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الكتاب: الفائق في اصول الفقه 
80 ام 
لن0اع-ام اناكنا آع 
المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي 
المحقق: محمود تصار 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
عدد الصفحات: 872 جزءان 
سنة الطباعة: 2005 م 
يلد الطباعة: لبنان 


الطبعة: الأولى 


الحمد لله الذي هو أهل الحمد وأهل المغفرة» والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله يَللَِد. بعثه الله رحمة للعالمين. وجاء بالهدىء وكان ولا 
يزال دينه الحق. 

وأسأل الله عز وجل أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وأن يعيد للمسلمين 
مجدهم؛ وعزهم» ورفعة شأنهم» وسياسة العالم بمنهج رسول الله كَلة. 

ورضي الله عن الصحابة والتابعين» ومن سار على هداهم إلى يوم الدين. 

وبعل: 

يعد إعادة نشر كتب التراث الإسلامي من تفسير وفقه وحديث ... إلخ عملا مفيدًا 
في تيسير هذه الكتب وجعلها في متناول أيدي طلبة العلم » والعلماء. 

ولا شك أن في تحقيق هذا التراث فائدة جليلة إذ يفك ما يبدو به من صعوبة» وتوثق 
نصوصه. وتعد فهارس تذلل الحصول على المعلومة من داخل المرجع. 

وكتاب الفائق في صورته من المباحث الشرعية التطبيقية فهو في أصول الفقه. يأخذ بيد 
الباحث إلى أهمية الربط بين العقل القائم على الاستنتاج والاستدلال والبرهان» وبين 
الشرع الذي قدم منهج الهداية والإرشاد بما فيه من نصوص تحرك العقل؛ وتدفعه إلى 
البحث والتأمل والدراسة. 

وتتجلى قيمة الكتاب في أن المصنفين -لا سيم المتأخرين منهم- ني أصول الفقه كان 
مؤلفا الشيخ النهاية والفائق وغيرهما المعين الذي يسترشد به ويؤخذ منه» بل ويعتمد عليه 
ومن بين هؤلاء العلماء: 

- أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي . 

الشافعي في كتابه الجليل القدر . «البحر المحيط)). ْ 

- والشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي [10717- 
١لااه]‏ في كتابه ((الإبهاج))» و((جمع الجوامع)). 


سسا ع 
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- والفقيه الأصولي الحنبلي أبو البقاء قاضي القضاة تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز الفتوحي المصري المتوى سنة 9177ه المشهور بابن البحار في كتابه شرح الكوكب 
المنير. 

- وشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني المتوق سنة ١١5١‏ ه في كتابه «إرشاد 
الفحول)). 

- ولقد بين المصنف في مقدمة الفائق أنه اختصره من النهاية حتى يسهل الاستفادة 


وإنني إذ أقدم هذا الكتاب للباحثين في أصول الفقه فإنني أرجو الله أن يجعله في ميزان 
حسناتي وأن يستفيد منه الأصوليون وأقدمه إلى أخى الأستاذ المهندس طه محمد محمود 
حسن نصار وأخي إسماعيل محمد محمود حسن نصارء وإلى ابنيّ محمد ومروة. 


0 ب 1 
والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرًا. 


المحقق 
محمود نحمد نحمود حسن نصار 
(«محمود نصار)) 
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الاسم: أجمعت كل المراجع التي ترجمت له على أنه هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد. 

كنيته: أبو عبد الله. 

اللقب: اللقب هو اسم وضع الاسم الصريح الأول للتعريف به أو التشريف أو 
التتحقير 20 , 

- ومن الألقاب ما هو منبوذ ولذا نهى عنه الله في القرآن فقال تعالى: «وَلَا تَتابَرُوأ 
بالألقسي بقّس ألم الفسوق كد آلإيمَن» [المجرات آي 1 

- يقول النواوي : «الألقاب: وهي كثيرة » ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي فيجعل من ذكر 
باسمه في موضعء وبلقبه في آخر شخصين)) 7" . 

- ويقول عن محبة اللقب وكرهه: 

((وما كرهه اقب لا يجوزء وما لا يجوز ثم ذكر نبدًّا منه»». 

أسباب التلقيب: 

جرى العرف بين الناس على التدليل» والتقريب» والتودد» والتلطف . وسهولة التعريف 
بالشخصء وإبراز الشخص بأهم صفة فيه» وتلقيب الشخص با يحب أن ينادى به 7" . 

وشيخنا الهندي حمل عدة ألقاب هي: 

-١‏ [صفي الدين]: وقد كان محببًا إلى نفسه. فمن ذا الذي يروم له صفاء دينه ذلك هو 
الذي رضي الله عنه» وأحبه الله وحبب الناس به. 

1- [الأرموي]: وهذا إشارة إلى أن أصله من أرمية» بأذربيجان» وما من شك أن رب 
أي أسرة يبحث عن الاستقرار» والعيش الذي ليس به ما ينغصه. فقد هربت أسرته من 
اضطرابات المغول. واستقرت أسرته في الهند. 

*- [الهندي]: نسبة إلى الموطن الذي نبت فيه بناؤه» وترعرعت فيه أعضاؤه حتى اشتد 
(5) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. (؟0-789/5١359).‏ 
) ألقاب الصحابة والتابعين ص (8. 4). لأبي على الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي 4717 - 

ه تحقيق محمود نصار طبع دار الفضيلة بالقاهرة. 1 


ده الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
عوده» واستوى سوقه؛ وهي بلد كبير. عاش فيه خلق كثير. وعلماء أفذاذ. 

مذهبه: كان شافعي المذهب. انتسب إلى محمد بن إدريس الشافعي. القرشي؛ الذي 
قال عنه رسول الله وك : (عالم قريش يملا طباق الأرض علم)) 27 . 

عقيدته: كان أشعري العقيدة. 

نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي قال: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: 
التمسك بكتاب الله وسنة نبينا كَلَهٌ وما روى عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمون))”" . 

الميلاد : كان أبو العلاء المعري يقول: 
ولي وطبين السبيت آلا أيسيعه وألاأرى غيري لهالدهر مالكا 
عمرت ب هشرخ الشباب منعً) 2 بص حبة قوم أصصبحواني ظلالكا 

تدفع الأرحام كل يوم ملايين البشرء ويوسد في الثرى ويورى الآلاف منهم. لكن بين 
لحظة الميلاد ولحظة الوفاة رحلة الحياة» كفاح» وعناء» وعمل» وطموح. 

وشيخنا صفي الدين الهندي واحد من هؤلاء الذين تركوا ببصماتهم سجلًا حافلًا من 
المعرفة والعلم. 

- لقد كان ميلاده في ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 544 هاء 
وقيل في شهر ربيع الآخر”" . 

لقد كان فجر ميلاده فجرًا جديدًا منيرًا على الأصوليين الذين يدينون له بعظيم 
الامتنان والعلم الصادق. 

موطن الميلاد 

يقف الباحث عندما يؤرخ لأي علم من الأعلام المسلمين موقمًا كله نظر ثاقب» 

وبحث متأمل حتى يتوصل إلى وقت الميلاد تحديدًاء وموطن الميلاد تدقيقًا. 


() انظر الفوائذ المجموعة »)47١(‏ كشف اللنفاء (8/7): الأسرار المرفوعة (58؟). 

(") مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص 4 27 طبع مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية ١784(‏ 
ه19594م). ش 

9) 'انظر: شذرات الذهب (737/5): حسن المحاضرة /١(‏ 245)» البدر الطالع (21817/7)» والوافي 
بالوفيات (/ 779). 
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والمؤرخون أنفسهم يحدث له عدم وضوح الرؤية نتيجة ندرة المعلومات التي تستقي 
من المصادر. 

نعم لقد كان محل الميلاد الهند. لكنها واسعة. غير أن بعض الباحثين كتب في نشأته أنه 
خرج من بلدته «دهلى)) في شهر رجب سنة /1117اه. 

ومن هنا يتضح أن ميلاده كان بدهلى 7" . 

تربيته 

كانت تربيته الأولى في مقتبل حياته في كنف أسرته» وكانت أسرته مسلمة فاضلة باحثة 
عن المعرفة» لذا كانت ثقافته واشتغاله بالعلوم الشرعية من تفسير» وفقه» وحديث. 
وأصولء وعلوم لغوية من نحوء وصرفء وعروضءوبلاغية كمعاني وبيان وبديع. 

وكان جده لأمه ذا اطلاع مبدع . لذا نجد الفتى يقرأ عليه كافة العلوم وشتى مجالات 
الفنون. 

- لم تكن فترة إقامته في دهلى بالمدة القصيرة التي يمكن التغاضي عنها بل كانت مدة 
طويلة. لذا كان لها أثر كبير في حياته. إذ أنه عاش فيها بين عام 4 14 ه. إلى /71” ه . 

وهو في أثنائها اختلف إلى العلماء ليتلقى على أيديهم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية. 

أثر جده لأمه في تربيته 

عاش صفي الدين الأرموي مع جده لأ رادا من الزمان بين عام 745 ه وعام 
١ه‏ والثانية (سنة وفاة جده). 

فقد قرأ عليه» وألم بالمبادئ الأساسية لعلوم الشرع على يديه والصبي في تلقيه لا يكل 
ولا يمل بل يداوم على الحفظ والقراءة والمثابرة والاجتهاد وهذه عدة سلاحه التي كان 
يتسلح بها لمستقبله المشرق بإذن الله تعالى. 

أخلاقة 

قال التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون)) 7" . 

الخَلّقَ: بضمتين» وسكون الثاني أيضًا في اللغة: العادة» والطبيعة؛ والمروءة. 

والجمع : الأخلاق. 
(1) انظر: نزهة الخواطر (7/ 110 )» الدرر الكامنة (5/ 2177 البداية والنهاية (15/ 014. 
() المرجع المذكور )7١137/7(‏ طبع دار الكتب المصرية سلسلة تراثنا. 
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وفي عرف العلماء: ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة من غير تقدم فكرء 
وروية وتكلّف. فغير الراسخ من صفات النفس كغضب ا حليم لا يكون خلقًا. 

وكذا الراسخ الذي يكون مبدأ للأفعال النفسية بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول 
الكرم» وكالكريم إذا قصد بإعطائه الشهرة» وكذا ما تكون نسبته إلى الفعل والترك على 
السواء كالقدرة .... 

أقسام الخلق: 

ثم قال: ينقسم إلى فضيلة هي مبدأ لما هو كال. 

ورذيلة هي مبدأ لما هو نقصان. 

وغيرهماء وهو ليس ما يكون مبدأ لما ليس شيئًا منهما. 

-١‏ العلّامَة صفي الدين الأرموي: 

هذا المدح وصفه به أكثر ثمن ترجم له. 

- يقول ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى )١77/9(‏ (كان من أعلم الناس 
بمذهب أبي الحسن)) . 

- وقال اليافعي في مرآة الجنان (4/ 777): ((الفقيه. الإمام العلامة)). 

وفي نزهة الخواطر (؟/ 10) الإمام العالم الكبير العلامة» أحد مشاهير العلماء. 

"- الفقيه الأصولي: 

أي الذي تفرد في معرفة أصول الفقه. 

- يقول الإسنوي في طبقات الشافعية (؟/ 4 07): ((كان فقيهًا أصوليًا)). 

- ويقول الصفدي في الوافي بالوفيات (/ 79): (الشيخ صفي الدين الهنديء الشافعي؛ 
الأصولي)). 

7- تمسكه بمذهب السلف والأصلين. 

قال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى :)١77/4(‏ (متضلعًا بالأصلين» أي 
الكتاب والسنة. 

- وقال الذهبي عنه: ((كان حسن الاعتقاد على مذهب السلف)). كذا ورد في الدرر 
الكامنة (9/ 35). 


2 02005 
؛ - كان ديا ومتعبدًاء وذا أوراد. 
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- قال الإسنوي في طبقات الشافعية (؟/ 5 07): ((كان ديئًا » متعبدًا)). 

- وقال الذهبي ى) في الدرر الكامنة (/ 7”*5): ((كان فيه دين» وتعبدء وله أوراد)). 

ه- طول نفسه في التقرير العلمي. 

كذا روى عنه كما في الدارس للنعيمي 1331/1 ): «البدر الطالع 2 الدرر 
الكامنة (5/ »)١1*7‏ وهو ((كان إذا شرع في وجه يقرره؛ لا يدع شبهة» ولا اعتراضًا إلا قد أشار إليه 
في التقريرء بحيث لايتم التقرير إلا وقد بعد على المعتمد مقاومته)). 

*- اشتغاله بالتدريس. 

هذه إحدى صفات شيخنا إذ إنه درّس في المدرسة الظاهرية بدمشق» وكان شيخ 
الشيوخ كذا قال الصفدي في [الوافي بالوفيات (7/ 774)]. 

-٠‏ محبته للخير والبر على الفقراء. 

نعم هذه إحدى صفاته والتي لا تنفك عنه أينا رحلء وأينا مكث. وجلس. 

- كل هذه الخصال وتلك الأوصاف كانت أخلاقًا فاضلة» امتدحها العلماء» وأثنى 
عليها كل من ذكرت عنه. فجزاه الله خير الجزاءء وأحسن له المثوبة والمآل. 

تنقلاته 

إن أي باحث لا بد له من الرحلة في طلب العلم» والسعي من أجل ملاقاة العلماء؛ 

ومحاوراتهم. والأخذ منهم. هذه التنقلات تنوعت لتعدد المواطن التي نزلٍ بها فهي. 


-١‏ اليمن: 
قال ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع ("/ 48 )١‏ : «اليمن: بالتحريكء. قيل سّميت 
اليمن لتيامنهم) . 


قال رسول الله يَكيلِ: «الإييان يمان والحكمة بانية») ('2 نزل شيخنا صفي الدين الأموي 
اليمن سنة /713 ه بعد ما رحل من بلدته دهلي. لذا أكرمه فيها الملك المظفر يوسف بن عتمر 
ابن المنصور نور الدين بن علي بن رسول التركاني اليمنء ثاني ملوك الدولة الرسولية. وكان 
هذا الملك متصمًا بمحبة العلماء» فكان يغدق عليهم» وينعم عليهم بتفضله بالعطاء الجزيل. 
لذا كانت سيرته حسنة. انظر: النجوم الزاهرة (17/8)» تاريخ ابن الوردي (1/ .)51٠‏ 
)١(‏ الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» 55 - كتاب المناقب» /١‏ - باب: في فضل 
الإييان (3"9178). 


حل ١و١‏ 

"- مكة المكرمة: 

قال ابن عبد الحق الوشبيلٍ فق مراصد الاطلاع (0/ ”ا . فر *- [مكة: بيت الله الحرام.. 
بلذة فيها الكعة القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في صلاتهم من سائر الآفاق» سميت 
مكة لأنه تمك أعناق الجبابرة» أي تذهب نخوتهم وتذهمء وقيل : لتمكك الناس بهاء وهو 
ازدحامهم » وتسمى بكة أيضًا- - بالباء - لتبكك الناس بهاء وهو ازدحامهم] ا ه. 

إن العلامة جار الله محمود الزمخشري. لقب بلقب جار الله لأنه جاور بيت الله الحرام 
بمكة مدة طويلة. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


والشيخ صفي الدين الأرموي رحمه الله جاور في مكة ثلاثة أشهر ورأى فيها ابن 
سبعين » وتلقى عنه مشافهة . وناظره في الفلسفة. 

ولقد كان الملك الظاهر بيبرس استدعى الأرموى للحضور إليه 

* - مصر: 

أخرج مسلم في صحيحه (1170/4) 44 - كتاب: فضائل الصحابة. 

1- باب: وصية النبي كله بأحل مصر 7717- (...) عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
ُْ : ((إنكم ستفتحون مصر ‏ وهي أرض يُسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء 
فإن لهم ذمّة ورحما) أو قال: (ذمّة وصهرًا 2000 

وروى السيوطي في حسن المحاضرة )77/١(‏ عن ابن حوقل في كتاب الأقاليم قال: 
اعلم أن حد ديار مصر الشمالي بحر الروم رفح من العريش ممتدًا على الجفار إلى الفرماء إلى 
الطينة» إلى دمياط» إلى ساحل رشيدء إلى الإسكندرية. 

والحد الجنوبي من حدود النوبة المذكورة آخذا شرقًا إلى أشوان إلى بحر القُرّم؛ والحد 
الشرقي من بحر القُلرُم قبالة أسوان إلى عيذاب إلى القُصير إلى القلزم . .. ثم يعطف شمالّا 
إلى بحر الروم؛ إلى رفح...)). 

وقال ابن عبد الحق الإشبيلٍ في مراصد الاطلاع (///177): (مصر: سميت باسم من 
أحدثها ء وهو مصر بن مصرايم بن حام بن نوح فتحها عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب 45)). 

دخل شيخنا الوقور صفي الدين الهندي مصر سنة 7171 ه فمكث بها أربع سنين 
فأخذ عن يد شيوخها من العلوم الكثير. 


7 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ا سد 

*- البلاد الرومية والشامية: 

قال الإشبيل في مراصد الاطلاع (147/9). رومية: مخففة الياء المنقوطة باثنتين من 
تحت. إحداهما ببلاد الروم؛ وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم. من عجائب الدنياء بناء 
وسعة. وكثرة خخلق .... والأخرى بلد بالمدائن خرب ...))اه. 

رحل الإمام صفي الدين الهندي الأرموي سنة 716 ه إلى البلاد الرومية عن طريق: ظ 

أ - أنطاكية: 

وهي كا يقول ياقوت الحموى في معجم البلدان: (قصبة العواصم من الثغور الشامية؛ 
وهى من أعيان البلاد. وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة » والحسن والمواء العليل» وعذوبة الماء») 

لقد عاش بها الشيخ الوقور إحدى عشرة سنة كانت مدة إقامته بها. 

ب - قونية: 

وهي من أعظم بلاد ومدن الإسلام بالروم. وبها سكنى ملوكها. كذا قال الإشبيلٍ في 
[مراصد الاطلاع (*/ »12١15‏ بقي فيها الشيخ الجليل صفي الدين ال هندي حمس سنين. 

ج - سيواس : 

مدينة بأرض الروم مشهورة» خصبة؛ كثيرة الأهل والخيرات والثمرات. أهلها مسلمون 
ونصارىء والمسلمون تركان على مذهب أبي حنيفة. انظر (مراصد الاطلاع (؟/ 01758]. 

د - فيّسارية: 

بالفتح» ثم السكون. وسين مهملة» وبعد الألف راءء وياء مشددة بلدة على ساحل 
بحر الشام, تُعد في فلسطين. بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. 

وقيسارية: مدينة كبيرة في بلاد الروم كانت كرسي ملك بني سلجوق [مراصد 


.]))١1١"9/95( الاطلاع‎ 

بقى فيها الشيخ صفي الدين الهندي سنة» واجتمع فيها بالقاضيى سراج الدين 
الأرموي مؤلف التحصيل)). 

5 - دمشق: 


بالكسسر. ثم الفتح وشين معجمة» وآخره قاف. البلدة المشهورة؛ قصبة الشام؛ هي 
جنة الشامء لسن عبارتها وبُقعتهاء وكثرة أشجارها وفواكهها » ومياهها المتدفقة في 
مساكنها وأسواقها وجامعها ومدارسها. 


8١‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

كذا قال الإشبيل في [مراصد الاطلاع /١(‏ 084)] بعد ما وصل الشيخ إلى البلاد الرومية: 
انتقل إلى دمشق وسكن بهاء عقدت له حلقة بالجامع الأموي؛ ودرّس في مدارسهاء واتتصب 
للإفتاء والإقراء في الأصول والفروع والمعقول. وأخذ في التأليف. بل ولي مشيخة الشيوخ. 
ولذا استفاد الناس من هذه الإبداعات العلمية. والمصنفات الأصولية. 

'مصادر ترحمته: 

-١‏ البداية والنهاية /١5‏ 5لا ه/ا 

- البدر الطالع لام ١‏ 


0-1 حسن المحاضرة /١‏ 044 رقم 79 
4< الدارس١/10. ١#‏ 

ه- الدرر الكامنة ١77/5‏ 

5- > شذرات الذهب 5//ا؟ 

2-1 مفتاح السعادة 87٠/7‏ 

2-4 مرآة إسلمنان لليافعي 5/ 71١‏ 

1- الوافي بالوفيات */ ١9‏ 

١١١94 ت‎ ١177 /9 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى‎ -٠ 
ْ ١70 نزهة الخواطر ؟7/‎ -١ 
١57/١ هدية العارفين‎ -5 

- التاج المكلل 479. 


شيوخ ام .و » 
معرفة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم أي مؤلف يبين نوع العلم الذي تلقاه من هذا 


الشيخ. 
وبمعرفة الشيوخ يعرف نوع التأثير هل هو مشافهة أو بالنقل أو بالتلقي أو بالمناولة. 
وبمعرفة الشيوخ يمكن معرفة البلدان التي انتقل إليها طالب العلم. 
والمصادر التي ترجمت للشيخ صفي الدين الهندي الأرموى تؤكد أنه أخذ عن : - 
-١‏ جده .لأمه. 


؟- جده لأبيه. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1 
-0- أبن سبعين في مكة. 
6- ابن البخاري . 
1ك ابن الوكيل. 
لا - ابن الفخر المصري. 
-١‏ جده لأمه: 
الذين ترجموا للشيخ صفي الدين الهندي قالوا بأخذه عن جده لأمهء وللأسف أنهم لم 


أ- فاليافعى في مرآة الجنان (4/ 71/7) يقول: ((.... وتفقه بجده لأمه)). 
؟- جده لأبيه 


والاتشوى فى طبقات الشافعية (؟/ 04) يقول: «.... وكان جده لأبيه فاضا فقرأ 


عليه)). 

هذان هما أولا الشيوخ الذين جلس بين أيديه) .. » وتتلمذ عليهماء وتلقى العلم 
بقادرة ني 

عرف من خلانم المبادئ الأولى للعلوم. وهما شكلا المرحلة الأولية من تعليمه وثقافته 
الدينية واللغوية. 

الو 0ن : 


الشيخ قطب الدين؛ أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصرء الإشبيل» 
المرسي: الصوني. ولد سنة 14 هه وتوفي بمكة سنة 179 ه . 

من تصانيفه: 

ع - .ل القارق #وهقينة امسق امقر الكاشفبء 

طريق السالك المتبتل العاكف. 

اك الطروقة الوقتكة ف المتور الفلكة. 


00101010121010101010101اا 010100000000 2_7 
الطالع (7/ /1817)» فوات الوفيات (1/ 2011 التاج المكلل (ص 4 417) . 


1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

2-14 حزب الفتح والنور والتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور. 

2-6 حزب الفرج والاستخلاص بسر حقيقة كلمة الإخلاص. 

55د حومالة العيد 

0-1 شرح سفر إدريس عليه السلام. 

- الفتح المشترك. 

2-4 الإحاطة. 

-٠‏ كنزالمغرمين في الحروف والأوفاق. 

-١‏ مالا بد للعارف منه. 

؟١-‏ المحة الحروف. وغير ذلك من الرسائل. 

ذكر هذه الكتب صاحب هدية العارفين )50*/١(‏ . 

شغل الشيخ ابن سبعين بالتدرج في العروج إلى الحق سبحانه وتعالى بالزهد. 
والتعفف. والمجاهدة. 


لقد ذاع اسمه في الخافقين » وعظم صيته» وأصبح له أتباع. 
5 - سراج الدين الأرموي: 

أبو الثناء» محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد الأرموي التنوخيء الدمشقيء الشهير 
بالأرموي. 

كان مولده سنة 0945 هجرية. تتلمذ في مدينة الموصل بالعراق. 

انتقل إلى دمشق بالشام» واستقر بها. حصل على العلم من أصول وفقه . ولغة ومنطق ونحو 
من علماء دمشق» ووصل إلى درجة تولي القضاء بمدينة قونية»» وكانت وفاته سنة (85") ه. 

اين 


20-١‏ أسئلة في التحصيل. 

7 بيان الحق في المنطق والحكمة. 

-20 التحصيل في شرح المحصل في الفقه. 

0-4 تهذيب المحكم. والمحيط الأعظم لابن سيده [معجم لغوي]. 
0-6 ذيل النهاية لابن الأثير في غريب الحديث. 


0 سس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

202-57 رسالة في أمثلة التعارض في الأصول. 

2-7 رسائل في علم الجدل. 

22-4 شرح الإشارات لابن سينا في المنطق والحكمة. 

2-4 شرح الوجيز للغزالي في الفروع. 

لباب الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي. 

-١‏ مختصر شرح السنة للبغوي. 

1- مطالع الأنوار في المنطق والحكمة. 

ه- ابن الببخاري (0): 

أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعديء الصالحي الفقيه المحدث المعمرء 
سيد الوقتء فخر الدين ابن الشيخ شمس الدين البخاري. 

مولده: ولد ابن البخاري آخر سنة 046 هجرية. 

سنت عاة إن البقارع علاتنة وضنيفة برعا شيا نذا ووو ضبررا عاذ 
شرف قراءة الحديث النبوي الشريف. 

ومع العلم واظب على العبادة بإخلاص وتسليم أمر قيادة نفسه لله عز وجل. 

أمّه الطلاب: وحيث إن الشيخ كان مسندّاء ومتصمًا بكريم الأخلاق» وجميل الصفات 
أمّه طلاب العلم ليرتشفوا من نبعه» ويتزودوا بذخيرته العلمية » ويحصلوا على الأدب 
الرفيع» والسلوك القويم . أمّهِ الطلاب» من كل صوب وحدب. 

رئاسته: كان علً) يشار إليه بالبنان » فهو حجة في الرواية لمعرفته بالحديث دراية 
ورواية . إسنادًا أو متنّاه بلغ من معرفة اجرح والتعديل وعلل الحديث ما أهله لأن يكون 
رئيسًا في فنه» وعمدة في تدريسه. 

وفاته: شهدت سنة 7١6‏ هجرية رحيل علم من أعلام العلم» حجة؛ مسندًا » كان 
موكب وفاته مشهودًا من كافة طوائف الشعب من : أمراء » وأعيان» وطلاب» وعلماء؛ 
وخلق كثير. 


مسوم ب اس ب ب جه ا 30 117 
)١(‏ انظر ترجمته: شذرات الذهب (5/ 07")» البدر الطالع (7/ /1817)» نزهة الخواطر. 


ايل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 
تلاميذه: 


كان للشيخ صفي الدين الهندي الأرموي من التلاميذ العديد من الطلاب من كل قطرء 
ومن كل كورة وبلد. جاءوه لتلقي العلم على يديه لما وجدوا في نبعه من صفاء العلم» 
والقدرة على التدريس» وأيضًا حسن التوصيل والتبليغ. ئما جعل الطلاب أقدر على الفهم 
أنه كان يجري معهم حواراء ويرد على أسئلتهم » ويرشدهم إلى مصادر مسائلهم ٠‏ ويفتح لحا 
أبواب وكتب الفقه معلا ومدرسّاء وشارحًاء وهو يتحرى في ذلك الدقة والأمانة. 

أمّهِ الطلاب من كل صوب وحدب ليتعلموا منه؛ فكان نعم المعلم للطلاب. 

وسلذك روت هولاء الطلاب الذيق جلو آعانة ومشمل العلى م عله 

١‏ -كمال الدين ابن الزملكاني: 

قال عنه السيوطي في [حسن المحاضرة(١/ :])"١‏ 

قال عنه الذهبي: كان عالم العصرء وكان من بقايا المجتهدين» ومن أذكياء أهل زمانه. 
تخرج به الأصحاب. 

مولده بدمشق في شوال سنة سبع وستين وستائة. 

وقال عنه السيوطي: ابن الزملكاني: ىال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد 


الكريم الأنصاري. 
وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (9/ 190) رقم (1976): الإمام العلامة 
المناظر. 


سمع من يوسف المجاورء وأبي الغنائم بن علّان» وعدة مشايخ. وطلب الحديث 
بنفسه» وكتب الطباق بخطه. وقرأ الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي» والنحو على 
الشيخ بدر الدين بن مالك. 

ودرّس بالشامية البرانية» والرواحية» والظاهرية الجوانية»؛ وغيرها بدمشق, ثم ولي 
5 

ثناء العلماء عليه: 

ذكره الشيخ جمال الدين بن نبانة في كتاب سجع المطوّق فقال: أما وغصون أقلامه المثمرة 
بالهدى» وسطور فتاويه الموضحة للحق طرائق قدادّاء وخواطره التي تولدت فكانت الأنجم مهودّاء 
ومآئره التي ضربت رواق العزء وكانت الجرة طُّْبَا عمودًاء ومناظرته التي أسكتت المناظرين» فكانت 


ا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ضربت سيوفهم المجردة لألسنتهم قيودًا. 

إن الآداب لتحركني لمدحه» والأدب يُخئني على السكونء وإني لأعنّ محاسنه. إذا أردت برها 
بالوصف. ومن البر ما يكون: 

جَلَّ عَنْ تذكب َقَدْ كا د يكونٌُ للمديح فِّهِ جا 

ثم قال: هو البحر علومه؛ درره الفاخرة» وفتاويه المتفرقة في الآفاق سحبه السائرة» والعلم إلا 
أنه الذي لاتجنّه الغياهبء والطّورٌ إلا أنه الذي لا يحاول البشر على أنه نسر الكواكب. والمنفرد الذي 
حمى بيضة الإسلام في أعشاش أقلامه والمجتهد الذي لا غبار على رأيه في الدين» وإن غير ففي 
وحكؤة إعلامه: 

ثم قال: 

التفسير لبراعته: قد حكم بكتاب الله المنزل. 

وقال الفقه: لعلم فتاويه أنت الرامح وكل أعزل. 

وقال الحديث لتنقيحه: هذا النظر الذي لا يُعزل. 

وقال الإنشاء لكتابه: 

ليهنك أن قلم كل بليغ لديك بخط أو بغير خط معزل. 

وقال النحو لتدقيقه: هذا ما جاء زيد وعمرو فيه» وهذا العربي الذي لو سمع الأعراي تُطقه 
لصاح: يا أبت أدرك فاه غلبني فوه؛ لا طاقة لي بفيه. 

وقال الوصف: واستقى من مواده؛ ولو تحقق غاية لما استقال. 

- فتبارك من أطلعه في هذه الآفاق شمسّاء » كأن الشمس عنده نبراس» وأمطاه رتبة كأن الثْريا فيها 
حَدٌ لقدمه على القياس» وخصه بفنون العلم فله حليها النفيس» وما لغيره من ال حلى سوى الوسواس. 

توفي ابن الزملكاني سنة سبع وعشرين وسبعاثة بمدينة بلبيس من أعمال مصر ”'؟ دفن بجوار 
قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه. 


0) 


م 17 

)١(‏ قائله البحتري ديوان )١6 /١(‏ يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي. 

(7) مصادر ترجمة ابن الزملكاني: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/ )١9١‏ (ت 76 )») البداية 
والنهاية (35.» ال يف6" تاج العروس [// ١9‏ (زملك)] حسن المحاضرة /١(‏ الوه ضر 
562 الدارس في أخبار المدارس /١(‏ ١ا*؟‏ ريه الدرر الكامنة ١947/:(‏ -غع94١1)‏ شذرات الذهب 


(8/5/ 0179» مفتاح السعادة (7/ 075١‏ النجوم الزاهرة (9/ 0717٠١‏ 2037/1 الوافي بالوفيات (4/ 
1711 ). 


ما 

مؤلفات ابن الزملكاني: 

ا- الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة. 

"2-5 تفضيل البشر على الملك. 

2-1 شرح منهاج النووي قطعا متفرقة. 

2-4 البرهان في إعجاز القرآن. 

-00- تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى. 

2020-5 الدرةالمضية في الرد على ابن تيمية. 

/ا- دلائل العجائز. 

2-4 شرح نصوص الحكم للشيخ الأكبر. 

2002-4 عجالة الراكب في ذكر أشراف المناقب. 

-٠١‏ المنهاج ني تعلقات الإيلاج في علم الباه. 

1- وفيات الأعيان في التاريخ. 

" -ابن الوكيل (): 

صدر الدين محمد بن زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمدء بن عطية بن أحمد 
الأموي المصريء الشافعي المعروف بابن المرحل. 

مولده: ولد بمدينة دمياط /1> ه بمصر. 

نشأته: رحل مع أبيه إلى مدينة دمشق » فنشأ فيهاء وعاش مدة في حلب. 

صفاته: كانت له ذاكرة عجيبة» حفظ كثيرًا من المتون» كان شاعرّاء وبلغ من الفقه 
غاية. وتقدم في الفنون» وفاق الأقران» وأفتى وهو ابن عشر سنين. 

وقال عنه ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (4/ 767). ت :)١1779(‏ ((كان 
إمامًا كبيرّاء بارعا في المذهب والأصلين» يضرب المثل باسمه؛ فارسًا في البحث. نظارًاء 
مفرط الذكاء؛ عجيب الحافظة» كثير الاشتغال» حسن العقيدة في الفقراء» مليح النظم جيد 
المحاضرة)). 
ثناء العلماء عليه: 

نقل هذه الجمل ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (54/9؟) فقال: (ذكره 
1 انظر ترجمته: حسن المحاضرة (414/1)ات (170) البداية والنهاية »)6١ /١5(‏ فوات الوفيات (؟/ 

207 البدر الطالع (؟/ ؛» شذرات الذهب (5/ ٠‏ 4)» النجوم الزاهرة (9/ 78؟) . 
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القاضي شهاب الدين بن فضل الله في تاريخه)) فقال: إمام له نسب في قريش أعرق» وحسب في بني 
عبد شمس مثل الشمس أشرق» وعلم لو أن البحر شطأ شبهه لأغرق» وفهم لو أن الفجر سطع 
نظيره لأحرق. . 

وثبت طنب عل المجرة» ومد رواقه فتلألاً بالمسرة» ونشر رايته البيضاء الأموية» 
وحوهها ثغور الكواكب المغيرة» وارتفع أن يقاس بنظيره» واتضع والثريا تاج فوق مفرقه 
والجوزاء نحته سريره. 

وذكره شيخ الأدباء القاضي صلاح الدين الصفديء فقال: 

© أماالتفسير: فابن عطية عنده مُبخلء الواحدي شارك العي لفظه فتخيل . 

وأما الحديث: فلو رآه ابن عساكر لا نهزم» وانضم في زوايا ((تاريخه)) وانحزم. 

وأما الفقه: فلو بصره المحاملٍ ما تحمل من غرائب قاضي النقل عنه» وما نصب» 
ورجع عما قال به من استحباب الوضوء من الغيبة؛ وعند الغضب. 

وأما الأصول: فلو رآه ابن فورك لفرك عن طريقته. وقام بعدم المجاز إلى حقيقته. 

وأما النحو: فلو عاصره عنبسة الفيل لكان مثل ابن عصفورء أو أبو الأسود لكان 
ظالماء وذنبه غير مغفور. 

وأما الأدب: فلو عاينه الجاحظ لأمسى لهذا الفن وهو جاحدء أو الثعالبي لراغ 
عن تصانيفه» وما اعترف منها بواحد. 

وأما الطب: فلو شاهده ابن سينا لما أطرب قانونه. أو ابن النفيس لعاد نفيسًا قد 
ذهبت نونه. 

0 وأما الحكمة: فالنصير الطومبى عنده مخذولء والكاتبي دبيران أدبر عنه وحده مغلول. 

» وأما الشعر: فلو حاذه ما الملك فنيت ذخيرة مجازاته» وحقائقه» أو ابن 
الساعاتي ما وصل إلى درجته؛ ولا انتهى إلى دقائقه. 

٠‏ وأما الموشحات: فلو وصل خبره إلى الموصلي لأصبح مقطوع الذنب أو ابن زهر 
لما رأى له السماء نجً) إلا هوىء ولا برجا إلا انقلب. 


-١‏ الأشباه والنظائر. 
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*-. طرازالدار. 
لوروان شر 
وفاته: توفي بالقاهرة سنة ستة عشرة وسبعماثئة. 
- الفخر المصري ("2: 


محمد بن عل بن إبراهيم بن عبد الكريم. أبو الفضائلء وأبو المعالي» ابن كاتب قطلو 
بك. فخر الدين المصريء الفقيه الشافعي. 

مولده: ولد سنة إحدى وتسعين وستتمائة. 

سمع: من ست الوزراء وغيرها. 

تفقه على: الشيخ كال الدين ابن الزملكاني» والشيخ برهان الدين بن الفركاح. 

بدع في : المذهب الشافعي. 

المدارس التي درس فيها: درس بالعادلية الصغرىء والدولعية؛ والرواحية. 

ذكاؤه: ثم قال ابن السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى (188/5) ت (1514): شاع 
اسمه» وبعد صيته. وكان في أذكياء العالم. 

استخلفه القاضي جلال الدين القزويني على الحكم بدمشق» وحجء وجاور غير مرة. 

ذكره القاضي شهاب الدين بن فضل الله العمري في (مسالك الأبصار)) فقال: 

المصري الذي لا يسمع فيه بالمثاقيل» ولا يبون ذهنه؛ فيشبه به ذائب الأصيل» بل هو 
البحر المصريء لأنه ذو النون » والقطب المصري. 

صاحب الإمام فخر الدين » ومثله لا يكون. ذو العلم المعروف الذي لا ينكرء واللفظ 
انكلو السك » فأعز الإسلام ظله مديدًا. واستطرف الأنام فضلًا جديدّاء وهو إمام الشامء 
وغمام العلم العام. 

ثم قال: وهو أفقه من هو بالشام موجود » وأشبه عالم بأصحاب إمامه في الوجود. 
انتهى. 


,)١إ9/1‎ 03117١ /5( شذرات الذهب‎ »)١1775( تا)١88/9( انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
النجوم‎ ))27177/١( حسن المحاضرة (١/478))؛ طبقات الإسنوي (؟558/5)) الدارس في المدارس‎ 
السلوك‎ ))١78 277577/5( الوافي بالوفيات‎ »)037١ 617١ /5( الدرر الكامنة‎ ».)355٠/٠١( الزاهرة‎ 
.)877” ص‎ ١ للمقريزي (ج‎ 


ا سدم 
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وفاته: توفي القاضي فخر الدين بدمشق سنة إحدى وخمسين وسبعماثة رحمه الله. 

4 - القاضي كمال الدين '": 

أبو القاسمء أحمد بن الصدر عاد الدين» محمد بن محمد بن عبد الله» بن هبة الله» بن 
الشيرازي» الدمشقي. 

مولده: سنة 77/١‏ هجرية. ْ 

العلوم التي حصلها: حصل الشيخ رحمه الله من العلم ما سمع من حديث رسول الله 
كلِةٌ وتفقه على مشايخ عصره في اللغة والأدب والتفسير والفقه. 

عمله: أ--درس ف المدرسة الشامية البرّانية. 

ب - والمدرسة الناصرية الجوانية. 

ذكاؤه: حفظ بعض الكتبء وكان مليح الشكل والمنظر» وكان صدرًا كبيرًا. 

وفاته: توفي ثالث صفر سنة 7177 ه ودفن بسفح قاسيون بالشام. 

مصنفات الشيخ صفي الدين الهندي 

شاع في هذا العصر الذي عاش فيه الشيخ صفي الدين وهو القرن السابع اللهجري 
تأليف الكتب الجامعة في معارف مختلفة. 

وعلى الرغم من عمق تخصص شيخنا في الفقه وأصوله. وأصول الدين إلا أن بعض 
كتبه ضربت بسهم في هذا اللون من التصنيف. وهذا اللون تضمن معارف متنوعة؛ وفنونًا 
كثيرة» من العلوم الشرعية والعلوم اللغوية» وما بلغنا من علم حسب إدراكنا له عن 
مؤلفاته هذه المصنفات. 

2-١‏ الزبدة في أصول الدين. 

2-١‏ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية. 

*-00 النهاية في أصول الفقة. 

0-4 الفائق في أصول الفقه. 

2-5 الرسالة السيفية في أصول الفقه. 


؟؟ 
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المؤلفات الني صنفها صفي الدين الهندي في أصول الدين 

تنوعت وتعددت الصراعات الفكرية في عصر المصنف. وظهرت العديد من القضايا 
الكلامية» والخلافات المذهبية» وظهر في أفق هذا الشجار والصراع آراء هدامة» وشبهات 
باطلة» زيدت شمس نكر الرومان تؤثر في العرب المسلمين. من : فلسفة ومنطق وجدل» 
ونقاشات كلامية. 

وظهر للرجل يد وباع في هذا الفن بمصنفين هما: 

-١‏ الزبدة في أصول الدين. 

أما صحة نسبة هذا الكتاب إلى المصنف فقد نصّ على ذلك ابن السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرى .)١197/9(‏ وابن العماد الحنبلٍ في شذرات الذهب (5//ا)» وطاشس 
كبرى زاده في مفتاح السعادة (؟/ »)5٠0‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون (ص 50), 
والشريف عبد ا حي في كتاب نزهة الخواطر (15/1).: وعلى الرغم من ذكر هؤلاء جميعًا 
لهذا الكتاب إلا أنهم أهملوا: 

20-١‏ عدم توضيح محتوياته إذ إنهم اكتفوا بالاسم فقط. 

1- عب امت ب رايا ونا 1 امكل كاك لاطو ل من 
إليه» والموضوع فيه تناول لدراسة قضية ماء أو بحث ما يترامى للمصنف تناوله. 

“- إهمال مكان وجوده. ولا أين نسخ أو من نسخه فلم يوضحوا موضع 
مخطوطاته؛ ولا من شغل له بالشرح أو التعليق عليه» أو حتى الرد عليه. 

- الرسالة التسعينية في الأصول الدينية: 

أ- يبدو لي أن منهج الكتاب هذا يشبه كتاب المصنف الفائق إذ أن مقدماته تشبه في 
أسلوبها مقدمة الفائق 

ب- ولقد كان الاحتدام على أشده بين ابن تيمية وهؤلاء المتفلسفين وغيرهم من 
أصحاب الفرق الكلامية. 

قال المصنف في صدرها: أما بعد فهذه رسالة مشتملة على تسعين مسألة من مسائل أصول 
الدين» ألفتها لما رأيت طلبة أهل العلم المخروسين من الله مقبلين على تحصيل هذا الفن» بعد ما جرى 
من الفتنة المستعرة بين أهل السنة والجماعة» وبين بعض الحنابلة وسميتها: الرسالة التسعينية في 
الأصول الدينية. وقد نسبها كاتبها عمر بن إبراهيم بن عمر الواسطي الشافعي شيخ 
المصنف فجاء عنواتها: 
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الرسالة التسعينية في الأصول الدينية تصنيف الإمام العلامة صفى الدين» مفتي 
المسلمين قدوة المحدثين؛ بقية السلف الصالح محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي. 

النسخ المخطوطة منها: 

لهذه الرسالة نسختان مخطوطتان هما: 

-١‏ نسخة دار الكتب المصرية: رقم ١47(‏ عقائد تيمور) تم نسخها في آخر شهر الله 
المحرم سنة ٠/١7“‏ هجرية على يد عمر بن إبراهيم بن عمر بن المهذب الواسطي الشافعي. 

وقوبلت على أخرى سنة 477 هجرية. 

عدد أوراقها ١١6‏ ورقة. 

عدد أسطرها: ١١‏ سطر. 

تملكاتها: 

عليها بعض التملكات منها تملك محمد بن محمد بن محمد بن محمود المقدمي الشافعي 
المتوق سنة ٠١٠١6‏ ه. 

راجع فهرس دار الكتاب المصرية /1١(‏ 20940 . 

1- نسخة دار الكتب التونسية: وتحمل رقم 9917 المكتبة العبدلية. 

نوع القلم: مشرقي. 

تاريخ النسخ: سنة 4/7 هجرية. 

عدد الأوراق: /ا١١ورقة.‏ 

عدد الأسطر: ١١/‏ سطرًا. 

كاتبها: أبو الجبر ابن ا حوراني. 

راجع: فهرس جامع الزيتونة 7١/4‏ . 

مصنفاته في أصول الفقه 

لقد ضرب الشيخ صفي الدين الأرموي باعًا طويلًا في هذا الفن حتى صار يشار إليه 
بالبنان على ما قدم فيه لطلبة العلم» وللباحثين من العلماء والفقهاء والمشتغلين بالعلوم 
الشرعية جما يؤكد تمكنه في هذا العلم. 

ومصنفاته هي: 

0-١‏ نهاية الوصول إلى دراية الأصول. 


0 
أ 
عاب 
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الرسالة السيفية في أصول الفقه. 


-١‏ نهاية الوصول إلى دراية الأصول: 
صحة نسبة هذا الكتاب: أكد صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ صفي الدين الهندي: 


ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (197/9). 

ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة (5/ 17). 

ابن العماد الحنبلٍ في شذرات الذهب (5//"). 

طاش كبرى زاده «أحمد مصطفى)) في مفتاح السعادة (؟/ .0*5٠‏ 
حاجي خليفة في كشف الظنون صفحة (19941). 

البغدادي في هدية العارفين (؟/57١).‏ 

الشريف عبد الحي في نزهة الخواطر (؟/185). 

الشوكاني في البدر الطالع (؟/ .)١41/‏ 

صديق حسن خان في التاج المكلل (ص 5"9) . 


نص المصنف عن النهاية في الفائق 

قال الشيخ صفي الدين الهندي في مقدمة «الفائق)) 

أما بعد ء فإنه لما كمل كتابنا المسمى «(بنهاية الوصول في دراية الوصول»)) في أصول الفقه. 
مطولاء مبسوط العبارة» مسحوب الاستعارة» مشروع البيان» موضح التبيان» يصعب 
تحصيله على المحصلين ...)). 

؟- الرسالة السيفية في أصول الفقه 

وهو في الدرجة الثانية بعد النهاية. 


توثيقه: نسبه إليه كل من: 


ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (9/ .)١197‏ 
ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (5/ /1”). 
الشريف عبد الحى في نزهة الخواطر (؟1757/5١).‏ 
البعذافئ ف هدية العارفين (؟/ 57 .)١‏ 

حاجي خليفة في كشف الظنون (ص “817). 


60 سلسم 
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خصائص كتاب الفائق 

خلص إلى هذه الخصائص الأستاذ الدكتور/ علي بن عبد العزيز علي الغمريني عند 
تحقيقه لهذا الكتاب في أطروحته رسالة الدكتورأه. 

- يحرر - غالبًا محل النزاع في المسائل الخلافية. 

- يستطرد في ذكر تفاصيل المسائل التي يبحثها. 

- يمتاز بفيض الأدلة التي يسوقها للاستدلال على ما يختاره من الآراء في المسائل 
الخلافية. 

- يطرح أدلة ما ذهب إليه الخصوم لمناقشتها وبيان ضعفها. 

أسلوب الشيخ صفي الدين الهندي 

- اتسم في هذا الكتاب بالهدوء التام في إيراد الحجج والبراهين العقلية والنقلية. 

- مناقشة الخصم مناقشة هادئة بعيدة عن الشدة والعنف . 

أقسى عباراته:- 

((صَعْفهِ َينْ))؛ ((وهو خطأ واضح))» (وفيه نظر)) .... ونحوها. 

- استعمل العبارات الكلامية» والمنطقية والجدلية المتداولة بين أهل الأصول من علماء 
العصر. 

- اتسم أسلوبه بالسهولة وبعد عن الصعوبة والتعقيد. 

- الحشد الهائل من الأدلة النقلية والعقلية التي استدل بها في المسائل على الرأي المختار 
عنده» والآراء المخالفة. 

- التعقيب على كل ذلك بالأجوبة الدقيقة المحكمة على الاعتراضات والأدلة. 

- أدلته وأجوبته تعتير ابتكارًا جديدًا. 

استدلاله ببعض أدلة الخصم لكنه يسير بها في الاستدلال سيرًا جديدًا تكون له لا عليه. 

- ترجيحاته وبراهينه واستدلالاته يعتمد فيها على أصول الجدل» والبحث والمناظرة. 

- تحريه في نسبة الأقوال إلى قاتليهاء وتحريه الصحة في هذه النسبة. ٠‏ 

أنى بمقدمة تعتبر أساسًا ينبني عليه موضوع البحث في الحكم ومتعلقاته» فتناولها على 
سبيل التقدمة لا على سبيل الأصالة. 

تعاريفه حكمة منتقاة» وذلك بعد مناقشة تعاريف غيره. 
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كثيرًا ما يحيل إلى ما سبق أن بحثه متى اقتضى الأمر ذلك , ولا يعيد ذكره» بل يكتفي 
با مر ء وفي النقول والمناقشات المطولة يميل كثيرًا إلى كتابه نهاية الوصول. 

؟"- الفائق في أصول الفقه 

إن الباع الطويل» والنفس المسترسل في «النهاي» رغب المصتف إلى الإيجاز 
والاختصار فشرع في تصنيف هذا الكتاب. 

يعد الكتاب مصنفًا جليل القدر؛ عظيم النفع» غزير المادة العلمية» رتبه على مقدمات 
لغوية»؛ وفصول ومسائل لكن يؤخذ عليه عدم عنونة فصوله؛ ولا مسائله. مما دفعني إلى 
وضع فهارس فنية توضح رؤوس المسائل» وتبين عناوين الفصول. 

وهو كان يرغب في اختصاره تقريب الأصول للطلاب. 


عنوان الكتاب 

كان الشيخ الهندي مندفعًا إلى تيسير العلم فبقدر توصيله للعلماء يرغب في توصيله إلى 
الطلاب لا سيما المبتدئين في دراسة الأصول فعنوان الكتاب كا ذكره مؤلفه هو الفائق في 
أضول الفقة: 

١‏ -ني المخطوطة: 

ورد عنوان الكتاب واضحًا مبينًا في نسخة دار الكتاب المصرية هكذا «الفائق في أصول 
الفقه)) للشيخ صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى. 

؟- صنع المترجمين له: 

هذا فيه ظهر من صنع المصنف. ومن نسخ كتابه الفائق فهو الفائق في أصول الفقه لقد 


اتفق جميع من ترجم له على تسميته بالفائق. 
اختلاف المترجمين على بقية العنوان 
وهم ينقسمون إلى قسمين هما: 


أ- القائلين بالفائق في أصول الفقه. 

فالسبكي في طبقات الشافعية الكبرى. وابن العماد في شذرات الذهب. وطاش كبرى 
زاده في مفتاح السعادة وصديق حسن خان, جميعًا ذكروا أنه في أصول الفقه. 

ب- القائلين بأنه «الفائق في أصول الدين)) 

على الجانب الآخر نرى من سمه بالفائق في أصول الدين من أمثال: 


/اا سس 
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0-١‏ صلاح الدين الصفدي في الواني بالوفيات. 

2-١‏ ابن حجر العسقلاني في ((الدرر الكامنة)). 

2-1 حاجي خليفة في (كشف الظنون)). 

2-4 البغدادي في (هدية العارفين)). 

20-6 الشوكاني في «البدر الطالع)). 

والذي نذهب إليه هو ما ذكره المصنف في مقدمة كتابه وقال: «الفائق في أصول الفقه))» 
وكذا جاء في مخطوطة دار الكتب المصرية التي اعتمدت عليها. 

وصف المخطوطة 

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي من خلال 
الميكروفيلم بها. 

موقعها: تقع تحت رقم (87) أصول الفقه . 

عدد أوراقها: يبلغ عدد أوراقها (370؟) ورقة. 

عدد الأسطر: يبلغ عدد سطورها )١7(‏ سطرًا. 

نوع الخط: نسخ معتاد. 

تاريخ النسخ: يرجح لدي أنه القرن التاسع الهجري. 

تملكات: يوجد على الجانب الأيسر لصفحة العنوان عدد: ١‏ وتحته: ف عبد الباسط . 

أصول فقه 

خاتم المكتبة: على اليمين. 

الخاقة: في أسفل الصفحة الخاتمة عبارة 77 ورقة. 

منهج التحقيق 

اتبعت الخطوات التالية في تحقيق كتاب الفائق لصفي الدين الهندي رحمه الله. 

22-١‏ عزوت المسائل الأصولية إلى مظانها الأصولية. 

"2 كان عزوى إلى المصادر متعددًا ومتنوع المذاهب الفقهية لا سيما في مسائل 
الخلاف من الفروع التي ذكرها المؤلف على ضرب التمثيل. أو أن العلماء أنفسهم مختلفون 
في هذه القواعد الأصولية. 

-- إرجاع النصوص ونسبتها إلى قائليها وبيان مظانها. 
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4- حاولت أن أفسر بعض كلات وعبارات للمصنف». ولا سيا في 
الاصطلاحات التي جرت في مؤلفه هذا. 

2-5 رجعت الآيات القرآنية إلى سورها وبينت رقمها. 

0-5 خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة وبينت وجه الضعف في 
ضعيفها من جهة السند أو المتن. 

لا واحتفالا بالحديث النبوي دعاني تحرى الدقة والسلامة في التحقيق تخريج 
الاثان. 

2-4 بينت في الأشعار مصادرهاء وأكملت الأبيات وبينت بحورها ما أمكن إلى 
ذلك سبيلا. 

2-9 عرفت بالأعلام عن طريق الترجمة لهم وذكرت عقب كل ترجمة مصادر لكل 
علم لمن أراد أن يستزيد من معرفة عنه. 

-٠‏ عرّفت بالفرق والطوائف والمذاهب التي وردت في نص المؤلف. 

-١‏ قمت بوضع فهارس فنية للآتي: 

- الآيات القرانية. 

- الأحاديث النبوية. 

- الأعلام. 

- الطوائف والفرق. 

- المصطلحات والحدود. 

- فهرس موضوعات الكتاب. 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 


رب تممه بمنك 

اللهم بحمدك أستفتح. وبدعائك أستنجح؛ وبجودك أستمنح وبشكرك أستريح» 
وبرحمتك أستروح» وبنصحك أستنصح. وبهدايتك أستوضحء وبنورك أستصبح. 

فلولا الهداية لما كانت الدراية» ولولا الزيادة في العناية» لما كانت الكفاية في النهاية؛ 
ولولا سطوع الأنوار على سطح الأفكار لما أطلع على الأسرارء وأشرف عل الأغوار. 

للَّهُمّ فلك الحمد. على ما اختصصت به من صفات الجلال» ونعوت الكمال» حمدا 
تتضاءل بجنبه بلاغة البلغاء» وتتقاصر عن إدراكه عقول العقلاء» ولك الشكر على ما 
أوليت من الإنعام الجميل» وأسديت من الإحسان الجزيل» شكرًا يليق بالعبيد؛ ويستدعي 
المزيد» ويرضي المجيد منجز الوعد والوعيدء الفعال لما يريدء وهو أقرب من حبل الوريد. 

و الصلاة والسلام على الرسل الكزام» سادة الأنام» خصوصًا على المبعوث بالدين 
المتين» والمرسل بالشرع المبينء الحادي إلى الصراط المستقيم, الداعي إلى النعيم المقيم محمد 
خاتم الأنبياء» وسيد الأصفياء» وعلى آله وصحبته أئمة الأتقياء» وقادة الأولياء. 

أما بعد: 

فإنه لما كمل كتابنا المسمى: «نهاية الوصول في دراية الأصول») في أصول الفقه. مطولاء 
مبسوط العبارة مسحوب الاستعارة مشروح البيان» موضح التبيان» يصعب تحصيله على 
المحصلين» وتعلمه على المتعلمين» دون بحثه وتدبره على المتبحرين - رأيت أن أؤلفه 
مختصرًا فيه» يعم به النفع» وينتفع به الفذ والجمع؛ سهلًا حفظه» قريبا تناوله حاويًا لمسائله 
واعيا لمباحثه محيطا بأدلته شاملًا لأسئلته وأجوبته؛ إلا ما قل» مع زيادات لطيفة» وأنظار 
دقيقة» يظهر المعنى من لفظه. والفحوى من ظاهره» من غير تكلف ولا تعسف. لثلا 
يصعب على الفكر حله؛ والخاطر ذكره» وسميته: «الفائق») ليطابق الاسم المسمى» والكنية 
المكنىء لأنه يفوق المختصرات المصنفة في هذا الفن لغزارة الفوائد» وكثرة الفرائد» مع 
الويجاز المتوسط بين طرفي التفريط والإفراط. 

وقد قيل: ((حَبْد الأمور الأوساط)) (" . 


)١(‏ عزاه محمد بن طولون الصا حي في كتابه الشذرة في الأحاديث المشتهرة )18٠١ /١(‏ رقم )1٠0(‏ لابن 
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وأسأل الله العظيم أن يجعل فيه النفع العميم, بالنبي الكريم» وكما كمل على أحسن 
النظام إلى آخره. 

وهذا أوان الشروع في المقصود... 

الكلام في المقدمات 

الأولى: الفقه: الفهم”'' . قيل هو أي الفهم جودة الذهن وفيه نظر. 

لقبول ما يرد عليه. 

لا فهم غرض المتكلم, إذ يوصف به حيث لا كلام؛ ولأنه أعم. 

واصطلاحا: العلم ”2 أو الظن بجملة من الأحكام الشرعية العملية؛ إذا حصل عن 
استدلال على أعيانها 7" . 


السمعانٍ في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعا به. 

وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد الله؛ ويزيد بن مرة الجعفي وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف» 
والديلمي بلا سند» عن ابن عباس: ((خير الأعمال أوسطها)) في حديث أوله: ((دوموا على أداء الفرائض)). 

انظر: المقاصد الحسنة (450). الكشف (1747)» الدرر المنتثرة (714): شعب الإيهان (5501)» عيون 
الأخيار ,))١178/1١(‏ البيان والتبيان (1/ 2705» الإمتاع والمؤانسة» ثمار القلوب (586)» مجمع الأمثال 
(24/1» شرح الحماسة للمرزوقي )١1١57(‏ رواية الجاحظ في البيان والتبين (7/ 4 76): ((وقالوا خير 
الأمور أوساطهاء وشر السير الحقحقة))» والحقحقة: شدة السير. 

))٠١ /١( التوضيح لمتن التنقيح‎ »)45 /١( الفقه بمعنى الفهم. انظر المراجع الآتية: مرآة الأصول‎ )١( 
))١65/١( الفقه الإسلامي وأدلته دكتور وهبه الزحيلٍ‎ .»)١6/١( مجاية الوصول في دراية الأصول‎ 
مقاييس اللغة (4/ 2447 الكليات لأبي البقاء الكفوي (6/ 44)» غريب الحديث (/479)» شرح‎ 

تنقيح الفصول ص .١6‏ 

(") انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء (7/ 74)» التوضيح على التنقيح 
(59/1). نهاية المحتاج /١(‏ 737)) روضة الناظر »)7١ 275١ /١(‏ المعتمد »)8/١1(‏ المجموع ))18/١(‏ 
شرح الكوكب النير »25٠ /١(‏ المستصفى /١(‏ 5)» المبسوط /١(‏ 7)» بدائع الصنائع »)١/١(‏ مفتاح 
السعادة (7/ »)١95‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)١97 /"١(‏ 

() تعريف الفقه ني الاصطلاح: 

(أ)- عرفه أبو حنيفة رحمه الله بأنه: ((معرفة النفس ما ها وما عليها))؛ انظر: مرآة الأصول /١(‏ 414). 

(ب)- وعرفه الشافعي بأنه: ((العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)»» انظر: شرح 
جمع الجوامع للمحلٍ /١(‏ ”07 شرح الإسنوي »)755/١(‏ مرآة الأصول »)50/١(‏ شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب »)١18/١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد (08). 

(ج)- وقال أبو البقاء الكفوي في الكليات (9/ 405 *): ((هو علم المشروع وإتقانه بمعرفة النصوض 
بمعانيهاء والعمل به. ويعبر عنه بأنه معرفة الفروع الشرعية استدلالا والعمل بها)». 
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لا العلم بالأحكام, إذ لا يشترط فيه قطع. ولا عموم. 

خرج بالأخير علم المقلد» وما علم منها ضرورة؛ إذ الضروري لا يكون عن استدلال 
على أعيانها. 

وإنما قدم تعريفه: لأنه مضاف إليه. 

والأصل 27 : ما منه الشيء؛ لا المحتاج إليهء وإن زيد في الوجود إذ لم يطلق على 
الشروط وعدم المانع. 

وعرمًا: الأدلة 9 . | 

والإضافة للاختصاصء دفعًا للاشتراك والمجاز. 

وقيل: في أسماء الأعيان للملك. وقيل: فيهما لها. 

أصول الفقه (" : جمع أدلة الفقه. من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال» وكيفية 
الاستدلال» وحال المستدل بهاء ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن. 

وموضوعه 7 : أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام؛ من حيث إنها موصلة. 

وعلته الغائية: معرفة الأحكام ”' التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية. 


(د)- وقال الغزالي في المستصفى /١(‏ 5): الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع. 

(ح)- وقال الرازي في المحصول /١(‏ ق١/‏ 97) هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على 
أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. 

(و)- وعقب علي بن النجارء تعقيبا عليها وأمثالها في شرح الكوكب المنير :)5١/١(‏ ((وهذه الحدود وغيرها 
لا تخلوا عن مؤاخذات وأجوبة يطول الكلام بذكرها من غير طائل)). 

.)5١ /1١( في اللغة. انظر: شرح الكوكب المنير (78//1). الإ بهاج‎ )١( 

(") قال أبو البقاء الكفوي ني الكليات (7/ 4 5 7): ((الفقه في العرف)): الوقوف على المعنى الخفي يتعلق 
به الحكمء وإليه يشير قولهم: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. ١‏ 

9) في مفتاح السعادة (؟/ «18)- علم أصول الفقه: هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. 

(5) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول »)357/١(‏ العدة »)58/١(‏ شرح الكوكب المنير ))235/1١(‏ وني 
مفتاح السعادة (؟/ )١47‏ موضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث إنها كيف يستنبط عنها الأحكام 
الشرعية. 

(5) الأحكام الشرعية؛ نهاية الوصول »)717/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان /١(‏ 57).؛ الأحكام 
للآمدي .)7/١(‏ 


سام 
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الدليل: فاعل ما به الدلالة» وذاكره» وما به الدلالة ”'؟ » وهو الأكثر في الاستعمال. 
قيل: الأول حقيقة» وغيره مجازء كالمخصص. 
وعرفًا: ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى العلم 7" أو الظن بالمطلوب 9) 
وقيل: هو الأول. والثاني: الأمارة» فيكون بينههما مباينة» وعلى الأوّل عموم 
وخقصوص. 
النظر: الانتظارء وتقليب الحدقة نحو المرئي» والرؤية والرحمة والتأمل © . 
وعرفًا: ترتيب تصورات أو تصديقات. في الذهن ليتوصل بها إلى غيرها فيه *) 
فإن كانت مطابقة لتعلقاتها» مع صحة الترتيب؛ فنظر صحيح وإلا ففاسد”") 
ومقدماته: إن كانت قطعية بأسرها فلازمه قطعي, وإلا فظني 7" . 
وعرف منه أن شرطه: العقلء وانتفاء منافيه كالغفلة» وأن لا يكون جاهلا بالمطلوب» 


)١(‏ نقل الشيخ عن الأحكام للآمدي /١(‏ 9)» تعريف الدليل في نهاية الورصول ١ /١(‏ 7)» فقال: ((فالدليل: 
هو ما فيه الدلالة سواء كان النظر فيه موصولَا إلى العلم أو الظن))» انظر: اللمع (ص 6)» المسودة (01/1)» 
تيسير التحرير (1/ 77)) العضد على ابن الحاجب (79)» جمع الجوامع وشرحه .)١714 /١(‏ 

(7) سماه الرازي في المحصول )٠١5/١(‏ بالدليل. 

(5) سمه الرازي في المحصول :)3١7/١(‏ الأمارة. 

(4) نهاية الوصول »)77/١(‏ لسان العرب: نظرء مقايبس اللغة (0/ 5 5 5)» نزهة المشتاق (ص .)١5‏ وقال 
الآمدي في الأحكام :)3١ /١(‏ ((أما النظر فإنه قد يطلق في اللغة بمعنى الانتظار» وبمعنى الرؤية 

(*») وقال الرازي في المحصول :223١5/١(‏ النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهنء ليتوصل بها إلى 
تصديقات أخر. وانظر: دستور العلماء (؟/ 5 »)4٠‏ وفسر الرازي في المحصول )٠١5 /١(‏ التصديق 
فقال: (والمراد من التصديق إسناد الذهن إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إسنادًا جازمًا أو ظاهرًا))» وللنظر 
شروط هي كما ذكرها الشيرازي ثلاثة: أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة. الثاني: أن يكون نظره في 
دليل لا في شبهة. مما بي ل اسمس الاير م 
انظر: اللمع (ص 6)» نزهة المشتاق (ص١35),‏ المنتهى (ص ©0). تنقيح الفصول (ص559). نباية 
الوصول .)7”7”/١(‏ 5 : 

(5) قال الجويني ار أول ما 000 الت أو 0 عرلا 
0 . وانظر: لسار ا ا 

.)1١5 41١١6 /١( المحصول‎ .)4 /١( انظر: نهاية الوصول‎ )0( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول بلاس 
ولا عانًا به من كل الوجوه؛ ولا من وجه يطلبه. 

الثانية ”'' : إدراك أمر من غير حكم عليه وبه» تصورء ومع أحدهما تصديق. 

فإن كان جازمًا 7" : غير مطابق فجهلء أو تقليدء أن يطابق» ولم يكن لموجب أوله 
فعلم» وهو: 

إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله. فعلم بديبي» وإلا فنظري. 

أو حسبي: فعلم به المحسات. 

أو مركب ”' : فالمتواترات إن كان الحس سمعًاء وإلا فبالمجربات والحدسيات. 

وَفرَق ييتهها: بأن لسن سرغة الاققال 7 ع وانهد[ن) يستعمل فنا تبسن لأفعالنا 
مدخل فيه. 

وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمي شك 7 , وإلا. 

فالراجح: ظنّا صادقًا أو كاذبًا” » والمرجوح: وهما”" . 


(") فإما أن يكون مطابقا للمحكوم أو غير مطابق. 

(5) أي: مركب من الحس والعقل. 

(4) ذكر الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي العمريني في تحقيق رسالة الدكتوراه: أن هذا فرق ذكره 
المصنف بين التجربة والحدس من حيث المعنى» ومحصله: أن الحدس إنما يكون فيا فيه سرعة الانتقال 
من الأحوال المؤثرة بسبب الدوران» ولا يشترط ذلك في التجربة» فإن استعالما في الأدوية والأغذية» 
وخواص الأشياء» ومعلوم أن عليتها لا تعلم إلا بتكرر الفعل مرة بعد مرة. 

(5) الشك خلاف اليقين (الصحاح 4/ ١١595‏ شكك».» وقال أبو البقاء الكفوي في الكليات (5/ 17)؛ 
الشك هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهاء وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في 
النقيضينء أو لعدم الأمارة فيهما. انظر شرح الكوكب المنير /١(‏ 075 تحفة الرائد (؟/ ”197)» الموسوعة 
الفقهية الكويتية (75/ »)١185‏ المحصول 223١١ /١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ))5١ 5 219 /١(‏ 
نهاية المحتاج (1/ »)١١15‏ الموسوعة الفقهية (5/ 7540)» نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوي 
/١(‏ 10 ) المطبعة السلفية القاهرة سنة 47 ١ه‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 46)» شرح 
القواعد الفقهية (ص ه”)» غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ))١97 /١(‏ 
وني الموسوعة الفقهية الكويتية: الشك ني اصطلاح الفقهاء: استعمل في حالتي الاستواء والرجحان على 
النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة. 

(5) يأتي ذكر مصادره. 

ف الوهم عند الأصوليين: الطرف المرجوح من طرفي الشكء وقيل: هو تجويز أمرين أحدهما أضعف من 


سدءء؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وأورذ: بأن الشك تردد لا حكم, فلم يجر إيراده في قسم الحكم. 

وأجيب: بمنع انحصاره فيه 2 » إذ تردد العقل بين حكمين لدليلين متساويين شك - 
أيضًا- لصحة وصف من شأنه ذلك به. 

نعم: انحصاره فيه -كم| أشعر به كلام الإمام ”'' خطأ ”" . 

قيل: العلم لا يعرف 9 . 

لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم؛ فلو علم العلم بغيره لزم الدور”" . 

وأجيب: بأن توقف غير العلم عليه» من جهة أنه إدراك له وتوقف العلم على غيره» 
من جهة أنه صفة مميزة له» فلا دور. 

و-أيضًا-: أن توقف تصور غير العلم على حصوله؛ لا على تصوره» وتوقف تصور 
العلم على تصور غيره» فلا دور. 

وقيل: إنه ضروري؛ إذ كل أحد يعلم ضرورة أنه عالم بنفسه وجوعه. وتصور 
الفترووو فر 


الآخر. انظر غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر »)١97 /١(‏ المحصول للرازي ))٠١١/1(‏ 
الكليات للكفوي (/ 57)» نهاية السول للإسنوي ٠ /١(‏ 5). الموسوعة الفقهية الكويتية (75/ .)١144‏ 
)١( '‏ أي: نمنع انحصار معنى الشك في كونه: حكم الذهن على أمر حكمً) تساوى طرفاه في حالة كونه غير جازم. 
(؟) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» التيمي البكريء الإمام فخر الدين الرازي» ابن خطيب الريّ» 
إمام المتكلمينء ذو الباع الواسع في تصانيف العلوم» والاجتماع الشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم 
ولد سنة “47 4ه مؤلف: التفسير الكبير» والمحصول... إلخ. 
انظر ترجمته: البداية والنهاية /١1(‏ 65)» لسان الميزان (477/54)» مفتاح السعادة /١(‏ 440)» النجوم 
الزاهرة »)١91/57(‏ ميزان الاعتدال (”/ 4٠‏ ”)» شذرات الذهب ,.)5١/6(‏ الكامل (؟7١/ ))1١77‏ 
مرآة الجنان (5/ »)١/‏ طبقات الشافعية الكبرى (8/ )81١‏ ت 23١84‏ هدية العارفين (؟1//5١1).‏ 
9) انظر كلامه في المحصول )44/١(‏ الفصل الثالثء في تحديد العلم» والظنء ومعالم أصول الدين 
للرازي مهامش المحصل (ص 4). المباحث المشرقية للرازي /1١(‏ 71737-171). 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير »)5١ /١(‏ إرشاد الفحول (ص )» الكليات لأبي البقاء الكفوي (7/ 5 ))7١‏ 
مفتاح السعادة .)50-5/١(‏ 
(©) انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه ))57/١(‏ جمع الجوامع وشرحه »»١55/١(‏ الدور: هو توقف 
الشيء على ما يتوقف عليه التعريفات للجرجاني (ص )١ 5١‏ طبع عالم الكتب. 
«9) قال الرازي في المحصول :)3١ 701١١ /١(‏ (2... ولولا أن العلم بحقيقة العلم ضروري وإلا: لامتنع 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 8 ل 

وأجيب: بمنعه» لأن التصديق الضروري هو ما تصور طرفيه كاف في الجزم به» ولو 
كان مس1 

وقيل: يعرف بالتقسيم والمثال فقطء وهو باطلء إذ ليس هو غير التعريف بالحد 
والرسمء وإن عنى به أنه يتعذر أو يتعسر ذلك, لعسر الاطلاع على ذاتيه وخارجيه. فذلك 
غير مختص به وقيل: يمكن تعريفه بكل كغيره. 

وأصح ما قيل: صفة توجب يرا لا يحتمل النقيضء فيعم الكل والجزئي كإدراك 
الحواسء وعليه الأكثر. ومن خصه بالكل فيزيد: في الأمور الكلية. 

واعترض: بالعلوم العادية» فإنها تحتمل النقيض. 

وأجيب: بمنعه عادة» واحتم الها عقّلا لاايضرء إذ جهة الاحتمال غير جهة القطع. 

تنبيه : 

الظن ”2 : هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين وكذا رجحان الاعتقاد, لا 
الاعتقاد الراجح» واعتقاد الرجحانء فقد لا يكون معها اعتقاد آخرء وحينتئذ: إما علم؛ 
أو جهلء أو تقليد 

وإن اعتير القدر المشترك ففيه التقسيم؛ سوى الشك. 

الثالثة: الحكم : جاء بمعنى المنع والصرفء ومنه الحكيم, والحكّمة للحديدة التي 


أن يكون علمه بكونه عانًا بهذه الأمور ضروريّاء لما أن التصديق موقوف على التصور)»). انظر: شرح 
الكوكب المنير »)7١ /١(‏ جمع الجوامع وشرحه .)١158/١(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه .)437/١(‏ 

)١(‏ عرّف المصنف في نهاية الوصول /١(‏ 247 54) الظن فقال: هو الاعتقاد الراجح مع تجويز النقيض 
ويغايره اعتقاد الراجح» واعتقاد الرجحانء مغايرة العام والخاصء فقد لا يكون معها اعتقاد آخر. 
وقال الرازي ني المحصول :)٠١ 5 2٠١7 /١(‏ ((العبارة المحررة أن الظن: تغليب لأحد محوزين ظاهري 
التجويز... إلخ)). انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (7/ 194) ط. دمشق, الدسوقي على الشرح 
الكبير )١75 /١(‏ ط. دار الفكرء حاشية الحموي على الأشباه والنظائر »2٠١ 5 /١(‏ إرشاد الفحول 
(7174) ط. الحلبي» تيسير التحرير )١757/1(‏ ط. صبيح» روضة الطالبين )19/١(‏ ط. المكتب 
الإسلامي, الحدود للباجي (* »)٠‏ مطالب أولى النهى )7١/١(‏ ط. المكتب الإسلامي» حاشية الجمل 
على شرح المنهج للقاضي زكريا الأنصاري :»)79/١(‏ حاشية ابن عابدين »)751417/1١(‏ التعريفات 
للجرجاني (ص76١١)»‏ كشاف القناع (701//1) ط. عالم الكتبء فتح القدير )44١/1(‏ ط. الأميرية؛ 
إرشاد الفحول (ص ©2).» تبيين الحقائق /١(‏ 713) ط. الأميرية» جواهر الإكليل )٠١١/١(‏ ط. الحلبي؛ 
اللمع (ص””): مطالب أولى النهى /١1(‏ 0177) ط. المكتب الإسلامي. 

(9) الفصل الثالث: والح لحري رملا لريرا زد لرا30100 أنظر: لسان العرب» والصحاح» 


طالهيد لل القائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
في اللجام. 
1 5 500 7 1 ع( 

وبمعنى: الأحكام؛ ومنه الحكيم في صفاته تعالى» وهو: فعيل بمعنى مفعل ” 5 

الحكم الشرعي '' : يحتمل أن يكون مأخودًا من الأول؛ لأنه شرع زاجرًا قال الله 
تعالى: «إرى الصّلَوةَ تنه ع الْفَحَشَاءٍ وَالمُسك) [العنكبوت:آية 48].. 

واختلف في العرف الشرعى:- 

5 : : 5 6. 0 7 200006 

-١‏ قيل: إنه خطاب الشارع؛ المتعلق بأفعال المكلفين 7" , وهو غير مانع» لدخول مثل 
قوله تعالى: #وَآللّهُ حَلَقَمرْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:آية 95]. 

. 79 وقيل: ((إنه خطاب الشارع. المفيد فائدة شرعية))‎ - ١ 

أي: لا تستفاد إلا منه» وهو مثله؛ إذ يشتمل الصفات السمعية 29 . 

؟- وقيل: إن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاء, أو التخيير» أو الوضع " . 

5 - قيل: لا حاجة إلى الوضع» لحصول فائدته ما سبقه» وهو تكلف. 

- وقيل: لأن ما يفيده ليس بحكم شرعي» وهو تعسف. 

الخطاب: «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئًا مع قصد المتكلم إفهامه به)) 7" » وأريد بأو: 
أن ما يقع على أحد الوجوه المذكورة كان حكم)ء وما لا فلا. 


وتاج العروس: ((حكم))» مقابيس اللغة (؟/ )4١‏ الكليات للكفوي (1/ 570) العين (37/5). 
)١(‏ لسان العرب: حكمء القاموس المحيط (5/ 49). 


(5) هاية الورصول )57/١(‏ وهذه هي المقدمة الثالثة» وهي في الحكم الشرعي. 

259 هاية الوصول .)59/١(‏ 

(؟) نهاية الوصول )57/١(‏ الفصل الثالث في الحكم الشرعي هذا التعريف للشيخ الغزالي أورده في 
المستصفى (1/ 00) إلا أن الغزالي قال: الشرع إذا تعلق» فأبدها المصنف بقوله: «الشارع المتعلق)»» 
والذي يظهر أن المصنف نقله عن الآمدي. انظر: الأحكام للآمدي /١(‏ 16). 

(©) نهاية الوصول /١(‏ 59)» وقاله الآمدي ني الأحكام .)13/١(‏ 

(5) نهاية الوصول /١(‏ 249 50). 

(0) نهاية الوصول »)2١ /١(‏ نهاية السول /١1(‏ 7”7)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 7:7037). 

(8) نهاية الوصول .)6١ /١(‏ قال الآمدي: قد قيل فيه ولم ينسبه لأحد [الأحكام للآمدي /١(‏ 14)]. 


سس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ومعنى تعلق الضمان بفعل الصبي ”' » وكون الفعل حلالاء وقوله: حل بعد أن لم 
يحل» وكون الحكم معللا بحادث تكليف الولي بآدائه من مال الصبي. 
وكونه مقولا فيه رفع الحرج عن فاعله؛ وتعلق الإحلال به كونه معرفا به» لا يقال: 
التعلق نسبي» فيتوقف على وجود المنتسبين» فيكون الحكم حادناء لأنا نقول بالصحة يسلم 
ذلك» لكن لا في الخارجء فلا يلزم حدوثه. 
وقالت الحنفية: القائلون بقدم الحكم: (إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وصف حكمي؛ 
بحو كونه حبنا أو قبي 77 . 
وهو دور مستدرك. 
والأولى: أن يقال -بناء على أصلهم 7 -: إنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وجه 
الاقتضاءء أو التخيير أو الوضع. 
فالحكم: هو التكوين المخصوصء وهو قديم عندهم» وكون الفعل على ذلك الوصف 
و 7 
اللغات 0) 
فصل 200 
الكلام: مشتق من الكلم 0 
)١(‏ نباية الوصول .)67/١(‏ 
(؟) قال ابن أمير بادشاه في تيسير التحرير (9/7؟1١)‏ الباب الأول ني الأحكام-الفصل الأول: ويقال 
الحكم أيضا على الخطاب التكليفي خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا. وانظر: نهاية 


.)6010/-55 /١( الوصول‎ 

7) نهاية الوصول )08/١(‏ أي أصل الحنفية: وهو أن حسن بعض الأفعال وقبحها يدركان عقلاء 
وبعضها يتوقف على خطاب الشارع» بخلاف ما ذكر إليه الجمهرر» وهو أن حسن كل فعل وقبحه 
شرعي» فالحكم عند الحنفية: عبارة عن الفعل المخصوصء وعند الجمهور عبارة عن الخطاب 
المخصوص. انظر: شرح التوضيح للتنقيح .)١1١/1(‏ 

(9) نهاية الوصول .)69/١(‏ 


(5) في نهاية الوصول /١(‏ 50) النوع الأول الكلام في اللغات. 

0( في نهاية الوصول /١(‏ 10) الفصل الأولء ني حد الكلام والكلمة وأقسامها. 

9) وهو الجرح» قال ابن فارس في مقاييس اللغة (0/ )178١‏ الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما مايدل 
على نطق مفهم والآخر على جراح. انظر: ارتشاف الضرب .))2737/١(‏ المعتمد .)١5/1١(‏ الخنصائص 


داع الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

والحروف المفهمة؛ إن سميت به لأنها تؤثر في القلب بالإفهام» أو لأن منه ما يجرح 
القلب. ' 

وهذا قيل: كلم الكلام أشد من كلم السهام. 

فسمى الجنس باسم نوعه؛ كعلم الكلام» وهو حقيقة -عندنا- في المعنى القائم 
بالنفسء وفي العبارة الدالة عليه. 

وقيل: في الأول. 

وقيل: في الثاني. : 

وحذه بالمعنى الثاني هو: المنتظم من الحروف المسموعة. المتواضع عليهاء الصادرة عن 
فاو 

والنظام: حقيقة في الجسم مجاز هنا للتشبيه. 

ونعني بالحروف: ما زاد على الواحد ظاهرًا كان أو في الأصل. 

ل : يدخل بعض الكلمة في الكلام؛ لا كلهاء فلا يشكل بباء الإلصاق» ونحوه. 
والنحاة تخالف فيه. 

فالأولى: أن يقال؛ الكلمة: لفظ دال بالاصطلاح على معنى مفرد, وفيه احتراز عن الكتابة» 
والإشارة» والحركات الإعرابية» والمهمل وعا دل عليه عقالاء وطبعًا وعرقاء وعن المركب. 

والكلام هو: المركب الذي يحسن السكوت عليه 7" » وفيه احتراز عن الكلمة» ونحو: 


2))958/١( المزهر‎ .) ١ روضة الناظر (ص/7‎ .): ٠ /١( الممتع‎ 2))١957/١( البرهان‎ 23 /1١( 
,)؟١4‎ /١( شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب‎ 2٠١7 707)؛ الكتاب لسيبويه (؟/‎ 5 /١( المستصفى‎ 
.)7 /١١ الفوائد الضيائية للجامي (1/ 27 3). حاشية الجرجاني على شرح الرضي‎ 

)00( نسبه المصنف في نهاية الوصول في دراية الأصول )57077/١(‏ لأبي الحسين البصري وقال في المعتمد 
(1/ 014 12) تعريفين: أحدهما: هذا الذي ذكره المصنف غير أن أبا الحسين زاد: المتواضع على استعمالها 
في المعاني» وثانيهما: ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة. 

(") حد الكلمة هو كل منطوق دل بالاصطلاح على معنى فهو الكلمة؛ وأما الكلام فهو المركب الذي 
يحسن السكوت عليه. نهاية الوصول .)19/١(‏ 

) قال أبو البقاء العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب /١(‏ 47): الكلام وضع للتعبير عن المعاني» 
والمعاني ثلاث: معنى يخبر به ومعنى يخبر عنه» ومعنى يربط أحدهما بالآخر. وانظر: الكتاب لسيبويه 
» وأبوالبركات الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف /١(‏ 1). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 
يا غلام زيد. 

وإنما يحصل من اثنين» أو منه وفعل» وقيل: وحرف في النداء» وقيل: هو راجع إلى 
الكاق: 

لٍِ 


وأورده عليه: بأنه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب كأصله. 

وأجيب: بمنعه لنقله عنها معنى وصيغة. ٠‏ 

وأنواعه أربعة: الاسْمنية» والفعلية» والشرطية» والظرفية» والأخيرتان ترجعان 
0 

وأنواع الكلمة ثلاثة: لأنها إن دلت على معنى في غيرها فحرف سميت بذلك لوقوعها 
طرفاء أو لأن منه ما هو على حرف واحد أو في نفسهاء فإن دلت على زمان يوازنها ففعل؛ 
سمى به لأن مدلوله فعل في الأكثر» تسمية الدال باسم مدلوله وإلا: فاسم» سمى به 
لسموه على قسيميه؛ أو لأنه علامة بمسماه وليس كل فعل كلمة عند الحكاء, إذ اتفقوا على 
أن: أفعل» وتفعل» ونفعل كلام؛ والماضي كلمة؛ واختلفوا في الغائب. 

فذهب الشيخ 7" : إلى أنه كلمة كالماضي» لكونه غير دال على موضع معين. 

والباقون: إلى أنه كأخواته» لكونه محتملًا للتصديق والتكذيبء مع أن لحزئه دلالة على 
اي ان 

وقيل: الغائب كلمة وفاقًاء والأول: أصح. 

مسالة 29 

دلالة اللفظ لو كانت لمناسبة» لما صم وضع ” لضدينء ولما اختلفت باختلاف الأمم 

والنواحي» ولاهتدى إليها بالعقل ولأنا نعلم ضرورة أن ما يخيل من المناسبة فيه غير آتٍ 


.)51*/١( انظر: المحصول‎ )١( 

)١(‏ الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على الفيلسوفء والطبيب» ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة /57ه من 
أشهر كتبه: القانون» والشفاء. انظر: شذرات الذهب (/ 70775)» ميزان الاعتدال (١/20179؛‏ لسان 
الميزان (7/ »)791١‏ خزانة الأدب (577/5)» النجوم الزاهرة (5/ 78)» وفيات الأعيان (515/1). 

() الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ص١9١)‏ القسم الأول. 

(4) انظر: الإبباج .)١191/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


فى كله9 . 

وخالف عباد ”'" » محتجًا بأنها لولم تكن لهاء لزم التخصيص بلا مرجح © . 

وأجيب: بمنعه؛ إذ ليس الترجيح منحصرًا فيهاء وبالنقض بتخصيص وجود العالم» 
وبالأعلام © . 

ثم قال الأشعري ”' , والفقهاء والظاهرية " : دلالته بالوضع مع الله تعالى» وسمى 
توقيقًا ”'"') والمعترلة».والبهشنية 9 :من العبيده ويس اضطا 0 . 

والأستاذ”' '' : ابتداؤه منه تعالى» لا الباقي 9" . 


)١(‏ انظر: المحصول »)0747/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص1721)» شرح الكوكب المنير (747/1)» الإبهاج 
( » تيسير التحرير /١(‏ 060)» المزهر (١//ا5).‏ 

(") عباد بن سليمان بن علي الصيمري» أبو سهلء معتزلي من البصرة عاش في القرن الثالث الهجري. انظر: 
طبقات المعتزلة (ص77)» المنية والأمل (ص؛ 5)» الفهرست (ص5١7).‏ 

) انظر: المحصول /١(‏ 45 7)» تيسير التحرير /١(‏ 00)» المسودة (2515)» الإبباج /١1(‏ 480). 

(9) انظر: المحصول .)74177/١(‏ 

(©) علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن مؤسس المذهب الأشعريء ولد سنة 1ه بالبصرة» ومات 
ببغداد سنة 4 7 اه. انظر: تاريخ بغداد ))31577/1١(‏ هدية العارفين »)77/5/١(‏ خطط المقريزي (؟/ 
» وفيات الأعيان (7/ 547)» النجوم الزاهرة (7/ 709). 

(1) هم أتباع داود بن علي الأصفهاني مؤسس المأهب الظاهري. 

انظر: التمهيد للوسنوي (ص١22373.‏ المسودة (ص077)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 7586)) المحصول 
(/ 55 3)» تيسير التحرير 5٠ /١(‏ 8). البرهان .)17٠١ /١(‏ 

() البهشمية: نسبة إلى أبي هاشم الجبائي» وهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجحبائي توفي سنة 
١ه.‏ انظر فرق وطبقات المعتزلة (ص١١٠).‏ 

(9) انظر: البرهان ))217١ /١(‏ المحصول /١(‏ 54 25)» التمهيد للإسنوي (ص377١)»‏ تيسير التحرير /١(‏ 
6١‏ )» الإ بهاج .)195/1١(‏ 

.ه4١ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني» أبو إسحاق فقيه» أصولي» شافعي» توفي سنة‎ )٠١( 
.)8/١( وفيات الأعيان‎ ») ١78 /"( انظر: طبقات الشافعية (5/ 7065)) تذكرة الحفاظ‎ 

)١١(‏ انظر: البرهان 17٠١ /١(‏ )» الإبباج »)197/١(‏ المسودة (ص077)» تيسير التحرير /١(‏ 5 0)» شرح 
الكوكب المثير /١(‏ 7804). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول د 
وقيل: 000 
وتوقف جمعء كالقاضي وإمام الحرمين ”2 والغزالي ”2 والإمام. 
إذ الكل ممكن, فإنه يمكن أنه تعالى وضعها وعلمها بإلهام» أو بخلق علم ضروري» 
بأن واضعًا وضعهاء وعرف غيره بإشارة» أو غيرهاء كتعلم الولد لغة والديه» ويلزم منه 
إمكان الآخرين» ولا يجزم بواحد» لضعف دليله» لما يأقي فوجب التوقف"' . 
أدلة القائلين بالتوقف) 


التوقف: 

قوله تعالى: لإوَعَلّمَ اَم آلأَسْمَاءَ كلها [البقرة:آية .]7.١‏ دلّ على أنها توقيفية» فكذا قساه» 
لعدم الفصلء ولتعذر التكلم برا وها لانفر انهه عدياء لخرعا علدت أرق 

وأجيب: بمنع دلالته على توقيف الأسماء» إذ التعميم: فعل ما يترتب عليه العلم لا 
إيجاد العلم» إذ يقال: علمته فه| تعلم» لا يقال: إنه للقرينة» لأن التعارض خلاف الأصل» 
سلمناه لكن العلم الحاصل بعد الاصطلاح بخلقه تعالى» سلمناه لكن المراد منها 
الصفات» من صلاحية المخلوقات للمصالح» سلمناه لكن علم وضعه من سبقهء لا 
وضعه تعالى. 


يعد “شهدت 

)١(‏ انظر: المحصول /١(‏ 7146)» التمهيد للإسنوي (ص177١).‏ الإبهاج ))١95/1(‏ شرح الكوكب المنير 
608/1 ). 

(') محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني» البصريء المالكي مات سنة "47ه. انظر: شذرات الذهب (1/ 
»> تذكرة الحفاظ ("/ 7077)) ترتيب المدارك /٠(‏ 086)» تاريخ بغداد (171/4/4). 

0( البرهان .)17١ /١(‏ وإمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» ولد سنة ١4‏ 4ه توفي 
سنة 51/8ه. انظر: شذرات الذهب (”/ 708), مرآة الجنان (/ »)١77‏ النجوم الزاهرة ))١7١/4(‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (0/ .)١56‏ 

(4) انظر: المستصفى .)2718/١(‏ أبو حامد الغزالي هو: محمد بن محمد الطومي» حجة الإسلام؛ ولد 
بطوس سنة ٠45ه‏ وتوفي سنة 6٠0ه.‏ انظر: النجوم الزاهرة (0/ ».)7١7‏ مرآة الجنان (”/ »)١10/1/‏ 
شذرات الذهب (5/ »)٠١‏ إيضاح المكنون (7/ 21١‏ //47)» طبقات الشافعية الكبرى (7/ .)١11‏ 

(©) انظر أدلة أتباع هذا المذهب: البرهان /١(‏ ١17).؛‏ المحصول /١(‏ 56 7)» الإبهاج ))١977/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (7857/1)» التمهيد للإسنوي (ص177). 

(1) العنوان من وضع المحقق. 

9) انظر: البرهان (١1/١7١)؛‏ المحصول /١(‏ 759). الإبهاج .)191/١(‏ 


مع الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
لا يقال: إنه خلاف الظاهرء قلنا: ممنوع» سلمناه لكن المراد منه ما يحتاج إليه في 
الابتداء» دون الدوام» لعلم بحدوث أسام في كل عصرء والألف واللام للعهد. سلمناه 
لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغة بل لغة ما. 
وفيه نظر: لأنه ليس الكلام في لغة معينة بل في أول اللغات فلم يتجه ما ذكره (" . 
وقوله تعالى: «وَأخْيل ف الستيك:»4 [الروم:آية 35]. 
والمراد: اختلاف اللغات بطريق الإضمار أو التجوزء لأن اختلافها أكثرء وأظهر من 
الجارحة المخصوصة: فكان الحمل عليها أولى؛ ولاتفاق المفسرين عليها " . 
. وأجيب: أن الأقدار على وضعها أو تلفظهاء كالتوقيف في كونه آية فلم يتعين ما 
ذكرتي: 
وفيه نظر: إذ التوقيف أولى, لأنه مجاز» أو وإن كان إضمارء لكنه أقل مما في الأقدار. 
وجوابه: منع دلالة الخلق» وكونه آية على التوقيف. لأن على الاصطلاح -أيضًا- 
كذلك على ما عرف ذلك من مذهيبنا 7" . 
وقوله تعالى: إن هِىّ ِل سما [النجم:آية *؟]. ذموا على التسمية فلم يكن غيرها منهم. 
وأجيب: بأنه لخصوصية التسمية» لاالمطلقها. 
سلمناه: لكنه لا يدل على التوقيف. بل على أن بعضها كذلك. ولأن الاصطلاح إن 
عرف: بمثله لزم التسلسلء أو الدورء أو بتوقيف. فهو الغرض. 
وبه تمسك الأستاذ في الأول» دون الدوام؛ لإمكان تعريفه بالتوقيف, وقال: إنه معلوم 
وأجيب بالنقض: بتعلم الولد لغة والديه» وبأن تكريره مع الإشارة إلى المسمى» طريق 
إليه» ولا توقيف ودورء وتسلسلء وبأنه لا يقتضي توقيف هذه اللغة» بل لغة ما. 
وأيضًا: الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع, لجواز تبدحها. 


ع 3 
وأجين: بأنه لو تندل لاشتهن ويجوات نقضه يدرف 7" بعد : 


00 انظر: البرهان (19/1/1)» الإبهاج (19/6/1). 

(5) انظر: المحصول (1/ 270١‏ تفسير الطبري /1١1(‏ 57) الإبهاج (191//1) فتح القدير (515//5). 
5) انظر: المحصول (708/1)» الإبهاج (700199/1). 

(4) انظر: المحصول (709/1). 


-ُ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
أدلة المعتزلة ((القائلين بالاصطلاح)) 9 

الاصطلاح: 

قوله تعالى: «إوَمّآ أََسَلََا مِن رّسُولٍِ» [إبراهيم:آية 4]» دل على تقدم اللغات» فلو كانت 
توقيفية لزم الدور”" . 

وأجيب: أن التوقيف لا يتوقف على البعثة» فلا دور» ولأن آدم غير مبعوث بلسان 
أحد. وهو معلوم؛ فلا دور. 

وأيضًا - وصول التوقيف بالوحي باطلء لا سبق 7" . 

الدليل العقلي للمعتزلة 7" : 

وبخلق علم ضروريء بأنه تعالى وضعها في عاقل؛ يوجب العلم الضروري به تعالى؛ 
وأن يبطل التكليف بمعرفته أو في غيره» وهو بعيد جدًا أو بغيرهماء ولا تسلسل؛ بل 
ينتهي إلى الاصطلاح 6 

وأجيب: بأنه بخلق العلم الضروريء بأن واضعا وضعء لا أنه تعالى وضعء سلمناه» 
فل) لا يجوز أن يعلم المجنون -ضرورة- بعض الأحكام الدقيقة ” . 

وجي درتذليل الدعين الاخزين وا 17 

وإذ قله لير فبعلك الكاة رحبي القوقتت 37 

مسألة : 
لا بد لكل إنسان من طريق يعرف به غيره ما في ضميرهء لأنه مضطر إلى التعاون» 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
(5) انظر: المحصول /١(‏ 861؟)» الإبباج .)5٠١ /١(‏ 
(5) انظر: الإبهاج (07501/1. 
(5) العنوان من وضع المحقق. 
(5) انظر: المحصول »)787/1١(‏ الإبهاج .)7٠١ /١(‏ 
(5) انظر: المحصول /١(‏ 759) الإبهاج .)5٠١ /١(‏ 
9) انظر: المحصول /١(‏ 358). الإبهاج .)5١١/١(‏ 
(8) انظر: المحصول /١(‏ 79) الإبهاج .)5١1/1١(‏ 


امع الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
واختيرت العبارة» لأها من كيفية التنفس الضروريء لوجودها وعدمها عند الحاجة: 
ولأنها عامة الإفادة» ولقلة لزوم الاشتراك فيه" . 

وليس الغرض من وضع المفردة إفادة معانيها المفردة للدور ”» بل الغرض أن يفاد 
بتركيبها معانيها المركبة» ويكفي في إفادتها لها العلم بها مفردة» ونسبها المطلقة» فلا دور 7" 

قيل: الألفاظ إن تدل على الصور الذهنية 7 , لا الخارجية. 

أما المفردة: فاختلافها باختلاف الذهنية» واستمرار الخارجية. 

وأما المركبة: فلأن الخبر لا يفيد وجود المخبر عنه. وإلا: لم يكن كذباء بل الحكم به 
وإنما يستدل به على الوجود الخارجي إذا عرف براءته عن الخطأء قطعًا أو ظنًا © . 

واعترض عليه: بأن موافقة الذهنية للخارجية شرط دلالتها عليهاء والشيء ينتفي 
بانتفاء شرطه؛ وبأنه إنم| يلزم ذلك لو كانت دلالته قاطعة ثم إنه يقتضى صدق الخبر مع 
عدم مطابقته» وكذبه معهاء وهو خلاف الإجماع. 

مسألة : 

ليس لكل معنى لفظء وإلا: لوجد لفظ موضوع لعاني غير متناهية» إذ الألفاظ 
متناهية» دون المعاني» لكنه محال» إذ وضعه لها ومعرفته تقتفى تعقلها مفصلة» وهو -منا- 
محال» فيا تمس الحاجة إليه يجب الوضع له للقدرة والداعي؛ وما لا فلاء بل جاز أن يكون 


فيه الامران7 , 
الذات متحركة: على ما يقوله بعضهم 7" , لأنه لو كان موضوعًا له ولغيره لزم الاشتراك؛ 


(") انظر: المحصول (7361377/1)» الوبهاج .)١915 /١1(‏ 

9) انظر: المحصول .)7317/١(‏ الإبهاج (1/ .)١1945‏ 

(4) انظر: المحصول .)359/١(‏ الإبهاج »)١97 /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 08). 
(©) انظر: المحصول 03737١ /١(‏ الإبباج /١1(‏ 197). 
(5) انظر: المحصول /١(‏ 756-/7519). 

9) انظر: المحصول .)77/1١/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 18 سس 
أوله فقط لزم النقل؛ إذ المعنى المشهور: هو اللمتبادر إلى الفهم وأنه آية الحقيقة» وليبس هو 
بطريق الوضع الأصل فيكون بالنقل 7 . 
مسالة 7" : 

معرفة العربية واجبة» لتوقف معرفة شرعنا عليها. 

وهي بالنقل: متواترًا مفيدًا للعلم» أو أحادًا مفيدًا للظن» أو مركب منه والعقل» لا 
ويد 00 

كما يعلم أن المجموع للعموم: بنقل صحة الاستثناء عنهاء وأنه إخراج ما لولاه لدخل. 

وهو مفيد إن لم يجز التناقض على الواضع؛ ولم يثبت ذلكء ثم هو نادرء فلا يعول عليه 
ف الك ©) 

والتواتر: ممنوع. للاختلاف في أكثر الألفاظ دورانًا على الألسن» كلفظ «الله» "© , 
ولعدم العلم باستواء الطرفين والواسطة والاعتماد على أنه لو تغير» لاشتهر -ضعيفء إذ 
ليس وضع لفظ لمعنى واقعة عظيمة» ثم اشتهر أخذها عن قوم, ولم يحصل التوائر بنقلهمء 
والقطع بعدم نقل الكل كذبًا ايل ! 

والآحاد: لا يفيد إلا الظن» إن سلم عن الطعن والمعارضة» وهو غير حاصلء؛ إذ جرح 
بعضهم بعضًاء وبتقدير سلامته وجب أن لا يقطع بشيء منه والاجتاع فرع هذه القاعدة» 
فإثباتها به و . 

أجيب : 

أن المشهور منهاء كالسماء والأرضء معلوم لا يقبل التشكيك كالضروريات» وغير 
ا ا 0 

(0) انظر: في هذه المسألة: المحصول /١(‏ 11/6-/7941)» المزهر ))01//١1(‏ تيسير التحرير »)677/١(‏ شرح 


الكوكب المنير /١(‏ 5975-1595)» الإ بهاج .)5١7/1١(‏ 
(7) انظر: المحصول /١(‏ 777)» تيسير التحرير (07/1)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 7140) الإ بهاج .)5١7/1(‏ 


(5) انظر: المحصول /١(‏ 797). 
(©) انظر: المحصول /١(‏ /07/1؟). 
(7) انظر: المحصول .)70/1//١(‏ 
() انظر: المحصول /١(‏ 7586). 


سب ٠و0‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

مظنون» ووجب العمل به بالإجماع بها يفيد القطع 9" . 

فصل 
دلالة اللفظ على مسمه المطابقة ”'' » وعلى جزئه التضمنء وعلى لازمه الالتزام» وكله 

مقيد بكونه كذلك, للاحتراز عن المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه؛ كالرحيم. 
وم يقيد الإمام الأولى به. لا بأنه لا حاجة إليه فيهاء بل لعله لأن المحترز عنه لم يعرف 

000 
وهي تنفك عن التضمنء وعن الالتزام على رأي» وهي لازمة لها. 
والدلالة: الحقيقة» والوضعية» واللفظية هي: «المطابقة»»» والباقيتان: عقليتان 

ومجازيتان. 
وقيل: دلالة التضمن لفظية - أيضًا -» وهو ضعيف لأنه يلزم مساواة الالتزام له» أو 

الح 57 
ودلالة اللفظ - بتوسط الوضع - منحصرة في الثلاثة» إذ لو فهم معنى منه بدونهاء لزم 

الترجيح من غير مرجح؛ وإنا قيد بتوسط الوضع لتخرج دلالة العقل» والطبع 

الع ار 

والمعتبر في الالتزام اللزوم الذهني ظاهرّاء إذ لا فهم دونه ولحصوله بدون القطع؛ لا 
الخارجي ”' إلا: لما قيل: بأن لفظ الجوهر لم يستعمل في العرض 7" . 
0١‏ انظر: المحصول (995/1-/7277700990 

(5) هي الدلالة الوضعية. انظر: الطراز /١(‏ 070» روضة الناظر (ص5١)»‏ شروح التلخيص (9/ 373؟), 
تيسير التحرير ,)794/١(‏ شرح الكوكب المنير ,)١75/1١(‏ البرهان الكاشف (ص48)؛ معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها (*/ .)٠١‏ 

59) انظر: المحصول /١(‏ 599). 

0( المحصول ني علم الأصول (719/1) الباب الثاني: في تقسيم الألفاظ» التقسيم الأول والبيضاوي في 
الإبباج في شرح المنهاج )7٠١7 /١(‏ طريق معرفة اللغات. 

(©) انظر: شرح الكوكب المنير )١177//1(‏ الإبباج (1/ 4 .)7١‏ 

(9) انظر: التعريفات للجرجاني (ص140١)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون (ص 1949 .)١4:٠‏ 

) قال الجرجاني في التعريف (ص١١16١).‏ العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل 
يقوم به» وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون (ص/1/7١١).‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول بحت 
وبالعكس مع تلازمها فيه () إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده 
كالشرط» واللازم العام بل الحصول الفهم دونه» كا في الضدين'" . 
والدال بالمطابقة 7 : 


إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى -حين هو جزؤه- فمركبء وإلا: فمفرد 
ك((ق)) إذا جعل علماء وفرس وإنسان وعبد الله» والحيوان الناطق عدا وما يقصد بجزء 
منه دون جزء - غير موجود ”2 . 

والمؤلف كالمركب. 

وقيل: ما لحزئه دلالة على جزء المعنى. 

والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى» فمباينة» ولا بأس بجعله أعم منه. 

وقيل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة» فنحو: (عبد الله») مركب على هذاء وإن كان 
علماء ويضرب مفردًاء وهما على العكس على الأوّل. 

وقيل: المفرد» غير الجملة 7 . 

وأيضا 9) : اللفظ 2 جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن وقوع للشركة فيه؛ وإلا: 
فكلي وأقسامه تسعة, على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول. 

وهما بالذات للمعنى؛ وبالعرض للفظ. 

والكلي: إما تمام الماهية ” » وهو المقول في جواب ما هو: إما بالشركة فقطء وهو ما 


.)05١5/١( الإبباج‎ »)701١/١1( انظر: المحصول‎ )١( 
قال الجرجاني في التعريفات (ص١5١): باب الضادء الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع‎ )( 
واحد يستحيل اجتماعهم) كالسواد والبياضء والفرق بين الضدين والنقيضين: أن النقيضين لا يجتمعان‎ 

ولا يرتفعان كالعدم والوجودء والضدين لا يجتمعان» ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. 
(5) انظر: المحصول »)30١/١(‏ تيسير التحرير .)1١/1(‏ 
(9) انظر: المحصول .)7١١/١(‏ 
(5) انظر: همع الموامع /١(‏ 07. 
(5) انظر: المحصول /١(‏ تيسير التحرير »)1١ /١1(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 175-1137). 
(9) انظر: المحصول /١(‏ 2707)» تيسير التحرير /١(‏ 185). 


ب ون 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
يجاب به حالة الجمع فقطء كالجنس ”' بالنسبة إلى أنواعه © -أو بالخصوصية فقط» وهو 
الذي يجاب به حالة الإفراد فقطء كالحد بالنسبة إلى محدود. 

أو بهماء وهو الذي يجاب به فيهما معَاء كالنوع بالنسبة إلى أفراده 9) 

اي 0 )0 

أو جزؤها - وهو الذاتي 

وهو إمام تمام المشترك وهو الجنس قريبًا كان أو بعيدًا. 

أو تمام المميز» وهو الفصل 7 القريب 

وإن لم يكن تمام المشترك؛ كان بعضا منه مساويًا له» دفعًا للتسلسل فكان فصلا بعيدًاء 
لتميزه الماهية عن شىء ما في ذاته. 

ولو فسر الفصل: يكال المميز» لم يكن حصر الجزء في الجنس»ء والفصل» لإمكان جزء 
نين كذللكء فقصل انس 

1 . 1 . 1 002 
ومن لم يحصره فيهماء فعنده منحصر في الجنس والفصل وجنسههما وفصلهم) . 
والأجناس: تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه؛ وهو جنس الأجناس. 


م ا يك مج سا سي الاو و منسوب إلى ماء» 
والأصل الماتية قلبت الهمزة هاء لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما. والأظهر أنه نسبة إلى ما هو 
جعلت الكلمتان ككلمة واحدة. وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون (ص”577١)2‏ جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون (7/ .)١6‏ 

4 قال صاحب [جامع العلوم في اصطلاحات الفنون :])41/١1(‏ الجنس في عرف الأصوليين كلي 
مقول على كثيرين في مختلفين بالأغراض كالإنسان فإن تحته رجلا وامرأة. وانظر: التعريفات (ص 87)» 

(") قال صاحب كتاب دستور العلماء (*/ 577): النوع في عرف الأصوليين: كل مقول على كثيرين 
متفقين بالأغراض كالرجل والمرأة. وانظر: التعريفات للجرجاني (ص5147)) كشاف اصطلاحات 
الفنون (ص”1777). 

9) انظر: المحصول /١(‏ ” الإ مهاج (7/ .)5١‏ 

(؛) الذاتي: هو المنتسب إلى الذات فلا يجوز أن يكون نفس الماهية ذاتية. انظر جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون (7/ »)١55‏ كشاف اصطلاحات الفنون (ص 22١١١‏ التعريفات (ص١١1١).‏ 

)0( انظر في تعريف الفصل» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (”5/ 59 5/5 )2 التعريفات (ص 
4) كشاف اصطلاحات الفنون (ص .)١770‏ 

() انظر: المحصول (ص١/‏ 5 .)27١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته» وهو نوع الأنواع 0 

القسم الثالث من أقسام الكلي ") 

أو خارجًا عنهاء وهو العرض. 

إما لازم لهاء أو للشخصية: بينء أو لاء بوسطء أولاء أو غير لازم: بطيء زواله؛ أو لا. 

وأيضًا إن اختص بنوع 7 واحد فخاصة ” عم أفراده؛ أو لاء وإلا: فعرض عام" . 

قيل: الكلى 2 : اسم جنس -ني اصطلاح النحاة- إن دل على نفس الماهية. 

ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة. 

وهو باطل» لأنه قسم منه -عندهم- لا قسيمه. بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس 
عندهم» وهو كل أمر عام متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد» ذاتيا كان أو غيره» 
فيعم المشتق وغيره. ٠‏ 


؟0 سم 


التفسيم الثالث اللفظ 50 
أيضا”" : إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة 9 أو الأول فقط فمترادفة 7 '2» أو الثاني فقط. 


.)7٠5/١( انظر: المحصول‎ )١( 

ف العنوان من وضع المحقق. 

() انظر: المحصول /١(‏ 700). 

5( الخاصة: من الخصوصء» وخاصة الثىء ما يوجد فيه؛ ولا يوجد في غيره. وعند المنطقيين: الخاصة؛ كلي 
مقول على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيّاء فإن وجد في جميع أفراده فهي شاملة كالكاتب بالقوة 
بالنسبة إلى الإنسان» وإلا فغير شاملة كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون (7/ 74)» التعريفات (ص 3١٠١‏ ).» كشاف اصطلاحات الفنون (ص1/77). 

(5») انظر في تعريف العرض العام: التعريفات (ص١15١)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون (ص/71١١)»‏ 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (57/ 2715 716). 

() انظر: المحصول (١8/1٠")؛‏ جامع العلوم ني اصطلاحات الفنون (5/ .)١57- ١19‏ 

0) العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المحصول »)71١/١(‏ الإبباج ))7١8/١(‏ المزهر ))7574/١1(‏ الكوكب المنير /١1(‏ 1137)) تيسير 
التحرير .)18١/1١(‏ 

(5) قال الجرجاني في التعريفات (ص22354: المتباين: ما كان لفظه ومعناه مغايرًا لآخر كالإنسان والفرس. 
وانظر: كشاف اصطلاحات الفئنون (ص١57١).‏ 

20١‏ راجع: كتاب: الترادف في اللغة تأليف حاكم مالك الزيادي طبع: منشورات وزارة الثقافة 


ل 6م 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
فإن وضع للمتعدد أولًا فمشترك ”' بالنسبة إليه» ومجمل ”" بالنسبة إلى كل واحد 


أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لمناسبة؛ قال الإمام: فمرتجل 7" » وهو خلاف 
أوفما: 


فإن ترجح المنقول إليهء قال الإمام: فمنقول ”2 شرعيًا كان أو عرفيًا. 
وفيه نظر إذ لا يشترط المناسبة في النقل» على ما أشعر به كلامه أيضًا في تعارض 


الالال 
وإلا: فمجاز ” ' بالنسبة إلى المنقول إليه» حقيقة؛ بالنسبة إلى المنقول عنه. 
وإن اتحدا: 


والإعلام- الجمهورية العراقية-سلسلة دراسات 777١‏ - سنة ٠194م.‏ 

(') انظر في المشترك اللغوي كتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا - تأليف دكتور توفيق محمد شاهين - 
دراسات لغوية - نشر مكتبة وهبة - الطبعة الأولى سنة ٠٠4١ه‏ - ٠198١م.‏ وفيه: قال سيبويه في 
الكتاب )١5/١1(‏ في تعريف المشترك: «اتفاق اللفظين» والمعنى مختلف نحو قولك: وجدت عليه من 
الموجدة» ووجدت. إذا أردت وجدان الضالة؛ وأشباه هذا كثيرا»». ويقول المبرد في كتابه: ما اتفق لفظه 
واختلف معناه (ص ”)0 «وأما اتفاق اللفظين واختلااف ا معنيين» فلحو: أوجدثت شيئا إذا أردت وجدان 
الضالة» ووجدت على الرجل من الموجدة» ووجدت زيدًا كريا: علمت)). 

(") المجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل سواء كان ذلك 
لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو 
غير معلوم فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل كالصلاة والزكاة والربا. انظر: التعريفات (ص 
20؛» كشاف اصطلاحات الفنون (ص 575 .)١‏ 

) انظر: المحصول (7175/1)» وني المعجم المفصل في النحو (7/ 4754)» فالعلم المرتجل: هو الذي وضع 
من أول أمره علما. 

(4) انظر: المحصول /١(‏ 23317)» التعريفات (ص770)؛ كشاف اصطلاحات الفنون (15757). 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 597). 

() في تعريف المجاز انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (/ »)257١ .7٠١‏ التعريفات 
(ص”7١75).‏ كشاف اصطلاحات الفنون (ص557١).؛‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (/ 
7 5 كلمل السائر .)288/١(‏ الخصائص لابن جنى (7/ 47 5). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول مه 
فإن كان نفس تصور المعنى يمنع من وقوع الشركة فيه فعلم وإلا: فمتواطئ 7 إن 
كان عل السوية, 
وله قبيدكات 7" الرورة لاوا حت وزاك 37 
التقسيم الرابع للفظ ©) 
وأيضًا ' : إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص "2 وإلا: فمجمل إن احتمله سواء 
وإلا فبالنسبة إلى الراجح ((ظاهر) 7" » وبالنسبة إلى المرجوح ((مأول») ” . 


- 3 
والمشترك بين النص والظاهر «(كم))؛ وبين الآخرين «متشابه)) ( 5 


التقسيم الخامس للفظ 7 ') 
وأيضا: اللنظ 2 : قد يدل على لفظ مفرد أو مركبء دال على معنى» أو غير دال؛ 
«(ككلمة))» وخبرء وحرف التهجى. 


المتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية 
كالإنسان والشمس. انظر التعريفات (ص54١)؛‏ كشاف اصطلاحات الفئنون (ص5455١).‏ 

9) المشكك: هو الكلي الذي يكون حصوله وصدقه ني بعض أفراده بالتشكيك... إلخ. جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون (”751377/7)» التعريفات (ص5 .)7١‏ 

(57) انظر: المحصول (ص١/١١3).‏ 

(4) العنوان من وضع المحقق. 

.)71١6 /١( انظر: المحصول‎ )9( 

() في تعريف النص قال الجرجاني: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا وقيل: ما لا يحتمل التأويل. التعريفات 
(ص/77)» كشاف اصطلاحات الفنون .)١596(‏ 

) الظاهر: هو اسم لكلام المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون تملا للتأويل والتخصيص. 
التعريفات (ص”5١)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون .)١١545(‏ 

(5 المأول عند الأصوليين: هو المشترك مثلّا ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون .)١19577/7(‏ 

(9) انظر: التعريفات (ص1514). جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (7/ ))7١7‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون (ص4977١).‏ 

)٠١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

.)7517١/١( انظر: المحصول‎ )١١( 


سوه 
ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة 7") 
وقيل: هو كلفظ (الهذيان»» ) 
مسألة: المركب الثّام 
إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء (" فأمرى 
. أو تركه فنهى» أو مع التساوي فالتماس, أو مع الخضوع فدعاء وسؤال. . 


وإلا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخير. 
4 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 


وإلا: فتنبيه 
وأقسامه: التمنيء والترجيء؛ وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه والتعجب والقسمء 
0ن 
وغير التام ”' : تقيبديء كا حيوان الناطق وغيره كمن زيد. 
مسالة : 
الدلالة الالتزامية 9) 
الدال بالالتزام 9 : 
أ- إما مفرد. ب- أو مركب ”") 
ومعناه: -١‏ إما شرطي للمطابقي فاقتضاءء أولا. 


(1) انظر: المحصول (1/ 0717 شرح الكوكب المنير (1/ .)1١14‏ 

(9) انظر: شرح الكوكب الممير .)١١5 /١(‏ 

() انظر: الإبباج (7/ 25 شرح الكوكب المنير (7/ 017 217)» القواعد والفوائد الأصولية (ص59١).‏ 

(4) التنبيه: إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب. انظر: دستور العلماء /١(‏ 707)» وقال الجرجاني في 
التعريفات (ص١2)‏ التنبيه في اللغة: هو الدلالة عما عقل عنه المخاطب. وني الاصطلاح: ما يفهم من 
مجمل بأدنى تأمل إعلاما بها في ضمير المتكلم للمخاطب. وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون (ص018). 

(5) انظر: المحصول .)7”311/1١(‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب الممير .)١١8/1(‏ 

(") العنوان من وضع المحقق. 

(5) الدلالة الالتزامية: انظر المصادر الآتية: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (9/ .)1١731١5.3١8‏ 

(؟) انظر دستور العلماء (7/ 87 7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لاو سس 
؟- وهو إما مكمل له: فمفهوم الموافقة "2 » لتحريم التأفيف على تحريم الضربء أو 
لذن وهو إما تيو قف اداشاره) 17 
نحو: دلالة قوله تعالى: ©فَالْمَنَ بَشْرُوهنٌ» [البقرة:آية /11]. على صحة صوم المصبح جنبًا. 
أو عدمي: ((فمفهوم المخالفة)) 7" , 


فصل 
في الأسماء المشتقة 7*) 

((حد المشستق)) 09 

قيل: المشتق: ما غير من أساء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصانء في الحروف أو 
الحركات. أو فيهماء وجعل دالا على ذلك المعنى» وعلى موضوع له. غير معين. 

وهو غير جامع: لخروج التثنية والجمع؛ والأسماء المنسوبة من أساء الأعيان» وأمثلة 
المضارع سوى الغائب عنه. 

وقيل: ((ما وافق أصلا بحروفه الأصولء ومعناه بتغير ما)) 7 » وهو دور إن عني به أصلاء 
وإلا: فمنتقض بالأفعال المشتقة من المصادرء المتشاركة في الحروف الأصلية» مختلفة كانت 
حركاتها أو متحدة كبن وجُن مع اتحاد مصدريهم). 

قيل: (إن تنظيم الصيغتين فصاعدًا معنى واحد)). 

وهو غير مانع؛ إذ يدخل تحته نحو: الضارب والمضروب مع أنه لا اشتقاق بينهما هذا 
إن أريد الاشتقاق بينهماء وإن أراد ما هو أعم منه فيكون مختلا لأنه أخل بذكر المشتق منه» 


)١(‏ انظر المراجع الآتية في مفهوم الموافقة: البرهان /١(‏ 459)» تيسير التحرير /١(‏ 45)» شرح الكوكب 
المنير (7/ )١‏ الإبباج (779/1) التمهيد للإسنوي (ص؛ 77). 

.0371/ 4 في معنى دلالة الإشارة. انظر: التمهيد للإسنوي (ص774)؛ شرح الكوكب المنير (9؟/‎ )١( 

0) انظر في مفهوم المخالفة: البرهان /١(‏ 44 5) الإبباج ))774/١(‏ شرح الكوكب المنير (5/9/5). 


2( العنوان من وضع المحقق. 
©) انظر: المحصول /١(‏ 6؟2)5 الإبباج ))571١/1(‏ شرح الكوكب المنبر »230377/1١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص175١).‏ 


(5):انظرة تيشين التحري 403/10 الإباج 171/13). 


- مم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
وقيل: «هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيبء فترد أحدهما إلى الآخر)) 27 . 
وهو -أيضًا -: مختل» لجعله عبارة عن الوجدان, وربا تقدم» وإن عنى به ما له حيثية 

الرد فدورء واستعمال ظاهر في خلافه في الحد. 
وأصحه: أن المشتق لفظ ناسب آخر في التركيب والمعنى» ومفهومه جزء من الأول. 
واللاتخفى أركاله 9 
وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص ك<«القارورة) 29 . 

مسألة ”' : لاايصدق المشتق بدون المشتق منه 
لامتناع الكلي بدون الجزء 27 . 
وجوّزه أكثر المعتزلة '"' » ضمنًا لا تصريحَاء إذ قالوا: الله تعالى عالم بلا علم؛ وهو اسم 

للمعنى» لا للعالمية الثابتة له تعالى» كرأي البصريء فلا يتحقق معه خلاف 7" . 
لهم: أنه لا معنى له إلا: أنه ذو المشتق منه» وهو لا يقتضي الإنصاف بطريق القيام به 

فيصدق. ولو بدونه. 


(') انظر: الوبباج »)77١/١1(‏ المحصول /١(‏ 776). 

(9) انظر: المحصول ,)795/١(‏ شرح الكوكب النير 037١17 /١(‏ الإبهاج »)7077/١1(‏ مع مراعاة أن 
أركان المشتق خمسة وهي: ١‏ 7- اللفظان الموضوعان للمعنيين المتناسبين. 7- مشاركتهم| في الحروف 
الأصلية» وهو المعنى من المناسبة في التركيب. 4- أن يكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر. 0- تغيير 

) انظر: شرح الكوكب الممنير /١(‏ 717). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 0-7١19‏ 737)» الإبهاج .)7717/١(‏ 

ف انظر: المحصول (1/ 0337177 الو بهاج (777/1)) شرح الكوكب المنير .)719/١(‏ 

(1) انظر: المحصول (١/737)؛‏ شرح الكوكب المنير »)719/١(‏ تيسير التحرير (78//1). 

9 انظر: المحصول .)778/١(‏ 


# الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وم 


مسالة7) 

يشترط بغاؤه فى صندقه حفيقة 7" . وقيل: 01 , 

تلزن انكو توالا لاع 

المثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه» لصدق الأخص منه. فلا يصدق هو 

وأجيب: بمنعه؛ فإنه سلب أخصء ولا سلبٌ الوا و0 
السلبء لا تحقق السلب مطلقا. 

- وأيضًا-: قياس ما بعد الوجود على ما قبله. 

وأجيب: بمنعه في اللغة» سلمناه» لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب ل يلزم. 

وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد. فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائ). 

وأجيب: بمنع وجوب اطراد الحقيقة» سلمناه» لكن قد لا يطرد لمانع من تعظيم أو 
0 

النافي 2 : الضارب من ثبت له الضربء وهو أعم من ال حال والماضي. 

وأجيب: بمنعه» وهو -عندنا- من ثبت له الضرب في الحال. 

قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب» والضارب في الحال فيكون من أعم منة. 

وأجيب: بأنه في اللفظ. وبأنه مصرح به. وني الأوّل ضمئًا دون أصل الثبوت. 

ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس.ء والأصل هو الحقيقة. 

وأجيب: بأنه مجاز كا في المستقبل بالاتفاق. 


إف4 


.)7797/1( انظر: المحصول‎ )١( 

0) انظر: المحصول »)05597/١(‏ الإبهاج (١/717”)ء‏ تيسير التحرير ))177/١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص77١).‏ 

59) انظر: المحصول »)273794/1١(‏ الإبباج »)7717/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص77١)»‏ تيسير 
التحرير /1١(‏ 77). 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 5 377)» تيسير التحرير /١(‏ 77)» القواعد والفوائد الأصولية (ص77١).‏ 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 779)» الإبباج .)578/١(‏ 

.)571-1778/١( الإبباج‎ »)7 5 ١-7079 /١( انظر: المحصول‎ )5( 

انظر: المحصول /١(‏ 37737)» الإبباج (71731/1). 


مسسم 6" 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

واعترض عليه: أنه تكثير للمجاز» وعلى ما ذكرنا تقليله فكان أولى. 

وأيضًا- ترك مقتضى الدليل للإجماع» لا يوجب تركه حيث لا إجماع. 

وأيضًا: صح مخبر ومتكلم, ولا وجود لمدلوله مجموعاء فلا يتصور بقاؤه. 

وأجيب: بأن اللغة لم تبن على مثل هذه المشاحة» بدليل صحة الحال. ولأن الدليل 
يقتضي أن لا يصدق حقيقة ترك العمل به للإجماع» والضرورة» فيبقى ما عداه على الأصل» 
سلمناه» لكن المعتبر في مثله وجود آخر الحروف. كما تقدم. 

واعترض عليه: بأن الكلام في البقاء» لا في الوجود, فهو غير باق وإن وجد. 

وأنه لو شرط: البقاء» لماصح عالم» ومؤمن للنائم. 

وأجيب: بأنه مجاز» لعدم اطراد مثله» وبأن الكلام في البقاء» ولإمكان إحالته إلى المانع 
كا تفده 7 

ويمكن أن يجاب عنه: أن إحالته إلى عدم المقتضى أولى لثلا يلزم التعارض. 

مسألة : 

يجب أن يشتق لمحل المعنى منه اسمء ويمتنع لغير محله 7" . 

أدلة القدرية: 

خلافا للقدرية» إذ قالوا: الله تعلل متكلم بكلامه. يخلقه في جسم, ويمتنع وصفه به(". 

لنا: أن معنى المشتق: شيء قام به المشتق منهء فحيث حصل هذا المعنى وجب أن 
يصدق. 

وفيه نظر: إذ الموجبة الكلية لا يجب أن تنعكس كلية» وأما في الثانية فلأنه بالنسبة إليه 
كالمعدوم؛ وقد بينا: أن المشتق لا يصدق بدون وجوده ©) 
-وأيضًا-: الاستقراءء فإنه يحقق قولنا فيهماء والمطلوب في اللغة على الأغلب الظن» 


وهو يفيله. 


00000 .0640/1( انظر: المحصول‎ 0١ 

(") انظر: الإبباج /١(‏ 77*5)» المحصول 5٠ /١(‏ 7)» شرح الكوكب المنير .)77١ /١(‏ 
© انظر: المحصول »)74٠ /١(‏ الإ بباج /١(‏ 5 77)» شرح الكوكب المنير (1/ .)71١‏ 
(9؟) انظر: المحصول .)751١/١(‏ 


اا ةك 

هم أن القتل قائم بالمقتول» وغيره قاتل» دونه 7" . 

وأجيب: بمنعه إذ القتل هو التأثير القائم بالقاتل» دونه ”" . 

وقدح فيه: بأنه عين الأثر» وإلا: لزم قدم الأثرء أو تقدم الأثر أو تقدم النسبة على 
اللتمسبيقة أن اللي 7 

وأجيب: بمنع لزوم التسلسلء لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالمقدورء وهو لا يستدعي 
تعلقًا آخرء ثم بمنع امتناعه فيه إذ هو من الأمور الاعتبارية. 

سلمناه: لكنه معارض ب) أن العلم بمغايرتهها ضروريء إذ التأثير: نسبة وصفة 
للمؤثر» دون الأثر. 

والأثر: جوهر وجسم وعرضء دونه لأنه معلل بالتأثير ©" . 

وأيضًا: الأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع» مشتقة مع امتناع القيام به" . 

وأجيب: بأنه حائد عن صورة التزاع؛ إذ النزاع في المشتق مما يتصور قيامه بالغير. 

مسالة 
المشتق لايدل على الخصوصية 
لالصحة: الأسود جسمء إذ يصح: الإنسان حيوان, مع دلالته عليه تضمئاء لأن معناه 


أن أمرًا ما له المشتق منه» لكونه قدرًا مشتركًا في موارد استعاله وأعم من غيره 7" . 


(0 انظر: المحصول 0785/10 000000 

() انظر: المحصول /١(‏ 757). 

(5) انظر: المحصول .)757/١(‏ 

(9) انظر: الإبباج /١(‏ 0370 775). 

(©» انظر هذه المسألة في المراجع الآتية: المحصول /١(‏ 4 4 7)» شرح الكواكب المنير .)707١ /١(‏ 
(5) انظر: المحصول /١(‏ 44 7)» شرح الكوكب المنير (1/ .)77١‏ 


لل لل الفائق في أصول الفقه / الجزو الأول 


فسالة” ١‏ 
جوازالقياس في اللغفة جمع 


5 )0( زفة اورف . 0( زفق 
كالقاضي» وابن سُريج ؛ والإمام » والمازني ؛ والفارسي وابن جني 4 


وكثير من الفقهاء ”" . 1 
خلاقًا للحنفية 7" » وإمام الحرمين ” , والغزالي " » وبعض أهل العربية 7 '" . 
وليس الخلاف في مثل: رجلء وفاعل» ومفعول. واسم صفة» فإن كل ذلك معلوم 
الاطراد من كلامهم بالضرورة» ولاني الأعلام؛ إذ يمتنع اطرادها وفاقا. 
بل في موضوع لمعين» يدور وجودًا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكرء 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سُريجء أبو العباس البغداديء الباز الأشهبء والأسد الضاري على خصوم المذهب. 
شيخ المذهب, وحامل لوائه» ولد سنة 59 ١هء‏ وتوفي سنة 5٠"اه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن 
السبكي )7١/5(‏ ت80, تاريخ بغداد (7817/4)., النجوم الزاهرة ».)١15 /١(‏ تذكرة الحفاظ 
(9/ 36)» تهذيب الأسماء واللغات (7/ .)7561١‏ 

(5) انظر المحصول (؟//ا10). 

(5) بكر بن محمد بن بقية» وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن حبيبء أبو عثمان المازني النحوي من بني مازن 
ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» من أهل البصرة؛ وهو أستاذ 
أبي العباس المبرد. وكان المازني من فضلاء الناس ورواتهم وثقاتهم» وكان متخلقا رفيقا بمن يأخذ عنه 
توفي سنة 549 7ه. انظر: إنباه الرواة )71١ /١(‏ ت560١هء‏ شذرات الذهب »)١١7/7(‏ غاية النهاية 
(179/1) المزهر (؟08/1١5))؛‏ معجم الأدباء .)1١1//9(‏ 

(؟) أبو علي الحسين بن أحمد بن عبد الغفار» أحد أئمة العربية» ولد في فسا من أعمال فارس سنة /8/ه 
كان متهم| بالاعتزال توفي سنة /الالاه. انظر: تاريخ بغداد (؟/ 770)» إنباه الرواة /١(‏ 207177 شذرات 
الذهب (7/ 88)) معجم الأدباء (9/ 7707). 

(©) أبو الفتح» عثمان بن جني الموصلي» من أئمة الأدب والنحوء توفي ببغداد 797؛ من كبار أئمة النحو 
واللغة. انظر: شذرات الذهب (7/ »)١4٠‏ تاريخ بغداد »)371١/1١(‏ إنباه الرواة (؟/ 03776» بغية 
الوعاة (7/ 177)) معجم الأدباء (81/157). 

9) انظر: الخصائص لابن جنى ,.)27517/١(‏ البرهان »)١77/1١(‏ المحصول (؟501//7).» القواعد والفوائد 
الأصولية (ص 17١‏ )) التمهيد للإسنوي (404)» تيسير التحرير »)27/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 777). 

.)١77 /١( انظر: البرهان‎ )8( 

(5) انظر: المستصفى /١(‏ 377). 

له انظر: البرهان »)١177 /١1(‏ التمهيد للإسنوي (ص؛ 550). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس _ب ا لمج ب 41# سس 
المعتصر من العنبء الدائرة وجودًا وعدماء مع وصف الإسكار فيه» فهل يجوز تسمية 
النبيذ المسكر بها لعلة الإسكار فيه أم لاء فيه الخلاف 7" , وكذا في تسمية النباش سارقًاء 
واللائط 7 زانيا للآخذ خفية» والإيلاج في محرم قطعاء مشتهى طبعًا. 
أدلة القائلين 
بجواز القياس في اللغة 
للمجوز ” ' : قوله تعالى: لفَاعَتَرُوا4 [الحشر:آبة 1]. وهو متناول لكل الأقيسة. 
وأجيب: بمنع عمومه؛ ولئن سلم؛ لكن خصص عنه البعض وفافًا فلا يكون حجة: 
ولئن سلم, لكنه يقتضي الوجوب. ولا قائل به” ؛ سلمناه لكن خص عنه اللغات» لفقد 
العلة فيهاء فإن للخصوصية فيها مدخلاء إذ يقال للفرس المتلون بلونين: أبلق» والأسود 
منه أدهم» وما يغلب بياضه سواده: أشهبء ولا يقال لمثله من غيره ذلك 27 . 
والدوران: فإنه يفيد ظن العلية لما يأتي: 
قالوا: دار - أيضًا- مع خصوص كونه من العنب» ومال الحي وقبلاء فلا يفيد. إذ 
شرطه خلوه عن المزاحم. 
وأجيب: بأنه لو منع هذا المنع في الشرعيات» لا يخلو المزاحم. 
قالوا: لا نسلم» فإن الخصوصية ملغاة فيهاء لإجماع الصحابة على جواز القياس فيهاء 
الدال على إلغاء الخصوصية» ولا يمكن ادعاء مثله في اللغة» لأنه ثبت بتصريح. إذ لم يقع 
من الصحابة بحث أن القياس جائز في اللغة أم لاء فضلًا عن أن الشارع جعله علة؛ فإن ما 
جعله العبد علة لا يتعدى الحكم بتعديته» ول يثبت ذلك. فلعل اللغات اصطلاحية ”" . 


ده 


.)737 5 3777 /1( انظر: الإبهاج (7/ 0375 شرح الكوكب الممير‎ )١( 
باتفاق تعمدًا.‎ 

(9) العنوان من وضع المحقق. 

(؟) انظر: المحصول (”/ /51 51-5 5)» الإبهاج (7/ /7”0). 

)6( انظر: المحصول (؟//551» الوبباج . 

(9) انظر: المحصول (؟7/ .)55٠١‏ الإبهاج (7/ 77). 

() انظر: المحصول (5051//7)) تيسير التحرير (١//1ا9).‏ 


عع الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

قالوا: رفعوا كل فاعل» ونصبوا كل مفعولء إلا: لمانع» وأجمعوا على تعليل الأحكام 
الإعرابية» ولا ذلك إلا: بطريق القياسء إذ لا نص على القاعد الكلية 9" . 

وأجيب: بمنعه؛ بل هو بالاستقراء» ولا نزاع فيه و-أيضًا-: حد شارب النبيذ» وقطع 
النباش, وجلد اللائط أو رجمهء ولاذلك إلا: للاندراج تحت أدلة تلك الأحكام. 

وأجيب: بمنعه. بل بالقياس الشرعيء فعم فعل ذلك من رأى القياس فيهاء وأما من 


يرد ذلك فلا. 
أدلة المانعين 
للقياس في اللغة (") 
وللمانع 7 : ما تقدم في أن اللغات توقيفية» فلا يكون شيء منها قياسًا. 


وأجيب: بمنع الأولى» وقد بان ضعف تلك الأدلة» وبمنع الثانية: فإن التوقيف لا 
يمنع القياس» كما في الشرعيات ”© » وأيضا إنه إثبات للغة بالمحتمل. 

وأجيب: بمنعه؛ بل بالظن الغالب» إذ الغالب الاطراد بحسب الوصف. والمخصوصية 
نادرة» غير قادحة فيه كما في الشرعيات. 

و-أيضًا- اللغات إن كانت اصطلاحية: امتنع فيها القياس لأن ما يجعله العبد علة لا 
يتعدى الحكم بتعديته» وإن صرح بالعلة والأمر بالقياس» فكيف إذا لم يوجد ذلك. 

وإن كانت توقيفية: فيحتمل أن يجري القياس فيهاء إذا حصل أركانه وشرائطه. 
ويحتمل أن لا يجري: إما لعدم العلة» أو لعدم التعدية» أو لوجود المانع» لفقد شرطه؛ أو 
لعدم ورود الإذن به» وما يحتمل وقوعه على طرق كثيرة» راجح على ما ليس كذلك ”2 . 

و-أيضًا- إن نقل عنهم أن كل ما اتصف بذلك الوصفء سمى بذلكء كانت التسمية 
نضا لا قباساً. 

وإن نقل عنهم التخصيص. بذلك المحل الخاصء امتنع القياسء وإن لم ينقل واحد 


(0) انظر: المحصول (409/5). 00000 
زفق العنوان من وضع المحقق. 

(7) انظر: المحصول (5571/7). 

(؟) انظر: المحصول (75/ .)57١‏ 

(©) انظر: المحصول .)551١/7(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 6س 
منهاء ولم يوجد سوى الاستععال فيه وجودًا وعدمّاء فيحتمل أن يكون: متعدية» أو غير 
متعدية» والثاني أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين: فيمتنع التعدية عملا بالاحتمال 
الراجح» وتقضن هذا وماسبقه بالشرعيات 7 . 
وأجيب: بأنه ترك العمل بها فيها للقاطع» فيبقى فيما عداه على الأصل. 
-وأيضًا-: الاسم قد يكون معللا بوصف دائر معه وجودًا وعدماء في محل خاصء ثم 
إنه لا يجوز الإلحاق به وفاقاء وذلك يدل على عدم جريان القياس فيها. 
بيان الأوّل: أن الجن والجنين» إنا سميا بذلك لاستتارهما عن العيونء والملائكة 
والنفوس البشرية كذلكء مع أنها ل تسمى بذلك. 
والملك مشتق من الألوكة؛ وهي الرسالة» مع أنها حاصلة في البشرء ولا يسمى بذلك. 
بيان الثاني: أن اعتتاد القياس على تعليل التسمية بالوصف ودورانه معه» وجودًا 
وعدمّاء فإذ لم بحصل تعدية العلة بهذا الطريق لم يصح القياس ”2 . 
وأورد: بأن امتناعه في البعض لا يدل على امتناعه مطلقّاء ىا في الأحكام الشرعية. 
وأجيب: بأن ذلك في التعبدية 7" » فأما مع ما يدل على العلية فلا. 
فصل 
المترادف 
قوف( لقا موف مسار اله عل سس تراد 17 


ولا حاجة إلى زيادة اعتبار واحد» أو من غير تفاوت» لأن مايخرج به خرج بالأخير”. 
مسألة: في وقوع الترادفى ") 
(97 
وهو واقع 5 


(0) انظر: المحصول .)455-85١/5(‏ 0 

(") انظر: المحصول (7/ 557). 

5) انظر: المحصول (5/ 255705 5507). 

(4) انظر: المحصول /١(‏ 0741 الإبباج (1/ 717)» تيسير التحرير /١1(‏ 11/8). 

©) انظر: الإبهاج (780//1). 

(5) العنوان من وضع المحقق. 

) انظر: المحصول »)059/١(‏ التمهيد للإسنوي »)١61-١86(‏ شرح الكوكب المنير ))١51/١(‏ 


0ع الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وقيل: 1 في العربية 7+ وإن ماايظن ذلك فهو سياين: بالذات والصفة: كانيد 
وليثء إذ تأتي باعتبار الصفة. 

وهو: إما التوثبء إذ الليث: اسم لضرب من العناكب التي تصطاد الذباب بالتوثب» 
أو أنه يكون ويكثر الفساد؛ أو لصفتين: كإنسان وبشرء وخندريس 7" » وعقار, إذ الأول 
باعتبار العتق» والثاني عقر الدن. 

- أو بالصفة وصفة الصفة كأسود وأسحمء فإن الثاني: باعتبار ميلانه إلى الصفرة. 

وهذا ممكن في بعض ما يظن كذلكء دون كله وتكلفات الاشتقاقين لا يشهدها عقل 
ولانقل 29 . 

مذهب الجمهورأن الترادف واقع 9©) 

وجوازه ووقوعه في لغتين» معلوم بالضرورة ”" » والأغلب وقوعه في العربية: 

للامكقراءة الصليين”'" )فودنت فقة ووة 0 


تيسير التحرير .)1١9/5/١(‏ 

/١( الإبهاج‎ »)١47 /١( شرح الكوكب المنير‎ »)15/١( تيسير التحرير‎ »)3759/١( انظر: المحصول‎ )١( 
00 

زفة قال ابن دريد في جمهرة اللغة / لرفرة ‏ الخندريس قال بعض أهل اللغة: رومية معربة) وقال أبن 
لاشتقاقهاء ويقولون: هي القديمة» ومنه حنطة خندريس: قديمة. وني المعرب للجواليقي (ص77١):‏ 
وقال قوم: إنها معربة من الفارسية» وإنا هي كندريش أي: ينتف شاربها لحيته» لذهاب عقله؛ فعرفت 
فقيل: خندريس. 

.)7 4٠ /١( الإبباج‎ 0320٠0 /١( انظر: المحصول‎ )9 

(4) العنوان من وضع المحقق. 

©) انظر: المحصول .)759/١(‏ 

(5) في مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 07") ((الصَّلّهب)): الرجل الطويل فهذا معنيان: الإبدال والزيادة» 
أما الإبدال فالصاد بدل السين» وهو السلهبء وإذا كانت الاء زائدة فهو من السلبء وهو الطويل. وفي 
مجمل اللغة لابن فارس (7/ 737): الصلهب: الطويل. وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (/ /7717) باب: 
ما جاء من الرباعي على فَعْللء ما جاء منه في صفات الطويل... وذكره. وفي كتاب العين للخليل بن 
أحمد :)١19/4(‏ الصلهب: البيت الكبير قال رؤبة في ديوانه (ص 17١‏ ): وشاد عمرو لك بينًا صلهبا. 

(0) انظر: المحصول (1/ 0617 الإبباج /١1(‏ 57 7)» تيسير التحرير .)195/1١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

قالوا: تعريف للمعرف: فكان عبعا 27 . 

وأجيب: بمنعههاء وهذا لأنه علامة ثانية» والفائدة لم تنحصر في التعريف» حتى يكون 
الخالي عنه عيعًا 7" . 

وأنه يخل بالفهم, أو تحصل المشقة الزائدة 7 . 

وأجيب: بالنقض باللغات المختلفة» وبفوائد الترادف 27 » وأنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة» وإلا: لما قل وجوده وحينئذ يجب أن لا يكون. 


وأجيب: بأنه يقتضي قلة وجوده. لا عدمه بالكلية» ولأنه فاسد الوضع. لأنه استدلال 
بندرة الوجود على عدم الوجود بالكلية. 

الترادف خلاف الأصل: 

ثم هو خلاف الأصلء إذ الغالب خلافه ”© . 

وت ركوة انندها اجل عد الكسن تيكون شرعا له وعلق ةالو الاي 7 

الداعي إلى الترادف: 

ثم الداعي إليه: التسهيل والتوسعة» وتيسير النظم والتثر للروي والزنة والسجع ”" » 
وتيسير المطابقة والتجنيس» وسائر أصناف البديع ووضع القبيلتين ”2 . 

وفي صحة إقامة كل منهما مقام الآخر: 


(1) انظر: المحصول (1/ 0807 الإبهاج (41/1؟). 

(0) انظر: تيسير التحرير .)177/1١(‏ 

9) انظر: المحصول .)761١7/١(‏ 

(9) انظر: الإبهاج (7551/1). 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 0761 الإبهاج .)55١/1(‏ 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 0707)» تيسير التحرير »)١1/1/ /١1(‏ شرح الكوكب المنير (1/ 57 .)١‏ 

9) السجع: الكلام المقفى» أو موالاة الكلام على رويٌّ. [الكليات لأبي البقاء الكفوي (5/ )1)5١‏ 
الخصاص :))7١7/١(‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (:/7)» البيان 201١ /١(‏ 5/5)) شرح 
عقود الجمان (ص١6١).‏ الإتقان (؟//91). 

(0) انظر: المحصول 076٠ /١(‏ الإبباج (751/1). 


مه الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

تالنها: إن كان من لغة واحدة جات والااوية0: 

(أدله) 7 مانم 7" :لو جار لجاز من لعتيق. 

وأجيب: بإلزامه » وبالفراق باختلاط اللغتين. 

أدلة المجوز 7 : أن معناهما واحد, ولا حجر في التركيب. 

وأجيب: بمنع الثاني» وهذا لأن التركيب للإفهام؛ ولا فهم للعارف بلغة واحدة. 

(أدلة المفصل) ©) 

للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة» فيجوز. 

وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ. كا في اللغتين فجاز أن يختص 
أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ» دون الآخر. 

وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه ”2 . 

فصل التأكيد 

(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر) 7" . 

وهو: لفظي بإعادة الأوّل. 

ومعنوي: غير مختص كالعين؛ والنفس» ومختص: بمثنى ك(كلا وكلتا)»» وبجمع أو 
ذي أجزاء ك((كل)) و((أجمعون) وتوابعها 0 . 


.)717( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(") من وضع المحقق. 

() انظر: المحصول /١(‏ 707)» الإبهاج (1/ 47 1). 

(*) انظر: المحصول .)7”557/١(‏ 

(©) العنوان من وضع المحقق. 

02( انظر: المحصول /١(‏ 03707)» التمهيد للإسنوي (ص67١))‏ تيسير التحرير /١(‏ 177)» شرح الكوكب 
المنير .)١56 /1١(‏ 

(0) انظر: المحصول /١(‏ 5 036 الهاج /١(‏ 57 7)» التمهيد (ص١151١).‏ 

() انظر في أقسام التوكيد: المحصول /١(‏ 700)» الإيباج /١(‏ 5 5 7)» تيسير التحرير /١(‏ /181). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
الفرق بين الترادف والتاكيد 7') 
ويفارق الترادف بإفادة التقوية» واشتراط تقدم المؤكّدء وتأخر المؤكّدء وقد يكون عين 


686 سس 


المؤكد. زنكو هن لع وا 
الفرق ببن التاكيد والتابع 


ويفارق التابع: ك((شَيْطانٌلَبِطانُ» 7 » وعطشان نطشان. 
في أنه على زنة المتبوع» وأنه لا يفيد. قال بعضهم حين سّئل عن معنى (بسن)) وهو 
تابع «حسن)): لا أدري ما هو؟ 
الفرق بين التأكيد والمتراونى (4) 
ويفارق المترادف: في أنه يجوز أن يفرد بالذكرء والتأكيد في أنه قد يكون بتكرر 


الأول 5 
مسألة : 
جواز التأكيد بالضرورة: 
ولأن تقوية المعنى» لإزالة اللبس والغلط: قد يكون غرضًا للمتكلم» والوضع 
000 


وهو واقع ني كلام الله تعالى ورسوله والفصحاء للاستقراء ”© . 
وإذا أمكن الحمل على فائدة مستقلة» كان أولى منه 0 . 
وخالف الملاحدة فيه: بأنه لا فائدة فيه» فكان الاشتغال به عبعًا 9 . 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

() انظر: الإبباج /١(‏ 5 5 27 تيسير التحرير (181//1). 

59) المخصص لابن سيده (5/ 79): باب الاتباع» الأمالي لأبي على القالي (؟/ 94 ١٠؟)‏ الكلام على الاتباع. 
(؟) العنوان من وضع المحقق. 

(©» انظر: المحصول »)75/8/١(‏ الإبباج .)7178/١(‏ 

(5) انظر: المحصول »)7577/١(‏ الإبباج /١(‏ 156). 

9 انظر: المحصول (701//1)» الإبباج /١(‏ 110). 

() انظر: المحصول /١(‏ 01 7). 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 707)» الإبهاج /١(‏ 40 7): شرح الكوكب المنير /١1(‏ 195). 


ساملا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 

وجوابه: منعه إن عني به مطلقاء إذ التقوية فائدة» وإلالم يفسد”" . 

فصل المشترك 
«لفظ واحد)) موضوع لشيئين مختلفين أو أكثرء من حيث هما كذلك من غير نقل 7" . 
خرج عنه: ما ليس بلفظه والمتباينة» والمترادفة والعلم المتواطئة» والمجاز, والمنقول”". 
مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم ©) 

وقولنا: لشيئين خير من قوله لحقيقتين» لتناوله المشترك بين فردين من نوع 7 » ثم هو 
واجبء أو ممتنع؛ أو ممكن: واقع. أو غير واقع مذاهب أربعة: 

الأول 7 : الألفاظ متناهية» لأنها مركبة من الحروف المتناهية» والمعاني غير متناهية» 
لأن جملتها الأعداد. والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي: لزم الاشتراك 7 . 

وأجيب: بمنع الأولى: إذ المركب من المتناهي» إن لم تكن وجوه التركيبات متناهية؛ ل 
يلزم التناهي» ى] في الأعداد. 

ويمنع الثانية: إن ادعاه مطلقّاء لأن الحاصل منها متناه» وإن ادعى غيره لم يفد إذ لا 
نسلم دعوى الحاجة إلى الوضع له سلمنا عدم التناهي في الوجود الخارجي, لكن لا نسلم 
ذلك في المختلفة والمتضادة التي بحسبها يجب الاشتراك. 

سلمناه» لكن الوضع لها مشروط بتعقلها مفصلاء وهو -هنا- محال» فيمتنع الوضع 
لهاء سلمناه» لكن إنم) يجب ذلك أن لو وجب أن يكون لكل معنى لفظ» وهو ممنوع» وهذا 
كأنواع الروائح والاعتهادات © . 

-وأيضا- اللفظ العام كالوجود واجب في اللغات؛ وقد تقرر: أن وجود كل شيء عين 


(0 انظر: المحصول (09087/1. 00000 

(") انظر في حد اللفظ المشترك: المحصول »084/١1(‏ الإبهاج ))718/١1(‏ شرح الكوكب المنير (1/ /1717). 
9 انظر: المحصول /١(‏ 859)» الإبهاج .)758/١(‏ 

(4) العنوان من وضع المحقق. 

(©) انظر: المحصول .)769/١(‏ 

(1) انظر مذهب القائلين بالوجوب: المحصول /١(‏ 755)» الإبهاج (1/ 757). 

.)719/١( الإبهاج‎ 0235٠ /١( انظر: المحصول‎ )9 

() انظر: المحصول (1/ 0351 الإبباج 59/1 7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول الأسد 
نافيته» فكان الاشار الك واج 33 , 

وأجيب: بمنع المقدمتين» سلمناهماء لكن جاز وضعه لأمر عام» مشترك بين 
ا كين 

مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم 0( 

للثاني 7 : أن المخاطبة به عبث. أو تكليف ما لا يطاق» فوجب أن لا يكون. 

وأجيب: بمنع لزومهها إياهاء ثم بمنع انتفائهما. 

-وأيضا- أنه يخل بالفهم التام» ويوقع في الجهل» فوجب أن لايكون. 

وأجيب: بأنه لا يوجب العدم؛ كا في أسماء الأجناس والمشتقات 7 ) 

للثالث 7" : أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال» فكان ممكنًا. 

ولأن تعريف الشيء على سبيل الإجمال» قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم 
التفصيلء أو يكون ذكره مفسدة» والوضع يتبع الغرض فأمكن الوضع له. 

ولأن القبيلتين قد يضعان اللفظ لمعنيين» فحصل الاشتراك» من غير شعور بحصول 
مفاسده. 

وأما الوقوع: فالاستقراء يدل عليه» فإنا إذا سمعنا «القرء»» «الجون»): بقى الذهن 


14 
متوذةا با لوو 


للرابع © : أن التواطؤ والمجاز خير من الاشتراك» وكلما يظن أنه مشترك فيحتمل أن 
يكون حقيقة ومجاراء أو متواطنًا وحينئذ لا يصار إلى الاشتر 


(1) انظر: المحصول (1/ 0011 الإجياج 044717 . 
(0) انظر: المحصول .)07"717/1١(‏ 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(9) انظر: المحصول /١1(‏ 51 )» الإبهاج (1/ .)75٠‏ 
(©) انظر: المحصول /١(‏ 7717)» الإبهاج .)75٠ /١1(‏ 
(1) انظر: المحصول /1١(‏ 7517)» الإبباج .)561١/1(‏ 
) :انظر: المحصول .)75577/١(‏ 

() انظر: المحصول /١(‏ 3756)» الإبباج /١(‏ 391). 


مدع _ لل لل _ لس الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وأجيب: بأنه محتملء لكن الأغلب على الظن وقوعه؛ لما سبق (") , 
مسألة حصول المشترك بين النقيضين 9) 
يجوز حصول المشترك بين النقيضينء إذ لا مانع منه بالأصل. 
وقيل: لا 7" » إذ فائدته التردد بين مفهوميه» وهو حاصل في النقيضين قبل الوضعء 
فيكون عبثًا. 
وألخيت: جح ماركا للا ه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين © . 
فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخرء صدق الكل على الكل كالممكن؛ 
أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمى به شخص أسود أو: لاء وهو: إما 
مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء, والجون. أو نقيضان كإلى على رأى 27 . 
مسألة جوازوقوع المشترك "2 في الكتاب والسنة ") 
يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع, قال الله تعالى: 
«وَالَيلٍ إِذا عَسَعَسنَ4 [التكوير:آية /11]. وقال: إن 0 ُصَلُونَ عل الي 
[الأحزاب:آية 57] وقال عليه السلام: (دعي الصلاة أيام أقرائكك)) (*) 


.)101/1( الإبهاج‎ »)757/١1( انظر: المحصول‎ )١( 

(") العنوان من وضع المحقق. 

9) انظر: المحصول .0587/١(‏ 

9) انظر: المحصول .)2777/8/١(‏ 

© انظر المحصول .)751//١(‏ 

(1) العنوان من وضع المحقق. 

انظر: المحصول /١(‏ 03947 الإ بهاج )١67 /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 1857). 

() الحديث: متفق عليه أخرجه البخاري - كتاب الحيض - باب: إقبال الحيض وإدباره - مسلم /١(‏ 
)2 ”*"-كتاب الحيض باب: المسبتحاضة وغسلها وصلاتهاء أبو داود )١97 /١(‏ كتاب: الطهارة باب: 
:في المرأة تستحاض» ومن قال تدع الصلاة ني عدة الأيام التي كانت تحجيضء الترمذي ١‏ -كتاب: الطهارة 
باب: ما جاء في المستحاضة وقال: حديث حسن صحيح. النسائي /١(‏ 186) كتات: الحيض باب: 
الفرقٌ بين دم الحيض والاستحاضة:» ابن ماجه» كتاب: الطهارة وسئنها باب: ما جاء في المستحاضة التي 
فقدت أيام أقرائهاء مالك في الموطأ(١/١5)‏ كتاب: الطهارة باب: المستحاضة» الدارمي» كتاب: 
الطهارة باب المستحاضة» البيهقى /١(‏ 777) كتاب: الحيض باب: المستحاضة إذا كانت مميزة. 


"اس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل 0 : لاء لأنه لم يقصد به الإفهام؛ أو قصده بدون القرينة لزم العبث» أو تكليف 
ما لا يطاق أو معها متصلة: لزم التطويل من غير فائدة أو منفصلة؛ فأمكن أن لا يصل 
إليه» فيتعطل الخطاب وأجيب: بمنع امتناع اللوازم على رأينا '' وبمنع كونه تطويلا من 
غير فائدة على رأي الكل. 

مسألة ”" فيما يعرف به المشترك 

يعرف المشترك: بتصريح أهل اللسان به وبكونه حقيقة في هذين؛ أو وضع لهذين من 
غير نقل؛ أو إذا استتممتموه مني فلا تحملوا على هذين المفهومين عيناء إلا: لقرينة وبكون 
الذهن يبقى مترددا في مفهوميه» وبأنه إذا أراد إفهام أحدهما مبههما اقتصروا على مجرد 
اللفظء أو عينا ضموا إليه قرينة» وبكونه مستعملا فيهماء مع أنه لا يصح سلبه عن كل 
متهنا: وأما عرد الاستعالة وتخين الاسطهاء ونه 19 , 

مسألة الاصل عدم الاشتراك ©) 

لأن الانفراد أكثر للاستقراء؛ وأنه آية الرجحان. لا يقال: الاشتراك أكثر إذ الحروف 
والأفعال بأسرها مشتركة وفي الأسماء- أيضا - اشتراك كثير» فإذا انضم إليهاء صار 
الاشتراك أكد 29 

لأنا نمنع المقدمات أولاء ثم نمنع.كون الاشتراك أكثر حينئذ وإنما يلزم ذلك: أن لولم 
تكن الأساء المنفردة أكثرء وهو ممنوع و- أيضا - احتمال كون اللفظ منفرداء راجع إلى 
احتهال كونه مشتركاء وإلا: لما حصل الفهم عن شيء من الألفاظ على مجردهاء واللازم 
متنع فالملزوم مثله» فاحتمال الانفراد راجح. 

واعترض عليه: بمنع الملازمة» وهذا لأن ظن وضعه للمعنى كاف في حصول الفهمء 
وإن احتمل وضع لغيره احتمالا سواء . 


107/١ الإبهاج‎ 187 /١ انظر: المحصول (097/1) تيسير التحريز‎ )1١ 
.)7501 /١( أي الأشاعرة» وجمهور القائلين بامتناع التحسين والتقبيح العقليين. انظر الإبباج‎ )"( 
.)7501/١( انظر: المحصول‎ )5( 

(9) انظر المحصول .)7317١/١(‏ 
(©) انظر: المحصول (1/ 0785-174١‏ الإبهاج /١(‏ 1017). 
(5) انظر: المحصول .07”47/١(‏ 


”ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ع 

وأجيب: بأن الفهم على هذا يعتمد على ظن وضع اللفظ للمعنى على الانفراد. وأنه 
حاصل بأكثر الألفاظ, لحصول الفهم في أكثرهاء ولا نعني بكونه خلاف الأصل. 

إلا: أن احتمال الانفراد راجح. أو وضعه على الانفراد غالب. و- أيضا - الاشتراك 
يخل بالفهم» ويوقع في الجهل؛ ويضر بالقائل» وذلك يوجب ظن مرجوحيته. 

وأيضا الحاجة إلى الانفراد ضرورية» دون الاشتراك لحصول مقصوهه بالترديد» فكان 


الأول أغلب على الظن. 
مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدرمرة مجردا عن القرينة قيل: 
يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة 


عند الشافعي؛ والقاضي '' . و الجبائي 7") » وجمع من الفريقين ”" إذا لم يمنع مانع 


من الجميع» كالمتنافيين» نحو (أفعل ني الأمر بالشيء, والتهديد عليم)) 9) . 
مذهب المخالف 
خلافا للحنفية” '» وإمام الحرمين”'' والغزالي» والإمام”" وأبي هاشم" والبصرين © 
ثم المانع يرجع إلى الوضع؛ وهو الأصح”' '"» وقيل: إلى القصد. وقيل: مطلفًا. 


سس اس سه سو تا اماه سه سس سس 10710 

(') انظر: البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 515 7). 

(9) انظر: المعتمد (1/ 775) الجبائي: هو أبو علي» محمد بن عبد الوهاب بن سلام» من كبار أثمة المعتزلة 
نسب إلى جبى قرية من البصرة» ولد سنة 77*5ه ومات سنة ٠7‏ 7ه انظر: شذرات الذهب 7/ 2714١‏ 
طبقات المفسرين للداودي 189/7. النجوم الزاهرة ”/ 189. 

(9) انظر: المعتمد )8*5”57/١(‏ المحصول )7”07١/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص )١17١‏ تيسير التحرير 
0/ 6 الإبهاج /١(‏ 566). 

(5) انظر: تيسير التحرير. 

(5) انظر: البرهان /١1(‏ 145 7). 

) انظر: المحصول /١(‏ 71/6). 

(5) أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى ولد سنة 47 7ه توفى سنة ١‏ 7ه وانظر: 
المعتمد .”96/١‏ 

)3( هما أبو عبد الله البصري ولد سنة 47 7ه وتوفي سنة 759ه وأبو الحسين انظر: المحصول ١/7/ام‏ 
المعتمد /١‏ ”© التمهيد للإسنوي ص 17١‏ الإبهاج .700/١‏ 

() انظر: المعتمد 7/1١‏ 77”المحصول /١‏ ”7/ا7. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لالد 
أدلة من قال؛ لا يحمل على جميع معانيه 
لنا: أنه إن وضع لأحد المعنيين على البدن فقطء لم يجز استعماله فيهما معاء وإن وضع 
لا فقط باعتبار المجموع كالقوم أو باعتبار كل واحد منهما كالعام؛ لم يكن اللفظ مشتركا. 
أما أولا: فلاتفاق أكثرهم عليه. 
وأما ثانيًا: فلأن المتبادر إلى الفهم منه أحدهماء لا بعينه. ولو سلم ذلك. لكنه يقتضي أن 
يكون استعاله في أحدهما على البدلية- مجازاء وهو باطل بالاتفاق عليه» وحيتئذ لم يكن 
ذلك استعمالا له في جميع معانيه» بل في بعضهاء وإن وضع لما ولأحدهما على البدلية: فإن 
استعمل فيههما بأي اعتبار كان من الاعتبارين المذكورين» كان ذلك استعالا له لا بعض 
معانيه» لا كلهاء وإن استعمل فيههم| أو في أحدهما على البدلية فباطل» لأن بين المفهومين 
تنافياء فالجمع بينهما محال. 0 
ولأن المعنى من استعمال اللفظ في حقيقته: أن يحصل الاكتفاء به فلو استعمل فيها 
حقيقة» لزم أن يحصل الاكتفاء بأحدهماء وأن لا يحصل وهو متناقض. 
وعلى هذا لا يرد ما أورد على تقدير الإمام. 
أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه (') 

00 
قوله تعال: «إإنّ أله وملِكَيَُ يُصَلونَ على اليَّ4 [الأحزاب:آية 01]. والصلاة من 
الله الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار وقد أريدا من الآية» وقوله: ألم ثَرٌ رس أله يَسَجِدُ 
لَمْم (" والسجود من الناس: وضع الجبهة على الأرضء لأنه السابق إلى الفهم عندما 

يضاف إليه» ولتخصيص كثير من الناس بذلكء إذ السجود بمعنى الخشوع يعمهم. 
والسجود من غير من يعقل: هو اللخشوع. لأنه المتصور منه. 
وقد أريد من السجود المذكور في الآية. وأجيب: بأنه متعدد في المعنى» لتعدد فاعليه 
فكان كالمتعدد لفظا سلمناه؛ لكنه يجوز أن يكون موضوعا للمجموع؛ ى] هو للآحاد 
سلمناه لكنه بطريق التجوز © . 
)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
() انظر: المحصول /١(‏ 1/5 ") المعتمد (1/ 711). 
() آية (14) سورةالحج. 
(؟) انظر: الإبهاج .)75909/١(‏ 


ل؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سب 

وقد أجيب أيضا: بمنع أنه بالاشتراك اللفظي بل المعنوي ”2 وبأنه ربا نقل بعرف 
الشرع إلى المجموع» فلا يكون اللفظ مشتركا ”'' وفيهما نظرء نظر: من حيث إن اللفظ لا 
يطرد» حيث يوجد ذلك المشترك؛ وأن النقل خلاف الأصلء» وأنه يجب اشتهاره» ولو م 
يوجد ”" وأيضنا: آزيت بالقرء ف آية العدة 9 مقهوماف لوخوب الأعتداد غل المجتهدة 
بكل منهماء إذا أدى اجتهادها إليه. 

وأجيب: ببعض ما سبق وبمنع دلالة وجوب العمل به على الإرادة» إذا العمل بالظن 
واجبء كيف ما كان وأيضا قال سيبويه 27 : «الويل لك. دعاء وخبر)) "2 وأجيب: ببعض 
ماسبقء وبأنه بيان كونه مشتركا. 

الدليل العقلي للمجوزين 7") 

ولأنه: لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين» قبل التلفظ به» مرة واحدة» لأن وجود اللفظء 
وإيجاده» لا يحيل ما كان ممكنا وأجيب: بأنه غير وارد على من منع نظرا إلى الوضع وهو 
المختار ولو سلم: فالمحيل ليس هو التلفظء بل الدليل المذكور. 

فروع 
أوها: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معًا. 
أو في مجازاته على الخلاف السابق 7" ونقل عن القاضي أبي بكر: إحالته ”2 . 


.)509/1( انظر: الإبباج‎ )١( 

(9) انظر: المعتمد /١(‏ 717). 

5) انظر: الإبباج .)569/١(‏ 

|4 وهي قوله تعالى: («وَالْمُطَلْقَتُ يَْئٌضَ بِأنفسِهنٌ تنه َو آية (/71) سورة البقرة. 

(*) عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر أخذ النحو عن الخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب. وكتابه مشهور 
(7الكتاب») في النحو مات سنة ١٠18١ه‏ انظر: غاية النهاية /١‏ 507» وتاريخ بغداد /١7‏ 146» وفيات 
الأعيان */ 477» معجم الأدباء 15/ .١١5‏ 

(9) انظر: الكتاب ١15١ /١(‏ ) المعتمد )١171/١(‏ المحصول (١//1/ا”).‏ 

(9) العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: تيسير التحرير (777/7) المعتمد (7/ )41١‏ التمهيد للإسنوي (ص176) المسودة (ص 217١‏ 
مكه). 

(؟) انظر: البرهان /١(‏ 5 5 7) تيسير التحرير (؟771//7) المسودة (ص657). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول باللب 

أدلة الناني: 

للنافي أن استعماله فيهم| يقتضي أنه مستعمل له فيها وضع له» وغير مستعمل له فيه» 
رخو اقفن 

وأجيب: بمنع اقتضائه ذلك» بل مقتضاه أنه مستعمل له فيها وضع له؛ وفي غير ما 
وضع له. ولا تناقض فيه. 


وأن استعماله في المجازي يقتضي إضار كاف التشبيه وفي حقيقته يقتضي عدمه؛ وهو 
جمع بين النقيضين وأجيب: بمنع امتناعه بالنسبة إلى الشيئين. 

وثانيها: القائلون بجواز حمل المشترك على مفهوميه» اختلفوا في وجوبه: 

ا 5 1 0 . 0 0 

فالأكثرون على نفيه لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح ' وذهب الشافعي» والقاضي- 
منا- إليه ”2 » تكثيرا للفائدة» ودفعا للإجمال» ومصيرا إلى الاحتياط 7" . 

وثالثها 27 : النافون لاستعمال المشترك المفرد في جميع مفهوماته -اختلفوا في تثنيته 
وجمعه. في الإثبات. 

فالأكثرون: على النفي» لأن التثنية والجمع تعديد المفرد» فإذا لم يجز "2 . 

وذهب الباقون: إلى الجواز» لأن الأقراء: قرء وقرء وقرء فإذا جازء جاز ”2 . 

وأجيب: بأنه كذلك باعتبار معنى واحد» لا معنيين. 

ورابعا ”" : منكرو التعميم في الإثبات؛ اختلفوا في تعميمه نفيا مفردا أو جمعا. 

نحو: لا تعتدي بقرءء أو لا تعتدي بالأقراء. فالأكثرون: سووا بينهماء لأن النفي إنما 
يرفع الإثبات» ولو أريد منه نفي المسمى عمء لكنه يصير متواطئا ”2 . 


(1) انظر: المحصول )78٠ /١(‏ الإبهاج /١(‏ 374؟) 

(7) انظر: المحصول (1/ )”8٠‏ الإبهاج )75١14 /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص١7١).‏ 

(7) انظر: البرهان /١(‏ 5 ”2 5 5 ”3) التمهيد للإسنوي (ص١17١)‏ الإبهاج /١(‏ 75515). 

() انظر: المحصول )"18/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص١17١)‏ المسودة (ص58١)‏ الإبهاج .)7577/١(‏ 
(©) انظر: الإبباج (1/ )5١15‏ التمهيد للإسنوي (ص١7١).‏ 

(5) انظر: المحصول .)”1/8/1١(‏ 

9) انظر: المحصول )"8٠١-71/8/١(‏ المسودة (ص8١1١).‏ 

() انظر: المحصول /١(‏ 1/9 7) الإبهاج .)75077'/١1(‏ 


حلفا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وذهب الأقلون: إلى أنه يعم دون الإثبات؛ لأنه نفي مطلق» وهو ينفي جميع مفهوماته. 
ولا يلزم من عدم التعميم في الإثبات: عدمه في النفي» كالنكرة» في سياق النفي. وتعميم 
نفي المفرد أولى من الجمع» لأن نفيه لا يقتضي نفي المفرد؛ فلا يعم 9" . 

مسألة 

المشترك: إن تجرد عن القرينة بقي مجملاء عند من لم يوجب حمله على العموم " . 

وإلا: فإن عئيت ( واحدًا ابتداء؛ أو بإلغاء غيره زال الإجمال» وأكثر منه بقى محملا 
بينهما. 

أو كل واحد منهم» وهي متنافية- بقى مجملاء | كان قبله أو غير متنافية. 

قيل: بتعارضهاء والمانع من حمله على جميع معانيه» وهو باطل إذ الجمع ممكنء بأن 
يقال: إنه تكلم به مرتين أو وإن كان مرة لكنه أراده تجورًا لا بأنه © موضوع للكل أيضا 
لأن ما يعين الكل حينئذ- يعين كل واحد أيضاء وإلا: لم يكن معينا لكل مدلوله» و- 
حينئذ- يتعذر الجمع إذ المانع يمنع من حمله عليه| والقرينة تعينهه). 

ويخص الظنى بأنه لا يعارض القطعي. 

وإن ألغت الجميع بقى مجملا في مجازاتها إن تساوت الحقائق ومجازاتهاء وإلا: فإن 
ترجحت إحداهماء فيحمل على المجاز الراجح أو مجاز الراجحة أو كل منهماء فإن ترجح 
بجاز الراجحة: تعين» وإلا: فمجملء ويمكن ترجيح المجاز الراجح على مجاز الراجحة. 

فصل الحقيقة والمجاز 

الحقيقة: «لفظ مستعمل فيها وضع له أولاء في اصطلاح به التخاطب») 2 والمجاز: ((لفظ 
مستعمل في غير ما وضع له أولّاء في اصطلاح به التخاطب. لعلاقة بينهه|)) 29 . 
() انظر: المحصول .)07*85/١(‏ 
5) انظر: المحصول .)"88/1١(‏ 
(5) انظر: المحصول /١(‏ 8 884). 
(©) انظر: المحصول /١(‏ 740) المعتمد (015/1 1) التمهيد للإسنوي (ص179) تيسير التحرير 


)١ (‏ شرح الكوكب المنير )١59/١(‏ الإبهاج )77١/1(‏ العين للخليل (7/ .)0١‏ 
(1) انظر: النصائص لابن جني (7/ 57 1) المعتمد )١171١77/1(‏ المحصول )"917/١(‏ تيسير التحرير 


(7/ ") التمهيد للإسنوي (ص179). 


اب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ومن شرط الوضع في المجاز يزاد فيه: (معنى متواضع عليه)). وهذان يتناولان الحقائق 
الثلاث و مجازاتها. 

ولفظتههم| الحقيقة والمجاز: في معناهما حقيقتان عرفيتان للتبادر» مجازان لغويان 

إذ الحقيقة: فعيلة» من الحق» وهو الثابتء إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم؛ 
والفعيل: بمعنى الفاعل» والمفعول فيكون معناهما: الثابتة» أو المثبتة» والياء لنقل اللفظ من 
الوصفية إلى الاسمية» فلا يقال: شاة أكيلة ونطيحة» ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق» ثم إلى 
القول المطابق. لأنها بالوجود أولى من ضده. ثم إلى اللفظ المستعمل في موضعه. لأن 
استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع "" . 

والمجاز: مفعل من الجواز» بمعنى: التعدي المختص بالجسم. واستعاله في اللفظ مجاز 
للتشبيه» ولأن بناءه للمصدر. 

أو الوضع فاستعماله في الفاعل» أو المشابه له مجازء والجواز بمعنى: الإمكان» وإن 
أمكن حصوله في اللفظء لكنه راجع إلى الأول» فيكون التجوز لازما ”" . 

مسالة 

الحقيقة اللغوية: واقعة إجماعا. 

ولأن نعلم بالضرورة: أن كل لفظ ليس مستعملا في غير موضعه. وأيضا: لا نعلم لها 
موضوعات غير ما استعملت فيه» فلم يمكن جعلها مجازات فيه» لفقد العلم بالمناسبة 
الخاصة. والاستدلال بفرعية المجاز لها: ضعيف 7 إذ هو فرع الوضع لا الحقيقة» لتوقفها 
عل الأسعد ل 


00( انظر: شرح الكوركب المنير »)١597/١(‏ تيسير التحرير 2/0 المصباح المنير (صا9١»‏ 54 
الصحاح (5/ 1557 »)١577201471‏ جمهرة اللغة (1/ 57). الإبهاج (1/١1071؟).‏ 

9) انظر في تعريف المجاز المراجع الآتية: المحصول ,.)"977/١(‏ العين (5/ )١55‏ الإبهاج /١(‏ “7371) 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (7/ 197) المزهر (1/ 75)؛ الصحاح (7/ 41٠‏ جوز). 

0) علل سر ضعفه الرازي في المحصول )5٠١ /١(‏ فقال: «لأن المجاز لا يستدعى إلا محرد كونه موضوعا 
قبل ذلك لمعنى آخر)). 

(5) انظر المحصول ٠4 /١(‏ 5) البرهان /١(‏ 1/6 ) المعتمد )١17/1(‏ شرح الكوكب الممنير )١59/١(‏ تيسير 
التحرير (؟/ 75) الإبهاج .)7174/١1(‏ 


عدوم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سب 
الحقيقة العرفية 
وكذا العرفية: وهي اللفظة التي نقلت عن موضعها الأصلي, إلى غيره بعرف 
الاستعمال. وهي خاصة إن اختصت بقوم؛ وإلا فعامة 2 ولا نزاع في الأولى. 
والأصح وقوع الثانية- أيضا - في مثل: «الدابة والرواية والغائط)») 29 . 
الحقيقة الشرعية 
وكذا الشرعية وهي: التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع 7(" أقسامها: 
وأنتنامها الدكنة ارينة 7 راكد القاضي -منا- مطلقا © . 
تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية 9) 
وفصل إمام الحرمين ”" » والغزالي 7 , والإمام 7" : فأثبتوا منها ما كان مجارًا لغويًا 
خاصة. وما نقل إلى الدين وأصوله يخص بالدينية. 
وقيل: ما أجري على الفاعلين 0" . 


)١(‏ انظر: البرهان )17/١(‏ المحصول )4٠١ /١(‏ الإبباج /١(‏ 73174) تيسير التحرير (7/1) المعتمد 


.)15/1١( 
/١( شرح الككوكب الممير‎ )774 /١( الإبهاج‎ )4٠١ /١( انظر في أقسام الحقيقة العرفية: المحصول‎ )"( 
)تيسير التحرير (؟/؟).‎ 


() انظر في تعريف الحقيقة الشرعية: المحصول ١5 /١(‏ 4) الإبباج /١(‏ 770). 

.)71 85 /١( الإبباج‎ )5 ١5 /١( انظر: المحصول‎ )9( 

© انظر: البرهان /١(‏ 174) المحصول )415/١(‏ المسودة (ص١25)‏ المعتمد )77/١(‏ الإبباج /١(‏ 
30) تيسير التحرير (؟/ .)١6‏ 

(1) العنوان من وضع المحقق. 

0 انظر: البرهان .)١97/1١(‏ 

() انظر: المنخول (ص78)) المستصفى .)70٠ /١(‏ 

.)51١6 /١( انظر: المحصول‎ )9( 

فيه انظر: البرهان /١(‏ 21775 المعتمد (1/ 0775 المسودة (ص077)» تيسير التحرير (؟/ »)١6‏ الإيباج 
(6/1ا). 


١م‏ ه- 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
أدلة الجمهور (0) 

الجمهور 7 : علامة الحقيقة حاصلة فيها كالمتبادر» وإذ ليست لغوية وعرفية وفاقاء 
فهي شرعية. 

واستدل بالقطع للاستقراء. إذ الصلاة للركعات» والزكاة والصوم والحج لنقصء 
وإمساك» وقصد مخصوصء وهي لغة: دعاء وناء. وإمساك مطلقاء وقصد كذلك. قيل: باقية: 
والزيادات شروط اعتدادها. رد: بأنه لا دعاء» ولا اتباع» في صلاة الأخرس قيل: مجاز» فإن 
أريد به من جهة الشارع فهو الدعاء» أو من جهة أهل اللغة فخلاف الظاهرء إذ لم يعرفوها. 

ورد: بأنه بحسب خصوصيته. لا كليته» نحو: كونه إطلاق اسم الجزئي على الكل. 

دليل القطع بالاستقراء 9) 

واعترض: بأن الاستقراء بتصفح الحزئيات لا يفيد القطع, وبأنه لا يدل عليها مطلقاء 
بل ما كان منها مجازا لغويا. 

وأيضا الإيهان: التصديق» وني الشرع: فعل الول يت 

(أ) لأنه الدين» لقوله تعالى: «وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَق© [البينة: آية 5]. وهو الإسلام 
للنص ” . وهو: الإيران» وإلا: لما كان مقبولا من مبتغيه» للنص 7 . ولاستثناء المسلمين 
من المؤمنين. في قوله تعالى: قَأَخْرَجَنَاك [الذاريات:آية 70]. وأجيب: بمنع عود ذلك إلى 
المذكورة؛ لأنها أمور كثيرة» وهو للواحد المذكورء وعوده إليها باعتبار كل واحد: ظاهر 
البطلان» وباعتبارها أمرًا تم خلاف الأصل سلمناه» لكن جاز عوده إلى الإخلاص- 
أيضا- فلم يتعين» ثم هو أولى» لأنه مذكور تضمناء وتقرير للغة دون ما ذكرتم وبمنع أن 
الإسلام: الويان. 

إذ الأول: معارض بقوله تعالى #وَليكن قُولُوَا أُسَلَمَنَاكُ [الحجرات:آية .]١4‏ ثم الترجيح 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المحصول )4717/657١ /١(‏ الإبهباج (1/ 181). 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(؟) انظر: المحصول -57١/١1(‏ 576) الإبهاج /١(‏ 387). 

(©) آية )١9(‏ سورة آل عمران. قوله تعالى: «إإنّ اليرت عِندَ الله آلإِسْلّمٌُ» . 


3( آية (4) سورة آل عمران قوله تعالى: (إومن يبَتَْ عَمرَآَلإِسَْلمِ دِيئا قلن يُقَبَلَ مِنْدُب . 


سوم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
معنىّ» إذ الأصل عدم التفسير» وتعدد المسميات عند تعدد الأسماء. 

والثاني: لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من عدم الاتحاد أن يكون الاستثناء منقطعاء ولو سلم 
أن الإيهان في الشرع: فعل الواجبات» لكن من جملة تلك الواجبات التصديق وفاقاء 
فيكون الإطلاق بطريق التجوزء ولا يلزم النقل بالكلية ”" . 
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(ب) «إوَمَا كان الله لِيْضِيعٌ إِيمَسَكُمْ 4 [البقرة:آية .]١5«‏ أي: صلاتكم نحو: بيت 
المقدس. 

وأجيب: بمنعه. بل المراد منه التصديق بهاء إذ الإضمار خير من النقل. 

: ا ل بل هار وان 

(ج) قاطع الطريق يخزى ' ' » والمؤمن لا يخزى ' ١‏ وأجيب: بمنع الثاني» والنص 

مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده مستأنفء أو مختص به» وبأصحابه. لقرينة 
عد 

لءَامَنُوأ مَعَدْم 4 [التحريم:آية 4]. 

د ) الإيان يجامع الشركء للنص ”2 . والتصديق لا يجامعه. فهو غيره. 

وأجيب: أنه لا يجامعه على كل مذهب» ولا بد من تأويله. وهو أنه أزيك نه الإيان 
قولاء والشرك عنانا 290 , 

(ه): الإيهان شرعا ليس هو التصديقء بل تصديق خاص فيكون مجازا لغوياء سلمنا 
دلالة ما ذكرتم عليه لكنه معارض:- ب) يدل على أن محله القلب» كقوله تعالى: بحتب 
فى قُلُوِيِمْ آلْإِيمَنَ)4 [المجادلة:آية 77]. لإوَقَلبُهُم مُطَمَِنٌ بالإيمَن» [النحل:آية .]٠١5‏ لإأَكَمَن 
سرح آله صَدَرَوْد للإِسَْلّسِ)4 [الزمر:آية ؟7]. 

وبها «بدل على»» '' مجامعة الإيهان والفسق والمعاصي كقوله تعالى: إوإن طَبِقَتَانُ»4 
[الحجرات:آية 4]. لآلَّذِينَ اموأ وَلَمْ يَلْبسُوَ إِيمَسَهُم بِظُلمِ) [الأنعام:آية 47].. 
)١(‏ انظرء المحصول /١(‏ 5737) الإبهاج /١(‏ 787). 
(") ذلك يتجلى ذكره في قوله تعالى: لإربَا نك من تُدَيْ ل آلَارَ قد أَخْرَيهُم وما للطّطِعونَ ِنْ أنصَار» آية 

7 سورة آل عمران. 
() قال تعالى: يوم لا حر الله آلب وَالِْينَ َامَئُوا معَهُر» آية (4) سورة التحريم. 
(؟) آية )1١7(‏ سورة يوسف. قال تعالى: وما يُؤْيِنُ أُكَررُهُم بِآلَه إلا وَهُم مُتْرِكُونَ» . 
©) انظر: المحصول /١(‏ 576). 
(5) إضافة اقتضاها السياق. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ارد 

واستدل من المعقول: بأن المعاني الشرعية حدث تعقلهاء فوجب أن يوضع لها اسم. 

أدلة القاضي (") 

للقاضى لو كانتء لما كانت عربية» إذ يضعوبا لهاء فلا يكون القرآن عربيّاء ضرورة 
اشتماله لباك بال لآيات . 

وأجيب: بمنع الأولى: إذا المجاز عربي» وإن لم يكن بوضع منهمء إن أراد به الوضع 
المختص بال حقيقة» وإلا: فممنوع فإن قلت: شرط التجوز التنصيصء قلت: بمنعه على 
رأي» سلمناه لكنه كلي أو جزئي؛ والأول: مسلمء لكنه حاصلء والثاني: ممنوع» لا يقال: 
لا نسلم حصوله؛ وهذا لأنه لا يجوز تسمية كل شيء باسم كل جزء؛ إذ لا يجوز تسمية: 
المائة بخمسينء ولا الرغيف بالدقيق» ولا الدار بالجدار» ولا الجدار باللبنة. 

بل غاية ما علم بالاستقراء: تسمية بعض الأشياء باسم جزئهاء فلم| قلتم: إن ما نحن 
فيه منه» لأنا نقول: المعلوم بالاستقراء تسمية كل شيء باسم جزئه الأشرف أو الغالب» إلا 
أن يمنع منه مانع» من عرف أو غيره لكن الأصل عدمه فيا نحن فيه منه» ويمنع الثانية: إذ 
هي نادرة» فلا يقدح في كونه عربياء بناء على الغالب كالأسود الزنجيء والثور الذي فيه 
تقط ريشن :فإن قلك: ذلك 7"؟ تان بدلئل حيحة النفى: 

قلت: ليس حمل صحة النفي على الحقيقة» وذاك على التجوز أولى» وعليكم الترجيح» 
سلمناه» لكنه لا يلزم من عربية القرآن: عربية كله» إذ هو مشترك بين الكل والبعضء لفظا 
وق جد الكه ماعوة من القيف رشو القر ابن كان 

وعلى التقديرين: يصدق على الجزء صدقه على الكل» والخارج من الكتاب -وإن وجد 
فيه المعنى - لا يسمى به للعرف. 

ولأنه لو حلف أن لا يقرأ حنث ببعضه. و-أيضا- يقال: هذا كله القرآن» وهذا 
بعضه؛ من غير نقص وتكرار. 

و-أيضا- أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن وهو غير مختص بالكل 
إجماعاء والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن قوله: «إِنا جَعَلئَهُ» [الزخرف:آية ”]. ضمير 


:)15/1( انظ المحصول (1/ 418) تبشر التحرير‎ )١( 
2119/10 )انط احضو‎ 
.)411/1١( انظر: المحصول‎ )7 


6م الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
السورة» وصحة قوله: لم ينزل إلا: قرآن واحدء وهذا بعض القرآن- لا يدل على أنه اسم 
للكل فقطء بل على أنه اسم له مطلقاء سلمناه» لكن لا نسلم بطلان اللازم. 

وما ذكر من الدلالة عليهء فمنقوض باشتاله على الحروف المعجمة و((الُْشكا) (0 
وز(المتطاق) 7" وو الشكيل "مز ؤتهرق» " فإنيا لبس عريية: 

وما يقال: إن الحروف في أوائلها أساؤهاء والبواقي من قبيل توافق اللغتين-فغير 
مفيد» إذ دلالتها عليها غير مستفادة من جهتهم لا حقيقة ولا مجازاء فكانت غير عربية. 

والتوافق» وإن كان ختملاء لكته خلاف الغالب» وإلحاق الفرد بالغالب أولى 9 . 


)١(‏ قال ابن قتيبة: ((المشكاة)): الكوة- بفتح الكاف وضمها- الكوة بلسان الحبشة. غير: كل كوّة غير 
نافذة فهي مشكاة [المعرب للجواليقي (ص”707)] وقال محققه: المشكاة في الألفاظ القرآنية في الآية 
(5*) من سورة النور لمَعَلُ تُورِهء كُمِشْكَوةٍ فنا مِصَبَاحَ#» وقد روي القول بأن الكلمة حبشية عن ابن 
عباس ومجاهد» وسعيد بن عياض. والله أعلم بصحة إسناد ذلك إليهم فقد نقله السيوطي في الدر المنثور 
(44/5) وخرجه عنهم» من غير أن ينص على قيمة الإسناد... والكلمة عربية خالصة ففي لسان 
العرب عن تبذيب اللغة للأزهري: قال الزجاج: هي الكوة» وقيل: هي بلغة الحبش قال: والمشكاة من 
كلام العرب. 

() القسطاس: الميزان: رومي معربء ويقال قُسْطَّاسٌُء وقِسْطَاسٌ كذا في المعرب للجواليقي (ص ١5؟)‏ 
باب: القاف قال محققه: وكلمة قسطاس من الألفاظ. القرآنية» ففي الكتاب العزيز «وَزِتُوأ بالْقِسَطاس 
لْمُسْتَقِم4 في سورة الإسراء آية (5 *) وسورة: الشعراء آية» 2187 قرأها فيهما بكسر القاف حفص 
وحمزة والكسائى» وخلف ووافقهم الأعمش وقرأها بالضم باقى الأربعة عشر. والقسطاس: أعدل 
الموازين وأقومها وقيل: ميزان العدل... والكلمة عربية بحتة ليس لها علاقة بلغة أخرى... إلخ. 

(7) قال ابن قتيبة: «السجيلُ») بالفارسية: «سنك وكل») أي حجارة وطين كذا في [المعرب للجواليقي ص 
]١‏ فقد وردث في سورة هود آية (837) حجارة من سجيل وفي سورة الحجر آية: (1/5)» وسورة 
الفيل آية (4) وني لسان العرب: «قال أهل اللغة: هذا فارسى والعرب لا تعرف هذا قال الأزهري: 
والذي عندنا والله أعلم: أنه إذا كان التفسير صحيحا فهو فارسي أعرب.. إلخ)) ولكننا نذهب مع ما 
ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله- في تعليقه على المعرب للجواليقي من قوله: «... والذي أراه 
أرجح وأصح. أنها عربية لأنها لو كانت معربة عن سنك وكل بمعنى حجارة وطين لما جاءت وصفا 
للحجارة» لأن لفظها حينئذ يدل على الحجارة» فلا يوصف الشىء بنفسه...)). 

(4) قال الجواليقي في المعرب (ص 215): الإستبرق غليظ الديباج» فارسي معرب..إلخ وعلق الشيخ أحمد 
شاكر - رحمه الله- على ذلك فقال: (هكذا زعم كثير من أهل اللغة أنها معّربة» وليس في القرآن معرّب))» 
عدا الأعلام كا بين ذلك في مقدمة المعرب. 

(©» انظر: المحصول /١(‏ 1 47) الإبهاج (780). 


0 سس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
و-أيضا- لو كانت» لعرفهاء وإلا: لكان ملغزاء وعابثاء ولو عرفها لنقل متواترا ”"" » إذ 
النقل آحادا لا يفيد في مثله» لكنه غير حاصلء وإلا: لعرفه الكل فلم يبق فيه خلاف 
وأجيب: بأنه يكفي فيه الاستعمال مع القرائن كما في الابتداء. 
فروع 

(أ) النقل خلاف الأصل. 

إذ المجاز كذلكء؛ فهو أولى» ولأنه مختلف فيه دون الحقيقة اللغوية» ولأن الأصل بقاء 
ما كان على ما كان» ولأنه يتوقف على نسخ الوضع الأول» ووضع الآخرء وإطباق الخلق 
عليه؛ وهو متعذر أو متعسرء ثم هو نادر فكان الأغلب على الظن عدمه ” . 

(ب) لااشك في وقوع المتباينة» والمتواطئة فيها 7" . 

والمشترك والمشكك والمترادف كذلك على الأظهر لا كلفظ الصلاة بالنسبة إلى صلاة 
الأخرس والعاري والقاعد والمومى بالطرف» ومن تجري أفعال الصلاة على قلبه» على 
مذهنا 9 :والختازة:فإن ذلك بالتواطة: 

بل كالطهور على الماء والتراب» وعلى ما يدبغ به 7 وكالفاسق على فعل الكبيرة 
والكبائر» وكالواجب والفرض والتزويج 0 والإنكاح ا 

(ج) لم يوجد فعل شرعي دون مصدره. للاستقراء. 

واستدل عليه أن الفعل يتبع المصدر, فيكون: كونة شرعيًا تبعًا لمطتدارةه لا مسيتقين 000 
وفيه نظر: لإمكان تصرف الشارع في الجزء الخاص به 

(د) صيغ العقود المستعملة في استحداث الأحكام إنشاءات على الأظهر ”") 
(0) انظر: تيسير التحرير(7/1١0.‏ 000 
(1) انظر: المحصول )471//١(‏ الإبهاج /١(‏ 7586). 
9) انظر: المحصول )578/١(‏ الإبهاج .)7585/1١(‏ 
(9) انظر: المحصول )5794/١(‏ الؤبهاج .)7585/١(‏ 
(©) انظر الإبهاج /١(‏ 585). 
(5) انظر: المحصول .)579/١(‏ 
) انظر: الإبيياج (783/1). 
(8) انظر المحصول )179/١(‏ الإبهاج .)588/1١(‏ 
(9) انظر: الإبباج (584/1). 


سدم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

إذ لو كانت إخبارات لتطرق إليها التصديق والتكذيبء إذ هو من لوازمه؛ لكنه باطل» 
فالملزوم مثله. 

ولكان: إما أن تكون أخبارا عن الماضىء أو الحال» وهو باطل» وإلا: لما قبل التعليق» 
ولما وقع الطلاق على الرجعية. وعن الاستقبال» وهو -أيضا- باطل؛ وإلا: لوقع الطلاق 
بالتصريح به. ولكان: إما كاذبة» وهو باطلء إذ لا عبرة بها في الشرع» ولأن الكذب حرام 
فى) يتوقف عليه حرام؛ فالتطليق حرام أو صادقة؛ فهو باطل لاستلزامه الدور 9" . 

مسألة 
المجازواقع في اللفة العربية, للقطع بالاستقراء '") 

كإطلاق الأسد. والحمار على الشجاع والبليد» وشابت لّة الفيل وقامت الحرب على 
ساق ودارت رحاها أنكره الأستاذ © . 

محتجا: بأنه لا يفيد بدون القرينة وفاقاء ومعها لا يفيد غيره» فيكون المجموع؛ حقيقة 
فيه وأجيب: بأن القرينة قد تكون عقلية أو حالية و-حينئذ- لا يمكن جعله معها حقيقة 
فيه» لأنه من عوارض الألفاظ» ولو سلم لكن المعنى من المجاز: ما تكون دلالته بقرينة» 
وإن كانت لفظاء فإن لم يَعْنِ هو ذلك. كان النزاع لفظياء وأيضا -المجاز فيه تطويل من غير 
فائدة» إذ لا ينبني بدون القرينة» والتعبير عنه بالحقيقة ممكن؛ فيمتنع صدوره من الواضع 
الدكري: 

وأجيب: بمنع الثانية» لما يأي من فوائده. 

مسالة 
وقوع المجازفي كلام الله تعالى والسنة ©) 
ثم هو واقع في كلام الله تعالى والسنة. 


(0) انظر: المحصول 54-44٠ /١(‏ 4) الإبهاج (185/1) المسودة (ص 014). 

(9) انظر: المحصول )457/١(‏ المعتمد )759/١1(‏ تيسير التحرير (5/١؟)‏ الإبهاج (97/1؟) شرح 
الكوكب امثير .)١91/1١(‏ 

9) أبو إسحاق الإسفراييني انظر: المحصول )58/١(‏ المعتمد )59/١1(‏ الإبهاج )١977/1١(‏ تيسير 
التحرير (؟5/١5).‏ 

(4) انظر: المحصول .)577/١(‏ المعتمد /1١(‏ 70)) المسودة (ص 14 » البرهان للزركشي (؟١/‏ 556)) 
شرح الكوكب المنير »)١91/1(‏ الإبهاج »)797/١(‏ تيسير التحرير .)1١/5(‏ 


/ام سب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

استدل عليه بقوله: اليس كيئلي سَء 4 فإنه أريد به نفي المثل» هو مجاز فيه 
بالزيادة» لا حقيقة» لكونه كفرّاء وبقوله #جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَصٌ» «وَسْكل الْقَرْيَةَ الى 
كنا فيا وَالْعِيرَك وفيه نظر إذ الأولى: محمولة على حقيقته» دلالة على نفي المثل» وكذا . 

الثانية: لإمكان خلق الحياة والإرادة فيه» والزمن زمن النبوة» وكذا. 

الثالثة: إن سلم أنها اسم للبيان» وتتأكد بإمكان جعله معجزة للسائل. 

والأولى: أن يعدل إلى ما هو أوضح منها: 

كقوله: #وأخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ألذّلّ4 [الإسراء:آية 4 1]. 

«جَنَستجَرى من حَحَتَهَا الأتْهَر)4 حدر 

بل تقذ ف بِآخَيّ على آلْبَطِلٍ فَيَدْمَعْدُ4 [الأنبياء:آية 14]. 

#وَاَشْتَعَلَ و من شيبا [مرن 'آية 6]: 

وَءَايَةُ له اليل تُسَلَخُ مِنْهُ انار [يس:آية /اا]. 

«هُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَعٌ وَصَلَوت) [الحج:آية .]4٠‏ 

وَلَكُمْ فى الْقصّاص حَيَرْةٌ4 [البقرة:آية 114]. 

حاط يم سُرَادِفهَا4 [الكهف:آية 4 ؟]. 

كلما أرقنو كارا 52 َطْفَأهَا4 [المائدة:آية 4]. 

ومن السنة قوله: (١حَتيٌ‏ تدُوقي عُسآَتهُ ويَدُوقُ عُسَيلَكِ)) 7" . وأمثالها كثيرة. 

أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز”") 

وأنكره الظاهرية (" » والرافضة 7 » محتجين:- بأنه ركيك من الكلام» لا يصار إليه 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه: البخاري كتاب: الطلاق باب: من أجاز طلاق الثلاث» مسلم (؟/ 

06 كتاب: 0 ا الال المطلقة ثلاثا لمطلقها حنى تتكح زوجا 5 الترمذي كتاب: 


)١4/5(‏ كتاب: الطلاق باب: 0 التكاح باب الرجل بلق امرك 


ثلاثا فتتزوج» فيطلقها. 

إفة العنوان من وضع المحقق. 

انظر: المحصول )157/١(‏ المسودة ردص 6) المعتمد /١(‏ )2 الوبهاج ا شرح 
الكوكب المنير »)١947/١1(‏ تيسير التحرير (7/ 737). 

هع انظر: التبصير في الدين رص 7- 50). خطط المقريزي .)761١/5(‏ 


17 
إلا: عند العجز عن الحقيقة» وهو على الله محال. 

وأجيب: بمنعه؛ بل قد يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة» ويصار إليه لأغراض أخر. 

وبأنه يصح وصف من صدر عنه: بالمتجوز الل 

وأجيب: أنه يشترط عدم المانع» وأساء الله توقيفية» ولو سلم أنها قياسية: فإنما يجوز 
إطلاق ما لا يوهم الباطل» وما نحن فيه ليس كذلك ”2 . 

وبأن كلامه حقء فله حقيقة» ولا شيء منها بمجاز. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


وأجيب: بأنه بمعنى الصدق. لا بمعنى ما نحن فيه. 

وبأن تجويزه يوجب أن لا يقطع بشيء من مدلولات كلامه لاحتماله إرادة المجازء 
وعدم وجدان القرينة الصارفة: لا يدل على العدم . 

وأجيب: بأنا لا نقطع بشيء منه بهذا الطريق» بل بالقرائن المعينة» والدلالة المانعة من 
حمله على غير ظاهره. 

وبأنه: لا يبني بدون القرينة» وهي قد تخفى» فيقع السامع في الجهل» ولم يحصل مقصود 
المتكلم» والحكيم لا يسلك ما قد يؤدي إلى نقيض مقصوده. مع القدرة على سلوك ما لا 
يفضي إليه. 

وأجيب: بأنه مبني على التحسين والتقيبح» وهو باطل سلمناه لكن اختفاءها احتمال 
مرجوحء ولثله لا يقبح الشيء؛ وإلا: لفتح إبدال المتشابهات 9" . 


مسألة هل في القرآن معرب؟ 
لا نعرف خلافا في اشتهال العربية على غيرها من المعرب وغيره وإنها الخلاف في اشتمال 


القرآن عليه: 


)١(‏ انظر: المحصول /١(‏ 55 4) الإبهاج (91//1؟). 
() انظر: المحصول /١(‏ 415 ) الإبهاج (59/1). 
9 انظر: المحصول /١(‏ 414) الإبباج (51//1؟). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ولول 

فافقه ابن عيانى 7 و وعكووة ”"" واه لن| تر" قل +الإناء العاف مدو 3 . 

وهذا الخلاف يجب أن يكون في غير الأعلام » فأما فيها فلا يتجه. 

أدلة المثبتين للمعرب ©) 

واحتج المثبت باشتماله على: السجيل؛ والإستبرق؛ والمشكاة؛ والقسطاس. 

ولأنه لوم يجز» فإنا هو لعدم الفهم؛ وهو غير منكر فيه؛ فإن الحروف في أوائل السور 
كذلك؛ وكذا الزقوم 7" , والأب 7" وكذا المتشاببات» إذ الأصح الوقف على قوله تعالى: 
«وَمَا يَعْلّمُ تَأوِيآُءَ إلا اله [آل عمران:آية 7]. ولأن: المعرب من جملة كلامهم» ولذلك 
اعتور عليه أحكامه من دخول الألف واللام والتنوين» والجمع والتثنية» فجاز أن يكون 

وأجيب عن الأول: بمنع كونها غير عربية» فإن التوافق ليس بدعاء ولا يفيد. ى) في 
التنور والصابون وعن الثاني: بمنع أن فيه غير المفهمء أما أوائل السور فقد مر جوابه ” . 

وعدم علم الواحد منهم والاثنين بمعنى اللفظ؛ لايدل على أنه ليس من لغتهم. 

ولا تسنلم: أن الأصح الوقف على ما ذكرتم 27 » وهذا لأن التخصيص أهون من 
التكلم بم| لا يفيد. 


)0( عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس الحاشمي توفى سنة 1ه . انظر: تاريخ بغداد 
(17/1)» طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 0777 حلية الأولياء (1/ .)١١5‏ 

ف عكرمة بن عبد الله البربري» المدني» أبو عبد الله» مولى عبد الله بن عباس» تابعي ولد سنة 6 1ه» ومات 
سنة 6١٠ه‏ انظر حلية الأولياء (/ 778): وفيات الأعيان (471/7)» تهذيب التهذيب (/ 777)) 
شذرات الذهب .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: المحصول )51/١/١(‏ المسودة ص ١174‏ الإبباج /١‏ 181. 

4 انظر: الرسالة ص 2717077 الإتقان ١8/7‏ شرح الكوكب المنير ١145 /١‏ المزهر .779/1١‏ 


(5) العنوان من وضع المحقق. 
(5) وردت في قوله تعالى: #إِرتّ لَجَرتٌ ألرَقُومٍ 9ع طَعَامُ الأثير4 انظر: الصحاح (5/ »))١1157‏ العين 
(6/ 45). القاموس المحيط (5/ .)١77‏ 


(9) انظر: الصحاح (65/1) القاموس المحيط /١(‏ 7”0) مقاييس اللغة .)7/١(‏ 
8) انظر: المحصول .)571/١(‏ 
(9) من قوله تعالى: وما يَعْلَمُ تأ إل الله بل على قوله: ظَآلرسِحُونٌ فى الل ) . 


حاو الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وعن الثالث: أنه يدل على الجوازء لا على الوقوع؛ وفيه النزاع للمنكر. 

قوله: طقن عَرَييَاك [يوسف:آية ؟]. لإبلسَان عَرَيَ ميِينٍ4 [الشعراء:آية 140]. وقوله: 
طوَلَوَ جَعَلسَهُ قُرءَانًا أَعَجَمِيَا4ك [فصلت:آية 44]. 

ووجه الاستدلال به: أنه استفهام إنكار عن تنويعه» وهو إنما يصح إذا لم يكن فيه غير 
نوعه. 

وأجيب: عن الأولين: بها سبق في الشريعة 7" , 

وعن الثالثة: منع كونها استفهاما عما ذكرتم» بل عن غيره على ما عرف ذلك في 
التفسير» سلمناه؛ لكن المراد منه: أعجمي لا يفهم ”" . 

مسالة 
أقسام المجاز7) 

المجاز إما في المفرد» وهو لغويء. ويسمى بالمجاز المثبت وقد تقدم. 

وإما في المركب» وهو عقلي؛ كقوله تعالى: وَأحْرّجَّتٍ الْأَرَض أَنْفَالَهَاكُ [الزلزلة:آية ؟5]ع 
رب ين أَضْلنَ كثيرًا مِّنَ أَلنّاسٍ © [إبراهيم:آية 75]. وكقول الشاعر: 

أَشَابَ الصَّغيرَ وَأَقتى الكبين 2 كم الغداوَوَمث المع (4) 

وكقوهم: أنبت الربيع البقل» وفعل النور» ويسمى بالمجاز الحكمي والإسنادي. 
والإثباق» والمركب وأما فيهما: كقوله: (أحياني اكتحالي بطلعتك)) وضابط الأول: معلوم 
من حد المجاز. 

وضابط الثاني: أنه متى نسب الشثيء إلى غير ما نسب إليه في نفسهء لضرب من 


.)51١6 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

إفة انظر: فواتح ال حموت .)7١7/١(‏ 

فل انظر: المحصول /١(‏ 5 5) الإبهاج /١(‏ 797) تيسير التحرير (7/ )١7‏ التمهيد للإسنوي (ص .)١147‏ 

(4) البحر: المتقارب 

قائله: الصلتان العبدي» قتم بن خبئة بن عبد القيس يوصى فيها ابنه. 

المصادر: خزانة الأدب )*:8/١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 007) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
)١9/5(‏ رقم (ه60) شرح ديوان الحماسة للتبريري 1١/0‏ ) معجم الشعراء للمزرباني 
(ص4:)). نهاية الأرب للنويري (8/ »)16١‏ معاهد التنصيص للعباسي /١(‏ *7)) التمهيد للإسنوي 
ص 157» روح المعاني للألوسي (177/8). المحصول .)557/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول أو سب 
الملاحظة بين الإسنادين ”'' » فهو المجاز العقلي؛ فبالأخيرء خرج قول الدهري ”" أنبت 
الربيع البقل وأسعد الفلك؛ عن أن يكون مجازا عقليا. 

والملاحظة قد تكون بالدوران الوجوديء والعدمي؛ كا في أنبت البقل» أو الوجودي 
كقولهم قتله السم.وبأن يكون الأثر صادرا عنه حسًا ى) في:- 

«وَأحْرجَت الْأَرَضٌ )4 [الزلزلة : آية 1]. 

207 أَخُلَهًا كُلّ جين» [إبراهيم :آية 0 7]. 

وبأن يكون الشىء سبب السبب؛ كقوله: «أعطى الأمير الجبة)»؛ (وكسى الخليفة 
الكعبة)) 0 

وأنكر بعض الشاذين المجاز العقلى ©) : 

إما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلوها عن المختار» فإذا أسندت إلى 
غيره كانت مجازات لغوية. 

وربها استدل عليه: بأن علامة المجاز صحة النفي» وهي حاصلة فيه كا في المفرد» إذ 
يصح أن يقال: ما أخرجت الأرض أثقالها بل أخرجها الله منهاء وما أتت النخلة أكلهاء 
ولكن أتى الله منها الأكل. 

قال الله تعالى: إوَمَا رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتَ وَلدكرى آله رَئْ»4 [الأنفال: آية 107] وهو على رأينا 
ظاهر وإما لزعمه: أن صيغ الأفعال موضوعة لصدور مدلوها عمن أسندت إليه» مختارا 
كان أو موجبًا. و معنى أحدهما ليس منهاء وإذا أسند فعل إلى فاعل» مختارا كان أو موجبا- 
كان مستعملا في مدلوله حقيقة إذ لو كان مجازا في الموجبء لكان له جهة الحقيقة» ى) في 
المفرد ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بمجاز وهو باطل. 

أما الأول: فلأن صيغة الفعل لو كانت دالة على صدور مدلوله من المختار» لكان: 
أخرج كأخرج القادر» وهو لازم على المستدل أيضا إذ لا نزاع في دلالته على فاعل ماء 
والجواب مشترك ولأنها تارة تفيد صدور الفعل» وتارة تفيد اتصافه» وتارة تفيد المعنيين 


.)795 /١( انظر: الإبباج‎ )١( 

9 في تعريف الدهرية وهم المنتسبون للدهر والقائلين ببقائه. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (”/ ”2 4). 
9 انظر: الإبهاج (79/1). 

(؟) انظر: تحرير التيسير (؟/ »)١7‏ الإبهباج /١(‏ 594). 


كو الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0 
كضرب وفرض وقام فلو كان دالا على صدوره منه. لما كان حقيقة في الثلاثة. 

ولأنه يصح أن يقال: السواد يضاد البياض» والجسم ا يشغل الحيز وينتقل إلى 
المكان الطبيعي» ويقبل العرضء والأصل في الاستعمال الحقيقة الواحدة. ولأن: أخرج 
القادر ليس تكراراء وغيره نقصا 

ولأنها: لو دلت على القادر» لكنها لا تدل على خصوصيته؛ وإلا: لزم الاشتراك 
بحسب القادرين» وهو خلاف الأصل. 

فإذا أسند إلى غير ذلك الذي صدر عنه لم يكن مجازا لغوياء بل عقلياء لأنه حصل 
التعبير في الحكم العقلي لا اللغوي. 

وجواب الاستدلال: يمنع أن صحة النفي من خواص المجاز اللغوي . 

وأما الثاني: فلأن كون الفعل حقيقة لغوية فيهاء لا ينافي أن يكون مجازا عقلياء فيمن م 
تصدر عنهء ولا نسلم اتحاد الجهة وهذا لأن جهة الحقيقة العقلية أن يكون مسندا إلى من 
صدر منه الفعل» وجهة التجوز أن يكون مستندا إلى غيره. 

مسالة 
وجوه المجاز اللفوي )١(‏ 

المجاز اللغوي على وجوه: 

أحدها: إطلاق اسم السبب على المسبب. (") 

سواء كان السبب فعليا حقيقياء كإطلاق اسم الفاعل على المفعول. كقوله تعالى: 
طوعِيشَّة رَاضِيَة)4 [القارعة: آية /ا]. 

أو وهميا كإطلاق اسم السماء على المطرء وقابليا كقولهم: سال الوادي؛ أو صوريا 
كتسمية القدرة باليد ”" » والعقل والفهم بالقلب أو غائيا كتسمية العنب بالخمر. 

وعكسه كقوله تعالى: لإجتابًا مسَيُورَا4ك [الإسراء: آية 4] أي ساترًا. 

وكتسمية المرض الشديد بالموت وإذا وقع التعارض بين هذين: فالأول أولى» لأن 
العلم بها عينا يفيد بعينه» ولمسببه» من غير عكس وإذا وقع التعارض بين العلل الأربعة؛ 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
(5) عنوان. 
9) انظر: المحصول »)١59/١(‏ المزهر (1/ 7”09) الإبهاج )”0٠ /١(‏ التمهيد للإسنوى (ص”187). 


الفائق في أصول اللفققه / الجزء الأو ب -ب-س-بسببس الل 8# سس 
كانت العلل الغائية أولى لوجود جهتى العلية والمعلولية فيهاء فإنه مشترك بين كلهاء 
ضرورة أن العلية والمعلولية متلازمة» بل لعليتها في الذهن» مع أن دلالة اللفظ على ما في 
متهن بالذاحه وعل قرا 0 

وثانيها: إطلاق اسم اللازم على الملزوم. 
وطويل النجاد» لطول القامة- منها وهو منه. 

وعكسه: كقوله تعالى: آم أَنرَلا عَلَيَهِمْ سُلطَسًا فَهُوَ يتَكَلّمُ بمَا كَانُوأ بف مُسْرِكُونَ» 
[الروم: آية 0 7]. 

أي: يدل» وخصه قوم بالاستعارة» والصحيح: أنها غيره. وإذا وقع التعارض بينه] 
كان الثاني أولى» لاستلزامه إياه من غير عكسء فلو تساوياء وفيه نظر ( . 

وثالثها: تسمية الشيء باسم ما يشابهه صورة أو معنى كالفرس. على المصور بصورته. 
والأسد على الشجاع, ويخص بالاستعارة. وعند التعارض بينه وبين ما سبق: الثلاثة التي 
7 5 ع 1 ع8 0 زه 
فيها اللزوم أولى منه» وهو أولى من الرابع» لكونه أكثر  '‏ . 

ورابعها: إطلاق اسم الكل عل الجزء. 

وعكسه: كالزنجي أسود. واليد على الكوع» والرأس على الشخص وعند التعارض: 
الأول أولى» وإن كان الجزء مساويا له لأن التزامه له النفس الكلية ودلالته بالتضمن دونه 

5 500 48 
ويقرب منها: المقيد والمطلق  "‏ . 

وخامسها: تسمية الشىء باسم ضذده. 

ٍِ 9 
كقوله تعالى: «وَجَرَوَآ سَيَعَةِ سَيََةٌمَْلََا 4 [الشورى: آية .]4٠‏ 


/١( الإبهاج‎ ) ١59 المسودة (ص‎ )459/١( انظر ني إطلاق السبب على المسبب وعكسه: المحصول‎ 0١ 


8 شرح الكوكب المنير (1/ ١1641617‏ ) التمهيد للإسنوي (ص 187) المزهر .)509/١1(‏ 
(") انظر: الإبباج )709/١(‏ شرح الكوكب المنير )١159/١(‏ معترك الأقران .)261/١(‏ البرهان 


للزركثي .)37١/١(‏ 
7 انظر: المحصول .)55١ /١(‏ الإبباج )”01/1١(‏ شرح الكوكب المنير (195/1). 


(©) انظر: المحصول )557/1١(‏ المسودة (ص19١)‏ التمهيد للإسئوي (ص186١)‏ شرح الكوكب المير 
)١151١/1(‏ البرهان للزركشي (7/ 7077) معترك الأقران (7148/1). 


دهيهد لللللل ب للك الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وعند التعارض بينه وبين ما سبق: فكل ما فيه اللزوم والاستعارة راجع عليه؛ وما 
ليس به ذلك ففيه نظر ”" . 

وسادسها: تسمية ما بالقوة باسم ما بالفعل» سواء كان بالقوة القريبة إلى الفعل» 
كتسمية الخمر في الدن بالمسكرء والعالم بالكتابة مع عدم مباشرتها بالكاتب» أو البعيدة 
عنه» كتسمية الصبي به» والعنب بالخمر وهو أولى من تسمية الضد بضده. لأنه أكثر ”" . 

وسابعها: تسمية الشيء باسم ما يجاوره. 

كالمزادة ب«الراوية»» والشراب بالكأس إذا جعل الكأس اسم الوعاء وتسمية ما بالقوة 
بالفعل أولى منهء عند التعارضء لأنه يصير حقيقة عند وجوده 9" . 

وثامنها: تسمية الشىء باسم ما كان عليه. 

وعكسه: كالمعتق بالعبد» والضارب لمن يوجد منه عند البعض أو وإن يكن كذلك 
لكنه كان حقيقة فيه ©) , 

وتاسعها: المجاز بالزيادة والنقصان. وقد سبقا. 

والثاني راجع على الأول عند التعارضء لكونه من باب الفصاحة 29 . 

وعاشرها: تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علً). 

وعكسه: كقوله عليه السلام: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا» ”2 . 


() انظر: المحصول )40١/١(‏ المسودة (ص )١١9‏ الإبباج /١(‏ 707). 

(") انظر: المحصول /١(‏ 407) المزهر /١(‏ 75) شرح الكوكب المنير /١1(‏ 157). 

9) انظر: التمهيد للإسنوي (ص )١184‏ المحصول /١(‏ 557)» المزهر /١(‏ 770): شرح الكوكب امثير 
(4/1لا١).‏ 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 407) الإبباج ٠05 /١(‏ ") شرح الكوكب المنير /١(‏ 178). 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 554)» الإبهاج /١(‏ 05) شرح الكوكب المنير )١176 2179 /١(‏ المسودة (ص: 
) البرهان للزركشي (7/ 775). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ 774) والشافعي في الأم )0١/1١(‏ عن فاطمة بنت أبي حبيش. وأبو داود 
(١ ١ /١(‏ كتاب الطهارة باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة» الترمذي» ١-كتاب‏ الطهارة» 
4- باب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين في غسل واحدء أبن ماجه )77//١(‏ كتاب 
الطهارة وسئنها باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم -الحاكم 
في المستدرك )177/١(‏ كتاب الطهارة باب: أحكام الاستحاضة. البيهقي )778/١(‏ كتاب: الحيض 
باب: المبتدثة تميز بين الدمين. 


القائق في أصول الققة / الجزء الأول ب# ‏ _ اس 0 لس 

معناه: تحيضي ستا أو سبعاء وهو معلوم الله تعالى» وأريد: فيها أعلم الله فأطلق المتعلّق 
وأراد به المتعلق. وإذا تعارضا: كان الأول أولى» لأنه مستلزم وأكثر» وهو مرجوح بالنسبة 
إلى أكثر ما سبق. 

وحادي عشرها: تسمية ال حالي باسم المحلي. 

وعكسه: م لافض فوكء أي: أسنانك» وتسمية 
الجنة بالرحمة في قوله تعالى: إوَأمًا أَلَذِينَ تِيَضَت وُجُوهَهُمْ فِنى رَحَةٍللَهِ هُمْ فا حَلِدُونَ4 
[آل عمران: آية /ا١١].‏ 

ومنه ما يقال ني العرف: في سخط الله أي في النار وعند التعارض: الثاني أولى» لأن 
الحال يستلزم المحل من غير عكس ”" . 

وثان عشرها: تسمية البدل باسم مبدله. 

وعكسه: كتسمية الدية بالدم في قولهم: أكل فلان دم فلان» أي: ديته. 

ومنه قوله: ((يَأكُلنَ كُلَّ ليلةٍ أكافا»» ( . 

أي: ثمنه» وكتسميته الأداء بالقضاء. كقوله تعالى: لفَإِذًا قَضِيتمُ قَصيئمُ ألصّلَزْة4 [النساء: 
آية .]٠١‏ أي. أديتم. 

والأول: راجح عند التعارض. للاستلزام والكثرة 7" . 

وثالث عشرها: إطلاق المنكر وإرادة المعين. 

وعكسه: كقوله: فإإِنَّ الله يَمرْكُم أن تَدْححُوأ بَقرَة4 [البقرة: آية 71] عند من يقول بتعينها 
وطآدْخْلُوأ آلبَاب د41 [النساء: آية »]١64‏ عند من لا يقول بتعينها وإذا تعارضا: كان الثاني 
أولى» لأنه كالكل» وهو كالجزءء وفيه نظر. 

ورابع عشرها: إطلاق النكرة وإرادة الجنس (4) 


004/1 انظر: شرح الكوكب امثير (1/ 2150 116) التمهيد للإسنوي (ص 184) الإبهاج:‎ ١ 
.)7567 /١( معترك الأقران‎ 

فق في الصحاح (771/5) أكف إكاف لحار ووكافه والجمع أكف وقد أكفت الحار وأوكفته أي شددت 
عليه الإكاف. 

(7) انظر شرح الكوكب المنير (//10/5)» الإيباج (1/ .)71١‏ 

(؟) انظر: الإبهاج .03١ /١(‏ 


لووعلل للللللسسلل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

كقوله تعالى: عَلمَتٌ تَفْسٌ ما قَدَّمَت وَأَخَرَتْ4 [الانفطار: آية 0]. 

وخامس عشرها: إطلاق المعرف وإرادة الجنس. 

كقوله: «الرجلّ حََدْئ مِنَ المرأِ)) ((الدينارٌ خيد مِنَ الدّر هم 7 

والحاصل: أن امجاز يرجع بالغلبة» والاستلام القطعي لان والعرضيء والظاهري؛ 
والمشابهة المعنوية» والصورية» والاختصارء والكفاية» والغلبة» والكثرة» وكونه حقيقة» 
ومختلفا فيهاء وسيصير حقيقة» والملاصقة والمجاورة» والحالية» والمحلية» والتضاد. 
والتعلق فهذه ما حضرنا من جهات الترجيح. 

مسألة : 
جارط الس في اق 
وقيل: تكفي العلاقة لاد ميا ولوب حبر 
أدلة الشارط 

للشارط أنه استعير الأسد للشجاعء دون الأبخر 7" , والنخلة للإنسان الطويل» دون 
غيره» والتخلف خلاف الأصلء على أن الأصل عدمه. 

واعترض عليه: بأن المعتير المشابهة في أشهر الصفات» وأخصها. وأجيب: بأن 
الاشتهار بين الكل متعذرء أو متعسرء وبين أهل الخبرة» والعلم منهم حاصل» وعن 
الثاني: بأنهم يستعبرون بأدنى ملابسة ويجاورة. 

ولأنه لولم يشترطء لجاز تسمية الخمسة بالعشرة؛ والبيت با حائط. والصيد بالشبكة 
والأب بالابن» والثمرة بالشجرة» وبالعكس لوجود العلاقة المستفادة من كلامهمء 
وجواب التخلف لانع: ما سبق 7 . 


.)71١ /٠١( انظر: الإبباج‎ )١( 

() انظر: المعتمد )737/١(‏ المحصول )557/١(‏ الإبهاج :»)7598/١(‏ شرح الكوكب المنير (179/1) 
الطراز(١857/1).‏ 

فم انظر: لسان العربء تاج العروس» والصحاح: بخرء القاموس المحيط )"75/١(‏ جمهرة اللغة /١(‏ 


37 العين للخليل (4/ .)3١86‏ 
(5) انظر: المحصول .)5577/١(‏ الإبباج .)75918/1١(‏ 


اول 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
أدلة 7" ايناضى (") 

الدعتر فق يعن نظ ذفق: وتعق عييق: والقل 9 كيزن عذنك: ولانة لواكان تقل 
لتوقف أهل العربية عليه ولما احتاج إلى العلاقة والمناسبة كالوضع الأول. 

ولأنه تابع لإعارة المعنى» وهي حاصلة بمجرد القصدء وتوهم وجوده. وأجيب عنها. 

بأن التوقف جهات حسنة لا نقيضة. 

وبمنع انتفاء اللازم والملازمة» فإنه لولا العلاقة لما كان المجاز. ويمنع أن إعارة اللفظ 
تابعة لإعارة المعنى» وكون المقصود لا يحصل بدون إعارة المعنى لا يدل عليه فإن هذا 
شأن كل شرط مع مشروطه. 

سلمناه» لكنه جاز أن يكون التابع مشروطًا بالسماع. 

ولا يجاب عنه: بأن الإعارة أمر تقديري» فيجوز أن يمنع منه الواضع في بعض 


الفط 
فإن الأصل عدمه؛ وبتقدير تحققه فهو غير صورة النزاع. 
مسألة 
الداعي إلى المجاز (9) 


أن لا يكون للمعنى المعبر عنه لفظ حقيقي أولا يعرفه المتكلم أو السامع؛ أو غيرهماء 
واللقصود: اطلاع الكل أو الحقيقي معلوم للكلء؛ والمجاز معلوم لما فقط» والمقصود: أن 
لا يطلع عليه غيرهما. 

وكونه أفصحء أو أبلغ» أو أوجزء أو عذوبة لفظ أو صلاحيته للشعرء والسجعء 
والتتجنيسء وسائر أصناف البديع ”> واختصاص معناه بالتعظيم أو التحقير "؟ ٠‏ أو زيادة 


)١(‏ كلمة أدلة من وضع المحقق. 

(7) انظر: المحصول .)551//١(‏ 

انظة امول ( ره ), 

(5) انظر في السبب الداعي إلى التكلم بالمجاز: شرح الكوكب المنير /١(‏ 155) المخصائص لابن جني (7/ 
الإبهاج .)1١7/1(‏ 

(9) انظر: الطراز(؟8/5). 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 474) شرح الكوكب المنير »)١977/1(‏ الإبياج .)718/١(‏ 


دمو الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
البيان أو لأن التعبير به ألذء ولفظ الحقيقة يوقف على المقصود بتامه فلا يبقى إليه شوق» 
والمجاز الذي هو ذكر اللازم يوقف عليه من وجه دون وجه؛ فيتعاقب بسبب الشعور 
والحرمان» لذات وآلام فيحصل حاله كالدغدغة النفسانية» فلأجله كان التعبير بالمجاز ألذ7"". 
مسألة : 

الأصح: أن الغالب في الاستعمال المجاز (' للاستقراء. 

إذ أكثر كلام الفصحاء نظ ونثرًا- تشبيهات واستعارات للمدح والذم؛ وكتابات؛ 
وإسناد قول» وفعل إلى من لا يصح أن يكون فاعلا له كالحيوانات» والدهرء والأطلال 
والدمن, وما أشبههاء وكل ذلك مجاز وكذا كلام غيرهمء إذا يقول الرجل: سافرت البلاد» 
ورأيت العباد. ولبست الثياب وملكت العبيد» مع عدم التعميم. وكذا قوله: «ضربت 
ف 


زيدا)» وضربت رأسه. إذا ضرب بعضه وبعض رأسه 
واعترض ابن متويه ©) : بين السقوط 7 وهو مجاز من وجه آخرء إذ هو: عبارة عن 
جنيع الأجزاء الباقية من أول عمره إلى آخره؛ وربما لم يمس شيئا منها. وكذا: رأيت زيدًا. 
فإن الأخرى الكامنة غير مرئية» وهو: عبارة عن المجموع وكذا طاب المواء» وبرد 
الماء. بل إسناد الأفعال الاختيارية إلى الحيوانات مجحاز -عندنا- إذ فاعلها هو الله تعالى» 
وإسنادها إلى غيره تعالى مجاز عقلي. 
قول ابن جني: «قام زيد...)) 27 مجان إذ يفيد المصدر المتناول لكل الأفراد الممتنع 


.)8١ /١( المخنصائص لابن جني (1/ 477 5) والطراز‎ )4717/١1( انظر: المحصول‎ )١( 

فق انظر: المحصول .)578/١(‏ الإبهاج )71١5 /١1(‏ الخنصائص (؟7/ 417 4). 

هق انظر: المحصول /١(‏ 578). الإبهاج (1/ 3715)» المزهر )771١ /١(‏ شرح الكوكب المنير .)١91١ /١(‏ 

فق الحسن بن أحمد بن متويه» أبو محمد. عاش في النصف الأول من القرن الخامس الحجري. انظر: تاريخ 
التراث العربي /١(‏ ج : / /817) فؤاد سزكين. 

(©» انظر: المحصول .)151/0:-559/1١(‏ 

() قال ابن جني في الخصائص (7/ 59 0-4 45) باب: في أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة. ((اعلم أن أكثر 
اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة. وذلك عامة الأفعال» نحو: قام زيد» وقعد عمروء وانطلق بشرء وجاء 
الصيفء واههزم الشتاء. ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية. فقولك: قام زيد معناه: كان منه القيام 
يجتمع لإنسان في وقت واحدء ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم؛ هذا محال 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ووس 
صدورها منه باطل إذ المصدر لا يفيد إلا: الماهية» فلم يكن متناولا لكل الأفراد» نعم له 
صلاحيته على البدلية» ثم هذه الغلبة إنم| هي بالنسبة إلى مجموع المجازين. 

أما بالنسبة إلى اللغوي وحده فلاء إذ المجاز خلاف الأصل وفاقا وهو مفسر بخلاف 


العالك عراف 
مسألة : 
المجاز خلاف الأصل 
((بمعنى الغالب أو الدليل)) 7 . 


إذ اللفظ عند تجرده عن القرينة يجب حمله على حقيقته؛ لفساد الأقسام الثلاثة 7 . 


أما الأول والثاني: فلاستحالة وجود المشروط بدون شرطه؛ وكون المجاز حقيقيًا. 

وأما الثالث: فبالإجماع» ولا نعني بكونه خلاف الأصل إلا ذلك ولأنه وضع معرفا ل 
في الضميرء فكأن الواضع قال: إذا تكلمت بهذا اللفظ» فاعلموا أني أردت به المعنى 
الفلاني» فكل من تكلم بكلامه وجب أن يعني به ذلك المعنى» فيجب حمله عليه. 

ولأنه استدل بالاستعمال على الحقيقة» فلولا أنها الأصل لما صحّ. 

قال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إل شخصان في بر فقال 
أحدهما: فطرها أبي» أي اخترعها ) وعن الأصمعي '' . أنه قال: (ما كنت 


عند كل ذي لبّ» فإذا كان كذلك علمت أن (قام زيد)» مجاز لا حقيقة. وإنم| هو على وضع الكل موضع 

.)559-5787/١( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول )5١/١(‏ الإبهباج (07”15/1). 

(7) الأقسام الثلاثة هي: أ- حمل اللفظ على مجازه. 

ب- حمل اللفظ على مجازه وحقيقته معًا. 

ج- أن لايحمل على واحد منهم|. انظر: المحصول 241/١ /١(‏ 41/7). 

(4) في الدر المنثور للسيوطي (145/0) سورة فاطر. بدلا من اخترعتهاء ابتدأتها وعزاه السيوطي لأبي 
عبيد في فضائل القرآن وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيان والزمخشري 
في الكشاف: (/ 41377 7)) فتح القدير .)1١١/1(‏ 

(5) عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن 
سعيد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» أبو سعيد الأصمعي؛ 
صاحب اللغة والنحو والغريبء والأخبار والملح» ولد بالبصرة سنة 77١ه‏ ومات بها سنة ١1‏ 1ه. 


دده لا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
أفرق مغتق النعاق) 20 , 

حتى سمعت جارية بدوية تقول: اسقني دهاقاء أي ملآنا.ولأن الحقيقة لا تتوقف إلا: 
على الوضع والاستعمال والمجاز يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته. والاستععال فيه 
على رأي» والقرينة الصارفة» وهي وإن كانت شرط الحملء لكن الفائدة لا تحصل بدونبهاء 
كانه أن 17 

وَلأن الحقيقة لولم تكن هي الأصلء لما فهم المراد بدون الاستفهام؛ إذ الأصل ليس هو 
الجا ون 7 

مسألة : 
إن لم يكن للفظ معنى غير اللفو حمل عليه 

وإن كان فإن دل عليه بحيث لم يهجر الأولء كان كالمشترك؛ وإن هجر وجب حمله 
عليه إن تعين» وإلا: فعلى الشرعيء ثم العرفي» ثم اللغوي. ثم المجازي-إن صدر من 
الشارع» وإلا فالعرني أو اللغوي- إن صدر من أهل العرف أو اللغة» إذ الظاهر من حال 


المتكلم أن يتكلم بكلامه © . 


انظر تر حمته: إنباه الرواة (؟/لاوا)ات ,2)1١08(‏ المزهر (؟/ :)2 النجوم الزاهرة (0/ )2 تهذيب 
التهذيب كله ة)ء شذرات الذهب (؟/ 5" غاية النهاية ,»)41١ /١(‏ طبقات المفسرين للداودي 
١١/عه”").‏ 

)١(‏ الواردة في سورة النبأ آية (*) #وَكاسًا دِمَاقا4 . قال السيوطي في الدر المنثور (708/5) أخرج 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: كأسا دهاقاء قال: 
الكأس: الخمر والدهاق الملآن. قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

أتانا عامر يرجو قرانا فاترعنا كأسا دهاقا 

وصححه وابن مردويه والبيهقي ني البعث عن ابن عباس في قوله: وكاس دِمَاقَا4 قال: هي الممتلثة المترعة 

() انظر: المحصول .)81/١/١(‏ 

5) انظر: المحصول .)577/6/١(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي /١(‏ 185) المعتمد (7/ )41١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص 7) شرح 
الكوكب المنير .)١965 /١1(‏ 1 


الفائق في أصول انفقه / الجزء الأول ألاسد 

وقال القاضي- تفريعًا على النقل "2 هو مجملء إذ يحتمل الشرعي واللغوي؛ فإن 
الشارع كان يناطقهم بكلامهم وهو ضعيف. 

إذ الغالب إرادة اصطلاحه. 

ولأنه كان مبعوثا لبيان الشرع» وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا له فيجب حمله 
عليه.ثم ليعلم أن اللغوي إن| يقدم على المجاز الغير الراجح, أما إذا كان راجحاء وم يتنبه 
إلى أن يكون حقيقة فيه فرجح أبوحنيفة قط واو يرسك الا 

وتوقف فيه الشافعي. لتقادم الجهتين”' . 

مسألة : 
إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه '") 

المتعين بنفسه أو بغير ابتداء؛ أو ينتفى غيره أو الراجح نوعًا أو شخصا. 

أو على البدل» إن جوز الحمل على مفهومين مختلفين وانحصرت وجوه المجاز وإلا: 
فلوازد ةلال 7 


هذا ما نقل 7 » وفيها نظر: إذ قاعدتهم تقتضي الحمل على الشمول في الصورتين؛ 


.)737 /١( المعتمد‎ ) 175 /١( البرهان‎ )5١5 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

0( أبو حنيفة الإمام فقيه الملة عالم العراق» النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الكوفي» ولد سنة ثانين في 
حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة توفي سنة ١5١ه‏ انظر: وفيات الأعيان 
(5/ 515)» تذكرة الحفاظ »)١78/١(‏ التهذيب )459/٠١(‏ النجوم الزاهرة »)١7/”(‏ شذرات 
الذهب (777/1). المجروحين »)0١1/(‏ تاريخ بغداد (17/ 07377 مرآة الجنان ))709/١(‏ سير 
أعلام النبلاء (5/ ”)ات 1777اه. 

0( القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفيء البغدادي ولد سنة ١7‏ ١ه‏ لزم أبا حنيفة» صنف الآثار» 
والخراج وغيرهما توفي سنة 7١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ (7074/1)» شذرات الذهب ))718/١(‏ مرآة 
الجنان /١(‏ 787) النجوم الزاهرة »)١١17/7(‏ والبداية والنهاية .)18٠ /١١(‏ 

(9) انظر: كشف الأسرار (7/ /9/1). 

(©» انظر: المحصول )575/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص ؟7١١)‏ الإبباج /1١(‏ 16©). 

(5) انظر هذه المسألة: المحصول )281١7/١(‏ التمهيد للإسنوي ص 7٠‏ المعتمد (9117-9415/5) شرح 
الكوكب المنير )١44 /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 177 . 

0) انظر: المحصول /١(‏ 087) المعتمد (9371//7). 

() انظر: المحصول /١(‏ *5/7- 285) المعتمد (؟/ /418-911). 


ا٠1‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
أعني: المنحصر وغير المنحصرء وإن لم يكن اللفظ عامّاء كا في اللفظ العام سلمناه» لكن 
يمكن الحمل على البدل في غير المنحصرء كما في المنحصرء نعم: يليق ذلك ممن لا يرى 
الحمل على مختلفين» إذ اللفظ عنده في مجازه عند تعذر الحقيقة» ى) هو في حقيقته» ولا حمل 
على البدلية في الحقيقتين المختلفتين. 

وكذا في المجاز» وهذا يؤكد الحمل على الشمولء فإن اللفظ محمول على الشمول في 
الحقيقتين المختلفتين على رأي القائلين به» وكذا ينبغي أن يكون في المجاز عندهم '' واعلم أن 
هذه الأقسام يتقدمها في اللفظ العام- قسمء وهو تعين بعض ما يتناوله بنفي الدليل غيره» وأن 
الدلالة المعينة لا بد منها فيه مهما تردد المراد بين ما يتناوله لامتناع اجتماعهم|. 

فرع 
يحمل اللفظ على ظاهره. وغير ظاهره. 
إذا دل دليل على إرادتبم| منه» وحمل على أنه موضع لهماء وتكلم به مرتين 7 . 
مساألة : 
وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز'" 

يفرق بين الحقيقة والمجاز بالنص عليهماء أو على أحدهماء أو خواصههماء أو خواص 
حدقي 7 . 

وبتبادر المعنى إلى الفهم. وعكسه المجاز وينقض بالمنقول. 

وأجيب: بأنه حقيقة. وبالمجاز الراجح. 


وأجيب: بأنه نادر» فلا يقدح في الدليل الظاهري. 
وأورد: على عكسه المشترك 9 . 

وأجيب: بأنه يتبادر أحدهماء لا بعينه» وهو حقيقة فيه 27 . 

(0) انظر: المحصول (0684/1. 00000 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 686) المعتمد (؟7/ 119). 

59) انظر المحصول 485-154٠ /١(‏ ) المعتمد (1/ 7”7) الإبباج (14/1”) أصول السرخسي .)19/7/١(‏ 
(4) انظر: المحصول 48١ /١(‏ ) الإبباج (0819/1. 

) انظر: الإبباج (770/1). 

(5) انظر: الإبهاج /١‏ 7070). 


#اوأسه 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وفيه نظر: إذ يقتضى أنه مجاز في إفادة واحد بعينه» وأنه متواطئع لأن هذا المفهوم 
مشترك بينهما. وبإفهام أهل اللسان المعنى بلا قرينة» وعكسه المجازء ومنه: «رأيت أسدًا 
ا 

وبصحة النفي» في نفسء واحترز به عن نفي الظان. فإنه لا يدل عليه» كقوله للبليد: 
إنه ليس بحمارء وامتناع أنه ليس بإنسان» وعكسه الحقيقة. 

وأورد بأنه دور. 

وأجيب: بمنعه» فإن الحار لما كان حقيقة في الناهق صح نفيه عن غيره وإلا: لزم 
الاشتراك» فيصح النفي» وإن لم يعلم بعدم وضعه له. 

واوزفاعق سكي الجيهد ذا تايل ودف افطل الاين بإقنانا 

وأجيب: بأنه لظن أنه موضوع لذي المروءة والعقل؛ ولهذا يقال للإنسان في الحقيقة: 
من اتصف بكيت وكيت. وبتعليق اللفظ ب| يمتنع تعلقه به ولا عكسء كقوله تعالى: 

وَسَكَلٍ آَلَْريَةه [يوسف: آية 47] 27 وأورد: بأن المجاز العقلي كذلك: مع أنه حقيقة لغوية. 

وأجيب: بأن استحالته نظري بخلاف «وَسْمَلٍ الْقَرَيَة [يوسف: آية 87] فإن السؤال عنها 
متنع بالبديهة» فيمتنع الوضع بإزاء ما يندرج فيه المستحيل بالبديهة 7" . وبوجود الاطراد مع 
عدم المانع» وعكسه المجاز» ولا يرد المجاز المطرد» والحقيقة الغير المطردة» كالسخىء والفاضل 
الحو را رار ا ا 

ولاادورء إذ معرفة عدم الاطراد للمانع لا تتو قف على كون اللفظ حقيقة © . 

وظن من ظن: أن عدم الاطراد دليل على التجوز -من غير عكس للمجاز المطرد 
ال ا 0 ظ 


.)77/1( المعتمد‎ )4/6١ /1( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) قال الزعغشري في الكشاف (7/ 7837): وَسْئَلٍ الْقَرَية الى كنا فتاه هي مصر. أي أرسل إلى أهلها 
فسلهم عن كنه القصة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: 
وَسْئل الْقَرَيّة© قال: مصر [الدر المثور (5/ 79)]. 

() انظر: المعتمد (1/ 4 ؟). 

() انظر: المحصول /١(‏ 547). 

(©) انظر: المعتمد /١1(‏ 77). 


دهىم لل سل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ع 

واعترضين خايه 00 

بأنه أريد به اطرادها في موارد نص الواضع. فالمجاز كذلك» وإلا فهو قياس في اللغة» 
وقائله لا يقول به. 

وأجيب: بمنعه» إذ لا يلزم من عدم قول بعضهم بذلك: عدم قول الكل به» سلمناه 
لكن لعله ذكره تفريعا عليه» سلمناه» لكن لا نسلم أنه بطريق القياس» بل هو كاطراد 
الصفات”' . وباختلاف الجمع بحسب المعنيين كالأمر 7" . ٠‏ 

واعترض عليه © , 

أنه كان مبنيا على أن الأصل عدم الاشتراك -فمستدرك إذ هو مستقل بإفادته» وإن 
كان بدونه- فباطل؛ إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بين الحقيقة والمجازء ولأنه يجوز أن 
يكون بحسب كل معنى حقيقي جمع للمسلمين وما قيل: إن الجمع إنا هو الاسم. لا 
للمسمىء» فاختلافه لا يكون مؤنرًا في اختلاف الجمع» لا يصلح جوايًا عنه» ثم هو 
منقوض بالنسبة إلى ا حقيقي والمجازي. 

وباستعمال ما معناه الحقيقي متعلق بشيء فيا لا يتعلق به كالقدرة في حسن الصورة؛ 
وإنما يتم بعدم الاشتراك» وإلا: فيجوز أن يكون له بحسب حقيقته دون الأخرى 7 . 
ويعرف المجاز:- 


صد 


ليوو 


بتوقف استعماله على المسمى الآخرء كقوله تعالى: «وَمَكَرُوأ وَمَكَرٌ آله 4 [آل عمران: 
آية ؛0]. 

وبالتزام تقييده» مثل: جناح الذل. ونار الحرب وباشتقاق اسم الفاعل ونحوه؛. مع 
الإمكان» فلا ترد الرائحة» إذ لا إمكان لعدم معنى الحدث» وعكسه المجاز من غير مانع» 
كلفظ الأمرء فإنه في الفعل لما كان مجارًا: لا يشتق منه "2 . 


(0) انظر: المحصول (48*/1). 000000 
0) انظر: المحصول /١(‏ 585). 
4 انظر: المحصول (1/ 486). 
(؟) انظر: المحصول /١(‏ 586). 
(8) انظر: المحصول .)485/1١(‏ 
(5) انظر: المحضول (446/1): 


١6‏ سد 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
واعترض: بمنع أن عدمه دليل التجوزء إذ يجوز أن يشتق منه بحسب حقيقته دون 


الأخرى. 
وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك. وبأن التجوز مناسب لعدم الاشتقاق» فغلب 
ظن عكسه له. 


مسألة : 
اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولامجازًا 

إذ شرطههم| الاستعمال» والأعلام المنقولة» والمخترعة ممن ليس له الوضع؛ واستعمال 
لفظ الأرض في السماء» وبالعكس كذلكء لعدم الوضع والنقل لمناسبة خاصة ”2 . 

والحقيقة لا تستلزم المجازء وكذا العكسء على الأصح, لإمكان الاستعمال في غير ما 
وضع له مناسبة 7 . 

0000 : . 5 .)- 

قيل: الاستعمال فيه الملزم: لو لم يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة 

وأجيب: بمنعه. إذ هي غير منحصرة في استعماله فيها وضع له نعم: المقصود الأصلي 
من الوضع ذلكء لكنه قد يتفق ذلك بعد استعماله. في غير ما وضع له فلم يخل عنه- 
ا 

وغيرها لا تخلو عن كونها حقيقة» أو مجارًا. 

واللفظ الواحد: قد يكون حقيقة» ومجاراء باعتبار وضعين أو معنيين؛ أما لغيرهما 


فلا فيه 


)؟١ التمهيد للإسنوي ص 174 تيسير التحرير (؟/‎ )15/١ انظر: المحصول (577/1) الإبهاج‎ )١( 
.)5١ انظر: تيسير التحرير (؟/‎ )( 

() انظر: تيسير التحرير (5/ .)7١‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير (؟5/١75).‏ 

(©» انظر: المحصول )518/١(‏ الإبهاج .)719/1١(‏ 


ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
فصل 
في الحروف في العاطفة 
مسألة 
[1] الواو”' لمطلق الجمع 


97 0 1 5 
وقيل: للترتيب ”' » ونسب ذلك إلى الشافعى 7" -رحمه الله- بلا ثبت. 


وإلى الفراء 7 وعنه -أيضًا- أنها للترتيب حيث يتعذر الجمع. وقيل: للجميع 
ةل 
لنا: 


النقل؛ إذ نضٌ سيبويه ”'' عليه في مواضع من كتابه. 


حروف العطف. التمهيد للإسنوي )٠١ ٠7(‏ الإتقان /١(‏ 506) اللمع (115- 2185). المعتمد /١(‏ 
١‏ الصاحبي )١١7(‏ المسودة (ص 7500) شرح اللمع لابن الدهان 05٠ -)778/1١(‏ 3. العدة /١(‏ 
١‏ (41/ 170 ) الإ بباج 7058/١‏ خزانة الأدب (7/ 007171 /١1(‏ 207 معاني الحروف للرماني2(ص 
4 البرهان للزركشي (5/ 576)» المقتصد (/9117- - 4355) مناهج العقول /١(‏ 5965).؛ المحصول 
(1 لباب الإعراب (ص 0947 مغني اللبيب (7/ 0 )”١‏ الجنى الداني 2184 أصول 
السرخسي (1/ 273٠١‏ البرهان )18١/١(‏ أسرار العربية ١114‏ المفصل ص 4 .7١‏ 

(") وإليه ذهب الفراء وثعلبء. وأبو عبيد وغيرهم. 

9) انظر رأيه في: تيسير التحرير (7/ 115) كشف الأسرار )٠١9/7(‏ التلويح على التوضيح .)١141/ /١(‏ 

(*) يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكريا الفراء كان أبرع الكوفيين وأعلمهم. قال عنه 
لسقطت العربية» لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد» ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم 
وقرائحهم فتذهب. ولد بالكوفة سنة 45 5١ه‏ ومات سنة ٠‏ ٠هانظر:‏ إنباه الرواة ١/5‏ رقم 24١4‏ 
معجم الأدباء 24/7١‏ معجم المؤلفين 168/17 المزهرء 7”/ 44٠١‏ المقتبس ,)79١(‏ شذرات الذهب 
0 » الفتجرم الزاهرة (4/ 40160 مفتاح السسعادة 0144/3 لمعاف 5 » تذكرة الحفاظ /١‏ 
78 تبذيب التهذيب .71١77/1١١‏ 

إفة ع ا و علي ارب 

(5) انظر: الكتاب ل معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول» (؟/179) هذا 


باب يكون الاسمان فيه بمنزلة اسم واحد مُطوّل وآخر الاسمين مضموم إلى الأول بالواو )4١/7(‏ هذا 
باب الواو» (57/7) هذا باب أو. 


-- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأولٍ لإداسس 

ولأنها لو كانت للترتيب للا صح: : تقاتل زيد وعمروء مطلقاء كالفاء بجامع كونما 
للترتيب» أو حقيقة» والتزام التجوز والاشتراك. خلاف الأصل ولتناقض قوله تعالى: 
9وَادَخُلُوا لباب سُّجَدَ]4 [البقرة: آية 04] لوَقُولُوا حِطَةوَآدْخْلُوا آلَبَابِ سجُد4 [الأعراف: 
آية ]١111١‏ لاتحاد القصة. 

ولكن: جاء زيد وعمرو قبله. متناقضا. ويعد تكرارًا. 

ولكان: مجارًا في مثل قوله تعالى : #وَآسْجدِى وآركى» [آل عمران: آية 41]. 

و«إفتخرير رَقَبَْقَ مُؤْمِنَةٍ ِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَُ4 [النساء: آية 957] ولآلسَارِقٌ وَأَلسَارِقَة4 [المائدة: آية 
4 «أوتْقَطّعَ أتديهز وَأَرَجُلّهُم4 [المائدة: آية "1] لكنه خلاف الأصل. 

ولعدم (ذم)) العبد إذا اشترى اللحم أولاء إذا قال له السيد: اشتر الخبز واللحم. 

ولما حسن الاستفسار من السامع إذا سمع: جاء زيد وعمر عن التقدم والمعية. ولما 
سكل: عم نبدأ في السعي؛ لأنهم أهل اللنسان 9 . 

لا يقال: لو كان لمطلق الجمع لما سئل عنه- تعين ما ذكرتم؛ لأنا نقول: السؤال مع 
وجود المقتضى قبيح» بخلاف السؤال عما يتعرض له اللفظ لا نفيا ولا إثباتاء وإن كان 
مقتضاه الخروج عن عهدة التكليف بأي طريق كان دفعًا للتجوز والإضمار. 

ولما كان كالواو الجمع» ضرورة أنها لا تفيد الترتيب» لكنها «كهي))» لتضم أن الواو في 
المختلفات كالواو الجمع في. 

قيل: التشبيه لا يقتضى التساوي من كل الوجوه”") 

وأجيت: بأخهم نصوا: بأن فائدة أحدهما عين الأخرىء ولأنه لا يكفي فيه الاشتراك في 
أمر عام؛ وإلا: لم يكن في التتخصيص فائدة ومطلق الاشتراك في الحكم حاصل في «الفاء»» 
و««ثم)). 

ولصح دخوها في جواب الشرطء لأنه لا يقتضى إلا: الترتيب عليه» والواو تفيده 
حينئذ فوجب أن يصح كالفاء وغيرها. 

وبجلاء ما الحاجة إلى الوضع له أمسء إذ الجمع أعم من الترتيب ”") 
000 اتظرة المحصيول 2001/17 0 
(5) انظر: المعتمد (1/ )4١‏ الإبهاج (5794/1). 
59 انظر: المعتمد (1/ 537). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

احتحوا: 

بقوله تعالى: #آرَحعوا وَآسَجَدُوا4 [الحج: آية ا/ا]. . 

قلنا: الترتيب غين مستفاد منهه بل بغيره: 

وبقوله: «إإنّ الصّقا وَالْمَرْوَة4 [البقرة: آية ]١108‏ إذ فهم منه-عليه السلام- الترتيبء إذ 
قال: «ابدأُوا يه بدأ اللهيو») 0 

وأجيب: بمنعه؛ إذ علل بابتدائه تعالى لا بالواو ولأنه لو كان له لما سألوا عنه. 

وبقوله: #وَأتمُوا أَلَج وَالْعْيرَة4 [البقرة: آية .]١45‏ إذ فهموا منه الترتيب وإلا: لما أنكروا 
على ابن عباس -رضي الله عنهم|- («أمره إياهم بتقديم العمرة») "© . 

ولما احتجوا عليه. 

وجوابه: منعه. إذ الانكار متجه. فإن الواو للجمعء. ومنه نعرف أنه لا يجاب: 
بمعارضة أمره '" , لأنه غير مستفاد منه على التقدير» نعم: لو استدل به على عدم فهمه 


-١41/ كتاب: الحج 19- باب: حجة النبي كَل‎ -١6 )897 -845/5( الحديث: صحيح. أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب: المناسك «الحج». 51 - باب: صفة حجة النبي وك رقم‎ - ١ )15 -4060 أبو داود (؟/‎ ».)١؟١(‎ 
كتاب: الحج. 47 - باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم (1715؟)‎ )114 /0( »)١187 /1( النسائي‎ ١5ه‎ 
الترمذي (17/5) كتاب: الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
كتاب: الطهارة» باب: الترتيب في‎ )85 /١( الدارقطني (؟/514؟) كتاب: الحج» باب: المواقيت» البيهقي‎ 
الوضوء (5/ 57) كتاب: الحج. باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهم| والذكر عليها. أحمد في المسند (؟/‎ 
كتاب الحج باب البدأ‎ 077/7 /١( الدارمي (47/7) كتاب: المناسك باب سنة الحجء مالك في الموطأ‎ 0٠٠ 
كتاب: المناسك باب: الخروج إلى الصفاء ابن ماجه‎ 92٠ /1( بالصفا في السعي بينههما والذكر عليها. ابن خزيمة‎ 
باب: حجة رسول الله كَلِةِ (: /1”) مطولا.‎ -١4 بتحقيقي) 10- كتاب المناسك‎ 507 /( 

0( أخرج الطبراني في المعجم الأوسط )١١/1١(‏ رقم (١؟)‏ من طريق محمد بن حمر عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
ابن أبي مليكة الأعمى» عن عروة: أنه أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباسء طالما أضللت الناس. قال: وما ذاك يا 
عُرَيةُ؟!! قال: الرجل يخرج محرمًا بحج أو عمرة؛ فإذا طاف» زعمت أنه قد حل» فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان 
عن ذلك. فقال أهما- ويحك | أآثر عندك؛ أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله كب في أصحابه وأمته؟ فقال 
عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله يكم مني ومنك. قال ابن أبي مليكة: فخصمه عروة. قلت: 
أما محمد بن حمير فهو كما قال الحافظ في التقريب [رقم (081717)]: ابن أنيس السليحي - بفتح أوله ومهملتين- 
الحمصى؛ صدوقء من التاسعة» مات سنة مائتين» وإبراهيم بن أبي عبلة: فقد قال في التقريب [رقم :])١١1(‏ ثقة» 
وابن أبي مليكة قال عنه الحافظ في التقريب [رقم (4 40 07]: .أدرك ثلاثين من الصحابة؛ ثقة فقيه قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (؟/ 4 كتاب: الحجج باب: فسخ الحج إلى العمرة: إسناده حسن وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
/1١(‏ 00 الفتح الرباني) كتاب: احج باب: جواز العمرة في جميع أشهر السنة قبل الحج وبعده. 

) انظر: المحصول .)07١7/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ودس 
الترتيب منه لتلا يلزم التعارض بينه وبين الدليل الذي اقتضى تقديم العمرة- كان له وجه 
وبقوله-عليه السلام-: ((بئس خطيب القوم أنت)) 7 . 

لمن قال: «ومن عصاهما فقد غوى)) فإنه لو لم تكن للترتيبء لم يكن بينه وبين قوله: 
((ومن عصى الله ورسوله)) فرق. 

وجوابه: منعه» فإن الإفراد بالذكر أدخل في التعظيم» يؤكده: أن الحمل على الترتيب 
غير متصور إذ المعصيتان تتلازمان» فهو بالدلالة على ما قلنا أولى. 

وبقول عمر”" رضي الله عنه: لمن أنشد 7 

0-00 كفى الشيبُ والإسلامٌ للمرءِ ناهيا © . 
وأجيب: بأنه لتقديم الأفضل. 


بي 1 
00( أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 094) /- كتاب: الجمعة ١7‏ -باب: تخفيف الصلاة والخطبة رقم /4- 


(:470) عن عدى بن حاتم؛ أن رجلا خطب عند النبي َك فقال: من يط الله ورسُولةٌ فقد رَشِدَ ومن 
يعْصِها فقد غوى. فقال رسول الله عَللِيْدِ : (يئس الخطيب أنت قُلْ: ومن يَعْصٍ الله ورَسُولَُ)) قال ابن 
نمير: فقد غوى. وكاصيامش ميلم كاله شية (4) (فقد غوى) هكذا وقع في النسخ غوى بكسر الواو. 
قال القاضي: وقع في روايتي مسلم بفتح تح الواو وكسرها. والصواب الفتح. لأنه من الغيء وهو الانهماك 
في الشر. واخرجة أبق ا" - كتاب الصلاة 74 7-باب: الرجل يخطب على قوس رقم 
)١694/0( .)٠099(‏ ه"- كتاب الأدب» باب: (845) رقم (4181)» تحفة الأشراف (1800) 
والنسائي (5/ )4١‏ كتاب: النكاح باب: 0-7 أحمد في المسند (750657/5). 

)١‏ عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أمير المؤمنين أبو حفص. بشره النبي ولد وهو حي بالجنة مات 
مقتولا سنئة 7ه انظر ترحمته. تبذيب التهذيب 58/90 ). حلية الأولياء /١(‏ 78)) الاستيعاب (7/ 
22)؛ الإصابة (218/7)» تاريخ الرسل والملوك (0/ .)١6‏ 

ف المنشد هو سحيم عبد بني الحسحاس من المخضرمين. قد أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولا يعرف له 
صحبة» وكان أسود شديد السواد قتل في خلافة عثمان بن عفان تمثل له النبي كله بهذا الشطر من بيته 
الشعري الذي صدره: 

عُميرة ودع إِنْ تبهزت غازيا 

البحر: الطويل. ش 

ترجمته في: خزانة الأدب (7/ 7 )٠١‏ الإصابة )٠١9/7(‏ طبقات فحول الشعراء (ص .)١195‏ 

(4) البحر الطويل» مصادره: الكتاب لسيبويه )75١/7(‏ هذا باب: ما جرى من الأساء التي تكون صفة 
محرى الأساء التي لا تكون صفة. (5/ 70؟) هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم؛ سر صناعة الإعراب 
لابن جني (197/1) الشاهد رقم (40) البيان والتبيين للجاحظ )7١/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 
(/ 85 ) لسان العرب: (كفى) الإنصاف )١58/١(‏ المحصول للرازي .)0١5 /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وبأن الترتيب معنى تمس الحاجة إلى التعبير عنه» فوجب أن يكون له لفظء وترجيحكم 
معارض با أنه لو جعل حقيقة في الترتيب أمكن جعله مجارًا في مطلق الجمع» لكونه لازم 
له من غير عكس. 

وأجيب: بالمعارضة بكثرة الاستعمال في الجمع؛ فإنها تدل على أنه حقيقة فيه وإلا: لزم 
تكثير المجازء وهو خلاف الأصل. 

وبأنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق» طلقت واحدة. وأجيب: بمنع الحكم 
أولاً”" » وبأن الطلاق الثاني لا يفسر الأولء فبانت بهء بخلاف أنت طالق طلقتين. 

وبأن الترتيب في الذكر له سببء والترتيب في الوجود صالح له فيصار إليه. 

وأجيب: بأن سببه الاختيار» وليس الاختيار القادر سببًا سلمناه» لكن ليس لخصوص 
«الواو)» بل لعموم الابتداء بالذكر» سلمناه» لكنه ليس من جهة الوضع 5 


حجان 


[؟]الفاء 
للعدقين ”7 نحن ما بك د 
لإجماع أهل اللغة عليه ووجوب دخوها على الجزاء» إذا لم يكن ماضيا ومضارعا. 
وقول الشاعر ©) : 


مَنَ يَفْعل ا حسنات الله يَشْكُرهَا 75700 
)١(‏ وهو ممنوع عند أبي حنيفة ومالك وأحمد -رحمهم الله تعالى وغيرهم انظر: المهذب )1١8/17(‏ نهاية 
المحتاج (5/ 457). 
(0) انظر: المحصول 07767١ /١(‏ ) الإبباج /١(‏ 545 7). 
5 انظر: الكتاب لسيبويه (؟/ 2023١‏ المقتضب ».)١7/7(‏ الجنى الداني (58-51) سر صناعة الإعراب 
5/١‏ المقتضب .45١/”‏ علل النحو الباب (57) الجواب بالفاء (بتحقيقى) المعتمد )9*9/١(‏ 
تيسير التحرير (”/ 1/0) شرح الكوكب المنير /1١(‏ 7 37) الإبهاج .)0”177/١(‏ 
(؟) حسان بن ثابت رضى الله عنه. 
(9) عجزه: 
0 0 020 والشِبٌ بالشرٌ عند الله مثلان. 
البحر: البسيط. المصادر: نسبه سيبويه له في الكتاب (7/ 56) هذا باب الجزاء» وابن الشجرى في أماليه. 
وجاء بهامش الكتاب (7/ 54) قال البغدادي في خزانة الأدب (7/ 2544 047/4 بولاق) ((الأصمعي عن يونس 
قال: نحن عملنا هذا البيت وكذلك نقله الكرماني في الموشح. والبيت نسبه سيبويه وخدمته لعبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت رضي الله عنه ورواه جماعة لكعب بن مالك)) انظر: المخصائص (7/ 381) - المنصف (5/ )1١18‏ 
المحتسب /1١(‏ 1917) سر صناعة الإعراب )3507/١1(‏ الهمع (7/ )٠١‏ مجالس العلماء للزجاجي ص 717 العيني 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لالس 
أنكره المبرد”"؟ ؛ وزعم أن الرواية الصحيحة”" : 
مَنْ يَفْعلِ الخيرِ فَالوَ من يَشْكُرُهُ 0000 
سلمناه لكن شاذ. 
ويا ون برا قال (إؤكم من قَريَِ أهلكتنهًا فَجَاَ هَا بَأَسَُّا [الأعراف: ية 
4]. «لا تَفترُوأ عَلى لَه كَذبًا فَيسْحِعَمٌ بِعذَابِ 4 [طه: آية 11]. 


(/ 77 4) أبن يعيش (4/ 27 7) النوادر لأبي زيد (1”؟) شرح شواهد المغني (504: .)199201٠٠١‏ 

)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة بن حسان بن سليمان بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن 
الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن أسلم. كان من العلم» وغزارة الأدب, وكثرة الحفظ» 
وحسن الإشارة» وفصاحة اللسانء وبراعة البيان» وملوكية المجالسة» وكرم العشرة» وبلاغة المكاتبة» 
وحلاوة المخاطبة» وجودة الخط» وصحة القريحة» وقرب الإفهام» ووضوح الشرح» وعذوبة المنطق على 
ما ليس عليه أحد من تقدمه أو تأخر عنه ا ا ا 
مصنفاته: المقتضبء والكامل في الأدبء المقصور والممدود. معاني القرآن» احتجاج القرأة» ... إلخ. 

انظر ترجمته: - إنباه الرواة ”/ 5١‏ 7ت 776 . - تاريخ بغداد ”/ .78٠‏ 

- شذرات الذهب ”7/ 19٠‏ . -غاية النهاية /١‏ 87. 

- مرآة الجنان 7/ .5١١‏ - معجم الأدباء .١١١/19‏ 

)١(‏ جاء في خزانة الأدب (9/ 050) هارون الشاهد رقم (591): قال النحاس: قال أبو الحسن الأخفش 


الأصغر: حدّثني محمد بن يزيد قال: حدثني المازني أن الأصمعي قال: هذا البيت غيّره النحويون» 
والرواية: من يفعل الخير فال رحمن يشكرة ه. اه وأبو الحسن قال هذا فيه| كتبه على نوادر أبي زيد» قال: 
أخبرنا أبو العباس عن المازني عن الأصمعي أنه أنشدهم: (فالرحمن يشكرّه) قال: فسألته عن الرواية 
الأولى فذكر أن النحويين صنعوهاء ولهذا نظائر ليس هذا موضع شرحها. .اه. وهذا مردودء لأنه طعن 
في الرواة العدول. 
وأغرب منه ما نقل ابن المستوفى قال: وجدت في بعض نسخ الكتاب في أصله؛ قال أبو عثان المازني: خبّر 
الأصمعي عن يونس قال: نحن عملنا هذا البيت. 
قلت - محمود نصار - -: هذا الذي ذكره البغدادي صحيح بأن يونس ثقة يكاد يكون الإجماع منعقدًا على 
ل ل ا 
رأي المبرد: قال المبرد في المقتضب (7/ )7١‏ هذا باب: ما يجوز من تقديم جواب الجزاء عليه» وما لا يجوز 
إلاني الشعر اضطراًا. وذكره ثم عقب عليه قائلا: فلا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء» لأن 
التقديم فيه لا يصلح. 
- واستشهد به سيبويه في الكتاب /١(‏ 0 47) على حذف الفاء لضرورة الشعر وقال: (وسألته - أي الخليل - 
عن قوله: إن تأتني أنا كريم فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر). وللمزيد راجع تعليق الدكتور 
محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله في المقتضب عل البرد فإنه مفيد. 


- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول‎ ١# 
وبقول الشاعر””‎ 
بِسِقْطٍ اللُوى بَْنَ الدّحُولٍ فَحَوْمَلٍ‎ ......--......... 0 


فمجازء لأنه خير من الاشتراك. 
[؟]ورش) 
للتراخي, وللنقل, والاستعمال كقوله تعالى: اث أُنمأَتهُ حَلَقًا دَاحرَ)4 إن مَرَحِعَهُةَ 
إلى اتجم» . «إثم دحي الضالون» . 
وحيث لم يفده كما في قوله تعالى: لاثم ءَاتََنَا مُوسى أَلْكتَدبَ) [الأنعام: آية 154]» ظوَإِنُ 
تقناء لمن تَابوكادَن يل صَلِكَا كُّمّ آهْتَدَى)» [طه: آية 5]» ظثُرٌ كآنَ 0 َامَتُو4 
[البلد: آية 10]» لاثم أله ضَبِيدَ4 [يونس: آية 41]» فهو ب بسن الراخي في اللكم + أو بمعنى 


(') صدره: 
ِمََنبكِ مِنْ ؤكرى حَبيبٍ ومنزل 

وهو مطلع معلقته . البحر: الطويل. 

المصادر: - المنصف .)315/1١(‏ - المحتسب (5/ 59) - أمالي ابن الشجري (؟/ 79)) - الإنصاف (؟/ 
75) شرح المفصل لابن يعيش (5/ 2016 4/ ثالل «لاء 89) .)71/1١(‏ 

- الخزانة (5/ 91 بولاق) 5/1١1(‏ هارون) رقم (/841). 

- شرح القصائد العشر ص .)3١(‏ - شرح المعلقات السبع للزوزني ص (5). 

- اهمع (179/5) البرهان لإمام الحرمين .)١185 /١(‏ 

- شرح القصائد السبع المشهورات للنحاس .)48/١(‏ 

- الدرر اللوامع )١17/5(‏ » شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص »)١6(‏ شرح التصريح على التوضيح 
(1/5) العيني (5/ ١5‏ 4)» شرح شواهد الشافية (47 ؟2» أمالي الزجاجي (7075). 

استشهد به النحاة على أن الفاء الداخلة على الأماكن بمعنى إلى» أي منازل بين الدخول إلى حوملء إلى 
توضح. إلى المقراة. الخزانة )5/1١١(‏ رقم (/841). 

اللغة: 

الدخول: بفتح الدال» وضم الخاء المعجمة, قال أبو عبيد البكري في كتابه: 0 : هو موضع 
اختلف في تحديده. فقال محمد بن حبيب: الدّخول وحومل في بلاد أبي بكر بن كلاب ...» وقال أبو 
الحسن: الدخول وحومل: بلدان بالشام» وقال أبو الفرج: هذه كلها مواضع ما بين أمرة إلى أسود العين. 

وكبل ومل! : هو اسم رملة تركب القّفٌ» وهي بأطراف الشقيق» وناحية الحَزْنَء لبني يربوع» وبني أسد. » 
السشقط » مثلث الأوّل: ما تساقط من الرّمل. واللُّوى: كإلى ما التوى من الرمل. 

وسقط اللوى: : حيث يسترق الرمل فيخرج منه إلى اده ونا وصف النزل + لأنهم كانوا لا يتؤلون إلا في 
صلابة من الأرض» لتكون أث ثبت لأوتاد الأبنية والخيام» 0 
ينقطع الرملُ ويرقٌ. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 
الواو على جهة التجوز. 
[4] و(حشّى) 7" 


ور المعطوف بها أن يكون جزءًا من المعطوف عليه» مخالقًا له في القوة 
والضعفء كقوهم: (مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الأنبياة) و (كَدِمَ الحجاجٌ حَتَّى المشاة). 
]و20 
[1]و(أن2) 20 
[ ]وان © 
لإثبات الحكم على الإبهام؛ لأحد المذكورين؛ وبين (أم) للاستفهام: أن المستفهم بها م 
يعلم ثبوت الحكم في أحدهماء فهو طالب له فيهماء وأما المستفهم ب (أم) فهو عالم بأحدهما 
على الإبهام» وأن ما هو طالب للتعيين» وكذلك الجواب المطابق في الأوّل ب (لا) أو 
(بنعم)» وفي الثاني بالتعيين» والفرق بينها: أن (ما) ملازمة للمعطوف والمعطوف عليه؛ إذ 
عطف بهاء و (الواو) تدخل عليهاء بخلاف (أو). 


)١(‏ انظر في معنى (حتى) المصادر الآتية: 

- الكتاب 7/7 »١10‏ سر صناعة الإعراب .)179/1١(‏ 

-المقتضب 2”8/7 الجنى الداني (47 0). 

- الأصول »)١161/7( :)57 5 /١(‏ العباب (941/7/7): تيسير التحرير (؟/47) | حروف المعاني (14)) 
الفوائد الضيائية (؟/ 4 77)» شرح جمل الزجاجي /١(‏ 51) ) الجنى الداني »)٠١7(‏ الإتقان 
)١97/0(‏ - علل النحو للوراق -١١(‏ باب حتى) (بتحقيقي) البرهان للزركشي (70/7/4) - 
التسهيل ١40‏ شرح المفصل لابن يعيش 8/7: شرح الكافية للرضى 4/ 237171 خزانة الأدب 7١/5‏ 
ا همع 2114/7 معجم الأدباء »١157/19‏ الأزهية 2314 ارتشاف الضرب 5/ ههلاء المفصل 
٠‏ الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي» أصول السرخسي 518/١‏ الإيضاح شرح المفصل / 
5 لباب الإعراب ص (577)) الصاحبي .)١15١(‏ 

(1) انظر: الكتاب */ 109» المقتضب 2785/7 علل النحو بتحقيقي. باب: أم و أو. 

(5) انظر: الكتاب: 4/ 770 شرح الكافية لابن الحاجب “/ 6 .٠١١‏ الفوائد الضيائية 7/ /78. 

(؟) انظر: الكتاب: 1/8 المقتضب 9/ 78481787 الجنى الداني ص ( 73١‏ ) الإتقان 2107/١‏ التبيان 
في إعراب القرآن .)157231١ 5 /١(‏ 


114 الفائق في أصول الغفقه / الجزء الأول ل 
]و2 
[4]و(بل) 7 ط| 
]٠١[‏ و(لكن) 7 


تشترك في أن حكم أحدهما مخالف لحكم الآخر والفرق: أن (لا) تقتضي ثبوت الحكم 
في المعطوف عليه ونفيه عن المعطوف,. وهما عكسه. و (بل) للإضراب عن الأول موجبًا 
كان الكلام أو منفياء و (لكن) لاستدراك النفي خاصة. 

مسألة 
[١1]و(من)‏ 

-١‏ لابتداء الغاية 7 » وأمارته في الغالب: صلاحية؛ ذكر الانتهاء في مقابلته. 

1ت سين 0 

وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه. 


وم انكر 


)١(‏ انظر في معاني (لا). الكتاب لسيبويه (5/ 65417 58 7)» البرهان /١(‏ 22189 المسائل البصريات (؟/ 
١‏ )مغني اللبيب .)١95 /١(‏ التبيان في إعراب القرآن .)١51/١(‏ 

(؟) انظر معاني (بل): الكتاب لسيبويه (0/ 3717)» البرهان للزركشي (54/ 7586) مغني اللبيب »)٠١ 5 /١(‏ 
المقتصد (2)9557/7 ا لجنى الدانن ص (7720)) علل النحو للوراق فقرة (2500»). تيسير التحرير (7/ 
»)4١‏ شرح الكوكب انير /١(‏ 3557-75)» الإتقان (7/ 186). 

(9) في معاني (لكن) انظر المراجع الآتية: الكتاب /١(‏ 178): (0/ 301). 

.)71757 3717 5 /١( مغني اللبيب‎ »))15١ /١( المقتضب‎ - 

- معان الحروف للرماني (1727). 

- الجنى الداني (ه7اعم), لباب الإعراب .)5١7(‏ 

- الأصول للسراج (017//7). 

- المساعد (577/7))» شرح الكافية لابن الحاجب (501). 

- الفوائد الضيائية (؟/ 7”57) - شرح الكافية للرضي (5/ 41 4)؛ شرح الكوكب المنير .)777/1١(‏ 

(؟) انظر: الكتاب لسيبويه (5/ 2775 770)) مغني اللبيب (7/ ))١4‏ المحصول .))278/١(‏ الجنى الداني 
(0*)» شرح الكوكب المنير 5١/١‏ ”, الإبباج ."59/١‏ 

(*) مثل آية ٠(‏ 67 سورة المج قوله تعالى : فَآَِبُواآلرجس ين الْأرْئين4 علل النحو للوراق بتحقيقي 
فقرة »)8١1(‏ انظر: المحصول /١(‏ 2179 ). الإبهاج .076٠ /١(‏ 

(') انظر: الكتاب لسيبويه (5/ 776). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه. 

ل 1 

وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى» وني مجيئها صلة في الإثبات خلاف. 

والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل ”" . 

[17]و(إلى) 

-١‏ لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيا قبلهاء فإن دخل فلمنفصل. 

؟- وقيل: بإجماها بينهه| 7" . 

- وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل» وإلا: دخل. 

4- وقيل: إن كان الاسم صادقًا كى| في اليد دخل» وإلا: فلاء و (حتى) 7 بمعنى إلى؛ 
وإلا: أن ما بعدها يدخل في قبلهاء وتختص بالظاهرء فلا يقال: حتاه. 

و(في) 7" الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا . 

كقوله: موَلَأْصَلِكَكُمْ فى جُدُوع آلَخْلٍ» [طه: آية .]9/١‏ ومنه: جاء فلان في حال كذا. 

وقيل: السيبية "© » أيضًا لقوله عليه الصلاة والسلام: «في التَفْسٍ الْؤْمِبَةِ ماله من 
الوبل»» 7" ويمكنه حمله على التقديري. ١‏ 


060 س- 


00 

)١(‏ انظر: الكتاب 6 المقتضب /١‏ 1ك ادف ول 8/لااث, 2155/5 258 شرح جمل 
الزجاجي (1/ 4717)؛ علل النحو للوراق بتحقيقي )4١(‏ باب: مَنْ ء الإنصاف .01/١‏ 

() انظر: المحصول /١(‏ 0170 )» الإبباج .)01١/1(‏ 

هق أي الجمع بين الشيء وضده. انظر: المحصول )»١ /١(‏ تيسير التحرير .)١ ٠1/5(‏ 

(4) تقدم ذكر مصادر (حتّى). 

(5) مصادر (في) : - الأصول للسراج )517/١(‏ العدة (1/ 4 :)7١‏ رصف الباني (/4) الفوائد الضيائية 
(/7371), الصاحبي .)2١617(‏ الوبباج »)*”407/١(‏ شرح الكافية للرضى (5/ 277 شرح تنقيح 
الفصول »)٠١(‏ أوضح المسالك (707/5)» شرح الوافية لابن الحاجب (237/7)» البرهان للزركشي 
2 رةه التسهيل »)١54(‏ تأويل مشكل القرآن (لأاكحه)ء لباب الإعراب (295») تيسير التحرير 
(117/9).» الإتقان »)75١١/7(‏ معاني الحروف للرماني (945)» مغني اللبيب »)22118/١1(‏ المفصل 
(785)» أصول السرخسى .)7177*/١(‏ 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 5 57)» الإبهاج (1/ 59075 7): شرح الكوكب المنير (1/ 101). 

() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 449) 47 - كتاب: العقول -١‏ باب: ذكر العقول .)١(‏ 

- الدارمي (1/ 01 7) ١6‏ - كتاب: الديات -١١‏ باب: كم الدية من الإبل (75519). 


سل ازا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
و(الباء) 7 للالتصاق والاستعانة» ويقال لها: (باء الألة) » والتعدية كقوله : ذهب به. 

؟'- وبمعنى (على) كقوله: لمن إن تَأَمَنَهُ بدِيارٍ)4 [آل عمران: آية ]1٠‏ أي على دينار. 

؛ - وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجدء أي: فيه. 

- وللثمنية كقوله: (بعته بعشرة). ٠‏ 

5- وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه وخامه. 

- وللتعليل كقوله: قتل به. 

وتكون زائدة في - البفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم. 

8- وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: #وَآمِسَحُوأ يرءُوسكم» [المائدة: 


- النسائي (8/ 0177) كتاب: القسامة » باب: العقول. 

-الحاكم -١4 )34107-6 /١(‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الذهب. 

- البيهقي (م// )/١‏ كتاب: الديات باب: دية النفسء (8/ )6١‏ باب: جماع أبواب الديات فيها دون النفس» 
باب: دية أهل الذمة. 

- ملحوظة: هذه القطعة من الحديث عن عمرو بن حزم من كتاب رسول الله كَل إلى أهل اليمن. بِيّن فيه 
الفرائتض والسنن. 

.:)٠١ 5( مصادر معاني الباء: الكتاب: (5/ 117 7)) الصاحبي‎ )١( 

- المقتتضب )١147/5(‏ أصول السرخسي »)7717/١(‏ سر صناعة الإعراب /١(‏ 1794)) المفصل (780). 

- العباب (4175/7)» تأويل مشكل القرآن (014). 

- الإتقان (؟/ 1857). 

- الجنى الداني (85/ .)1١7‏ 

- شرح الكوكب المنير .)757177/١(‏ - ارتشاف الضرب (5/ .)١1596‏ 

- أوضح المسالك (”/ 7”0). - المسودة (805). 

- تيسير التحرير .)23١7/5(‏ - التسهيل .)١505(‏ 

- شرح المفصل لابن يعيش (8/7). - البرهان للزركشي (4/ 757). 

(") قال الزعخشري في الكشاف )2097//١(‏ طوَآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ4 المراد إلصاق المسح بالرأس» وماسح 
بعضه؛ ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه » وقال البغدادي في خزانة الأدب (// 0777): 
9وَآمْسَحُوا برُُوسِكُمَ وَأَرَجْلَكُمْ بالجر» فهذا يقتضي مسح الرجلين» وإنما المفروض فيهما الغسل» 
ولكنه جرى في اللفظ على الجر والمعنى معنى النصب. 

وقراءة الجر: ا ا ل ل ا ا ا 
وعلقمة» والضحاك. وقرأ الحسن: «وأرجلكم)» بالرفع. تفسير أبي حيان (/5717, 4 77) ا تحاف 
فضلاء البشر .)١94(‏ 


تنا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ونسب ذلك إلى الشافعي 27 - رضي الله عنه. 

وقيل: هو مجمل بين مسح بعض الرأسء وبين مسح كله؛ وعليه الحنفية ”" . 

للشافعي: أنا نفرق بالضرورة بين قوله: مسحت المنديل» ومسحت يدي بالمنديل في : 

- أن الأول: يفيد الشمول. 

- والثاني: ال : 

وهو ممنوع. إذ الثاني: يفيد القدر المشترك بينهماء بدليل مسح يده. بالمنديل كله أو 
يبعضه من غير نقص وتكرارء لا يقال: هذا قول لم يقل به أحد ”2 . ولأنها إن لم تكن 
للتبعيض كان الفعل بعد دخوها للتعميم كقول دخوها؛ لأنه قول بعض الأصوليين كأبي 
اتسين الضوى: 

وقيل: هو قول للشافعي - رضي الله عنه- ولما كان اللازم منه الاكتفاء بأدنى ما 
ينطبق عليه الاسم ظن أنه قال به؛ لأن الباء للتبعيضء والفعل بعد دخوطا يفيد التعميم؛ 
نظرًا إلى الوضع الأصليء لكن للعرف يفيد ما ذكرنا بدليل التبادر. ولا ينقض هذا بآية 
التيمم 7 لأن موجبه ما ذكرناء لكنه ترك المقتضى. 

واعترض عليه: بأن (الباء) في الدليل داخلة على الآلة» وفيها نحن فيه على الممسوح. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن له /١(‏ 45)» الأم :.)755/١(‏ وقال الزمخشري في الكشاف :)091//١(‏ أخذ 


الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه المسح. وأخذ أبو حنيفة ببيان ما روى عن رسول الله كد : 
وهو أنه مسح على ناصيته» وقدر الناصية بربع الرأس» وقال ابن جنى في سر صناعة الإعراب /١(‏ 
)2 ذانا نا كيه أصبحات الشان -رحمه الله - عنهء من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه 
أصحابناء ولا ورد به ثبت. 

انظر: - المحصول /١(‏ 0177)» الإبهاج (1/ 0767): شرح الكوكب المنير /١(‏ /ا3). 

() انظر: المحصول /١(‏ 50 7)» تيسير التحرير (١//171١)؛‏ أصول السرخسي .)5١18/١1(‏ 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 0177 )» الإبهاج /١(‏ 207). 

(4) انظر: الإبباج /١(‏ ”هلل 07 7). 


> عدو 


(5) وهي قوله تعالى: «يتأمًا اليرت حَامنُوَأ إذَا فَمْيْرْ إلى الصّلَزة فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وامسخر رسكو ذا جلك إلى الكنيي ا وإن كم مط أو عل سَفْ أو جا 


السكريا 1 تبعل نصفم من رح يكن ترمد ركع ويم يضمت خليك لسك 
تَفَكُرُورت» [المائدة -]. 


سما الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
و(على) ”' للاستعلاء والوجوب. 


ولاعن) 9 اللتجاورة 
و (الكاق) 9 : للشبيه متؤرة» أو معتق» وف عيتها زائدة نظر: 
و (مذ ومنذ) ”© : لابتداء الغاية في الفعل الماضي» إذا كانا حرفين. 


مسألة 
(ل0) 29 : 
١‏ - لنفي الفعل استقبالًا. 
- وماضيًا في الأقل. كقوله تعالى: قَلا صَدَّقَ وَلَا صَلَْ)4 [القيامة: آية .]١‏ 
- ولنفي اسم الجنس. 
4 - والنهى . 
06 


وتكون مزيدة لتأكيد النفيء كا في قوله تعالى: اما مَتَعَكَ ألا تَسَجَدَ)» [الأعراف: آية 


)١(‏ انظر المصادر الآتية في معان على:- الكتاب: 4/ ,77٠‏ المفصل 27817 تأويل مشكل القرآن /اه 
المقتضب »47/١‏ أصول السرخسي »,77١/١‏ الجنى الداني »47١ »4 4١‏ البرهان للزركشى 54/ 785: 
الإتقان ١١7‏ تيسير التحرير (؟5/ ٠١7‏ )» علل النحو بتحقيقى باب: حروف ا خنفض. 

(5) انظر المصادر في معان عن: - الجنى الداني 077١‏ ١771ء‏ مغنى اللبيب 197١ء‏ البرهان للجوينى (51١)؛‏ 
نهاية الوصول (177/1)» علل النحو (بتحقيقي) باب: حروف الخفض. 

() انظر المصادر في معاني (الكاف) :- الجنى الداني 177. 175» الصاحبى ٠١‏ مغنى اللبيب 2774 
الإتقان 5/ »5١5‏ البرهان للزركشى 5/ 27٠١‏ علل النحو (بتحقيقى) باب: حروف الخفض. 

(؟) المصادر التى ذكرته| هي: (الكتاب 4١57/5‏ 777195 (مذ) لباب الإعراب (57 5)» (منذ الكتاب 
0 المفصل ,55١‏ الإنصاف 2787/١‏ 591, شرح المفصل لابن يعيش 8/ 255 
المنخول 97» شرح الكافية للرضى »١١8/7‏ مغني اللبيب 770/١‏ ارتشاف الضرب 234١/7‏ 
المقتضب ده نهاية الوصول 22١‏ المقتصد ؟مروولى معاني الحروف للرماني )٠١(‏ مع 
المهوامع »»517/١(‏ التصريح 25١/7‏ الأشموني 7737/54 البرهان للجويني /١‏ 2197 شرح التسهيل 
لك 5 

(*) المصادر التي ذكرت (لا) هي: الكتاب: 0/ 44-747 2*5 البرهان للجويني /١‏ 185. المقتضب 4/7 2307 4/ 


”3ق الصاحبي 6 الجنى الداني 53٠7‏ المقتصد المفصل ٠7‏ ”", نهاية الوصول شرح جمل 
الزجاجي 7 ا لإيضاح العضدي 47/١‏ 5 علل النحو بتحقيقي (باب: لا) لباب الإعراب 404. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 848 


٠‏ ليَْلا يلم [الحديد: آي 14] . و (ما) ' : لنفي الحال؛ والماضي المقرب منه» وينفى 
جا اانه أرق ١‏ 

و(1) و(ما)”" : لقلب معنى المضارع في الماضي؛ و (11) آكد في النفي منه . 

و (لن) ”" : لتأكيد نفي المستقبل» وقيل: إنه نفي ما قرب من ال حال» ولا يمتد النفي 
فيها على المشهورء بخلاف : (لا) . ولذلك قيل: لا نُدَرِكهُ الْأَتَصَر) [الأنعام: آية *١٠1]؛‏ 
وللن تَرَنى» [الأعراف: آية “47 .]١‏ 

ور وه و 

مسألة 


(إن))”"2 للحصر بالنقل؛ والاستعمال. قال الله تعالى : (إإِنَمَا آله إِلَدُوحِدٌ)4 [النساء: آية 171]. 


.737١ 7/5 المصادر التي ذكرت (ما) هي: الكتاب‎ )١( 

.١7١ -الصاحبي‎ ٠ 8/5 طاقتضب‎ ٠ المقتصد‎ - 

- علل النحو بتحقيقي. باب: الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار» باب: الحروف التي تنصب 
الأسماء والنعوت وترفع الأخبار. 

- البرهان للزركثي 6/5 ٠ك.‏ - معاني الحروف للرماني 85, - الجنى الداني 27 الإتقان 7 
المفصل "١05‏ داليات الأغرات 15 - الأنضاف (109/1١‏ الأضول 199/1 

(0) المصادر التى ذكرت لم» و(لما) هى: 

- المقتضب 7/ 444 4”5» الصاحبى 174» - الأصول 155/7. المفصل ٠057‏ ”2 الإتقان ”/ 237777 الجنى 
الداني 705ى /الكم 7» معاني الحروف للرماني 235٠١‏ 2177 - المقتصد ”7/ 2٠١9١‏ 7 »» شرح 
جمل الزجاجى 7/ ١56‏ - البرهان للزركثي 5/ »5٠0‏ مغني اللبيب 1/١‏ علل النحو (بتحقيقي) 
باب: حروف الجزم. 

5) المصادر التى ذكرت (لن) هىي: 

- الكتاب رم - المقتضب 8/١‏ خرانة الأدب (م4/١::),‏ علل النحو (بتحقيقي) باب: حروف 
النصبء - معاني الحروف للرماني .)6١٠١(‏ 

5( مصادر (إن) هي : 

- الكتاب لسيبويه 022706 /1”, 708. - ناية الوصول 05-- خخزانة الأدب 0 
- المنخول 88 المع 1094/7. - معاني الحروف للرماني 9١‏ 4. علل النحو (بتحقيقي) 
باب: الحروف التي تنصب الأسماء والنعوت وترفع الأخبار» المقتضب .١90 ٠5/4‏ 

)5( أورده في نفي الحال؛ وفي دخوها على الجملتين الاسمية والفعلية قال تعالى في سورة الأنعام آية (01): 
«إن الْحْكَمْ ِل َك وفي سورة الأنعام آية :)١١7(‏ «إإن يَكعُونَّ إلا آلطَنٌ» . 

(7) مصادر (إنا) هى:- الكتاب 0 خزانة الأدب 27061١ /1٠١‏ 707 الصاحبي 177» المسودة 504 


--ء؟١|‏ 
وقال الشاء ١‏ 
011 0 ميع ره ]ملم ركه 4 (؟) 
أنا الذَائدَ الحاهي الذمار وَإِنها يُذَافِعٌ عَنْ أَحْسَابهِم أنا أو مثلي 
هه سمس 5 . 2 00 8 5 [فية 
وَلْسْتَ بالأكثر مِنْهَم حصىّ وَإِنَا العهزةللكّيبر 
ولأن ل © للإثبات» و(ما) للنفي؛ والأصل عدم التخيير» ولا يقتضي إثبات غير 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


! 


تيسير التحرير 3١7 /١(‏ )» البرهان للزركشى .77١/4‏ 

١ الفرزدق.‎ ( 

(5) البحر: الطويل: 

مصادره: اهمع /١‏ 57» ديوانه 17/» - التصريح »٠١7/١‏ ارتشاف الضرب 97"9//7. 

- لسان العرب (قلا). - المحتسب ”/ 148. - الدرر اللوامع /١‏ 89. 

- المساعد ٠١/١‏ - شرح المفصل لابن يعيش ”/ 07/8965. 

- المغني لابن هشام ٠9/١‏ - شرح شواهد المغني للسيوطي .11١8‏ 

- شرح اللمع لابن برهان /١‏ 6/ء - الجنى الداني 417 - شفاء العليل .191١ /١‏ 

- خزانة الأدب 64 » تذكرة الحفاظ 86, الاقتضاب /١‏ 050 - معاني القرآن للزجاج 2747/١‏ شرح 
التسهيل لابن مالك 58/١‏ ١.ء‏ البيان لابن الأنباري 1717/١‏ المسائل الجليات 277/8 الأشباه والنظائر /١‏ 
”7 المطالع السعيدة 177, شرح الحمل لابن عصفور 17/7 الحجة لأبي علي الفارسي .17١/١‏ 

(5) قائله: : الأعشى يهجو فيه علقمة بن علاثة الصحابي قبل إسلامه ويمدح عامر بن الطفيل عدو الله. 


بدا اجو ‏ التسما اي لا اجر لج سد ارود 
*/ 574,. شرح المفصل لابن يعيش 7/5: ٠١5 ٠٠١‏ ارتشاف الضرب 0" التصريح 
1 ا ا ا 58 
مقاييس اللغة 0/ .18١‏ المساعد 7/ 175., السلسل الاشتقاق لابن دريد 50. شفاء العليل ؟/ 
11»ء شرح التسهيل لابن مالك "/ 86 شرح الكافية الشافية لابن مالك 7/ ١1١16‏ جمهرة اللغة /١‏ 
7» مجمل اللغة 8/الاء شرح ابن عقيل 7/ »18٠١‏ المساعد (7/ 17/5). الشاهد فيه: على أن (من) فيه 
ليست تفضيلية» »بل للتبعيضء أي لست من بي: بينهم بالأكثر حصا. 

اللغة: 

(الحصا) العدد, والمراد به هنا عدد الأعوان والأنصارء وإنا أطلق الحصا على العدد لأن العرب أمْيُون لا 
يعرفون الحساب بالقلم» وإنما كانوا يعدون بالحصاء وبه يحسبون المعدود. واشتقوا منه فعا فقالوا: 
أحصيت. 

(الجزة): القوة والغلبة. قال الدماميني: بهذا المعنى فسرها الجوهري في البيت؛ ولا مانع من جعلها بمعنى 
خلاف الذلة. 

ع ال وه وو ل ا ار ا لا 

(؟) قال السبكي في الوبهاج في شرح المنهاج (07/1): (إن كلمة: إن) تقتضي الإثبات وما تقتضي النفي 
فعند تركيبها يجب بقاء كل منهه| على أصله. لأن الأصل عدم التغيير, وحيتئذ يجب الجمع بينهه| بقدر 


سه 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
المذكورء ونفي المذكور وفاقاء فتعين عكسه. 

واعترض عليه: بأنها ليست نافية» بل كافة» وهي مغايرة لهاء بدليل تقسيم إياها إليهما. 

وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون مانعة الخلو. فلا يدل على المغايرة» فجاز أن تكون 
باعتبار المعنى نافية» والعمل يحتمل أن تكون مانعة الخلوء فلا تدل على المغايرة» فجاز أن 
تكن باغتان) علق نافية: والحمل كافة 7 .. 

فإن قلت: لو كانت للحصر لكانت:بمعنى ماء وإلا إذ هما له و - حينئل - يجب قيام 
كل منه)| مقام الآخرء وليس كذلكء إذ يصح أن يقال: ما أحد إلا: ويقول ذاك» ولو 
قلت: بإن) هذا درهم لا دينار» ولو كانت (ما) و (إلا) » مكانه لا صح. 

قلت: بمنع الترادف أولاء وهذا أن الثاني كلمتان» سلمناه لكن اشتراكهما في الدلالة 
على الحصر لا يوجبه؛ سلمناه» لكن لا نسلم وجوب قيام كل واحد من المترادفين مقام 
الآخرء سلمناه» لكن إذا لم يكن - هناك - مانع؛ ودخول الحرف على الحرف مانع في 
المثال الثاني. 

واحتجوا: بقوله تعالى: إإِنّما آلْمُؤَيئُوَ ألَّذِينَ ذا كر آله وَحِلَتْ قَلُوجُم4 [الأنفال: آية ”]» 
لإِنّمَا كان قَوَلَ آلْمُوَميِينَ4 [النور: آية »]0١‏ «إإِنْمًا حَوّمٌ عَلَيِكُمْ آلْمَيمَهه [النحل: آية .]١١8‏ 

فإنها لا تفيد الحصر 7" , والأصل الحقيقة الواحدة. 

وأجيب: بمنعه» وسنده ظاهر. سلمناه» لكن الاستعمال لا يعارض لق الصريح. 

سلمناه» لكن جعله حقيقة في الحصر أولى» لإمكان جعله مجارًا في مطلق الإثبات من غير 


قضل 
فى التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ 9) 
ي التعارض ب 
الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة:- 


الإمكان فلا بد من إثبات شيء ونفي آخر لامتناع اجتماع النفي والإثبات على شيء واحد). 

)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١1(‏ 25017 708) الفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج إليها. 

(5) قال الزغشري في الكشاف (7/ )١47‏ إِنّمَا آلْمُؤَيئُورتَ4 إشارة إليهم: أي إنما الكاملو الإيهان من 
صفتهم كيت وكيت. ٠‏ 

() العنوان من وضع المحقق. 


ا 

, 9 -الاشتراك‎ ١ 

١‏ - والنقل. 

“- والمجاز. 

5 - والإضيار. 

هت والتخضصيض 3 , 

وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار ”" , على ما ذهب إليه بعضهم, أو 
وإن غايره لكن صفة لا ذاتاء فيكون منشأ الإخلال متحدًا والتعارض بينهم| يقع على عشرة 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 


أوحه: 
مسالة 
الشفل أول .من الأخيتزاله 1*7 أنه تحقيقة مقر ار لأنه بعويك العوك متغول عن 
واجب الشهرة» فكان إخلال الفهم فيه أقل. 


لايقال: الاشتراك أولى: 

لأنه إن وجد معه القرينة حمل على ما هو المراد» وإلا: توقف فيهء فلم يخطأ فيه 
بخلاف النقلء فإنه قد لا يعلم حمله. فيحتمل على الأول فيخطأ. 

ولأن المنقول قد يظن مشتركاء لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك 


)١(‏ انظر: عن المشترك: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا ص )1٠١7:1٠١5(‏ د/ توفيق محمد شاهين» طبع 
مكتبة وهبة سنة ٠٠15١1هاء٠198م.‏ 

- الخصائص لابن جنى 7/ ,1١١‏ - حاشية البنان على شرح المحلى على متن جمع الجوامع /١‏ 771. 

- شرح البدخشي على الإسنوي .759-١141/‏ - كشف الأسرار 7/ 65". 

(") انظر: المحصول /١(‏ 417)» شرح تنقيح الفصول ص »)١17١(‏ مناهج العقول /١(‏ 7815). 

المحصول للرازي )58١/١(‏ القسم الثالث: في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز» وأصول 
السرخسي 7458/١‏ 101 قال الرازي: الاقتضاء: إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور؛ ولا 
يتوقف عليه صحة اللفظ لغة. 

(؟) قال الرازي في المحصول :)584/١(‏ (إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل: فالنقل أولى» لأن عند 
النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات)» وقال السبكي في الإبهاج /١(‏ 5 7") (النقل أولى 
من الاشتراك لأفراده في الحالتين كالزكاة). وانظر: إرشاد الفحول ص 77, مناهج العقول /١‏ 2785 
فواتح الرحموت .7١١/١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول فك 
والنقلء مع الجهل به © . لأن النقل يجب أن يكون مشهورّاء فلا تحصل المفاسد 
ا" 

واعترض عليه: بأن الاشتهار لا يوجد دفعة» بل متدرجاء فتكون قائمة فيه. 

وأجيب: بأنه في زمان يسيرء بخلاف المشترك» فإن الإخلال فيه دائم. 

واتوزيوو ل" بان القترك اكتوقافوق لشن عازه خفني تحاة لوم 

وأجيب: بإمكان مثله في المنتقول بحسب مفهومه اللغوي والعرفي» إذ ليس من شرط 
المجاز أن لا يكون (عن) حقيقة مرجوحة. وبأن الاشتراك لا يقتضي النسخ. 

وبأنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه. ثم وضع جليدء ومناسبته على رأي؛ 
واستعماله فيه» واتفاق أرباب اللسان عليه» الذي هو متعسر. 

وبأنه ما أنكره أحد من المحققين» والنقل أنكره بعضهم. وبأنه أكثر للاستقراء» وهي 
تدل على قلة مفسدته. 

وأجيب: بأنه لما تعارضت الدلائل» وجب المصير إلى الترجيح» وهو معنى؛ لأن 
مفاسد النقل خارجية» غير مخلة بمقاصد الوضعء بخلاف مفاسد الاشتراك» فإنها مخلة 


بمقصوده. فكان النقل أولى 6 ٠.‏ 


مسألة 
المجازأولى من الاشتراك 7) 
لكثرته وإفادته المعنى» وجدت القرينة» أو لم توجدء وقلة إخلاله بالفهم» وقلة تردده» 
بين المعاني» إذ هو دائر بين الحقيقة والمجاز. والمشترك دائر بين مفهوماته ومجازاته» ولإعانة 


(1) انظر: المحصول (1/ 440) الباب: السابع في التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ» الإبهاج (810) 
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم. 

(1) المحصول للرازي /١(‏ 597)» الباب: (السابع): في التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ. 

() وهم القائلون بأن الاشتراك أولى من النقل» وانظر المحصول )597-485/١1(‏ الباب: السابع» في 
التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ» وإرشاد الفحول ص (/71). 

(*) نهاية الوصول .)751//١(‏ 

(©) انظر في أدلة القائلين بأن المجاز أولى بالاشتراك: المصنف في خباية الوصول »)11417/١(‏ المحصول ))517/١(‏ 
الباب السابع: في التعارض الحاصل بين أصول الألفاظ» الإبهاج )77/١(‏ الفصل السابع: في تعارض ما يخل 


بالفهم. 


17 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
فهم الحقيقة على فهمه؛ ولتعينه بسبب كثرة المشابهة والمناسبة. 

واعنتيوا 7" ؛ يكوته خليقة ومظر ةا وأكتر قائدة بالاعتفاق ويضحة التجزة فزيياء 
ومستغنيًا عن العلاقة. 

وبكونه: إن علم القرينة فيه عمل به» وإلا توقف فيه. فلا يحصل جهل ولا غير المراد. 
ولقلة مقدماته» وحصول الفهم فيه لأدنى قرينة» لتساوي الحقيقتين. وقلة غلط السامع 
فيه» لأنه يبحث فيه عن القرينة جدّاء لتعذر العمل به بدونها. 

وعدم توقف فهم إحدى الحقيقتين على الأخرى؛ وتوقف فهم المجاز على فهم 
الحقيقة» وأنه لا يقتضي النسخ والتعارض. 

وأجيب: بالمعارضة بفوائد المجاز ('' » وقد تقدم. 

مسألة 
الإضمارأولى من الاشتراك 7) 

لأن اختلال الفهم فيه في بعض الصورء وهو إيجاز من محاسن الكلام. 

قال رسول الله يَكلِ: «أوتيتُ جَوَاِعَ الْكَلِمء وَاحْمْصِرَ لي الْكَلامَ اختِصَارً» 29 , 
وهو وإن احتاج إلى قرائن -- لكنه في صورة الإضمارء وبقية الكلام يدل على المضمر. 


)١(‏ المحصول )497/١(‏ الباب السابع: في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ واحتجاجهم على أن الاشتراك 
أولى من المجاز. 

(5) المجاز: هو العدول باللفظ عما يوجبه أصل اللغة» كذا في الرازي [معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (؟/ 
5 انظر: أسرار البلاغة ص 705؛ دلائل الإعجاز ص (017))؛ الطراز /١‏ 57, الخصائص لابن جنى 7/ 
؟ 4 المثل السائر 2/١‏ المطول ص ؟07”, الأطول 0/5 شروح التلخيص 4 » تحرير التحبير ص 
57 5» البرهان الكاشف ص 448 44.؛ نضرة الإغريض ص ”77: حسن التوسل ص 5 2٠١‏ الإتقان 235/7 نهاية 
الأرب 7/ 07”؛ الإشارة إلى الإيجاز ص 5/8» معترك الأقران 45/١‏ 7؛ شرح عقود الجمان ص .4١‏ 

انظر: في تقديم الإضمار على الاشتراك عند التعارض: المحصول .445/١‏ الإبهاج 2707/١‏ شرح تنقيح 
الفصول »١1١7‏ مناهج العقول .)1857/1١(‏ 

(5) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (4/ 47 فتح) كتاب: التعبير» باب: رؤيا الليل» مسلم )”10/١/١(‏ ه- 
كتاب: المساجد» ومواضع الصلاة - (017)؛ عن أبي هريرة دون ذلك الجزء الثاني من الحديث؛ - والبيهقي في 
السنن الكبرى (؟7/ ”57 )» (1/ 58)» الطبري في تفسيره /١١(‏ 5 7). 


القائق في أصول الفقه / الجزه الأول تت ب مب 1318# لس 
مسالة 
التخصيص أولى من الاشتراك (") 
لأنه أولى من المجازء الذي هو أولى من الاشتراك. 
مسالة 
المجاز أولى من النقل 
لأنه لا يتوقف على اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضعء الذي هو متعذرء أو متعسرء بل 
على قرينة سهلة الوجودء ولم ينكر كإنكاره» وأكثر منه» والحقيقة تعين على فهم, ولا يقتضي 
ا 0 
فإن قلت: النقل إذا وجد وجب اشتهاره» فيحصل الفهمء والحقيقة إذا تعذرت قد يخفى 
المجاز, لأنه إذا لم تعلم القرينة حمل على الحقيقة فلا يحصل المراد» ويحصل غيره؛ والنقل ليس 


كذلك قلكة تعارعيه بنواكد المجاد 7 


والإضيار أولى من النقل 0 : لرجحانه على المجاز» أو مساواته له وإلا: فب) تقدم. 
ولأنه من البلاغة والفصاحة. 


والتخصيص أولى من النقل 7 : 


ف قال الرازي في المحصول :)548/١(‏ إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيصء فالتخصيص أولى» 
لأن التخصيص خير من المجاز. 

انظر: مناهج العقول 217/١‏ إرشاد الفحول ص 12» فواتح ال رحموت .7١١/1١‏ 

(") قال الرازي في المحصول :)448/١(‏ (إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز: فالمجاز أولى لأن النقل يحتاج إلى 
اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضعء وذلك متعذرء أو متعسرء والمجاز يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم 
الحقيقة» وذلك متيسرء فكان المجاز (أظهر..). 

انظر: نهاية السول /١١(‏ 97)» مناهج العقول 2388/١‏ إرشاد الفحول 71. 

(7) قال الرازي في المحصول :)44/8/١(‏ (فإن قلت ما ذكرته معارض بشيء آخر... وهو: أنه إذا ثبت النقل: فهم كل 
أحد مراد المتكلم» بحكم الوضع. فلا يبقى خلل في الفهم. وفي المجاز: إذا خرجت ال حقيقة فربها خفى وجه 
المجازء أو تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم. 

(*) قال الرازي في المحصول /١(‏ 2)020: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار» فالإضار أولى والدليل 
عليه ما ذكرناه في أن المجاز أولى» سواء بسواء. 

انظر: إرشاد الفحول 58» مناهج العقول .789/١‏ 

© قال الرازي في المحصول /١(‏ 20): إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص فالتخصيص أولى» 
لأن التخصيص :خير من المجاز. 


ب ل _لللللسلسح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
لرجحانه على المجاز الراجح عليه. 
مسألة 
المجازأولى من الإضمار 
عزاتهالذالة عل قلة نندت ولأن لاق الفرد بالأكتر أو :وفيل بتسا ين 
لأن كل واحد منهما يفتقر إلى ثلاث قرائن» وكا أن الحقيقة تعين على فهمه؛ فكذا على فهم 
الإضمار 7 . 
وقيل: برجحان الإضمار عليه لأن القرينة في المجاز قد تكون منفصلة؛ فأمكن أن لا 
تصلء فيقع ني الجهل والضررء بخلاف الإضار. فإن قرينته متصلة» إذ هو عبارة 
عن: إسقاط شبيء من الكلام يدل عليه الباقي 7" . 
وأجيب عنههما: بأن شيئًا منه لا يقابل الكثرة» وبالمعارضة بفوائد المجاز. 
والتخصيص أولى من المجاز © : 
لحصول المراد على كل حال 7 . ولكونه حقيقة في الباقي على رأي ”"' » أو لكون 
العمل به عملا بالحقيقة من وجه؛ ولكونه دليلا عليه لا يحتاج إلى فكرء ولكونه أكثر فيا 
يتصور فيه. 


)١(‏ قال الرازي في المحصول 0١ /١(‏ 2): (إذا وقع التعارض بين المجاز والإضاار فهما سواء. لأن كل 
واحدٍ منهما يحتاج إلى قرينة: تمنع المخاطب عن فهم الظاهرء وى يتوقع وقوع الخفاء في تعيين 
المضمر: كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز. 

انظر: الإبهاج »)732١/1(‏ مناهج العقول /١(‏ 2584)» إرشاد الفحول (758). 

(") انظر السابق. 

() الإبهاج للسبكي (771/1) الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم. 

(؟) قال الرازي في المحصول )20١/١(‏ إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص أولى 
لوجهين .. وذكرهما. وانظر: الإبهباج (١/١3737)؛‏ مناهج العقول .)7591٠ /١(‏ 

(©) المحصول (1/ 001 )» الإبهاج /١(‏ 733). 

قال الرازي: وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلًا على الحقيقة» فإذا خرجت الحقيقة بقرينة. احتيج في صرف اللفظ إلى 
المجاز إلى نوع تأمل واستدلال: فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه: فكان أولى. 

(5) التبصرة للفيروز آبادي ص )١772177(‏ مسألة (0). العموم إذا خص لم يصر مجارًا فيا بقى. 

وقال الفراء في العغدة في أصول الفقه (؟/ 577): العموم: إذا وصله التخصيصء فهو حقيقة في) بقى» 
ويستدل به فيا خلا المخصوص. وانظر: المسودة »١١6‏ روضة الناظر ص (5 201517 .)١76‏ 


- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل الملل #ا_ رات 
فروع 
أحدها: الاشتراك أولى من النسخ "2 
لأن بتقدير النسخ يبطل الخطاب بالكلية» وإذا سمع المنسوخ بدون الناسخ يلزم الجهل؛ 
والعمل با لا يجوزء ونفيه» وإذا لم تسمع قرينة الاشتراك يتوقف فيه. ولأنه أكثرء ولأن 
مقدماته أقل وأسهلء ولأنه يحصل بطريقين» بالذات والعرضء فكان أفضى حصولا. 
وثانيهما: التواطق أولى من الاشتراك 9) 
لكثرته» وقلة إهامه» وعدم تعطله على كل حال ومسيس ال حاجة إليه؛ ولكونه متفقًا عليه. 
واعتقاد كون اللفظ متناولًا للشىء بجهة التواطؤ أولى من العكس عند اجتماعهماء 
كتناول الأسود الزنجي المسمى به لأن اعتقاد الراجح أرجح من اعتقاد المرجوح. 
وثالثها: الاشتراك بين علمين أولى 9) 
ثم بين علم ومعنى؛ ثم بين معنيين النواطؤ أولى من المشكك؛ وهو أولى من المشترك لقلة الإيهام 29 . 
فصل 
في كيفية الاستدلال يبخطاب الله تعالى وخطاب 
رسول الله عد على الأحكام 7©) 
لا يجوز أن يرد في القرآن» والأخبار ما ليس له معنى ”' » أو كان لكن لا يفهم أو ينهم 


00( النسخ: تخصيص في الأزمان» فحيث قال الرازي في المحصول ٠١” /١(‏ 9): فحيث رجحنا التخصيص 
على الاشتراك فإن) أردنا به التتخصيص في الأعيان. أما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ: فالاشتراك 
أولى» لأن النسخ يُحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام. ألا ترى أنه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد 
والقياس» ولا يجوز نسخ العام بب) ؟! . انظر: مناهج العقول 39١/١‏ الإبهاج .)777/١(‏ 

(5) قال الرازي - رحمه الله - في المحصول ٠” /١(‏ 5): (إن اللفظ إذا دار بين التواطؤ والاشتراك: فالتواطؤ 
أولى» لأنَّ مسمى اللفظ المتواطئ واحدٌ» والتعدد واقع في محاله» ومسمى المشترك ليس بواحده والإفراد 
أولى من الاشتراك). 

9) قال الرازي في المحصول :)020/١(‏ (إذا وقع التعارض بين أن يكون مشتركًا بين علمين وبين معنيين: كان 
جعله مشتركًا بين علمين أولى؛ لأنَّ الأعلام إنما تنطلق على الأشخاص المخصوصة: كزيد وعمرو). 

وانظر: )775/1١(‏ الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم. 

(؟) قال الرازي في المحصول /١(‏ 4 50): (اللفظ إذا تناول الشىء بجهة الاشتراك» وبجهة التواطؤ: كان اعتقاد أنه 
مستعمل بجهة التواطؤ أولى). 

(©) العنوان من وضع المحقق. 


م١١‏ 
لكن أرية بداغيره خلافا لللحفيورية 29 
الو 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


أن التكلم به لا يفيد» وهو نقصء ولأن وصفه بكونه هدى وشفاء ينفيه» ولأن تجويزه 
يبطل فائدة إنزاله . 
5 2 55 
والنقض" ' بأوائل السور: 
كه روس النْيَسِين» ”7“ طتِلكَ عَمَرَةُ كاي[ي# ”' ونحوه والاستدلال بقوله 


المسألة الأولى: في أنه لا يجوز أن يتكلم الله - تعالى - بشيء ولا يعني به .شيئًا. والخلاف فيه للحشوية. 

انظر: احور العين للحميري 5 23١‏ شفاء الغليل في المعرب والدخيل للشهاب الخفاجي ص »)8١(‏ التذكرة التيمورية 
ص ))١18(‏ ضبط الأعلام لأحمد تيمور ص (079. 

)١(‏ الحشوية: نسبة إلى الحشوء وهو في (اللغة) ما يملا به الوسادة. 

وفي الاصطلاح: عبارة عن الزائد الذي لا طائل تحته. 

التعريفات للجرجاني ص (/7/). 

أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله تعالى : قَالُوَا أرّجة وَأَنَاهُ» [الأعراف-١١١]‏ أي أمهله وأخره. 

الثئاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة على الجراعة بالمعنى الأوّل فصحيح. لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. 

وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون :لا تضر مع الإيهان معصية؛ ى! لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة؛ فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنياء من كونه من أهل الجنة» 
أو من أهل النار. فعلى هذا: المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل: (الإرجاء): تأخير علي رضى الله عنه عن 
الدرجة الأولى إلى الرابعة. فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان» والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج. 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. ومحمد بن شبيب» والصالحي. والخالدي من مرجئة 
القدرية» وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقى» أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء. الملل والنحل 
للشهرستاني .11"4/١‏ 

انظر: الخطط المقريزية ”/ 59 23 البرهان في عقائد أهل الأديان ص (؟١)‏ التبصير في الدين ص (40)» مقالات 
الإسلاميين للأشعري »17/١‏ المنية والأمل ص (27). 

5) زعم الحشوية أن هذه أدلة ثلاث. 

(8) [الصافات: آية 16 ]. 


قال الزغغشري: وشبه برءوس الشياطين دلالاة على تناهيه في الكراهية» وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه 
مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شرّ محض لا يخالطه خير فيقولون في القبيح الصورة: كأنه وجه 
الشيطان» كأنه رأس الشيطان» وإذا صوره المصورون جاءوا بصورته على أقبح ما يقدر هوله... وهذا 
تشبيه تخييى [الكشاف (7/ 717)]. 

(©) [البقرة: آية .]١97‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 8س 
تعالى: «وَما يَعَلَُّ تلد إِلّا أللّه» [آل عمران: آية 9] على ما تقدم بيانه في حصول المعرب في 
القرآن. مندفع على ما تقدم تقريره فيه ") 

قالوا: خاطب الفرس بالعربيّة ولا إفهام” . 

قلنا: التمكن منه حاصل 7" . 

- وأيضًا - ما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق؛ فلم يكن فيه نقض 7 . 

قلنا: فتح هذا الباب ينفي الاعتماد عن أخباره تعالى. 

مسألة 

قيل: الدليل اللفظي لا يفيد القطع؛ لأنه مبني على نقل اللغة 7“ ٠‏ والنحوه 
والتصريف 2 - والكلام فيه قد تقدم -- وعدم الأقتزالة والننا 19 + والإضياز 
والنقل» والتخصيصء والتقديم والتأخير والناسخ؛ وعدم المعارض العقلي. 

وهو ظني, لأن غايته عدم الوجدان بعد الطلب الشديد, وهو لا يفيد إلا: ظن عدمه؛ 


قال الزعغشري: ((كاملة)) تأكيد آخرء وفيه زيادة توصية بصيامهاء وأن لا يتهاون بهاء ولا ينقص من عددها 
[الكشاف /١(‏ 7"56)]. 

)١(‏ ما يجاب عن النقض بأوائل السور. فلقد تعددت أقوال المفسرين» منها: ما ذكره الزركشي في (البرهان) 
أن كل سورة بدئت بحرف منهاء فإن كان أكثر كلماتها وحروفها ممائل له» فحق لكل سورة منها ألا 
يناسبها غير الواردة فيها وذكر أمثلة انظرها في [الإتقان (”/ 4 ”7) للسيوطي ]. 

(؟) وهو الدليل الثالث من أدلة الحشوية. 

(7) وذلك بالعودة إلى أهل اللسان العربي. 

(4) المحصول للرازي )247/١(‏ الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله عد 
على الأحكام. 

والبيضاوي في الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 0776. 

الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ. 

(5) قال السيوطي في المزهر: /١(‏ 01 المسألة الثانية عشرة في الطريق إلى معرفة اللغة» قال الإمام فخر الدين 
الرازي في (المحصول) وأتباعه: (الطريق إلى معرفة اللغة إما النقل المحض كأكثر اللغة» أو استنباط 
العقل من النقل...)؛ قال: (والنقل المحض إما تواترٌ أو آحادٌ). وانظر: المحصول /١1(‏ 1/8 6). 

(7) قال الرازي في المحصول :)258/١(‏ (... وأما النحو والتصريف - فالمرجع في إثباته) إلى أشعار 
المتقدمين إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبنىٌ). 

0( انظر المحصول /١(‏ 076) الباب التاسع. في كيفية الاستدلال بخطاب الله» وخطاب رسوله عَكئَِهِ عل 
الأحكام. 


١#‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
والمبني على الظن ظني. 
وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين» لقرائن معلومة» أو د20 , 


مسالة 
الخطاب المستقل بالإفادة -- بلفظه -- حمل على الشرعية» ثم العرفية» ثم اللغوية» ثم 
المجاز على ترتيبهاء وتحمل كل طائفة على ما يتعارفه» لئلا يتعطل. 
والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية - » وقد سبقت ”2 . 
وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه» وهو قسمان: 
أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله : «أَفَعَصَيتَ ص يْتَ أُمرى» 
[طه: آية 97] مع قوله تعالى: #وّمّرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ) [النساء: آية .]١4‏ 
وثانيهها: أن يفيد أحدهما حك لشيئين» والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر 
كقوله تعالى: ©وَحَملُهُء وَفِصَلُّم تَلَسُونَ سَبرَاك [الأحقاف: آية 1]. مع قوله تعالى: ظوَآلْوَلِدَتُ 
يُرَضِعْنَ أَوْلَددَهنٌ4 [البقرة: آية 778], 
أو بغيره: كالإجماع» والقياس» وشهادة حال المتكلمء فإن كونه شارعا يعين الحكم 
دون غيره. 
فصل 
فى تقسيم الأحكام الشرعية 
الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب»»؛ أو غير جازم فهو (الندب)؛ أو 
الترك فهو (التحريم)؛ أو غير جازم فهو (الكراهة)» أو خير بينهما فهو (الإباحة) 7" . 
0 


)١(‏ المحصول /١(‏ 01/0) الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب» وخطاب رسوله كك على الأحكام. 

(7) سبقت في تقسيم الألفاظ باعتبار دلائتها على معناها وعلى لفظها. 

59) انظر في تقسيم الحكم التكليفي: المعتمد (١/8).؛‏ المسودة ص (27”5 6» مختصر الروضة للطوفي ص 
(14)» شرح الكوكب المنير 5٠ /١(‏ 7)» الإبهاج ١ /١(‏ 20» تيسير التحرير (17/ 179). 

(؟) العنوان من وضع المحقق. 


فتاكت 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

تعريفه (') : ثم قيل: الواجب ”© : (ما يعاقب تاركه) 7 . 

الاعتراض عل التعريف: 

وهو غير جامع» لسقوطه بالعفوء أو التوبة» ولا مانع: إذ يعاقب تارك (المندوب»» أو 
(المباح) - إذا فعل ما يوجبه» وإشعاره بتركه لا يغني» لأنه من جهة الإيهاء ”7 . 

[1] وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه) 27 . 

الاعتراض على التعريف العاف 29 : 

وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو وإلا: لزم الخلف في خبره تعالى» وما 
ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفوء والتوبة» ومثله لا يحسن في الحد "2 . 

["] وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه) © . 

الاعتراض على التعريف الثالث 9" : 

وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف 
للشاك؛ إذا عمل ما هو فرضه: من راجح أو تخييرء أو توقفء وإن قيل: المصيب واحده 
أو أفتاه. 

وأجيب 7" : بأنه حاصلء إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه 
ولاحتمال النقض في الاجتهاد. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(0) انظر في تعريف الواجب: المحصول »)١١7//١(‏ البرهان »)708/١(‏ الإبهاج »)6١/1(‏ المسودة ص 
(0170)» شرح الكوكب المنير /١1(‏ 0740 تيسير التحرير (؟/ 85). 

7) انظر: المحصول ))١١18/1١(‏ شرح الكوكب المنير .)759/١(‏ 


(؟) انظر: المحصول .)١1١8/١(‏ 

(©) انظر: المحصول ))١118/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 03754 المسودة ص (915). 
(7) العنوان من وضع المحقق. 

) انظر: المحصول .)١178/١(‏ 

(5) انظر: المحصول )١ ١87/١(‏ شرح الكوكب المنير (0354/1)) المسودة ص (9170). 
(9) العنوان من وضع المحقق. 

.)١١8/١( انظر: المحصول‎ )0١( 


ل؟؟) 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

[؟ آوقيل: (هو ها يستحق تارك العقا عل تين 00 , 

إبطال التعريف الرابع 29 : 

وأبطل: بأنه يستدعي مستحقًا عليه وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء: 
ولا غيره إجماعاء ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك -- مستحقًا عليه صحٌ» لكنه 
500 

[1(15) وقيل: (ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه) ”© . 

(ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى, لثلا يتوهم أن كونه يذم على بعض 
الوجوه: قيد فيه. 

[والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير. 

(ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا”” . 

وبالأخير '” ' : ليدخل (الموسع) و(المخيّر)» و (فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السئن 
كالأذان» وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارّاء لم سيأق 29 . 

الاعتراض على التعريف الخامس 9" :- 

واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام» وليس هو الشرعء إذ ليس حيًّا ناطقّاء ولا 
أهله. للدور, ولا الشارع: لآنه لم ينص عليه في كل تاركه. 

وأجين: 


بم 


بأنه نص على أنه عاص» وهو اسم ذم وفاقّاء وبأن النائ » والناسبى» والساهى. 


() العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المحصول ,»)١١1/١(‏ البرهان »)23٠١ /١(‏ المسودة ص (007/5)», شرح الكوكب المئير /١(‏ 
6 الإبهاج .)0١/1(‏ 

(؟) انظر: المحصول »)١18/1(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 557 "0. 

(5) وهو قوله: (على بعض الوجوه). انظر: المحصول )١١92118/1١(‏ الإبباج (1/ 04). 

(5) انظر: المحصول )١١9/1(‏ المسودة ص (075), الإبباج /١(‏ 5 0). 

(1) العنوان من وضع المحقق. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
00( 


ل 


بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح. 

وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه. فإنه لو أثبته» وترك ذم. 

وهو ضعيف: لأنه لاذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما. 

والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما ني الحالة التي وصف الفعل فيها 
بالوجوب. أو في وقته. 

وجواز ترك الموسع. والمخير» والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم؛ أو بسلامة العاقبة. 

ولو سلم عدم اشتراط العزم؛ وسلامة العاقبة في الموسع» لكن لو تركه في آخر الوقت 
- مع تركه في أول الوقت - ذم 7" . 

لقانت وات 00 

الفرضء والواجب والمكتوب. والمحتوم "/ . ولا فرق بينها 27 . 

وخصصت الحنفية الفرض: 

بمعلوم الوجوب» لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغري فيه») وهو التقدير» 
والواجب بمضمونه؛ إذ الوجوب: السقوط لغة؛ ولا يعلم ما حاله» سوى أنه سقط عن 
المكلفء حتى لزمه عمله 2 . ولا ينكر انقسامه إليهماء وأما تخصيص كل منهم| باسم 
خاص فمحض الاصطلاح 7 . 


.)07/1( انظر: الإبهاج‎ )١( 

() انظر: الإبهاج /١(‏ 5-617 6). 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(4) انظر: المحصول »)١1751-114/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 5 70)) أصول السرخسي .)1١١١ /١(‏ 

(5) انظر: المحصول »)١١5/١(‏ الإبباج /١(‏ 00)» شرح الكوكب المنير (1/ )07*0١‏ التمهيد للإسنوي ص 
(04)» المسودة ص (20)» القواعد والفوائد الأضولية ص (577)) أصول السرخسي .)١١7/١(‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (7/ 2116 779)» كشف الأسرار (7/ 0707: أصول السرخسي 2٠١١ /١(‏ 
)١‏ المعتمد )779/١1(‏ الإبهاج /١(‏ 06). 

0) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 07 7)» مختصر الطوني ص »2١9(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص (15). 


١ع‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
مسألة 
لا يعقل وجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم. 
وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب وإن لم يتوعد عليه إذ الوجوب بإيجابه - 
ال 
وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم» وإن أراد به نفي عموم الترجيح 


إذ قوله : الوجوب بإيجابه مشعر به -- فممنوع لما مر 7 . 
مسالة 
الأمر بواحد من أشياء محصورة؛ (كإعتاق رقبة) يقتضى: 


. "7 وجوب واحلد لا بعينه‎ -١ 


, © وقيل: الكل‎ -١ 

. وقيل: الكل على التخيير” ' » وهو أثبت‎ - ١ 

5- قال إمام الحرمين» وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل 
واحد منهاء ولا يجوز تركه كذلكء وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف 7 . 

5- وقيل: هو ما اختاره المكلف. واختاره معرف لكونه واجبًا. 


.)١59( شرح تنقيح الفصول ص‎ »)5 4 25 ١ المسودة ص (8؛‎ ))779/١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)”55 /١( انظر: تيسير التحرير‎ )5( 
التمهيد‎ »)١77 /١1( المغني للقاضى عبد الجبار‎ ,)5547/١( انظر: المحصول (؟555/5). البرهان‎ )( 


للوإسنوي ص (726)) القواعد والفوائد الأصولية ص (/51)» المعتمد (1/ 817)» الو يباج .)46/1١(‏ 
(؟) انظر: المعتمد .)81//١(‏ 


(©) انظر: البرهان /١(‏ 23554 المغني (/11/ »)١177“‏ الإبهاج /١(‏ 86). 
(') انظر: البرهان /١(‏ 3557)» التمهيد للإسنوي ص (70)) المحصول (7557/17)» المعتمد »)410//١(‏ 


تيسير التحرير (1/ .)5١17‏ الإبهاج /١(‏ 01). 
0) انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 7857)) المعتمد .)431/١(‏ 


إل أي: الأشاعرة والفقهاء على أن القول بوجوب واحد - لا بعينه - جائز عقلا. وواقع شرعًا. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كت 

القطع بجوازه عقلًا © . والنص ”" دلَّ على وقوعه شرعًا. فإن جميع الخصال 
المذكورة في الكفارة غير واجب إجماعاء ولأنه يقتضى التجوز في (أو)» وهو خلاف 
الأصل: ولأنه لو أتى الجميع لا يئاب عليه ثواب الواجبء ولا يعاقب على تركه وقاقًاء 
ولأنه لو وجب عتق جميع العبد. 

ولا أن شيئًا منها غير واجبء وهو - أيضًا - إجماعيء ولأنه تعطيل للنص»ء ولأنه 
لون التووفي د الدروضن أنه أرقي هن الفا 

ولا أن الواجب منها ما يختاره المكلفء لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل الاختيار» وهو 
خلاف الإجماع» وظاهر النص. 

ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى ”" , لأنه يقتضي عدم جواز تركه عيئاء 
وهو خلاف الإجماع, إذ الإجماع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط الإتيان 
بالآخرء وهو ظاهر النص. 

وعند هذاء لم يبق إلا: أن الواجب واحد لا بعينه. 

فإن قيل: يمكن حمل النص على إيجابها بالنسبة إلى مجموع الأمة فلم يلزم ما ذكرتم؛ 
سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية © . 

ثم هو معارض: بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق» وتعلقه باقتضاء أحد الأمرين 
المبهمين ممتنع» كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه. وبأن الواجب مطلوبء 
وكل مطلوب معينء فا ليس بمعين لا يكون واجبًا. 

وأجيب عن الأوّل:- 

بأنه خلاف الإجماع؛ إذ لم يفهم أحد من السلف ذلك منه. ولأنه يقنضي التجوز في 
(أو)» والإضارات الكثيرة .. 


.)7/5 /١( انظر: الروضة ص (758)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
في آية (8) من سورة المائدة قوله تعالى: طفَكَفَرَتهة إِطْعَامُ عَعْرَةِ مَسَِكينَ من أَوْسَط مَا تُطعِمُونَ أَهليكم أو‎ )( 
و . 22 م 0 7 ادي ان دده 2 ل يه كارع عام اس > اردعورة رموه 0 شرن‎ 
كِسْوَتُهُمْ أز حير رَكَبَةٍ قَمَن لَرَيجَدَ قَصِيَامُ تَلََةِ أيَامِ َلِكَ كَفْرَةٌ أَيَمَدِكُحْ إِذا حَلَفْمْرْ وََحَفطوا أَيِمَسَكُمْ‎ 
. كَذَلِكَ يُبَنُ أله لَكُحْ دَايَجد لَعَلَكر مَشَكْرُونَ»‎ 
انظر: المحصول (؟75517/7). المسودة ص (7358)) التمهيد للؤوسنوي ص (7/68)» القواعد والفوائد‎ 


الأصولية ص (50)» تيسير التحرير (7/ 717)» شرح الكوكب المئير ص (50)؛ المعتمد /١(‏ /41). 
(؟) انظر: المعتمد .)81//١(‏ 


بللماللبٍَ2484ا ل مس الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وعن الثاني: أنه يقتضى أن يثئاب على كل منها ثواب الواجب لو فعل الكل» وكذا 
العقاب: وهو باطل إجماعّاه وبهذا فارق الكفاية: فإن كلا منهم يئاب ثواب الواجب» وأن 
ينوي أداء الواجب في كلهاء وهو - أيضًا - خلاف الإجماع. 

وعن الثالث: بمنع استحالته» وهو بين» والقياس على ما ذكر غير صحيح. لقيام 
الفرق» وهو أن ذم واحد لا بعينه» وإثابته غير ممكن» فلا يمكن الإيجاب عليه» بخلاف 
النطق فإنه يمكن تعلقه به. 

وعن الرابع: أن المطلوب متعين» من حيث هو مطلوبء وهو واحد من الثلاثة» لا من 
كل الويجو 00 

أدلة موجب الكل ”27 

واحتج موجب الكل: 

(أ) بأنها إذا تساوت فيا يقتضي الوجوب لزوم وجوب كلهاء وإلا: لم يجز التخيير 

(ب) وبأن عدم وجوب شيء منها باطل وفاقًاء وكذا وجوب واحد معين. بالتخيير» 
وكذا غير معين؛ لأنه إن لم يكن لتعيبنه طريق فباطل وفاقاء أو يكون» وليس هو غير اختيار 
المكلف وفاقًا -- فهو -- إذا -- لكنه باطل؛ قياسًا على غيره من الواجبات ولأن نظر العبد 
وعقله قاصر عن معرفة المصالح الموجبة» فلا يفوض إلى اختياره تعيينه كأصله. 

وإذا بطلت هذه الأقسام تعين وجوب كلها. 

(ج) لو كان الواحد - لا بعينه -- واجبّاء لكان ما عداه غير واجبء فلو كفر ثلاثة 
بثلاثة» لكان الواحد هو المكفر دون غيره. وهو خلاف الإجماع؛ فكان باطلًا. 

(د) لو كان الواجب واحدًا - لا بعينه - فالتخيير إن كان فيه وجب أن لا يكون 
واجبّاء وإن كان بينه» وبين غيره لزم التخيير بين الواجب وغيره ”© . 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح» سلمناه لكنه منقوض بالصا حين 
)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ /1م-88). 
)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
9) انظر: المعتمد /1١(‏ /41-41). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 
للإمامة» وبالكفأين الخاطبين. 
وعن (ب) أنه يتعين باختيار المكلف فعله بمعنى: أنه وقع واجبّاء وسقط الفرض به 


لا بمعنى أنه يصير واجبّاء أو بعرفنا أنه المتعين للوجوب في نفسه؛ وعلى هذا لا يرد شيء ما 


ذكرتم. 
وعن (ج) أن الواجب واحد - لا بعينه -- بالنسبة إلى كل واحد لا للكلء فلم يلزم ما 
ذكرتم. 


وعن (د) أن ما هو واجب - وهو الواحد لا بعينه -- لا خيرة فيه؛ وما خير فيه لم 
يجبء لعدم تعيينه» فمتعلق أحدهما غير الآخرء ثم هو منقوض بالخاطبين» والصالحين 
للإمامة 7" . 
؟ 
لا 1 ) 2 
أنه إذا أتى بواحد» سقط الفرضء وعلم الله تعالى ما يفعل» فهو الواجب. 


01 


واجيب: 

بأنا نسلم أنه هو الواجبء لكن لعموم كونه واحدًا منهاء لا الخصوصه: كما إذا علم الله 
تعال نتن يد أله ضرق :ذكاتة إل عمزو فيستقظ نامع أنه غيل واجب عي 07.. 

أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة, والفقهاء *) 

واحتج على فساد مذهبنا: 

(أ) بأنه إذا أتى بالكل دفعة واحدة سقط عنه الفرض» وأتى بالواجب» واستحق 
ثواب الواجبء وفي تركه عقابه» وذلك لا يجوز أن يكون للكل» وكل واحد منهاء لعدم 
وجوبه. ولثلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة» ولا لواحد غير معين؛ لعدم 
وجودهء ولواحد معين» وإذ ليس هو عندناء فهو عند الله تعالى. 

(ب) وبأنه ينوي أداء الواجب في الإتيان» فإن نوى ذلك في كله؛ أو في كل واحهامنها 


1) انظر: التبصرة ص )07١(‏ الروضة ص (15). 

(") هو من ادعى: أن الواجب واحد بعينه» وهو ما علم الله تعالى أن المكلف يكفر به. 
(5) انظر في دليلهم ومناقشته: الإبهاج /١(‏ /417). 

(5) العنوان من وضع المحقق. 


١١م‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وجب ذلكء أو في واحد - لا بعينه - وهو باطل. لعدم إمكان أدائه؛ لأن يؤدي معين7". 

وأجيب: 

عن (أ) أنه يسقط بكل واحد منهاء بطريق البدل» وكل واحد منها واجب كذلك. ثم 
0 إذ الواجب عندكم: ما يختاره المكلف. فإذا أتى بالكل فقد اختاره. 

وأنه يستحق الثواب على فعل أمورء كل منها واجب على البدل؛ وكذا في العقاب. 

وقبل: يستحق الثواب على فعل أكثرها ثوابًاء والعقاب على ترك أدناها عقاًا . 

اك 0 

فرع 
حكم بيع قفيز من صبرة (4) 

إذا بيع قفيز من صيرة. فالمبيع كل واحد من القفزان على البدل» وهو المعنى: من واحد 
لا بعينه» إن لم ينزل على الإشاعة. 

وكذا إذا طلق إحدى نسائه؛ أو أعتق أحد عبيده. 

لا يقال: المطلقة في علم الله - تعلل -. هي بعينهاء لما تقدم؛ ولا أن كل واحدة منها 
مطلقة» وإن| يخرج عنه سوى المعينة للطلاق بالتعيين» لأن تعيين محل له لا يوجب نفيه عن 
ارو افر عبد ربو ل 


00 


فرع 
المأمورات على الترتيب أو البدل ") 
قد يحرم الجمع بينهاء كأكل المباح والميتة» وتزويج المرأة من كفأين؛ وقد يباح 


.)88/١1( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(9) انظر: المحصول (7/ 54 ١ك‏ الإبياج .)9١ /١(‏ 

9) انظر: الإبباج /١(‏ 88). 

(؟) العنوان من وضع المحقق. 

(©) انظر: المحصول (7/ »)358١‏ الإبهاج /١(‏ 40). 

(1) وجوب التكليفات على المكلف قد تكون على البدل» وقد تكون على الترتيبء أما على البدل فقد يكون 


الجمع بينها حرامّاء وقد يكون مباحًاء وقد يكون ندبًا. وأمثلة لذلك انظر: المحصول (7/ 787), 
اوباج »))41١/1(‏ المغني للقاضى عبد الجبار /١11/(‏ 177 ). المعتمد .)48/١(‏ 


| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
كالوضوء؛ والتيمم ”© ؛ وستر العورة بثوبين» وقد يستحبء كما في الكفارتين ” . 
مساألة 
الواجب الموسع 7) 

حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته "© 

تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق» إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن 
زال عذره آخر الوقت. 

الفعل المساوي 7 : والمساوي له لا نزاع فيه» كالصوم» متخن الع ار 

الفعل الناقص عنه يسمى بالموسع 7" . 

يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت 

-١‏ واعترف به الجمهور 2 » وجوزوا التأخير إلى أن يضيق؛ أو يغلب ظن فواته 
بعده» لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم ”" . 

0 

'- وأنكره الباقون. 


89 


.)41/1( انظر: الإبهاج‎ )١( 

.)7 47 /١( انظر: الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(4) العنوان من وضع المحقق. 

(©) العنوان من وضع المحقق. 

(5) سمي با معيار لتقدير الواجب إذ يزداد بزيادته» وينقص بنقصه. فيعلم به مقداره» كم| يعرف مقادير كل 

ما يوزن بالمعيار. انظر: تيسير التحرير /١(‏ 01 7)) كشف الأسرار (1/ 0314 570). 

(9) هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار الوقت؛ وهو ثلاثة أقسام. انظر: المحصول (7/ 7589)» الإبهاج /١(‏ 


9)» شرح الكوكب المنير (774/1)» القواعد والفوائد الأصولية ص .)7١(‏ 

() انظر: الإبهاج /١(‏ 40) المغني للقاضي عبد الجبار (11/ 119) المعتمد (1/ 2114 القواعد والفوائد 
الأصولية ص .)7١(‏ 

3( انظر: المعتمد 2)١6/١(‏ المغني للقاضى عبد الجبار ))١١١ /١1/‏ مختصر الطوفي ص ))5١(‏ الوبباج 


.)1157 /7( تيسير التحرير‎ ))79/١( شرح الكوكب المنير‎ )46/١( 
.)5/( المعتمد (1/ 141 )» شرح الكوكب المنير (1/ 7019): المسودة ص‎ »)46 /١( انظر: الإيباج‎ )٠١( 


١عوءاسسم‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

4 - فقيل: يختص الوجوب بأوله فإن أخره فقضاء 7" . 

4- وقيل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه؛ أو يسقط عنده 7" 

5- وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقى على صفة التكليف فواجب ”” 

/- وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره. 

أدلة الجمهور 9" , 

لنا 29 : أن ال مر 7" يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام 
مفروض فيه. فكان التعيين تحكمّاء ولأنه لو كان معيئا لكان التقديم غير صحيحء والتأخير 
عصيانا وقضاءء وكله خلاف إجماع السلف 7" . 

فإن قلت: 

(أ) التحكم ممنوع» لأن العقل دل عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه؛ وتارك الموسع 
في أول الوقت لا يذم» فلا يكون واجبا فيه» بل في آخره. لأنه يذم تاركه فيه؛ وتعجيله 
كتعجيل الزكاة» أو هو نفل يسقط عنده. 

فإن قلت: النفل يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي 
بطلانه» سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق / والمسارعة 29 . 


ا ا اللا 

(') أنظر: المحصول (7/ »)54٠‏ المعتمد /1١(‏ 170) المغني للقاضي عبد الجبار (11/ :)١١14‏ الإبباج /١(‏ 
7 القواعد والفوائد الأصولية ص »)7١(‏ شرح الكوكب المنير (1/ .)”1/٠١‏ 

(0) انظر: المحصول (؟/ )2 المعتمد (1/ 2170)» الإبباج (1/ 17): أصول السرخسي ١/١(‏ 037 تيسير 


التحرير (؟/ 189). 
: 90) انظز: الإبهاج (97/1)» تيسير التحرير (7/ 189)» 


(؟) العنوان من وضع المحقق. 

() أي: على القول بالواجب الموسع؛ وهو قول الجمهور. 
5 م س برو مه عه م اسم مو بد 

(7) آية (1) سورة الإسراء قوله تعالى: «أقِم ألصَّلَرة لدلُوك آلشمس إل عَسَقٍ الْيِلٍ وَقَرْءَانَ آلْمَجَر إِنَّ قُرْءَانَ 
الْفج ر كارت مَشْبُودًا4 . 

0) انظر: المحصول /7١(‏ 7) شرح الكوكب المنير (1/ 237397١‏ المعتمد (175/1). 

0 ل ل تعالى: 0 ل ا عر 

1 ا ل 0 ل ل رك لسك بل 2 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

(ب) جواز تأخيره عنه لا إلى بدل - يقدح في وجوبه فيه- أو ببدل يقتضي سقوطه به. 

(ج) أنه متكرر وفاقًاء لكنه باطلء لأن المبدل غير متكرر. 

(د) أنه يقتضى تقييده بحالة العجزء كغيره من الإبدال. 

5 تصن لإ شار له و يمنا نه 

(و) لو أخره مع الذهول عنه لكان عاصيًا "2 . 

واحين: 

عن (أ) أن الواجب: (ما يذم تاركه على بعض الوجوه) وهو حاصل فيه» وكون تاركه 
في آخر الوقت يذم. إنه) يذم على تضييقه فيه» ولو أداه بنية التعجيل لا صح 

وعن (ب) ” أنه تعارضء خلاف الأصلء ولأن آية المسارعة» إن) تدل بطريق 
الاقتضاءء ولا عموم له سلمناه» لكن الأمر فيها ليس للوجوب للإجماع» ولعدم 
تخصيصات كثيرة. 

وعن (ج) ”" بمنع أنه يقدح في الوجوب؛ وسنده ما سبق» سلمناه لكن لا نسلم فساد 
الثاني» وهذا لأنه إن) هو بدله في الوجوب الجزء المعين» لا مطلقًاء وقد سقط عنه فيه. 

وعن (د) أنه يدل على التقديم» وهو يتكرر. 

وعن (ه) أنه ليس من الإبدال المرتبة حتى يلزم ما ذكرتم. 

وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلمًا. 

وعن (ز) منع الملازمة» فإن الغافل لا يكلف ”2 . 
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َلسّموَتُ وَالأرْض أُعِدّتَ لِلمْتَقينَ» . 

.)516- 791 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) وهو قوله: (لكن يختص بأول الوقتء لآيتي الاستباق والمسارعة). 

5) قال الدكتور علي بن عبد العزيز الغميريني في تحقيقه لهذا الكتاب في رسالته للدكتوراة استدراكًا على المصنف: 
لم يرتب المصنف - رحمه الله تعالى - الردود على الاعتراضات بل إنه لم يرمز للاعتراضين الأول والثاني ب (أ)» 
و(ب)» وهذا نجده يخالف بين الاعتراض والجواب عنهء من حيث الترتيب فقطء فمثلًا قوله وعن (ج) 
والواة قع أن هذا الرد عن الاعتراض (ب)» وهو قوهم: (جواز تأخيره عنه؛ لا إلى بدل» يقدح في وجوبه فيه» 
لطي ارط )بلك رن را انار يراب عواء وى لاض عل لقا 

(؟) انظر: المحصول (7591/8/7). 


1 :. الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
والحق: أنه لا حاجة إلى العزم» فإن (الموسع) بالنسبة إلى أجزاء الزمان كالمخير في 
الخصال 7" . 


(٠ 


فرع 
لوأخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله 
١-لم‏ يلق الله عاصيّاء لأن جواز التأخير لا يجامع المعصية " . 
-١‏ وقيل: يعصىء لأنه إن) يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ى) في التعازير 7" . 
؟- والأظهر: أنه يعصى في) وقته العمرء دون الصلاة. 


00 


فرع 
الأداء والإعادة9) 
العبادة: إن أديت في وقتها المحدود سميت (أداء)» فإن سبقه أداء بخلل سميت (إعادة). 
وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء يخلل» ولا يعتبر في الإعادة أن تكون في الوقت 9©. 
تعريف القضاء ”") 
وإن أديت خارج وتقتها المعين نضّاء سميت (قضاء)» وجبت أو لم تجب» ولا يصح 


عكد20 أو 00 أو يصحء لكنه سقط المانع من جهة الله تان 0 أو من جهته 00 


(0) انظر: المحصول (2004/9. 7000700 

(") انظر: المحصول ("/ 5 ٠‏ 7)» التمهيد للإسنوي ص (2356))» الإبباج »)48/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 
37) تيسير التحرير (7/ )73١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص (725)؛ مختصر الطوني ص (77). 

7) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (76)» المسودة ص .)4١(‏ 

(؛) العنوان من وضع المحقق. تعريف الأداء والإعادة» المحصول »)١58 /١(‏ الإبباج »077/١(‏ التمهيد 
للوسنوي ص (55)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 2756 277/8)) مختصر الطوني ص (077). 

.)017//١( الإبهاج‎ .)١58 /١( انظر: المحصول‎ )*( 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(0) فممن لا يصح منه الأداء عقلًا: النائم» والمغمى عليه. 

(5) وممن لا يصح منه الأداء شرعا: الحائضء فإنه لا يصح منها: الصلاة والصوم. 

(1) مثال المانع من جهة الله تعالى: المريضء فإن المرض من الله» وقد أسقط وجوب الصوم. 

)٠١(‏ مثال هذا: السفر فإن المسافر قد أسقط عنه وجوب الصوم. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 
حكم ما لا يوجد فيه السبب 27 


وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقًا. 


وقيل: إنما سمى بهء لأنه وجب تركه؛ فعلى هذا إطلاقه فيها تقدم مجاراء إذ لا وجوب 
مع جواز الترك 7" . 

حكم ما تعين وقنه بالاجتهاد وبمطلق الأمر ( : 

وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا 27؛ والواجب بمطلق الأمر على الفور عند 
من يقول به . 

(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء) 

(والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء» لمرضء أو كبر لو أخبره عنه فهو 
(أداء) على الأظهرء إذ هو في وقته» والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه زال حكمه ”2 . 

وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقَاء فهو ىا لو أخره عن المعين نضًا" . 

ورد: بأنه يعصص لو أخره عن أول وقته» من غير عزم عنده ولا قضاءء ولأنه لو أخر 
مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاءء وفورية الزكاة إن هي للمصلحة؛ 
وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

.0728/١( الإبباج‎ )١59/1( انظر: المحصول‎ )١( 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(4) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي »)5١١/1١(‏ المجموع للنووي (0/ 7777). 

(8) انظر: المحصول »))١59/١(‏ التمهيد للإسنوي ص »)5١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 71/7), الإبهاج 
(1/ام). 

ف انظر: المحصول »)١54/١(‏ التمهيد للإسنوي ص )5١(‏ الإبهاج (81/1). 


حب غ1 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسألة 
الفرض على الكفاية (") 

ما لو أتى به البعض سقط عن الباقين» وذلك فيا يحصل به الغرضء ولو بفعل 
البعض 9 . 

قيل: ا 

وهو فرض على الجميع ”" ء لأنهم يأثمون بالترك » وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض 
ا 

وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة. 

قلنا: استبعاد. ولا يمكن فرضه على بعض مبهم, لعدم تأثيمه» فإن قلت: ظمَلوْلَا تقر» 
[التوبة: آية 7]177” ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط: جمعًا بين الدليلين9؟. 

والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن 

والتكليف فيه منوط بالظنء فإن ظن قيام غيره به سقط عنه. وإن أدى ذلك إلى أن لا 
يقوم به أحدء وإلا: تعين عليه ”"' . وإطلاق الواجب عليه؛ وعلى المعين بالتواطقء لأنه 


7 تت ا ل 

)١(‏ قال الإسنوي في التمهيد ص (4) مسألة :)١7(‏ (إن كان المقصود من الوجوب إن| هو إيقاع الفعل مع 
قطع النظر عن الفاعل» فيسمى فرضًا على الكفاية» وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط 
الإثم عن الباقين» مع كونه واجبًّا على الجميع). 

انظر: الإبهاج للسبكي /١(‏ 220).» نهاية السول /١‏ 47» القواعد والفوائد الأصولية ص (185). القاعدة 
(49). شرح الكوكب المنير /١(‏ 1/4”). 

(" انظر: المسودة ص )"٠0(‏ فصل في كيفية الأمر بفروض الكفايات. وقال: فروض الكفايات إذا قام بها 
رجل يسقط الفرض عن الباقين. وانظر: التمهيد للإسنوي ص (725)» نهاية السول /١‏ 297 تيسير 
التحرير (7/ 7517). 

(57) وهو مذهب الجمهور. انظر: نهاية السول /١‏ 40» تيسير التحرير (/ ١7‏ 7). 

(*) انظر: التمهيد للإسنوي ص (070 17) مسألة »)١7(‏ تيسير التحرير (7/ *7917)» المعتمد .)١59 /١1(‏ 

©) وتهام الآية: فلولا تقر من كل فِرَقَةٍ مِِِمْ طبه لَمََفقَهُوا فى ادن وَلمُذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوَا لهم لَمَلْهُمْ 
عَدَرُوَ» . 

(5) الدليلان هما الآية )١77(‏ من سورة التوبة» واحتمال الآية للتأويل فتحمل على غير ظاهرها جمعًا بين 
الأدلة. انظر: نهاية السول /١‏ 40» تيسير التحرير (؟/ 7315). 

) انظر: المحصول (1/ 0717 الإبهاج .)1١1/1(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
يشملها حده. فإن قيل: بالاشتراك اللفظي» لاختلافها. قلنا: بالعوارض. 
مسالة 
مالايتم الواجب !لابه واجب 7") 

. إن كان مقدورّاء وإيجابه مطلقا‎ - ١ 

؟ - وقيل: 0 

#- الواقفية: إن كان سيا 7" . 

إمام الحرمين: إن كان شرطًا شرعيًا: لا وجودية» كصوم جزء من الليل؛ إذ قد لا يخطر 
الال ولاه الاي 0 

أدلة الأول:- 


46س 


واحتج الأول: 

(]) بأنه أوجب على كل حالء فلو لم يقتض إيجابه لزم تكليف ما لا يطاق. ومنع ذلك؛ 
لأنه إنم! يلزم لو أوجب عند عدمه؛ لا عند عدم وجوبه؛ سلمناه لكنه يقتضى أن لا يجوز 
التكليف به إلا: عند وجوبه؛ وحينئذ - لا يجب لامتناع تحصيل الحاصل» سلمناه لكنه 
لازم عليه إذ من أحواله حالة العدم. 

والأولى: أن يقال: الإيجاب المطلق لو يفيد بحال وجود ما يتوقف عليه لزم 


التخصيص» ويقتضى وجوبه إجماعا. 
فإن قلت: التخصيصء وإن كان خلاف الظاهرء فإيجابه أيضًا كذلك؛ فلم كان هذا 
أول؟ 


قلت: بمنع أنه خلاف الظاهر / » إذ هو عبارة عن: نفي ما يثبته اللفظ» وإثبات ما 


.سس 
الأصلي. انظر: العدة 7 المسودة ص (30)» التمهيد للإسنوي ص (81) مسألة »)2١6(‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص (44)» القاعدة .)١7(‏ 

() التمهيد للإسنوي ص (84: 86) مسألة (16) المسودة ص (270» الإبهاج ))٠١9 /١1(‏ تيسير التحرير 
67/9١‏ ؟). 

(4) انظر: البرهان للجويني )7١10-101//1(‏ مسألة (119). 


(5) المحصول للرازي (777-718/1) التقسيم الثالث. 


| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
ينفيه» نعم: هو خلاف الأصلء لكنه أولى من خلاف الظاهر. 

(ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه» وكان الماء على مسافة» فإنه يذم لو تركه» وإن لم 
0 

واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع؛ وهو 
بتعاطى ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل با لا يكون واجبّاء كان متناقضًا . 

وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقًا ممنوع» وغيره لا يفيد. 

واستدل: بأنه لولم يجب الشرط لم يكن شرطاء وهو كذلك. لأن معناه: أنه لا يوجد 
بدونه» لا أنه لايجب بدون وجوبه. 


أدلة النافي 
واحتج الناني: 
(أ) بأن إيجابه زيادة على النص» وهو نسخ. فلا يثبت بدليل العقل. 
(ب) لو وجب لأثيب. وعوقب على فعله وتركه» وليس كذلك. 
(ج) ولكان مقدرًا كغيره. 
(د) ولزم تعقل الموجب له. 
(ه) ولامتنع التصريح بغيره. 
(ز) ولصح قول الكعبي ”' : في نف المبا- 9) 
ز) ولصح قول الكعبي ' ' : في نفي المباح ' ' . 
وأجيب: 
كم كر ل (4) 
ال ا ا 0 
)١(‏ انظر: الإبباج »)١1١١ /١(‏ تيسير التحرير (5/ 715). 
(") عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي, العلامة» شيخ المعتزلة» أبو القاسمء المعروف بالكعبي الخراساني من 
نظراء أبي علي الجبائي» ولد سنة 77 هه وتوفي سنة ٠4‏ ه. له من المؤلفات المقالات؛ والعُّرن 
والجدل. والسنة والجماعة. 
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء 15/ 17ت ٠5‏ 7ء وفيات الأعيان "/ 45» مرآة الجنان 778/7 شذرات 
الذهمب 238١/5‏ لسان الميزان ”/ 7066 
0 المباح: ما استوى طرفاه الفعل وتركه. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون .)١198/7(‏ تيسير 
التحرير .)7١15/5(‏ 
(5) انظر: المعتمد (1/ 57 5)» الإبهاج (7/ 786). المحصول /١(‏ 57 0). 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم. 
وعن (ج) أنه خال عن الجامع» سلمناه لكنه طردي» سلمناة لكن لا نسلم انتفاء 
اللازم» فإنه مقدر --عندنا ‏ با ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي. 
وعن (د) بمنع الملازمة» فإن ذلك لازم في الواجب بالذات» سلمنا ذلك من حيث 


الجملة» لكنه حاصلء لا من حيث التفصيل. 
وعن (ه) بمنع انتفاء اللازم» سلمناه لكنه محمول على أنه ليس بواجب بالذات. 
وعن (و) بمنع الملازمة» وسنده ظاهر. 
وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة 9 . 
فرع 
ما لايتم الواجب إلا به : 


أ- إن تقدمه سبب أو شرط: 

إن تقدمه - ويلزم وجوده وجوده - فسبب ”" ؛ وإلا: فشرط 7" » وجودي. إن كان 
وجوده أقرب المجاورة» كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشرط: أمكن تحصيله» أولاء 
من كل المكلفين» أو من بعضهم؛ استقل العقل بمعرفته» أو لا. 

وإن لم يتقدمه لضرورة أو لاشتباه. 

وإن م يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره؛ كصوم جزء من 
الليلة» أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد. 

أقسام ما لايتم الواجب إلا به في جانب الفعل 

وإما لاشتباه الواجب به كوجوب صلاة نسيت من صلاتين. 

أقسام ما لايتم الواجب إلا به في جانب الترك 


ييا 

)١(‏ تيسير التحرير (717/7) مسألة. 

)١(‏ السبب في الشرع: ما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم, ولا يكون مؤثرًا فيه. 

انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (177/7)» القواعد والفوائد الأصولية ص (15)) شرح 
الكوكب امثير /١(‏ 46 4) القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع. 

0) قال الجرجاني في التعريفات ص :)١10(‏ الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني» 
وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده» وقيل: 


الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (45)» أصول السرخسي (”/ 
2 


١عمسس‎ 

وأمافي الترك» فعلى أضرب: 

(أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره» كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه. 

(ب) أن لا يتغير» وفيه اختلانى ١١‏ 

(ج) أن يشتبه كالماء» أو الثوب النجس بغيره؛ وفيه أيضًا اختلاف. 

(د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات» فإن حصرن في العادة. حرم الكلء 
وإلا: فلا . 

(ه) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنهاء لكونها أجنبية» وللاشتباه» وقيل: 
الحرام هي الأجنبية دونهاء وهو جمع بين المتنافيين. 

وذ لو طلق بحن ثم لسيهاء أو غر معي : فيحتمل حله) إذ الطلاق معين فيستدعي 
حلا معيئاء والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان» ويحتمل حرمتهاء تغليبًا للحرمة» 
وعليه الأكث ( '' ولا يقال: إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالى» ما تقدم. 


0 


فرع 
الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم 
فيا لا يتقدر بمعين > ليس بواجبء لجواز تركه 7" . 
وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعضء وعدم اتصاف الكل بهء باطل 
وفاقًاء فتعين الأول © , 
وأجيب: بمنعه» فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


.اباسح 

.)؟١‎ /١( مغني المحتاج‎ ))728/١( الرٌّائق‎ 2١١١ /١1( انظر: المجموع‎ )١( 

(") مهاية المحتاج (5/ 47/4) فصل في الشك في الطلاق. 

9 انظر: المسودة ص (28). التمهيد للإسنوي. 
تلت الراى؟ رادا ان اراك ناردجل لياط 0000 ؛ هذه المسألة هي المسألة 
المعروفة بمسألة مقدمة الواجبء وقال ابن النجار في شر ح الكوكب المنير (1/ )41١‏ الزائد على قدر 
واجب في ركوع ونحوه كسجود وقيام وجلوس. 

انظر القواعد والفوائد الأصولية ص )٠١9(‏ الإبباج »)١17/١(‏ المسودة ص (04:58). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 448ل 


مسألة 
(الحكم فيما إذا نسخ الوجوي) (") 

إذا نسخ الوجوب بقى الجوازء بمعنى: لاحرج في فعله. ولافي تركه» واختاره الإمام”"". 

وقيل: لاء بل يرجع إلى ما قبل الوجوبء واخختاره الغزالي '"" . 

قيل: مأخذه: أن الجواز داخل في الواجب. أم لاء وهو نزاع في معناه» ولا يتصور فيه 
نزاع بعد تحقيق معناه» فإنه إن عنى به رفع الحرج عنه» وعن الترك كان غير داخل فيه؛ بل 
هو مناف له قطعّاء فلا ينبني عليه الخلاف 7 . 

ما احتج به الأوّل 7 : أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل» لأنه 
جزؤه. والنسخ لا يعارضهء لجواز أن يكون برفع المنع من الترك» فإذا ضم إلى الأول 
اا 

ونقض بالندب. إذ يقتضيه. 


ما احتج به الآخر 9 


أن نسخه بجواز الترك» وبوجوبه ولا ترجيح» فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن 
الفصلة علة لحصة النوع من الجنسء فجواز الوجوب غير جواز المباح» ويزول بزوال 
علته. فلم يبق الجواز بعد نسحخحه. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

0 قال ابن النجار في [شرح الكوكب امثير (1/ 410)]: ولو نسخ وجوب فعل بقى الجواز فيه مشتركًا 
بين ندب وإباحة؛ فيبقى الفعل إما مباحًا أو مندوباء لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين. 

0 قال الرازي في المحصول (7/ 247 المسألة: الوجوب إذا نسخ -بقي الجواز خلافا للغزالي. 

وانظر: المستصفى /١(‏ 77)) التمهيد للإسنوي ص (45)» الإبهاج ))١177/1(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص .)١1577(‏ 

(5) قال الرازي في المحصول (7/ 7147) إن قلنا: إن الجواز جزء من الوجوب لأن الجواز عبارة عن رفع 
الحرج عن الفعل. والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج في الترك. ومعلوم أن 
المفهوم الأول من المفهوم الثاني وانظر: الإبباج (7/1؟١).‏ 

(5) (ما) زيادة من المحقق للعنوان. 

0( يراجع في أدلة من قال إنه يبقى الجواز في المراجع الآتية: المحصول ؟١/‏ 347 الإبهباج .)١157/١(‏ 

(9) (ما) زيادة من المحقق للعنوان. 


١0١ 
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وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح؛ وسنده ظاهر. 

وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة؛ سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية. 

مسالة 

ليس بواج نما عيوز تركه مُطلعًا لأنه يناف 7 

وأكثر الفقهاء: 

. "7 على أن الصوم واجب على المريضء والمسافر» والحائض‎ -١ 

. 7 وقيل: يجب على المسافر دونه|‎ -١ 

7- وقيل: يجب عليه صوم أحد الشهرين على البدل. 

4 لقوله تعالى: «إفَمَن سند [البقرة: آية ممع © 

(ب) ولنية القضاء. 

(ج) ولأنه لا يزيد عليه» ولا ينقص فهو بدله 2 . 

مناقشة الأدلة إحمالا وتفصيلا 

وأجيب: (إجمالا): بأنه استدلال في مقابلة الضرورة 9 . 

وتفصيلا: بأن (أ): خصوصء صير إليه جمعًا بين الدليلين. 

وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب. لا على الوجوب. 

وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه. لا ما وجبء ولا فرق بين المريض 
والمسافر؛ إلا: أن المانع منهء لأن سببه اختياري» دون المريضء لكن ذلك لا يوجب 


.)075//7( المحصول‎ »)17١ /1( انظر: الإبهاج‎ )١( 
.)09316 /١( الإبهاج (7/ 1737)» المسودة ص (55)» العدة‎ »)37 6٠ /( انظر: المحصول‎ )0( 
وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين إما الشهر الحاضرء‎ 020٠ /١( قال الرازي في المحصول‎ )7 


أو شهر آخر» وأيها أتى به: كان -هو الواجب- كا قلنا في الكفارات الثلاث. انظر: المسودة ص ,))5١(‏ 
العدة .)315/1١(‏ 


(؟) وتمام الآية: «قَمَن ميد مِدَكُمُ آلشَيرَ قلَيَصُمَهُ» . 

(*) عقب على الآية المخالف ى! نص على ذلك الرازي في المحصول (؟/ ١‏ بأنه يجب عليه الصوم. 

انظر: تيسير التحرير (5/ »)381١‏ الإبهاج /١(‏ 1737). 

- قال الرازي في المحصول (7/ 607") في الجواب عم| سبق: إن ما ذكرتموه استدلال بالظواهر والأقيسة‎ ١ 
على مخالفة ضر ورة الفعل.‎ 


10١‏ سس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
الاغياب 0 : 
ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه» بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع؛ وهو 


غيره لأنه لا يجامع المقتضى؛ وهو يجامعه 7" . 


فصل في المحظور 
تعريفه لغة وشرعَا 
0 
- وهو الممنوع 


- وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعاء من حيث هو فعل) وتقييده ب (بعض الوجوه) 
يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير” . 

وأسماؤه: المغتصبة» وهو: (فعل ما نهى الله عنه). 

وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله). 

وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات 27 . والمحرم» والذنبء والمزجور عنه. 


والمتوعد عليه؛ والقبيح: والمنهي عنه” . 


ماسح ا 
)١(‏ انظر: المحصول (7/ 7”67) تحت عنوان: الجواب عن الكل» والإبهاج /١‏ 177. 
(") انظر: الإيباج /١(‏ "173). 
() قال أبو البقاء الكفوي في الكليات (158/17) المحظور: المحرم. «ومًا كان عَطَآءُ ريلك ححظور4 
[الإسراء: أي مقصورًا على طائفة دون أخرى. وقال: الحظر: - بالظاء المعجمة: المنع. 
؟/ 75» معجم العين للخليل 7/ ١97‏ المصباح المنير »)١44 /١1(‏ جمهرة اللغة 18/5. 
0( قال ابن اللحام في شرح الكوكب المنير :)١17 /١(‏ يسمى الحرام محظورًا وممنوعا ومزجورّاء ومعصية؛ 
وذنبّاء وقبيحّاء وسيئة» وفاحشة» وإنّ] وحرجّاء وتحريجاء وعقوبة. 
انظر: الإبباج (09/1)» البرهان /١‏ 2115 المسودة ص (017/5) المحصول /١1(‏ 1717). 
(©) انظر: المحصول »)١717/١(‏ البرهان .)7١5 /١(‏ المعتمد .)0١ /١(‏ 
(5) انظر: المحصول (١/717١)؛‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 7*817) فصل: الحرام ضد الواجب. 


وو الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول س 
مسألة 
أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراما 
وواجبًا من جهة واحدة (") 


إلا: عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنما اختلف في الواحد بالنوع» بمعنى: أن 
بعض أفراده واجب وبعضه حرام؛ كالسجود 7" . 

فجوزه الجماهير. 

(أدلتهم) 7" : لتغاير محل الوجوبء والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود لله 
واجبء وللصنم حرام. قال الله تعالى: إلا تَسَجُدُوأ لِلسَّمْسِ وَل لِلقَمَر وَأَسَجُدُوا 4 
[فصلت: آية ]. وهو نواع واحدء والوقوع دليل الجواز وزيادة. 

دليل منع أبي هاشم ايد 

ومنعه أبو هاشم. بناء على أصله؛ وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن والقبح. 
فالسجود لله تعالى لما كان واجبّا استحال أن يكون السجود للصنم - من حيث إنه سجود- 
حرامّاء وإلا: لزم اجتماع الوجوبء والتحريم في واحدء. فالمحرم» إنا هو قصد تعظيم 
الصيدو”. 


)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)”91١/١(‏ الفعل الواحد بالشخص فيه تفصيل. فمن جهة 
واحدة يستحيل كونه واجبّا وحرامًا لتنافيه| إلا عند من يجوز تكليف المحال عقا وشرعًا. 

انظر: المحصول (؟475/5)) تيسير التحرير ))7١9/7(‏ مختصر الطوني ص (755)) فواتح الرحموت /١(‏ 
.)٠١66‏ ْ 

(5) وقال ابن النجار في شرح الكوكب انير 074٠ /١1(‏ الفعل الواحد بالنوع كالسجود مثلّا منه واجب» 
ومنه حرام» كسجود لله سبحانه وتعالى وسجود لغيره كالصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما. 
وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم. انظر: المسودة ص (84)» فواتح الرحموت .)1١8 /١(‏ 

(؟) العنوان من وضع المحقق. 

(*) قال الجويني في البرهان )7١ 5 /١1(‏ مسألة (717): السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب به إليه 
حرم منهي عنه على مذهب علماء الشريعة. ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرى تحريم السجود. ويقول: إنما 
المحرم القصد. وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنها. فالذي ذكره من نقل 
مذهبه أن السجود لا يختلف صفته؛ وإنما المحظور المحرم القصد. انظر: المسودة (ص 85)» شرح 
الكوكب المنير .)381١/1١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 16س 
]0 
.2 
وهو مزيف: فإن السجود له» سجود مقيد بقصد تعظيمه؛ وإيجابه يقتضي إيجاب أصل 
السجود. 


والمحرم: إن) هو سجود مقيد بقصد تعظيم الصنم» وهو غيره وتحريمه لا يقنضي تحريم 
أصل السجود. فلا يلزم منه اجتماع النفى والإثبات بوجه ما ألبتة» فصع اجتماعه) في 
النوع الواحد. 

قال إمام الحرمين: إنه يقتضي خروج الأفعال على أن تكون قربّاء 1 

اختلافهم في الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران 

وفي الواحد بالشخص إذا كان له اعتباران كالصلاة في الدار المغصوبة فجوزه 
الأكثرون 0 

ومنعه الجبائيان"): والقاضي-”' مناء والإمام حو بالقلا روليات 


وهو رواية عن الإمام.مالك7". 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المسودة ص (85). 

(5) قال الجوينى في البرهان -١146 )84 /١(‏ مسألة الصلاة في الدار المغصوبة فالذي صار إليه جماهير 
الفقهاء أنها مجزئة صحيحة. انظر: تيسير التحرير (7/ 719)» شرح الكوكب المنير (1/ »)3741١‏ المعتمد 
(15/ه96١).‏ 

43 في البرهان للجويني (1/ 784) ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنها فاسدة غير مجزئة والجبائيان هما: أبو علي 
الجبائي» وابنه هاشم. انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (1787//11)» المعتمد /١1(‏ 2184 119). 

() البرهان للجويني /١‏ 585. 

(5) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله. أحد أثمة الفقه الأربعة. ولد سنة ١74‏ ه. وتوني سنة 
0ه له المسندء والزهد. انظر ترجمته: حلية الأولياء 2171/9 تهذيب الأساء واللغات »٠١١ /١‏ 
تاريخ بغداد 4/ .4١7‏ 

9) انظر المحل: (4/ 56). 

() شرائع الإسلام /١‏ ا. 

(5) وقال الجويني في البرهان /١(‏ 784): وقيل: إنه رواية عن مالك بن أنس رضي الله عنه والفروق للقرائي 
8/5 راجع في قول العلماء الذين منعوا الصلاة 5 الدار المغصوبة» المسودة ص () تيسير 
التحرير (؟/ :.)7١١‏ المحصول ))81/7/١(‏ شرح الكوكب المنير (1/ .)741١‏ الإمام مالك بن أنس أبو 


حلب غ0١‏ 
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قال القاضي: إن صح الإجماع على أن لا قضاءء قلنا: سقط عندهاء لا بهاء جمعًا بين 
الدليلين» وإلا: وهو الأصح - وجب القضاء ”' . وغيره: بوجوبه مطاقًا. 

أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المفصوبة 

للأولين. أنه لا اتحاد بين متعلقهماء فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر بالخياطة» ونهى عن 
دخول الدارء فإذا أتى بها فهو متمثل» وعاص للجهتين. وللإجماع عليه إذا لم يأمروا الظلمة 
بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبة» مع كثرة الوقوع. 

ومنع الإجماع» لمخالفة مالك وأحمدء ولو كان تمن سبقهما لما خالفا 9 . 

أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة 

وأجيب: بأنه يمنع من التمسك به على الخصم. 

وأيضًا: نحو: «أقِيمُوا الصَّلَرة»ك [البقرة: آيات “ا “ام 2٠١‏ الأنعام: آية ”0]ء 
والتخصيص خلاف الأصلء» ولأنه إن جاز الأمر بكلي» والنهي عن جزثي منهء جاز هذاء 
وإلا: لوقع التعارضء ولأن الأصل عدمهء وإلا: لما جاز النهي عن فعل ما ضرورة أنه 
فرض من مطلقه المأمور به. في ضمن جريانه. 

ولأنه لولم يصح لما ثبت صلاة مكروهة» وصيام مكروه؛ لتضاد الأحكام " . فإن 
قلت: إنه لأمر منفك. 

قلت: نعم لكن عن الماهية» لاعن الشخصية» وهذا - أيضًا - كذلك © . 


عبد الله إمام دار ال هجرة» ولد سنة “97ه بالمدينة. وهو أحد الأثئمة الأربعة في الفقه الإسلامي. 

انظر: ترجمته: ترتيب المدارك .٠١7 /١‏ حلية الأولياء 7١/١‏ شذرات الذهب »584/١‏ تهذيب التهذيب 
٠‏ 6 سير أعلام النبلاء 4/ "47. 

)0( وني البرهان للجويني /١(‏ 3817): فأما القاضي رضي الله عنه؛ فقد سلك مسلكًا آخر فقال: أسلم أن الصلاة في الدار 
المغصوبة لا تقع مأمورًا بهاء ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندهاء ى) يسقط التكليف بأعذار تطرأ كالجنون. 

(") فنّد رأي القاضي إمام الحرمين الجويني في البرهان )1١84./1(‏ مسألة رقم )3٠١(‏ انظر: تيسير التحرير (1/ ١77)؛‏ وفي 
شرح الكوكب المنير (1/ "1297 وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما. انظر: المحلى على جمع الجوامع /١‏ 
,”٠*‏ فواتح الرحموت .٠١9/1١‏ 

06 انظر: فواتح الرحموت .٠١91/١‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /١‏ ". 

(4) انظ رالسابق. 


6 سس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وللآخرين ”2 : (مَنْ أَمْكَلَ في دينناما لَبْسَ هن كَهُوَوَ)) 9 . 

وأجيب: بأنه دورء لتوقف دلالته على أنها ليست من الدين؛ فإثباته أنها كذلك به دور. 

سلمنا: أن لا دور كلنا نمنع أنها ليست من الدين» من حيث إنها صلاة» وإن كان 
كذلك من حيث الغصب. ولأن أحد الاعتبارين: إن كان عين الآخرء أو ملازم - لزم 
البحال ]لا جاروقافا. 

وأجيب: بأنه غيره» وغير ملازم له نوعًاء وإن لازمه شخصًا بعد وقوعه؛ وبالنتقض 
بالخياطة مع الملازمة الشخصية:؛ الحاصلة بعد الوقوع. وبأنه يقتضي كون الكون الواحد 
محرمّاء وواجبًا. 

وأجيب: 

باعتبار الجهتين» إذ الجزء مطلقة» لا هذا وهذاء وإن كان جزء هذه الصلاة» لكنه 
للمقارنة» ومثل هذا الجزء لا يجبء وإلا لوجب جميع السنن؛ والهيئات» التي فعل الواجب 
معها. وبأنه لو صحت لصح صوم يوم النحرء للجهتين. 

وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن النهي. وعورض بمثله 9 . 

وبأن مقتضى الدليل: فسادهماء لكن ترك للإجماع؛ ولا إجماع في الصوم؛ وهو مبني على 


صحته. وفيه ما تقدم. 


مس سوبي سس بجوو ا 1 و 1971110715 

.)١98 /١( المعتمد‎ .)١١١ انظر: تيسير التحرير (؟/‎ )١( 

(؟) الحديث: متفق عليه: أخر جه البخاري )١1١/(‏ كتاب: الصلح. باب: إذا اصطلحوا على صلح جور. فالصلح 
مردود /7091): مسلم (7/ “21747 5 5 كتاب: الأقضية: باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١9‏ 
-(184ل/9١).‏ 

- أبو داود (0/ )١7‏ 7"4- كتاب: السنة -١‏ باب: في لزوم السنة (5 5 )) أحمد بن حنبل (157/57» 5218 )2 

- ابن ماجه /١(‏ 7 بتحقيقي) المقدمة ؟- باب: تعظيم حديث رسول الله يَكةِ والتغليظ على من عارضه )١5(‏ 
واللفظ عندهم جميعًا عن عائشة أن رسول الله يك قال: ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» وأخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده /١(‏ ٠4)كتاب‏ العلم» باب: التحذير من الابتداع في الدين. 

() قال محقق هذا الكتاب في رسالته للدكتوراه: أجاب ابن الحاجب عن هذا الدليل بجوابين: 

أحدهما: ما ذكره المصئف. وثانيهما: بأن الظاهر فيا نبى» نبي التحريم عدم الصحة:» لرجوعه غالبًا إلى 
الذات» وفيها نبى نبى الكراهة هو الصحة» لرجوعه غالبًا إلى الورصف, والعدول عن الظاهر لا يكون 
إلا بدليل خاص. 

وقد وجد في الصلاة في الدار المغصوبة» كالآيات المطلقة في وجوب الصلاة من غير تقييد صوم يوم النحرء 
فإنه لم يقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه» بل وقع الاتفاق على ذلك. 

انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد مع حاشية الجرجاني (7/ 4). 


ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
وجوابه: أن النهي عن الصوم فيه لمعنى مختص بهء وليس النهي عن الصلاة فيها 
كذلك. 


فرع 
(حكم الصلاة في الثوب المفصوب والحرير) () 
القائلون بعدم صحتها في الصلاة في الثوب المغصوب والحرير» والتوضؤ والتيمم 
بالماء والتراب المغصوبين» والحج على الجمل المغصوب. 
-١‏ فمنهم من زعم: المنع. 
-١‏ ومنهم من خصه: با إذا كان المنهى عنه جزءًاء أو لازم (" . 
واعلم أنه إن أخذ مقيدًا فالكل كذلكء وإلا فلا شيء منه كذلك. 
فرع آخر 
الذين جوزوا أن يكون الواحد واجبًا ومحرمًا باعتبارين» إنا جوزوا ذلك إذا أمكن 
إتيان الواجب بدونهء ك (الصلاة في الدار المغصوبة). فأما إذا لم يمكن ذلك فلاء إلا: إذا 
جوزوا ما لا يطاق» فعلى هذا: من توسط أرضًا مغصوبة ثم تاب» وتوجه للخروج» 
فخروجه واجب لا تحريم فيه» وإن كان فيه اعتباران: التفريغ والشغلء لأنه لا يمكن 


: 
إتيانه بدونه 7 . 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

9) قال ابن النجار ني شرح الكوكب المنير /١(‏ 7917 عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن المصلي إن علم 
التحريم لم تصحء وإلااصحت. ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقًا - أنه متى أخل مرتكب النهي 
بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرطء والتقرب بالمعصية محال. انظر: تيسير التحرير /١(‏ 
5") المعتمد /١95/١(‏ /ا9١).‏ 

() قال الجويني في البرهان /١(‏ /79) مسألة رقم :)3١8(‏ من توسط أرضًا مغصوبة على علم فهو متعد 
مأمور بالخروج عن الأرض المغصوبة. وقال الرازي في المحصول (١//ا59)‏ (... أما الشيء ذو 
الوجهتين - فلم لا يجوز أن يكون مأمورًا به. نظرًا إلى أحد وجهيهء منهيًا عنه: نظرًا إلى الوجه الآخر؟ 
وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة» فإن لها جهتين: كونها صلاة» وكونها غصبّاء والغصب معقول دون 
الصلاة» وبالعكس. 1 

انظر: تيسير التحرير ))77١/1(‏ شرح الكوكب المنيز (74:/1). 

وقال البرماوي: وقد نقل أبو محمد بن أب بكر الزريواني في الفروق ني كتاب الصوم أن الشافعي رضي الله 
عنه نص على تأثيم من دخل أرضًا غصبًا. 

قال: : فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيًا بخروجه. لأنه تارك للغصب. وقال ابن النجار في شرح الكوكب 


الشائق في أصول الله / لجز الأول --سب-بسباااااسسس 10# لس 

وقال أبو هاشم: خروجه ولبئه حرام؛ بناء على أصله: وهو أن التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه قبيح لذاته» وهو نوع واحد, فلا يختلف في الحسن والقبح. 

لكنه ناقَضَ أصلًا آخر؛ وهو: عدم جواز تكليف ما لا يطاق ”2 . وقيل: بتعصيته 
بحكم الاستصحاب””" 

وهو بعيد» لأنه مأمور باخروج فكيف يستصحب معه التعصية ”2 . 
تنبيه: 

لا يجوز أن يكون الواحد بالشخص واجبًا مكرومّاء أو مباحاء أو مندوبًا باعتبار 
ا ل يمتنع اجتاع الشيء مع 
منافي أحد جزئيه؛ كما يمتنع ذلك مع منافيه ©) 

مسالة 

تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكلء بل المحرم واحد لا بعينه» ويتعين بكفه 
عنه إذا فعل غيره؛ كما في الوجوب ”' وقالت المعتزلة: كلها محرم ") 

ونقل بعضهم أن النزاع - هنا - في المعنى» وإن لم يكن فيه في الوجوب. إذ يجب 


الخير /١(‏ 094 794) تعليقًا على ما سبق وما نقله موجود في الأم في كتاب: الحج. في المحرم. إذا 
تطيب فقال: ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائرًا له وكان عليه الخروج منها ولم أزعم أنه يخرج 
ل 0 
امشطاك قن اانا 

.)7١9( فقرة رقم‎ )7519 /١( البرهان للجويني‎ )١( 

(") في الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 7"49): استصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير 

() انظر: تيسير التحرير (؟/ 7717). 

(4) انظر: تيسير التحرير (؟/ »)7١9‏ المسودة ص (865). 

(©) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير /١(‏ 817””): ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين 
ووطته فإنه يكون ممنوعًا من إحداهما لا بعينها ... إذا علم ذلك: فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم 
واحد لا بعينه. ويكون النهي عن واحد على التخيير» وله فعل أحدهما على التخيير. 

انظر: المسودة ص )8١(‏ » تيسير التحرير (؟7/ »)735١18‏ القواعد والفوائد الأصولية ص (59). 

(7) التمهيد للإسنوي ص (77)» وانظر: المعتمد (1/ '147)» شرح الكوكب المنير .)”8///1١(‏ 


حىو ل ل _ ل سس القائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
عندهم الكف عن الجميع» ولايجب فعل الجميع في الوجوب. 

وفيه نظر: إذ القياس التسوية إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص» فكذا الوجوب يتبع 
الحسن الخاصء فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم -- 
فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك. 

لنا: القياس على الوجوب. بجامع دفع الضرر. 

هم: هوَلَا نْطِعْ مكح ءَايْمًا أَوْ كفورًا» . 

وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواوء لا نزاع فيه» سلمناه لكنه لمنفصل. 

| فصل في المباح 

تعريف المباح لغة:- 

وهي من الإباحة وهي: الإظهار ومنه: باحة الدار لساحتهاء ولظهورهاء وأبحت له 
كذا أ #أذنت» 

تعريفات المباح شرعا:- 

وأما في الشارع: 

-١‏ فقيل: (هو ما خيّر فيه بين فعله وتركه). 

وجه قصور هذا التعريف: 

وهو غير مانع» لدخول الواجب المخيّر فيه . 

التعريف الثاني للمباح: 

؟- وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب). 

قصور هذا التعريف: 

وهو - أيضًا - كذلكء لدخول فعل الله تعالى فيه» والصبي والمجنون. 

التعريف الثالث للمباح: 

- وقيل: (ما أعلم فاعله؛ أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله ولا في تركه؛ ولا نفع 
له في الآخرة). 

- وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية. 


الفائق في أصول الفقه / الج الأول 
مسألة المباح من الشرء (") 
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و 

والنزاع لفظيء لأنه إن عنى به ما تقدم 7" فهو حكم شرعيء وإن عنى به: ما انتفى 
عن فعله وتركه الحرج» أو عنى بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي كان ثابئا 
قبله» فليس كذلكء لتحققه قبل الشرع 7 . 

وهو اليش من لكلف » الآنه الا لك فدلا كلفة 17 غلاقا للاستاة كن لأنه 
كلف باعتقاد إباحته. والتزاع لفظي 7" . 

وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله» وإن عني به ما يثئاب فاعله فلاء وإن عني به 

4 5 5250000 

مايلائم غرض فاعله فبعضه حسن ”"' . وهو ليس بمأمور به عند الأكثرين. 

وقيل: هو كذلك 27 . وهو مبنى على الأمر حقيقة في ماذا ؟. 


)١(‏ المحصول للرازي (04/7) الفرع الخامس: المباح هل هو من الشرع ؟! وقال أبو حامد الغزالي في شفاء 

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)4717/١(‏ (إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل) انظر: 
المسودة ص (735)» تيسير التحرير (7/ 770). 

(") انظر: شرح الكوكب المنير (47/./1)» المسودة ص (75)» المحصول للرازي (7/ 709) الفرع الخامس. 

() وقال الأصفهاني: والحق أن النزاع فيه لفظي. شرح الكوكب المنير (574/1) وقال الرازي ني المحصول 
(04/7): والحق أن الخلاف لفظيء وذلك لأن الإباحة تثبت بطرق ثلاثة ... انظرها . 

(؟) انظر: المحصول (؟/ 051 5)» المسودة ص (737)» تيسير التحرير (؟/ 8 77). 

(5) انظر: المحصول (7/ 701) الفرع الثالث. المسودة ص (0757. 

لق وف المحصول للرازي (؟508/5): ١‏ والأستاذ أبو إسحاق سياه تكليمًا بهذا التأويل ؛ وهو بعيد مع 
أنه نزاعٌ في محض اللفظ. وانظر: المسودة ص (0757. 

9) انظر: المحصول (704/7). 

(8) قال الرازي في المحصول (7/ /0): المباح هل هو حسن؟ والحق: أنه إن كان المراد من الحسن: كل ما 
رفع الحرج عن فعله» سواء كان على فعله ثواب. أو لم يكن-: فالمباح حسن. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير /١1(‏ 5 57)» المسودة ص (7). 


ىل اث لل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسالة 

أنكر الكعبي ”' المباح» وخالف فيه عصا المسلمين 7" . 

ويحتمل وجهين :- 

أحدهما: وهو ظاهر ما نقل عنه - أنه ليس فعل من أفعال المكلفين بمباح أصلا 7" , 
وهو ظاهر الفساد غني عن الإفساد. 

وثانيها:- وهو ما أشعر به دليله 7 - وهو أن كل ما هو مباح باعتبار ذاته» فإنه 
واجب باعتبار أنه يترك به الحرام. 

وهذا قريبء إذ ليس فيه مخالفة الإجماع صريحاء لإمكان حمله على ذات الفعلء وبه أوّل 
جمعًا بين الأدلة» إذ به يترك الحرام فيجب غايته: أنه لم يتعين لذلك؛ فيجب على التخيير” ". 

وهو: وإن اقتضى وجوب المحرم من حيث إنه يترك به محرم آخر -- لكنه قد يلتزمه. 

ويعتذر: بأنه لا امتناع في أن يحكم بمتنافين باعتبارين كا تقدم ”2 . ولا خلاص عنه 
إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب مطلقاء أو في جانب الترك» والفرق عسرء 
وإن لم يكن على رأي من يقول: إن متعلقه هو نفس أن لا يفعل. 


لق ال بن ادي عدر لكيه البلخيء أبو القاسم» وهو رأس طائفة من المعتزلة تسمّى الكعبية. 
توفى سنة 19١1اه.‏ 

انظر: الفتح المبين 217١ /١‏ البداية والنهاية /١١‏ 2785 شذرات الذهب 5817/7» وفيات (75///7). 

(0) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير /١(‏ 5706): قال ابن العراقي: ومن العجب ما حكي عن 
الكعبي» وإمام الحرمين؛ وابن برهان والآمدي: من إنكار المباح في الشريعة. وأنه لا وجود له أصلًا وهو 
خللاف الإجماع. انظر: المحصول للرازي ة المسودة ص (56)), 0 
(254/1). قال الجويني: فقرة )7١5(‏ مما يتعلق بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في 
الشريعة. وبنى ذلك على أن كل فعل يشار إليه فهو في عينه ترك لمحظورء وترك المحظور واجبء فلا 
شيء على هذا إلا ويقع واجبّا من جهة وقوعه تركًا لمحظور. 

(7) انظر كلام الجويني في البرهان /١(‏ 755) السابق» والإبهاج /١‏ 170. 

(؟) قال الرازي في المحصول (07”45/7): روى في كتاب أصحابنا عنهم - الكعبي وأتباعه - أنهم قالوا: 
المباح واجب. واحتجوا عليه: بأن المباح ترك به الحرام» وترك الحرام واجب يلزم أن يكون المباح واجبًا. 

وانظر: الإبباج (1/ 1١‏ )» البرهان /١(‏ 7954). 

(©) انظر: هذا اعتذار الكعبي عن الإجماع المحتج به» شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (5/7). 

(1) في مسألة: (الصلاة في الدار المغصوبة) .. انظر: الإبباج .071١/1١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 111١‏ 
فصل في المندوب 
تعريف المندوب لغة: وهو من الندبء وهو الدعاء إلى أمر” . 
تعريف ال مندوب شرعًا: 
وفي الشرع: غازة (ع تكرة هل راقعل ترعه اق نظره) ودر كه افر طق 1" 
وأسماؤه: 


١‏ - «النفل)» أي الزيادة على الواجبة. 

؟- (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم. 

- والمرغب فيه. 

5- والمستحب. 

- (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا. 

1- و (السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب. 

والأصح: أنها أعم منه أو أخص. 

وهي: (ما علم وجوبه؛ أو ندبته بأمره - عليه السلام -» أو إدامة فعله). 

إذ يقال: الختان من السنة» وما علم ندبته بقوله» أو إدامة فعله - عليه الصلاة 
والسلام- لأنها مأخوذة من الإدامة 2 . 


؛)5144/1١( جمهرة اللغة‎ »)5١ /8( ندب)» العين للخليل بن أحمد‎ 777” /١( انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)170 /١( القاموس المحيط‎ 

(") قال الجويني في البرهان :)٠١ /١(‏ المندوب إليه هو الفعل المقتضى شرعًا من غير لوم على تركه. 

انظر: المسوّدة ص (2075» الإبهاج )27/١(‏ قال السبكي: والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه 
المحصول )١18/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص .)7١(‏ 

() قال الرازي في المحصول /١(‏ 170) (... ومنهم من قال: لفظ السنة لا يختص بال مندوب»ء بل يتناول كل 


ما علم وجوبه أو ندبيّته بأمر النبي صل الله عليه وآله وسلم - أو بإدامة فعله» لأن السنة مأخوذة من 
الإدامة. 


0-7 |1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول اه 
مسألة 
المندوب مأمور به. عند القاضي”'"» والغزالي”"'» وأبي هاشهم'"» وأنكره الباقون © 
والحق: أنه إن قيل: الأمر شد ‏ اسنتب» اق السافة سروف لو وبي ار 


مأمور به وإلا: فلاء وقد أشعر كلام بعضهم بخلاف فيه - حينئذ - ولا وجه له. 
ومن توقف في أنه للوجوب. أو للندب, أولم) بالاشتراك اللفظيء أو المعنوي. 
كالغزالي: لا يحسن منه الحزم بكون المندوب مأمورًا به ©) 
مسالة 
المندوب حسن. لا يعرف فيه الخلاف. 
والأصح: أنه من التكليف 7" . 
خلاقا لإمام الحرمين 2 


)١(‏ قال القاضي: المندوب إليه طاعة» ولم يكن طاعة لكونه مرادًا لله تعالى» فإنا لا نمنع أن لا يريد الله تعالى 
طاعة زيد وأمره بهاء ويريد عصيانه وينهاه عنه» فلا يتلقى كون الشيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل 
الحق» فلم يبق إلا كونه مأمورًا به. [البرهان /١(‏ 44 ؟) للجويني)]. 

(0) انظر: المستصفى /١(‏ 7/0). 

(7) المعتمد )08/١1(‏ باب: في أن لفظة (أفعل) تقتضى الوجوب. 

(؟) انظر: العدة )١158/1١(‏ مختصر الطوفي ص (755). 

- القواعد والفوائد الأصولية ص .)١51(‏ 

- تيسير التحرير (7/ 7759). 

- شرح الكوكب المنير )557/١(‏ قال ابن النجار: منعه ابن حمدان من أصحايناء وأكثر العلماء. قاله ابن 
مفلح في أصوله. 

(©) قال الجويني في البرهان /١(‏ 777): الاب و و لحيل سرس ورا الفا 
أفعل تخيير في الترك أصلا. 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص »)١١١(‏ الإبهاج (؟/ 77). 

(7) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)5٠05 /١(‏ المندوب تكليف: قاله الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني» والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني» وابن عقيل» والموفق» والطوفي» وابن قاضي الجبل 
وغيرهم؛ إذ معناه طلب ما فيه كُلفة. وقد يكون أشق من الواجبء, وليست المشقة منحصرة في الممنوع 
عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه. 

وانظر: تيسير التحرير (7/ 5 77)» المختصر للطوفي ص .)١١(‏ المسودة ص (760). 

() انظر: البرهان للجويني )73١7 /١(‏ فقرة رقم (/1710). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لس 

إذ معناه: طلب ما فيه الكلفة» وهو حاصل في المندوب» وقد يكون أشق من الواجب» 
وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن لا يكون منه. ولأنه لولم يكنء 
لم يكن المكروه منه إجماعاء وفيه خروج أكثر الأحكام منه. 

ولأن المكلف فيه بين مشقتين: مشقة العمل» ومشقة حرمان الثواب. وفيه نظرء إذ 
ليست تلك المشقة في نفس الفعل والترك. ٠‏ 

للمنكر: أنه خير فيه فلم يكن فيه كالمباح» وكونه راجح الفعل لتعلق الثواب به لا 
يقتضى كونه منه» لأنه سبب اليسرء لا الكلفة. 

وأخيت: بعدم اتحاد الجامع؛ إذ التخيير غير التخيير» والسهولة للثواب لا يقدح فيه؛ 
وإلا: لقدح في كون الواجب منه؛ لجزالة عوضه. لا سيم| الذي لا كلفة فيه. 

مسالة 

المندوب لا يلزم بالشروع. إلا: في الحج خلافا للحنفية. | 

لنا: «الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطر» ”© » ولأنه لو نوى 
كذلك لصح للنص ”7 . وفيه نظرء إذ يمنع صحة الشروع به لأنه على مضادته. ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5- كتاب: الصوم» 4 “- باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (77؟) عن أم هانى. 
وفيه (... أمين نفسه) وذكر رواية المصنف (... أمير نفسه ...) ثم قال: وحديث أم هاننع في إسناده 
مقال. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر 
فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه. وهو قول سفيان الغثوريء وأحمد وإسحاق والشافعي. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 484١‏ 47 7) عن أم هانئ» الدارقطني في سننه 1/ 17/0) باب: الشهادة 
على رؤية الهلال (15)» البيهقي في السئن الكبرى (775/4) كتاب: الصيام باب: صيام التطوع» 
والخروج منه قبل تمامه» الحاكم في المستدرك (1/ 474) كتاب: الصوم؛ باب: صوم التطوع. وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال العقيلٍ في (الضعفاء الكبير) )7١5/١(‏ 100 
ترجمة جعدة من ولد أم هانىئ. حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: جعدة من ولد أم هانع صالح 
روى عنه شعبة لا يعرف إلا بحديث فيه نظر. 

(1) مراده بالنص قوله تعالى: إوأن لَيِسَ لِلإنسَنٍ إلا مَا سَعَْ» [النجم: 94 *] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الأعمال بالثيات ولكل امرئ ما نوى» أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان 5١‏ - باب: ما جاء إنما الأعمال 
بالنية» مسلم )١61١6/(‏ *- كتاب: الإمارة 56- باب: قوله: (إنما الأعمال بالنيات...)) -١604‏ 
».)١400‏ أبو داود (7/ )101١‏ /- كتاب: الطلاق -١١‏ باب: فيه) عني به الطلاق والنيات ))77١1(‏ 
الترمذي 7*- كتاب: فضل الجهاد 15- باب: فيمن يقاتل رياء وللدنيا )١149‏ وقال: حسن 


- النسائى )08/١(‏ 77 7- كتاب: الطلاق 5؟- باب: الكلام إذا قصد به فيا يحتمل معناه؛ أبن ماجه (5/ 


206 ل لل لس الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
يقاس عليه الحج, لأنه على خلاف القياس. 
فصل في المكروه 

التعريف اللغوي للمكروه: وهو من الكراهة والكراهية» وهي ضد الإرادة. 

التعريف الشرعي للمكروه: ويطلق في الشرع: (على ما جاز فعله. وترجح تركه 
شرعا). 

وهو منهي عنه إن لم يكن النهي للتحريم فقط» وعلى المحظورء وترك الأولى» وإن م 
يرد النهي عن تركه فاستعماله فيه منكرء وهو من التكليف على الأصح. كالمندوب. وهو 
قبيح» إن لم يختص القبح بالمحرم. 


معنى صحة العبادة وإجزائها: - 

أ- موافقة الشرع عند المتكلمين. 
ب- وعند الفقهاء: إسقاط القضاء. 
فقصلاة من ظن أنه متطهر:- 


- صحيحة مجزئة عند المتكلمين دونهم. 
- وصلاة من صلى خلف خنثى, ثم تبين خلافه» وقلنا: لا يجب عليه القضاء -- عل 
ار 


ويختص الإجزاء: بالعبادة التي يمكن وقوعهاء بحيث يترتب عليها أثرهاء وأن لا 
واولا عرق زه لوؤي 

وقيل: يختص بالواجب منهاء إذ لا يقال في المندوبات: إنها محزئة وفيه نظر. 

واستدل على فساد قول الفقهاء : 

بأن القضاء يجب بأمر جديد, على ما نبينه» فحينئذ لا قضاء وإجزاء. 

- وبأن سقوط القضاء معلل بالإجزاء؛ والعلة غير المعلول» وبأنه يسقط بال موت» مع 
عدم الإجزاءء بأن يأتي الفعل بدون شرطه والكل ساقط إذا فسر بالفعل الذي يسقط 
القضاءء وإنيا يرد على ظاهر قول الفقهاء. 


077 ) /الا- كتاب: الزهد 77- باب: النية (/5771)) أحمد في المسند /١(‏ 76 "57). 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير /(١‏ 575)) تيسير التحرير (7/ 770). 


56س 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ومعنى الصحة في العقود”'': ترتب آثارها عليهاء والبطلان والفساد يقابلانها فيهم|”"". 

وخصت الحنفية الباطل: با لا ينعقد بأصله كبيع الحر. والفاسد: ب| لا ينعقد بوصفه 
ا 

وأورد: أنه إن أريد به الكل لم ينعكسء أو البعض معيئا فباطل» للإجماع» وللجهالة» إذ 
ليس في اللفظ ولمعنى ما يعينه» أو غير معين: لم يضطردء لدخول الكتابة الفاسدة» 
وال القاوالقوافين الفا وي كار 

وأجيب: بالكل» وينعكس إذ المراد منه الكل» إلا: ما فقد شرطه أو وجد مانعه. 
بحيث إنه لو وجد أو زال لوجد. 

وقيل: (الصحيح) ما استجمع أركانه وشروطه؛ و(الفاسد): عكسه. وهو متناول 
للعبادة والمعاملة» لكن لا ينبىع عن محل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين, لأنه متناول لما في 
نفس الأمرء أو في الاعتقاد. 

وقيل: هو ما أذن في الانتفاع بالمعقود عليه. 

وزيف: بالبيع في زمن الخيار» وفيه نظرء وببعض العقود الفاسدة”" . 

تقسيم للوضعي 7 
وهو بالسببية» والشرطية» والمانعية ”") » وغيرهاء فإذا رتب حكم على وصف. ففيه 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (5717/1) تيسير التحرير (1/ 237077 مختصر الطوني ص (27352)» التعريفات 
للجرجاني ص :)١60(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ص »)2١١97(‏ الفروق اللغوية ص (59). 

ف انظر: شرح الكوكب المنير /١1(‏ 2417)» تيسير التحرير (75/1)» المسودة ص .)8١(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي 28١ /١(‏ 87)» شرح الكوكب المنير (1/ 2477» القواعد والفوائد الأصولية 
ص .)١1١1١(‏ 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 577)» الإبباج 07١ /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص »)١١١(‏ 
تيسير التحرير (؟1/ 5 77). 

(©) قال الأستاذ الغميريني: ذكر هذا التعريف الآمدي بالأحكام )١17١/١(‏ وزيفه: (بالبيع بشرط الخيار: 
صحيح بالإجاع» وإن م يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسق قبل انقضاء المدة» مع أنه لا يضطرد 
هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات) وانظر: نهاية الوصول .)35١77/١(‏ 

() انظر: المحصول :)178/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 747) قال: (... فيسمى خطاب الوضعء 
ويسمى الأول خطاب التكليف) الإبهاج »)27١7/١(‏ المسودة ص »)8١0(‏ تيسير التحرير (7/ 17/8). 

[ف4 انظر: شرح الكوكب المنير )407/١(‏ القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع. الروضة ص (08). 


سب | لل لل سح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
حكان: السببية» ونفس الحكم. 

وأريد بكونه سببًا: أن الحكم متعلق بهء أو أنه معروف له ”' » أو موجب له لا لذاته 
ولا لصفة ذاتية» بل بجعل الشارع إياه موجبًا وهو اختيار الغزالي ”© . 

وأورد: بأنه إن أريد به المؤثر فباطل؛ إذ الحادث لا يؤثر في القديم. ولأن حقيقته إن 
بقيت بعد الجعل ى! قبله لم يؤثر ى| قبله وإلا: فالمعدوم لا يؤثر. 

ولأن الصادر بعد الجعل: إما الحكم؛ فلم يكن الوصف مؤئراء أو موجبه وهو قول 
المعتزلة» وسنبطله» أو غيرهما فلم يكن له تعلق بالحكم ”" . 

وأجيب: بأن المعنى من جعله موجيًا: أنه قال الله في الأزل: جعلت الوصف الفلاني 
موجبًا لكذاء وأنه لا يقتضي تأثير الحادث في القديم» وهذا لأن السببية من جملة الأحكام 
الشرعية؛ فيرجع إلى الخطاب. 

وبأنه يؤثر لطريان المؤثرية مع بقاء الحقيقة» والمؤثرية غير داخلة في الماهية» حتى يمتنع 
ذلك؛ وبأن ما حصل بعد الجعل يؤثرء لا المعدوم ويمنع أن ذلك من قولهمء فإن الصفة 
عندهم: حقيقة ذاتية» موجبة بالذات» وما هو بجعل الشارع عكسه. سلمناه لكن الصادر 
منه هو المؤثرية» وها تعلق بالحكم © . 

والسبب ”' : ما يضاف إليه الحكم» وهو: إما متكرر يتكرر الحكم بتكرره؛ كالدلوك 
للصلاة» ورؤية هلال رمضان للصومء وكالنصاب للزكاة» للإضافة إليه» والتكرر 
بتكرره» دون الحول فإنه وإن تكرر تكرر الزكاة بتكرره -- مع اتحاد النصاب لكن لا 
يضاف إليه. 

أو لا يتكرر الحكم بتكرره؛ كوجوب معرفة الله تعالى. عند تكرر الأدلة الدالة على 


.)١7979/75( انظر: المحصول‎ )١( 

(0) انظر: الإبباج /١(‏ 55). 

9) انظر: المحصول (75/ 175)» الإبهاج /١(‏ 509). 

(4) انظر: المحصول »)١78/١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 45 4) القسم الثانٍ من أقسام خطاب الوضع 
(السبب)» تيسير التحرير (؟7/ .)١7/‏ 

(©) انظر: المحصول »)١178/١(‏ تيسير التحرير »)١7/8/1١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 550) القسم الثانٍ 
من أقسام خطاب الوضع (السبب). 


ب القائق في أصول الققة / الجزه الأول ب 189 سس 
وجوده وتوحيده» وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة» على رأي من يجعلها سببًا. أو لا 
يتكرر السبب كالبيت» عند من يجعله سيًا له وهو الأظهر لأنه يضاف إليه» فيمتنع 
التكرر. ثم السبب إنما هو سبب في الفرع دون الأصلء وإلا: لزم الدورء وسببية السبب: 
إن كانت حكمً) شرعيًا فليست من آخرء دفعًا للدور والتسلسل بل للنصء أو غيره. 
ولقانه 2١7‏ 
إما مانع الحكم: وهو كل وصف وجودي يقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. 
أو مانع السبب: كالدين في الزكاة ”" . 
وشرط السبب 27 : ماكان عدمه يخل بحكمة السبب» كالقدرة على التسليم. 
وشرط الحكم: ما كان عدمه يخل بحكمة الحكم؛ كالطهارة 7" . 
تقسي مآخرا”' 

العزيمة: ( ما جاز فعله أو تركه بلا مانع منه) ” . 

والرخصة: ما هو كذلك. مع قيام ما يمنع منه. 

وقيل: (ما لزم العباد بإيجابه تعالى). 

وهما: غير جامعين» لخروج الترك» وغير الواجب. 

وقيل: الرخصة (ما أببح مع كونه حرامًا)» أو (ما رخص فيه مع كونه حرامًا). 

وهو مزيف. للتناقض. 

وقيل: ما غير عن الوضع الأصلي في حق المعذور - لعارض - إلى سهولة» وهو كذلك؛ 
غير مانع» إذ يدخل فيه نحو قوله تعالى: لآلْعنَ حَفْفَأَلَهُ عََكُ) [الأثفال: آية 07] 7" . 


.)1186/7( انظر: شرح الكوكب المنير (407/1)) تيسير التحرير‎ )١( 

(") انظر: شرح الكوكب المنير .)404/١(‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (5/ ))١79‏ شرح الكوكب المنير .)50١/1(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 5 55)» مختصر الطوفني ص (777)» أصول السرخسي (0”78/5. 

(©) انظر: المحصول ,»)١654 /١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 516)) التمهيد للإسنوي ص (2051.» الوبهاج 
)6١/1(‏ تيسير التحرير (؟178/5١).‏ 

(7) انظر في معنى العزيمة شرعا: تيسير التحرير (؟5/ 779). 

() وتمام الآية: «آلْقَ حَفْفَآلَهُ عَدكُمْ وَعَلِمَ أ فِيِكُمْ ضَعْمَا فإن يكن يَدكُم يَانَةُ صَابرَة يَْلِبُوا اَن 


نكي الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0 
وشكك في الرخصة: - 
بأن المرخص إن كان راجحا على المحرم كان عزيمة» وإلا: كل حكم ثبت براجح 
رخصة. 


أو مساويًا: فإن قيل: فيه بالتساقط فلا رخصة. وإلا: لكان كل ما ثبت بالبراءة 
الأصلية رخصة. وإلا: فإما التوقف إلى ظهور المرجح, وهو عزيمة» لا رخصة. 

أو التخيير: وهو ليس برخصة» وإلا: أكل الميتة حالة الاضطرار ليس رخصة لعدم 
التخيير. 

أو مرجوحًا: و - حينئذ -- يلزم العمل بالمرجوح, ومخالفة الراجح 

ثم قال: وهو في غاية الإشكال؛ وإن كان الأشبه بالرخصة: إن هو هذا القسمء لما فيه 
من اليسر بالعمل بالمرجوح. ومخالفة الراجح. وسقوطه بآن» إذ لا يلزم من كون كل 
المرخص راجحًا: أن يكون كل راجح مرخصّاء إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كلية» لصدق 
العام على كل الخاص» من غير عكسء بل جزئه» ونحن نقول به. 

ثم دليل أن المرخص راجح: هو أنه خاص بالنسبة إلى النص الدال على الحكم الأول 

١ 5 2 .‏ 
-ضرورة - أنه واقع على وجه خاص ” : 

والاستقراء يحققه» والخاص راجح على غيره. وبه عرف فساد القسم الثاني. 

ثم قد يعمل بالمرجوح مع الاحتمال الراجح؛ كما في إسلام اللقيط» وحريته» حيث 
ل ا 
ل ا ل 0 

والرهيية قد تكرق ولسا وتنا وما ووو العف رار 


وإطلاق الرخصة على ما حطّ عنا من الأغلال: مجاز © . 


وان يكن يحم لف يبيو لي أن وه مع الصيري» . 

)١(‏ شرح الكوكب المنير (1/ /ا/51). 

(1) انظر: التمهيد للإسنوي ص (54-571)»: أصول السرخسي (22118/1» القواعد والفوائد الأصولية 
ص »)١١1/(‏ شرح الكوكب المنير (1/ 41/4 -580). 

59) انظر: أصول السرخسي »)17١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)58١/١(‏ تيسير التحرير (71237/1)؛ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 58ل 
تقسي مآخر””) 
(للحكم من حيث الحسن والقبح) 
الفعل: إن نبى عنه فهو القبيح» وإلا: فهو الحسن فتناول فعله تعالى» وغير المكلف. لا 


ع 1 
مذو ف لبر ل 


وقيل: ما مدح فاعله شرعاء والقبيح: ما ذم» فلم يكن فعل غير المكلفء. والمباح 
والمكروه منهه”" . 

وقيل: هو ما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعا. فتناول فعله تعالى: 
وغير المحرم؛ دون فعل غير المكلفء إذ الصحة لا تناني الوجوب. 

والقبح عند المعتزلة: (هو ما ليس للمتمكن منهء والعلم بحاله: أن يفعله ويتبعه» أنه 
يستحق الذم فاعله 7 . و: (أنه على صفة يؤثر في استحقاق الذم) وما الي 

وهو للمنع العقليء لا الحسي والشرعي» ولا للعجزء والنفرة الطبيعية؛ والمشترك بينهم '"". 

وقوله: (يستحق) هو معنى قوله: (المؤثر يستحق الأثر)» لا العكسء ولا بمعنى: 
يحسن للدور. 

و(الذم): ما ينبئ عن اتضاع حال الغير ( . ثم هما عقليان» بمعنى: ملائمة الطبع؛ 
ومنافرته» وصفة النقص والكمال. وبمعنى ترتب الذم عاجلاء والعقاب اجلا: شرعي 


مختصر الطوني ص (7”5). 
)١(‏ انظر: البرهان »)81//1١(‏ المحصول »)177/١(‏ تيسير التحرير (؟7/ ))١657‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 


)٠ 0‏ المسودة ص (5775 )» الإ بهاج /١(‏ )2 
(0) المحصول .)١175/١(‏ 


4 شرح الكوكب المنير »)7٠1/1١(‏ الإبهاج (1/ 17). 
(؟) انظر: المحصول /١(‏ 177 )» الإبهاج (57/1). 
(©) انظر: المحصول /١(‏ 137 )» الإبهاج .)57/١(‏ 
(5) انظر: المحصول .)37557/1١(‏ المعتمد (7557/1). 
9) انظر: المحصول /١(‏ *1"6-1#). 

(8) انظر: المحصول (175/1). 


|1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
عندنا. خلاقًا للمعتزلة "2 » وبعيض فقهاء الحنفية 7 . والكرامية ( , والخوارج 29 
والتناسخية ”' . والبراهمة ”" , والثنوية 7" » ثم اختلفوا. 

فالأوائل: من غير صفة, والأكثر: بصفة» وقيل: بصفة في القبيح فقط. 

واتفقوا على أن: منه ما يعلم ضرورة» كحسن الصدق النافع» والكذب الضارء ونظرًا: 
كحسن الصدق الضارء أو قبحه. أو قبح الكذب النافع» أو حسنهء فإنه يختلف باختلاف 
المضرة والنفع. 

ومنه ما يُعلم بواسطة الشرع: كقبح صوم يوم العيد إذ لولاه لما عرف " . 

لناء أن فعل المكلف اضطراريء إن لم يتمكن من تركه؛ أو تمكن منه لكنه يجب لمرجح 


ا ع 100 

(') قال صاحب الكوكب المنير (1/ 07٠7‏ وقال أبو الحسن التميمي - من أصحابنا - والشيخ تقي الدين» 
وابن القيم» وأبو الخطاب. والمعتزلة» والكرامية: (العقل يحسن ويقبح» ويوجب ويحرم). 

انظر: المعتمد /١(‏ 756), (85//5, /881)» المسودة ص (51/9: .)58٠١‏ 

(5) انظر: أقوال فقهاء الحنفية في العقل: تيسير التحرير (؟/ )١67‏ كشف الأسرار (4/ 781). 

(5) أتباع محمد بن كرام أبي عبد الله. انظر تفصيل القول عنهم وآراءهم في المراجع الآتية:- 

الملل والنحل للشهرستاني (49)» التبصير في الدين ص (44.: 4 ,)٠١‏ خطط المقريزي (7/ 49 *). 

(؛) هم أول من خرجوا على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وهم يتبرءون من عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. انظر: آراءهم في المراجع الآنية:- 

- الملل والنحل للشهرستاني .٠١8 /١‏ 

- الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم (7/ .)١١5‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين لأبي الحسن الأشعري .)١1108 /١(‏ 

-الخطط للمقريزي (؟/ .)76٠‏ 

)5( وهم القائلون بانتقال الروح من بعد الموت من جسد إلى جسد انظر آراءهم: الملل والنحل للشهرستاني 
(37*/1). الفصل في الملل والنحل والأهواء /١(‏ 10). 

(1) نسبة إلى مؤسس هذا المذهب وهم يقولون: إنه برهم؛ وقيل: برهام» وقيل: إبراهان» فهم يؤمنون بالله 
ويكذبون الرسل. انظر: الملل والنحل (7/ 2708» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص .)0١(‏ 
(") هم القائلون بوجود كل شبيء من أصل الاثنين. كالظلام والنور والماء والنار» ومنهم أتباع ماني المانوية» 

وأتباع مزدك المزدكية» وأتباع زرادشت الزرادشتية وهذه الفرق كان مقرها في إيران قديًا. انظر: الملل 
والنحل .)7714-١7975/١(‏ 
() انظر: البرهان /١(‏ 97)» شرح الكوكب المنير /١(‏ 707). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول الاؤس 
من غيره» وإلا: فاتفاقي» إذ التسلسل محال؛ وهما لا يقبحان عقلًا إجماعًا ". 

وزيف: بأن وجوبه به لا يناني إمكانه» وقدرته عليه وإلا: لزم نفي قدرة الله تعالى» ولا 
يفرق بأن مرجح فاعليته تعالى منه» لأن الكلام في فاعليته لذلك المرجح, كما في الأول 
فيلزم التسلسل في أفعاله تعالى» أو الاعتراف بالمنع المذكور. 

وهو ضعيف: لأنا لا ندعي منافاته» لإمكانه» بل لقدرته بمعنى: التمكن من الفعل 
والترك» ولا يلزم منه نفي قدرة الله تعالى للفرق المذكورء وذلك المرجح قديم غني عن 
الفاعل» فلا يلزم التسلسل. 

وأورد: بأنه يقتضي أن لا يوصف بحسن وقبح. وسقوطه بيّنء ومنعه بمنع الثانية» إذ 
فعل العبد اضطراري بلمعنى المذكورء عند أبي الحسنء واتفاقي بالمعنى المذكور عند 
أكثرهم؛ مع أنهم قائلون: بحسنه وقبحه عقا 2. - وأيضًا -: لو كان ذاتيًا لما اختلفء 
وقد يقبح الصدق ويجب الكذبء ولكان المؤثر فيهما هماء لأن لازم الماهية معلولاء لكنه 
باطل؛ لأن مجموع الحروف لا وجود له والآحاد ظاهر الفساد. 

ونقض: باتصافه بالصدق والكذب. ولأن الكذب ليس مقتضيًا له لنفس اللفظء 
وإلا: لكان غيره كذلك» ولا لعدم المطابقة» ولا لمجموعهماء وإلا: لكان العدم علة» أو 
جزء علة؛ ولا لأمر لازم لهء لأن الكلام فيه كالكلام في الأوّل» ولا لمفارق وإلا: لم يكن 
لازمًا له» فلم يكن مقتضيًا له. 

وأورد عليه: بأن القبح عدمي فيعلل به”. 

وأجيب: بأن العلية ثبوتية: لكوها نقيض اللا علية» فلم يجز أن تكون العلة عدمية””». 
ولأنه يقتفى تعليل أفعاله تعالى. وسيأق في القياس بطلانه. ولأن حسن الفعل زائد على 
مفهومه؛ وإلا: لتعفّله من تعقله» وهو وجوديء لكونه يقتضي الأحسن المحمول على 
العدم» والفعل عرض فيلزم قيام العرض بالعرضء وهو ممتنع» ولا ينقض باتصافه شرعاء 


(1) انظر: المحصول (1/ 170-171 )» تيسير التحرير (193/5). 
(1) انظر: البرهان ٠١7 /١1(‏ )» الإبهاج »)17١ /١(‏ المسودة ص (07). 
(7) انظر: المعتمد /١(‏ 70 7) وهو تفسير أبي الحسين البصري للقبح. 
(؟) انظر: المحصول (؟/ ٠٠‏ 5). 


لشن 
لأن الحسن الشرعي أمر اعتباريء فلا يلزم ذلك ”". 
واعترض: بإجزائه في الممتنع» وبأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دورء وبمنع 
امتناع اللازم. 
ونقضه: بوجود الأعراضء وبكون الحركة بطيئة» أو سريعة (". ولأنه لو كان ذاتيّاء 
لاجتمع النقيضان في صدق من قال: لأكذبن غدّاء وكذبه. 
ولا يجاب عنه: بأنه باعتبارين؛ لأن الذاتي لا يختلف بالاعتبارات 7©. 
ولأنه لو كان ذاتيًا للفعل» أو لصفته: لم يكن الباري مختارًا في الحكم. إذ الحكم 
بالمرجوح ممتنع عقا ©). 
وأجيب: بالترامه» إذ كلهم مطبقون على امتناع صدور ذلك منه» لكن لعدم القدرة 
عند النظّام 7 ؛ ولعدم الداعي عند غيره 9©. 
وادعوا: العلم الضروري بحسن الصدق النافع والإيهان» وقبح الكذب الضار 
والكفران, وأنه غير مستفاد من الشرائع» الحصوله لمتكريها. 
ولا يعارض: بأنه لو كان كذلكء لما كان مختلقًا فيه - لأنه لا اختلاف فيه» بل في 
المأخذ» ولا يبعد الالتباس فيه كا في المتواتر» وأن المقتضى له هو كونه كذلك بالدوران ©. 
وأجيب: بمنعه بالمعنى المتنازع فيه» والدوران غير مفيد للقطع» والظن لا يفيد. إذ 
المسألة علمية. 
ثم المفهوم من الظلم: أنه إضرار غير مستحقء والعدم لا يكون علة وجزء علة 
() انظر: تيسير التحرير (1/ 0199 7000 
0) انظر: تيسير التحرير (”/ .)١686‏ 
59) انظر: تيسير التحرير (”/ .)1١88‏ 
(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ .)١09‏ 
(*) إبراهيم بن سيار بن هانى البصريء أبو إسحاق النظام, المعتزلي ولد سنة ١865‏ هه ومات سنة 77١‏ هء 
وقيل 77١‏ ه. انظر: لسان الميزان 57/١‏ الحيوان / .5١‏ تاريخ بغداد 241/8 النجوم الزاهرة ؟/ 
0 1 
0 انظر: تيسير التحرير (”/ 2375»). الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 277 الفصل في الملل والنحل والأهواء 
(14107/5). 
(0) انظر: المحصول »)١3172031765 /١(‏ تيسير التحرير (7/ 167). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 
الوجود. ولا شرطها إذ العلية دور معه. ولااسبب سواه؛ فيعلل به» فيكون العدم علة (©. 

واستدلوا- أيضًا- بأن ما وجب لولم يخقص با يقتضيه: لزم الترجيح بلا مجح ""'. 

وأجيب: بمنعه» إذ ليس المرجح منحصرًا في صفة الفعل؛ ويمنع امتناع اللازم في حق 
المختارء وبأنه إن لم يجز لزم الجبر - كما سبق -- وبطل التحسين والتقبيح العقلي» وإلا بطل 
الدليل 27. 

- وأيضًا - لولم يثبت عقلاء لحسن من الله خلق المعجزة على يد الكاذب؛ والكذب» 
ولزم التباس النبي بالمتنبي» وأن لا يعتمد على أخباره» ولحسن منه الأمر بالكفرء والنهي 
عن الإييان» ولكان الوجوب متوققًا على السمع» فيلزم إفحام الأنبياء على ما يأتي ”© 

وأجيب: 
عن الملازمة الأولى: بأنه إن وجب تعليل خلق المعجزة للتصديقء لزم الجبر» وإلا: 
جازء خلقه لا لغرضء أو لغرض غي رالتصديق» فيرد عليكم. 

وزيف: بأن توقيف فاعليته تعالى على المرجح لا يوجب الجبر على ما تقدم» بل جوابه: 
أن حسن الشيء لا يوجب وقوعه. بل قد يحرم بانتفائه. 

وعن الثانية: أنه وارد عليكمء لأن الكذب قد يحسن للمصلحة كا في انقاذ الثيء 
والمتوعد ظلَاء وبأنه صفة نقص ممتنع على الله تعالى. 

وعن الثالثة: بمنع امتناع اللازم. 

وعن الرابعة: بمنع لزومه على ما يأتي 0 

و - أيضًا - العاقل يختار الصدق على الكذب عند تساويهماء في غير الصدقء 
والعزيه ليه 7 


0 انظر: المحصول0138/10. 00000 

(*) انظر: المحصول .)١577/١(‏ 

(7) انظر: المحصول .)1١74/1١(‏ 

(4) في وجوب شكر المنعم انظر المراجع الآنية: المحصول (17/ 1717)) إرشاد الفحول ص (8). 
(©) انظر: المحصول7١/ ١1/4‏ -/الا١).‏ 

(5) انظر: المحصول .)١717/١(‏ 


ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وأجيب: بأنه كذلك؛ لكن بال معنى المتنازع فيه ”'". وأيضًا - ما لا يعلم قبل الشرع؛ لا 
يرد به الشرع. 
وأجيب: تصورًا لا تصديقا باء بطل: ولم يجب شكر المنعم. ولا حكم قبل الشرع 
لكن زيف: مأخذهم فيه بناء عليه . 
مسألة 


شكر المنعم: لا يجب عقا ”") 

غَلانا للممزلة 97 وبعضن افيه 0 

قيل: المراد منه: تجنب المستقبحات؛ وفعل المستحسنات العقليتين» ولا يبعد أن يراد 
منه ما يراد منه في الشرع ”©. 

لنا: «إوَمًا كناك [الإسراء: آية ه] 9"). 

وأورد: بأنه لا يلزم من نفي التعذيب: نفي الوجوب. إذ ليس من لوازم تركه؛ سلمناه 
لكن ما نفى مطلقاء بل إلى البعئة» فيقع بعدهاء وإن استحق قبلها سلمناه لكنه محمول على 
ما لا يعلم عقلا. 

وأجيب: بأن صحة وقوعه من لوازمه» فلو صحء وفرض وقوعه لزم خلاف النص 
المع 

وعن الثاني: بأنه خلاف ما فهم من الأمة» وظاهره» وبأنه حمل معنى غير مناسبء إذ 


() انظر: المحصول(1/ 0000.080 

(؟) انظر: المحصول »)18١/1١(‏ الإبهاج (1/ 179)» تيسير التحرير (7/ »)١78‏ المسودة ص (41/7). 

(5) انظر: البرهان /١(‏ 45)؛ المحصول /١(‏ 197)» تيسير التحرير (7/ »)21١85‏ المسودة ص (417)؛ شرح 
الكوكب المنير /1١(‏ 709). 

(؛) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ))718/١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (74). 

(*) انظر: تيسير التحرير »)١77/7(‏ وهو واجب عقلا: انظر: البرهان /١(‏ 44).» المحصول /١(‏ 2)19 
شرح الكوكب المنير /١(‏ 7094). 

1) انظر: المحصول (19/1)» تيسير التحرير (1/ »)١178‏ شرح الكوكب المنير (708/1) الإبهاج /١(‏ 
001 

(0) وتمام الآية: «إوَما كنا مُعَذَينَ حم تَبَعَتَ رَسُولةً4 . وانظر: المحصول 2١115 /١(‏ الإبباج :)١15١ /١1(‏ 
تيسير التحرير (؟/ .)15١‏ 


1 سس 


كت الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
البعئة لا تناسب وقوع العذاب بعدها بسبب استحقاق قبلها. 

وعن الثالث: أنه تخصيص؛ خلاف الأصل. ٠‏ 

و - أيضًا - قوله تعالى: موسلد مسرن وَمُنَذْ رين [النساء:آية م+لع 29 ولأن وجويه 
لا لفائدة ممتنع» لأنه عبث؛ ويحل معناه» فكذا الفائدة لله تعالى» لتنزهه عنهاء وللعبد 
لأنها:- 

إما جلب نفع 7 : وهو غير واجب عقلاء فوسيلته أولى» ولأن أداء الواجب لا يقنضي 
غيره» ولأن توسطه عبث. لإمكان نفعه في جميع المنافع بدونه. 

أو دفع ضرر عاجل؛ لأنه ضرر عاجلء فلا يزال به» أو آجلء والله تعالى لا يضره 
تركه؛ ولا يسره فعله» فلا يقطع به؛ بل يحتمل العقاب على فعله 7 :- 

لأنه تصرف ف ملك الغير بغير إذنه بلا ضرورة ©. 

ومكافأة للمول على نعمه. وشكر لنعمه؛ هى بالنسبة إلى خزانة الله تعالى أقل من كسرة 
بالنسبة إلى خزانة ملك. ولأنه قد لا يليق به تعالى. 

واستدلوا بوجه آخر: 

وهو أنه لا يجب لفائدة آجلة, لأنه لا طريق إلى معرفتها إلا : بأخبار الشارع» ولا 
الفاجلة لأنه مقف ولا حظ للشفس 0 , 

فإن قلت الثلاث الأوّل ممنوعة» إذ المنافع تختلف فى الوجوب. فإن عنى به الزائد على 
الضرورى منعنا الحصرء وأداء الواجب يقتضى الثواب» وهو غيره» وتلك المنفعة قد تكون 
نفس الشكر» لأن وجوب الشيء قد يكون لنفسه. وإلا : لزم التسلسل» و-حينئذ- يمتنع 
حصولا بدونه. 

وكذا الرابع 9 : 


1 
(7) انظر: المحصول .)١95/١(‏ الإبهباج .)١5٠ /١(‏ 
(؟) انظر: المحصول .)١91//١(‏ 

(؛) هذا الدليل إلزام على المعتزلة. 

(©) انظر : فواتح الرحموت (١//ا4).‏ 

(5) انظر : المحصول .)١1957/١(‏ 


ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

إذ العاجل قد يدفع عاجليا فوقه» وضرر خوف العقاب لدفعه» والعقاب : على تركه 
ربا يترجح على ضرر فعله » وضرر خوف العقاب عليه. 

وكذا الخامس : | 

فإنه» وإن لم يقطع به لكنه يظن أو يحتمل فيجب لدفعه» والعقاب : وإن احتمل على 
الفعل لما ذكرتم؛ لكنه احتمال مرجوح إذ الشاكر أحسن حالا من تاركه 9"©. 

وأما الطريقة الثانية : 

فضعيفة, لأنا نمنع أنه لا طريق إلى معرفة الفائدة الآجلة إلا: بأخبار الشارع؛ إذ العقل 
يقضي بحصول الثواب على ما يوجبه فى الجملة» وإن ل ندركه مفصلاء وكونه مشقة لا 
حظ للنفس فيه لا يقتضي عدم وجوبها لفائدة عاجلة؛ لما سبق ثم إنه ينفي وجوبه شرعاء 


وهو في مقابلة ما علم بالبديهة. 

وأجيب : 

عن الأوّل: بأن تاركه لا يذم وفاقاء والضرورى - وإن وجب تحصيله لكنه غير 
متوقف على الشكرء فلا يجب له. 


والثانى : منقدح., لا جواب له. 

وعن الثالث : أن علة الشيء غيره والتسلسل مندفع» لوجوب الانتهاء إلى الحكم 
المطلوبة لذاتهاء وإلا : لزم التسلسل. 

وعن الرابع : الأصل أنه لا يزال بمثله إلا : إذا ثبت أن المزال فوقه. وهو ممنوع. 

وعن الخامس : منع» ورجحانه على احتمال العقاب على فعله بالنسبة إلى الله تعالى. 

وضعف الطريقة الثانية حق. 

وعن النقص : بمنعه. وأنه غير آت بعينه فى تقس الوجوب الشرعى يعرف بأدنى 
تأمل» سلمناه لكن المدعى أن التقبيح العقلى ينفى الوجوب العقل» وإن نفى معه 
الخرف: 

وعن الأخير: 

بمنعه» سلمناه لكن بالنسبة إلى من يسرّه الشكرء ويسوؤه الكفران» لا مطلقًا. 


.)56٠١-١96 /١( انظر : المحصول‎ )١( 


لالالاسم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وعورض : بأنه طريق آمن» فاقتضى العقل وجوب سلوكه ”©. 
وأجيب : بمنعه» لما سبق”" 2 سلمناه لكن إذا لم يكن فيه مشقة» أما مطلقًا فممنوع””". 
وبأنه لولم يجب عقلاء لما وجب النظر كذلك وفاقاء وفيه إفحام الأنبياء - عليهم 
السلام -» إذ يقول : لا أنظر مالم يجبء ولا يجب إلا : بنظرى ”2. 


بأنه لازم عليكم؛ لأن وجوبه نظرى - أيضًا - عندكم, لتوقفه على وجوب معرفة الله 
تعالى» وأنه طريق إليهاء وأنه متعين لذلك, وأن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب؛ وهى 
نظزية»افيقول ##ذللك 27 

وأورد : بأنه غير لازم لإمكان معرفة وجوبه قبل دعوى النبوة بخلاف ما إذا كان 
شرعيا. 

وأجيب : بأنه قادح فى الإفهام عمومًاء لا فى أصله. فيعود المحظور بالنسبة إلى البعض 
الآخر. 

وبمنع " أنه لا يجب إلا: بالنظرء فإن وجوب الشيء لا يتوقف على العلم به» وإلا: 
لزم الدورء بل التمكن منه. وهو حاصلء وهو عناد لا إفحام؛ كا لو قيل: اتق الأسد 
ورادك شقر ل شل فإنه بعف 7 

والأصح : أن المسألة كأصلها. 

وقيل : ظنية. 


() انظر: المحصول 0001/17 0000 

(") انظر : تيسير التحرير (؟157/5). 

(7) انظر : المحصول »)7١7 /١(‏ تيسير التحرير (15/ .)١77‏ 
(5) انظر : المحصول .)5١١/١(‏ 

(8) انظر : المحصول 7١77/١(‏ -0208. 

(5) انظر : المحصول .)7١5/١(‏ 

) انظر : المحصول .)7١577/1١(‏ 

(5) انظر : المحصول .)5١57/١(‏ 


اا الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسالة 
لاحكم قبل الشرع مطلقً (') 


0 فمعة: لد 


واختلفت القدرية فيا لا يقغى العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته 
التضرة 997 ويعقن النقهاء د ينا ”© سبوون ييه 17 دعل الأبائية 20 
وتعترلة يغذاة:7" »:ورطكن اللاماضنة 57 #واين أن عير نين 00 يفل قل 0 
ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه؛ ولو قدر فعن أنواعه. 
وقيل : بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية. 
أدلة القائلين بأنه لاحكم قبل ورود الشرع (') 
0" مايق 


3 5 1 8 : : 05 
وبانه عبارة عن الخطاب, ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم : 


1 انظر : البرهان (99//1)» الإبباج .)١47/1(‏ 

(") انظر : البرهان (1/ 49)» الإبباج (1/ .)١57‏ المسودة (ص 876). 

(7) ومنهم أبو على وأبو هاشم الجبائيان. انظر : المعتمد (7/ 287 المغنى للقاضى عبد الجبار (11/ 55 )١‏ 
(؟) كأبى حامد المروزى وابن شريح. 

(©) ومنهم أبو الحسن الكرخيء انظر : تيسير التحرير (؟/ 107/7). 

(9) انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 3770)» القواعد والفوائد الأصولية (ص7١٠١).‏ 

0) ومنهم : بشر بن المعتمر ت١١7ه»‏ وجعفر بن مبشرات4ااه» ويحيى الإسكافى ت٠‏ 8ه أبو 


| القاسم الكعبى ت٠5‏ 1ه جعفر بن حرب ت177ه. انظر المغنى للقاضى عبد الجبار :)١58 /١١(‏ 
المعتمد (؟858/5). 


(5) الإمامية أحد فرق الشيعة. انظر آراءهم: الخطط للمقريزى "61١/7‏ الملل وال: شهرستانى /١(‏ 
. قر راعءعهم يزى و في 
64 » الفصل ف الملل والنحل والأهواء .)١79/5(‏ 

إفة ابن أبى هريرة الحسن بن الحسين أبو على توفى سنة 44 ه» انظر : شذرات الذهب 7/ 1٠١‏ النجوم 
الزاهرة ”2717/7 طبقات الشافعية للسبكى ”7/7 .7١5‏ 

.7717 /1١ شرح الكوكب المنير‎ 235٠١ /١ انظر من الحظر : المعتمد ”878/7 المحصول‎ )٠١( 

)١١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

.)7١١/1١( انظر : المحصول‎ ١١ 

.)75١١/1١( انظر : المحصول‎ ١١ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لكك 
. للمبيح ”'' : أنه انتفاع خال عن أمارة المفسدة» لا يضر المالك» فيباح كالاستظلال 

بحائط الغير» ونحوهء وعليته بالدوران» واحتتمال المفسدة بدون الأمارة لا يضرء إذ لا 
بزن علبهاحك 07 

وجوابه : 

منع أن الدوران يفيد العلية» سلمناه لكن لا يفيد قطعهاء والمسألة علمية» سلمناه 
لكنها شرعية» لأنها مستنبطة من الحكم الشرعى ”". 

-وأيضًا- خلق الله تعالى الطعوم» مع إمكان أن لا يخلقها لمنفعة العبد وإلا : لزم 
العبث» أو عود النفع إليه تعالى» أو خلاف الإجماع؛ وهو بإدراكهاء أو باستحقاق الثواب 
على اجتنابهاء لكون تناولحا يفيد مفسدة» أو الاستدلال بها الموقوفين على إدراكهاء 
فالاد وال بطل و00 

وأجيب : بمنع الإمكانه ثم بمنع امتناع العبث» ثم بمنع الحصرء ثم بمنع لزوم 
الإدراك حالة التكليفء ثم بالنقض بالطعوم المهلكة '". 

ودفع : بأنه يمكن الانتفاع بالمؤذى مع ما يصلحه. 

وأجيب : بمنع إمكان ذلك فى الكل. 

-وأيضًا- لولم تكن مباحة لكانت محظورة» فلو فرضنا ضدين لكلف بالمحال. 

وأجيب : بمنع الملازمة» ثم بإمكان الخلو عن الضدين» فلو فرضنا كالحركة 
والسكون.ء فبمنع مثلها فيما نحن فيه؛ ثم بمنع امتناع اللازم؛ كما فى لبث وخروج من 
توسط أرضًا مغصوبة - على رأى بعضهم- وأما على رأينا فهو ظاهر. 

و- أيضًا- إذا ملك جواد بحرًا لا ينزف» وأحب مملوكه فطرة» فإنه يقبح منه المنع» 
سق ال ب ل 7 


.)155/1( المحصول (1/ 711 -715) الإبهاج‎ »)817١ /7( انظر : المعتمد‎ )١( 

.)١577/١( الإبياج‎ »)7١١ /1١( المحصول‎ 6 /١( انظر : المعتمد‎ )0( 

9) انظر : المحصول »)7١17/١1(‏ الإبهاج .)١517/1١(‏ 

(؟) انظر : المحصول »)5١5 /١(‏ الإبهاج .)١1557/1١(‏ 

إففة انظر : المحصول »)511/١1(‏ الإبباج .)١417/1١(‏ 

(7) من الذين احتجوا بهذا الدليل» الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبنى» انظر : البرهان .)٠١١ /١(‏ 


0 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
وأجيب : بأنه قياس الغائب على الشاهدء ثم بمنع لزوم الإباحة» لعدم المنع» ثم 
بالفرق. إذ قد يقبح منا مالم يقبح منه تعالى. 
-وأيضًا- خلق الله تعالى الشفع. وخلق فينا الشهوة له. والقدرة على الانتفاع به مع 
العلم بنفعه. وأنه لا يتضررء وهو قرينة الأذن. 
وأجيب : بمنعه؛ إذ يجوز أن يكون الابتلاء للصبر» ثم إنه معارض بأنه ملك غيره» 
وهو دليل عدم جواز التصرف. 
“11 
للحظر 7 : 
بأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فحرم كم فى الشاهد. 
وأجيب : بأنه سمعى, ثم بأنه يتضررء أو فى مظنته. 
ولا يزيف : بأنه لو كان كذلك لما جاز وأذن, لأنه مشروط به؛ ثم بمنع عدم الإذن من 
جهة العقلء وبأنه قياس الغائب على الشاهد ©©). 
واحتجا على فساد الثالث: بأن التصرف إن كان ممنوعًا عنه فحظرء وإلا : فبهاح (". 
وأجيب : بمنع لزوم الإباحة» على تقدير عدم المنع 3 
واحنجوا على فساد قولنا : لا حكم بأنه حكم, فكان متناقضًا. 
1 5 4 
وأجيب : بأنه لا تناقض بين نفى الخاص» وإثبات العام ' '. 
قوله تعالى : #هوَ اذى خَلََ لَكُم ما فى الأرض جَّمِيعَا4 [البقرة: آية 4؟]. 
6 
قال قن يولم تس ممع نوا ع م لود ب ومو اخ لمر رمك 
وقوله تعالى : #قل مَنْ حَرّمٌ زيئة آله الب أخْرَّجّ لِعِبَادِهء وَالطيّبَت مِنَ آلرَرْقِ 4 
[الأعراف: آية ؟7]. 


1 انظر : المعتمد (7/ 874)» المحصول (117/1). 

(") انظر : المعتمد (؟/ 8175)» المحصول »)3718/١(‏ الإبهاج .)١58/1(‏ 
إة انظر : المعتمد (؟/ 817/4)» المحصول (1/ 17 7)» الإبهاج .)١158/١(‏ 
(4) انظر : المحصول »)75١8/١(‏ الإبهاج .)١548//١(‏ 

(© انظر : المحصول .)75١8/1١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول اماس 

وبأنه تعالى خلقنا للعبادة» للنص ”2 » ومن ضرورته الإذن ف الانتفاع با تقوم به 
البنية» ولازم المطلوب مطلوب. 

وأجيب : بمنع لزوم الإذن منه» وسنده ظاهر» ولو سلم فمن وقت القول. 

وعن المعقول : أنه لا يلزم من خلقه للعبادة وجوبهاء وطلبها منهم» لتوقفه على 
الإيجاب والطلب. و- حيئئذ- لا يعلم أن بقاءهم قبل الطلب» هل هو مطلوب أم لا؟ فلا 
تعلم مطلوبية لازمة. 


خائمة : 
معرفة أصول الفقه واجبة» لتوقف معرفة الله تعالى» التى هى واجبة إجماعا - عليه؛ إذ 
السؤال لا يتسلسلء وليس هو فرض عينء لما نبين من جواز الاستفتاء» فهو فرض 


0 
الأمر 
الأمر : حقيقة فى القول الحو 7 ومعناه: كالكلام” : وقيل : فى الفعل 
ا 
البصرى : ف الشىء. والصفة. والشأن. والطريق 0 
لنا : 


الناى للاشتراك 3 وتكثيره. والتواطق خلااف الإجماع إذ هو حقيقة ف غيرهاء 

لخصوصه إجماعاء ولا يقدح فيه الخلاف الحادث؛ وسبقه إلى الفهمء فإنه ينفى اشتراكه 

: [ف4 

وتواطؤه . 

)١(‏ وهو قوله تعالى: 9وَمًا حَلَقَتْ أن وَالإِنسن إلا لِيَعْبُدُونِ» آية (07) سورة الذاريات. 

() انظر : شرح الكوكب المنير »)58/1١(‏ المسودة (ص١91).‏ 

إفة انظر : المعتمد »))560/١(‏ المحصول (؟/17). المسودة (ص١١)).‏ التمهيد للإسنوى (ص8 8ه 7). الوبباج (؟/ 
8 القواعد والفوائد الأصولية (ص68١)»‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 0)» تيسير التحرير /١(‏ 5 ). 

(4) انظر : البرهان »)١99/1(‏ شرح الكوكب المنير (7/7)» القواعد والفوائد الأصولية ص5 .١5‏ 

إفة انظر : المعتمد /١(‏ 56» /ا5)» المحصول 562 المسودة (ص"١١).»‏ شرح الكوكب المنير (9/ 5 


القواعد والفوائد الأصولية ص ١٠١٠١‏ الإبهاج 8/7. 
(5) انظر: المعتمد /١(‏ 50)» المحصول (7/ 7)» الإبهاج (8/7)» شرح الكوكب المنير (8./7). 


(9) انظر : المعتمد »)57/١(‏ المحصول (7/ 7 تيسير التحرير /١‏ 77“0. 


لمم لل سح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وبأنه لو كان حقيقة فى الفعل لاطرد 7 » وعدم اطراده» فى كل قول : إن) هو لأنه 
ليس حقيقة فى الفعل لاطرد. وعدم اطراده فى كل قول : إنما هو لأنه ليس حقيقة فى 
مطلقه. بخلاف الفعل» وإلا لبين (). 

والأنعدلال ««رميدة” تق لكين 7اكي ولواقيه فيد 197 #دويانه لا يشدى للفاغل 
والمفعول: آمر ومأمور ”2 ضعيف ”. 

للفقهاء : 

أطلق عليه؛ فيكون حقيقة فيه ©. 

وأجيب : بمنعهماء إذ ليس ذلك لخصوصه. والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلا 
00 

وبأنه لوكان مجارًا فيه لتتحقق جهة من جهاته. 

وأجيب : بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة» ثم بمنع نفى اللازم» فإن إطلاق اسم 
الدليل على المدلول من جهاته. 

وبأنه : بمعنى الفعل يجمع على أمورء والاشتقاق دليل الحقيقة. 

وأجيب : بمنع الأوّل» إذ قيل : هما لفظان بمعنى» ثم بمنع الثانية» واو 

لمن قال بالتواطق 7" " : 

هما مشتركان فى عام فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين. 


(1) انظر : المعتمد (1/ 45)» المحصول (8/7)» شرح الكوكب المنير (9./6). 

() انظر : المحصول (9/7). 

() انظر : المحصول /١1(‏ 4)» تيسير التحرير /١‏ 7”6؛ شرح الكوكب المنير (7/ .)1١‏ 

(4) انظر : المعتمد (١/577)؛‏ المحصول (8/7). 

(©) انظر : المعتمد (577/1)؛ المحصول (8/7)» تيسير التحرير »)775/١(‏ شرح الكوكب المنير (9/7). 
(5) انظر : المحصول (7/ 9)» تيسير التحرير /١(‏ /781). 

انظر : المحصول (7/ .)١١‏ الإبهاج (؟/8). 

(5) انظر : المحصول (7/ »)١6‏ الإبهاج (8/7). 

(9) انظر : المعتمد /١(‏ 54)» المحصول (7/ 177017)» تيسير التحرير .)773/1١(‏ 

.077 0 /١( انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 8)» تيسير التحرير‎ )٠١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ش 4س 

وأجيب : بأنه ليس فى ذلك فى كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه» وإلا : لزم نفى 
الاشتراك والتجوزء بل فيما يمكن ذلك. وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه» وبأن ذلك 
العام حاصل فى جميع أنواع القول. 

وللبصرى : تردد الذهن عند سماغه بين الكل (©, 

وجوابه : منعه. بل السابق إليه القول ”". 

مسألة 
حد الأمر 9 

((بالقول المقتضى طاعة المأمورء بفعل المأمور به)) 7©. 

وهو دورء لتوقف معرفتها عليه. 

وأجيب عن الطاعة : بأنها بالمعنى اللغوى. 

وقيل : «طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعا)). 

وهو دورء أو غير مانع؛ لدخول قوله : أطلب منك كذا. 

والإشارة -- تحته. 

وقيل : «اقتضاء فعل » غير كف » على جهة الاستعلاء)). 

وقيل : طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

ونقض با تقدمء إذ الإشارة قد تكون استعلاء. 

ويك ل ناته امو وق كان ك0 

وقيل : خبر عن الثواب على الفعل » وقيل : عن استحقاق الثواب عليه » فرارًا عن 
الخلف فى خيره تعالى. 


.)9/17( الإبهاج‎ »)١ 5 /5( المحصول‎ ))57 246 /١1( انظر : المعتمد‎ )١( 

(") انظر: الإبباج (7/ 9).؛ المحصول (7/ 5 .)١‏ 

() انظر المراجع الآنية فى تعريف الأمر عند الأصوليين : المحصول ))١9/7(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 
١٠)ءالمسودة(ص١٠).‏ 

5( وهو تعريف الباقلانى» وا جوينى» والغزالى والرازى» انظر 5 البرهان 2 المستصفى /1١(‏ 
١))ءالمحصول(19/7١).‏ تيسير التحرير .)77//١(‏ 

(*) انظر : المحصول (777/7). 


ت1لللل 00 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 07 

وزيف : بأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الأمرء وبأنهما غير مانعين » 
لدخول المندوب » وقوله : من فعل كذا فله الثواب » أو استحق القواب - ييه "2. 

وقال كثير من المعتزلة : («هو قول القائل لمن دونه : افعل » أو ما يقوم مقامه فى الدلالة على 
طلب الفعل)) (©. 

فلا يرد التهديد. ونحوه؛ إذ لا طلب”"» ودفعه. بمنع اتحاد الصيغة فيهه) : مكابرة. 

ولام إذا صدر عن نائم ؛ أو ساهء أو حاك» لأنا نمنع صدقه عليه ”©. 

وزيف : با إذا صدر من الأدنى, والأعلى » استعلاء وشفاعة. 

وقال بعضهم : هو صيغة أفعل » لتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وهو 
تعريف الشيء بنفسه. ولأنه ليس أولى من عكسه. ولو حذف القيدين : نقض بالتهديد أو 
الأخير - لزعمه أنها فيا ليس بأمر - ليست مجردة عنها : لزم أن لا تكون أمرّاء مع قرائن 
الوجوب. 

وقيل : (هو صيغة أفعل » بشرط إرادات ثلاث : إرادة أحداث الصيغة » والدلالة بها على 
الأمرء والامتغال)) 9©. 

وهوء متناقض » إذ يقتضى أن يكون الأمر : الصيغة » ومدلوها. 

والأصح : أنه اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء. 

وإخراج : (أطلب منك الفعل))» (أو طلبت منه)) -- بقولنا : «بالوضع أولى)) من قوله : 
«بالإنشاء)», لأنه لو قصد به الإنشاء : لزم أن يكون أمرّاء والطلب أولى ٠‏ للتفرقة 
الضرورية بين طلب الفعل والترك » وبينهما وبين مفهوم الخبر » ويعلم ضرورة : أن ما 
يصلح لأحدهما جوابًاء لايصلح للآخرء وهو غير الصيغة » لاختلافها دونه 7. 


(0) انظر : تيسير التحرير (009/1. 0000 

(") انظر : المحصول (؟7/ ».)١9‏ البرهان »)7١ 5 /١(‏ تيسير التحرير .)779/1١(‏ 

(؟) انظر : البرهان »)7١ 5 /١(‏ تيسير التحرير .)7”79/١(‏ 

(9) انظر : المعتمد (1/ 60). 

(5) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 9 7"). 

() انظر : المعتمد /١(‏ 5 5)» البرهان .)7١ 5 /١(‏ المغنى للقاضى عبد الجبار 17/11 .)١١‏ 
9) انظر : المحصول (؟/ 77). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 6ب 
مسألة 
الأمرغير الإرادة , وغير مشروط بها ”") 
خلانًا للقدرية 9). 
إذ المعاتب من السلطان على ضرب عبده -- إذا أمره » لتمهيد عذره بتمرده » فإنه لا 


يريده » لاستحالة إرادة العاقل مضرة نفسه 7". 


واعترض عليه : بمنع وجود الأمرء وإن تصور بصورته ٠‏ وبأنه يقتضى أن يكون عين 
الل 

وأجيب : بأن التمهيد بالأمر لا يغيره » وبمنع امتناع طلب مضرة نفسه » إذ هو غير 
مستلزم للوقوع ؛ بخلاف الورادة. 

و-أيضًا- يصح إثبات الإرادة مع نفى الأمر» وبالعكس ”©. ولأن الله تعالى أمر من 
علم أنه يموت على الكفر بالإبهان إجماعًا » وهو منه حال » فهو غير مراد وفاقًا » ولأن 
معناه: أنه *خصص حدوثه بوقت دون وقت ء وبوجه دون وجه » وهو غير معقول فى 
الال 

فإن قلت : معنى أنه أمره به : أنه أعلم إرادة عقابه فى الآخرة» ثم لا نسلم أنه محال» 
وأنه يلزم من وقوعه انقلاب العلم جهلًا » وهذا فإن العلم والمعلوم متلازمان » فإذا فرض 
الإيهان بدلا عن الكفر - كان الحاصل ف الأزل العلم بالإيهان » وأن المحال غير مراد 
مطلقًا. 

قلت : لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب » ولكان قسًا من الخبر » لا قسي 


.)٠١ /7( انظر : البرهان (11/1؟) المحصول (7/ 74)» المسودة (ص 4) » الإبهاج‎ )١ 

(0) منهم : أبو هاشم الجبائى وابنه أبو على فهم يقولون: بأن الأمر هو الإرادة انظر : المعتمد (1/ ١0)؛‏ 
البرهان (1/ »)7١5‏ المسودة (ص 4) المغنى للقاضى عبد الجبار .)1١17/110‏ 

إفة انظر : المعتمد /١(‏ 06)ء المحصول (79/7). 

(5) انظر : المحصول (7/ 70). 

(5) انظر : المحصول .)79/1١(‏ 

(1) انظر هذا الدليل : المحصول (7/ 4 ؟). 


سلما الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وعن الثانى : أنه يلزم منه الانقلاب » وهو محال » والممكن هو الذى لا يلزم » من 
وعن الثالث : أنه غير وارد على ما حررناه. 
وعن الأخير : ما تقدم عن الوجهين ء إذ لا فرق بين المستحيل لذاته » ولغيره فى ذلك 
201 
واستدل : لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها . لأن معنى الإرادة : تخصيصه بحال 
5" ' 0( 
حدوثه » فإذا لم يوجد م يخصص ّ 
0 اف 
وصعمة بن . 
وبأنه يجوز نسخ الشىء قبل حضور وقت عمله » وهو يدل عل التغاير » لاستحالة 
الجمع بين الإرادة والكراهة فى فعل واحد. فى وقت واحدء من وجه واحد ©). 
وفيه نظر. 
للمخالف : أن الطلب الذى وضع الأمر له معلوم للعقلاء ؛ وغير الإرادة غير معلوم. 
ولأنه لولم تعتبر الإرادة فيه » لصح الأمر بالمحال إذ يصح طلبه -حينئذ-. 
ولجاز الأمر بالماضى وال حال ؛ كالخير ©. 
وأجيب : بمنع أنه غير معلوم» وبمنع امتناع اللازم فى الباقين» بعد المطالبة بالجامع””. 
مسالة 
كد القاعلء اليه 7 099, أن لا 100 
أكثر القائلين بالنفسى ''' : على أن للأمر صيغة تخصه ©. 


() انظر : المحصول (؟78/7). 

(") انظر : المعتمد /١(‏ 4 0)» تيسير التحرير /١(‏ 41 "). 

59) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 41 *). 

(؟) انظر : المحصول (؟7/ 0 07). 

(©) انظر : المعتمد (1/ 50)» المحصول (؟7/ »)7*٠‏ المغنى للقاضى عبد الجبار .)١٠١17//1190‏ 

(5) انظر : المحصول ("/ "1١‏ 7 7). 

(") وهم الأشاعرة » انظر : شرح الكوكب المنير (1/ »)١77‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص54١).‏ 
(8) انظر : البرهان (1/ 17) المسودة (ص 5)» الإبباج (7/ .)١6‏ 


الما 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وعن الأشعرى ”'" » التوقف فيه ”" » ونقل الإنكار عنهم| 7". 

واستبعد إمام الحرمين 7 » والغزالي "© ما نقل بإطلاقه » لأن أمرتك ٠‏ وأنت مأمور 
ختصة به وفاقًا » فقالا : لعل ذلك فى صيغة : أفعل » لتردده بين محامل كثيرة 27. 

واستبعد قوهما : أن أمرتك وأنت مأمور : صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمرء 
وعن كونه مأمورًاء لا أنه صيغة الآمر. 

وفيه نظر : لأنه يجوز أن يكون إنشاء » فتكون مختصة به » ولقائل أن يمنع اختصاصه به 
-أيضًا- لأنه -حينئذ- مشترك بينه وبين الخبر. 

مسألة 
صيغة الأمرتدل على الطلب بالوضع ") 

وقال أبو على وأبو هاشم : لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب ”". 

لنا : القياس على غيره » ولأن توقيف دلالتها عليها يخل بمقصود الوضع ”. 

هما : أنها ترد لغيره » ولا مميز إلا : الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على 


شيو فونه فر لل ال 


ة2ة2ةز ة 2 اما ا يي لل يي لض مها 

)١(‏ على بن إسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن. ولد بالبصرة سئة ١1ه»‏ وتو سنة 74اه. انظر : خطط 
المقريزى (؟/7094): شذرات الذهب (95/ 25١7‏ الننجوم الزاهرة (”/ 20509 تاريخ بغداد /١١(‏ 
45" 

() انظر مذهب الأشعرى ومن حالفه: المعتمد /١(‏ 650)» البرهان ))5١177/١(‏ الإبباج (5/ ١١)؛‏ 


المحصول (؟7/ 75)؛ المسودة (ص46). 
59) البرهان »)75١7/١(‏ الإبهاج (؟/ .)١6‏ 


(5) البرهان /١(‏ 515)» الإبهاج (؟/ .)١6‏ 

(5) انظر : المستصفى (1/ 517 5172). 

(5) انظر : الإبباج (5/ .)١5‏ 

9) انظر : البرهان »)737١ /١1(‏ المحصول .)5١/5(‏ 
() انظر : المعتمد /١(‏ 60))» المحصول .)5١١ /١(‏ 
(؟) انظر : المحصول (7/ 57). 

.)57 انظر : المحصول (؟/‎ )٠١( 


وما الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وأجيب : بأنها حقيقة فى الطلب مجاز فى غيره » فلا تحتاج إلى مميز كغيره "©. 

ثم الأمر به : نفس الصيغة 7©. 

وقالا : صفة زائدة عليها حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به » وإرادة الدلالة بها على 
الطلب ©2. 

واستدل : 

بأنها ليست صفة لمجموع الحروف . لعدم وجودهاء ولا لآحادهاء لأنها ليست بأمر. 

قبل عليه : يجوز أن تكون صفة للأخير ء أول الأوّل بشرط المسبوقية والملحوقية. 

وبأن الإرادة مدلولها » فلا تكون علة » ولا جزء علة » الحصول صفة لما قياسًا على 
بره 0 

مسألة 
يعتبرالاستعلاء فى الأمر ©) 
على الثالث النافى : قوله تعالى حكاية عن فرعون : لقَمَادًا تَأَمْرُورت» [الشعراء: آية ه؟]. 
وقال عمرو بن العاص ”' لمعاوية ‏ : 


.)57 /7( انظر : المحصول‎ )١( 

(7) انظر : المحصول (؟/ 17). 

() انظر : المعتمد /١(‏ 257 67), المحصول (؟/ 57). 

(9) انظر : المحصول (7/ 247 5 4). 

(©) انظر : المحصول (5/ 45) المسألة الخامسة. القواعد والفوائد الأصولية؛ المعتمد )59/١(‏ باب: فى أن 
قولنا أمر: إذا وقع على؛ الإبباج (5/7) الباب الثانى فى الأوامر والنواهى» شرح الكوكب المير (*/ 
)١‏ باب: الأمر حقيقة فى القول المخصوص. 

(9) عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشىء أبو عبد الله» كان من قادة الجيش الإسلامى فى حروبه 
الأولل. صحابى جليل توفى سنة “41ه ودفن بالقاهرة. وكان داهية قريش ورجل العالم ويضرب به المثل 
فى الفطنة والدهاء والحزم. انظر ترجمته : الاستيعاب (508/5)) سير أعلام النبلاء (*/ 04) رقم 
(5١)؛:‏ شذرات الذهب /١(‏ 07)» مرآة الجنان .)١١9/١(‏ المحبر (/الا. »)١7/7/ 17١‏ المعارف 73/6» 
النجوم الزاهرة »)2١١7/١1(‏ تاريخ الرسل والملوك للطبرى (4/ 005/8). 

(0) معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» واسم أبى سفيان صخر بن 
حربء ولى الشام» صحابى جليل» ومات بدمشق يوم الخميس للنصف من رجب سنة ستين » وهو ابن 
ان وسبعين سنة» وصلى عليه الضحاك بن قيسء وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنتين 


48ب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 


0 ص سم )ع( 


أْمَرتّكَ أمرًا حَازْمًا فَعَصَيتَيَى 0 
وقا كوي ون الفدية""" لظ اقدة انهو فرقة: 


اه شو 5 ور 2 
م رتم أمْرى بمنعرّج اللوى ا 


وعشرين ليلة. انظر ترجمته: مشاهير علماء الأمصار ص 86 رقم (777)» الإصابة (*/ 5777)) تهذيب 
الأساء واللغات 23١7/7 /١(‏ تهذيب التهذيب ))7١1/١١(‏ أسد الغابة (5/ 23786)» الثقات (7/ 
7/”)» سير أعلام النبلاء (7/ »)١١9‏ الجمع بين رجال الصحيحين (485/57). 


)0( عجزه : 
0000000٠‏ قأَصبَّحتٌ مَسلوب الإمارَة تَادِمًا 
قائله : حصين سن المنذر 
وبعذله : 
فما أنا بالباكى عَلِيكَ صبابةٌ وَمما أنا بالدّاعى لِتّرجع سالا 


انظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (7/ 815) .717١‏ وقال دريد بن الصّمّة. المحصول (41/7) الحماسة 
للبحتري (7/ 785)» تيسير التحرير ))77*8/١(‏ باب: لا أمر عند المعتزلة إلا بالصيغة. 

(') دُريد بن الصِمّة الشاعر الكافر - بضم الدال وفتح الراء» والصمة -بكسر الصاد. وتشديد الميم» وهو 
دريد بن الصمة بن ا حارث بن معاوية بن جداعة -بضم الجيم - ابن عزية بن جشم بن معاوية بن بكر 
هوازن» من الشعراء المذكورين» قتل يوم حنين سنة 4ه كافرًا. 

انظر ترجمته : تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 86) ت١18»‏ المحبر لابن حبيب ص/279 شرح ديوان الحناسة 
للتبريزى .)١57/7(‏ خزانة الأدب (5557/5). 

(9) عجزه : 

اع وو كل يتتيو نافد لاضع القن 
6 ٍِ .2 

قال المرزوقى فى شرح ديوان الحماسة (7/ 5 )8١6 8١‏ بعد أن ذكر القصيدة ((بمنعرج اللوى)) تحديد 
وتوقيت» وبيان أن ذلك كان من هينه حتى اخختار له الموضمع الذى كان أوفق عنده والوقت الذى كان 
أعود عليهم فيا أمرهم به. واللوى : مسترق الرمل. ومنعرج : منعطف. 

وقوله : ((فلم يستبينوا الرشد)) أى لم يتبينوه فى الحال حتى جاء الوقت المقدر له. وذكر الغد يكثر في) يتراضى 
من عواقب الأمور إذا أحيل عليه البيان والظهور فيه. والمعنى : فى المستأنف من الوقت الذى لا لبس 
فيه ولا اعتراض ششكٌ. 

انظر : شرح ديوان الحماسة للتبريزى (77/7)) زهر الآداب /١1(‏ 0791 الحماسة لأبي تمام (791/1). 


اوها 

وقالخبات ين امن 7 لأمين خراسان 0 

أمرئك أمرًا حازمًا فعصيتنىي فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

ولأنه يقال : «أمر فلان على وجه الرفق واللين)). والأصل ف الاستعمال الحقيقة. 

المعتبر : الناس يفرقون بين الصادرة من الأعلى وغيره؛ على ما تقدم فى التقسيم. 

ولأنه يستقبح : أمرت الأميرء والأصل : التقدير. 

والثالث : 

أن من قال لغيره - استعلاء- : افعل كذاء يقال : إنه أمره» وإن كان أعلى رتبة منه» 
ولهذا يوصف بالجهل والحمق» وإن قال - على وجه التضرع والخشوع - لا يقال ذلك» 


وإن كان أعلى رتبة منه. 
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مسألة 
أوجه استعمال صيغة أفعل 
2-١‏ «الوجوب)) 7" ء كقوله تعالى : وَأَقِيمُوأ أَلصّلَرَة)4 [البقرة: آية *4]. 
0-١‏ و«التدب» (' كقوله تعالى : ظفَكَاتَبُوهُحْ)4 [النور: آية +]» و«وَأخَسئُوَا4 
[البقرة: آية .]1١96‏ 


)١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارىء كنيته أبو عمرو» كان ممن شهدوا بدرّاء وهو ابن ثلاث وثلاثين 

سنة» وكان خطيب الأنصارء توف بالمدينة» وهو أول من قال : 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها الملرجب 

انظر ترجمته : الإصابة /١(‏ 0707): تجريد أسماء الصحابة »)١١5 /١(‏ الثقات (*/ :)4١‏ الأعلام للزركى 
(؟/177)؛ مشاهير علماء الأمصار (ص47) رقم .١17‏ 

(5) يزيد بن المهلب بن أبي صُفرة» الأمير» أبو خالد الأزدى» ولى المشرق بعد أبيه؛ ثم ولى البصرة لسليمان بن 
عبد الملك» ثم عزله عمر بن عبد العزيز بعدي بن أرطأة» وطلبه عمر وسجنه. مولده زمن معاوية سنة 
ثلاث وخمسين. قتل سنة 7١٠١ه‏ عن تسع وأربعين سنة. 

انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء (57) ت 117 المعارف ٠ ٠(‏ 5)» تاريخ الطبرى (7/ 0177)؛ مععجم ما 
استعجم »)46٠(‏ الكامل لابن الأثير (0/ 277 شذرات الذهب »)١175 /١(‏ وفيات الأعيان (5/ 
>» خزانة الأدب ٠١5 /1١(‏ » المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزى (9/ )4١‏ ت 077. 

() انظر : البرهان للجوينى )7١54/١(‏ فصل : مجمع محامل الصيغ التى يقال فيها صيغ الأمر. المحصول (01//7)) 
المعتمد (59/1) باب: فى أن قولنا ((أمر)) إذا وقع القول» ما الذى يفيد؟ 

(4) انظر : المحصول (7/ /57)» الإبهاج (2217/7» الفصل الثانى. فى صيغة أفعل. 
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2-0١ -‏ و(التأديب)) كقوله -عليه السلام- : كل مايليك)) )١(‏ 

والفرق بينهماء ما بين العام والخاص ”". 

2-5 «(الإرشاد» 7" » كقوله تعالى : لوَآسْتَفْمِدُوأ4 [البقرة: آية 81] 27 وهو 
لمنافع» والندب والتأديب أعم. 

ه- «(الإباحة)) : لقَصَطَادٌوأً» [المائدة: آية 7]. 

0-7 (الامتنان): فإوَطُوأ مِمّا رَرَفَكُمْ أله [المائدة: آية 44]. 

/ا- «الإكرام)) ” '" : ظآدَخُلُوهَا [الحجر: آية 41]. 

- الايد ار مَا سِفْكّم4 [فصلت: آية .]4٠‏ 

و- «الإنذار» 7" : طقل تَمََعُواك [إبراهيم: آية ]٠‏ 9 وهو مقرون بالتهديد 
والوعيد أعم؛ ولأنه فى ظاهر التحريم والبطلان» والإنذار أعم 3 


)١(‏ الحديث : متفق عليه. أخرجه البخارى (4/ 07 فتح). -٠١‏ كتاب : الأطعمة. 7- باب: التسمية على الطعام 


والأكل باليمين (7/ا01)؛ ومسلم (1549/7). 75- كتاب: الأشربة. -١*‏ باب: آداب الطعام والشراب 
واتكانها 4010171 جد ل الم 61/57 ان أبى كوا ل صف 1/40 1)» لخر ف سرج لدت 
(5076/11؟)» البيهقى فى السئن الكبرى (/ //71)؛ ابن ماجه (54/ ٠١‏ بتحقيقى). 14- كتاب: الأطعمة. /- 


باب: الأ اديت 7900 القت له عن صعر ون أل سلا وله كت كنت فلانا فى حجر النى د 


(5) انظر : المحصول (08/7). 

(7) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 6237١‏ المحصول (08/7)» العدة (١/2719)؛‏ أصول السرخسى /١(‏ 
15). 

(؟) احتهال أن يكون قصد المصنف آية (87؟) من سورة البقرة وهى قوله تعالى : وَآسْتَسْوِدُوأ َبِيدَيْنِ مِن 
َجَاِِكُمْ4 انظر : المحصول (1/ 08). 

() انظر : المحصول (7/ 08)؛ شرح الكوكب المنير /١(‏ 37377)» الإبياج (7/ 18) الفصل الثانى. فى صيغة 
أفعل. 

(") انظر ا (ص »)7١‏ العدة »)73١19/1١(‏ الروضة (ص١19١).‏ 

0) انظر : المحصول (08/7)), شرح الكوكب المنير (7/ 5 7). 

(0) وبقيتها : لفن مَصِيرَكُمْ إلى آلنَارٍ» . 

(8) انظر : المحصول (7/ 04)» شرح الكوكب المنير (/ 5 7). 
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-٠‏ «(التتسخير»» 7" : «كُوتُوأ قِرَدَةَ حَسِيِينَ [البقرة: آية 18]. 
-١‏ «(التعجيز»» 7" : لفَأَنُوأ بِسُورَقٍ يّن مَكلِ) [البقرة: آية ؟]. 
-١‏ (التعجب»» 7" : «كُونُوأ حِجَارَةٌ أُوْ حَدِيدٌ4 [الإسراء: آية .]6٠‏ 
2-1 «الإهانة)) 7 : دق [الدخان: آية وع] 9 
4 «(التسوية)) 7 : فَاصِيرُوَا أَوَ لا د ضور [الطور: آية 1] 9" 
6- «التكوين)) 7" : #كن» [يس: آية ؟م] 5 
7 (الدعاء) 9 : رَبّا آفتَحْ4 [الأعراف: آية 44] 


: "9 (التمنى)‎ ١ 
00000 ألا أيها الليل الطويل ألا انَل‎ 


1) انظر : المحصول (؟/ 26١‏ الإبهاج (؟/18) الفصل الثانى : فى صيغة افعل» شرح الكوكبٍ المنير (؟/ 
5» الرابع عشر» الروضة (ص١15١).‏ 

() انظر : المحصول )5١ /١(‏ وهو الخامس عنده. الإبهاج (؟18/1١)»‏ شرح الكوكب المنير (/ 70) وهو 
عنده السادس عشرء التبصرة (ص .)35١‏ 

7) انظر : كشف الأسرار »)٠١17/١(‏ شرح الكوكب المنير (/ 5 *07. 

(؟) انظر : المحصول (؟/ )5١‏ وهو عنده العاشرء الإبباج ))١18/7(‏ شرح الكوكب المنير (77/5). 

(©) وتام الآية: «إذق نلك أنتّ الْعَزِيرُ ألكرم)» . 

(1) انظر : المحصول (7/ 50) وهو عنده الحادى عشره الإبهاج (19/7١)؛‏ الروضة (ص١15١).‏ 

0 وتام الآية: «آصَلوْها قروا أؤْلا يووا سَوَاء يحم نما جُرَوْنَ ما حشر تَممَلُون» . 

() انظر : شرح الكوكب النير (/ 70) وهو عنده الحادى والعشرون. وساه أيضًا كال القدرة. هكذا 

سماه الغزالى والآمدى. الإبباج (؟/ 23١‏ المنخول (15)» المستصفى ))518/١(‏ الأحكام الآمدى 

.)9/5( فوات تح الرحموت‎ .)١4/( 

(1) وتمام الآية: 2 مره إذَآ أرَادَ شيعا أن يَقُول لَه كُن فَيَكُون» . 

)٠١(‏ انظر : المحصول (7/ )5١‏ وهو عنده الثانى عشر» شرح الكوكب المنير (7/ 78) وهو عنده التاسع 
سر 

. وتام الآية: «إريّتا فح بَيْمكا بوتا بآلْحَقْ وَأنت حمر لْفحِحونَ»‎ )١١( 

0 انظر : المحصول (5/ 25١‏ وهو عنده الثالث عشر. شرح الكوكب النير (18/5) وهو عنده 
العشرون. الروضة (ص )١5١‏ الإبهاج (19/7). 

؟9١)‏ عجره: 


الله 


؟واد 
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4 «الاحتقار» (' : «أَلْقُوا مآ َنم مُلقُونَ» [الشعراء: آية 45]. 

وهو أعم من الإهانة؛ إذ قد يحصل بمجرد الاعتقاد '". ثم إنها ليست حقيقة فى كلها 
وفاقاء لكن قيل : هى مشتركة بين الوجوب . والندب »ء والإباحة والتهديد. 

وقيل : بين الثلاثة الأول. 

وقبل لسر لديا 

واستدل على فساده بالتفرقة الضرورية بين : «افعل)) » و ((لا تفعل)) » و (إن شئت 
افعل))» ((وإن شئت لا تفعل)) » وإن قدر انتفاء القرائن كلها "“. 

وهو ضعيف » لحصول التفرقة -أيضًا- على تقدير كون صيغة افعل)) مشتركة , 
لكونها خاصة بهاء وأفعل مشترك بينهما وغيره. 

والأولى : التمسك بمبادرة الفهم إلى معنى الطلب ؛ عند سماعه مجردًا عن القرينة » 


والتغيير خلاف الأصل. 
ولأنا أجمعنا على أنه حقيقة فى غير الإباحة » والتهديد » فوجب أن لا يكون حقيقة 


فيها دفعًا للاشتراك . أو تكثيره. 


: 000 )2 
الجمهور : هى حقيقة فى الوجوب ”2 . 


0 0000 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير (/ 71) وهو عنده السابع عشر. إذ أمرهم فى مقابلة المعجزة حقير. الو بباج 
(؟/9١)‏ الفصل الثانى : فى صيغة افعل. 

(”) انظر : الكوكب المنير (؟/717) وهو السابع عشر. 

59) انظر : البرهان للجوينى (717/1)» المحصول (7/ 77)» التمهيد للإسنوى (ص 777). 

(5) قال الجوينى فى البرهان :)77١ /١(‏ من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل : افعل وبين قوله : لا 
تفعل » فليس من التحقيق على شيء » فإنا على اضطرار نعلم الفصل فى ذلك » كا نعلم الفصل بين قول 

(5) انظر : المعتمد /١(‏ /017) فى أن لفظة «افعل)) تقتضى الوجوبء أصول السرخسى »)١5/١(‏ التبصرة 
(ص١2)75‏ البرهان (١177/1١5؟)‏ فقرة ١ن‏ لل الروضة (ص"19١2).»‏ التمهيد للإسنوى (ص )7232١‏ 
مسألة (8)» القواعد والفوائد الأصولية (ص2354). المحصول (57/7). قال الرازى : ((..... قد 
عرفت أن المجاز أولى من الاشتراك» ووجه المجاز أن هذه الأمور الخمسة - أعنى : الوجوب والندب 
والإباحة» والتنزيه» والتحريم)) أضداد» وإطلاق إسم الضد على الضد أحد وجوه المجاز. والله أعلم. 


حل غ198 
و 00 كان ١‏ 
الرتقن شارك ونيا 
: عه 1 
أبو منصور لل 
الأشعرى » والقاضى » وإمام الحرمين 7 . والغزالي 7 » وبعض فقهائنا : التوقف 
اخ 7 201 لا( 
التوقف فى هذه الأقسام ' 1 
866 
للأولين 9 : 
قوله تعالى : اما مَتَعَلكَ ألا د نَسَجِدَ)» [الأعراف: آية ]١١‏ وهو ذم لا استفهام لامتناعه 
ع0 
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0 العلامة الشريف المرتضى» نقيب العلوية» ا‎ )١( 
النبلاء 1 رقم 044 ا محرين فى الكلام والعيران والأدب‎ 
اتير اح تان د عاك لامر‎ 
0*9 /0( النجوم الزاهرة‎ »)01 /١5( البداية والنهاية‎ »)١7 5 /( إنباه الرواة (؟/ 54 7)» ميزان الاعتدال‎ 
.)١18 /51١( روضات الحنات (7/87). أعيان الشيعة‎ »)2٠٠١ /91/( فهرست الطوسى‎ 

(0) انظر : أصول السرخسى »22305/١(‏ التمهيد للإسنوى (ص١1١١)‏ مسألة (8)» الإبهباج (7/ 57)) 
المحصول (58/75) قال : الذين قالوا: إن صيغة افعل موضوعة للوجوب والندب على سبيل الاشتراك 
اللفظى وهو قول المرتضى». القواعد والفوائد الأصولية (ص١15١).‏ 

(7) محمد بن منصورء أبو منصور الماتريدى توفى سنة 777ه. الفوائد البهية ص »١150‏ الجواهر المضية 7/ 
١٠‏ تاج التراجم ص 55. 

(5) انظر : تيسير التحرير (1/ 5١‏ *0» الإبهاج (7/ 7) الفصل الثانى. فى صيغة افعل» شرح الكوكب المنير 
473 ) القول الثالث» المحصول (5/7) الفرقة الأولى. 

(©) انظر : البرهان للجوينى )7١717 /١(‏ فقرة (/171). 

.)577 /١( انظر : المستصفى‎ )١( 

قال الرازى : الفرقة الثالثة : الذين قالوا : إنها حقيقة إمافى الوجوب فقطء أو فى الندب فقط أو فيهما 
معًا بالاشتراك؛ لكنا لا ندرى : ما هو الحق من هذه الأقسام الثلاثة : فلا جرم توقفنا فى الكل. وهو قول 
الغزالى منا. المحصول (2328/7).» الإبهاج (7/ 737) الفصل الثانى» فى صيغة افعل» القواعد والفوائد 
الأصولية (ص١15١).‏ 

(9) انظر : المحصول (54/7) الدليل الأول التبصرة (ص,737). المعتمد )9/١/١(‏ باب: فى أن لفظة 
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ونحوه : «إوَإذًا قِيل شم أركعوا لا يركعُورت» [المرسلات: آية 48 ]. واستحقاقهم الويل 
بسبب التكذيبء لا ينفى استحقاق الذم بترك الركوع؛ إذ الكافر مخاطب بالفروع ”©. 

وقوله تعالى : #وَأطِيِعُوأ أله وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ4 [التغابن: آية .]1١‏ 

وهذا الأمر للوجوب إجماعًا » ولأنه هدد على مخالفته 7 » والطاعة : موافقة الأمرء 
فتكون موافقته واجبة » ولا يرد على هذا : أنه استدلال بالشىء على نفسه 7". 

وقوله : آنفِرُوأ فى سيل ال فصر ل لض » [التوبة: آية 74]» هددهم وذمهم على 
ترك ما أمروا به » وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارضء أو خلاف الأصل. 

وقوله تعالى : لقلَيَحَدَرِ ألَذِينَححَالِهُونَ عَنْ أنروة» 7" الآية» ووجه التمسك به : أن 
تارك المأمور به مخالف للأمرء إذ هى موافقته» وهى : الامتئال» وهو مستحق للعذاب. لأنه 
أمر بالحذر منهء وهو إنما يحسن بعد وجود المقتضى له ”2. وإحالته : إلى غير مخالفة ما 
يسمى أمرًا خلاف الظاهرء والدلالة - وإن كانت ظنية لكن المسألة -أيضًا- كذلك » وإن 
قيل : إنها قطعية؛ فالمقصود القطع الحاصل من مجموع الأدلة ”". 

فإن قلت : 

(أ) موافقته اعتقاد حقيقته» أو الإتيان بمقتضاه كى) يقتضيه. 

(ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة» لا أنه أمره بالحذر , وفائدته : اتقاء شره» كقوله 


((افعل)) تقتضى الوجوب. العدة /١(‏ 273079 الإبهاج (7/ 77) الفصل الثانى : فى صيغة افعل. 

)١(‏ انظر : المحصول (7/ )3١‏ الدليل الثانى» تيسير التحرير /١(‏ 57 7)» الإبهاج (78/7) أدلة القائلين بأن 
صيغة افعل حقيقة فى الوجوبء المعتمد (1/ )7١‏ باب : فى أن لفظة (افعل)) تقتضى الوجوب. 

(") لقوله تعالى : «إإن تَوْلَوَا َِنّمَا عليه مال وََلَيْكُم ما يلش . 

92) انظر : المعتمد /١(‏ 'الاء “/ا) باب : فى أن لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب. 

(؟) انظر : جامع البيان /١٠١(‏ *97). 

(©) انظر : المحصول (77/7) الدليل الرابع» المعتمد )18/١(‏ فى أن لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب» 
التبصرة (ص358)). الإبباج )١9/7(‏ أدلة القائلين بأن صيغة (افعل)) حقيقة فى الوجوبء تيسير 
التحرير /١(‏ 57 ”7). ش 

(5) انظر : المحصول (؟194/7) الدليل الأول» تيسير التحرير ))557/١(‏ المعتمد )9١/١(‏ باب : فى أن 


لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب. 


وا 
تعالى: «وَانّقُوأ فِتَكةَ لا تَصِيبن4 [الأنفال: آية ه«] 217 . 

(ج) ثم إنه أمر للمخالف عن الأمر» لا لمخالف الأمرء وجعل كلمة ((عن)) صلة : 
خلاف الأصل. 

(د) ثم إنه يحسن الأمر بالحذر, للاحتمال» والمسألة اجتهادية. ثم لفظ (الأمر)) مفرد» 
فلايعم . 

قلت : عن (أ) ذلك موافقة لدليل حقيقته » لا له» وسبق الذهن إلى ما ذكرناه يلغى ما 
ذكرتم. ش 

وعن (ب) أن الأمة فهمت منه ما ذكرناء لا ما ذكرتم » ولأن المأمور غير متعين - 
حيتئذ- إذ ليس فى الآية سوى المتسللين لواذًا » وهم المخالفون . وحذر الإنسان عن 
نفسه محال» ولآن فيه إضار الفاعل » وإسناد الفعل فى اللفظ إلى المفعول. 

ولا يضيع قوله : «إأن تُصِييهُم4 [النور: آية *7] كما زعم الإمام 7" » لإمكان جعله 
مفعولّا لأجله. 

وعن (ج) أنهما بمعنى» لكن البعد والمجاورة فى الأوّل مدلول عليه مطابقة» وى 
الثانى التزامًا » فلا تكون عن صلة. 

وعن (د) أنه يقبح فى العرف بدون المقتضى 

وعن الأخير : 

أنه عام» لصحة الاستثناء» ولترتب ال حكم على الوصف . وبالقياس » وبأنه إذا ثبت 
فى البعض : وجب أن يعم لعدم القائل بالفصل » على أنا نمنع أن المفرد المعرف 
بالإضافة لا يفيد العموم كالمعرف باللام ©. 
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. وتمام الآية: «وَاتقُوأ فته ل تُصِمنَ الذِبنَ طَلّمُوا ِدكُم حَآصّهٌ وَاعَلَمُوَا أرس اله شَدِيدُ آلِقَابِ»‎ )١( 

(") انظر : المحصول (8606-1/8./5) الدليل الرابع» الإبهاج (؟/ 271-7٠‏ أدلة القائلين بأن صيغة «افعل)) 
حقيقة فى الوجوب. المعتمد (1/ 54) باب: فى أن لفظة (افعل)) تقتضى الوجوب. 

(7) انظر : المحصول (817/7) ثالث وجه من أوجه الدليل. 

(5) انظر : المحصول (7/ 87) الجواب عن الدليل الرابع. تيسير التحرير /١(‏ 57 ) تكرر استدلال بصيغة 
الأمر.... إلخ. دليل أنه حقيقة فى الوجوب. 

(©) انظر : المحصول (817/.285/5). 
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ولأن تارك المأمور به عاص نقلًا -وهو ظاهر- واستعالا لقوله : لأُفَعَصَيّتَ أَمْى» 
[طه: آية ]0 وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر فيهم؛ إلا يَحَصُونَ 
آله مآ أُمَرَهُمَ» [التحريم: آية 3]» وهو محمول على الماضىء لثلا يلزم التكرار فى قوله : 
«وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 » ولا أَعصى لَلكَ أمرا4 [الكهف: آية 14] واشتقافًا : لأن تركيبه يدل 
على الامتناع » قال عليه السلام : 

((لولا أنا نعصى الله لما عصانا»» ("©2. 

أى : لم يمتنع من إجابتنا » والعصا إنم| سمى به» لأنه يمتنع بهاء وكذا الجماعة : يقال : 
شققت عصا المسلمين » وهذا كلام يستعص على الحفظ » وحطب يستعصى على الكسرء 
والعافال عدن الناوالية 0 

فإن قلت : لو صم ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر : إلى إيجاب وندب ٠‏ وآية العقاب 


: باب: العين مع الصاد الحديث ثم قال‎ )301١ /7( ذكر ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
: أى لم يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناه» فجعل الجواب بمنزلة الخطاب فسماه عصياناء كقوله تعالى‎ 
لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ آنَهُع . لكن أخرج الحكيم الترمذى عن معاذ الحديث الآتى : ((لو خفتم الله حق‎ 
خيفته لعلمتم العلم الذى لا جهل معه؛ ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال)). (كنز‎ 
.)0881( رقم‎ )١5 5 /*( العمال‎ 

وأخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط )”١١/1(‏ رقم (5440) عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند 
رسول الله وَكلِ: ينها آلئّاس كُنُوأ ما فى الأرَض للا طَيبا4 فقام سعد بن أبى وقاص فقال: يا 
رسول الله أدعٌ الله أن يجعلني مستجاب الدعاء. فقال له النبي يَل: ((يا سعد أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يومًاء 
وأيها عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به)). وقال: لا يروى هذا الحديث عن ابن جريج إلا بهذا 
الإسناد. 

وأخرج الدارمى فى سننه (7/ 089 7- كتاب : الرقائق» 4- باب: فى أكل الطيب. عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كيِ: ((يا أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين قال : هآلوْسُلُ مُنُوا مِنَ الطَيّبت وَاعَلُوأ صَلحًا إن يما تَعْمَلُونَ عَلِم.[المؤمنون: .))]5١‏ 
وقال: هيَنايّهًا ليرت ءَامَنُواْ كُلُوأ ين طَيْبتِ ما رَرَفَتَكُمَ4 [البقرة: 1171]. قال: ((ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا ربء ومطعمه حرام وملبسه حرام» ومشربه 
حرام؛ وغذى با حرام فأنى يستجاب لذلك)). 

() انظر : المحصول )4١/7(‏ الدليل الخامسء الإبهاج (7/ **”) أدلة القائلين بأن صيغة (افعل) حقيقة فى 
الوجوب:. تيسير التحرير /١(‏ 57 ”7). 
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ختضة بالكفار ‏ لقرينة اللو (©. 

قلت : جعل ذلك مجارًا محافظة على عموم آية الخلود ‏ أولى من جعل المستحب مأمورًا 
به » محافظة على صيغ الأوامر , لأنه أحوط . ولأن الاستحباب لازم الوجوب » من غير 
عكس ٠‏ ولقلة مخالفة الأصل إذ يلزم على الثانى التجوز والتخصيص . والخلود ليس 
بمعنى الدوام حتى يكون قرينة ”"). 
وقوله تعالى : إوَمًا كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْيِئَةِ ذا قَضَى أله [الأحزاب: آية +م] 7). 
دوخ سكديف الذ تق دوعن حو فاه شن رد لد ال مخ سن 


المكلف , وهو بالوجوب©. 
ولأنه ترك بمن أمرهم النبى يَككِةٍ بأمر تخالفيه وقوله تعالى: «إقلا وَرَبَكَ لا يُؤوئُوتَ» 
[النساء: آية 48] 9 


- 


المراد بقوله : «يّمًا قَضَيّتَ)» أى : أمرت » نقلا عن أثمة التفسير » ويشهده القضية 


)١(‏ انظر : المحصول (؟/ 97 - 45) البيان !| لثانى أن تارك المأمور به عاصء الإبهاج (؟/ 77) أدلة القائلين 
بأن صيغة ((افعل)) حقيقة فى الوجوب. 

(") قال الرازى : فإن قلت ليس الحكم كون هذه الصيغة للوجوب محافظة على عموم قوله : وم يَعصٍِ 
آللَهَ وَرَسُولَهُ4 [النساء: ]١5‏ أولى من القول بأن المستحب مأمور به. محافظة على صيغ الأوامر الواردة فى 

قلت : بل ما ذكرناه أولى للاحتياط » ولأن لو حملناه على الوجوب لكان أصل الترجيح داخلًا فيه» فيكون لازمًا 
للمسمى » فيجوز جعله مجارًا فى أصل الترجيح. 

أما لو جعلناه لأصل الترجيح لم يكن الوجوب لازمًا له فلا يمكن جعله مجارًا عن الوجوب » فكان الأول أولى. 
(المحصول (4577/5)) 

وانظر : الإيهاج (7/ 5 7) أدلة القائلين بأن صيغة ((افعل)) حقيقة فى الوجوب. 

() الآية بتمامها: (إوَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وََا مُؤْمِتَةِإذَا قَضَى اله وَرَسُولَهُ أمرا أن يَكُون لَهُمْ آَخْرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن 
يَخْصٍ اله وَرَسُولهه فَقَدَ صَلّ صَلَّلدٌ بياغ . 

(؟) انظر : المحصول (7/ 77 , 785) قال الرازى عقب الآية : والقضاء هو الإلزام فقوله تعالى : (إإِذَا قَضَى 
آلَّهُ وَرَسُولَهُدَ مراك إذا ألزم أمر لا خيرة للمؤمنين ((فى المأمور به)). المعتمد 017١ /١(‏ 77) باب : فى أن 
لفظة ((افعل)) تقتضى الوجوب» التبصرة (ص38). 

(©) الآية بتمامها: «إفلا وَرَيكَ لا يُؤَينُو حم يُحَكْمُوكَ فيمًا شَّجَرََيْتهُرْ ثُّمَ لا حجَدُوأ فى أَنفسِيمٌ حَرَجَا يما 
َصَيتَ ويُسَِمُوا ليما . 
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التى نزلت فيها ‏ إذا م يوجد فيها سوى الأمرء وهو يفيد المبالغة فى الوجوب ”. 
وفيه نظر بين. 
وقوله تعالى: «يَكايا ألّذِينَ ءَامَتُوا آسْحَجِيِيُوأ يلد [الأنفال: آية 4 7] 227 , 
ووجه التمسك به: أنه فهم الرسول والصحابة منه الوجوبء إذ روى أنه يكو : دعا 


8 3 0 . 8 1 ١ 
أبا سعيد ”2 فلم يجبه. لأنه كان فى الصلاة» فقال له : «ما منعك أن تستجيب وقد سمعت‎ 
03 

النص) 2©07. 

)١(‏ روى الليث بن سعد عن ابن شهاب» عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدّئه أن رجلا خاصم الزبير عند رسول 
الله كلل فى شراج ال حرة التى كانوا يسقون بها النخل» فقال الأنصارى: سرح الماء يُمر» فأبى عليهم » فاختصموا عند 
رسول الله يكل فقال رسول الله يلقع للزبير: ((اسق يا زبير» ثم أرسل إلى جارك))؛ فغضب الأنصارىء فقال: يا رسول 
الله أن كان ابن عمّتك, فتلون وجه النبى ككلم ثم قال: ((يا زبيرء اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)) قال 
الزبير: والله إنى أحسب هذه الآية نزلت فى ذلك «إقَلا وَرَيَكَ لا يُؤْونُو رت 4 . 

أخرجه : البخارى» كتاب: المساقاة باب: سكر الأنهار (7709) الشفةق مسلم كتاب: الفضائل» باب: وجوب أتباعه ك2 . 

وأخرجه أبو داودىء كتاب: الأقضية 84- واه ل أبواب من القضاء [فرفضة”" أخرجه الترمذى كتاب: الأحكام» بياب: 
ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر ف الماء ))١77(‏ كتاب: تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء 
)"٠50(‏ وقال: حسن صحيح. 

والنسائى كتاب: آداب القضاة, إشارة الحاكم بالرفق .)64١19(‏ 

أبن ماجه : المقدمة باب: تعظيم حديث رسول الله كد والتغليظ على من عارضه 5٠١(‏ 5؟)» تحفة الأشراف (0110)) 
((شراج الحرة)) شراج جمع شرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. والحرة: موضع معروف بالمدينة. ((الجدر)) 
بفتح الجيم وسكون الدال أصل الحائط. 

ا ا 0000 

(5) وتمام الآية: «يتابًا الّذِينَ ءَامَنُوأْ آسَتَجِيبُوأ يله وَللرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لِمَاييكم» . 

(؟) أبو سعيد بن المعلى. مختلف فى اسمه فقيل: رافع» وقيل: الحارث. 

(5) أخرج البخارى فى كتاب: التفسيرء باب: سورة الأنفال. عن أبي سعيد بن المعلى رضى الله عنه قال: كنت أصل 
فمر بى رسول الله يك فدعانى» فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال: ((ما منعك أن تأتى» ألم يقل الله: «يَتأيجا 
الذيق #زككوا امتجييوا له ولكسّول إذا دَعَاكُي4)). ثم قال: ((لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج)) 
الحديث. وأخرجه البخارى (5/ ٠١‏ فتح) 50- كتاب: تفسير القرآن ١‏ -باب ما جاء فى فاتحة الكتاب (21/5 5). 

أبو داود ؟- كتاب: الصلاة © 7- باب: فاتحة الكتاب .)١504(‏ النسائى -١١‏ كتاب: الافتتاح» 5 17- باب: السيع المثانى (915). 

وابن ماجه (4/ 775 بتحقيقى) “- كتاب: الأدب» 07- باب: ثواب القرآن رقم (1/45) تحفة الأشراف (417 .)17١‏ 

وعن أبى هريرة قال: خرج رسول الله يليه عل أبى بن كعب وهو يصل فقال رسول الله كي : ((إيه أبى») فالتفت أب ول يجبه ثم 
صل أَبِنَ فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله يَكةُ فقال: سلام عليك يا رسول الله» قال: ((ويحك ما منعك أبن أن دعوتك أن 
لا تجيينى؟)) قال: يا رسول الله» كنت فى صلاة. قال: ((فليس تجد فيها أوحى الله ِل أن لآسَتَحِيبُوأ بن وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكُمَ 
لِمَاتحْييِكمْ» قال: بلى» يا رسول الله لا أعود فإن رسول الله يَكِيدِ قال: أنحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة؛ ولا فى 
الإنجيل؛ ولافى الزبور» ولا فى الفرقان مثلها؟ قال: نعم أى رسول الله. قال رسول الله يبد : إنى لأرجو ألا نخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها)) أخذ رسول الله وَل يحدثنى. وأنا أتباطأ غافة أن نبلغ الباب قبل أن ينقضى الحديث. فلما دنونا من 
الباب قلت: يا رسول الله ما السورة التى وعدتنى؟ قال: ((كيف قرأ فى الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن)). قال رسول الله 
يِه : ((والذى نفسى بيده؛ ما أنزل فى التوراة» ولا فى الإنجيلء ولافى الزبور ولافى الفرقان مثلهاء إنها السبع المثانى والقرآن 
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فلولا أن الأمر للوجوبء لما صح ذلكء إذ الصلاة عذر فى ترك كلام لا يجب. فهو إذا 
ذم؛ أو سؤال عن عذر يسوغ ترك واجبء وعلى التقديرين يفيد الوجوبء ويجوز التمسك 
بخبر الواحدء لا سبق , ولكونه وسيلة إلى العمل ". 

وإحالة الوجوب إلى قرينة التعظيم: يقتضى وجوب كل أمر لله ورسوله» وإلى قرينة 
قوله: لما حُحْيِبيكمْ4 [الأنفال: آية 14] أيضًا كذلك وإن كان ذلك لازمًا لكل أوامره» 
وإلا: كان للمدعي أن يقول: الوجوب بشرطهء ول أعلم تحققه ”". 

وأيضًا قوله يَكبدٍ : «لولا أن أشق......) الحديث 0©. 

وهى لانتفاء الشىء لوجود غيره؛ والسواك مندوب مع وجود المشقة. 

ايكون اللو ا 0 


العظيم الذى أعطيت)). 

الحديث : أخرجه الترمذى فى جامعه رقم (741/5: 71715) وصححه. والنسائى ف المجتبى 4١4(‏ مختصرًا). والطبرى فى تفسيره 
(177/9) أحمد فى المسند (/815417)» والدارمى (555/7)»؛ وعبد بن حميد رقم ١50(‏ منتخب)» وأبو يعلى فى 
مسنده (5447)) وابن خزيمة فى صحيحه رقم ))0:01١:65٠-90(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد مسئده (5/ 5١١).؛‏ وابن حبان 
(رقم 1/70 الإحسان) والحاكم فى المستدرك /١(‏ /001)؛ وصححه وأقره الذهبى» والبيهقى فى سننه (؟/ 77/8 0777: وزاد 
السيوطى ف الدر المتثور /١(‏ 5) لأبى عبيد» وابن المنذر» وابن مردويه» وأبى ذر ال هروى فى فضائل القرآن» وابن الضريس ى 
الفضائل عن أبى هريرة. 

)١(‏ قال الرازى : أنه عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد الخدرى: فلم يجبه لأنه كان فى الصلاة» فقال: ما منعك أن 
تستجيب؟ وقد سمعت قوله تعالى: «إيأجًا الّذِينَ ءَامَتُوا أسْتَجِيبُوا ينه وَِلَسُولٍِ4ُ [الأنفال: + 7] قدّمه على ترك 
الاستجابة عند جرد ورود الأمر» فلولا أن يجرد الأمر للوجوبء وإلا - لما جاز ذلك. المحصول (؟5/ .)٠١ ١‏ 

وانظر : المعتمد /١(‏ 174) باب: فى أن لفظة (افعل) تقتضى الوجوب. الإبباج (7/). أدلة القائلين بأن صيغة (افعل) 
حقيقة فى الوجوب. 

(") انظر : المحصول (”/ 74) الدليل الثالث. المعتمد /١(‏ 74) باب: فى أن لفظة «افعل)) تقتضى 
الوجوب. 

() الحديث : متفق عليه : أخرجه البخارى /١(‏ 0 فتح) كتاب: الجمعة باب: السواك يوم الجمعة» مسلم /١(‏ 
3 كتاب: الطهارة ١6‏ - باب السواك 157 -(7507)» أبو داود -١ )5٠ /١(‏ كتاب الطهارة -١64‏ 
باب السواك (55)» الترمذى ١ )7” 5 /1١(‏ - كتاب الطهارة 18 - باب ما جاء فى السواك (77). النسائى ١‏ 
-كتاب: الطهارة /ا- باب: الرخصة فى السواك للصائم (7)» أحمد فى المسند )8٠١ /١(‏ (؟7/ 54 7(:)7/ 
0 الموطأ للإمام مالك )57/١(‏ ”7-كتاب: الطهارة 17- باب: ما جاء فى السواك »)١١0(‏ ابن ماجه 
7٠١‏ بتحقيقى) -١‏ كتاب: الطهارة وسئئها لا- باب: السواك (/7581)., الدارمى -1١ )1١4854/١(‏ 
كتاب: الصلاة -١4‏ باب: السواك (587). تحفة الأشراف .)١11984(‏ لولا أن أشق (لولا خوفى أن 
أشق)) (أشق) أثقل» يقال: شققت عليه إذا دخلت عليه المشقة ((بالسواك)) أى باستعاله. 

(4) انظر : المحصول )١١8/7(‏ (وعن الثانى)» المعتمد /١(‏ 75) باب: فى أن لفظة (افعل)) تقتضى 


41 لكككا] 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وأورد : 

(أ) بأنه لا يلزم منه نفى أمر الله تعالى إلا بعد تلازمهم). 

(ب) ثم إنه يفيد أن بعض المندوب ليس بمأمور به لأنه قياس من 

الغالث؛ والخصم يقول به. إذ هو أعم منه مطلقاء أو من وجه. 

(ج) ثم إنه لقرينة المشقة» لأن فيه المشقة» دون الندب. 

وأجيب : 
عن (أ) : بتلازم الطاعتين والمعصيتين إجماعا. 

وعن (ب) أن عمومه باعتبار اللفظء لثبوت الندبية بغير صيغة الأمرء دون المعنى» لأن 
معناه عند من يقول: إنه للندب» وظاهر أن المنفى - لوجود المشقة - ليس هو الصيغة ؛ بل 
معناها» وذلك يفيد أنها ليست للندب. 

وعن (ج) أن إطلاقه يقتضى انتفاء مطلق الأمرء لوجود المشقة وإحالته إلى قرينة 


5-6 كن أن وموك عدن الأمل” . 
كا قوله يكل لبريرة ”© : ((إِنّا نا ضَاقِعٌ 00 0 


الوجوب. 

)١(‏ انظر : المحصول )1١9/7(‏ الدليل السابع؛ المعتمد /١(‏ 4) باب: فى أن لفظة (افعل)) تقتضى 
الوجوب. ْ 

0( بريرة مولاة عائشة ... قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل لآل عتبة بن أبى لهبء وقيل لبنى هلال. زوجها . 
معتب كان مولى أبى أحمد بن جحشء أصل عتقها ثابت فى البخارى إذ اشترتها عائشة رضى الله عنها. 

انظر : الإصابة (9/4؟) ت (177): الاستيعاب (54/ )١17/485‏ ت (7705)» أسد الغابة (1/ 2274 تهذيب 
التهذيب (17/ ٠7‏ 5)؛ سير أعلام النبلاء (7/ 4-7917 70)» التقريب (1/ .))١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه فى سنئنه (7/ 5 07 بتحقيقى) -٠‏ كتاب: الطلاق -1١9‏ باب: خيار الأمة إذا أعتقت 
)٠١1(‏ عند عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله يك » وكان لها زوج حرء وأخرج أبوداود ( 
١‏ 0) /- كتاب: الطلاق» 7- باب من قال: كان حرًا (ه؟؟77). 

وأخرجه الترمذى (7/ 571) -١٠١‏ كتاب: الرضاع -٠/‏ باب: المرأة تعتق وها زوج )١١198(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. هكذا روى هشام عن أبيه» عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدّاء وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة عبدّاء وكان يقال له: مغيث. وهكذا روى عن ابن عمر» والعمل على 
هذا عند أهل العلم. 

وقالوا : إذا كانت الأمة تحت المُر فأعتقت فلا خيار هاء وإنم| يكون لا الخيار إذا أعتقت» وكانت تحت عبدء 
وهو قول الشافعى» وأحمد وإسحاق وأخرجه النسائى 7- كتاب: الزكاة 99- باب: إذا تحولت 


“كك الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 
مع نفى الأمر يدل عليه (". 
وأورد : 


((أ) أن سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب بطاعته » فلم! نفى الأمر علمت أن لا ثواب . 
والشفاعة لمصلحة دنيوية » ولهذا قال : «أبو أولادك)). 

((ب)) ثم إنه بقرينة نفى الأمرء وإثبات الشفاعة. 

وأجيب : 

عن (أ) : أن إجابة شفاعته عليه السلام ‏ مندوب » وإن كانت لمصلحة دنيوية. 

وعن (ب) : ما تقدم. 

والأقوى: إجماع الصحابة» إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيا بينهم . 
من غير نكير » كما فى أخبار الآحاد » والقياس : تمسك الصديق ”" . ب «إوَءَاتُوا الْكرة» 
[البقرة: آية 477 ]. 


. (5 
والفاروق 7 " بقوله : (لشكوا 0 


ِ 


الصدقة, كتاب: الطلاق. باب: خيار الأمة. تحفة الأشراف )١5969(‏ (11/ 51 32507). 

وروى القاسم بن محمد وغيره عن عائشة رضى الله عنها أن النبى د قال لبريرة لما اختارت فراق زوجها 
حين عتقت فى نكاحه ((لو راجّعْيِهِ فإنه أبو أولادك)) فقالت : أتأمرنى بذلك يا رسول الله؟! فقال: ((لاء 
إنما أنا شافع)) فقالت : لا حاجةلى به. 

أخرجه البخارى كتاب: الطلاق باب: شفاعة النبى عبد فى زوج بريرة» ومسلم (7/ )١١57‏ كتاب: العتق 
النسائى كتاب: الطلاق باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك. 

)١(‏ انظر : المحصول (7/ )١١١‏ التبصرة ص4 7 الدليل الثامن. 

(") أبو بكر الصديق رضى الله عنه. أفضل الأمةء وخليفة رسول الله يَكلَةِ ومؤنسه فى الغار» وصدّيقه 
الأكب» ووزيره الأحزم» عبدالله بن أبى قحافة القرشى التيمى. كان أول من احتاط فى قبول الأخبار. 
توفى سئة 1١اه.‏ 

انظر : طبقات الحفاظ (ص”©) رقم :)١(‏ شذرات الذهب »)717/١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 7)» أسد الغابة ("/ و١‏ ") 
الإصابة (5/ 074١‏ تهذيب الأسماء واللغات (7/ »)١18١‏ التهذيب (5/ 216)» التقريب /١(‏ 877). 

(5) عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

2( أخرج البيهقى فى سننه »)189//١(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (7/ 5 77): (17/ 47 7)» وعبد الرزاق 
فى مصنفه (75/ »2٠١‏ ومالك فى موطثه /١(‏ 0778 10- كتاب: الزكاة 5 7- باب: جزية أهل الكتاب 
والمجوس رقم (47) واللفظ له : عن جعفر بن محمد بن على» عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0-7 


١ 0‏ 
ولتمسكهم بقوله : فََيصلّها إذا ذكرها) ' . 


5 ك1 و١‏ 
(وائدءوا ب) بداًال) 9 


(«إلَّامَنْ [باكلّ تَليصم ء وَمَنْ أكلَ َليْمسِك)) ”. 


المجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟. فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول 
الله يَكَِدِ يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)). 

)١(‏ روى عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله ييه : ((من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها))ء أخرجه 
البخارى كتاب: مواقيت الصلاة باب: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
(0919)» مسلم )4717/١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها (584).: أبو داود (١/١؟)‏ 7- كتاب: الصلاة باب: من نام عن صلاة أو نسيها 
(550)» الترمذى (1/ وام 5") كتاب: الصلاة باب: ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة (1178)) 
مالك ف الموطأ )١78/1(‏ كتاب: قصر الصلاة فى السفر باب: العمل فى جامع الصلاة (11) الدارمى 
(9؟17). أحمد فى المسند (/ ٠١‏ "ل /51”ء 7079)) أبن ماجه /١(‏ 077 بتحقيقى) -1١‏ كتاب: 
الصلاة ١‏ - باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (195). 

) عن أبى رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أنتم تزعمون أنى أكذب 
على رسول الله يلد ليكون لكم المهنأء وعلَ الإئم أشهد لسمعت رسول الله كلد يقرل : (إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) : 

أخرجه البخارى 4 - كتاب: الوضوء باب: الماء الذى يغسل به شعر الإنسان» مسلم /١(‏ 4 77) 7- كتاب: 
الطهارة 11- باب: حكم ولوغ الكلب - (7179))» النسائى -١‏ كتاب: الطهارة باب: سؤر الكلب» 
كتاب: المياه باب: سؤر الكلب. الترمذى ١ )١91١7/1١(‏ - كتاب: الطهارة 54- باب: الوضوء من سؤر 
الكلب (4) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ابن ماجه 7١9/1(‏ بتحقيقى) -١‏ كتاب: 
الطهارة ١‏ “- باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب (757)) مالك ف الموطأ /١(‏ 5*) 7- كتاب: الطهارة 
باب: جامع الوضوءء الدارقطنى فى سئنه (1/ 257 14) كتاب: الطهارة باب: ولوغ الكلب فى الإناء» 
الطيالسى فى مسنده /١(‏ 57) كتاب: الطهارة باب: تطهير نجاسة دم الحخيض» وولوغ الكلب. البيهقى 
فى سننه الكبرى 5٠ /1١(‏ 7) كتاب: الطهارة باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» الطحاوى 
فى شرح معانى الآثار )7١/١(‏ كتاب: الطهارة باب: سؤر الكلب. 

(5) تقدم تخريجه. 

5( الحديث: متفق عليه. أخرجه البخارى كتاب: الصيام -١‏ باب: وجوب صوم رمضان (1497)) مسلم 
١‏ - كتاب: الصيام 19- باب: صوم يوم عاشوراء 114- »)١١77(‏ أبو داود كتاب: الصوم 54- 
باب: صوم يوم عاشوراء (7555). ابن ماجه (08/15*) - كتاب الصيام -4١‏ باب: صيام يوم 
عاشوراء (171)) تحفة الأشراف (07786), الدارمى (7/ #5 /1") 4 - كتاب: الصوم 5 - باب: فى 
صيام يوم عاشوراء (211/51 11557)) البيهقى فى السئن الكبرى (84/ 784) كتاب: الصيام باب: من 
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فكان إجاعًا ©. 

فإن قلت : يعتقدوه فى مثل قوله : لقَآَصَطَادُو أ4 [المائدة: آية 7"]» «إوَآسَتَشَرِدُوأ» [البقرة: 
آية 071 7 » لفَآنكحُوأ4 [النساء: آية :6 7" » وحيتئذ ليس إحالة عدم الوجوب إلى القرينة 
أولى من إحالة الوجوب إليهاء بل الثانى أولى لعدم التعارض ©). 

قلت : بل الأول أولى» وإلا : لكان الدليل فى أخذ الجزية عن المجوس غير الخبر» فكان 
يجب اشتهاره , إذ العادة تحيل إخفاء مثله ولأنه حينئذ أمكن جعله مجارًا فى غيره» من غير 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


عكسء وللاحتياط ©. 
و-أيضًا- الوجوب معنى تمس ال حاجة إليه» فكان له لفظ مفرد, إذ هو أخفء لما سبق. 


وكذا النقتض: بأنواع الروائح» والاعتمادات» والحال» والاستقبال» لحصول الفرق» 
واشتهاره بحيث يعرف كل واحد إنما يجب لو سلم؛ عن المعارض الشديد الالتباس به 9©. 


و-أيضًا- حسن ذم السيد عبده بترك ما أمره به - يدل عليه. 

فإن قلت : لعله لقرينة » أو لأن الشارع أوجب طاعة السيد؛ ولهذا لا يذم فى معصيته. 
ثم إنه معارض : با أنه لايذم تارك المندوب المأمور به. 

قلت : تقليل حسن الذم بمجرد ترك ما أمر به ينفيه » والشارع إنما يوجب طاعته فيه 


زعم أن صوم يوم عاشوراء كان واجبّا ثم نسخ وجوبه. 

)١(‏ انظر : المحصول (7/ )١١7‏ الدليل التاسع» المعتمد /١(‏ 10) فى أن لفظة أفعل تقتضى الوجوبء تيسير 
التحرير .057/١(‏ 

وام الآبة: «(وآستفيذوا مْمَِيٍ ين رَجَالِحكُمْ إن لم يَكُونا وجل َرَجْ وحن من فرَضونَ ين 
آلشهدآءٍ أن تَضِل إحْدَنْهُمًا فَمُدَجَرَّإِحْدَهُمَا الأطرّئ» . 

وتمام الآية: «إقَآدِكحُوا مَا طَاب لَكُم مِنَ ليِسَاء مَقْى وَتُلتَ وَرُبمَ هَإِنْ حَفْمُرْ ألا تَْوِلُوا فَوَحِدَةَ أَوَم 
ملكت أَيَمَشَكُو ذَلِكَ دي أل تَعُولُوا4 . 

(*) انظر : المحصول (”/ )١١0‏ الدليل التاسعء تيسير التحرير /١(‏ 47 *). 

(©) انظر : المحصول )١١7/7(‏ والجواب. تيسير التحرير /١(‏ 47 *0. 

(5) انظر : المحصول (11//7) الدليل الخامس عشرء المعتمد )17/١(‏ باب : فى أن لفظة ((افعل)) تقتضى 


الوجوب. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0 
يوجبه السيد دون غيره» وإنا لا يذم فى معصيته لانتفاء شرط الوجوبء ولا نسلم أن 
المندوب مأمور به حقيقة» و-أيضًا- لو كان للندب فقط» لزم أن لا يكون الواجب مأمورًا 
بهء وهو خلاف الإجماع. 

والمثل مندفع . لأنا نمنع نفى اللازم إجاعًا » لأن كثيرًا منهم صرحوا : بأن المندوب 
غير مأمور به أو كان له » وللوجوب باشتراك لفظى» وهو خلاف الأصلء أو معنوى؛ 
فلا يمكن جعله مجارًا فى الوجوب. لأنه غير لازم له» أو وإن أمكن كان عكسه أولى» فتعين 
كوك الوتعرد وي 3 

و-أيضًا- يفيد رجحان مصلحة الوجود على مصلحة الترك وإلا : لزم العبث؛ أو 
الأمر بالمفسدة» فكان مانعًا منه » وإلا : لزم الإذن فى ترك المصلحة الخالصة» وأنه قبيح 
عرمًاء فكذا شرعًاء للحديث ”" » ترك العمل به ف المندوبات» فيبقى فيه عداها ”". 

لا يقال : إلزام المكلف استيفاء المصلحة لنفسه قبيح عرقاء فكذا شرعّاء لأنا نمنع 
ذلك مطلقًاء وهذا لأنه لا يقبح ذلك؛ ولأن هذا ينفى أصل التكليف ”". 

أورد عليه : لما انتقض كل منهم| وجب الترجيح. 

وأجيب : بأن أعمال العرف الأوّل أولى » لانتقاضه ببعض التكاليف الفرعية » بخلاف 
الثانى » فإنه متتقض بجميعها والأصولية. 

و-أيضًا- يفيد رجحان الوجود وفاقاء والمنع من الترك أفضى إليه » والمفضى إلى 
الراجح راجح فالمنع منه راجح فيجب العمل به نضًا 29 » وقياسًا على الفتوى . 


سكين -تةه 

)١(‏ انظر : المعتمد /١(‏ 55) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك (8/ 9/8 4/) كتاب: معرفة الصحابة عن عبدالله قال: ((ما رآه المسلمون حسما فهو 
عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيىح....)) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى ف التلخيص وأخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (1/ 1”) كتاب: العلم باب: ما جاء فى فضل 
العلم والعلماء والتفقه فى الدين. 

انظر : الأسرار المرفوعة »)3١5(‏ ميزان الاعتدال (518-717/7)؛ المقاصد الحسنة (ص777)» المجروحين /١(‏ 
73), الدرر المنتثرة »)١65(‏ كشف الخفاء (؟75077/5)؛ نصب الراية 20/5 تاريخ بغداد (1567/5): 
المحصول )١1١7/7(‏ الدليل الحادى عشر. 

(7) انظر : المحصول )١777/7(‏ الدليل الثالث عشر. 

(؟) انظر : المحصول )١11/7(‏ الدليل الثالث عشر والدليل الرابع عشر. 

(*) المراد بالنص ما ينسب إلى النبى يك من قوله : ((نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»». قال الشوكانى 


الل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات ولأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلا. 
و-أيضًا- طريقة الاحتياط . دليل وجوبها قوله عليه السلام : «دع ما يريبك إلى ما لا 
ولك 03 ش 
ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقولء ومحذور الاعتقاد مشترك (). 
و-أيضًا- القياس على النهى بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف فى عدم تحريمه 


0 
و-أيضا- الأمر بالشيء يقتضى النهى عن ضدهء فيكون الترك محرمّاء والفعل واجبًا . 
وهودور 8 
أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك ©) 
واي 90): 


فى الفوائد المجموعة (ص )3١١‏ كتاب القضاء: (يحتج به أهل الأصولء ولا أصل له)). وفى معناه قوله 
عد للعباس يوم بدر : ((كان ظاهرك علينا»». 

)١(‏ بقيته : ((..... فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة)». أخرجه الترمذى 78- كتاب: صفة القيامة 
والرقائق والورع باب (50) رقم (1014) عن الحسن بن على أن أبا الحور السعدى قال: قلت 
للحسن بن على: ما حفظت من رسول الله يَلِهِ ؟ قال: حفظت من رسول الله يَكلِِةِ .... الحديث. قال 
الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان 6١7(‏ موارد) كتاب: الصلاة باب: القنوت» 
والحاكم فى المستدرك (7/ 17) كتاب: البيوع وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى فى التلخيصء (494/14) 7- كتاب: الأحكام. وسكت عنه. وقال الذهبى فى التلخيص: سنده 
قوى. النسائى فى سننه كتاب: الأشربة باب (58). 

انظر : المعجم الكبير (”/ 1/6) المعجم الصغير له ٠١5 /1١(‏ ). الخلية (5/ 8١‏ 7), (87//4؟5١)),‏ تاريخ بغداد 
١/5‏ لمكت (ا/ 86 *). أخبار أصبهان /١( )55 /١(‏ 27 "). 

(" انظر : المحصول )١59/7(‏ الدليل السادس عشرء المعتمد (777/1) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى 
الوجوب. 

(5) انظر : التبصرة (ص ٠‏ ”).. المعتمد /١(‏ 506) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. 

(؟) انظر : المعتمد (57/1) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوب. 

(5) من وضع المحقق هذا العنوان. 

() انظر : المعتمد /١(‏ ”لاء /91) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) تقتضى الوجوبء المحصول (؟/ )١08-168‏ 


احتج من أنكر كون الأمر للوجوب بأمور. انظرهاء تيسير التحرير /١(‏ 4 5 07» الإبهاج (8/7"-17) 
أدلة القائلين بأن صيغة ((أفعل)) حقيقة الوجوب. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 
أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليًا » إذ لا مجال له فى اللغة. 


ولا نقليًا : متواترًاء وإلا : لارتفع الخلاف » ولا آحادًا , إذ المسألة علمية » وهو لمن 
شن الشوانة بجوالة تومن ادع الرظع لفن فوواره عله ”. 

وأجيب : أنه يعلم بالمركب -كما سبق- » ثم يمنع أن المسألة علمية 7" و-أيضًا- قوله 
عليه السلام: (إذا أمرتكم قدي 

وجه الأمرء وفوضه إلى الاستطاعة » فدل على أنه للندب. 

وأجيب : بمنعه » بل يفيد المبالغة التامة فى الإتيان » وهو دليل الوجوب. و-أيضًا- 
قالوا : لا فرق بين السؤال والأمرء إلا : الرتبة » والسؤال لا يفيده 7. 

وأجيب : لعله من لوازم الصيغة والرتبة ”. 

وما قيل : إنه يفيد الإيجاب -أيضًا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول : «(أعطنى 


عيا ان 55 0 5 5 
ألبثة ولا تخيب رجائى)) فضعفه يين ("). 
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)١(‏ انظر : المحصول (؟/ .)١1660‏ ((.... واحتج من أنكر كون الأمر للوجوب بأمور 0 ))» التبصرة (دص 
7" الإبهاج (7/ ١‏ أدلة القائلين بأنها للقدر المشترك. 

7) انظر : المحصول )١1610//(‏ ((والجواب عن الأوّل .....))» الإبهاج )5١/7(‏ أدلة القائلين بأنها للقدر 
المشترك» التبصرة (ص737). 

0) الحديث : متفق عليه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : ((ذرونى ما تركتكم فإنم) هلك من كان 
قبلكم بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيم 
ومسلم )١1880/5(‏ كتاب: الفضائل باب: توقيره يكهِ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أولا 
يتعلق به تكليف. النسائى (0/ ٠١١‏ المجتبى) كتاب: المناسك ((الحج)) باب: وجوب الحج» ابن ماجه 
/١(‏ 70 7 بتحقيقى) المقدمة -١‏ باب: اتباع سنة رسول الله كَللِلَهِ . تحفة الأشراف ))١171751(‏ 
البيهقى فى السئن الكبرى (4/ 7) كتاب: احج باب: وجوب الحج مرة واحدة؛ أحمد فى المسند (؟/ 
لو ا الى مهل لغ قل لأحةق ىق 08 20). 

(4) وهو الدليل الثانى لأبى هاشم الجبائى » وأتباعه. انظر : المعتمد (7277/1) باب: فى أن لفظة ((أفعل)) 
تقتضى الوجوب. 

(8) انظر : المحصول (7/ 2157 )١08‏ ((وثانيها ... وثالثها ....)» المعتمد )7/5/١1(‏ باب: فى أن لفظة 
((أفعل)) تقتضى الوجوبء الإبهاج (؟/8") أدلة القائلين بأن صيغة ((أفعل)) حقيقة فى الوجوب. 

(5) المحصول »)١5/8/7(‏ (وعن الثانى .... وعن الثالث). 


مسسدمه؟ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
الدليل الثالث للقائلين بالندب (") 
و-أيضًا- ورد فى الكتاب وغيره بمعنى الوجوب . والندب . والأصل الحقيقة 
الواحدة. . 
وأجيب : بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة عليه » وبأنا لو جعلناه حقيقة فى 
الوجوب لأمكن جعله مجارًا فى المشترك بينهما من غير عكس .ء فكان أولى (©. 
و-أيضًا- لو جعل للوجوب فاستعماله فى المشترك ترك لمعناه من غير عكسء فكان 
نا 
الدليل الرابع للقائلين بالندب (*) 
وأجيب : بأن حمله على الوجوب أكثر فائدة» وأوفق لعمل الصحابة» وأحوط وإعمالًا 
لأكثر الأدلة » فكان أولى. 
و-أيضًا- استعمل فيه) » فكان حقيقة فيههما » ولأن الذهن متردد بينهها عند سماعه 
مجردًا عن القرينة » فكان مشتركا بينهها ©. 
وأجيب : بمنع كونه دليل الحقيقة مطلقًا » وبمنع تردد الذهن » بل المتبادر: الوجوب» 
بدليل : حسن ذم السيد لعبده بمجرد مخالفته. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(0) انظر : المحصول (7/ 2١1981١867‏ الإبهاج (7/ ٠‏ 5) أدلة القائلين بالندب. 

() انظر : الإمهاج (7/ ٠‏ 5) أدلة القائلين بالندب. 

(؟) العنوان من وضع المحقق. 

(2) ذهب المصنف فى نهاية الوصول )589/١(‏ إلى أن هذه أدلة أبى منصور الماتريدى وأتباعه القائلين: أن 


صيغة الأمر للمشترك بين الرجوب والندب اشتراكًا معنويًًا فقد احتجوا بوجهين, هما : أحدهما : أن 
الصيغة استعملت فى الوجوب والندب , والأصل ف الاستعمال الحقيقة. وثانيه|: أن توقف الذهن عن 
الجزم » وتردده بين الوجوب والمندوب, عند سماعهماء مجردة عن القرينة » دليل على أنها مشتركة بينهما. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 8 


مسالة 
الأمربعد الحظر كقبله "2 

وقيل : للوباحة 9 

وقيل : إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه؛ فيترجح إلى ما قبله فى العرف. 
وإلا فللوجوب ”". 

لنا : ما سبق 

وتقدم الحظر ليس بمعارض ٠‏ إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض » ولا 
خالفة دليل 2)9. 

هم : نحو : لإوَإِدًا حَللمٌ4 [المائدة: آية 17 » والعرف» إذ لا يفهم منه إلا : إزالته. 

وجوابه : أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة » ثم هو معارض بقوله تعالى : 

لقَإِذًا آنسَلّحَ الأشيرٌ رُم [التوبة: آية ]» طوَلَا تحَلقُوأ رُءُوسَكم) [البقرة: آية 117]. 

وقوله عليه السلام : ((نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ”' وهى مندوبة. 


6 0 
المعتزلة» وعامة متأخرى الحنفية» وإليه ذهب ابن السمعانى فى قواطع الأدلة» ونقله ابن الصباغ فى 
((عدة العالم))» وابن برهان ف «الوجيز)) عن اختبار القاضى أبى الطيب» واختاره أبو إسحاق 
الشيرازى فى (التبصرة)) واللمع؛ وصححه السرخسى فى أصوله. 

انظر : البرهان /١(‏ 2777 المغنى للقاضى عبد الجبار (117/ 177) فصل فى بيان أحكام الأوامر» وما يتصل 
بذلك» المعتمد (1/ 7) باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظرء المحصول (7/ ١99‏ ) المسألة الثالثة) 
القواعد والفوائد الأصولية (ص06١2).؛‏ التمهيد للإسنوى (ص750) الباب الثانى فى الأوامر 
والنواهى. الفصل الأول ف الأمر. مسألة )١(‏ 

0 انظر : المحصول (7/ )١159‏ المسألة الثالثة» التمهيد للإسنوى (ص707) مسألة (07) القواعد والفوائد 
باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظر» أصول السرخسى .)١91/١(‏ 

7) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 259 > القواعد والفوائد الأصولية (ص55١)»‏ الإبهاج (؟/ 17) 
أدلة القائلين بالتوقفء المسودة (ص5١1701).‏ البرهان /١(‏ 5554) فصل: الصيغة المقيدة» شرح تنقيح 

(؟) انظر : المحصول (”/ 199) المسألة الثالثة» المعتمد /١(‏ 87) باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظر» 
الإبباج (7/ 57) أدلة القائلين بالتوقف. 

(5) الحديث 1 صحيح. أخر جه مسلم )/ الى الى "/ "تدك 55ه١) ١١‏ كتاب: الجنائز» #0 - 


سلاف 
وعن العرف 1 
بمنعه» وأسند باخرج إلى المكتب» واقصد بعد النهى عنهما » ثم بإحالته إلى القرينة 9" 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


النهى بعد الأمر كالأمر بعده. 
وقيل : مرتب عليه » فإن صح فلعلة؛ لأن النهى استعمل ف الإباحة ". 
مسألة 
الأمرلا يدل على التكرار”” 
فقيل : يدل على الواحد لفظًا » والأصح : معنى. 


وقال الاق وزماته؟ إنه تلو اجدة مق وها واد فكو ف 1 


كتاب: الأضاحى 77- باب: استئذان النبى كله ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه ٠١4‏ (//91), 4- 
باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام» وبيان نسخه؛ وإباحته 
إلى متى شاء /ا-(917/9١).‏ أبو داود ("/ /اهه) -١6‏ كتاب: الجنائز -4١‏ باب: فى زيارة القبور 
(775")» الترمذى (7/ 0737١‏ 8- كتاب: الجنائز -4١‏ باب: فى زيارة القبور )١١05(‏ عن بريدة قال 
أب و عيش : حديث بريدة حديث حسن صحيح» النسائى (5/ #ا/اء 1/5 (/ا/ )7١1/‏ 78/80 1 
كتاب: الجنائز و6آ- باب: زيارة قبر المشرك» 7 - كتاب: الضحايا فر باب: الإذن ف ذلك» كتاب: 
الأشربة باب: الإذن فى شىء منهاء مالك فى الموطأ /١(‏ 545) 75- كتاب: الضحايا 4 - باب: ادخار 
لحوم الأضاحى رقم (8) عن أبى سعيد الخدرىء عبد الرزاق فى مصنفه (710)» ابن حبان (7/97 
موارد)» ابن ماجه (7/ 7760 بتحقيقى) 7- كتاب: الجنائز /ا - باب: ما جاء فى زيارة القبور 2)١81/١(‏ 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ 185) كتاب: الصيد والذبائح والأضاحىء الطيالسى فى مسنده 
)١17١/١(‏ كتاب: الجنائز» باب: كراهة نقل الميت بعد دفنه» وما جاء فى زيارة القبورء البيهقى فى السنن 
الكبرى (5/ 77) كتاب: الجنائز» باب: زيارة القبور. 
)١(‏ انظر : المعتمد (47/1) باب: فى صيغة الأمر الواردة بعد حظرء المحصول (7/ )١1١‏ ((واحتج 
المخالف بالآية» والعرف)»» الإبباج (7/ 57» 5 5) أدلة القائلين بالتوقف» تيسير التحرير /١(‏ 47 *). 
9) انظر : البرهان /١(‏ 7576) مسألة رقم (2114 175. /17/7)» المحصول (7/ )١77‏ المسألة الرابعة» 
الإمباج (7/ 4746 ) أدلة القائلين بالتوقف. 

9) انظر : البرهان )779/١(‏ فقرة .)١51(‏ المعتمد )1١8/1١(‏ باب: فى الأمر المطلق هل يقتضى الفعل مرة 
واحدة أو يقتضى التكرار؟ » المحصول (177/7) المسألة الرابعة» القواعد والفوائد الأصولية (ص 
١‏ » التمهيد للإسنوى (ص77/7) مسألة (8) الأمر بالعلم بثيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء فى 
تلك الحالة» المسودة (ص »)7١‏ تيسير التحرير (0761). 

(؟) انظر : البرهان /١1(‏ 7074) فقرة »)١57(‏ المسودة (ص١7)»‏ الإبهاج (48/7) أدلة القائلين بالتوقف. 


2 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقال الأمعاة رقن الفقياة: إنه المكرا بستنا ك0 

وقل ام وي 

وبل #بالتوقف 7", 
وقيل : للتكرار فيها له غاية يمكن إيقاعه فى جميع العمرء دون غيره ”2. 
المكرر : 

الاستعال فيد لاسي كيرا ء وتنك الصديق بلا تكير من غيزه 7 

وأنه لوم يحمل عليه لزم الإجمال؛ إذ ليس بعض الزمان أولى من الآخر. 

وقياس الأمر على النهى بجامع تكميل الغرض»ء وقياس الفعل على الاعتقاد. 

وأن ضده منهى عنه على التكرار » وهو يقتضى تكرره. 

ولأنه لولم يدل عليه لما جاز النسخ» والاستثناء للبداء » واستحالة استثناء الواحد» 
ولكان قوله: «(صل مرة واحدة أو مرارًا»»: تكرارًا أو نقصًا. وأنه أحوط. 

وقوله عليه السلام : «فأتوا منه ما استطعتم)) والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع. 
وسؤال عمر رضى الله عنه للنبى عليه السلام لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين الصلوات: 
أعمدًافغلك يا رسول اه عفال::(تب) 0 
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اوس بس سمس ع ع ا و 1 10ل عن ا اج ا 0 .د 

)١(‏ انظر : المحصول (7/ )١77*‏ ((لنا وجوه))» أصول الس رخسى »23١ /١(‏ البرهان )7١ 5 /١(‏ القول فى 
الصيغة المطلقة/ مسألة/ فقرة (189)» الإبهاج (58/7) أدلة القائلين بالترقف» تيسير التحرير /١(‏ 
١‏ التمهيد للإسنوى (ص71/5) مسألة (8). 

(") انظر : التمهيد للإسنوى (ص77/5) مسألة (8)» الإبباج (49/17) أدلة القائلين بالتوقف. 

() انظر : المحصول )١157/7(‏ قال الرازى: ((وثالثها التوقف إما لادعاء كون اللفظ مشتركًا بين المرة 
الواحدة » والتكرار)»» الإبهاج (59/7) أدلة القائلين بالتوقفء تيسير التحرير »)2351١/١(‏ المسودة 
(ص١5).‏ 

(5) الإبهاج 4/7 ) أدلة القائلين بالتوقف. 

(5») أحس أبو بكر الصديق بأن امتناع الزكاة هو منع ركن من أركان الإسلام المبنى عليها. لذلك حارب 
الردة وكان عمدته قوله تعالى : ظوَءَاتَوًا آلرَكَةَ) . ولم يعارضه أحد سوى عمر بن الخطاب الذى 
انتهى به الأمر للاقتناع برأى الصديق ووافقه. فمن هنا انعقد الإجماع على أن الأمر للتكرار. انظر : 

قف حديث بريدة أخرجه : مسلم /١(‏ 77) 1- كتاب: الطهارة 16- باب: جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد 85- ((/ا/ا7). أبو داود -١ )١7١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: الوضوء لكل صلاة ))٠٠١(‏ 


00 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من النصء لما كان للسؤال معنى. 

وأيضًا - أَقّ بشارب الخمر : قال َك : «اضربوم) 7©. 

فكرروا عليه الضشرب ٠‏ ولولا فهموا منه التكرار» لما كرروا عليه الضرب » ولأنكر 
عليهم. 

-وأيضًا- يدل على التكرار عرفا » كما فى قوهم : خالط الناس بحسن السيرة. 

وأجيب : 

عن الأول : بمنع استعماله فيه مجردًا عن القرينة سلمنا » لكنه مجاز » جمعًا بين الدليلين. 

وعن الثانى : منع أن ذلك بمجرده. 

وعن الثالث : منعه » لأنه محمول على أول الزمان ... أو على ما شاء » ولا إجمال على 
التقديرين. 

وعن الرابع : منع حكم الأصل » ثم بمنع القياس فى اللغات , ثم بالفرق» وهو أن 
الانتهاء متيسر من غير مشقة » ولا تعطيل الحوائج » بخلاف امتثال الأمر. 

وبه خرج الجواب عن القياس الآخر » و-أيضًا- فإن ذلك ليس مقتضى الأمرء بل 
غيره » ولأن النهى يقتضى عدم إدخال الماهية فى الوجود , وهو بالكف عنه داثّ) » والأمر 
يفيد إدخال الماهية فى الوجود . وهو لا يقتضى ذلكء, ولأن الأمر نقيض النهى » ونقيض 
الكل للجزئى. 


الترمذى -١ )89/١(‏ كتاب: الطهارة 45 - باب: ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد )5١1(‏ قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ابن ماجه /١(‏ 770 بتحقيقى) ١‏ - كتاب: الطهارة وسئنها 1/7- 
باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد .)26١(‏ الدارمى -١ )1757/١(‏ كتاب: 
الطهارة 1- باب: قوله تعالى: «إإِذًا فُمْثْمْ إلى آلصّلوة فَأَغْسُِوا وُجُوهَكُمَ4 (المائدة-؟) رقم (3509), 
الطيالسى فى مسنده (1/ 5 0) كتاب: الطهارة باب: الوضوء لكل صلاة. 

)١(‏ الحديث : صحيح. أخرجه البخارى (8/ ١945‏ فتح) كتاب: الحدود باب: الضرب بالجريد والنعال» أبو 
داود (5/ )57١8‏ كتاب: الحدود باب: الحد فى الخمر ابن ماجه (7/ 4 4 ” بتحقيقى) -٠١‏ كتاب: الحدود 
18- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد (5 0701 النسائى (/ "١7‏ الكبرى) كتاب: الرجم اخر 
باب: ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله الأشج (4 ٠‏ 77)» البيهقى (8/ )7”١7‏ كتاب: الأشربة والحد 
فيها. باب: ما جاء فى وجوب الحد على من شرب خمرًا ونبيدًا مسكرّاء الدارمى (7/ 175) كتاب: الحدود. 
باب: فى شارب الخمر إذا أتى به الرابعة» الدارقطنى (/ )٠١١٠٠٠١‏ كتاب: الحدود والديات وغيره» 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/ 1568 )١167‏ كتاب: الحدود باب: حد الخمر. 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وعن الخامس : منع أنه نبى عن ضده » سلمناه » لكن بحسب ما يقتضى الإيجاب » 
فهو إذا فرعهء فإثباته به دور. 

عن السادس : بمنع الملازمة » فإن نسخ الشيء قبل فعله جائز » والاستثناء إن) هو 
بمنع فعله فى وقت يصح فعله فيه » سلمناه » لكن التكرار لقرينة النسخ والاستثناء. 

وعن السابع : بمنعه , فإنه تأكيد دافع لاحتمال التجوز » وقرينة دالة على إرادة المجاز» 
ثم إنه معارض بعكسه. 

وعن الثامن : بمنعه » فإن ترك التكرار قد يكون أحوط ء ثم إنه معارض بما فيه من 
الأضرار» وتكثير مخالفة البراءة الأصلية. 

وعن التاسع :أنه إن يدل أن لو ثبت أن التكرار ماموربه» فإقبات أنه كذلك يه دور. 

وعن العاشر وما يليه: أنه لقرينة المداومة على ذلك. والحد : فإنه للزجر » ولا يحصل 
بمرة واحدة. 

وغن الأخين: أنه لقراكو + وهى ظلاف 0 

ولمن قال : إنه للمرة الواحدة : 

أنه استعمل فيها فيكون حقيقة. 

وأن صيغة الماضى والمضارع كقوله : «صام)» » أو «تصوم)) لا يفيد إلا المرة الواحدة» 
وإن كانت إنشاء فكذا الأمرء لأن نسبة المصدر إليهما » وإلى الأمر سواء. وإنه لو لم يفد 
المرة - وقد ثبت أنه لم يفد التكرار - فيكون للقدر المشترك بينهما » فيكون مجملا » وهو 
خلاف الأصل والإجماع. وأنه لو قال لغيره : طلق زوجتى . لم يملك إلا : «طلقة» 
واحدة» وللفعيدل عل انا سفيعة في . 

وأجيب : عن «الأوّل)) : بأنه حقيقة فيها بحسب المشترك » لا الخصوصية » وإن 
ادعى ذلك فممنوع ‏ ولو سلم فمعارض بمثله » والترجيح معنى , لأنه متواطئ. 

وعن الثانى : أنا نسلم ذلك » لكن لا بحسب الوضع » ولذلك لو فسره بالتكرار ل 
يعد مناقضًاء بل لأن صدقه يتوقف عليه » والأصل عدم غيره. 


))1١١ /١1( المراجع المذكور بها أدلة القائلين بالتكرار هى : المحصول (7/ 2178-1177 المعتمد‎ )١( 


البرهان /١(‏ 7177-1776)) تيسير التحرير /١(‏ 7657)» الإبباج (؟/ 07). 
(5) انظر : البرهان /١(‏ 077 779)» تيسير التحرير 07861١ /١(‏ المعتمد .)1١921١8/1(‏ 


اول ل للللل سل طح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وعن الثالث : بمنع أنه خلاف الأصل نظرًا إلى الوضع ٠‏ والإتيان بالمرة الواحدة » إنما 
وجب -وإن لم يكن هناك قرينة- لما مرّء وإذا لم يكن مانعًا من العمل » لم يكن خلاف. وبه 
خرج جواب الرابع ' 

وللغزالى وإمامه : 

بأن الصيغة مشتقة من المصدرء وهو محتمل للقليل والكثير» ولا بد من المرة الواحدة 
على التقديرين » فيجب الإتيان بهاء والتوقف فى الزائد عليها ”"". 

وأجيب : بأن الأصل براءة الذمة » وذلك يمنع من التوقف ف الزائد عليها » وإلا : 
لزم تكليف ما لا يطاق. 

ومن قال بالاشتر 

(«أنه سئل - عليه السلام- : أحجنا لعامنا هذا أم للأبد)» 7) 

الحديث» وحسن السؤال دليل الاشتراك » ولأن قوله يككِةِّ: لو قلت نعم: لوجبت)) 
إنما هو بطريق البيان » وإلا : لزم النسخ » فيكون محتملا لها. 

و-أيضًا- استعمل فيهما » فيكون حقيقة. 


.)0579 2057577 /1١( انظر : البرهان‎ )١( 

(0) انظر : البرهان .)5797/1١(‏ 

9) الحديث : متفق عليه: أخر جه البخارى (”7/ 5 فتح) كتاب: الحج باب: عمرة التنعيم» (/ مم١‏ فتح) 
كتاب: الشركة. باب: الاشتراك فى اهدي والبدن» (9/ ٠١7‏ فتح) كتاب: التمنى باب: قول النبى يك : 
((لو استقبلت من أمرى ما استدبرت))» مسلم (7/ 41/5) ١5‏ - كتاب: احج /1- باب: فرض احج مرة فى 
العمر 417- (/17710)» أبو داود (7/ 7”87) 5- كتاب: المناسك 77- باب: فى إفراد الحج (117178)) 
ماجه (7/ /1 ٠١8 25٠١‏ 5 بتحقيقى) 76- كتاب: المناسك 7- باب: فرض احج (75885)» أحمد فى المسند 
.)١ 76 /:(‏ 

ا ل لاط دو وك ا ب م و او 
كنانة » المدلجى » الحجازى. كنيته أ بو سفيان» ولمحاولة سراقة فى قتل رسول الله كيد قبل أن ن يسلم 
تفصيلا فى كتابى ((محاولات اغتيالات النبى يكِلْهٌ وفشلها)» ص 45» طبع دار الكتب العلمية بيروت. 
ولسراقة ترجمة فى المراجع الآتية : أسد الغابة (؟/ :)7١‏ الثقات (/ »)16١‏ الرياض المستطابة 
(اطاي المصباح المضيء ع (؟/45) ) العقد الثمين (:/ 0 الوافى بالوفيات (ه/ قلطم 
شذرات الزهب 4ه المستدرك 6/0 الاستيعاب ؟/ امه)ء مشاهير علماء الأمصار 
(0"©) رقم( » تهذيب التهذيب ( 2)6). 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

ولأنه يحسن الاستفهام من الأمرء وهو دليل الاشتراك. 

و-أيضًا- الماضى مشترك بين الدعاء والخبر » والمضارع بين الحال والاستقبال. 

فيكون الأمر -أيضًا- مشتركًا بين المرة والتكرارء إحاقًا للفرد بالأعم والأغلب ”. 

وأجيب : بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك » سلمناه » لكنه معنوى لا لفظى » 
وبه خرج جواب التقدير الثانى. 

وعن الثانى : أن الاستعمال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك. 

وعن الثالث : بمنعه » على ما ستعرف سنده. 

وعن الرابع : بمنع الحكم فى امقيس عليه , ثم بمنع الاشتراك في| ذكره. 

والقنان:: أنه للمكخرك وكين وآة اكرة الاح لابن مها ف حي ال , 
وخصوصية التكرار محتمل تجورًا » فإن اقترن به ما يدل عليه » وإلا : وجب نفيه ظاهرًا. 

لأنه ورد فيههما » والاشتراك والمجاز خلاف الأصل. 

و-أيضًا- قالوا : لا فرق بين افعل » ويفعل » إلا : أن الأوّل طلب دون الثانى » 
وصدقه ولو بمرة » دون التكرار» فكذا الأمرء وإلا : يحصل فرق آخر. 

-وأيضًا- كونه للتكرار يقتضى النسخ . وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله فى 
التكرار» لكونه غير لازم لها » أو وإن جاز ء لكن العكس أولى ؛ ولهما خلاف الأصل ‏ 
فتعين أن يكون للمشترك بينهها » وإلا : لزم إهماله» وهو خلاف الإجماع 7". 

مسالة 
مطاق الأمسر 
إذم يفد التكرار بقى الأمر المعلق بشرط أو صفة أو المضاف إلى وقت عند تكرره ”. 


0 7 


.)61* /7( انظر : المحصول (79/ 31797 177)» الإبهاج‎ )١( 

(") انظر : المحصول (؟7/ 10/7 174) » الإبباج (7/ 07). 

(5) انظر : المحصول (158-151/9). 

(5) انظر : الإبهاج (7/ 04)» شرح الكوكب المنير (47/5). 

© انظر : المحصول (179/7)» المسودة (ص١22.»‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص17١)»‏ تيسير 
التحرير »)6١/١(‏ التمهيد للإسنوى (ص١/77).‏ المعتمد (1/ »)١١8‏ الإبباج .)4١/7(‏ 


بلول | للح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل : إن عرف أنه علة إفادة إجماعا , وإلا : فالأصح أنه لا يفيده من جهة أنه أمره » 
لما سبق» ولا فى جهة التعليق » إذ قد يكون لغير علة فلا يلزم من تكرره تكرره؛ ولا من 
حيث المجموع وإلا : لزم التخلف فى مثل قوله : 

إن دخلت السوق فاشتر اللحم » وإن دخلت الدار فأنت طالق , وأنه خلاف الأصل » 
ولأن إجراءه غير مناسب لذلك. 

-وأيضًا-: لا يدل عليه بلفظة . إذ لا يدل إلا : على تعليق وجوده بوجوده , وهو أعم 
منه » ولا بمعناه » لإمكان تحققه بدونه » من غير مخالفة ظاهر إذ الأصل عدمه. 

و-أيضًا- : الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يفيده . فكذا الأمر ء بجامع دفع الضرر 
الناشر هن التكران 07 

واحتجوا : 

بالاستعمال فيه : وبأن الحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائمين » فالمعلق عليه » إن 
كان علة فظاهرء وإن كان شرطًا فكذلك . لأن علل الشرع علامات؛ والشروط -أيضًا- 
علامات. 

وبقياس الأمر المعلق على النهى المعلق. 

ولأن المعلق بالشرط نسبته إلى جميع أفراد الشرط على السواء » فعدم ثبوته فى شيء منها 
باطل وفاقًاء فتعين ثبوته فى كله. 

وبأن تعليقه على الشرط الدائم موجب لدوامه » كا لو قال : (إذا جاء العام الفلانى 
فصمه)»» فإنه يدوم بدوام العام؛ فكذا ف المتكرر. لأنه بمعتاه. 


وأجيب : 
والتكرار إنم) هو لمنفصل. 


وعن الثانى : بمنع أنها علامات » بل هى موجبات بجعل الشارع » سلمناه » لكن لا 
بذلك المعنى » بل بغيره » سلمناه » لكن اشتراكههما فى ذلك لا يوجب اتحادهما فى الماهية. 


وعن الثالث : بمنعه إن لم يقل : بتكرره قبل التعليق . ثم إنه قياس فى اللغة. 


)١(‏ انظر : المحصول (7/ 713764))» المعتمد »)١١6 /١(‏ التمهيد للإسنوى (ص7378)» القواعد والفوائد 
الأصولية (ص17), الإبباج (7/ 5 6)» المغنى للقاضى عبد الجبار .)١7 5 /١19(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1ل 

وعن الرابع : بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى : إن قيل : بالفور وإلا .: 
فالذى يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته. 

وعن الخامس : بمنع أنه بمعناه. 

مسألة 
بعض من لم يقل بالتكرارقال بالفور 

بعض من لم يقل بالتكرار : كالحنفية » والظاهرية والحنابلة '' » وبعض المعتزلة » وأبى 
حامد المروروذى ”. 

والصيرني 7" -منا 7" - قال : بالفور. 

وقال الشافعى 7 » ومعظم أصحابه » كابن أبى هريرة " » وابن خيران ”"' » وأبى 


2 أ نت 

»” المسودة (ص؛‎ »)4١ /70( انظر : القواعد والفوائد الأصولية (ص17/4١)؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
06 
حامد المروٌوذْيٌ أحد رفعاء المذهب وعظيائه ذكره أبو حفص عمر بن على الُْطُوّعى فى كتابه المسمى‎ 
((با ذهب فى ذكر شيوخ المذهب)) فقال: صدر من صدور الفقه كبير» وبحر من بحار العلم غزير» وهو‎ 
»1١ /١( من أصحاب أبى إسحاق. ومن أعيان تلامذته. وقال عنه أبو حيان فى ((البصائر والذخائر‎ 
كان القاضى أبو حامد شديد الإزورار عن الكلام؛ والفقه فى أهله؛ قال: وإنا أولع بذكر ما يقوله‎ 0 
هذا الرجل؛ لأنه أنبل من رأيته فى عمرى» وكان بحرًا يتدفق حفظًا للسير » وقيامًا بالأخبار» واستنباطًا‎ 
للمعانى » وثبانًا على الجدل» وصيرًا فى الخصام. له كتاب : ((الجامع))؛ و (الإشراف على الأصول)‎ 
ت (07) تهذيب الأسماء واللغات‎ )١17 /8( مات سنة 57 ه. انظر ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى‎ 
.)07 /١( وفيات الأعيان‎ »)27١4 /١1( البداية والنهاية‎ »)5 ٠ /#( شذرات الذهب‎ »)01١/( 

(5) محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفء الإمام الجليل» الأصولى» أحد أصحاب الوجه الُْسفرة عن فضله ) 
والمقالات الدالة على جلالة قدره» وكان يقال: إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصولء» بعد الشافعئ. تفقه 
وكتاب فى الإجماع؛ وكتاب فى الشروطء توفى سنة ٠"ه.‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى (”/1857) 
ت 107 تاريخ بغداد (5/ 49 5) الوافى بالوفيات (7/ 4 7)) شذرات الذهب (5/ 779). 

إفة انظر : المعتمد (1/ »)17١‏ البرهان (1١/771)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ ١‏ 5)» التمهيد للوسنوى (ص 
7) القواعد والفوائد اللأصولية (ص17/5١).‏ المحصول (189/17). 

() الإبيباج (08/7). 

00 ا حسين بن ا حسن. 

0) الحسين بن صالح بن خيران» الشيخ أبو على. أحد أركان المذهب. كان إمامًا زاهدًا ورعًا تقياء متقشمّاء 
من كبار الأئمة ببغداد. قال الذهبى : لم يبلغنا على من اشتغل ابن خيران ؛ ولا عمن أخذ العلم. قال: 


| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
اللترع "21 والقفال 99 برو القدانق 7 الوه 17 والقات ٠‏ أ 0 
على الطبرى © .و »والغزالى 'والإمام '. والقاضى أبوبكر ‏ . 
والجبائيان » والبصرى - بجواز التأخير عن أول الوقت. والمبادر تمتثل كالمؤخر - وهو 
6 
لسار 7 0 
7 1 : 520004 5 
وقيل : إنه للتراخى ٠‏ فالمبادر ليس بممتثل ”'' » قيل : هو خرق للإجماع. 
وقيل : بتوقف الاشتراك. 
وقيل : باللادراية مطلقًا فيتوقف ف المبادر. 


وأظنه مات كهلًا. قال الدارقطنى : توفى فى حدود العشر والثلائاثة. 

انظر : شذرات الذهب 1/١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 6/ الاكات (كلالل النجوم 
الزاهرة (”/ 776))» وفيات الأعيان »»4٠ /١(‏ تاريخ بغداد (8/ 07)» تهذيب الأساء واللغات (7/ 
)١‏ البداية والنهاية »)١7/١ /1١1١(‏ مرآة الجنان (؟/ .)78٠‏ 

)١(‏ الحسين بن القاسمء الإمام الجليل» أبو على الطبرى. صاحب الإفصاح له الوجوه المشهورة فى المذهب» 
وصنف فى أصول الفقه» وفى الجدل» وصنف «المحرر)) وهو أول كتاب صنف ف الخلاف المجرد. تفقه 
على أبى على بن أبى هريرة» وسكن بغداد» وتوف بها سئة (760ه). 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى (*/ )78٠١‏ ت (17/4)» البداية والنهاية )778/1١1١(‏ تاريخ بغداد (// /810)؛ 
تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 6 شذرات الذهب م/م مرآة الجنان (7/ 660 النجوم الزاهرة 
(8/0؟”». وفيات الأعيان .)70//1١(‏ 

() محمد بن على بن إسماعيل القفّال الكبيرء الشاشى. الإمام الجليل؛ أحد أئمة الدهرء ذو الباع الواسع فى 
العلوم» واليد الباسطة. والجلالة التامة والعظمة الوافرة. كان إمامًا فى التفسير» إمامًا فى الحديث» إمامًا 
فى الكلام» إمامًا فى الأصول» إمامًا فى الفروع» إمامًا فى الزهد والورعء إمامًا فى اللغة والشعر, ذاكرًا 
للعلوم محققًا لما يورده» حسن التصرف. فيما عنده » فردًا من أفراد الزمان. قال فيه أبو عاصم العبادى : 
هو أفصح الأصحاب قلَاء وأثبتهم فى دقائق العلوم قدمًا وأسرعهم بيانًا » وأثبتهم جناناء وأعلاهم 
إسنادًا » وأرفعهم عمادًا. مات سنة 856. 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى (”/ 273٠١‏ » الوافى بالوفيات (5/ 7١١)؛‏ شذرات الذهب (7/ ».)0١‏ مرآة 
الجنان (3781/7)» تهبذيب الأسماء واللغات (7/ 3587). اللباب (؟/ 717/80). 

9) المستصفى (9/7). 

(؟) المحصول للرازى (؟7/ 1857). 

(©) انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار ١٠١7 /١1/(‏ ). المعتمد .)١17١ /١(‏ 

9) انظر : المحصول (7/ ».)١189‏ تيسير التحرير (؟7057/5)) التمهيد للوسنوى (ص١758)»‏ الإبهاج (7/ 
/5)» البرهان /١(‏ 7777)» المسودة (ص؛ ”7 70)» القواعد والفوائد الأصولية (ص179١).‏ 

[فة انظر : المحصول 89/0 أصول السر خسى 25/1 سير التحرير (1/وه؟) الربباج 
(08/5). المغنى للقاضى عبد الجبار .)٠١ 5/١9‏ 


8 سس 


| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وقيل : فى امتثال المؤخر مع تأثيمه. 


وقيل : بعد مه. 
وقيل : بالتوقف فيه 7". 


لنا : أنه ورد فيهماء ولأصل الحقيقة الواحدة. 

و-أيضًا- دلالته على أصل الطلب متيقنة » والأصل عدم دلالته على غيره. 

و-أيضًا- دليل التناقض والتكرار. 

-وأيضًا- لم يدل عليه » لمصدره » لعدم دلالته » وما اشتق منه عليه » ولا لخصومة 
مطابقة » ولا تضمئًا » لما عرف معناه فى حده ء ولا التزامًا » لأن ذلك المعنى لا يستلزم 
الفور ولا التراخى » فلم يدل عليه أصلًا. 

وف الكاحييكة عيبي اننا باليغل اعفد فريني 7 

للفور : قوله تعالى : ما مَتعَلكَ) [الأعراف: آية 17] 7 . 

ذمه على تركه فى ا حال » إذ تركه بالكلية لم يتحقق ما دام باقيًا. 

-وأيضًا- : «اسقنى الماء)) يفهم منه الفور. 

و-أيضًا- : قياس الفعل فى الاعتقاد » فإنه يجب على الفور وفاقًا بجامع تحصيل 
المصلحة الناشئة من المسارعة » وقياسه على النهى بالجامع المذكور. 

يماط و الخ 0 

وَحَايضاء آنا التاق والفي 02 

ولأن التأخير لو جازء فإما : إلى بدل» أو لا إلى بدل» وهما باطلان» لما سبق فى 


)00 انظر : البرهان 0/1١‏ المحصول 0/1 أصول السر خسى 5/1 الوبهاج (؟/مىه) 


شرح الكوكب المنير (5/ 4 4)» القواعد والفوائد الأصولية (ص10١)؛‏ المسودة (ص70). 
(5) انظر : المعتمد ٠ /١(‏ » المحصول (؟5/ »)١191 14٠‏ البرهان /١(‏ 71506)» الإبهاج (04/5)؛ تيسير 


() وتمام الآية: «إما مَمَعَكَ ألا مَسَجد إِذْ أمَرتكَ 4 . 
(5) المحصول (؟/ .)75١١‏ 


(5) آية (17) سورة آل عمران. قوله تعالى : وَسَارِعْوَا ِل مَفْفِرَةَ يْن رَبَكدْع » آية (14) من سورة 
المائدة: قوله تعالى: طفَآسْتَبِقُوا ألْخَو . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


و-أيضًا- : لو جاز فإما «لا» إلى غاية » أو غاية غير معلومة » أو معلومة غير زمان 
يظن المكلف أنه لولم يشتغل به لفاته سباطل إجماعًا » فهو إذن » فإن لم يكن لأمارة فلا عبرة 
به ؛ أولها كانت هى : المرض الشديد ء أو الكبر وفاقًا - لكن كم من شاب يموت فجأة » 
وذلك ينفى الوجوب . مع أن ظاهر الأمر يقتضيه. 

ولأن الأمر : استدعاء فعل بقول » فيقتضى التعجيل » كالإيجاب فى الببع ”". 

وأجيب : 

عن الأوّل : بأنه حكاية حال . فلعله كان مقروئًا بها يدل عليه 7). 

واد بح اورت ري الام ملبفال عل لاق زاك 

ونكت : بأن الظاهر يدل على تر تيب الذم على تركه » لا على ما ذكرتم» وبأنه صدر منه 
أمران : الترك والاستكبار » ورتب عليه أمران : الذم والكفر ‏ فإحالتهما إلى واحد خلاف 
الظاهر. 

وصححه : أنه كان مقرونًا بها يدل على الفور ء قال الله تعالى : قدا اك 


آبة ومع 9 


ا ا 
جعل جزءًا للشرط » وهو يقع عقيبه : 
وعن الثانى : لقرينة السقىء فإنه لو أمر با لا يظن حاجته إليه حالّا لا يفهم منه ذلك. 
وعن القياسين : ما سبق فى الوجوب . ثم الأول منقوض با لو صرح بجواز التأخير 
والنذر والكفارة. 


70 2019020195 /1( انظر: المحصول‎ )١( 

(9) انظر : المعتمد ١ /١(‏ ) البرهان (1/ 57-1777 35)» الإبهاج (7/ 57-09)» تيسير التحرير 
لاه ”). 

(5) انظر : المحصول (7/ »)7١ ١‏ الإبهاج (7/ 55). 

(9) انظر : الإبهاج (؟/ .)5١‏ 

(©) وتمام الآية: «فَإِذَا سَوَيتُه وَنَفَحَتٌ فِبِهِ من رُوحى فَفَعُوأ لَه سَجِدِينَ)» . 

(0) انظر : الإبهاج (؟/ .)5١‏ 


مسس؟ا١‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وقد أجيب عنه : بالنقض بقوله : «افعل فى أى وقت شئت)) 
وبأن الاحتياط فى اتباع المكلف ظنه » لا فى الفور » فإنه لو فعله فورًا مع ظن تراخيه 
كان حرامًا. 


(00 


وتزييف الأول ظاهرء وكذا الثانى » إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطًا -إذ ذاك- عدم 
كونه احتياطًا مطلمًا ء ولأنه يقدح فى طريقة الاحتياط بأسرها ”". 

وعن الخامس والسادس : ما سبق فى الموسع ” . ويخص الخامس أنها دلالة خارجية 
عن نفس اللفظ. 

وعن السابع : النقض با لو صرح بجواز التأخير» وبالنذر والكفارة. 

وعن الأخير : أنه قياس ف اللغة » سلمناه لكن الجامع طردى » ثم بالفرق : فإنه 
استدعاء قول يقول » والفور معتبر فيه ليعد جوايًا ©©. 

للتراخى : ووجوبه فى آخره مقطوع به » وفى غيره مشكوك فيه » فيحمل عليه أخدًا 
با مقطوع؛ وطرحًا للمشكوك ". 

وأجيب : بمنعه فإنه واجب فى جزء منه : كان » أوسطًاء أو آخرّاء وتضيقه إن| هو فيه 
» فلا يتعين له قبل التضييق. 

ثم هو فى مقابلة الإجماع » ثم إنه قد يفضى إلى تركه بالكلية » ثم إنه منقوض : «افعل 


أى وقت شئت)). . 


.)05 /9( انظر : الإبهاج (5/ 05 » المحصول‎ 1١ 

(5) انظر : الإبهاج (؟/ 57). 

59) انظر : المحصول (5/ »)35١7‏ الإبباج (7/ 77). 

(؟) انظر : البرهان :)7757/١(‏ الإبباج (؟/ 57-09)) تيسير التحرير (1/ 07617 المعتمد (175/1- 


.)١31/ 
.)785 /١( انظر : كشف الأسرار‎ )©( 


لاملل لل سل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سسب 
أدلة من قال إنه للاشتر ترون 09 
للاشتراك : الاستعمال» وحسن الاستفهام ”'' وقد سبق جوابهم) 7". 
3( 
إذا لم يفعل فورا 
قيل : لا يجب » مالم يرد آخر © 
وقيل : يجب أداء كالرازى ©. 
وقيل : قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت 9 
أدلة الرازى ومناقشتها 7) 
للرازى : أنه لو قال : «افعل فى أوله » وإلا : ففيها بعده») فإنه ليس بقضاء فيه » فكذا 
هذاء إذ هو فى معناه. 
وأجيب : بمنعه » ولو سلم ففى أصل الفعل دون وصفه. 
وحجة الآخرين يعرف من بعد ”. 
مساألة 
المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد 9) 


ا 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

0) انظر : البرهان »)74577/1١(‏ تيسير التحرير .)769/1١(‏ 

() أى فى مسألة : أن الأمر هل هو للتكرار أم لا؟ انظر : تيسير التحرير /١1(‏ 755). 

(؟) انظر : شرح الكوكب انير (7/ 00). 

(*) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ »)6٠‏ المسودة (ص77). 

(5) انظر : كشف الأسرار (179/1). 

(1) العنوان من وضع المحقق. 

() انظر : المحصول (”7/ 876). 

(1) انظر: البرهان ))705”/1١(‏ المحصول (”7/ .)57١‏ التمهيد للإسنوى (ص55). المعتمد .)١41١ /١(‏ 

٠‏ انظر : البرهان /١(‏ 756)»: المحصول (877/7)» القواعد والفوائد الأصولية (ص ٠١‏ »2» التمهيد 
للإسنوى (ص44).» شرح الكوكب المنير (/ 60). 


717 مس 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وقيل : بالقياس على الفوائت المقضية . 

لنا : إيجابه الأوّل : يستلزم الترك بالدليل ىا فى الجمعة وبالثانى : لا ء فكان أولى. 

ولأنه لاايدل على وجوب الفعل فيا بعده بطريق المطابقة » ولا التضمن » وهو ظاهرء 
ولا بطريق الالتزام » إذ شرطه أن يستلزمه المعنى بحيث لو صرّح به بنفيه معه لما صحّ» 
وليس كذلك . لأنه لا منافاة فى قوله : «(صم يوم الجمعة ؛ فإن فات عنك لمرض أو نسيان فلا 
يجب عليك صوم يوم آخر)). 

و-أيضًا- لو كان بالأمر الأول لكان مثل قوله يَكةِ : (من نام عن صلاة)) الحديث”. 

محمولًا على التأكيد » ولو كان بأمر جديد » كان محمولًا على التأسيس»ء فكان أولى. 

و-أيضًا- : القياس على المقيدة بالمكان والأشخاصء وببعض المختص بالزمان » 
والنهى بجامع دفع ضرر وجوب القضاء. 

ولأن تخصيص الفعل بوقت مانع من إيقاعه قبله » فكذا بعده » مقتضى هذا أن لا 
بشرع القضاء أصلا ء لكن ترك العمل به للتصريح فيبقى معمولا به فى غيره. 

ولأن أفعاله وأحكامه إن كانت معللة بالمصالح: لم يجب القضاء بالأوّل» لعدم القطع 
عضول تلك الممنلحة فين يندةه وإلة:افكدلك لأنعوز أن يكوة مراده:فيددون غيزو”. 

أدلة المخالف ومناقشتها 


وأجيب : بأنه دور. 

-وأيضًا- : الوقت للعبادة كالأجل للدين » فلا يسقط بفواته. 

وأجيب : 

بمنعه » وهو ظاهر. 

و-أيضًا- : الأمر الأول دل على أصل الفعل » وعلى كونه فى ذلك الوقت » ففوات 


.)577/١( أصول الس رخسى‎ »)179 /١( انظر : كشف الأسرار‎ )١( 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (؟/ 515)» ابن عبد البر فى التمهيد م5 (زهث/ كات لدكي‎ (0, 
.)179/١1( كشف الأسرار‎ »)١ 577 /1١( المعتمد‎ .)57 5 /١( انظر : المحصول‎ )7( 


(؟) الحديث تقدم تخريجه. 


غ9" 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سب 
خصوصه لايوجب فوات عمومه. 
وأجيب : 


بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد فى غيره : 
وجب أنه لا يشرع القضاء فى غيره » وإلا : وجب أن لا يختص » ثم هو منقوض 


بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة. 
و-أيضًا- : لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء. 
وأجيب : 


بمنع الملازمة » فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء. لا أداء. 
و-أيضًا- : الوقت من ضرورات الفعل المأمور به » فلا يوجب فواته. 
وأجيب : 


أن" مطلقة م لي 7 إل 
بأن مطلقه من ضروراته» وفواته غير متصور دون محصوصه. بل هو جزء مقتضاه ' '. 


مسألة 
الإتيان بالمأموربه يقتضى الإجزاء "2 
فؤة للتجانون "لوقاف مني © 


تحرير محل النزاع فى هذه المسألة : 
القاضى 7" والعرال 7 وغيره ؛ وقالوا : لأخلاف فيه يمع سقوط التعيد: 


.)١50 /1( كشف الأسرار‎ :)١47/1( انظر : البرهان (71//1)» المحصول (476/79) المعتمد‎ )١( 

(0) انظر : المحصول (”/ ١5‏ 5)» البرهان /١(‏ 3558)» الإبياج »))187/١(‏ المسودة (ص7372)» المعتمد /١1(‏ 
8). 

7) أبو على الجبائى ١‏ وابنه أبو هاشم, والقاضى عبد الجبار. 

(؟) انظر : البرهان /١(‏ 7555)»؛ المحصول (5؟/ ١١‏ 5). المغنى (/117/ .)١75‏ المعتمد »)44/١(‏ الروضة 
(ص5١3)»‏ المسودة (ص,77). 

(*) انظر : المعتمد .)3٠٠١١ /١(‏ المغنى للقاضى عبد الجبار .)١7 6 /١1(‏ 


() المستصفى (17/1). 


- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول فتك 

وقيل : الخلاف فيه بهذا المعنى » وعليه يدل كلام إمام الحرمين ”2 والإمام ”. 

أدلة الجمهور 7) 

لنا : أنه أتى با أمر به » فيجب أن يسقط القضاء » إذ هو لاستدراك ما فات من 
مصلحة الفائتة » وهو في) نحن فيه محال. 

ولأنه لو قال السيد لعبده : افعل هذا ء فإذا فعلته لا يجزئ عنك » عد مناقضًا 7©). 

أدلة المخالف 

احتجوا بأن النهى لا يقتضى الفساد ء فالأمر لا يقتضى الإجزاء. 

ولأنه يجب إتمام الحج والصوم الفاسدين بلا جزاء. 

وأرقانة فوهامي التنقوط التفناةز افد هل خدلول لمر 

وأجيب : أنه قياس ف اللغة » وبالفرق » وهو : أن النهى لا ينفى كون المنهى عنه سببًا 
لغيره » والأمر يقتضى فعل المأمور به» فاستحال بقاؤه مقتضيًا بمثل فعله . ثم إنا نقول به 
فإن الأمر ما اقتضى ذلك ٠‏ بل امتثاله على ما قدمناه. 

وعن الثانى : أنه يجزئ عن الأمر بإتمامها دون الأمر بهما. 

وعن الأخير : أنه وإن كان كذلك », لكنه يدل عليه بواسطة الامتثال » على ما تقدم 
لا 

مسألة 
الأمربالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عينا 

لأنها ليست هى هى ء ولا لازمة لها » فلم يدل عليها لا مطابقة » ولا تضمنا » ولا 

التزامًا ©. 


.)7506 /١( انظر : البرهان‎ )١( 

.)5١5/7( المجصول‎ )7( 

() العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر : المحصول (7/ 5١6‏ -/517). 

(5) انظر : أدلة المعتزلة فى أنه لا يقتضى الإجزاء في : المحصول (7/ 14-5117 5)» التبصرة (ص75). 
(5) انظر : المحصول (515:»5187/5). 

0) انظر : المحصول (57/8571//7))؛ المسودة (ص98). 


7# الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 
نعم : لو دلت القرينة على بعض منها عيئًا حمل اللفظ عليه » وإلا : تخير فيها ء لأنه لا 
بد من تحصيل الماهية » ولا يمكن ذلك إلا : فى ضمن جزئى » وليس البعض أولى من 


مسالة 
الأمر بالأمربالشيء ليس أمرابه ") 

وإلا : لزم التخلف فى قوله -عليه السلام- «مروهم بالصلاة لسبع»» ”2 فإن الصبى 
غير مأمور بها وفاقًا. 

ولأنه لا يمتنع من السيد أن يأمر أحد عبديه بأن يأمر الآخر بشيء » ويأمره هو 
بعصيانه إذا أمره » ولو كان الأمر أمرًا به لعد مناقضّاء »كما لو كان ذلك فى أمر نفسه . نعم 
لو ضم إليه قوله : كل من أمرته بأمرى بشيء فقد أمرته به . كان أمرًا به » لكنه من قول 
الثانى , لا بمجرد الأمر بالأمر بالشيء. 

ومنه يعرف أن قوله تعالى : #خذ هنأ لويم 82 الثريه: آية ٠7*‏ +" لضن امو الج 
بالإعطاء له. 

والأمر بالشيء : 

هو أمر با يتوقف عليه» لكنه إذا كان مقدورًا للمأمور؛ سلمناه 1 
الأخير : الطلب سلمنا أنه التناول » لكنه لا يتوقف على التسليم الواجب » نعم لو وجب 
ذلك فإن) يجب لتعظيم الرسولء لا لكونه أمدً) 9). 


() انظر : المحصول (9/ 475)» الروضة (ص 0701 التمهيد للإسنوى (ص72378)» تيسير التحرير /١(‏ 
00١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص0٠١).‏ 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه )37١/1(‏ كتاب: الصلاة باب: الأمر بتعليم الصلوات» والضرب عليها 
وحد العورة التى يجب سترها. رقم (5) عن أنس ولفظه كاملا ا رو 
لو ا و . وعزاه اليثمى فى مجمع الزوائد )١595 /١(‏ كتاب: الصلاة -١‏ باب: 
ا --- 0 


لني م مسوصو لعي*_رموعء مه 


آله سّمِيعٌ 
يه 
() انظر : شرح الكوكب المخير (/ 1). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ففكك 
١‏ مسانة 5 
في دخول الأمرتحت الأمر 
والحق أنه يمكن قول القائل لنفسه : «افعل)) مريدًا من نفسه. 


200 
تحرير محل النزاع ‏ : 
لكنه لا يسمى أمرًا إن شرط التغاير » وإلا : جاز » لكنه بعيد » ولا يحسن أيضًا 
إذ فائدته : إعلام طلب الفعل » وإعلامه نفسه عبث » ولو حكى أمر الغير بلفظه » أ 
بلفظ نفسه : فإن تناوله دخل فيه وإلا : فلاء ولو أمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله : فالأشبه أنه 
0ه 
محل النزاع 7" . 
والأصح دخوله : تحته » لعموم اللفظ » وضعف قرينة كونه أ مرّاء ولهذا دخل رسول 
الله يك تحت كثير من أوامره. والتغاير لو شرط ففى الخاص (") 
مسالة 
6 
((رأى الجمهور وبعض المعتزلة فى أن)) ”©) 
الأمر بمعين نهى عن ضده الوجودى استلراما 
وَعَليْه البضرق » والكعين » وغيد الجبار 77 لوطت عا 
وقال أولّاء وبعض المتكلمين . هو عينه. 
وقال كثير -منا- كإمام الحرمينء والغزالي» ومنهم : إنه ليس عينه » ولا يستلزمه ”” 
)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
(') انظر : المحصول (7/ 6٠‏ 7067-17). المعتمد .)١5820١51//1(‏ 
(5) اختاره الغزالى والرازى. وهو مذهب الأكثرين. انظره فى : المحصول (9/ 587) المعتمد »)١48/1(‏ 
مختصر الطوفى (ص١1).‏ 
وذهب بعض الشافعية. واختاره ابن السبكى إلى أن الآمر لا يدخل تحت الأمر» انظر #الحضرل 0/ 
7 » مختصر الطوى (ص ؟ 7) المعتمد (1/ ١51١‏ )» التمهيد للإسنوى (دص )0 
(4) مابين القوسين من العنوان من وضع المحقق. 
(©) انظر : المعتمد .)1١5/1١(‏ 
20 انظر 0 البرهان ردكي المحصول ١م‏ التمهيد للإسنوى «(ص١1)).‏ المسودة (ص؟:)). 
شرح الكوكب النير (7/ »)5١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص”22187» الإبهاج ))171١/١1(‏ تيسير 
التحرير /١(‏ *51”). 
9) انظر : المحصول (؟/ 3775)» المعتمد »25١7/1١(‏ أصول السرخسى »)45/١(‏ المسودة (ص54)) 


سكلف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ك0 
وقيل : بمعنى الوجوب يستلزمه -فقط - : وغكسه على الخلاف (©. 
وقيل : بأنه لا يكون أمرًا 3 


أدلة من قال عينه 
لمن قال عينه : أنه لو لم يكن كذلك لكان ضدًا » أو مثلًا » أو تخالقًا » ضرورة انحصار 


٠ 5 5‏ 01 ل 7 
التغاير فيها » -وحينئذ- لم يجتمع معه» ويجوز وجود أحدهما بدون الآخرء ومع 00 


وأجيب : 

إن جواز الأمر بالمحال بطل إلا : -أيضًا- بطلء إذ قد يمتنع وجود أحد المخالفين» 
بدون الآخر. 

كما فى المتلازمين والمتضايفين 9). 

لنا : أن ترك ضد المأمور به من ضروراته » فيجب على ما تقدم ولأنه يمتنع الإذن فى 
فعل الضد عند الطلب . لتنافيهما. 

فإن قلت : يجوز الأمر بالمحال. 

قلت : يمنع ذلك ف المحال لذاته » سلمناه » لكن لا يتصور الإيجاب الجازم مع الإذن 
فى فعل الضد » سلمناه » لكن الكلام فيه » وفى أمثاله ليس تفريعًا عليه 2. 

أدلة الجمهور 

واحتحوا: 

بجواز ذهول الآمرء وهو عن معنى الكف ء وامتناع النهى معه. 

وبأن عكسه إن لزم : لزم نفى المباح , وإلا : فتحكم محض. 


القواعد والفوائد الأصولية (ص 85 )» التمهيد للإسنوى (ص١4))»‏ شرح الكوكب المنير (*/ 57)» 
تيسير التحرير /١(‏ 7517). 

.)7577/1( شرح الكوكب المنير (؟/ 07)» تيسير التحرير‎ »)١77 /١1( انظر : الو .هاج‎ )١( 

(5) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 77 7)» كشف الأسرار (؟/ 779).. 

(7) انظر : تيسير التخرير (751//1). 

(؟) انظر : تيسير التحرير /1١(‏ 358). 

9) انظر : المحصول (5/ 375-134), الو باج (1/ ))17١‏ كشف الأسرار (5/ 771). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 048 

و-أيضًا- لو كان له أضداد فإما بأن يكون نبيًا عن واحد منها بعينه » أو لا بعينه ؛ 
وهما ظاهرا الفساد » أو عنها بأسرها » وهو -أيضًا- فاسد ء وإلا : لزم أن لا يعصى إذا 
قعل الفيق الو انفد اتسين لتر لمأ مووي 7 


بمنع ذهوله عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة » ونحن لا 
نجعله نيا عن أضداده على التفصيل. 

وعن الثانى : أنه لا يقتضى نفى المباح باعتبار ذاته » وباعتبار غيره لا يضر كما سبق ”". 

وعن الثالث : أنه نبى عنها باعتبار كل واحد منها » لا باعتبار المجموع » فلم يرد ما 
ا 

مسالة 
((الحكم فيما إذا اختلف معنى الأمرين)) () 

إذا اختلف معنى الأمرين : وجبا متفرقين » إن لم يصح اجتماعهم| عقلا » أو شرعًا. 

وإن صح جاز الأمران » إلا : لمنفصل » وإلا : فإن صح فيه الزيادة » والثانى غير 
معطوف » ومعرف بلام الجنس ٠‏ والعادة غير مانعة من الزيادة «(كاسقنى اسقنى)) فهو 
غير الأوّل وهو قول عبد الجبار ©. 

وقيل : تأكيد للأوّل » وهو قول الصيرفى ”". 

وقال النصضرق #الرفف 7. 


.)10-814 /١( تيسير التحرير‎ 217١ /1( أنظر : الإبهاج‎ )١( 

(") انظر : الإبهاج )١ /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 756). 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر : المحصول (7/ 2256). المعتمد »)١75 /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص”17١))‏ تيسير 
التحرير ))*51١ /1١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ “697 المسودة (ص77). 

() انظر مذهب الصيرف : القواعد والفوائد الأصولية (ص137))» المعتمد /1١(‏ 11/5)) تيسير التحرير 
»)*57/١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 84). | 

(5) انظر : التمهيد للإسنوى (ص777)» تيسير التحرير »077/1١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص177١).»‏ المحصول (7/ 3055). المعتمد /1١(‏ 117/8). 


تارف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
((أدلة القاضى عبد الجبارومن معه وهوما اختاره المصنف)) 7) 
لنا : حمله على الأوّل تحصيل للحاصل » ولأن التأسيس أولى من التأكيد. 
قالوا : يحتمل التأكيد » والأصل براءة الذمة. 
((أدلة أبى بكر الصيرفى والبصرى ومناقشتها)) () 

وأجيب : بأنه مرجوح , فلا يحمل عليه » والبراءة تترك بالظاهر » وبمعارضة طريقة 
الاسيا 31 

وإن كان معطوفًا غير معروف » فهو كذلك وفاقًا. 

أو معرفًا : فكذلك. إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية » أو لمعهود آخر ء أو لتحسين 
اللفظ . فلا تعارض «واو)) العطف. 

وقال البصرى : الوقف لتعارضه). 

أو معرمًا غير معطوف : فتأكيد وفافًا » وإن كانت العادة مانعة » ولم تكن معطوقًا : 
فتأكيد وفاقا. 

أو معطوفا غير معرف : فتعارض بين «الواو»» والعادة » ولعل اعتبار «اللفظ)» أولى. 

أو معرفًا : فإن قيل : بتساويها» حمل الثانى على الأوّل للعادة » وإلا: احتمل هذه للعادة. 

والتعريف والتوقف . لقوة دلالة «الواو» على المغايرة » والحمل على المغايرة قبل 
ظهور دليل آخر بعيد. 

وإن لم تصح الزيادة فيه عقلًا ك «كقتلٍ زيد) » أو شرعًا ك «عتق عبد)». والثانى تأكيد 
فى عامين وخاصين: فإن كانا مختلفين » ولم يعطف الثانى على الأوّل فتأكيد » وإن عطف 
قبل الوقف لمعارضة ظاهر العموم للواو » والأشبه . أنه يفيد غير الأوّل » إذ ترك مقتضى 
العموم للواوء أولى من العكسء إذ التخصيص أكثر منه © 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(") الغنوان من وضع المحقق. 

(0) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 397)» التبصرة (ص١0).‏ 

(؟) انظر : المحصول (79/ 075017 المسودة (ص54)» تيسير التحرير .)757/١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية؛ المعتمد .)١7/8 /1١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ففذكك 
مسألة 
يجوز الأمر بالمحال عند الأشعرى وأكثر أصحابه (") 

يجوز الأمر بالمحال » ولو أنه لذاته عند الشيخ » وأكثر أصحابه ”' 

وهو واقع . ونقل عنه أنه لم يقع » وغلّط إمام الحرمين ناقله » وقال : التكاليف بأسرها 
بغير ممكن عنده » لأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا- : الاستطاعة مع الفعل ‏ 
والتكليف به متوجه قبله ”. 

واعترض عليه : 

بأنه متلبس بضده ء والأمر بالشيء نبي عن ضده. 


بمنع كون الأمر نبا عن الضد » ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل » وإن قارنت الضد. 
وزيفا : 
بأن الأمر مبى عن الضد عند الشيخ : والإلزام إنما هو مذهبه » وبأن فيه تسليم؛ أن كله 
ليس كذلك. 
والحق : أن الثانى غير لازم إن صم عنه أن التكليف مع الفعل » لا قبله» وسيأتى 7©) 
لايجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة 0) 
وقالت المعتزلة : لا يجوز ء وهو قول الشيخ أبى حامد 9؟. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

() انظر : البرهان 22٠١7 /١(‏ الإبباج »)21١ 1 /1١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 487)» الروضة (ص”07). 

5 انظر : البرهان (1/ .)1١7‏ 

(؟) انظر : الإبهاج .)١077 /١(‏ 

(©) العنوان من وضع المحقق. 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى. الشيخ أبو حامد » شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب وإمامه » 
جبل من جبال العلم منيع؛ وحبر من أحبار الأمة رفيع. ولد سنة 45 اه. قال عنه الشيخ أبو إسحاق: 
((انتهت إليه رئاسة الدين والدنياء وعلق عنه تعاليق فى ((شرح المزنى)»» وطبق الأرض بالأصحاب» 
وجمع فى مجلسه ثلاثائة متفقه» واتفق تفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه فى جودة الفقه» وحسن 
النظر » ونظافة العلم)). توفى سنة ٠5‏ 5ه. انظر : طبقات الشافعية الكبزى لابن السبكى (5/ ١71)ا‏ ت 
(707)» البداية والنهاية (17/ 7)؛ شذرات الذهب (7/ 178)» تاريخ بغداد (5/ 778)» مرآة الجنان 
17-1١6 /(‏ )» النجوم الزاهرة (4/ 79)» وفيات الأعيان /١(‏ 60). 


دل ل ل ل لح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 
والغزالى ”"' » وإمامه » لكن لغير التحسين والتقبيح. 


وقيل : بالمحال لذاته فقط. 
وقال الأستاذ : لا يجوز ء وما يقع منه ليس تكليمًاء بل آية العذاب ”". 


أدلة من قال بالجواز 

وقيل : يجوز مطلقًا . لكنه لم يقع ”". 

ونقل إجماع كلهم على جواز تكليف خلاف علم الله تعلل من الممكن عقلًا » ووقوعه 
سمعًاء إلا : بعض : الثنوية فإنه قال : بامتناعه [أيضًا- فحيئذ محل الخلاف : ما استحالته لغير 
تعلق العلم الأزلي ". واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه . ومن أثبتها اوقال : بالتحسين. 

والتقبيح - إحالة» وإلا: فيحتمل الوجهين. 

لما سألوه؛ ولما ذكر في معرض المدح. 

مناقشة أدلة من قال بالجواز 

للمجوز: 

() قوله تعالى: ظطإلَا تُحَمِلنَاك [البقرة: آي7]17 © الآية» ولولم يكن مكنا لما سألوه. وم 
ذكر في معرض المدح. 

فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقة» والمراد: نفيه برفع العذاب. ومحن الدنياء 
سلمناه. لكنه إن! يحمل عليه لو كان ممكتاء فإثبات إمكانه به دور؛ سلمناء لكنه يؤول» 
فيحمل على ما يثقل ويشقء لثلا يلزم التعارضء سلمناه» لكن الواجب قد يطلب كقوله: 
ظرْتٍ أَحَكُر 4 [الأنبياء: آية ؟11] 27 ولا تَكُوتردء مِن الْمُشْركينَ4 [الأنعام: آية 4 ]١‏ وَل 


.)81/١( انظر : المستصفى‎ )١( 
.)17١/1١( انظر : الإبباج‎ )5( 
الإبهاج (1/ 17)» المسودة ((ص‎ ))1717 /١( تيسير التحرير‎ »)584 /١( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )9( 


00 
(؟) انظر : شرح الكوكب المنير /١(‏ 5805)» الإبهاج »)17١ /١(‏ تيسير التحرير (7/ 1794)» المسودة ((دص 
00 


(©) وتمام الآية: «إرَبنا ولا مُحَمِْلَا مَالَّا طَاقَةَ لنَابوء) . 
(5) وتمام الآبة: قل رَ باحك ر بالخ وَرَبُا لوحن لْمُسَتَعَانُ عَلىْ ما تَصِفُونَ» . 


الفائق في اطزل لفك لكر الأول نفك 


تر [البقرة: آيقكمم] ١7‏ سلمناه» لكنه ظني والمسألة علمية. 

قلت: التحميل في عرف 0 التكليف, للتبادر والاستعال» قال تعالى: إن 
عَرَضْنَا اَلْأَمَانَة4 [الأحزاب: آية ؟] 27 الآية» و قوله: #قَإن ولوأ فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حمل 
وَعَلَيكُم ما حْيَلثْرَ 4 [النور: آية 04] أي: كلفتم؛ سلمناه» لكنه لا يختص با ذكرتم» بل هو 
عام في الكل فيتناول التكليف وغيره. 

وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل» بل بالدلالة» فلا دور. 

وعن الثالث: أنه خلاف الأصلء والتعارض مندفع لما نجيب عن تلك الأدلة» كيف 
وحمله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله. 

وعن الرابع: بمنع دلالته عليه» إذ المراد من الحق: العذاب» والشرك» والخزي ممكن 
عقلاء سلمناه» لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره» بل يمتنع ذلك» 
لئلا يلزم تكثير المخالفة. 

وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمرء ثم هو لازم عليكم؛ فإنكم تتمسكون بالظنية 

(ب) : ما سبق في التحسين والتقبيح. 

(ج): أمر بالإيهان من علم أنه يموت على الكفرء وصدوره منه محال لإفضائه إلى 


لد 


انقلاب علم الله جهاه 7. 
وأن يكون أمر الكافر بالإيهان أمرًا له بإعدام علمه تعالى» إذ لا يعتبر - حينئذ - أن ما 


ولأنه إن علم أنه يموت عل الكفر- وهو ختارفي اران - لم.يكن علمه بذلك مانعا 
من الإيهان» وإلا: لزم أن يكون جهلاء و إلا: لزم أن لا يكون ذلك علا بل جهلاء لأن 
العبد - عندنا - مختار في فعله و تركه» فلو علم على خلاف هذاء لكان ذلك جهدًا لا علاء 
فلم يكن العلم مانعاء وأن يجوز أمر الجماد» ثم النزاع في الممتنع لغير العلم» أو في اللمتنع 


.4 وتمام الآبة: ولا تحزن يَوْمَيُبَعَعُونَ‎ )١( 

5١‏ وتام الآية: «إإنًّا عَرَضَْا الْأمَائَة على السَسَوّت والأزض وَآنْجبَالٍ ذَأبت أن حملا وأَشْففنَ ينها وخَلها 
الْإنسسيٌ إِنَه كن ظلُومًا جَهُولاً4 . 

(5) شرح الكوكب المنير (1 / 88). 

(4) الإبهاج 1١(‏ / 4 » تيسير التحرير (؟ / ))١5*٠‏ المحصول (؟/ 774). 


1 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
لذاته 29 
قلت: 


|4 لا نزاع فيها ذكرتم» لكن من مات على الكفر علمنا أن العلم كان متعلقًا بكفره. 
وقد كان مأمورًا بالإييان إجماعًا في حياته. مع أن صدوره منه محال» و- حينئذ- لا يرد عليه 
ماذكرت: 

وطريقة الجبائي ضعيفة جدّاء لأنه إن عني به أن كلا القولين خطأء فهو فاسدء وإن 
عني به أن أحدهما حق لكن لا نعرفه بعينه» فنمسك عن الحكم لثلا نخطئ» فحق, لكنه 
غير دافع للدليل. 

وعن (ب): بمنعه فإن وجوبه به» فلا يمنع منه. 

وعن (ج): بمنعه -أيضًا -» فإن العلم بوقوعه» أو لا وقوعه: إنما هو على وجه 
الاختيارء ليكون مطابقًا للمعلوم؛ فيكون تابعًا له فلا يمنع منه. ثم بمنع امتناع اللازم. 

وعن(د»» (و)» (ه)» و (و): بمنعه إذ اللازم منه وجوبه. فأما به فلا. 

وعن (ز): أنا نقول به. 

وعن (ح): بمنع امتناعه» فإنه من جملة صور النزاع. 

وعن (ط): إذا علم الله تعالى أنه يترك الإيمان» ويتلبس بالكفر في جميع عمره؛ وإن كان 
ذلك اختيارًا: وجب أن يمتنع صدور الإيمان منه» وإلا: لزم الجهل» وهو ممتنع» وجوابه 
من حيث التقصي: أنه لما علم دوام اختياره للكفر استحال أن يوجد منه اختيار الإيهان» 
وإن كان ممكنثًا نظرًا إلى الاختيار ولا امتناع في اجتاع الاستحالة و الإمكان في واحد نظرًا 
إلى شيئين مختلفين. 

وعن (ى): أن الأمر:إعلام» وهو في الجماد غير متصور. 

وعن (يا): أنه يرجع إليه 0 

(د): أمر بالإيهان من أخبر عنه أنه لا يؤمن '"» وهو منه محال» و إلا: لزم جواز 


لسعم ع سس رس سس اس تن رد 

(')المحصول (؟/ 54" -0/0ا"), 

(؟) انظر: المحصول (7 / 7/ا# -.80/8). 

(7) ومتحقق ذلك في قوله تعالى : إن زيرح كَفَرُواسَوَآءٍ عَليهِم ءَأندَرْتَهُعَ م لَمَ تمَذِرَهُح لا يُؤيِنُونَ)» او 
البقرة آية 217 وقال تعالى : «إ وَسَوَآء علَيمَ َأَندَْتَهُمْ أ لم تدِرَهُمْ لا يُؤيئُونَ)» [سورة يس آية ]٠١‏ 


-- 0 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
الكذب عليه تعالى» وأن يكون تأمرا بالتشيذيق واد 7 

(ه) التكليف حال استواء الداعي: ترجيح حال الاستواء» و حال الترجيح أمر 
بالواجب والممتنع 97 

(و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعل؛ لامتناع بقاء الأعراض ”". 

(ز) الأمر قبل الفعل» والقدرة معه؛ و إلا: لزم أن يكون العدم متعلقه» وهما منقوضان 
بقدرة الله تعالى» ومثاقضته: أن الأمر قبل الفعلء سياف 00 

42 فعل العبد ليس بخلقه. و إلا: لعلمه بتفاصيله» وأن يكون مقدورًا بين قادرين» 
وأن يقدر على كل بمكن و- حيتئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق 27. 

(ط) النظر مأمور به؛ وهو غير مقدور له» وهو تكليف بالمحال» وهو مبني على امتناع 
اكسات الفمتور والتسنديقه وافننادة غلا . 

(ى) أمر بمعرفة الله تعالى» فالمأمور: إما العارف به. فتحصيل الحاصلء أو غيره؛ فلا 
يعلم أمره. فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف بأ لا يطاق» وهذا مندفع إن قيل العلم بوجود 
ساح اوري 0 

(يا) معنى الأمر: الطلبء على ما تقدم؛ وهو ليس مؤثر في المطلوب» حتى يستدعي 
إمكانه كالقدرة» والإرادة» و العلم» بل هو كالعلم؛ إذ يتعلق بالمعين وغيره» فجاز تعلقه 
بالمحال كالعلم. 

(يب) امتناعه ليس بنفسه؛ و إلا: فكل من عقله عقل امتناعه» ولا لورود صيغة الأمر 


وقال تعالى : ِلَمَد حَوَلْقوَلُ لمهم قَهُمْ لا يُؤيئُونَ) [سورة يس آية /9]» وقال تعالى : وت 
ل توح أنه َن يُؤيرت من فَوَِ كَإِلَا من قد ءامن [سورة هود آية 77]» 

() انظن المشقبيول (10/ )+ 

(9)انظر: المحصول (5/ 785 . 

(5) انظر: المحصول (17/ )78٠6‏ . 

(©)انظوةالمحصرل 83 )د 

(©) انظر: المحصول (17/ 07417 . 

(5) انظر: المحصول (5/ 785) . 

9) انظر: المحصول (15/ 23797 . 


”0 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
فيه» إذ يعلم ضرورة أنه لا يمتنع ذلك» ولا للتحسين والتقبيح» إذ مضى إبطاهماء ولا 
للإضرارء لأنه جائز» لسابقة جريمة أو تعقب لذة. و لا لعدم الفائدة إذ لا سبيل إلى الحزم 
به فإن الفائدة غير منحصرة في الامتثال» وإذا لم تمتنع هذه وجب ألا يمتنع» إذ لا مأخذ 
لامتناعه إلا: هذه بدليل الدوران الوجودي و العدمي؛ ولأن الأصل عدم ما عداها. 

(يج) الأمر قبل الفعل والقدرة الحادثة معه» إذ لو تقدمت لانعدمت عنده لأنها 
عرضء والعرض لا يبقى زمانين على ما يبين ذلك في موضعه. فيكون الفعل عند عدم 
القدرة» وهو محال و-حيئذ - يكون الأمر حال عدم القدرة» وهو التكليف بالمحال 7"©. 

أدلة من قال: لاا يصح التكليف بالمحال لذاته ", 

احتحوا: 

() بقوله تعالى: إلا يكل اللَهُتفْسًا إَِّا وُسْعَها [البقرة: آية<م] طلا يكل ف آَهكفْسَا إل 
مَآ تهاب [الطلاق: آية 0]» وما جَعَلَ4 الي 0 يُرِيدٌ د ألله4 [البقرة: آية 16 0 

وقوله - عليه السلام - : «بعئت...)) الحديث 27. 

(ب) الأمر بالمحال سفه وعبثء و هو على الحكيم محال. 

(ج) لو جاز ذلك حاز إظهار المعجزة على يد الكاذب, وإنزال الكتب عليه» ولا يمتنع 
منه الكذب, ولجحاز أمر الجاد. وبعثة الأنبياء إليه. وإنزال الكتب عليه لأنه سفه مثله. 

(د) أن تكليف الأعمى بنقط المصحف. والمقعد بالمشي» والإنسان بالطرراة؛ و الجمع 
بين السواد والبياض - قبيح عرقاء فكذا شرعًا للحديث 29. 

(ه) التكليف: طلب وهو فيإ لا يتصور لا يتصورء وإنما شرط ذلك: ليتصور منه 
الطاعة. فإن التكليف اقتضاء الطاعة. فإذا لم يتصور في الفعل الطاعة» لم يتصور فيه 


ا 

(5) العنوان من وضع المحقق . 

0 وتمام الآية: لإوَمَا جَعَلَ عكر ألذِينٍ ين حَرَج 4 . 

(4) وتمام الآية: ١‏ يرك لسرلا يريد بكم الشار) . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١(‏ / 7 (2)576/0 وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
.)5١9 1/590‏ 

(1) وهو قوله : ((ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن ٠‏ وما رآه المسلمون قبيحًا فهو قبيح)). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول الال 
التكليف ك في الجماء 207 

(و) أو نقول المحال غير متصورء لأن كل متصور متميز» وكل متميز ثابت ف| ليس | 
بئابت ليس بمتصورء وكل مكلف به متصوره فالمحال غير مكلف به. 

(ز) وأما ما يدل عليه باعتبار الجبر فهو معارض: بأنه لو كان بخلقه تعالى: لم يبق فرق 
بين الاختيارية والضرورية» وبين القوي والضعيف. ولكان قدرة العبد متعلقة بالجواهر 
كالألوان» إذ الكل بقدرة الله تعالى» وهى متعلقة بها ولما انقسم إلى طاعة ومعصية. لأن 
فعله تعالى لا ينقسم إليهماء ولكان الكفر والإيان بقضائه وإرادته» إذ لا قائل بالفصل؛ 
ولأن الخلق لا يتم إلا بالقضاء واجبء لكن الرضا بالكفر كفر فهو - إذن - بغير قضائه؛ 
ولكان راضيًا به» و لكان لا يحسن ذم العبد ومدحه على كفره وإيانه. 

ولكان ضرر الله تعالى أكثر من ضرر إبليسء لأنه تعالى خالق دونه» واللوازم باطلة) 


فالملزومات كذلك. 
ف وبأن فعله منسوب إليه في استعبال القرآن والسنة» وأهل العرف ”©: وهو يدل 
على أنه من خلقه. 
مناقشة الأدلة 
و أجيب: 


عن (1) بأنها تدل على عدم الوقوع» لا الجواز 7" ولو سلم فيجب تأويلهاء إذ النقلي لا 


. 271/7 /7( والمحصول‎ »)88 417 / ١( انظر : المستصفى‎ )١( 

(7) نماذج من ذكر استعمال القرآن الكريم : 

آية 74 سورة المائدة » قال تعالى : كَابُوا لا يتتامؤرت عَن تُنكَر فَعلُوه لبش ما كَانُوا 
لور ا 


٠.‏ آية ١١/‏ سورة السجدة» قال تعالى : قلا َل َس مآ أحِفى هم ين ةع جرَآيماكاثوايحملُون©. 
ب آية 1١‏ سورة الأنفال » » قال تعالى : «ذَلِلك بأَتَهُمْ شَاقُوا آله وََسُولهر + وَمَن يُشَاقِقٍ آله وَرَسُولهُء فرك الله 


شَدِيدُ لقاب 4# . 

« آية 7١‏ سورةالجائية » قال تعالى : «أمْ حيس لين آَجْرَحُوا شتات أن عله كلَِينََامَنُو وَعَمُِوا 
ألصَّلحَتِ سُوَآء . 

آية ٠١١‏ سورة آل عمران» قال تعالى : 9 كُنتُم + حََأمةأَخْرجت لئاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْت عَنٍ 
الْمُبكر . 


(7) الإبهاج (1 / 21778 المحصول (7/ 0700/17 . 


0 أرق الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
يعارض العقلٍ. 

وعن (ب) و (ج) أن التحسين والتقبيح باطل» ولو سلم فم! سبق فيه» وأمر الجماد. 
وبعئة الأنبياء» إن) لا يصح لأنه لا إعلام؛ ومقصودهما الإعلام. 

وعن (د) ليس معناه أن ما رأوه قبيحًا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليه» 
فإنه مرفوض إجماعاء بل معناه:- إن شاء الله تعالى- أن ما رأوه قبيحًا بالنسبة إليهم فهو 
قبيح عند الله بالنسبة إليهمء أو مثله بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» و- حينئذ - التمسك به 
دور. 

وعن(ه) بمنع اشتراط التصور له للطاعة؛ بل للطلب والإعلام؛ وعدم تصورهما في 
المحال محال» إذ نحكم بأنها ممتنعة في المحال» ولو كان غير متصور لما صح ذلك. 

واقتضاؤه الطاعة باق» وإنمالم يكن وجودهاء وعدم صحته في الجماد» لما سبق. 

وعن العبارة الثانية: يمنع أن المحال غير متصورء وهذا: فإننا نحكم بأن الجمع بين 
الضدين والنقيضين ممتنع» ولولم يكن متصورًا لما صح الحكمء ولأن التمييز بين مفهومات 


اللعالات امي 0 

فإن قلت: المتصور جمع المختلفات» وهو المنفي» ولا يلزم من تصوره منقفيًا عنها 
5 0 
لجنو 9 م 9 


قلت: معنى الجمع واحد فيهاء بدليل صحة تقسيمه إليهماء وتبادر الفهم إلى اتحاد 
معناه فيهماء ولأنه مثبتٌ» لو كان تخالمًا منفيًا ل توارد النفي والإثبات على واحد. فيلزم من 
'تصوره فا تمنو رمف 1 

وعن (ز) بمنع الملازمات» وسنده: سرعة زوال سبب الاختياري دونه» وكثرة ما يخلق 
الله تعالى من القدرة» والمقدور في القوى» ويجوز أن خصص الله تعالى قدرته بنوع من 
مقدورا ته وأن ذلك من خواص المكتسب. 


ييل ----727270757575-7جئ2227ي2 222 هاا 
1 (١)المحصول(7/‏ ذغضرة ” تيسير التحرير ١(‏ / مرت 5 الإبهاج ١١‏ / */11). 
0" انظر: تيسير التحرير .)١78 / ١(‏ 
0 انظر: تيسير التحرير ١(‏ / 8 188-1). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول الف كك 

والرضا في قولنا: «الرضا بالقضاء واجب»؛ وفي النص 7 بمعنى: ترك الاعتراض» 
والرضا في قولنا: «الرضا بالكفر كفر)) بمعنى الإرادة والمحمدة» و - حينتئذ - لا يلزم 
المحذور المذكور سلمنا اتحادهماء لكن الكفر ليس نفس القضاءء بل هو القضاءء فلا يلزم 
من الرضا بالقضاء: الرضا به. 

وإنما لا يحسن ذمه ومدحه - حينئذ - أن لو لم يكن كسبًا له وهو ممنوع؛ ثم هو بناء 
على التحسين والتقبيح. 

والإلزام بالضرر لازم عليكم, فإن التمكين التام بخلق القدرة والداعية إلى المعصية 
إنا هو بخلق الله تعالى دونه» والجواب مشترك. 

وعن (ح) بمنعه؛ فإن النسبة تصدق بالخلق أو الكسبء. ومن لم يقل به» بل بالنسبة 
والإسناد إنم) هو بالخلق» فنقول: تلك النسب والإسنادات مجازات عقلية» وبمنع أنه 
خلاف الأصلء سلمناه. لكنه يصار إليه لقيام الدلالة. 

فرع :إن جواز التكليف بالمحال: 

قيل: لا يجوز بالممكن المشروط بالمحال» إذ لا فائدة للامتثال» ولا إعلام بنزول 
العقاب. 

وقيل: يجوز بالأولى» إذ لا يصير مأمورًا إلا: بوجود شرطه. وهو محال» فلا حرج ولا 
00 

مسألة: (ريرى الاكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع)) ". 

قال الأكثرون - منا - ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بالفروع بمعنى: أنه يعاقب على 
تركها. 

وقال أكثر الحنفية 0 وأبو حامد الإسفراييني ”' وعبد الجبار: لا يجوز. 


راك سرنسان بوك اب سور رن 4 

(") انظر: المحصول (7/ 7”99) » تيسير التحرير (؟” / »)١58‏ الإبهباج ١(‏ / 077 » القواعد والفوائد 
الأصولية ص 44 » التمهيد للإسنوي ص 177 » المغني للقاضي عبد الجبار 1170 / .)١١17 01١157‏ 

(؟) العنوان من وضع المحقق . 

(؟) تيسير التحرير (؟ / »)١5/‏ أصول السرخسي /١(‏ 074 . 

(*) المحصول »)1٠١ 7 /١(‏ الإبهاج /١(‏ 5؛»؛ المسودة ص 5 » التمهيد للإسنوي ص 2١١75‏ شرح 


لذن 

وقيل: يجوزء ول يقع. 

وقيل: يجوز ني النواهي والمعاملات, دون الأوامر 0©. 

رأي المصنف في ترجمة هذه المسألة ©. 

وفي ترجمتها: بأ حصول الشرط الشرعيء هل هو شرط في التكليف أم لا؟ 

نظر: فإن المحدث. مكلف بالصلاة إجماعًا 9©. 

لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقلء ولا بنظره» إذ لا امتناع في قول الشارع 
للمكلف: أمرتك بالصلاة» والإيهان قبلهاء وهو ضروريء ولأنه أهل للتكليف, فجاز أن 
يكلف بباء كالأصول. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 


أدلة الجمهور ) 

وأما الوقوع: 

() فقوله: «إوَمَآ أمروأ» [البينة: آية 0] 79 وهو ضمير الكفار؛ والواو للجمعء لما 
تقدمء والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض. 

وقوله: «آإما سَلَكَكُرْ 4 [المدثر: الآيات :- كغع لآ وتعذيبهم على ترك الصلاة 
والإطعام بدون تكليفهم به! متنع» وهو وإن كان حكاية قولهمء لكن عدم تكذيبهم فيه 
مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه» وحمل المصلي على المؤمن كا في 
قوله - عليه السلام -: «مميت عن قتل المصلين)) 7 مجازء وحمله على حقيقته» لا يوجب 


الكوكب المنير(١‏ / 607). 
)١(‏ البرهان 235١7 / ١(‏ » المحصول (5 / 25٠٠‏ » الإبهباج ١(‏ / 2177 » القواعد والفوائد الأصولية 


ص ةغ. 
(") العنوان من وضع المحقق . 
9) تيسير التحرير (7 / ») الإبهاج (1/ ,)1١076‏ شرح الكوكب المير(١‏ / .)60٠‏ 


(؟) العنوان من وضع المحقق . 
5 4 رءدةٌ وددارك ر دوو .مير فت لواح" م عركم جر رعر و وم يب مروءك بصت 2 ر ينه 0 
(8) وتمام الآية: 9 وما أمرُوأ إلا لِيَعبِدُوأ الله مخلصين لَهُ اللرين حتفاء وَيُقَيِمُوأ الصلوة وَيُؤْتوأ الزكة وَذَلِكَ دِينُ 
آلْعَيِمَة؛ . 


(9) وتمام الآيات: ما سَلَكَكُرْ فى سَفَرَوْج) فَانُوا لز تك مرح الْمْصَإِنَ 2 وَلَمْ نك مُطعِمُ سكين . 
(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (16 / 77)»: وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ١(‏ / 597) : وفيه 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4 
كذبه في أهل الكتاب منهم, إذا كانوا يصلونء لأن الصلاة في عرف شرعنا: عبارة عن هذه 
الأعمال المخصوصة. ثم إنه لا يتأتى في قوله: ظوَلَمْ نَكُ تُطَعِمْ آلْمِسَكينَ [المدثر: آية ؛14]» 
وإحالة الحكم المذكور إلى التكذيب لكونه مستقلا بذلك يلغي بقية القيود» واستقلاله 
بدخول سقر ممنوع؛ وإن استقل بدخول النار» فلعل ذلك بالمجموع. 

وقوله تعالى: #قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَ)4 [القيامة: آية 01١‏ و: الوَوَيَل لَلمُشْركِينَ) [فصلت: آية 1]» 
و: يتا آلَاسنُ أَعَبُدُوأ رَبَكُمُ) [البقرة: آية ١؟]»‏ و : وله عَلَى أَلنّاسِ» [آل عمران: آية و] 017 
و: لوَالّذِينَ ل يَدَعُورتَ » [الفرقان: آية ار والاستدلال مها ير 

(ب) الدهري مكلف بتصديق الرسول يلك والمحدث بالصلاة إجماعاء مع أنها لا 
يمكنهه) الإتيان بالمأمور به إلا بعد الإقرار بالصانع» وإتيان الطهارة» فكذا هذا”) 

(ج) قياس الأمر على النهي بجامع تحصيل المصلحة المتعلقة بهماء فإن سلم الحكم في 
النهي فلا كلام وإلا: فيستدل عليه بوجوب حد الزنا عليه؛ فإنه لتحريمه عليه» وهو 
بتناول الخطاب» والزنا وإن حرم في كل الشرائع» لكن لا نسلم اتحاد حده فيها فوجوب 
حد شرعًا عليه يدل على تناول خطابه له. 


عامر بن يساف » وهو منكر الحديث » وأخرج أبو داود (5 / 264 ))., و" -كتاب: الأدب» 51١‏ - 
باب: الحكم في المختثين » حديث (4418): عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن النبي وَلْل- أن 
بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء فقال النبي علي : ما بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله » يتشبه 
بالنساء » فأمر به فنفي إلى النقيع » 5 :يا رسول الله ب ا لس 
ل شعي مون لأا 00/0 ساد قل ف نكر وعزا امبر العف ب 


00 لدان عر ؛ أبرهافه وابوسارعهولان» ولا يك ف التريت. وانظر : : سنن 
الدارقطني (” / 06) وأحمد في مسنده (7 / 20769 19048). 


. وتمام الآية: «اوَبله على لئاس حِحآلْبيْت م نِأَسْعَطاع لَه سَبِيلاً4‎ )١( 

(1) وتمام الآية: «وَالذِينَ لا يَدَعُورت مَعَْآلَه إلا ءَاحْرَيه . 

5) المحصول (5/ 4٠ .250١‏ . 4504)» تيسير التحرير (؟ / »)١59‏ الإبهاج »)١4١ / ١(‏ شرح 
الكوكب المخير /1١(‏ 007). 

(5) انظر: المحصول (57/ 07 5)» الإبهاج ١(‏ / 187). 


77 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر 
بخلاف النهي» فلا يصح معه القياس. 
وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع» وإلا: فكذلك في 


الإمكاق 20 
قبل عليه: افتراقها في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه. يدل على افتراقهما في 
الحكمة. 
أدلة المخالف ومناقشتها 
احتحوا: 


(0 -ايانه لا يجب بعد الإسلام وفاقَاء ولا قبله إذ لا يصح منه. 

(«ب) لووجب لوجب قضاؤه كالمسلم» بجامع تدارك المصلحة. 

(ج) التكليف: تعظيم» والكائن ل 0 

وأجيب: عن (1)بأنه غير وارد على محل النزاع. 

وعن (ب) القضاء بأمر جديدء فليس بين الوجوب والقضاء ربطء سلمناه» لكنه 
منقوض بالجمعة» سلمناه لكن لا قياس مع قوله: «الإسلام ب نا 


سلمناه؛ لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام 29 


لكك اا كاك ااا ا 11 

(0) انظر: المحصول (” / »)5١١ 4٠١‏ الإبباج (1/ 187). 

.)11١ .4١17 /5( (")انظر: المحصول‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5 / )١14/‏ من حديث طويل عن عمرو بن العاص وفيه : ((يا عمروء 
بأيع فإن الإسلام يجب ما كان قبله » وأن الهجرة تجب ما كان قبلها .....))؛ وأخرجه البيهقي ني دلائل 
النبوة (5 / 747) باب : ذكر إسلام عمرو بن العاص وما ظهر له على لسان النجاشى وغيره من آثار 
صدق الرسول وَل- في الرسالة... من حديث طويل وفيه : ((إن الإسلام يجب ما كان قبله » والهجرة 
تجب ما كان قبلها .....))» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١(‏ / 25" » والطيالسى في مسنده 
(5” منحة) » وأخرجه مسلم في صحيحه ١) / ١(‏ - كتاب الإييان» 4- باب: كون الإسلام 
هدم ما قبله » وكذا ال هجرة والحج ‏ رقم )١1١2(-11457‏ من حديث طويل وفيه : قال - أي رسول الله 
يك - : ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج يهدم ما كان 
قبله ؟))2 ومعنى ((يهدم)): يسقطه ويمحو أثره . 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 5٠‏ » شرح الكوكب الير ١(‏ / 5054). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1 
وعن (ج) النقض بتكليفه بالإيمان» إذ التعظيم فيه أكد (0. 
مسالة : 
((إن فرع على استحالته فلا تكلي ف إلا : بمقدوره أو مكتسب, فلا تكليف 
بفعل الغيرولا به)). 


ولذات الأفعال على رأي الأكث ") 

وقال بعض المعتزلة: يجوز بناء على أنها مقدورة للمكلف, فنفس القتل مأمور به 
كالفعل الذي يتولد منه القتل» ولكن الأول بطريق الكسب. والثاني بطريق المباشرة» ولا 
بالعدم الأصلي» فلهذا: 

قال الأكثرون: إن متعلق النهي فعل الضدء وقال أبو هاشم: هو نفس أن لا يفعل» 
قوق ارال ون الو 

أزلة الويو 7 

لنا: أنه حاصل قبله» فليس هو منهء والمقارن لقدرته هو الأول بعينه بسبب استمراره» 
فامتنع إسناده إليه - أيضًا -- ولأنه نفي صرف فامتنع أن يكون مقدورًا أو مكتسبًا. 

واحتج: بأنه يمدح بمجرد تركه.. 

وأجيب: بمنعه؛ إذ فعل الضد مخطور بالبال إجمالاء وإن لم يخطر مفصلاء وإن| يمدح به 
دونه» ولأنه المقصود بالذات. 

للغزالي: أن الكف يثاب عليه فوجب أن يكون من سبعيه ”' للنص» وهو يمنع النفس 
عنه؛ وفعل ضده. بخلاف التركء فإنه قد يكون الضد مع الغفلة عنه. 


(") المعتمد 2١09/7 /1١(‏ أصول السرخسي /١(‏ 55). 
7) قال الغميريني ني رسالته تعليقا على ذلك: وحاصل الفرق بينهم) أن الكف يستدعي التمكن من فعل 
المنهي عنه» والداعية إليه» وأما الترك فلا يستدعي ذلك» إذ قد يترك الشيء ء أي: : يفعل ضده مع الغفلة 


والذهول عنه بخلاف الكفء فإنه لا يكون إلا مع التصور والتوقان. . انظر: المستصفى .)9١ /١(‏ 
(؟) العنوان من وضع المحقق . 


(5) من قوله تعالى : إوأن ليس لفن إلا ماس [النجم: 19 . 


ع5 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
مسألة ؛ ((يجوز دخول النية في المأموربه)) 
وإن كان بدنيّاء لأنه يمتنع لنفسه» ولا لمعنى التكليفء إذ هو طلب ما فيه الكلفة» وهو 
حاصل في النيابة» وإن قلت: بالنسبة إلى المباشرة» ولا لمفسدة ينشأ منهاء إذ الكلام 
مفروض فيه فوجب أن يجوز لعدم مانع آخر استقراءً» أو أصاد "©. 
وقيل: لا يجوزء إذ المقصود منه الابتلاء والامتحان؛ وهو غير حاصل فيه| (©. 
وأجيب بمنعه لما تقدم. 


مسألة: ((لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا, ولا بدونه)) 


ا ( 
خلافًا لبعض من جوّزه بالمستحيل ( 5 
أدلة الأولين: 


لنا: أنه مثله في عدم الفهمء فلا فعل ولا إعلام» كالبهيمة» وقوله يلك «رفع 
الفغ )"لديف 

ووجوب ما يجب من مال الصبي والمجنون كالزكاة» لاايدل على تكليفههماء لكون الولي 
مأمورًا بإخراجه عنه. وكذا ضربه على ترك الصلاة, فإنه تأديب 7©. 


سس عو مسر ع ص وو نت سو ومسو ب سسسو بر و سسسب سس بجي مي مح بج ب ا 1 ا 
)١(‏ انظر: التمهيد للإسنوي ص 550 » كشف الأسرار .)١6٠١ /١(‏ 
(") انظر: التمهيد للإسنوي ص 550 » كشف الأسرار .)16٠ /١(‏ 
() انظر: المحصول (7/ 25737 » التمهيد للإسنوي ص ٠١8‏ . الإبهاج »2١55 / ١(‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص ٠5‏ » شرح الكوكب المخير ١(‏ / 49/8 : 600). 
يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)). 
أخرجه البخاري (7 / 094 فتح) ء (8// 407 فتح) كتاب الطلاق » كتاب الحدودء باب الطلاق في 
إغلاق» باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة» أبو داود (؟ / 08 .» 7”7)60556-كتاب الحجدود. -١5‏ 
باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (/479 » 5 الترمذي (4/ 4 ١١‏ -كتاب الحدود» ١‏ 
- باب فيمن لا يجب عليه الحد 2١577‏ » قال أبو عيسى : حديث عللٍ حسن غريب من هذا الوجه 
والنسائي (” / )١61‏ /ا7-كتاب الطلاق » -"١‏ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» والدارمى (؟ / 
2ق 6 ١١‏ -كتاب الحدود, ١‏ - باب رفع القلم عن ثلاثة (7795)) ابن حبان ١(‏ / 6 الإ حسان) 
-كتاب الإيمان » -١‏ باب التكليف رقم 2)١57(‏ وإسناده حسن, الحاكم (7/ 09) كتاب البيوع » 
وقال: حسن صحيح على شرط مسلم ‏ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . 
(*) انظر آراء العلماء في تكليف الصبي المميز المراجع الآتية : القواعد والفوائد الأصولية ص ١5‏ » تيسير 
التحرير (؟ / 754), شرح الكوكب المنير ١(‏ / 119) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1-7 

فإن قلت: لولم يجز لم يقع» وقد وجب القضاء على النائم» والساهي والسكران» ويعتبر 
طلاقه وقتله وإتلافه. 

قلت: القضاء لوجود سبب الوجوبء لا للوجوب لما سبق» فلم يدل عليه» وكذا 
اعتبار الطلاق والقتل» لأنه من باب الأسباب» وقوله تعالى: إلا تَقرَيُو) [النساء: آية ]207 
خطاب للممتثلء لمنعه التثبت كالغضبء أو هو مثل: لا تتهجد وأنت شبعان. أي: لا 
تشبع» فيثقل التهجدء فهو منع من إفراط الشربء فيكون ورد في ابتداء الإسلام؛ أو مثل: 
لاتمت وأنت ظالم» أي: لا تظلم فربما تموت عليه وهو - وإن كان تأويلًا - لكنه يصار 


إليه دفعًا ل 
مسألة : (المعدوم مأمور) 
بمعنى أنه يجوز ورود الأمر حال العدم ثم إذا وجد وبلغ 0ن 
خلاقًا للمعتدلة 240 
ا 
لنا: 


0( أن كلامه قديمء لما بين في الكلام» ويلزم منه حكم المسألة. 

(ب) يجوز مثله في الشاهد. كا في أمر الوالد لولده قبل وجوده. فكذا في الغائب 
للحديث. والقياس. 

5 الواحد منا يصير مأمورًا بأمر النبي عليه السلام - وهو حاصل قبلنا ”2. 

وجعله إخبارًا عن أمر الله تعالى لنا عند وجودناء يقتضي تطرق التصديق والتكذيب 
إليه» وأن لا يكون قسيم الخبرء وهو خلاف صريح كلامهم» وجعل الشيء مجارًا مع عدم 


. وتام الآية: ينا لَدَ اموأ لا ترب صل وَأَسْر سُكرَئ حَقّ نموم تَقُولُو نه‎ )١( 

()انظر: المحصول (7/ /ا5 » 47 5)» تيسير التحرير (7 / 5115) . 

(7) انظر: المحصول (7 / »)١59‏ البرهان /١(‏ ٠/اا.‏ 770)» الإبهاج .)١59 / ١(‏ شرح الكوكب 
المنير(١1/ »)0١‏ تيسير التحرير (7/ 779) . 

(4) انظر : المحصول (7/ 575). المعتمد »)١91/ / ١(‏ تيسير التحرير (7/ 0719 . 

(5) العنوان من وضع المحقق . 

(5)انظر : المحصول (7/ 578)» الإبهاج /١(‏ 9». شرح الكوكب المنير ١(‏ / 2017 . 


غ7 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
المناسية الخاصة 0©, 
وأجيب عنه. 


بأن أمر الله تعالى - أيضًا -- خبر عن نزول العقاب بتركه؛ وحينئذ تستحيل المسألة ("2. 

وأورد: 

أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيبء ولامتنع العفو. ولأن إخباره تعالى 
ف الأزل لشو عق ولعوه عال. 

ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى في الأزل واحدء وإنم) يتصف بالتعدد في ألا 
يزال. 

والقديم: الأمر المشترك بينهاء وزيف بأنه لا وجود له بدونها. 


واجيب: 


بأنه في الخارجء لا في الذهنء وكلامه في المعنى القائم بالنفس» وهو ذهني. 

وفيه نظر: 

ولا يقال: صحته - هناك - لحضور من يسمعء ثم هو معارض بأنه عبارة عن إلزام 
الفعل عن المأمورء وهو بدون وجوده حالء لأن التحسين والتقبيح باطل» واستحالته 
بالمعنى المتقدم ممنوع» ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مرٌّ. 

فرع (إذا جازفقد اختلف فيما يسمى)) 

إذا جازء فالثالث: أنه يسمى أمرًا مطلثاء ولا يسمى خطاياء إلا إذا وجد المأمون 

لكونه مخاطبًا لأنه يحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد, ولا يحسن خطابه. 
مسألة ((يجب أن يقصد إيقاع المأموربه طاعة)) 

إلا: ما يجب أولاء ونفس القصدء دفعًا للتسلسل لقوله تعالى: ليس لفن 4 الآية 
وقوله - عليه السلام -: ((إنا الأعيال بالنيات)». ش 

والتمسك بالإجماع: ضعيف, لوجود الخلاف في نحو الوضوء والغسل7". 


.)6 /5( الإبياج‎ »)47٠ /5( انظر : المحصول‎ )١( 

(0) انظر : المحصول (7/ 4737 ) . 

(') انظر : المحصول (5 / 2447 » القواعد والفوائد الأصولية ص ١‏ . شرح الكوكب النير ١(‏ / 
20١‏ الإبهاج .)»)١ /١(‏ مختصر الطوخي ص ١١‏ ء تيسير التحرير (7/ 707) . 


74 سسب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسألة 

إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق. لكنه غير واقع 
55 0 إن قيل: بوقرع 0 

وال 

4 الأنهعاقل بالغ متمكن فعلّا وتركا كغيره. 

(ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه. 

(ج)2 وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعًا7). 

وقيل: لاء لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذورء لا طاعة للشارع» وهو مقصود 
التكليفء والخاطئ غير مكلف للحديث» وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق ”". 

مسألة ((المأمورإنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل, لا قبله)) (") 

خلاقًا للمعتزلة فيه) ”") » واختاره إمام ل ؛ وهو اللائق بأصل الشيخ 
وأصحابهء وهو: أن الاستطاعة مع الفعل» لكن أصله الآخرء وهو تجويز تكليف ما لا 
يطاق بنفيه؛ فلعله لم يفرع عليه؛ أو” ' لم يقل بوقوعه. 


. وهو قوله - عليه السلام - : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)»؛ تقدم تخريجه‎ )١( 
/609).ء القواعد والفوائد الأصولية ص‎ ١( انظر : المحصول (7 / )2 شرح الكوكب المنير‎ )( 


١و3‏ مختصر الطوخي ص ١١‏ .» الإبهاج /١(‏ ١5١ا)‏ . 
0) انظر : المحصول (7 / »)56٠‏ البرهان 26١5 /١(‏ شرح الكوكب الخير ١(‏ / 42004 » تيسير 


التحرير (57/ 7077)» المسودة ص 6 ”2 القواعد والفوائد الأصولية ص 88 . 
(؟)انظر : المحصول (؟7/ 559 -557) . 
©) انظر : البرهان )٠١5 / ١(‏ » الإبهاج »)١71 / ١(‏ شرح الكوكب النير ١(‏ / 608) 2 مختصر 


الطوخي »)١15-1١7(‏ المسودة ص 30 . 
(5) البرهان ١(‏ / 775)» المحصول (5 / 457)». شرح الكوكب المنير ١(‏ / 597)» الإبهاج ١(‏ / 


14». تيسير التحرير (5/ »)١5١‏ المسودة ص 0860. 
(9) انظر مذهب وأدلة المعتزلة : البرهان ١(‏ / 775)» المعتمد (1 / 19/4)» الإبهاج .)١74 / ١(‏ مختصر 


الطوخي ص »٠5‏ تيسير التحرير (7/ »)١4 » 15١‏ المحصول (7/ 407). 
(0) انظر : البرهان /١(‏ 71/9) . 


(9) انظر : الإبهاج (1/ 0118 . 


»د لل _ للح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وقيل: الخلاف ني دوام التكليف إلى حدوثه فقط: فعندنا يدوم» خلافا لهم» ويؤيد هذا 
النقل المسألة التي تأتي بعد هذاء فإنها تنافي المسألة على النقل الأول منافاة ظاهرة 7"©. 

لنا: لو أمر قبل زمان وقوعه. فإن أمكن فيه لزم الخلف. وكونه مأمورًا قبل أول 
الوقتء وإلا: الأمر بالممتنع لغيره لو جاز عند الخصمء فهو في الممتنع للعلم لا غيره. 

لا يقال: إنه أمر فيه بأن يوقعه في الزمان الثاني لأن مفهومه إن لم يرد على الأول سقطء 
وإلا: فالترديد المذكور آت فيهء ووجوب الفعل في حال حدوثه لكونه وجوبًا بشرط 
المحمول لا ينافي التكليف به. وإلا: لامتنع قبله. 

ولآن القدرة الحادثة لا تتقدم المقدر, وإلا: لانعدمت عنده؛ لأنها عرض فيلزم وجوده 
بدوي 01 

ونقض بالقديمة» ودفع بمنع اتحاد المعنى» وسنده اختلاف اللوازم. 

قالوا: فلا ذم لتارك المأمور به» إذ لا ذم قبل الأمرء وأجيب: بأنه ترك المباشرة لتمكنه 
مما و1 

مسألة 

الأكثرون: أن المأمور يعلم أنه مأمور قبل التمكن من الامتثال» وإن كان الأمر يعلم 
عدم بقائه إليه 7 )» خلاًا للمعتزلة وإمام الحرمين فيها علم» وعليه تنبني صحة ورود الأمر 
الخاص منه» والعام حيث يعلم. 

انقراض «الكل» وإلا: فجائز وفاقاء وكلام بعضهم يشعر بالخلاف فيه. 

ولينبني عليه - أيضًا -: صحة ورود الأمر المقيد بشرطء علم الأمر أنه لا يوجد. 
ولهذا: قطعوا باستحالة الشرط في أمره تعالى» لعلمه بعواقب الأمور. 

لا يقال: إنه يؤدي إلى فوات الواجب المضيق؛ والصوم. إذ لا يجب الشروع مالم يعلم 
أنه مأمور به» ولا يعلم ذلك مالم تمكن منه» ويفوت الوقت - لأن الشروع في أول الوقت 


.)151 /١( انظر : الإبباج‎ )١( 

(") المحصول (17/ 457)» الإبهاج (1/ 1517). 

(7) انظر: أدلة المعتزلة ومناقشتها: المحصول (”/ 504).» الإبهاج ١(‏ / 158). 

(9) انظر : المعتمد ,)١79 / ١(‏ البرهان »)78٠ / ١(‏ المسودة ص "0 » تيسير التحرير (” / 2)785٠‏ 
شرح الكوكب المنير ١(‏ / 547)» القواعد والفوائد الأصولية ص 189 . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 48 
واجب بناء على استمرار (التمكن)). 

وإن قيل: بعدم بقاء الأعراض بتجدد الأمثال عادة» فعلى هذا لو مات في أثناء الصوم 
تبين أنه ما كان واجبًا عليه» وعلى رأينا تبين عدم لزوم الإتمام» وعدم وجوب الكفارة على 
من أفسد الصوم بالوقاع» ثم جن على رأي لنا: لا يدل عليه لاحتمال أنه من خصائص ما 
يجب إتمامه. فلو علمت المرأة بالعادة» أو بإخبار نبي» أو ولي أنها تحيض في يوم معين من 
رمضان فعلى رأينا «على)» الأظهر: أنه يجب عليها الشروع؛ لتحقق الأمر في الحال» وعدم 
مبيح الإفطار فيه. 

واتفق الكل على أن المأمور لا يعلم كونه مأمورًا لو علم عدم تمكنه منه» إلا: على رأي 
من يقول بتكليف ما لا يطاق. 

لنا: 

(أ) أنه يئاب بمجرد عزمه على فعله عند تمكنه منه إجماعاء ولا يثاب كذلك على ما 
ليس بمأمور وفاقًا. 

فإن قلت: قد يئاب على عزم فعل ما ظن أنه مأمور به وإن لم يكن كذلك فلا يدل على 

قلت: نمنع أنه ليس كذلك - إذ ذاك - فإنه يوجه الأمر نحوه باتباع ظنه» وكونه 
مأمورًا فرعه» سلمناه؛ لكنه لا يسلم أنه يئاب على عزم فعل ما هو مأمور به في نفس الأمرء 
بل على ما هو كذلك في ظنه؛ وهو كذلك فيه. 
(ب) أجمع من تقدم المخالف على أنه يجب على الصبي حين يبلغ أن يعتقد أنه مأمور 
بأركان الشريعة. 
(ج) اعتبار نية الفرد وفاقًا في الصلاة المفروضة ينفيه» وفيه نظرء إذ التصريح به مختلف. 
ونية الظهر والعصر لا تتضمنه إذ الصبي ينوي ذلك ولا فرض. 
(«د) أجمعوا على أن من منع المكلف عن الصلاة في أول الوقت آثم بمنعه عن الصلاة 
الواجبة» وهو يمنع كون التمكن شرط تحقق الأمر. 
(ه) أن الأمر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر على ما يأتي في النسخ.» فلو كان التمكن 
من الفعل شرطه لما حسن ”'. 


(1) انظر + المحصول (7 / *55) + تيسير التحري ر(1/ 74 


ل 

قالوا: 

(أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان كذلك في نفس الأمرء وإلا: لزم الجهل. 
لكنه ليس كذلك في نفس الأمرء وإلا فإن كان بشرط بقاء التمكن: لزم حصول الشيء 
بدون شرطهه أو بدونه فيلزم تكليف ما لا يطاق. 

(ب) الأمر: طلب الفعل؛ فيمتنع قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله 7©. 


وأجيب: 


عن (أ) بمنع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني» فإنه إنما يلزم أن لو لزم من 
تحقق الأمر الامتثال. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


5 
وعن (ب) بمنع الثانية» فإنها غير بديهية» ولا برهان” 


كنسه: 


لد ايه ا "او قرطاق تردق الأمرة التمكن ىوقت 
يجوز عليه البدا. 
فصل في النهي 
مسألة 


صيغته ”' مستعملة في التحريه 5 باكرا 0 والتحقير "» كقوله تعالى: وَل 


(1) انظر : المحصول (17/ 515) » تيسير التحرير (7/ 41؟) . 

(0) انظر : تيسير التحرير (” / 95١‏ -119؟). 

(7) هم المعتزلة » إذ إنهم اتفقوا على أن التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمرء وهو اللائق 
بأصوهم . 

(4) ويعد هذا هو مذهب الجمهور من الأشاعرة» انظر : البرهان ١(‏ / 787 » تيسير التحرير (؟ / .)514٠‏ 

(*) انظر في تعريف النهي : المعتمد »)١18١ / ١(‏ تيسير التحرير ١(‏ / 1/5”) . 

(1) انظر : الهاج (؟ / 65")ء تيسير التحرير ١(‏ / 1/08”) . 

(0) انظر : شرح الكوكب انير (7/ 728) » تيسير التحرير ١(‏ / 1/17 ”) . 

(8) انظر : اله باج (5/ 57)» شرح الكوكب المنير (7/ 079 . 


كك الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
2 ل 7 5 ١‏ سير بر 
تمدن عَينْيكَ # [طه: آية ١‏ 0 أكقولة تعالى: مول تموتن4» [آل عمران: آية 7 »]٠١١‏ 
وبيان العاقبة: طول يل لله غَفِلاً)4 واليأس : ل تَعْتَذْرُوأ4» والإرشاد: طٍ 
)م 1 


00 


َسْعَلُوأ عَنَ أَشْيَآء) [المائدة: آية »]٠١١‏ والدعاء: (<لا تكلنا إلى أنفسنا»» 

وليست حقيقة في الكل وفاقاء بل في البعضء وهو التحريم والكراهية» والمذاهب 
الخمسة التي في الأمر آنية فيه والدليل الدليل 7". 

مسألة: 

أكثر من قال بعدم التكرار في الأمرء قال بالتكرار هاهنا”"©. 

وقيل: بالتسوية» وهو اختيار الإمام ” 7" فعلى هذا في فوريته ما في الأمر. 

وقيل: إنه يفيد التكرار إجاعًا 29. 

لنا: 

(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة» ولهذا لو فعل في وقت 
ماعد مخالفا واستحق الذم. 

(ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجودء وأنه بالامتناع عن جميع أفرادها في 
جنيع الأوقات. وفيه نظرء إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في 
(ج) أنه أحوطء ولا مشقة فيه؛ فيصار إليه للحديث 7") 


(") انظر : شرح الكوكب المنير »)3١ / ١(‏ الإبهاج (1/ 17 . 

7) انظر : البرهان ١(‏ / 787)» المحصول (7/ 579)؛ شرح الكوكب الممير (7/ 247 » الهاج 
(55/5)» القواعد والفوائد الأصولية ص .١9٠‏ 

(4) انظر : المعتمد »)18١ / ١(‏ المحصول (7 / 2572١‏ » التمهيد للإسنوي ص 784» المغني للقاضي 
عبد الجبار (/19 / »)١75‏ الإبهاج (7 / 202577 القواعد والفوائد الأصولية ص ١17‏ . 

(*) انظر : المحصول (7 / 257١‏ » الإبهاج (7 / 0257 » القواعد والفوائد الأصولية ص ١19١‏ » المسودة 
ص .4١‏ 1 

(5) انظر : الإبهاج (7/ 2717 » المحصول (17/ 870) . 


) وهو قوله يلك : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). 


لبولدلللل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

«د) أكثر النواهي للتكرارء للاستقراء» ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوزء ولو كان 
له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصدء ولا تأكل كذاء لكن هذا أولى لقلته ("". 

قالوا: 

() قد استعمل في الدوام» وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة. 

(ب) لو كان «له)) فحيث استعمل في غيره: لزم الترك بالدليل» ولو لم يكن له فحيث 
استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ» ولا ينفيه» فهو - إذن - أولى. 

(ج) دليل النقض والتكرار ”. 

وأجيب: 

عن (أ): «أن») التواطؤ وإن كان خيرًا من المجازء لكن حيث لا يلزم منه مخالفة الدليل» 
فأما معها فلاء و - أيضًا - لا شك في استعاله في التكرار والمرة الواحدة» بحسب 
الخصوصية» فلو جعل متواطنًا: لزم محازان. فكان «جعله)) حقيقة في أحدهماء مجارًا في 
الآخر أولى منه. وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإن) هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين 
الصورتين» لا بحسب الخصوصية, و - حينئذ - جعله في التكرار مجارًا في المرة الواحدة 
اول من العكس» لا سبق غير مرة: 

وعن (ي) المعارضة بالفائدة المذكورة» وفيه نظر» إذ ا 01 ذلك للمفسدة مخالفة 


الدليل» فالأولى: أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة. 
وعن (ج) أنه تأكيد» و تخصيص يجب المصير إليهماء ا 


مسالة: 
مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي (©» وكثير من الفقهاء والمتكلمين 7 


(١)انظرةالمعصيرل‏ 759 20495 عبن اعد نز 1 فضرة ” 

() انظر : المحصول (7/ ١47)ء‏ الإبهاج (5/ 37377)» تيسير التحرير ١(‏ / 371/5) . 

9) انظر : الإبهاج (5 / 5177) . 

(؟) انظر : الرسالة له ص/7ا7١‏ . 

() انظر : المعتمد 2١185 / ١(‏ » البرهان ١(‏ / 2787 » المغني للقاضي عبد الجبار 19 / 0177 » الإيباج 
(50//5)» المحضصول (7/ 585). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 7 تت تت سب ا يالححس98#! لس 
وهل الظاقر " ".لعف لفطلا أو فعس فخدلاق: 

وق ف كوي عذللك لق أو شر قا الأول اعون "نول بد عدا اير 0 
ومحمد بن الحسن 07 والكرخي 7“ وأكثر أصحابه 9) والقفالء واجُبّائيين وأبي عبد الله 
دن 

وقال البصري 2"7. والغزالي (' '2, والإمام (' '": يفيده في العبادة دون المعاملة 7" ". 

والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة 
فيها عنده. 

ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاءء لا عدم موافقة أمر الشرعء فإن 


. )١57 /:( الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(5) انظر : تيسير التحرير /1١(‏ 271/5 . 

(7) النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة 8١‏ هاء ومات سنئة ١5١‏ هاء أحد الأئمة الأربعة في الفقه 
الإسلامى » انظر : سير أعلام النبلاء (5 / اوه 7" مرآة الجنان ١(‏ / ار 5 شذرات الذهب /١(‏ 
إأففة 5 تاريخ بغداد 5م 

(؟) محمد بن الحسن الشيبانن » أبو عبد الله » البغدادي » تلميذ أبي حنيفة وصاحبه » توفي سنة 185 هاء 


انظر : شذرات الذهب »)77١ /١(‏ لسان الميزان (5 / »)١7١‏ النجوم الزاهرة (7/ 22١17١‏ تاريخ 
بغداد(؟/ .)١9/7‏ 

(*) عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم » أبو الحسن الكرخى » ولد سنة 7١١‏ هء وتوقي سنة ١15هاء‏ 
انظر : لسان الميزان (5 / 48) » شذرات الذهب (؟ / 708) » هدية العارفين ١(‏ / 5457)» إيضاح 
المكنون(1١/‏ 0565 . 

(1) انظر : تيسير التحرير ١(‏ / /7”1/1) . 

9) انظر : المعتمد ».)١185 / ١(‏ المغنى (/ا١‏ / 175) . 

() انظر : البرهان ١(‏ / 7597).؛ المحصول (7/ 585)» التمهيد للإسنوي ص 785 » القواعد والفوائد 
الأصولية ص 2١97‏ شرح الكوكب المنير 7 / 47)» المسودة ص 87 . 

1 .)١85 / ١( (؟)انظر : المعتمد‎ 

(١٠)انظر:‏ المستصفى (؟/ )75١6‏ . 

(١١)انظر‏ : المحصول (؟/ 585) . 

..)58 / انظر : التمهيد للإسنوي. ص 2.3587 القواعد والفوائد الأصولية ص ؟15. الإبهاج (؟‎ )١١( 


»هكد لل سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الأو 
النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقًا للشرع قطعًا ("©. 

لمن قال بالفساد: 

4 قوله - عليه السلام -: ((من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه)) 7 . 

أي مردود؛ وهو ما ليس بصحيح ؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه لزيادة 
الفائدة 0©. 

وأورد: 
(أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين» من حيث السببية فإثباته به دور. 
(ب) وبأن الضمير عائد على الفاعل» ومعناه أنه غير مئاب. 
(ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه. 

وأجيب: 

عن () بأنه يقتضي رده مطلقاء فتقييد بوجه خلاف الأصلء ولأن المعنى: لو كان على 
ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة» إذ من المعلوم أن الببع - مثلًا - إذا لم يكن من الدين من 
حيث إنه سبب لإفادة الأحكام» فهو رد عليه من هذا الوجه. 

وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب. 

عق لعا مايق قن الاسيد لال 0 

(ب) الإجماع: ش 

إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر 7" على فساد نكاح المشركات بقوله 
تعالى: ظوَلَا تَبِكحُوأ الْمُشْركت © [البقرة: آية ١؟5].‏ 

وعنه - أيضًا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع ”' نبيه -- عليه السلام - 


()انظر: المحصول(15/ 204876 00000 

(5) تقدم تخريجه . 

(5) الرسالة للشافعي ص ١55‏ » شرح الكوكب المنير ١(‏ / 87) . 

(؟) انظر : المعتمد »)١184 / 1١(‏ شرح الكوكب المنير ١(‏ / 817) . 

(©) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » صحابي توفي بمكة سنة “/اهء انظر : التقريب ١(‏ / 58)» 
التهذيب (5 / 8؟”) , حلية الأولياء ١(‏ / ؟591؟). 

(1) رافع بن خديج الأنصاري» الألوسي. الحارثي » صحابي جليل ولد سنة ١7‏ ه » كان عريف قومه 


ب اليفائق في أصول اللفققة / الجزه الأول سس #90 سس 
ا 

واستدلوا على فساد ((ربا الفضل)) بحديث أب سعيد الخدري وغيره. 

ومنه محاججة أبي الدرداء ”'' مع معاوية - رضي الله تاق عي 2 رومن فناد 
نكاح المتعة بنهيه - عليه السلام - عنه 7©. 

وأمثاله كثيرة» ولم ينكر عليهم فكان إجماعًاء ومن عول على إجماعهم على أن الأمر 
للوجوب» وجب أن يعول على هذاء بل هذا أولى» إذ التمسك بالنهي عن الفساد أكثر منه7”. 


بالمدينة » وتوفي سنة :لاه انظر : الاستيعاب ١(‏ / 6) التهذيب (7/ اخحفة 5 الإصابة ١(‏ / 
0). 
)١(‏ الحديث متفق عليه. 


أخرجه البخاري : كتاب: ما جاء في الحرث والمزارعة » باب: كان من أصحاب النبي َيِل - يواسي بعضهم 
بعضًا في الزراعة والثمرة. 1 

مسلم (1/ )١178‏ :كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض. 

أبو داود (7/ 1817) :كتاب: البيوع والإجارات» باب: في التشديد في ذلك. 

النسائي ( / ””7) :كتاب: الشروط؛ باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث 
والربع ؛ واختلاف ألفاظ الناقلين للخير (7/1/7). 

ابن ماجه ( / 18١‏ بتحقيقي) : 15-كتاب: الرهون. -١١‏ باب: الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 
(5855). 
ها انظر : حلية الأولياء ,)3١8 / ١(‏ التقريب (7/ 2)9١‏ تهذيب التهذيب (8 / 5/ا١)2‏ 
شذرات الذهب(١/‏ 59). 

(؟) الحديث صحيح » انظر حديث مالك في الموطأ (؟ / 2574 » كتاب: البيوع؛ باب: بيع الذهب بالفضة 
تبرًا أوعيئًاء ومسلم (7/ )١1١١١‏ كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا . 

(؟) الحديث متفق عليه. 

أخرجه البخاري : 74- كتاب: المغازي» 7”8- باب: غزوة خير» (5715). 

مسلم : 7١-كتاب‏ النكاح» '- باب: نكاح المتعة... إلخ» ا--(8090١).‏ 

.)١١71( الترمذي‎ 

النسائى (3*9575) . 

أبن ماجه (؟ / قا بتحقيقي) : 9 -كتاب: النكاح» 5 - باب: النهي عن نكاح المتعة) .)١951١(‏ 

(©) انظر هذا الدليل : المعتمد »)١19٠ / ١(‏ المحصول (7/ 597)» تيسير التحرير )7”/١ / ١(‏ 2 شرح 
الكوكب المنير (5”/ 886) . 


مومعلل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

فإن قيل: لو كان للنهي لزم الترك بالدليل» إذ حكموا بالصحة في كثير منهاء ولو كان 
لغيره لم يلزم منه هذاء فكان أولى. 

قلنا: لو كان لغيره لعرف. سيا في مثل المخابرة» وفيه التصريح بأنه للنهي» ثم هو آت 
حيث تمسكهم بمثل هذا الإجماع؛ والجواب واحد 7" 

أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول ". 

(ج) 7" أنه لم يشرع وفاقَاء فلم يصحء ومنع ملازمة الثاني للآول إن عنى به الجوازء 
وإن: فليبين. 

(د) المنهي راجح المفسدة» أو خالصهاء وإلا: لما نجى عنه» و - حينئذ - لا يصح قياسًا 
على المناهي الفاسدة بجامع إعدام المفسدة» ولأن ما يفضي إلى المرجوع مرجوع. 

ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة:» وبالمناهي التي لا تدل على الفساد. 

وأجيب: 

بأن مخالفة الدليل في صورة بمعنى. لا يوجد مخالفته في غيرها. 

(ه) النهي مقابل الأمرء فيدل على الفساد. فالأمر يدل على الإجزاءء قدح بمنع لزوم 
ذلك. بل لو لزم فإن) يلزم أن «لا» يدل على الإجزاءء إلا: أنه يدل على الفساد. 

(و) أن فعل المنهي عنه معصية؛ والملك نعمة» فلا يناط به وقدح: بأنه إن أريد به أنه لا 
يحصل إلا: به فسلمء لكن لم يقل به أحد, وأنه يحصل به فلا يلزم من عدم المناسبة عدمه. 

(ز) أنه لم يأت ب) أمر به فيبقى في العهدة» ونقض: بالصلاة في الدار المغصوبة» 
والتوضِو بالماء المخصوب. 

و ل ل 
وأجيب: بتقدير تسليم الحكم أنه للإجماع» على خلاف الدليل ولا إجماع هنا ”©. 


/ شرح الكوكب المنير (7/ 85)» المحصول (؟‎ »)0١ / ١( انظر في مناقشة دليل الإجماع : المعتمد‎ )١( 
2) 

«") العنوان من وضع المحقق . 

() انظر : المعتمد »)١81/ / ١١‏ المحصول (7/ 595), شرح الكوكب المنير 90 / /8) . 

(5) العنوان من وضع المحقق . 

(5) انظر : المعتمد 22١417 / ١(‏ المحصول (7/ 544), شرح الكوكب المنير (50/ 84) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 54 
قالوا: 
بأنه لا يدل عليه لفظًا لغة» إذ هو حكم شرعي غير معلوم له؛ فيمتنع الوضع له ولأنه 
لا يفهم منه عند الإطلاق» ولا شرعاء لنقل» ولئلا يلزم الترك بمقتضاهء حيث لم يترتب 
عليه» ولا معنى» إذ الفساد غير لازم له. لأنه لو صرح بالصحة مع صريح النهي لم يعد 
ا 


وأجيب: 
بأن النقل وترك مقتضاهء وإن كان خلاف الأصلء لكن يصار إليه عند (عدم)) قيام 
الدلالة عليه سلمناه» لكن لا نسلم أنه مناقضة) بل قزينة دالة عل إزادة التجؤ منه 7". 
ولمن فصل: 
أنه لم يأت با أمر بهء فيبقى في عهدة التكليف. وهو المعنى بالفساد فيهاء وهو غير آت 
ف المعاملة» ولا يفيد في المعاملة لما سبق» فإذا نقض بالعبادة أجيب باختلاف معنى الفساد 
فيه] ”". ظ 
وفيه نظر: لأن عدم تركيب ثمراته معنى واحد فيهماء وهوالمعنى بالفسادء والأولى: أن 
يقال: إن مقتضاه عدم الفساد <فيهما لكن الفساد)) في العبادة لما يخصه. وهو ما تقدم. 
وليس هو بتعارضء فإنه دليل عدم اقتضائه الفسادء لا دليل اقتضائه عدم الفساد. 
والتعارض إنها هو بالثاني 2 . 
فإذا لم يدل على الفساد: فالأكثرون: أنه لا يدل على الصحة ”. 
ونقل عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يدل على الصحة ”2» وهذا قالا: بصحة صوم يوم 


. )41 /7( شرح الكوكب المثير‎ ١40 - 18 / 1( انظر في هذا الدليل وجه الاستدلال به : المعتمد‎ )١( 
. )4١ /7( شرح الكوكب المنير‎ »)١90- 189 /١( انظر : المعتمد‎ )9( 

(7)انظر : المحصول (7/ 585 » 597). المعتمد ١(‏ / 188 -185). 

(5) انظر الجواب عن هذا الدليل في : المعتمد »)١91١ / ١(‏ المحصول (7/ 1817) . 

(©)انظر : المحصول (15/ .)6١0١‏ 

(5) انظر : المحصول (7/ »)26١0١‏ تيسير التحرير ١(‏ / /781) . 


من" الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
النعوه واتعقاد عد الرناء تنه الراود في ). 
المنائي: 


أنه لو اقتضاه لزم الترك بمقتضاه في مثل: (دعي الصلاة أيام أقرائك)) 0 وفي نميه عن 
المضامين والملاقيح ”2 وأنه محذور وإن كان لدليل» ولأنه لا يدل بلفظه وهو ظاهر ولا 
بمعناه» إذ الصحة غير لازم التحريم» ولأن الصحة تضاد مقصود التحريم» والواضع 
حكيم؛ فلم يجمع بينهها ”' قالوا: النهي (عن» غير المقدور عبث وقبيح كقوله للأعمى: 
«لاتبصر»» وللزمن: («لاتمش»» فلا يجوز من الحكيم 7". 


عع 
أجيب: 


ص 


ا ا ارا سواه 
منه المعنى اللغويء وبأن النهي محمول على النسخ 9©. 


ننسه : 


ذم 


المراد بالفساد الذي يقتضيه النهي: الفساد الذي هو مرادف. الباطل» لا الذي تقوله 
ا لحنفية 6 


8 


مسألة: 
3 ا (0) . ىى> 5 
ما نبي عنه لوصفه فهو كما نبى عنه لعينه» فليفسر بأصله خلافا للحنفية ' 0 


. )488 / 5( انظر: تيسير التحرير (7/ 0398 07/0» المبسوط للس رخسي (/ 6 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه) . 

9) تقدم تخريجهاء انظر : تفسير مالك في الموطأ (” / 14». كتاب: البيوع» باب: ما لا يجوز من بيع 
الحيوان (للمضامين والملاقيح) . 

(؟) انظر : المحصول (7/ .25٠١‏ 2607)» تيسير التحرير ١(‏ / 7”87) . 

(*) انظر فيه| احتج به الحنفية : المحصول (7 / 5 60)., (تيسير التحرير ١(‏ / 87 ”) . 

(9)انظر : المحصول (7/ .)5١05‏ 

في تفريق الحنفية بين البطلان والفساد انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١١‏ » أصول السرخسي 
(1/اى 5م). 

(5) انظر : المسودة ص ”97 » شرح الكوكب المنير (/ 47) . 

(5) انظر آراءهم في : البرهان ١(‏ / 25 المسودة ص 87 » تيسير التحرير ١(‏ / /ا/ا7)» شرح الكوكب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
كطواف المحدث» وصوم:يوم النحرء وبيع الدرهم بالدرهمين ”'2: وإنما قضوا ببطلان 


صلاة المحدث لمنفصل دل على شرطية الطهارة ”'"» لا بمجرد النهي. 
لنا: 


8 ل 


أنه لا فرق بين النهي عن صوم يوم العيد» وبين النهي عن إيقاعه فيه لأنه بمعنى نبيه 
عن أن يصوم فيه وهو بمعنى الأولء ولأن المقتضي لذلك هو الماهية» لما ثبت أن لازم 
الماهية معلولهاء فيكون كالنهي عنها (". 

قالوا: 
(أ) الماهية مأمور بها فيختص النهي به فيصح نظرًا إلى الماهية» ويفسد نظرًا إلى الوصف. 
(ب) ولأن التصريح غير مناقض كما في طلاق الحائض 27» وذبح المغصوبء ولو دل 
لناقض 0*. 

'وأجيب: 

بأمها كذلك بشرط العرا عن ذلك الوصف لا مطلقا. 

وعن (ب) أن التصريح بخلاف الظاهر ليس مناقضة» بل بيان لاحتمال مرجوع. 

تنبيه: 

النهي عند الشافعي - رضي الله عنه - مقتض للفساد ما لم يعرف له متعلق خارج 
الماهية» فيدخل تحته الأقسام الأربعة: ما متعلقه العين» أو الجزءء أو الشرطء أو الصفة» أو 
لم يعرف له متعلق. ّْ 

مشالة: 

النهي على الجمع معناه: لا تفعل هذاء ولا ذاك» وعن الجمع: لا تجمع بينهماء وعلى 


1 لخير (/ 17 . 

. انظر : البحر الرائق (5” / /ا9)‎ )١( 

) لقوله َلَِدٌ : ((لا صلاة إلا بطهور)). 

6 انظن : تيسير التخريز 7/10 435 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي (5 / /017)» الإفصاح لابن هبيرة (5 / )١437‏ . 
(*) انظر : تيسير التحرير ١(‏ / 7”81) . 


ا ” الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
البدل: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك؛ وعن البدل: النهي اعن») أن تجعل بدلاء ويفهم منه - 
أيضًا - النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر (2. 

العموم 


ع 


مسألة: 
حد العاه ("): 
زفة +06»- 4د و 0 
العام ((هو اللفظة المستغرقة لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد)) 5 
وفيه احتراز: عن المعاني العامة والألفاظ المركبة 7 ©» والنكرة: إفراداء وتثنية 
وجمعًا”'؛ والألفاظ المشتركة؛ والذي له حقيقة ومجاز ". 
وأورد: بأن المشترك: إن عم فلا يحترز عنه» وإلا: خرج بالمستغرق. 
وأجيب: بأنه حد للعام المتواطى لاالمطلقه. 


واعترض عليه 7: بأن المستغرق مرادف للعام» والتعريف معنويء فلم يجسز تعريفه 


وأجيب: بمنعه اصطلاحًاء ولغة لا يضرء وبأنه غير مانع لدخول مثل: ضرب زيد 


عمرًا. 
وأجيب: بمنعه فإنه مركبء وبأنه غير صالح لغيره. فلم يصدق عليهء إذ اللاستغراق 
حو +52 مر حماء و عير - ع 


)١(‏ انظر : المعتمد ١(‏ / 187)» القواعد والفوائد الأصولية ص 14» الإبهاج (5/ 27 . شرح الكوكب 
المنير (7/ 48) . 

(") العنوان من وضع المحقق . 

() انظر في تعريف العام : المعتمد 07١7 / ١(‏ » تيسير التحرير »)١1٠ / ١(‏ المسودة ص 575 » الكافية 
في الجدل ص .6١‏ 

(4) هذا تعريف أب الحسين البصري» انظر : المعتمد 23١7 / ١(‏ » المحصول (7/ 2.201 الإبهاج (5 / 


204 المسودة ص 01/5 . 
(*) انظر: المعتمد (1 / 070 » المحصول (17/ 614)» الإبهاج (5/ 88) . 


0) انظر : المعتمد ١(‏ / 04 2» المحصول (5 / .)6١5‏ الإبهاج (7/ 88) . 
9)انظر : المعتمد ١(‏ / 05؛ المحصول (7/ .)6١5‏ الإبهاج (7/ 88). 
(") انظر : الؤبهاج (37/ 89) . 


0-7 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1ه 
ينفي التعدد 7"©. 

وقيل: (إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدًا من غير حصر)»» وفيه احتراز: عن النكرة جمعاء 
وتثنية» وإفرادّاء وعن العدد. 


؟ 
وهو غير جامع؛ لخروج المعدومات والمستحيلات عنه ” : 


وقال الغزالي - رحمه الله تعالى -: ((هو اللفظ الواحد, الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاغية) 20 

واحترز (بجهة واحدة)) عن مثل: ضرب زيد عمرا. 

وزيف: بأنه إن أراد به دلالة «ضرب) عليهما فباطل» لأنها التزامية» ودلالة العام على 
معناه بالمطابقة» وإن عنى به دلالتهما على ذاته) فكذلكء, لخروجه عنه باللفظ الواحد. 

ثم هو غير جامع للمستحيل» وغير جامع لدخول أساء العدد» وما ذكره يتناول 
عموم الشمول والبدلء كالنكرة في الإثبات إذا كان أمرّاء فلا تناقض بين عدة ذلك من 
العكوة ذوبية هذا لين 7 

وقيل: ((ما استغرق جميع ما يصلح له)» وهو غير مانع لدخول غير اللفظ تحته» والأظهر 
أن الاستغراق ظاهر في الشمول دون البدل» وهو يصلح أن يكون فرقًا بينه وبين العام إذ 
هو مستعمل فيههما. 

مسألة: 


العموم من عوارض الألفئاظ 00 وقيل: والمعاني - أيضًا - لغة ”2 . 


(1) انظر : المحصول (7/ 010). شرح الكوكب المثير (5/ 21١7‏ . 

(7)انظر : المحصول (7/ 016). 

() انظر : المستصفى (7/ 77)» والمنخول ص ١378‏ . 

(*) انظر : تيسير التحرير .)١954 / ١(‏ 

(©) انظر: المعتمد ١(‏ / 7١73)»ء‏ المسودة ص 47 » تيسير التحرير »)١95 / ١(‏ الإبهاج (5/ »)8١‏ شرح 
الكركب المنير (”/ .)١١5‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير »)١945 / ١(‏ شرح الكوكب المير 0 / 21١5‏ » الإبهاج (7/ 86)» المسودة 


ص 47 . 


ل 

للأول: 

أن العموم متحد شامل لمتعدد» وهو في مثل: عم المطرء والخير» والقحطء وعم بالعطاء 
متنع» لأن ما اختص بأرضء وقوم غير الذي اختص بآخر» والأصل عدم دليل آخر. 

وامعذل: بأنه لوكان حتفيقة ق الس للاطرى وتقضن انافك 47 

وتمسكوا بالاستعمالات المتقدمة» والأصل فيه الحقيقة» وأجيبوا با تقدم» فأجابوا بمنع 
قدح ذلك في عمومه لغة . 

والحق أن المعنى الذهني عام, إذ لا تخصيص فيه دون الخارجي 7". 

إن اللفظ الدال على الماهية الكلية من غير تخصيص بوجه ما هو: المطلق» والدال على 
الجزئيات الداخلة تحتها هو: العام» ولو كان المعنى الكلي عامًا لكان اللفظ الدال عليه عامًا 
بالعرض 7©. 

مسألة: 

ما عم لغة على الجميع: 

بنفسه. لا يختص بالعقلاء» ك (كل»»» و (جميع))» و (أي») استفهامًا ومجازاة» أو يختص 
مهم ك «من)) فيهماء أو بغيرهم ك (ما))» وقيل: يتناوهماء لقوله تعالى: لوَآَلسَمَاءٍ وَما بَتَنِهَايُ 
[الشمس: آية ]» وَل أَنّرَ عَنبِدُونَ مَآ أُعْبّدُ4 [الكافرون: *] أو مختص ببعضها: ك (متى))» و 
«مهم)). و («(أين))» و((حيث)). 

أو لا بنفسه. بل بغيره: إما إِثبانَا ك «الجمع المعروف باللام والإضافة)»» وفي المفرد كذلك 
خلاف بين. 

أو نفيًا: ك «النكرة»» في النفي» أو على البدل كالنكرة في الأمر والمضاف إليهما المصدرء 
كقوله تعالى: «فْتَخَريرٌ رَقبَوَ؛ [النساء: آية 41]. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


(1) انظر: المعتمد (1 / 701)» تيسير التحرير (1 / 48١)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ )1١1‏ . 
(0) انظر: الوبباج (17/ »)8١‏ تيسير التحرير /١(‏ 198). 
() انظر: تيسير التحرير »)١46 / ١(‏ شرح الكوكب المنير (50/ 7 )1١‏ . 
(9) انظر : المحصول (7/ »)07١‏ شرح الكوكب الخير (8/ 001١7‏ 7 


الفائق فى أصول الفقه / الجزء الأول لك 

أو را كقولة تعالى: لإحَرّمَتْ عَلَيِكَمْ سكو [النساء: آية *5] إذ أفادته تحريم جميع 
أنواع الاستمتاعات؛ إن| هو عرفا لا لغة» أو عقلًا: كتعميم الحكم لعموم علته» وتعميم 
الجواب الوارد على سؤال عام؛ ومفهوم المخالفة» وإن لم يقل بعلية الوصف فيه ”". 

مسألة: 

ذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين على أن للعموم صيعًا خاصة به 7" وأنكره 
الريةه والؤافقنة: .اناي القصوصي 17 :والوقاتة إنااوققن الاعثر اله وهليه الأكتر 
منهمء أو لا ندري؛ وعليه القاضي» ومنهم من قال: بالعموم في الأمر والنهي» وبالوقف في 
الأخبار» والوعد» والوعيد 3 

وقال أرباب الخصوص: ما يظن للعموم نص في أقل الجمع محتمل له ”". 

لنا: 

40 العموم - لمسيس الحاجة إليه» وزوال المانع عنه ظاهرًا - له لفظ كغيره ” 
ومنعت الأولى والثانية» وأسند إلى قلة الحاجة إلى جميع من بالمشرق والمغربء أو ما فيهما » 
وبأن اللغات توقيفية» فهو كأنواع الروائح؛ 0 وهي إنما تثبت 
توقيفاء ثم لا يلزم منه أو تكزة له لفق مر عا الاو 02 


م 


.)941١ /5( الإبهاج‎ »)61١7 /75( انظر : المحصول‎ )١( 
»2)١91/ / ١( تيسير التحرير‎ »)6 / ١1 المغنى للقاضى عبد الجبار‎ » )7١١ / ١( انظر : المعتمد‎ )'( 
التمهيد للإسنوي‎ » ١14 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ » 25١ / ( شرح الكوكب المنير‎ 


ص .59١‏ 
9 انظر : المعتمد (1 / 2704 » الإبهاج (5 / 23١8‏ » شرح الكوكب المنير (5/ 23١9‏ » البرهان ١(‏ / 


.)191 / ١( تيسير التحرير‎ 2210 / ١1 المغني للقاضي عبد الجبار‎ »)”٠ 
القواعد والفوائد‎ » 0١ الإيباج (7 / 0 التمهيد للؤسنوي ص‎ » )7377 / ١( انظر : البرهان‎ )9( 


الأصولية ص 155.؛ المحصول (7/ 2)677 تيسير التحرير )١91 / ١(‏ . 
© انظر : المعتمد »)7١9 / ١(‏ شرح الكوكب المنير ( / 4 >». تيسير التحرير 21١91 / ١(‏ 771) »2 


المسودة ص 84 » البرهان 077١ / ١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص ١49‏ . 
(1) انظر : المعتمد ١(‏ / 0ن تيسير التحرير .)١99 /1١(‏ 
9)انظر : المعتمد .)5١١ /١(‏ 


71# الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

بأن الحاجة إلى ألفاظ تدل على العموم في الأمر والنهي. والأخبار عن جميع 
الموجودات. والمعدومات» والممكنات» ونحوها ظاهرة سيما في الشرعيات» والعلوم» وإن 
كانت دون ما يضطر إليه الإنسان بخلاف أنواع الروائح» وليس من شرط مسيس الحاجة 
أن تكون ضرورية. 

وعن (ب): زوال المانع ظاهرًا بالأصل» والاستقراء جليء والتوقيف غير مانع» إذ 
يدعى الوضع للعموم اصطلاحًاء أو توقيمًا لحاجة العباد» ولأنه لو كان مانعًا لل حصلت 
الألفاظ العرفية. ١‏ 

وعن (ج): أن الاستدلال بالعلة على المعلول جار في كل شيء» والحاجة علة الوضع؛ 
فيحسن الاستدلال بها عليه. 

ون (قاون(ه ماقي ف الاي 00 
(ب) إجماع الصحابة وأهل اللغة عليه؛ إذ تمسكوا بألفاظ العموم على الوقائع» شائعًا ذائعًا 
على ما ذكرناه من غير نكير» إذ لو وجد لنقل» واشتهر فكان إجاعًا ”". 

مسألة: 

«من)») و (ماأ)» و «(أين)) و «متى)) للعموم في الاستفهامء والخبر والجزاء» وكذا «كل)) 


8 
1 «(جميع)) ” 7 


ولا الجري على موجب الأمر بفعله, لعدم المطابقة. 

ولا تعارض بمثلهء إذ السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن فيحسن 
الجواب به 'عند عدم العام ولهذا يجب عل المدعى عليه نفي مدلول الدعوى مطابقة 
وتضمئاء والسؤال عن الخاص ليس سؤالا عن العام» فلا يحسن الجواب به إذا كان 
للخاصء لا يقال: الجواب به يفيد المطلوب جزمّاء لأنه يقتضى حسنه. 


.)75١١ /١(دمتعملا‎ :رظنا)١(‎ 

(1) انظر : الإباج (7/ »)١١7‏ تيسير التحرير .)١9/ / ١(‏ 

() انظر : المعتمد »)7١7 / ١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 2١78‏ تيسير التحرير 2)7١9 / ١(‏ 
التمهيد للإسنوي ص 795. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 6 


مسألة: 

ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث» وبالعكس ”2 و غير المختص يتناوهم| - إن لم 
يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخوها فيه ك (من») أو لا كالناس» لدخولهم) فيه لو 
ذكر وصية أو توكيل ل 

وق :2017 ]يفول اموت ززع وريه 7 

وجوابه: أنه جائز» إذ أجمعوا على صحة استعاله بغير علامة فيه 

وإن وجب: 

فم فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقَاء وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث ”؟ إلا: 
منفصل خلاقًا للحنابلة "2 والظاهرية. 

قيل الخلاف في خطاب الشرع: لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع ”*. 

لنا: 

() الْمُسَْلوِيتَ وَآلْمْسْلِمَيتِ # [الأحزاب: آية *] والتأسيس أولى من غيره. 

اما روف ل سمت وول ال وحمله على «صراحة الذكر خلاف الأصل)). 


فيه 


))7517١/١( تيسير التحرير‎ »)١77/5( المحصول‎ ,)755 /١( البرهان‎ :)56٠ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
. 23775 /7( المسودة (ص49). شرح الكوكب المنير‎ 

(") انظر : البرهان 277٠0 /١(‏ المحصول (7/ 777), شرح الكوكب الير (؟/ 075٠‏ » المسودة (ص؛ .)3١‏ 

5) انظر : البرهان /١(‏ 9" المحصول(7/ 577). المسودة (ص95١٠١).‏ 

(4) انظر الاستعمالات اللغوية لذلك : كتاب سيبويه »)4١١/١(‏ الخصائص لابن جني 2١7١ /١(‏ شرح 
المفصل لابن يعيش »)١5/5(‏ وانظر البرهان(١/ ,)7"5٠9‏ المحصول (؟5/ 177) . 

(8) انظر : البرهان »)7501١ /١(‏ المحصول (؟/ 1717), شرح الكوكب المنير (5/ 47 7) . 

(5) انظر : البرهان /1١(‏ /50)» المعتمد(١/‏ ١٠56؟),‏ المغني للقاضي عبد الجبار )١ ١1/110‏ المسودة.(ص 
5 تيسير التحرير ١ /١(‏ 77)» التمهيد للإسنوي (ص 059٠‏ شرح الكوكب المنير (”/ 763778 

(9) انظر : المسودة (ص 50 5)» شرح الكوكب المنير (؟'/ نارفة” 

(5) انظر : البرهان /١(‏ 2)569 تيسير التحرير /1١(‏ 711 » شرح الكوكب المنير (7/ 27177 . 

(5) كانت المرأة في عهد رسول الله - يِه - تبحث عن أوجه الخير لتفعله» وتشعر بالغيرة أن يكون جنس 
الرجل متايرًا عنها في فعل الخير حتى في كثرة الذكر ى) ورد في العديد من آيات القرآن الكريم» 
وشكون إلى الرسول - ككِِ - من أن القرآن لا يذكر إلا الرجال فأنزل الله الآية . 


كا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
(ج) سمعت عائشة - مما - قوله ولةٌ: «ويل للذين يمسون فروجهم. ثم يصلون ولا 
يتوضئون»)» فقالت: هذا للرجال فا للنساء ؟ ولم يرد يَكلِ عليهاء بل أجاب عنه (9©. 
««) الجمع تضعيف الواحد؛ وهو لا يتناول الإناث» فكذا الجمع. 
(ه) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر» ولو كان حقيقة في غيره - أيضًا - لزم الاشتراك0©. 


م 


() التكير يلين 7 

(ب) دخوهن في أكثر أوامر الشرع. 

(ج) العرف» إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم» وأنتم آمنون» ولم يخص السؤال بالذكور©). 
وجواب: ش 

(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه. لا على الظهور. 

والك)توارع) اله لق 7 

مسألة: 


نحو ييا لاس [البقرة: آية ]1١‏ يعم العبد والكافر 9 لعموم اللفظ. والأصل عدم 


انظر : المستدرك )51١57/7(‏ كتاب التفسير » باب تفسير سورة الأحزاب» وقال صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي ني التلخيص ٠»‏ وأخرجه الترمذي كتاب : التفسير باب سورة الأحزاب وقال 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه 517//١(‏ 21 » كتاب : الطهارة » باب : ما روي في لمس القبل والدبر 
والذكرء والحكم في ذلك عن عائشة رضى الله عنها . 

(0)انظر : المحصول (7/ 5077)., تيسير التحرير (١/١7)؛‏ شرح الكوكب انير (778/7) . 

() انظر : تيسير التحرير /١(‏ 717)» شرح الكوكب المنير (”/ /7701). | 

(©) انظر : المحصول (؟7/ 5 57), تيسير التحرير )7737/١(‏ . 

9 انظر : المعتمد (1/ 23545)» البرهان »0707/١1(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص5١7)»‏ المسودة (ص 


5”؛ التمهيد للإسنوي (ص؟: *)» تيسير التحرير ,)١807 /١(‏ المغني للقاضي عبد الجبار /١11(‏ 
.)١017/‏ 


ا6أس- 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
00 
وقيل: 75" آما العاف هل سيق وآما العيدة 

() فلأن منافعه مستغرقة للسيد لأن ما يدل على وجوب خدمته للسيد لا إشعار له 
بوقت دون وقت فيعم» والتخصيص خلاف الأصل. 

(ب) أنه يشبه البهائم» من حيث إنه يباع ويشترى» وجناياته تضمن با نقص من 
قيمته» فلا يدخل تحت الخطاب كالبهيمة. 

(ج) لو قيل بدخوله؛ فحيث لم يدخل لزم الترك بمقتضى الدليل وأنه خلاف الأصل؛ 
اعدو لمك كان اول 

وجواب: 

(أ) منعه» ويصار إلى تخصيصه لثلا يلزم تخصيص الأخص بالأعم» فإن النصوص 
الدالة على العبادات أخص منه. 

لنا: 

() القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة وعرفا. 

(ب) أنه لا يعم لغة» وهو ظاهرء ولا شرعا من جهة نقله إلى العموم» إذ الكلام 
مفروض فيه ولأن النقل خلاف الأصلء و لا مجارًا لأن دلالته على العموم - حينئك - 
تتوقف على القرينة المعممة فيه والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه. وقال إمام الحرمين: لا معنى 
للخلاف فيه؛ إذ ليس بعام لغة» وعام شرعًا. 

(ج) أنه لازم عليكم؛ فإن عدم دخوله تحته عندكم بطريق أن الرق مخحصصء لا أن 
را 


. )75865 /١( تيسير التحرير‎ 225١١ /7”( 1ه 7), المحصول‎ /1١( انظر : البرهان‎ )١( 
شرح‎ »)1051* /١( المعتمد (١95/1؟2)7 المسودة (ص 5 7)) تيسير التحرير‎ ))765/1١( انظر : البرهان‎ )0 


الكوكب المنير (”7/ 57 7) . 
(5) انظر : البرهان /١(‏ 207017 تيسير التحرير /١(‏ 7507)» المعتمد (1/ ))7*٠‏ المحصول )7١١/1(‏ . 


(؟) انظر : المعتمد »)7١ /١1(‏ المحصول (7/ 02707 تيسير التحرير /١(‏ 5914) . 


آم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 
مسألة: 
ما اختص بواحد من الأمة ليس بخطاب للباقين ا خلاقًا لبعض الظاهرية 0ك 
لنا: 


() القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغةٌ وعرقًا. 

(ب) أنه لا يعم لغةَ وهو ظاهرء ولا شرعًا من جهة نقله إلى العموم إذ الكلام 
مفروض فيهء ولأن النقل خلاف الأصلء ولا مجارًا لأن دلالته على العموم - حينئذ - 
تتوقف على القرينة المعممة فيه: والتعميم لمنفصل لا نزاع فيه 7©. 

وقال إمام الحرمين: لا معنى للخلاف فيه إذ ليس بعام لغة» وعام شرعًا ”> وفيه نظر 
إذ العموم في مقتضاه لا فيه. 

من 

(أ) ((حكمي على الواحد حكمي على الاي 

(ب) لو كان الحكم مختصًا لذكر» ى) خنص أبا بكرة ( 2 بقوله: ((زادك الله حرصًا ولاتعد) 7" 


1 انظر : البرهان »)7007١ /١(‏ المسودة (9/ 777)» تيسير التحرير (1/ 0107 . 

(5) انظر : المسودة (ص/87» ) تيسير التحرير /١(‏ 2)707 شرح الكوكب المنير (9/ 777) . 

() انظر : شرح الكوكب المنير (73374//9) . 

(9) انظر : البرهان )71/١/1(‏ . 

(©) قال العجلوني في كشف الخفاء )477/١(‏ رقم )1١171(‏ : قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» 
وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف» وسثل عنه المزي والذهبي فأنكراهء وقال ابن قاسم في شرح 


الورقات الكبير : لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ى! صرحوا به مع أنهم أولوه بأنه محمول على أنه يعم 
بالقياس . 


وانظر : تذكرة الموضوعات (2187). الأسرار المرفوعة (2184)» الفوائد المجموعة »23٠١(‏ الدرر النتثرة 
للسيوطي (76) . 

() نفيع بن الحارث مولى النبي - ِل - مات سنة 07 هجرية . 

انظر : سير أعلام النبلاء (؟/ 5 تهذيب التهذيب ٠(‏ ١/؟5)‏ الجرح والتعديل (584/8) . 

(1) الحديث صحيح : 

أخرجه البخاري : كتاب: الأذان» باب: إذا ركع دون الصف. 

أبو داود : كتاب: الصلاة» باب: الرجل يركع دون الصف. 

النسائي (5/ ١8‏ 0( : كتاب: الإمامة» باب: الركوع دون الصف. 


كك 


| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
١ : 1‏ ِ لق 
وعبدل الرحمن بن عصوف 00 م وآأبا بردة 0 بإجزاء التضحية 


03 6 . 7 
بعناق 2 أ وخزيمة 59 بقبول شهادته وحذه ) 1١‏ والأعراب سقوط 


البيهقي (7 / :)4١‏ كتاب: الصلاة» باب: من ركع دون الصف. 
)١(‏ : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث» أبو محمد الزهري» القرشي» صحابٍ جليل؛ وهو 
أحد الذين بشرهم رسول الله - وَكليِ - بالجنة وهم أحياء توفي بالمدينة سنة 17 هجرية . 

انظر : شذرات الذهب (8/7)» تهذيب الأساء واللغات 07٠ /١1(‏ حلية الأولياء 2»)98/١(‏ العقد 
الثمين (0/ 79)» الجرح والتعديل (0/ 7417) . 

(")الحديث متفق عليه : 

أخرجه البخاري : كتاب: الجهاد» باب: الحرير في الحرب» (5119) . 

مسلم )١1547/5(‏ /اا-كتاب: اللباس والزينة» *- باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة 
ونحوهاء .)7١15(-75‏ 

أبو داود (5/ 0٠9١):75-كتاب:‏ اللباس» *١-باب»‏ في لبس الحرير لعذر» )5٠55(‏ . 

الترمذي )١190/5(‏ : 76-كتاب: اللباس» ”7-باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب» 
)0 قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن . 

النسائى :كتاب: الزينة» باب: الرخصة في لبس الحرير» (05776) . 

ابن ماجه 174/4 بتحقيقي) : 7-كتاب: اللباس» 17- باب: من رخص له في لبس الحرير» (0047. 

(©) هانى بن نيار بن عمر بن عبيد الأنصاري + توفي سنة 40 هجرية . 

انظر : سير أعلام النبلاء (؟/ 2070 الإصابة (20977/7) الجرح والتعديل (9/ 49)» الاستيعاب (؟/ 
/ا1؟ة). 

(5) : الحديث متفق عليه : 

أخرجه مالك في الموطأ (7/ 487) : كتاب: الضحاياء باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. 

البخاري : كتاب: العيدين» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد. 

مسلم (*/ )١190‏ : كتاب: الأضاحيء باب: وقتها. 

أبو داود (*/ 70) : كتاب: الأضاحيء باب: ما يجوز من السئن في الضحايا. 

الترمذي : كتاب: الأضاحيء باب: في الذبح بعد الصلاة» وقال حديث حسن صحيح . 

(5) : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة» أبو عمارة الأنصاري الخطمي -ذو الشهادتين-» قتل سنة 7307 
هجرية في معركة صفين . انظر سير أعلام النبلاء (7/ 2)446» شذرات الذهب /١(‏ 0)56 تهذيب 
التهذيب (/ ))١4٠‏ الجرح والتعديل (7/ )381١‏ . 

(5) أخرجه : 

أبو داود (5/ 37,7١‏ ”7) : كتاب: الأقضية» باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. 

النسائي 20/0 : كتاب: البيوع» باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. 

البيهقي (١56/1١):كتاب:‏ الشهادات» باب: الأمر بالشهادة. 


0# الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
الكفارة ”'' و إلا سكت فلولم يفد التعميم لذكرء إذ السكوت لا يستفاد منه التعميم 9©. 

وجواب: 

() أن النزاع في عموم اللفظ لا في الحكم. 

(ب) أنه إنا لم يذكره» لوجود سبب تعميم الحكم؛ وهو علة الحكم, أو ما ذكرتم من 
و 0 

مسألة: 

خطاب المشافهة يختص بالحاضرين؛ و إن) ثبت الحكم لمن بعدهم لمنفصل 27. خلاًا 
تعض الفقوان و ليقي بور 0 

لنا: 

(أ) أن من يحدث بعده لم يكن مؤمئاء ولا إنسانًا - إذ ذاك - فلا يتناوله. 

(ن) يشتوظ أن يكون المخاطب فاهمّاء ولهذا يشترط فيه البلوغ والعقل» وهو في 
المعدوم ممتنع 


: الحديث متفق عليه‎ )١( 

أخر جه البخاري : -٠7١‏ كتاب: الصيام» "٠‏ باب: إذا جامع في رمضان» -0١ .)١975(‏ كتاب: الهبة» 
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر» .)51١(‏ 

مسلم (1/ 0178 17- كتاب: الصيام؛ 4- باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضانء .)١١١١(‏ 

أبو داود : 4- كتاب: الصيام؛ "”- باب: كفارة من أتى أهله في رمضان» (58*9), 

الترمذي : 1- كتاب: الصيام» 718- باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. (775) . 

النسائي (7/ 5١7‏ الكبرى) : 4- كتاب: الصيام» 4- باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة» 
(301”). 

ابن ماجه (7/ 77 بتحقيقي) : /- كتاب: الصيامء 5- باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان» 
(1351).» تحفة الأشراف (1771/0) . 

(9) انظر : شرح الكوكب المنير (”/ 775 ,4077137 تيسير التحرير /١(‏ 27857 707) 


9 انظر شرح الكوكب المنير(؟/ 5 77) . 
(؟) انظر : تيسير التحرير ,)7068/١(‏ المحصول (”/2575. التمهيد للإسنوي (ص 20707 شرح 
الكوكب الممير (”/ 056٠9‏ . 


(©) انظر : البرهان »)717١ /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 700)» التمهيد للإسنوي (ص7ه ”7) . 
(7) انظر : شرح الكوكب المنير (/ 49 7) . 


الالاس- 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وأورد عليهما: 

أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه؛ ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار» ى] 
يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار 7" 

وأجيب: 

بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة» وجواز خطاب المعدوم 
بالتفسير المذكور إنا هو في غيره» سلمناه» لكنه يرفع النزاع . 

فإن قلت: فا الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم ؟ 

قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد يَلِةِ ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام 
النناغة يول عليه 27 والتسسك عليه بيجو قله تعاق: «إوما لفاك 4 [نبا يده 7 
وقوله عَلِلةٌ: ((بعثت إلى الأحمر والأسود)) 27 و((حكمي على الواحدء حكمي ع 0 


.)505/1١( انظر : المحصول (7/ 5 577)» تيسير التحرير‎ )١( 
. )18١ /7( المحصول (7/ 570), شرح الكوكب المنير‎ ))59057/١( انظر : تيسير التحرير‎ )5( 
ْ . وتمام الآية: إلا كاله يلاس‎ )7 


(؟) الحديث صحيح : 

أخرجه مسلم (1/ 071١‏ : كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» ولفظه عن جابر بن عبد الله » وفيه : ((كان 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر و أسود)). 

وأخرجه الدارمى : كتاب: الجهاد» باب: أن الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. 

(5) قال العجلوني في كشف الخفاء ,4"5/١(‏ 4) رقم :)22١171(‏ ليس له أصل بهذا اللفظ ىا قال 


العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي . وقال السيوطي في الدرر المنتثرة كالزركشي لا يعرف وسئل عنه 
المزي والذهبي فأنكراه. 

نعم يشهد له ما رواه الترمذي و النسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائي : ((ما قولي لامرأة 
واحدة إلا كقولي لمائة امرأة))» ولفظ الترمذي : ((إن) قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة))» وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهم لثبوتهها على شرطهماء وقال ابن القاسم العبادي في 
شرح الورقات الكبير : ((حكمي على الجاعة)) لا يعرف له أصل بهذا اللفظء كما صرحوا به مع أنهم 
أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس» ويغني ما رواه: 

البخاري 77- كتاب: اليسير» /ا"- باب: ما جاء في بيعة النساء (/91 0 7). 

ابن ماجه : (7/ 4١١‏ بتحقيقي) » 74- كتاب: الجهاد» “47 باب: بيعة النساء (51/5) . 

النسائى : 9- كتاب: البيعة» -١‏ باب: بيعة النساء (4195)» تحفة الأشراف (1911)» من قوله يكلك- 
في مبايعة النساء : ((إني لا أصافح النساء» وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولى لماثة امرأة)). 


0# الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ضعيفء إذ الألفاظ المذكورة في النصوص -أيضًا - تختص بالموجودين. 

() أيضًا لهم النصوص المذكورة؛ ووجه التمسك بها: أنه لو لم يكن خطاب القرآن 
وقت النزول خطابًا لهم لم يكن مبلعًا لحم 2 ولا رسولاء ولا مبعوئًا إليهم» وهو (باطل» 
وفاقا. 

(ب) الإجماع» فإن الصحابة والعلماء في كل عصر يتمسكون بالآيات والأخبار الواردة 
«إليهم)) شفامًا في إثبات الأحكام على من وجد في زمانهم» وإن لم يكن موجودًا وقت 
نزوها. 

(ج) أنه - عليه السلام - إذا أراد التخصيص ببعض الناس ذكر ذلك -كما سبق - ولو 
لم يكن المنطاب عامًا في الكل لما احتيج إليه 7"؛ وإن خخص الخاص بالذكر» وهو باطل» 
وفاقًاء ولأنه جواب عما لم يسأل عنه بوجه ماء وهو قبيح» ولأن السكوت عنه قد يكون 
غرضًاء فذكره مناقض للغرض. 

ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوصء إذ ليست 
مشتركة بين بعضها وبين العام وفاقّاء ولا يجب. لقبحه لغة وتعذره؛ أو تعسره عقلاء ولا 
يعارض بحسن بعضه. لأن حسنه ليس دليل الاشتراك» لم يأتي من فوائد الاستفهام. 

فإن قلت: إنما لم يجب الاستفهام» لأن مسماه أحدهما لا بعينه» فإذا أجيب بأيها كان» 
فقد أجيب عما سأل عنه. 

قلت: اللفظ - حينئذ - يكون متواطتاء لا مشتركاء ولأنه لو كان مدلوله ذلك لما 
توقف العمل على وجود القرينة المعينةوهو باطل وفاقًاء ولو وجب تبادره إلى الفهم عند 
السماع بلا قرينة» وهو خلاف الوجدان» و لوجب أن لا يحسن الجواب بالكل إذ هو 
جواب عما ل يسأل عنه وهو باطل إجماعًا ”". 

(ب) أنه يصح استثناء كل فرد منهماء أما في الاستفهام ففي جوابه» وأما في غيره ففي 
أصله؛ وهو يخرج من الكلام ما لولاه لدخل على مايأ 90 


(0)انظر: المحصول20580/90 70000 

(") انظر : شرح الكوكب امير (؟/ :.)56٠‏ المحصول (؟579/7)» تيسير التحرير )717/84/١(‏ . 
(7) انظر : البرهان /١(‏ 2577 7351), شرح الكوكب المنير (5/ »)١19‏ المحصول (7/ 01780) . 
(؟) انظر : المعتمد 2)7١9/1١(‏ الؤبهاج (5/ .)١١١‏ المحصول (07"8/5) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول إففكك 

(ج) سقوط الاعتراض عمن جرى على موجب العموم؛ وتوجهه على من ترك دليل 
الوه 00 

(د) الإجماع على حرية كل من دخل داره من عبيده؛ لو علق العتق عليه '"2. 

(ه) لما نزل: لإنَكُمْ وَمَا تَعبدُورت» [الانياء: آية 4] 7" قال ابن الزبعري ” 
لأخصمن محمد به ثم أتاه - عليه السلام - وقال: (أليس قد عبدت الملائكة» أليس قد عبد 
عيسى؟) تمسك بالعموم؛ وم ينكر عليه» وترك جوابه بالتتخصيصء وهو قوله تعالى: فإإِنَّ 
لذي سَبَقَت لَهُم ينا آَلَحْسَهْ)4 [الأنبياء: آية 7610١‏ ورده - عليه السلام - «عليه»» 
بقوله: (ما أجهلك بلغة قومكء أما علمت أن (ما) لما لا يعقل»». لم يثبت» ويؤيده نزول الآية 
المخصصة في جوابه» على ما ذكره المفسرون ”2» ولو كان السؤال خطأ لما احتيج إلى 
جوابء ولأن ابن الزبعري من أهل اللسان فجهله به بعيد» ويؤكده قوله تعالى:ظوَآَلسَمَاءِ 
وَمَا بَتَدهَا () وَآلأرَضٍ وما طَحَلَهًا ( وَتَفْس وَمَا سَوَلهَاك [الشمس: أبات ه- 467 «إولآ أنثز 
عَبِدُونَ مَآ أَعَبُدُ)4 [الكافرون: آية ؟: ه] وحمل (ما) على المصدرية ضعيف» إذ القسم بالثاني 
أبلغ من البنا ولأن السماء دل عليه لاجرو لمر وكا ابل عل غيء آل 7, 

(و) اتفقنا على أنها للعموم؛ فلا يكون للخصوص النافي للاشتراك 7" . 

7000 20007 /١( انظر : كشف الأسرار‎ )١( 
. )١١١/5( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )"( 


5 م 5 فالتا *- .بير ممه أ عي كدرر يه 
زه وتمام الآية: ين دو الله حصب جَهِئم انتم لها وارِدُوتَ 4# 0 


(0 


(4) عبد الله بن الزبعري بن قيس بن سهم القرشي أبو سعد- أسلم؛ ومدح الرسول يَكة- ومات سنة ١١‏ 
هجرية . 

انظر: الإصابة (؟7/ 0 7)» سمط اللآلىئ (1/ 3*1 88 3)» الاستيعاب (0709/7. 

(©) انظر : تفسير الطبري (11/ 7/7), الحاكم في المستدرك (؟/ 786) باب: تفسير سورة الأنبياء» وقال : 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(5) انظر : تفسير الألوسي 1/ 44) . وفيه : قال الحافظ في ((الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف))» 
اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم» وني كتبهم» وهو لا أصل له . ولم يوجد في شيء من كتب 
الحديث مسندًاء ولاغير مسند» والوضع عليه ظاهر» والعجب من نقله من المحدثين انتهى. 

(9) انظر : المحصول (7/ 58 0)» تفسير الألومي (/19/ 94 ,18). 

(8) انظر : المعتمد /١(‏ 777) . 


غ/” الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

(ز) ((جاءني كل فقيه)) يناقضه ((ما جاءني كل فقيه»»» ورفع الكل لا ينافي ثبوت البعضء. 
ومنع تناقضهم| مطلقّاء وأسند إلى أنه لو فسره بالغالب صح. و لا تناقض. 

وأجيب: 

بأنه لا يلزم من عدم إفادته الكل إذ ذاك: عدم إفادته له عند الإطلاق» وهو بّن. 

وأورد: 

بأنه يكفي في تناقضهه) دلالتهما على شىءٍ واحد. 

وأجيب: 1 

بأن ذلك الواحد لما لم يكن معلومًا. م رو ابي وم 
4 


مفروض فيه فتعين أن يكون ذلك هو الكل وعدمه 

(ح) إذ قال: (أعتقت كل من في الدار من عبيدي)) عتق الكل إجماعاء و إذا قال: (أعط كل 
من دخل داري درهما») فإنه مطيع ممتثل بالاستيعاب» وعاص بالتخصيصء ولهذا يستحق 
اللوم عليه 

(ط) الكل مقابل البعض على الإطلاق» ولهذا يستعمل كل واحد منهما في نفي الآخرء 
ولولا أنه للعموم لما كان كذلك 7". 

(ي) فرق أهل اللغة بين قوله ((جاءني كل الفقهاء»؛ وبين قوله ((جاءني فقهاء»» ولو لم 
يكن الكل يفيد العموم لما حصلت التفرقة» وهذا لا ينتتهض حجة على من قال بالاشتراك» 
لحصول الفرق - حينئذ - أيضًا © . 

(يا) أنه مسمى بالتأكيد إجماعاء وليس لتأكيد غير المعارف العامة» فيلزم أن يكون 
العدده 5 


(يب) كذب عفان 2*0 قا 


قائل: 

. 0137 /1( المحتمد‎ »)١١١ /( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(") انظر : المحصول (؟/ 666) . 

(9) انظر : المحصول (00687/7) . 

9) انظر : المعتمد /١(‏ 777) . 

(7) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحيء أبو السائب. صحابي جليل مات 
سنة 7 هجرية . 


لكف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
| 8 ش55 وكل نعيم لا محالة زائل 27 

بأن نعيم أهل الجنة لا يزول» ولولم يكن للعموم لما توجه. 

(يج) نعلم - ضرورة - بالاستقراء من عادة أهل اللسان: أنهم إذا أرادوا التعبير عن 
الشيء عمومًا فزعوا إلى استععال لفظ «كل» و((جميع»» وما يجري مجراهماء ولو لم يكن 
للعموم لما كان كذلك 7. 

مسألة: 

الجمع المعرّف باللام؛ أو الإضافة للعموم عند عدم العهد (" خلاقًا لأبي هاشم 27 
وإن أشكل فكذلك» خلاقًا لإمام الحرمين”". 

لنا: 

(0) تمسك الصديق على الأنصار لما طلبوا الإمامة بقوله يَلكَْدّ: «الأئمة من قريش)» 


00 
3 


انظر : الاستيعاب (”/ 86)) سير أعلام النبلاء (1/ 0167 حلية الأولياء ٠7 /١(‏ الكءا/ي العبر(١/‏ 5). 
)١(‏ عجز بيت صدره : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل امس 

والشاعر هو لبيد بن ربيعة العامري . صاحب أحد المعلقات» أسلم» ماث سنة ١‏ هجرية . 

انظر : خزانة الأدب /١(‏ /7*1), سمط اللآلئ (1/ 7١)؛‏ الشعر والشعراء (44-44)) الإصابة (53757/59)) 
أسد الغابة (5/ 559). 

مصادر هذا البيت : ديوان لبيد ))71/9/1١(‏ المحصول 1ه) الشعر والشعراء ))71/94/1١(‏ الموشح 
للمرزباني »)١١١ /٠١(‏ خزانة الأدب /١1(‏ 2741 . 

(9)انظر : المعتمد ))75١16 /١(‏ المحصول (؟068/5). 

(5) انظر : المعتمد ,)7١1//١(‏ المحصول (7/ 585)» تيسير التحرير »)7١١ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص؛ .0"١‏ 

(9) انظر : المعتمد (1/ 57,75٠‏ 0)7 شرح الكوكب المنير (9/ ))1٠‏ المحصول (085/7) . 

(©) انظر : البرهان /1١(‏ 71 7)» المحصول (7/ 585) . 

(5)الحديث أخرجه : 

أحمد في مسنده (7/ 4١ /:( ))١79‏ 4757). 


والطيالسى في مسنده (7/ 17) كتاب: الخلافة والإمارة» باب : قوله َك : ((الأئمة من قريش)). 


وابن أي عاصم في السنة (7/ 208١‏ باب: ما ذكر عن النبي وَل أن الخلافة في قريش. 
والحاكم في المستدرك (5/ ))5١١‏ كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر ثلاث خلال لا بد منهاء وقال : هذا 


الشف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وتمسك عمر عليه لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله يليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


لا إله إلااله» ”'' ول ينكر عليهم). 

واعترض عليهم): 

() بأن التعميم في الأول مستفاد بها عرف من قصده - عليه السلام - بذلك تعظيم 
قريش» وميزهم عن غيرهم. 


(ب) وفي الثاني: من العلة الموجبة لعصمة النفس والمال» وهي كلمة التوحيد. فإنها 
مناسبة لذلك؛ ولأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» والعصمة مرتبة عليهاء 
فهي علتها. 

وأجيب:- 

عن (1) أن الأصل إحالة الفهم إلى اللفظ» دون القرائن» لأن مطلق التعظيم لا يفيده. 
والتعظيم الخاص يمنع أنه معلوم من قصده. وهذا لأن ادعاء معرفته ادعاء معرفة 
اختصاص الإمامة بهم من قصده - عليه السلام - ومعه لا يتصور النزاع» سلمناه» لكن 
بالنسبة إلى البتعضء دون الكل فلم يجز إحالة فهمه إلى القرينة. 

وعن (ب) أنه فهم منه الحكم على العموم من أرباب اللسان من لم يعرف القياس» 
وشرائطه. وإحالة الجلي على الخفي غير جائزء ولأن قوله - عليه السلام -: (إلا بحقها»» 
ينفي ما ذكرتم من حيث أن عود الاستثناء إلى المذكور لفظًا أولى من المذكور معنى. 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . 

والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )17١‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال : يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القرآن 
والفقه وقال : مشهور من حديث أنس . 

: الحديث متفق عليه‎ )١( 

أخرجه البخاري كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة. 

ومسلم )0١/١(‏ كتاب: الإييان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وأبو داود(7// )١1948‏ كتاب: الزكاة. 

والنسائي (5/ 5 ,5) كتاب: الجهاد. باب: في وجوب الجهاد. 

والترمذي : كتاب: الإيمان» باب : ما جاء في : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)»» وقيل : 


يففكف 


ب الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
(ب) أنه مؤكد با يفيد العموم (')» فوجب أن يفيده. و إلا: لم يكن مؤكدًا به. ولا 


ا 00 
ينقض بقوله ' ': 
قد صرت البكرة وما أَْمَما 2500 
لأنه شاذ يمنع صحته على رأي البصريين ”"» سلمناه لكنه يفيد تعميم أجزائه 
وللمؤكد دلالة عليه ©). 


(ج) أنه يصح الاستثناء كل فرد منه وهو ضروري بعد الاستقراء» وهو: من الكلام ما 
لقلا لبك ال 
فإن قيل: الثانية ممنوعة» وسنده الاستثناء من غير الجنس كقوله تعالى: «إِلَّ إنَايسَ 4 
[الكهف: آية »]5٠‏ وهو ليس منهم لقوله تعالى: كان مِنَ آلْجِنّ © [الكهف: آية 5 وقوله: 
إلا قيلاً سَلَمَاكه [الواقعة: آية 75]» مإإِلَا آيْبَاعَ لطن [النساء: آية 1817]» وقول الشاعر: 
ش 00 0 0202020 ومابالربع من أحد 
إلا الأواري 100 


. كا في قوله تعالى :فَسَجَدَ الْمَلَيِكَةُ كلهم أَْعُونَ؛ ويسمى عند البلاغيين الإيغال‎ )١( 
لا يعرف من قائله.‎ )1( 
: عجره‎ 
حتى الضياء بالدجى تقنعا مو امف اا ل‎ 
: الشاهد : ذهب أكثر البصريين إلى منع جواز توكيد النكرة المحدودة» البكرة : الفتية من الإبل - صرت‎ 
: وصدره‎ 2611" /١( شدت عليها الصرار أي الحبال» وذكر هذا البيت الخليل بن أحمد في كتاب العين‎ 
00 إنا إذا خطافنا تقعقعا‎ 
. )١175/7( الإنصاف (7/ 555).» جمع الجوامع‎ »077 /١( المصادر : الدرر اللوامع (؟//51١)» العين‎ 
. )3781/ /7( انظر : المساعد لابن عقيل (7/ 78)» خخزانة الأدب‎ )( 
لمحصول(0/1//5).‎ /١( (؟) انظر : المعتمد‎ 
.)691١/7( المحصول‎ ,.)7١9/١( انظر : المعتمد‎ )©( 
البيت هو:‎ )1( 
إلا الأواري لأيا ما أبيّها‎ 


والنؤى كالخوص بالمظلومة الجلد 
وهو للنابغة الذبياني وقبله : 


!دسل سح الفائق في أصول الفقه /الجزء الأول 

قلنا: الدليل عليها: ما نقل عنهم, الاستثناء: ((يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخول فيه))؛ 
والاستثناء من غير الجنس مجاز» وإن تصور بصورته؛ إذ هو مشتق من الثني» وهو 
الصرفء وهو إن) يعقل فيا يتصور فيه الدخول. وعورض ذلك با نقل عنهم - أيضًا -: 
أنه يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله؛ والترجيح معنا:إذ الصحة أعم مئه» وجعله 
حقيقة في العام أزلي» ولأنه يصح الاستثناء من الجمع المنكر قلة أو غيرها. 

ع م ١‏ 8 8 

و - أيضًا - يصح: صل إلا: اليوم الفلاني» وهو ليس للتكرار” '' وأبطل: بأنه لو كان 
عبارة عنه لما بقي فرق بين الاستثناء عن الجمع المعرف والمنكر» ولكنه معلوم ضرورة؛ 
وهو بالدخول وعدمه لأنه غير منتف بالإجماع. 

ولأنه نقل عنهم: أنه إخراج جزء عن كل» والأصل الحقيقة الواحدة» و - أيضًا - لو 
كان عبارة عنه لصح قول القائل: رأيت رجلا إلا: زيدّاء لصلاحية دخوله تحته» لكنه باطل 
إجماعًا ”"' فإن قلت: لعله لمانع. 

قلت: الأصل عدمه؛ فإن بين وهو أن المرئي متعين في نفس الأمرء والإيهام إنما هو 
عند السامع» واستثناء المعين له يصح» فنحن تمنعه» سلمئاه» لكن إسناد انتفاء الصحة إلى 
عدم المقتضى أولى من إسناده إلى وجود المانع. 

سلمنا عدم بطلانه» لكن ترجيحكم الأول معارض با أنه لو جعل حقيقة في الوجوب 

وعن الثاني: أنه يجب حمله على التجوز جمعًا بين الدليلين؛ هذا إن سلم عدم تعميمه؛ 
وإلا: فهو ساقط. 

وأجيب عنه: 

هبه أن الاستئناء من الجمع المنكر عبارة عن ذلك» فلم قلتم: إنه في سائر الصور 
وقفت بها أصيلًا لا أسائلها 
أعيت جوابًا وما بالربع من أحد 

للجاحظ »)773/١(‏ ضياء السالك (58577/5), الإيضاح العضدي ))75١١/١(‏ ممع الطوامع (؟/ )0 

معان القرآن للفرّاء /١(‏ 7584) رقم (81)» شمس العلوم (778/1)» خخزانة الأدباء (177/5) . 

. )079/7( انظر : المحصول‎ )١( 
. 0770 /1( انظر : المعتمد‎ )( 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
كذلك ”"2؛ وضعفه بين للزوم الاشتراك والدور. 

وعن الثالث: أن الاستثناء قرينة التكرار 7). 

(«د) يصح انتزاع المنكر من المعرف من غير العكس.ء والمنتزع منه أكثر» وهو إما الكل 
وإما دونه والثاني باطل إجماعاء فتعين الأولء لا يقال: إنه لقرينة الانتزاع» لأن الأصل» 
إكاقة إل اللفظ دوف الديية 7 . 

(ه) أنه لولم يحمل على العموم: فإن حمل على جمع معين فباطلء إذ ليس في اللفظء ولا 
في غيره ما يشعر به؛ إذ الكلام مفروض عند عدم المعهود السابق» أو غير المعين» وهو -- 
أيضًا - باطل: 

أما أولًا: فبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه لا يبقى فرق بينه والمنكرء وأما ثالئا: فلأنه لا 
يكون لدخول اللام فائدة. فإن قلت: الفرق» والفائدة أنه صالح للعموم والخصوصء 


بخلاف المنكر. 
قلت: فحينئذ يلزمكم محذور الإجمال» أولا يحمل على شيء وهو باطل إجماعاء وحينئذ 
0 


(و) اللام للتعريف وفاقاء والمعرف به ليس هو الماهية لتعرفهم| بالجمع» ولا البعضء ل 
سبق فهو الكل 27. وبهذا يتمسك من يقول: المفرد المعرف يعمء و إلا: فيرد على ذلك 
نققنا: قن انج نه أله لنشيق الاهنة المستراكة يق كز ورج "8 ]جين نكل حيينات انه 
لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع . 

فرع:- 

الكناية تابعة للمكني في عمومه وخصوصه. و إلا: لزم اتتخصيص والإجمال؛ أو عود 
الضمير إلى غير المذكورء ولأن السيد إذا قال: افعلوا - بعد أن ذكر لفظ العبيد - فإن 
(١)انظر‏ : المحصول (048/5). 000000 
(')انظر : المحصول (7/ 55 0) 
() انظر : المحصول (0917/7) . 
(؟) انظر : المعتمد )7511١7/1١(‏ . 
(©) انظر : المعتمد ,.)7551١/١(‏ المحصول (؟/ .)09٠١‏ 

(5) انظر : المحصول (؟/ 500) . 


1١ د‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 


مسالة 

في أن النكرة في سياق النفي تعم ('2: لصحة الاستثناء» وكلمة التوحيد فإنه يصح بها 
الإسلام إجماعًا وإن لم يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها ”'". وبقوله تعالى: قل مَنْ أَنرَلَ 
لكب ألَّذى جَآءَ به مُوس4 [الأنعام: آية 414١‏ لقوطم: «إمَآأنرّل الله َل در من من 
[الأنعام: آية 4]» ولتسميتهم ((ل09) لنفي الجنس» وهو بانتفاء كل فرد منه. 

فإن قلت: إنه ينفي الماهية» لا الأفراد» وإن لزم منه ذلك والغاية منه دلالة على الأفراد 

بقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم: عموم النفي لا نفي العموم» وهو 
تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفراد. وتارة ينفيها ومتى ثبت المخاص ثبت العام 7". 

مسألة: 

المفرد 7 المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والمبرد 0 
والجبائي» خلافًا للمتكلمين ” "» وقيل: إن كان واحده بالتاء ك «العمر» عم, و إلا: فإن 
تشخص مدلوله. وتعدد ك «الدينار)) احتمل العموم. كقوله: «<لا يقتل مسلم بكافر)» 0 
)١(‏ انظر : المعتمد »)7١7 /١(‏ البرهان .)774-**10/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص١١7).‏ 


التمهيد للإسنوي (ص714-717). شرح الكوكب الئير (2)15/7 المسودة (ص ,.)٠١١‏ 
المحصول (0515/7), 

(")انظر : المحصول (؟7/ 60515). 

(5) انظر : المحصول (7/ 0577)» شرح الكوكب المنير (*/ /1730) . 

(؟) انظر في تعريف المفرد : المحصول (7/ 05194). التمهيد للإسنوي (ص2١773)»‏ المسودة (ص58١٠)»‏ 
تيسير التحرير ))7١4/١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ )١57‏ . 

(5) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي المبرد» ولد بالبصرة سنة 7١١‏ هه وتوفي سنة 
كملاها. 

انظر : معجم الأدباء .»١١١7/19(‏ مرآة الجنان (؟/ »)75١١‏ غاية النهاية (؟/ ))78٠‏ النجوم الزاهرة (7/ 
1 تاريخ بغداد (7/ 078٠‏ . 

(1) انظر : المعتمد /١(‏ 55 7)) المحصول (7/ 0599)» شرح الكوكب المنير (7/ 5 *1) . 

(") الحديث أخرجه : 

البخاري 777- كتاب: الديات» 5 7-باب: العاقلة (59455) . 

الترمذي : ١5‏ - كتاب: الديات» 1 - باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر .)١5١57(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 41ل 
وتعريف الماهية: وهو الأشبه كقوله: الإنسان نوع» وإن لم يكن كذلك عم كالتراب 
والذهب. وهو اختيار الغزالي 1 

للفقهاء: 

() أن اللام للتعريف» و((قد)) تقدم تقريره وجوابه 7" 

(ب) أنه ينعت با ينعت به الجمع المعرف» كقوله: وَآلئَخَلَ بَاسِقَسَيُ [ق: آية ]٠١‏ 
و(وأهلك الناس الدينار الصّفر)). 

وأجيب: بأنه مجاز لعدم الاطراد» ولو سلم فالمراد الجنسء لا جميع الأفراد. وما قبل 
بأن الدينار الصفر لو كان حقيقة لكان الدينار الأصفر مجاراء أو خطأ كما في الجمع؛ 

(ج) أنه يصح منه استثناء الآحاد والجمعء كما في قوله تعالى: إلا آلذِينَ َامَنُوا 
[العصر: آية 7]. وأجيب: بأنه مجاز» لعدم الاطراد. 

(د) أنه ليس البعض أولى من البعض فيعم كما إذا كان المعهود جمعًا. 

وأجيب: بأنه لتعريف الماهية إذ ذاك. 

(ه) ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية؛ فيعم الحكم لعموم علته 

ولخت نان توبات الل 

للمتكلمين:- 

(1) أنه لا يؤكد ب يؤكد به الجمع» ولا ينعت با ينعت به الجمع» وما جاء منه فمجازء 
لعدم الاطراد. 


النسائي : 6- كتاب: القسامة» (4 , 2٠١‏ » باب: القود بين الأحزار والماليك في النفس (5775) . 

ابن ماجه (/ 74٠0‏ بتحقيقى): -١١‏ كتاب: الديات؛ -7١‏ باب: لا يقتل مسلم بكافر (/5199,779) . 
البيهقي : )7١8//(‏ كتاب: الجئايات» باب: فيمن لا قصاص بينه لاختلاف الدين. 

الدارمي : كتاب: الديات» باب: لايقتل مسلم بكافر. 

الطحاوي : في شرح معاني الآثار (7/ »)١19* , ١97‏ كتاب: الجنايات» باب: المؤمن يقتل الكافر متعمدًا. 
ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ “97 7) كتاب: الديات 2)١١75/8(‏ باب: من قال : لا يقتل مسلم بكافر )176571١(‏ 1 
)١(‏ انظر : البرهان /١(‏ 23779)) المستصفى (”/ 017)) المسودة (ص5 .)١١‏ 

(7) انظر : المحصول (؟/ )5١7‏ . 

(7) انظر : المعتمد(١/‏ 716): المحصول (7/ 5-707 ))75١‏ شرح الكوكب المنير (7/ 175) . 


آم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 7ب 

(ب) أنه لا يفهم من قوله: لبست الثوب» وشربت الماء والأصل عدم التخصيص» 
ونقض بالجمع المعرفء إذ مثله آتِ فيه. 

وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلين» وليس كذلك - هنا - لأنا نجيب عن 
أدلتهم. 

(ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع» لكونه جزأه» فلو أفاد إحلال البيع العموم؛ 
لأفاده إحلال هذا البيع» ولا نجعل عدوه هنا شرطًا لعمومه؛ ولا تقييده به مانعًا منه لأن 
العدم لا مدخل له في التأثير و التعارض خلاف الأصل ©. 


وأجيب: 
عن ()بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد. ولا يلزم من نفي الخاص 
نفي العام 


وعن (ب) أن اعتقاد كونه دليلًا على العموم يوجب التعارض» وهو خلاف الأصل. 

وعن (ج) النقض بالجمع المشار إليه» وبا أنه جعل «عد» لفظ الجمع عن البعض 
شرطًا لإفادته العموم. وعند هذا يجب فيه التوقف. 

مساألة 
5 :3 7 7 زه 5 5 ٠.‏ 

الجمع المنكر لا يعم» ويحمل على أقل الجمع '". خلاقًا للجبائي ”''» والخلاف في جمع 
القلة أبن لعن 0 

لنا: 

أنه يمكن نعته بأي عدد أريد» فكان للمشترك بين الكل 200, 


. )095/9( انظر : المعتمد (1/ 44 7)) المحصول‎ )١( 

(9) انظر : مذهب الجمهور : المعتمد 2)757/١(‏ المحصول (7/ ))35١5‏ المسودة 2))٠١7(‏ شرح الكوكب 
المنير (79/ 5 »)١5‏ تيسير التحرير .)7١0 /١1(‏ 

«) انظر : رأي الجبائي ني : المعتمد (717/1): المحصول (7/ 515)» التمهيد للإسنوي (ص١٠”)‏ . 

(؟) انظر : البرهان /١(‏ 765)؛ شرح الكوكب المنير »)١ 57 /٠(‏ تيسير التحرير 23١8 /١1(‏ . 

(©) انظر أدلة الجمهور: المعتمد :)557/١(‏ المحصول ,)7١4/7(‏ شرح الكوكب النير (7/ 57١)؛‏ 
الإبباج (7/ »)١١5‏ تيسير التحرير )5١5 /1١(‏ . 


89س 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

الجبائى: 

4 أله يعي منه الاستثناء. 

وأجيب: بأنه يعتمد فيه على صحة الدخولء لا وجوبه ىا سبق. 

(ب) أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه» فكان أولى. 

وأجيب: أنه لا حقيقة له إلا: القدر المشترك بين الجموعء لكن أقل الجمع لا بد منه» 
فتعينه لذلك. 

(ج) لولم يحمل على العموم لزم الإجمالء إذ ليس البعض أولى من البعض. 

وأجيب: بمنعه إذ أقل الجمع أوله الها بنراءة الذمة هن الذاوق” ': 

احتج منكرو العموم: 

(أ) بأن العلم بعموم ما عم ليس ضروريّ ولا نظريًا عقليّاء إذ لا مجال له في اللغات» 
ولا نقليًا متواترّاء لوجود الخلافء ولا آحادّاء لأنها لا تفيد العلم» والمسألة علمية» وبأن 
الأدلة متعارضة والاحتالات متقاومة» والجزم بواحد ترجيح من غير مرجحء فيجب 
التوقف 7" » وبهم| يتمسك من ينفي الدراية. 

(ب) أنه استعمل فيهما فيكون حقيقة فيهماء وليس هو متواطنًا فيه إجماعاء فيكون مشتركا 

8 خية ستيان وليل امتزاكة لال ميل اتفاسل ”7 

(د) دلالته على الخصوصية متيقنة» وعلى العموم مشكوكة: والأخذ بالمتيقن أولى. 

(ه) لو كان العموم لكان دخول «كل)») و(بعض) عليه تكرارًا ونقضًاء و لكان 
الاستثناء نقضًاء كتعدد الأشخاص واستثناء واحد منهما. 

ولزم تكثير المجازء لأن استعماله في الخصوص أكثرء ولزم الكذب حيث لا عموم 
ولا عكس لحصول الخصوص حيث حصل العموم. ولما جمع «من»»؛ لأن فائدة الجمع 
أكثر» وليس بعد العموم كثرة» لكنه يجمع» قال الشاعر: 

أنُوا اريء قَقلت مَنونَّ أَننْمُ ؟ 2ك 


. 518 /7( المحصول‎ »)١110 /7( انظر : المعتمد (1/ 517,755 7)» الإبهاج‎ )١( 
. )058 انظر : المعتمد (1/ 5,771 757)) المحصول (؟/‎ )( 

7) انظر : المحصول (0857/7) . 

(؟) قائله : نسب لشمر بن الحارث الظبي» وقيل سمير بن الحارث» وقيل : تأبط شرًا . 


عم" 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وجواب: 

(أ)ما تقدم في الأمر ("©. 

وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح. لأنه إذا كان حقيقة في العام أمكن جعله 
مجارًا في الخاص من غير عكسء ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة الحاجة 
© 

وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كم| سبق 7". 

وعن (د): بمنعه؛ و إلا: لوجبت الاستفهامات المذكورة» ولامتنع أن يجاب عنه بغير ما 
منه الاستفهام» و - أيضًا - فإنه قد يحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة وسببه من الذي لا 
يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم و إبعاد التتخصيص.ء و في الخاص تقوية 
الظن بالحقيقة وإبعاد التجوزء وتوثيق السمع احتراز عن الاشتباه بها يناسب» ومن الذي 
يجوز عليه السهو ما تقدم واستبانة تحفظه وتيقظه. ونفي المجاز عن كلامه 220. 

وعن (ه): أنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وفاقًاء و إلا: لزم النقض بالجمع 
المنكرء فإن دلالته على الثلاثة متيقنة» مع أنه ليس في الزائد عليه مجارًا ((وفاقًا ثم هو معارض 
بها أن الحمل على العموم محصل الغرض يقينًا))» دون الحمل على الخاص. 

وعن (و): أنه تأكيد وتخصيصء ويمنع أن الاستثناء نقصء والفرق بينه وبين ما قيس 
عليه ظاهر جدّاء وبمنع لزوم الكذبء فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن المكان قد يصار 


عجزه : 
0000000 فقالواالجن» قلت : عمواظلامًا 

نسب إلى شمر في : نوادر اللغة (ص”77١)»‏ شرح المفصل لابن يعيش ))١5/5(‏ خزانة الأدب ("/ 7) . 

ونسب إلى جذع بن سنان في : شرح المفصل (17/5), لسان العرب (من)» الحيوان للجاحظ ))185/١(‏ 
همع ال موامع (؟//01١),‏ الخصائص لابن جني ))١79/١1(‏ البرهان للجويني 2075٠١ /١(‏ والمحصول 
(؟ك/الاة). 

(')انظر : المحصول (7/ ١/ا6)‏ . 

(")انظر : المعتمد /١(‏ 5 77)), المحصول (؟5/ )01/1١‏ . 

(5) انظر : المحصول (7/ 5 57) . 

(9) انظر أدلة القائلين بالاشتراك : المحصول ("/ 01/7) . 


ب الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول -س--نا سخ 
إليه لقيام الدلالة عليه» ويمنع الملازمة» فإن العموم بصفة الوجدان غير العموم بصفة 
الجمع» ليس كل عام يمتنع جمعه؛ فإن المفرد المحلى باللام لا يمتنع جمعه. وإن قيل بعمومه. 
سلمنا الملازمة لكن نمنع انتفاء اللازم» فإنه ليس بجمعء بل تؤكد «الواو)») بسبب إشباع 
الحركة» سلمناه» لكنه شاف فلا يحتج به 7"©. 

من فرق بين الأمر والنهي والأخبار قال: الإجماع منعقد على أن تكاليف الشرع عامة 
متناولة لجميع المكلفين» ونحن مكلفون باعتقاد تعميمهاء والحاجة ماسة إلى ما يدل فيها 
بصفة التعميم؛ لعموم التكليف بخلاف الأخبار”"2. 

وأجيب: بأن من الأخبار ما كلفنا باعتقاد تعميمه» والحاجة ماسة إلى الأخبار عنه على 
وجه التعميم» كقوله تعالى: وَآَلَهُ بَكُلٌ سَىْءٍ عَلِيم 4 [النساء: آية 175] فلا فرق بينهم) إذا. 

مسالة 9 

أقل الجمع ثلاثة عند عثهان 27 وابن مسعود» وابن عباس» والشافعي؛ وأبي حنيفة: 

وأضحاتنا: زاكر المكليين 0 


.)08٠9 /7( المحصول‎ ,)776 /١(دمتعملا‎ : رظنا)١(‎ 

(") هذا دليل.الواقفية القائلين بالتعميم في الأوامر والنواهي دون الأخبار. 

() تبين هذه المسألة اختلاف العلماء في أقل الجمع» ومحل النزاع : 

انظر : المعتمد »)7548/١1(‏ البرهان »)765٠0/١(‏ المحصول »)51١/7(‏ المسودة (ص44١)):‏ شرح 
الكوكب المنير (”/ ,))١61١‏ تيسير التحرير .)7١9/١(‏ 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية أمير المؤمنين» ذو النورين توفي سنة (6 ”) هجرية . 

انظر : حلية الأولياء /١(‏ 08)» الاستيعاب (5/ 6259 تاريخ الرسل والملوك (5/ 224 غاية النهاية /١(‏ 
607 الإصابة (؟/ 457). 

(©) انظر هذا الرأي : المعتمد /١(‏ 758). البرهان /١(‏ 54 7): المحصول (25207/7)» تيسير التحرير /١(‏ 


0 الإبهاج (7/ 42٠١7‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص378). والمسودة (ص44١).‏ 


سس !اببس -_-إ يإ يبيب الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول - 
وعند زيد 0 ومالك» والظاهرية 0 والقاضى» والأستاذى والغزالي 0 اثنان» 


0 0 
رتغت ل الاسنورى ” د 


وقيل لم يثبت النقل عن زيدء وإنما نسب إليه لأنه يرى أن الاثنين من الأخوة 
والأخوات يردان الأم من الثلث إلى السدس ”. 

للأولين: 

قول ابن عباس لعثمان: ((ليس الأخوان أخوة في لسانٍ قَوْمِك)) 0 وم ينكر عليه؛ وعدل 
إلى الاعتذار عنه. وعورض بقول زيد: «الأخوان أخوة)) ". 

وأجيب: بأنه يحتمل الاجتهاد دون الأول» ولو سلم فيرجح الأول لكونه إججماعاء 
ولكثرة. 

وأن الجمع ينعت بالثلاثة: وهي تضاف إليهء دون التثنية وأن أهل اللغة فصلوا بين 
التئنية والجمع وكذا بين ضمائرهماء وأورد: بأن الفصل لتمييزه عن غيره. وأنه يصح سلب 
الجمع عنه» وأورد: بأنه أريد منه إذ ذاك غيره» لقرينة السلب. 

وأجيب: بأن فتح هذا الباب ينفي أن تكون صحة السلب علامة التجوزء ولأنه لو 
كان للقرينة لزم التعارض. وأنه لو نذرء أو وصى بلفظ الجمع لزمه الثلث. 


. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيدء صحابي جليل توفي سنة (55) هجرية‎ )١( 

انظر : سير أعلام النبلاء (477/5)» غاية النهاية (7078/5)» شذرات الذهب »)05/١(‏ أسد الغابة 
1/4١‏ . 

() انظر : الأحكام لابن حزم )791١/1١(‏ . 

(5) انظر : المستصفى (931/7) . 

(؟) انظر : المعتمد »)758/١(‏ المحصول (5075/7).؛ المسودة (ص54١)»‏ تيسير التحرير »)7١1//١1(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص778) . 

(5) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 017 7)؛ شرح الكوكب المنير (9/ )١1417‏ . 

(5) أخرجه البيهقي (7/ 771)» كتاب: الفرائض» باب: فرض الأم. 

والحاكم في المستدرك (4/ 7””5) كتاب: الفرائض» باب: ميراث الإخوة من الأب والأم» وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(0) أخرجه: الحاكم في المستدرك (5/ 4 7”7)» كتاب الفراتض» باب: ميراث الإخوة من الأب والأم. 

والبيهقي ني السنن الكبرى (7717/7)» كتاب: الفرائض» باب: فرض الأم. 


الفائق في أصول الفقه / الجز الأو ب-اا--ا--اا ا --تيس#خ! لس 

وأجيب: بمنعه؛ بل هو على الخلاف. وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين» وجواز 
تخصيص العام إليه مبني على هذا ("©. 

واحتحوا: 

(أ) بقوله تعالى :«إوَكُئًا لحُكمِهم شَّهِدِيرت4 [الأنبياء: آية 74] وأراد داود وابنه. 

١ب‏ وقوله:إنًا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ4 [الشعراء: آية ]١١‏ وأراد موسى وأنخاه. 

(ج) و«إإِذ تَسَوَرُوا آلْمِخَرَابت# [ص: آية ١؟]‏ وكانوا اثنين لقوله تعالى: إحَصَمَان4 [ص: 
آية ؟7]. 

(د) وقوله تعالى :#عَسَى ] 

(ه) وقوله: ظوَإن طأئِفتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أَفْتَتَلُوأ؛ [الحجرات: آية 4]. 

(و) وقوله: إقَقَدَ صَعَتٌ قَلُوبَكُمَاكه [التحريم: آية 4]. 

(ز) وقوله:ففإن كان لَهُدَ إِخْوَةٌ © [النساء: آية »]١١‏ ((والاثنان يردان)) إلى السدس, والأصل 
دليل آخر. 

. "7 وقوله يَكبِِ: «الاثنان فها فوقهما جماعة))‎ (١ 

(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين. 

(ي) و - أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال 7" ؟ 


هوم 22 4 0 ٠.‏ 
لَه أن ياتيق بهم جْمِيعًَا [يوسف: آية 87] وأراد يوسف وأخاه. 


ورد: 


() بأن الأنبياء مراد» وذكرهما مشعر بذكرهم. أو المحكوم عليههما معهما. 


)١(‏ انظر : المعتمد 2)751/8/١(‏ المحصول (507/7), شرح الكوكب المنير »)١57/7(‏ تيسير التحرير 


.)6 ١81/1١ 

(1)الحديث أخرجه : 

أحمد في المسند (0/ 5 76) عن أب أمامة . 

وابن ماجه 5- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الاثنان جماعة . 

والبيهقي (7/ 19) كتاب الصلاة» باب: الاثنان فم) فوقه) جماعة . 

الحاكم في المستدرك (5/ 5 207 كتاب الفرائض» باب: الاثنان فم) فوقهم) جماعة. 

والدارقطنى 1/ 004 كتاب الصلاة» باب: الاثدان ماعة . 

(©) انظر : المعتمد (48/1؟): المحصول (601/7)» تيسير التحرير (1/ 701)» شرح الكوكب المنير (5/ 
.)١14‏ ش 


لط دل _ لس الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

و(ب) بأن فرعون مراد معهما. 

و (ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع» كالضيفء وأورد عليه: أن ظاهر قوله 
تعالى: «إإِنّ هَددَآ أينى لَهُ تتش [ص: آية *5]» يدل على أن كلاً من الخصمين واحد. 

و (د) بأن الأخ الثالث مراد معهما. 

و(ه) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية. 

و (و) بأن المراد الدواعىء جمعًا بين الأدلة» ولأنه وصف بالعضوء والعضو لا يوصف 
به وبأنه إنها جمع استقلالاء للجمع بين التثنيتين. 

و (ز) بأن ذلك للإجماع» وشهره مستندًا لإجماع غير واجب. 

و (ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة» أو جواز السفر. 

و (ط) بأنه غير وارد على محل النزاع. 

و (ي) بالنقضء إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد, فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها 
ا 

مسألة 

نحو لإا يَسَعَوق» [الحثر: آية ]٠٠‏ 27 يعم عند أكثر أصحابنا. وقالت الحنفية 7" 
والغزالي 2 والإنام 7): لا يعه 29. 

لنا: 

(أ) أنه نفي يستويء, وهو أعم من أن يكون في الكلء أو في البعض» لصحة تقسيمه 
إليهماء ونفي العام ينفي كل فرد منه. 


)١(‏ انظر : المعتمد »)748/١(‏ المحصول (؟/ »)51١‏ تيسير التحرير (709//1)» الإبهاج (؟/ 
10١‏ ). 

1 وقام الاآبة : طلا يَسَيَوىَ أضحت بآلئَارٍ وأضح بآلْجَئة أْصْحَ بُآلْجَئَةِ هم الْفارزون4. 

6 انظى : تبسر التحرير :)08/١(‏ 

(9) انظر : المستصفى (7/ 810) . 

(©) انظر + المخصول (11//9). 

(1) انظر : المعتمد /١1(‏ 59 7): الإبباج »)١١7/71(‏ التمهيد للإسنوي (ص”7777), شرح الكوكب المنير 
(9/ 007 المسودة (ص17١01‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 48+ ل 

(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعاء وأنه يعم كغيره من النكرات (المنفية)». 

(ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة» ولو من وجه. و - حينئذ - يجب أن يصدق 
على كل شيئين» فلا يصدق عليه مثبته» لأنبا متناقضان عرفا لكنه باطل لغةٌ وعرقاء ولأن 
كل شيئين يصدق عليها أنبها يستويان في الوجودء أو في الشيئية» ومتى صدق ال مقيد صدق 
المطلت 0©, 

فم 


()ضد هذا 7". 


(ب) نفى الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه؛ء ومن بعض الوجوه؛ لصحة تقسيمه 
إليهماء والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بها ولا بأحدهما. 

(ج) أنه لوعم لما صدق في صورة ((ما0)» لكنه باطل. فإن قلت: يصدق مجازا. 

فلك أنه خلذف لاما باريد ارقنا د كدتك 7 

وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل؛ كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجمال. 

0 

لمقتضى لا عموم له 27 خلاقًا لبعضهم ”2. 

لنا: 
أن تعطبل الاس اواو لاض 
له: 

)أنه يقتضي رفع نفس الخطأء ولا تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع أحكامه. 
لأنه أقرب المجاز إليه. 


. )88٠ /1( انظر : أذلة الجمهور : تيسير التحرير‎ 1١ 

(7) انظر: المحصول (2511//:5 118). 

(7) انظر: المحصول (5117//7)» تيسير التحرير »)756٠ /١(‏ الإبياج .)١177/5(‏ 

(4) انظر: تيسير التحرير »)781١ 01١١ /١(‏ المحصول (575/7). 

(©) انظر: المحصول (7/ 5 517). 

(5) انظر: المسودة (ص »))4١‏ تيسير التحرير /١(‏ 747)» شرح الكوكب المنير (؟//91١).‏ 
0) انظر: المحصول (7/ »)5١15‏ تيسير التحرير .)717/١(‏ 


سا ؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض. فإما أن لا يضمر شيء أصلاء وهو باطل 
وفاقاء أو يضمر الكل وهو المطلوب. 

(ج) أنه في العرف محمول على العموم, إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي 
جميع الصفات لوو 

وأجيب: : 
عن )أن احمل عليه إنها يجب لولم يستلزم محذورا. 

وعن (ب) أنا نضمر حكما ماء والتعيين لدليل خارجيء وهذا وإن لزم منه إجمال» لكن 
التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة» فلم قلت: إنه أولى ((منه)». 

فإن قلت: الإضيار خير من الاشتراك. 

قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال. 

وعن (ج) بمنعه» بل هو محمول على نفى كل صفاته المطلوبة منه. 

وهو قد يكون بنفي واحد منها ”". 

مسألة 

المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه. وأبي يوسف 
ةالص 7 

واكر مم 

لنا: 

(أ) اعتباره با لو أكده بالمصدرء لوجود المصدر في الفعل ضمناء وما ضمن كا ملفوظء 


6 


٠‏ فيقبل 


.)7 57 /١( انظر: المحصول (؟7/ 5765)» تيسير التحرير‎ )١( 

(©) انظر: تيسير التحرير .)١١5/57(‏ 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفيء البغدادي ولد سنة 7١١ه‏ وتوفي ببغداد سنة 1817١ه»‏ 
انظر: وفيات الأعيان (258/5» تاريخ بغداد /١5(‏ 22757 مرآة الجنان /١(‏ 0787 تذكرة الحفاظ 
(3/1) النجوم الزاهرة (؟/7١٠)»‏ شذرات الذهب .)598/1١(‏ 

(59) انظر: المحصول (571//7), شرح الكوكب المنير (”/ ٠‏ 56 

(*) انظر: المحصول (؟771/7), شرح الكوكب المنير (*/ 20707 تيسير التحرير /١(‏ 51 7). 


شاك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسكء ونوى ثلاثا- صح وفاقا”. 

وما قيل: إن «أكلا»» ليس بمصدرء لأنه يفيد: أكلا واحدا منكراء والمصدر هو ماهية 
الأكل فقط ()» فضعيف جدًا. 

(ب) قوله: «أكلت)) يستدعى مأكولا مطلقاء وإرادة المقيد من المطلق جائزء فيقبل نية 
التخصيص فيه؛ ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه. 

(ج) أن «لا آكل)» ينفى ماهية الأكل» ونفى الماهية ينفي كل فرد من أفرادهاء فهو إذا 
يقتضى (انفى)) أفرادهاء وهو معنى العموم؛ فتقبل نية التتخصيص: كالنكرة في سياق النفي 7". 

م 


() أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه. وهو ظاهرء ولا باعتبار غيره» ولا يصح 


في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين. 

(ب) أن تعميمه تعميم المقتضىء إذ المأكول مضمر فيه للضرورة: كالملك في قوله: اعتق 
عنى عبدك بألف. 

(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلى الصادق على كل أكل» وهو معنى واحد لا تعدد 
اناي ان التشطيط ف 

وأجيب: 


عن (أ)بمنع انتفاء اللازم» ثم بالفرق وهو: أن تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه 
به» بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده. ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان 
والمكان» كا في فعله تعالى» ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه. 

وعورض: بأنه لازم للمتعدى وغيره؛ بخلاف المفعول به. 

وأجيب: بمنعه وسنده ما تقدم» سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التتخصيص 
باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه» ففساده لا يوجب فساده. 

وعن (ب) بمنعه؛ إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه. 
)١(‏ رد المحتار لابن عابدين (7/ 444)» جمع الأخهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 417). 
(7) انظر: المحصول (؟7/ .)57١‏ 
7) انظر: المحصول (؟/ 770)»: شرح الكوكب المنير (7/ 5 .07١‏ 
(4) انظر: في أدلة الحنفية ومن معهم: المحصول (571/7): شرح الكوكب المنير (7/ 5 ١‏ 7). 


و 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

وعن (ج أنه يقبل التقيبد» وإن لم يقبل التخصيص 7©. 

مسألة 

نحو: يتا آلتىُ4 [التحريم: آية ]١‏ لا يتناول الأمة» فإن ثبت ذلك الحكم في حقهم 
ل 

غلاقا لللخنفية 7" واكناراة فإذا خروجهم عنه لمنفصل. 

وما اختص بهم لا يتناوله وفاقا7©. 
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لنا: 

أنه لا يدل عليه بلفظه. إذ لم يوضع لهمء ولا بمعناه. لأن ثبوته في حقه- عليه السلام- 
لا يستلزم ثبوته في حقهم قطعاء ولا ظاهرا لثلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت. 

ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم؛ ولهذا اختص الرسول بأحكام: 
فلا يلزم من الثبوت الشثبوت 9". 

000 
يستحق الذم. 

(ب) كانت الصحابة تعتقد دخوهم تحت الخطاب المختص به-عليه السلام- ولهذا 
كانوا يتَسارعون إلى فعله بمجرد سماعه. 


(١')انظر:‏ شرح الكوكب المنير (”/ 5 05١‏ الإبهاج .)١١17/7(‏ 

(0) انظر: المعتمد »)١58/١(‏ البرهان ,)751//١(‏ المحصول .)54٠/١(‏ المسودة (ص١”2)7»‏ شرح 
(9) انظر: تيسير التحرير .)761١/1١(‏ 

(9)انظر: المسودة (ص١"7),‏ شرح الكوكب الير (؟/ )0 المحصول (؟/ 0), 

*) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 777)؛ المحصول (7/ ))257١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص7١7)‏ 
() العنوان من وضع المحقق. 

(9) انظر: أدلة الجمهور: تيسير التحرير .)761١ /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول + ل 

(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام؛ وهو يغلب ظن الدخول 7"©. 

وجواب: 

(أ) أنه غير مطرد»ء وحيث يفهم ذلك فلقرينة دالة. 

و (ب) منعه» ولو سلم فلمنفصل. 

وَلج) أنهالدليل آخبرة لافن نفس المخنطان 7 

مسألة: 

ما تناول الرسول والأمة (") كقوله: مإيتجًا لاسر [البقرة: آية ١؟].‏ 

تألنها قال الصيرق والخليمى 7©©. لايدخل إن كان معه زرفل 0. 

لنا: 

(أ)عموم اللفظ. 

(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرناء بدليل ثبوت حكمه في حقه. 
والأصل عدم دليل آخر. 

(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه؛ 
فكان إجماعا 7©. 


وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية» إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم. 


(أ) أن منصبه يقتضى إفراده بالذكرء لما فيه من التعظيم. 


))771 27١19 /7( انظر أدلة الأحناف والحنابلة في: البرهان للجويني (738/1)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)701١/١( تيسير التحرير‎ 

(0) انظر: المحصول (7/ 575)» تيسير التحرير /١(‏ 767). 

7) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص7١2)7‏ تيسير التحرير (؟1/ 705)» شرح الكوكب المنير ('/ 
517 »؛ المحصول (7/ ١٠3).؛‏ المسودة (ص”77). 

(؟) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري أبو عبد الله الجرجاني ولد سنة "ااه وتو سنة 5017 هء 
انظر تذكرة الحفاظ »)7١97/(‏ طبقات الشافعية الكيرى »2)5٠5/١(‏ شذرات الذهب ("/ 
117 كشف الظنون (597 .)١81/1-51٠١‏ * 

(©) انظر: البرهان /1١(‏ 22755 المحصول (75/١١75)؛‏ المسودة (ص؟ ”7). 

(5) انظر: البرهان /١(‏ 756). 


إلى الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
(ب) له خصائص في الأحكام» فليخص بكل ما يعنى به. 
(ج) لو كان داخلا تحت المخطاب لكان مبلغا ومبلغا إليه» وهو ممتنع "©. 


وجواب: 

(أ)منعه» ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع. 
(ب) منع لزوم الثاني للأول 7". 

(ج) أنه غير متنع باعتبارين مختلفين 7". 

وجواب: 


(أ) و(ب) المنع إذ التبليغ قد يحصل بغيره» والتمسك بها وبغيرها. 
(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين» وهو عام فيهه 7. 
مسألة: 
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له» وخروجه عنه لمنفصل 27 . 
خلافا لبعض الشاذيه 9©, 
لنا: 
اللفظ عام وكونه مخاطبا ليس بانع منهء إذ لو صرح به لم يعد متهافتاء ولأن الأصل 
عدمه» ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: «إوَآنلّهُ بكُل سَْءٍ عَلِيسٌ [البقرة: آية 1817 النور: أيات 
و" 14, الحجرات: آية 2١5‏ التغابن: آية ١١‏ ]. 
59 تعالى: هلوَاللَّهُ عَلَىْ حل شى_<ء قَدِير# [البقرة: آي 44 ؟» آل عمران: آية 14 المائدة: آية 
/ء الأنفال: آية ؛ ]. و آله خَلِقُ كل كن [الزمر: آية 7 ولم يدخل هو تعالى تحته. 
)١(‏ أدلة المخصصين بالأمة » انظر: المحصول (/ :)7٠١‏ شرح الكوكب المنير (748/5)» البرهان (1/ 
56). 
(؟) انظر: البرهان /١(‏ 7765)» شرح الكوكب الممير (5/ 58 7). 
(5) انظر: البرهان /١(‏ 750)؛ المحصول (9/ 701). 
(؟) انظر في دراسة الأدلة: تيسير التحرير .)757/1١(‏ 
©». انظر : البرهان (757) تيسير التحرير )507/١(‏ المحصول (6/ )١44‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص 23١5‏ شرح الكواكب المنير(7/ 707). 
() انظر : البرهان /١(‏ 777) تيسير التحرير (1/ 701) شرح الكوكب المنير (/ 08 7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 
(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصلء؛ ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك 
الك 00 
وجواب: 
() أنه لمنفصل. 


(ك )ماش 37 


بن صتَلانَ ره 
نمى رسول الله وَلتِدعن بيع الغرر” ". 
5 


. )7”507* /١( /61؟) البرهان‎ /١( انظر : تيسير التحرير‎ )١( 

(5) انظر : تيسير التحرير /١(‏ /7861) البرهان /١(‏ 7507) 

() أخرجه مسلم (7/ 7١ )١157‏ كتاب البيوع» -١‏ باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر 4- 
(161)», - أبو داود (7/ 51/7 537/8), ١7‏ - كتاب البيوع 5 - باب : في بيع الغرر(7171/5) 
الترمذي (9/ 077) ١7‏ - كتاب : البيوع ١7‏ - باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر (70؟7١)‏ وقال أبو 
عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . النسائي كتاب البيوع» باب: بيع الحصاة . 

ابن ماجه: (7/ 275 7 بتحقيقي) 17 -كتاب : التجارات 7 - باب : النهى عن بيع الحصاة» وبيع الغرر 
)١١984(‏ حديث أبى هريرة» )7١1906(‏ حديث ابن عباس . 

الذارمي (7:7177/7) 18 - كتاب: البيوع -٠١‏ باب : في النهى عن بيع الغرر (5 084؟) (1/ 077٠‏ 594 - 
باب: بيع الحصاة . 

وعن ابن عمر: أخرجه ابن حبان (ص 777 موارد الظمآن) كتاب البيوع ١7‏ - باب: بيع الغرر» ومالك في 
الموطأ (7/ 175) -"١‏ كتاب : البيوع 4 - باب : بيع الغرر (10) عن سعيد بن المسيب مرسلًا . 
باتفاق رواة الموطأ. الدارقطني في سئنه (7/ 216 17) أحمد في مسنده (7/ 2155 17/5 1915) قال 
السندي: بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشترى » وباطن مجهول وقال الترمذي في سننه : كبيع 
السمك في الماء وبيع الطير في الهواء. 

(54) حديث: (الجار أحق بشفعة جاره)) أخرجه أبو داود (88/7/ا» 07/89 -١7‏ كتاب : البيوع 
والإجارات هلا-باب: في الشفعة (76148) 

الترمذي ,)501١/*(‏ 1- كتاب الأحكام. 77- باب: ما جاء في الشفعة للغائب (17"59) قال أبو عيسى 
هذا حديث غريب. 

ابن ماجه (7/ ١98‏ بتحقيقى) ١77‏ - كتاب : الشفعة -7١‏ باب : الشفعة بالجوار(9495١)‏ عن جابر » الدارمي 
-١8 004 /5(‏ كتاب : البيوع 8- باب : في الشفعة 0771 تحفة الأشراف (7474) وفى رواية 
البخاري : عن أبى رافع : (الجار أحق بسقبه)) أخرجه البخاري ”7- كتاب الشفعة 7- باب : عرض 


| الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
أو(قفى بالعتاعة والنيق ”""رتهرة) 
لايعم 7 إذ الحجة هو المحكي» ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه” 
وقيل: يعم 7©» إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق» فوجب الاتباع» واحتهال 
الخضؤهن خلاف الظاه 27 


إل 


الشفعة على صاحبها قبل البيع (/770), -4٠‏ كتاب الحيل 5 ١‏ - باب : في الهبة والشفعة (191/19) . 

: أبو داود (7/ 0787 177 - كتاب : البيوع والإيجارات 9- باب : في الشفعة (015") . 

- النسائي 44- كتاب : البيوع -١١9‏ باب : ذكر الشفعة وأحكامها )41١7(‏ » عبد الرزاق في مصنفه 
(77/4) كتاب : البيوع باب : الشفعة بالجوار »)١57837-١578(‏ ابن أبى شيبة (9/ ١55‏ » 

6) رقم (0/55؟). 

- ابن حبان (1/ ١9‏ الإحسان) كتاب : الشفعة باب : ذكر الأمر بالشفعة للجار )015٠-061١01‏ 

- الطبرانيٍ في المعجم الكبير ١9/190‏ ”) رقم (1/707), (7755) الشفعة البيهقي في السنن الكبرى (”/ 
)١ 65‏ كتاب باب : الشفعة بالجوار. 

- أبو داود الطيالسى في مسنده )778/١(‏ كتاب : الشفعة واللقطة باب : قوله ككَِةِ : ((الجار أحق 
بشفعة جاره)). 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه أبو داود (5/ 5 ”) ١48‏ - كتاب : الأقضية 7١‏ - باب : القضاء 
باليمين والشاهد .)”53١(‏ 

- الترمذي (5717/7) 17- كتاب : الأحكام -١7‏ باب: اليمين مع الشاهد (1757) قال أبو عيسى : 
حديث حسن غريب . 

- ابن ماجه("/ ١‏ بتحقيقي) *1- كتاب : الأحكام -”١‏ باب : القضاء بالشاهد واليمين (775) تحفة 
الأشراف .)1١7755(‏ 

- البيهقي 2178/٠١(‏ 119١)كتاب‏ : الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد. 

: شرح معاني الآثار (5/ 5 )١4‏ كتاب : القضاء والشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد وعن جابر 
رضى الله عنه. 

أخرجه الترمذي (/ 77) 17 - كتاب : الأحكام “1 - باب : ما جاء في اليمين مع الشاهد (5 175)» ابن 
ماجه (75/ ١١‏ بتحقيقي) 17 - باب : القضاء بالشاهد واليمين (7779) تحفة الأشراف )7١17(‏ . 

(") انظر : البرهان )44/١(‏ المحصول (7/ 147) شرح الكوكب المنير (5/ 717) تيسير التحرير (1/ 
9 االمسودة (ص ٠١١7‏ ) التمهيد للإسنوي (7”79) . 

() انظر أدلة الجمهور: المحصول (7/ 147) تيسير التحرير /١1(‏ 44 ”) شرح الكوكب المنير (*/ 777) . 


(4) انظر : المحصول (54177/57) التمهيد للإسنوي (ص٠:””7)‏ شرح الكوكب المنير )77١/7(‏ تيسير 


التحرير (١/59؟).‏ 
(*) انظر قول وأدلة القائلين بالتعميم : شرح الكوكب انير (7/ )77١‏ تيسير التحرير /١(‏ 49 7) مختصر 
الطوفي (ص”7١٠).‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول . فتك 


وأجيب: 

بأن عدالته إن تمنع من التقول لا من الاجتهاد؛ فلعله قال اجتهادا. 

وقوله عليه السلام: اقضيت بالشفعة للجار» 7" يعم ظاهراء ويحتمل أن يكون في جار 

وقوله: (قضى رسول الله تكد بأن الشفعة للجار)» 27 وقوله - عليه السلام -: 
((قضيت بأن الشفعة للجار)) أظهر في العموم من المتقدمين » لظهور بيان شرعية الممكه: 0. 

مسالة: ش 

لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله » إلا: لمنفصل 7 لأنه إن لم يقع إلا: على وجه 
واحد كقوله: (صلى داخل 0 نا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

5) انظر : المحصول (5141//17) 

(؟) وهذا مذهب : الباقلاني » والقفال الشاشى » والماتريدي» والإسفرايينى » والشيرازي » وا حويني» 
والرازي . وغيرهم . انظر : المحصول (191/7) المعتمد /١1(‏ 706) شرح الكوكب المنين (/ 17 5) 
تيسير التحرير /١(‏ 781) . 

(5) الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري 8- كتاب : الصلاة 5- باب : الصلاة بين السواري في غير 
جماعة'» ومسلم -١6‏ كتاب الحج» 8- باب: دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة بها رققة 57/8 
مالك في الموطأ /١(‏ 044 7. - كتاب : احج 57- باب: الصلاة في البيت » وقصر الصلاة» وتعجيل 
الخطبة بعرفة رقم )١91(‏ واللفظ له عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكِيدِ دخل الكعبة » هو 
وأسامة بن زيد » وبلال بن رباح» وعثان بن طلحة الحجبي» فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: 
فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله يديك فقال: جعل عمودًا عن يمينه» وعمودين عن 
يسارهء وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى ٠‏ 

وأخرجه أبو داود (7/ 5 017) 0- كتاب : مناسك الحج "97 - باب : الصلاة في الكعبة ))7١7(‏ 6078 
(270070» والترمذي كتاب : الحج باب : ما جاء في الصلاة في الكعبة» والنسائى (؟/ "ا" 7*4) 
كتاب المساجد» باب: الصلاة في الكعبة » (7/ *) كتاب القبلة» باب: مقدار ذلك» والدارمي (١؟/‏ 
و4 كتاب : المناسك باب : الصلاة في الكعبة» البيهقى إفة شفرك ارفرة كتاب : الصلاة باب : 
الصلاة في الكعبة . 

(5) انظر : المحصول (7/ 107) شرح الكوكب المنير (1/ *717) تيسير التحرير (1/ 541 7) 


مو 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
وإن أمكن وقوعه على غيره كقوله: (صلى بعد الشفق) 7"©. 
فكذلك "> وإن قيل: يحمل المشترك على المفهومين؛ لأنه محتمل لطماء فلا يثبت العموم 
مع الشكء نعم لو قيل: بعد الشفقين عمهماء للصراحة بكيفية الوقوع. 
وكذلك قوله: (اكان الرسول - عليه السلام - يجمع بين صلاتين)) ©) 
لاي وقنيها 77 ولا بطر اهلك وغيره» وإن قبل: بآنه يفيك النتكراره وله لور أنه 


:ثيدحلا)١(‎ 

أخرجه أبو داود ١ 56 71/4 /١1(‏ كتاب : الصلاة 7- باب : ما جاء في المواقيت (417 *) 

- الترمذي -١ )8 27178/1١(‏ كتاب : الصلاة ١١7‏ - باب : ما جاء في مواقيت الصلاة )١59(‏ 

: ابن ماجه /١(‏ 77" بتحقيقي)» 7- كتاب الصلاة؛ ١‏ - أبواب: مواقيت الصلاة (/5519): أحمد 
في مسنده (0/ 0844 . ْ 

: الحاكم في المستدرك )١95 140 /1١(‏ 4 - كتاب : الصلاة عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 

وقال : هذا حديث صحيح مشهور . ووافقه الذهبي في التلخيص . والدارمي /١(‏ 784) ”- كتاب : 
الصلاة ؟- باب : في مواقيت الصلاة . 

- ابن حبان (1/ 0155 ١18‏ موارد) كتاب: الصلاة باب : ذكر مواقيت الصلاة الخمس . 

ِ- البيهقي /١1(‏ 7514) كتاب : الصلاة باب : جماع أبواب المواقيت » )”7/2/١(‏ باب: عدد ركعات 
الصلوات الخمس. الطحاوى ني شرح معاني الآثار )١141 /١(‏ كتاب الصلاة» باب : مواقيت الصلاة . 

(") انظر : المحصول (7/ 107) شرح الكوكب المنير (*/ 715) تيسير التحرير )747//١(‏ . 

() حديث: معاذ بن جبل أن النبي يوَكيةِ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك) أخرجه 
مسلم /١(‏ 1)484- كتاب : صلاة المسافرين -١6‏ باب : الجمع بين صلاتين في السفر 07 - )7١5(‏ . 

ِ- أبو داود ١١ ٠ /١(‏ 7- كتاب الصلاة 47 - باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين (5 00). 

: النسائي /١1(‏ 3580) 5- كتاب المواقيت 47- باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافرون الظهر 
والعصر (2)0/85 البيهقي (7/ 117) كتاب : الصلاة باب : الجمع بين الصلاتين في السفر . 

: الدارقطني (1/ 747) كتاب الصلاة؛ باب : الجمع بين صلاتين في السفر. ابن الأعرابي في معجمه 
بتحقيقي) . 

: ابن ماجه (4/7 بتحقيقي) 5- كتاب : إقامة الصلاة والسئة فيها 74 - باب : الجمع بين 
الصلاتين في السفر 223١70‏ مالك مطولا في الموطأ )١144 147 /١(‏ 4- كتاب قصر الصلاة في 
السفر ١‏ - باب الجمع بين الصلاتين في الحرب والسفر رقم (5) . 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ )7١6‏ تيسير التحرير /١1(‏ 41 7) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ش 98 ل 
ارين نز نه عرفا ةلفان كان فيه ذا م 0 
ولا عموم له - أيضا - بالنسبة إلى الأشخاصء ودخول الأمة في فعله - عليه السلام 


ام فو 
لمنفصل 


مسالة 
قال الشافعى رضى الله عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال » ينزل 
٠ 5‏ 7 
3 01 
كقوله عليه السلام - لابن ين أسلم على عشرة: ((أمسك أربعا وفارق 
نت 

سائرهن )) ( 1 

)515 /5( للعلماء أقوال شتى في أن كان تفيد تكرارًا أم لا ؟ انظر ذلك في : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. )75/8/١( تيسير التحرير‎ )506٠١ /7( المحصول‎ 

(") انظر :شرح الكوكب المنير (1/ )73١1‏ تيسير التحرير )715///١(‏ 

() انظر : المحصول )71١/7(‏ البرهان /١(‏ 55”) التمهيد للإسنوي (ص )"””١‏ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص 5 7). 

(؟) غيلان بن سلمة بن مهتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي . 

وسمى أبو عمر بن عبد الله جده شرحبيل . 

قال البغوي: سَكَنَ الطائف: وقال غيره: أسلم بعد فتح الطائف وكان أحد وجوه ثقيف. أسلم أولاده: 
عامرء وعمار» ونافع » وبادية وقيل: إنه أحد من نزل فيه قوله تعالى: لع رَجُلٍمِن ربمن عَطِ م 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: كان من وفد على كسرى توفى سنه 7ه أثناء خلافة عمر بن الخطاب . 

انظر : الإصابة (6/ )١97‏ ترجمة رقم ١9114‏ تهذيب الأساء واللغات (؟59/5) الاستيعاب )1١7657/7(‏ 

(*) الحديث صحيح : 

أخرجه أبو داود (717/7) /- كتاب : الصلاة 70 - باب : فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع (1751) 
الترمذي (/ 47*5) 4- كتاب : التكاح ؟” - باب : في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة )١١18(‏ . 

- ابن ماجه (7/ 47١‏ بتحقيقي) 4- كتاب النكاح» - باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة(9067١).‏ 

ِ- الحاكم في المستدرك (7/ )١97‏ كتاب النكاح. 

: ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 107 7). 

: مالك في الموطأ (087/1) كتاب الطلاق 9؟ - باب : جامع الطلاق (77) بلاغا مرسلا عن ابن 
شهاب . 

3 أحمد في المسند (؟/ 0ك 47)» عبد الرزاق في مصنفه (7/ *187) رقم .)١79271(‏ 

3 البيهقي (7/ *147) كتاب : النكاح باب : من أسلم» وعنده أكثر من أربع نسوة (1/ )١59‏ كتاب 


سك لل ١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيباء لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق 
00 

وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة 7©. 

مسالة 

إذ علق الشارع حكم على علة عم قياسًا شرعا ”". 

وقيل: 1 
وقال القاضي والغزالي: لايعه . 
لنا: 


أن المتبادر إلى الفهم من قوله: (فإنه يحشر يوم القيامة مليي») 29. 


: التكاح . باب عدد ما يحل من الحرائر والإيماء . 

: الشافعي (7/ 59" بدائع المنن) كتاب النكاح؛ باب : أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. 

)١(‏ انظر : المحصول )57١7/7(‏ البرهان /١(‏ 56 *) التمهيد للإسنوي (ص )7”١‏ شرح الكوكب المير 
)17١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص 7754؟). 

() انظر المحصول (7/ *5013) . 

(7) انظر المحصول (7/ ١9‏ 0) تيسير التحرير )709/١(‏ شرح الكوكب المنير(/ 190). 

(؟) انظر تيسير التحرير /١(‏ 054 7) شرح الكوكب المنير (9/ .)١157‏ ٍ 

(1) الحديث : متفق عليه . 


حديث ابن عباس : أن رجلا أوقصته راحلته » وهو محرم فقال النبي. يكل : 

الأغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياء» أخرجه 
البخاري» في باب: كيف يكفن المحرم 78 كتاب جزاء الصيد -١ ١‏ باب: المحرم يموت بعرفة (1844)» 
مسلمء -١6‏ كتاب الحج ١5‏ - باب : ما يفعل المحرم إذا مات 97- »)١7١7(‏ أبو داود -١6‏ كتاب 
الجنائز» 4- باب المحرم يموت كيف يصنع (757), الترمذي -7١‏ كتاب الحج 6- باب: ما 
جاء في المحرم يموت في إحرامه .)46١(‏ 

النسائي» -١١‏ كتاب الجنائز» 4١‏ - باب كيف يكفن المحرم إذا مات )١907(‏ . 

- ابن ماجه (7/ 6١٠١‏ بتحقيقي) 75- كتاب المناسك. 84- باب: المحرم يموت )"١085(‏ تحفة 
الأشراف (00875) . 

: الدارمي (5/ )7١‏ 5 - كتاب المناسك 5 باب : في المحرم إذا مات ما يصنع به (18017). 


أل سب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
علته الإحرام؛ والحكم يعم لعموم علته وفاقا ( "لايك قينا اليس و اللقك ب 
يفيد العموم لخ لغة أو عرفا وقوله: : (الحرنت القدر لإنغارع» 299 نكل (اندرمت الك 7 
ممنوع. 
ولأنه لو قال: أعتقت غانم| لسوداه؛ لا يعتق جميع عبيده السود ”) 
ولاس اذكو تعيومنة ارده م 7 
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدمء ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة 
مسألة 
مفهوم الموافقة 
إذالم يكن 0 ومفهوم المخالفة ليسا بعامين» إذ العام: لفظ تتشابه دلالته 
الف لام 7 
٠. 5‏ 9 
وقيل: بعمومه: لثبوت الحكم به في جيع الصور:ولا تزاع فيه ' 
مسالة 
العطف على العام لا يقتضي العموم, إذ مقتضاه الجمع؛ » قال الله تعالى: #وَبَعُو ل لمن أحَقَ 


ا 2 

. )599/١( تيسير التحرير‎ )١61/ /7( انظر أدلة الجمهور: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() وفى حديث علي رضي الله عنه قال: (طاف النبي يككِيْدِ بين الصفا والمروة سبوعاء ثم استند إلى حائط من 
حائط مكة » فقال: ((هل من شربة؟))» فأتي بقعب من نبيذ» فذاقه فقطب » قال: فرده» قال: فقام 
إليه رجل من آل حاطب فقال : يا رسول الله هذا شراب أهل مكة . قال : فرده» قال : فصب عليه الماء 
حتى رغاثم شرب » ثم قال : («(حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب))» قلت : أخرج هذا 
الحديث العقيلٍ في الضعفاء الكبير (4/ 21077 0175 -١15481‏ ترجمة محمد بن الفرات الكوفي وقال عنه 
حيى بن معين : محمد بن الفرات ليس بشيء » وقال عنه البخاري: منكر الحديث» رماه أحمد. وانظر 
نصب الراية (5/5 خر4” 


() انظر الهامش السابق 

(؟) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 709) . 

(©) انظر إرشاد.الفحول (ص )١176‏ . 

(7) انظر: المحصول (؟7/ 5 56). 

0) انظر : المحصول (7/ 5655 160) (التمهيد للإسنوي (ص 777) تيسير التحرير )5١ /١(‏ شرح 
الكوكب المنير (/ 4 )7١‏ أصول السرخسي (1/ 57 7) القواعد والفوائد الأصولية (ص 777). 


سحرننا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
ِرَدِهِن4 [البقرة: آية 4؟؟] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام 0 


5 
(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه ) ("2. 


وعند الواقفية» والقائلين بالاث شتراك ((إخراج بعض ما يصح أن يتناوله)) 7"©. 


وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج» وإلا: فلدليل» و- حينئذ - 

لايتناول. 

والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعاء لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى 
المجازى. 

والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله» وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في 
بعض ما يصح تناوله 9©. 

والمخصص حقيقة: قصد المتكلم 7. 

ويقاق عازاة لدليكه لقاب الدلالة وان اعتقده اوقالن 7 

مسألة: 

فرق بين التخصيص واللنسخ: 

بأنه يختص بالزمان» والتخصيص بالأعيان» وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ماء 


.)551١/1( انظر المحصول (7/ 57777) تيسير التحرير‎ )١( 
//7( انظر : المحصول (/ 7) الإيباج‎ )75١5 /١( وهو تعريف : أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد‎ )"( 


.)١٠١7ص( مختصر الروضة‎ ) ١ 
كشف الأسرار(7057/1).‎ )٠/ /7( انظر المحصول‎ )7( 


(؟) انظر : المحصول (”/ 7) المعتمد )701١/1١(‏ . 

(*) انظر المحصول (8/7) المعتمد (١/07؟)‏ شرح الكوكب المنير (/ /701) مختصر الطوفي (ص .)٠١17‏ 

(1) انظر : المحصول (8/7) المعتمد )707/١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 7017) وانظر في حد التخصيص: 

البرهان )5٠٠ /١(‏ المحصول (7/7) المعتمد )10١/1١(‏ المسودة (ص )01١‏ تيسير التحرير )7177/١(‏ 
الوبباج )١17١/5(‏ شرح الكوكب المنير (7737/7) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول اك 
والتخصيص يختص بالثابت لفظاء وأنه يرد على حكم الخاص»؛ والتخصيص يختص 
بالعام - وأنه إبطال دونه» فإنه بيان. 

وأن الناسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ. بل يجب على رأيء دونه. وأنه 
يجوز نسخ شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى؛ وهو فرع ما تقدمه. 

وأن النسخ رفعء أو انتهاء بعد ثبوت» دونه وأن الناسخ يجب تراخيه 217 دونه؛ وأنه 
لا يثبت بالإجماع والقياس» بخلاف التخصيص. 

وأنه لا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون» وتخصيصه به جائز» ونسخ الخبر غير جائز على 
الأظهرء وتخصيصه جائز» وأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعياء دونه. 

وقيل التخصيص عام؛ والنسيخ خاصء وفرق ما بينهه| ما بين العام والخاص 7" . 

وفيه نظرء إذ لا يضح ذلك لغةه ولا شرعاء لها تقدم 7"). 

مسألة 

يجوز إطلاق العام وإزاة لقا اتراكان و 

لنا: 

قوله تعالى: فَاَفَُلُوا المشركين» [التوبة: آبة 0]» مِآللّهُ خَلِقُ كل سَْ ء؛ [الزمر: آية 77]: 
ونه على كل ك2 ديرك [لمائدة: آية 1 الأنفال: آية ]:١‏ وهو تعالى و 

ولقوله تعالى: مول أ مل عير سدَة قُلٍ الله [الأنعام: آية 14] وقوله: «إكُلُ سَْءٍ 
هَالِلكُ إلا وَجَهَهُء) [القصص: آية 84]. 

ولأن الشيء: إما أن يصح أن يعلم؛ ويخبر عنه أو ما له وجود في الخارج, ولأن النزاع 
في التسمية 8). 
)١(‏ انظر المحصول ("/ .)٠١‏ 
(") انظر المحصول ("/ 5) . 
() انظر : المحصول (/ 4) المعتمد (1/ 701) شرح الكوكب المنير (5/ “277 الإبباج 
(0177/5). 
(4) انظر : المحصول (8/ )١5‏ شرح الكوكب المنير (574/5) المعتمد (1/ 795) المسودة (ص )17١‏ 


التبصرة (ص .)١47”‏ 
(©) انظر: ا ل (*"/ )١5‏ المعتمد /١(‏ 766) شرح الكوكب المثير (5/ 7579). 
لحصو شرح ب المن, 


20 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

فإن قلت: التناول ممنوع؛ إذ اللفظ لا يوضع لما يخالف المعقول. سلمنا صحة الدليل لكنه 
معارض: با أن تجويزه في الأمر يوهم البداءء وفى الخبر الكذبء وإيهام القبيح قبببه7"©. 

قلت: الدليل عليه: أنه لو فرض صدوره. أو ما يجرى مجراه» نحو قوله: كل شبىء يفنى 
أو نموت: عمن ل يغبت صدقه فإنه يتوجه نحوه التكذيب: ولولا التناول لا توجهه وفناء 
الواجب لذاته محال كخلق الشيء نفسه. والإبهام زائل» بدليل امتناعهما عليه ("©. 

ومن الخبر المخصوص قوله تعالى: «تُدَمّرٌ كُلَّ َْء» [الأحقاف: آية 47 إوَأُوتِيَتَ مِن 
كل منَْء [النمل: آية 117 لني إِليِْ فمَررَتْ كل سن [القصص: آية 109 لإوأُوتيا من 
03 س4 [النمل: آية »]١5‏ 0 

مسألة: 

ما عم معنى تابعا للفظ» كالمفهوم: بخص إذا لم يعد نقضا على اللفظ. 

أو غير تابع» كالقياس؛ ففي تخصيصه خلاف 7©). 

وماعم لفظا: يخص (إلى) الواحد” “وقيل: في الجمع إلى ثلاثة 9) 

وقال البصريء وإمام الحرمين. والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله في 


ل 
وقيل: بالاستثناء والبدل إلى واحد. وبالصفة؛ والمنفصل - في المحصور القليل - إلى 
اثنين» وهو تحكم؛ وفى غيره لا بد من الكثرة. 


(1) انظر : المحصول (5/ 16) شرح الكوكب المثير (6/ 71١١‏ تيسير التحرير (1/ 71/9). 

() انظر المحصول (7/ )١5‏ تيسير التحرير(١/‏ 775) شرح الكوكب المنير (؟/ ا) 

(7) انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ )71١‏ . 

(5) انظر المحصول (/ )1١‏ الإبهاج (1/ 14) المعتمد (1/ 57 7) شرح الكوكب المخير (/ 011/1 . 

(*) انظر : المحصول )١7/5(‏ الإبهاج )١178/7(‏ شرح الكوكب المنير (7/ )731١‏ التمهيد للإسنوي (ص 
"١‏ المعتمد /١(‏ 5 76) التبصرة (ص )١176‏ . 

(1) انظر : المحصول (/10) المعتمد /١1(‏ 7054) التمهيد للإسنوي (ص 17*) شرح الكوكب المنير (/ 
7 المسودة (ص .)١١7‏ 

(') انظر المحصول )١6/5(‏ المعتمد /١(‏ 7595) الإبباج )١717/7(‏ شرح الكوكب المنير (*/ 777) تيسير 
التحرير )"777/1١(‏ المسودة (ص7١١).‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 3-6 
أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد (') 

فاستدل للأول:. 

5 5 85 5 دق هر م مد 55 4 1 0 

بقوله تعاللى: #إإِنا مح تَزَلْمَا آلذّكرَ) [الحجر: آية 4] ونحوه؛ وهو للتعظيم وهو في غير محل 

0 عه 

وبقوله: #قال لهم النامسٌّ * (آل عمران: آية 17] والمراد: نعيم بن مسعود. 

واجيب بأنه للعهد. 


01 


5 3 لع مدي و 2 رع اه ا اس 0007 - 2 
وقوله: 9#إنمًا وَلِيكم للّهُ وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ ءَامَنُوأ الذِينَ يُقيمونَ الصّلوة# [المائدة: آية 8ه] 


والمراد عل - رضى الله عنه 59). 


وأجيب: بمنعه» ثم بأنه للإبانة على أنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم 


ِ 8 3 97 ©6©) عن 


والقعقاع ”2. وبالقياس على الاستثناء» والبدل. 
وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه» فجاز إلى الواحد. 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 
(1) انظر شرح الكوكب انير (6/ /71) المحصول (186/8) . 
() أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال : نزلت هذه الآية على رسول الله يَكلِيد: م إدما 


وَلِيُكُمْ لله وَرَسُولَهُء وين متو إلى آخر الآية فخرج رسول الله يَلِْةٌ فدخل المسجد » وجاء الناس 
يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلى فإذا سائل فقال: ((يا سائل هل أعطاك أحد شيًا0». قال : لا. 
ذاك الراكع لعلى بن أبي طالب أعطاني خاتمه . وأخرج ابن جرير (187/1) عن مجاهد قوله : لثما 
َيكمْ آله وَرَسُولَهُ4#. الآية نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع . 

(؟) انظر: الدر المتعور (7/ 747) وورد فيه : إن يشا فيه القعقاع بن عمرو لا يبزم أبدًا . انظر المعتمد /١(‏ 
36). 

(*) سعد بن أبي وقاص بن مالك بن عبد مناف القرشي» الزهري » الصحابى الجليل قال عنه رسول الله 
يكِ: ((سعد خالي فمن له خخال مثل خالي))» انظر : سير أعلام النبلاء (1/ 47) النجوم الزاهرة /١(‏ 
7 ) تقريب التهذيب )7١894/١(‏ شذرات الذهب )5١/١1(‏ تهبذيب التهذيب (7/ 487) تاريخ بغداد 
(244/1). 

(5) القعقاع بن عمرو التميمي » أحد فرسان العرب وأبطاهم في الجاهلية والإسلام . له صحبة» شهد 
اليرموك ‏ وفتح الشام وأدرك وقعة صفين مع على بن أبي طالب لحق بالرفيق الأعلى سنة ٠‏ 4هء انظر: 
أسد الغابة )7١17/85(‏ الاستيعاب (7/ *503) . 


سس .6 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته ولا لصيرورة الخطاب مجازا » وإلا: لزم 
أن لا يجوز التخصيص أصلا (ولا)لبطلان دلالة صفة الصيغة؛ إذ لا يزيد على أصل 
الصيغة» ولأن ذلك ليس حاصلا في كل الألفاظ؛ بل اختص بصيغ الجموع 9©. 
وأجيب 
عن (أ) بمنع الحكم, ثم بمنع القياس في اللغة» ثم بالفرق» وهو أن في الاستثناء والبدل 
يتغير الإسناد دون غيره» ويخص الاستثناء: أن مع المستثنى منه كالشيء الواحد. 
ف 


وعن (ب) بمنعه 

وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز في ذكروه؛ فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه من 
جملة أسبابه 7". 

للبصري: 

أنه يقبح قول من قال: «أكلت (كل) ما في الدار من الرمان»» وكان قد أكل واحدة من 
لين فيهاء وكذا قول من قال: (من دخل داري فله درهم) وقال: أردت زيدا بعينه» أو أقل 

4 

.٠ " الجمع‎ 

وقوله: (أكلت اللحم؛ وشربت الماء ) للمعهود الذهنى» فليس هو مما نحن فيه "2. 

وللمفصل: 

أن رد الجمع للواحد إبطال لدلالته بالكلية» فيكون كالنسخ. فلا يقبل فيه ما يقبل في 
التخصيص» بخلاف غيره» فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيئة الصيغة. 

وأجيب: بمنعه» فإن دلالته على بعض مدلوله باقية سلمناه لكن لايوجب ذلك ما 
ذكرتم. وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجيء إلا: ما يقبل في النسخ. 


1 انظر هذه الأدلة : المحصول (/17) المعتمد /١(‏ 98؟) شرح الكوكب المثير (/ 11/4) تيسير التحرير 
58/1" . 

(5) انظر : الإمهاج (؟/ 1117) 

() انظر : المحصول (1/ 1) المعتمد /١(‏ 708) شرح الكوكب المنير (7/ 71/4) 

(؛) انظر المحصول (7/ )١١‏ المعتمد /١(‏ 4 75) الإبباج )1١710//7(‏ . 

(*) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 717/5). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مسألة 


المتخصوص مجاز في لباقي عند الأكثر”'". 


خا مه 


حقيقة عند الحنابلة 0 وبعض أصحابنا والحنفية 0 وقال البصري» والكرخي». 


3 
والإمام : إن خص بمنفصل”". 
. ع اه ٠٠".‏ فنك 
000100 
نا 31 
وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمعء وعنه: إن كان الباقي غير منحصر” 0 


وكلام الغزالى: صريح في أنه مجاز بلا خلاف: إن لم يبق جمع. 0 


وقيل: حقيقة في تناول ما بقيء مجاز في الاقتصار عليه» وهو اختيار إمام ارين 0 


لنا: 


و- أيضا- لو كان حقيقة فيه» مع أنه حقيقة في العموم - لزم الاشتراك. 
ا كار 


أنه مستعمل في غير ما وضع له» إذ الغرض أن موضوعه العموم؛ فيكون مجازاء إذ هو معناه. 


فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم» ومع القرينة المستقلة في الخصوص»ء سلمناه لكنه 
مع المتصلة التي هى كالجزء» ولا يفيد إلا: ذلك البعنض»؛ و- حيئئذ -- لا يكون حقيقة في غيره. 


: ع8 ٠‏ 
فيكون حقيقة فيهه وهو في الاستئناء أظهر إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة' 1 


. 2١١9 المسودة (ص‎ )”:8/١( المحصول (/18) تيسير التحرير‎ )4 ٠١ /١( انظر : البرهان‎ )١( 
. 2١١5 انظر : شرح الكوكب المنير (/ 106) المسودة (ص‎ )1( 
. )17 4 /7( المعتمد (1/ 187 ) الإبباج‎ )4 ٠١ /١( ا نظر : البرهان‎ )7( 
.)١١5 المعتمد (1/ 77) تيسير التحرير (08/1) المسودة (ص‎ )١4 /7( انظر : المحصول‎ (0 
.)١١5 انظر : المعتمد (1/ 787 ) الإبباج (7/ 1750 ) المسودة (ص‎ )5( 
.02*/8/7/١( انظر : تيسير التحرير‎ )1( 
.) 176 /1( الإبهاج‎ 
. )7١8/١( تيسير التحرير‎ )175 /١( الإبباج‎ )5١7 /1( انظر : البرهان‎ )8( 
.)171١ انظر : تيسير التحرير (08./1") الإبباج (7/ 174) المعتمد (1/ 7177) شرح الكوكب المنير(7/‎ )( 
. )07:9/1١( تيسير التحرير‎ )٠١( 


سانا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وأجيب: 

عن ()بأنه ينفى وجود المجاز أصلا. 

وعن (ب) منع اقتضائه ذلكء لأنه مقيد كغيره» وإن) يغير إفادته سبب تلك الزيادة» ثم 

١ : 

إنه منقوص: ب ((رأيت أسدا يرمى )» وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: ممنوع ” ِ 

أن اللفظ كان متناولا له حقيقة» وهو باق. 

وأجيب: بمنع بقاء التناول؛ إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم. 

اه : 0( 

قلنا: بقرينة مجموع التتخصيص و العموم 1 

للقاضى 9): 

أن الاستثناء مع المستثتى منه 

ك (كلمة واحدة) والشرط لم يخرجء وإنما قيد الحكم ببعض أحواله؛ واللفظ ليس بعام في 
الأحوال حتى يصير بسببه تخصوصا 7. 

وجوابه: في الاستثناء ما سبق. وف الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد 
عنهء فيكون مجازا ©. 

للرازي: 

أنه إن بقي غير منحصرء أو جمع. فقد بقى معنى العموم. وأجيب: بمنعه. إذ كان 
56 00( 

وللبصري: 

لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزاء لكان نحو (مسلمون) للجمع» 


0000 .0104/1( انظر: تيسير التحرير‎ 2١0 

(؟) انظر : الإبباج (؟/ )١79‏ تيسير التحرير )”9٠١ /١(‏ شرح الكوكب المنير (/ .))١35١‏ 

(0) انظر : الإبهاج (5/ 1725) المعتمد (1/ "781) المسودة (ص5١١)‏ تيسير التحرير (008/1. / 
(؟) انظر : البرهان )4١١ /١1(‏ المعتمد /١(‏ 7805) تيسير التحرير (1/ )7”31١‏ . 

(©) انظر : تيسير التحرير )"31١7 /١(‏ المعتمد .)7580:/١(‏ 

(5) انظر : تيسير التحرير 73١ /١(‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ١١‏ سس 


الله للحم عار 

وأجيب: بمنعه؛ إذ الدلالة للمجموع. وم يعقل منها معنى أصلاء بخلاف المتصلة» 
إن بسن ونوا | لعزا الفالة اياي 1 
للإمام: 


ع 


أنه كان متناولا له حقيقة» وم يدل سوى عدم الاقتصار» فهو مجاز من هذا (الوجه) ”") 

وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم؛ وإن أراد أن فيه التجوز 
دون تناوله الباقي - فممنوع 29-. 

تنبيه: 

أدلة من قال بالانفصال ومناقشته7) 
. إذا قال الله تعالى: فَاَقمُنُوأ آلْمُشَرِكِينَ [التوبة: آية ه] فقال الرسول عقيبه؛ إلا فلانا 

فهو متفصل للتعدى ولآنه كالجيرء فلذ يفرده قلا يقبل» فإن قبل فلا أقل من أن يقبل 
منفصكد 00 

وقيل: متصلء لاتحاد الشارع؛ وإنيا الرسول مبلغ ””) 

مسألة: 


يجوز التمسك بالعام الممخصوص ”7 


0 


)اللي لمعمل 17 1,00) تيسير التصرير 0011/17 

() انظر في الجواب عن دليل أبي الحسين البصري ومن حالفه تيسير التحرير )7١١/1(‏ المعتمد (1/ 11). 

5) انظر: البرهان ١7 /١(‏ 5) تيسير التحرير )7١7 /1١(‏ الإبباج (؟/ 1170). 

(4) في مناقشة دليل إمام الحرمين راجع : الإبهاج (1757/7) تيسير التحرير (1/ 27117 . 

(5) العنوان من وضع المحقق. 

() انظر : المحصول )7١/7(‏ شرح الكوكب المنير (7/ )١75‏ المعتمد /١1(‏ 3817) . 

(") انظر : المحصول (7/ 77) شرح الكوكب المنير (7/ 38) الإبهاج (1157/7) . 

(8) انظر : المحصول (7/ 717) الإبهاج (177/1) شرح الكوكب المنير (7/ 07580 . 

(9) وهو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء انظر المعتمد )١87/١(‏ البرهان )5٠١ /١(‏ الإبهاج (؟/ 
5 ) تيسير التحرير )"١7/١1(‏ المسودة (ص56١١).‏ 


سس 919 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
وفالعيسن ين أبن مدن ا وأكثر المعتزلة 9©. 
الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل 7. 
وقلة إناكان المتقضوصى مغاوي] 7 
وقيل: لاا يجوز وفاقا في مجهوله. وهو الأظهر. 
أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا كتخصيص 
(السارق) و(السارقة) بالشرط. والنصاب. 3 
وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره بعد التخصيص. 
لعمل بالمراد وغيره -- لاء كقوله: وَأَقِيمُوأ آلصّلَؤْة4 [البقرة: آية *4] فإنه مفتقر إلى البيان 
قبل إخراج الخاص 7". 
وقيل: يجوز في أقل الجمعء لا ما زاد عليه ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه 0. 
أدلة الجمهور () 
لنا: 
(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعا ذائعا في كل عصر من غير نكير. 
07 عنس ين ]بأناجافعي الدرات. تلميد عمل وى لقتو ب« بوقافى انعرف وله افا وكا تقول 
وفيه سخاء وجود زائد توفي سنة ١7اها.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 445٠/٠١‏ رقم )١51(‏ أخبار القضاة لوكيع (؟/ )١١‏ تاريخ بغداد )١891//1١(‏ 


إيضاح المكنون /١(‏ 77) هدية العارفين )6١7 /1١(‏ الجواهر المضية .)5١1 /١(‏ 
(") محمد بن شجاع؛ الفقيهء أحد الأعلام . أبو عبد الله » البغدادي الحنفي ويعرف بابن الثلجي . 
وكان صاحب تعبد» وتبجد وتلاوة» مات ساجدًا عاش (80 سنة)» ومات سنة (7555ه) . 
انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 179”) (ت 197) الواني بالوفيات (/ )١54‏ » ميزان الاعتدال ("/ /ا/اه), 
() انظر : البرهان )4٠١ /١(‏ المعتمد )387/١1(‏ المسودة (ص .)١١5‏ 
(؟) انظر : المحصول (”/ 7؟) شرح الكوكب المنير (/ )١77‏ التبصرة (/1817) . 
(*) انظر : المحصول (75/ 7317) تيسير التحرير )7١7 /١1(‏ المسودة (ص )١١7‏ التبصرة (ص 1817). 
(1) انظر : شرح الكوكب . 
(0) انظر : الإبباج )١47/57(‏ تيسير التحرير )١١7 /١(‏ المعتمد )7817//١1(‏ . 
() انظر : شرح الكوكب المنير (17/ )١177‏ تيسير التحرير )717/١1(‏ مختصر الطوفي (ص 4 .)٠١‏ 
(5) العنوان من وضع المحقق. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول لالس 

(ب) المقتضى للحكم في هذا البعض قائم» وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فرد» 
وعدم الحكم في البعض الآخر لا يعارضه. إذ لا يستازم نفيه لا قطعا ولا ظاهرا. 

(ج) لولم يكن حجة فيا بقي لزم: إما التعطيل؛ أو الإجمال7"©. 

(د) كونه حجة في كل بعض: إن توقف على كونه حجة في الآخر لزم الدور وإلا: لزم 
الترجيح من غير مرجح. أو حصل الغرض 7 وهو دور معية لا امتناع فيه. 

واحتحوا: 

بأن العموم إن لم يرد لم يكن البعض أولى من البعض. وبأنه بعد التخصيص كقوله: 
(«اقتلوا المشركين إلا بعضهم)) وبأن أقل الجمع متيقن دون غيره 7" 

وأجيب: بأن الباقي أولى» وبمنع أنه مثله» إذ المخرج معلوم فيم| نحن فيه» وبمنع 
التيقن (فيه)ولو سلم فمناط التتكليف الظنء لا السقن» وهو خاصل قبي يقد 00 

مسألة: 

مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء 7 

لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ”'' خلافا للصيرفي» وقيل: وفاقاء 
والأول الك بأعئلة: 

وإذا حضر وقت العمل وجب العمل به إجماعا: لكن مع الجزم بعدم المخصص عند 


)١(‏ انظر : الإيباج )١47/7(‏ تيسير التحرير /١(‏ 7”17) المعتمد )188/١(‏ التبصرة (ص 188) المحصول 
(؟/3). 
(") انظر : الإبهاج )١517/7(‏ الدوران لغة: الطواف حول الشيء » واصطلاحًا هو ترتب الشيء على الشيء 


الذي له صلوح العلية كترتب الإسهال على شرب الماء البارد بكثرة (التعريفات للجرجانى (ص 14) 
ط مصطفى الحلبي) . 
(57) انظر : المعتمد /١(‏ 7894) المحصول (7/ 79) والمعتمد .)189/١(‏ 


(4) انظر: المحصول (”/ 79) التبصرة (ص )١1١‏ المعتمد .)59١ /١(‏ 
(*) العنوان من وضع المحقق . 
ا لل 


0) انظر : البرهان (445/3) المخصول 000 رقف شرح الكوكب المئير (7/ 


.)٠١9 )لمسودة(ص‎ 


-ب؟؟ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سب 
حم كالعاضى "'. .ومع لب طند الأغريوه كاين ريع إمام ارين 7 والفرال 50 
وهو الأولى» إذ عدم الوجدان - ولو بعد البحث الشديد -لا يدل على العدم جزماء 
والقياس على طالب المتاع في البيت» وسلم الحكم فيه - فضعيفء لانضباطه» دون ما 
نحن فيه» وكذا التمسك بوجوب إيصاله إلى المكلف. إزالة للبسء والخطأ عنه في عمل 
لأنه لايصح مع القول بالتحسين والتقبيح» فكيف مع بظلانه 90 

(أ)أن احتمال وجود المخصص مرجوح. فلا يترك به ظاهر العموم. 

(ب)الأصل عدمه» فيغلب ظن عدمه؛ وهو كاف ني ظن إثبات الحكم. 

(ج) لولم يجز هذاء لم يجز التمسك بالحقيقة قبل البحث عما يصرفه إلى مجازه» بجامع 
تعليل المخطأ (. 

وأجيب عنها: بمنع مرجوحيته» وغلبة ظن عدمه؛ وبمنع الملازمة» إذ العمومات كلها 
مخصوصة: إلا ما قل جداء للأثر والاستقراء 9©. 

لابن سريج: 

ان 

أن حجية اللفظ في كل صورة متوقفة على عدم المخصصء. وهو مشكوك فيه قبل 
الطلب» والترجيح بأن الأصل عدم المخصصء وعدم المعارض - معارض بأن الغالب 
وجوده؛ وأن الأصل عدم حجيته . 
)١(‏ انظر : تيسير التحرير )57١/1(‏ والإبهاج )١888/1(‏ الروضة (ص 747 . 
(5) البرهان :(1١//ا1١‏ 25 .)5١08‏ 
(9) المستصفى (؟/57١).‏ 
(؟) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 771) . 
©) انظر : المحصول (9/ )”١ 27٠‏ الإبباج )١548/7(‏ شرح الكوكب المئير (/4017) التبصرة 

(ص .)١1753١00٠١‏ 
(7) انظر : التبصرة (ص .)١7١ 217١‏ 
(1) مابين القوسين من وضع المحقق . 
() انظر : المحصول (”/ ١‏ 207 الإبباج ,))١597/5(‏ الروضة (ص ”55). التبصرة (ص .))١07١ 2١1١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ؟اللس 
ثم طلبه إلى أن يقطع بعدمه متعذرء فيطلب إلى أن يغلب ظن عدمه؛ بحيث لو طلب 
قانيا ما اجداه نين 0 


والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه ولم يذكر -: 

الأول - الاستثناء: 

وهو استفعال من الثني» وهو الصرفء وثني الثوب: ما عطف من أطراف الأذيال”". 

وحذه: 

(إخراج بعض الجملة عنهاء بلفظ: إلا أو أحد أخواتا) 7". وقيل: (ما لا يدخل في الكلام إلا: 
لإخراج بعضه بلفظ» ولا يستقل بنفسه) 87. 

خرج عنه اتتخصيص بالعقل؛ والقياسء والمنفصلء والصفة» والشرطء والغاية» فإنها 
د 

واعترض عليه: 

()بأنه غير جامع؛ إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد) وهو استثناء وفاقا. 

(ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام؛ بل مدلوله. 

(ج) وبأنه تعريف للاستثناء بالاستثناء. 

وأجيب: 

عن (): بأن غير أصله للصفة» واستعماله في الاستثناء مجاز. 

وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله» والكلام دل عليه» ولو سلم لكن المراد: 
مدلوله تجوزا. 


.)7 7 /"( انظر : المحصول‎ )١( 
)07٠١( المقتصد‎ )٠١ 4 /5( جمل الزجاجي (748/7) » الكتاب لسيبويه (7/ 07*70 » والمقتضب‎ 
لسان العرب : ((ثني))‎ ٠ تاج العروس‎ ٠ )7؟794/١( والصحاح‎ » 097 /١( مقاييس اللغة‎ 
. )73١18/7( شرح الكوكب المنير‎ )”0/82/١1( وانظر : البرهان‎ )" ٠07 /54( والقاموس المحيط‎ 

7) انظر : المحصول (78/7) التمهيد للإسنوي (ص 17/4”) القواعد والفوائد الأصولية (ص 55 7) تيسير 
التحرير .)58897/١(‏ 

(؟) انظر : المحصول (/78) كشف الأسرار (7/ .)1١77‏ 


سسداع؟ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء 1 أ 
وعن(ج) أنه منقدح» ويندفع هو والأول: لو قيل: (ما يدخل في الكلام الى 
مسألة: 
يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة ) 
خلاقًا لابن عباس 7" 
واستبعد: فحمل على ما إذا نوى متصلاء ثم أظهره ولو بعد مدة؛ فإنه يدين بينه وبين 
لفان "اوه رمتسي عقن للد 
وقيل: بقوله ظاهر)” 2. 
وقيل: يجوز في كتاب الله خاصة. لأنه أزلي» فلا يتصور فيه التقدم والتأخرء وإنما هو في 
الأصولء فلا ا 
وعن عطاء بن أبي رباح © أنه يجوز في المجلس 90). 
لنا: 
(أ) الإجماع على أن الطلاق ونحوه إذا نفذ لا مرد له» ولو صح الاستئناء منفصلًا 


(') انظر : البرهان )78٠١/١(‏ المعتمد )75١١ /١(‏ التمهيد للوسنوي (ص 7”74) الوبباج )١51١/5(‏ 
المساعد لابن عقيل /١(‏ 5/8 2) تيسير التحرير /١(‏ 7857) . 

() انظر: الإبهاج (7/ )١07‏ تيسير التحرير )791/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص )١5١١‏ المحصول 
(9/ 9" المعتمد .)551/١1(‏ 

() انظر : شرح الكوكب المنير (7141/7) تيسير التحرير /١(‏ 7417) القواعد والفوائد والأصولية (ص 
١‏ المحصول ("/ ٠‏ 5). 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 949 7) تيسير التحرير /١(‏ 3917) المعتمد .)73757/١(‏ 

(*) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 799) تيسير التحرير(7591//1) المعتمد /١1(‏ 7501 . 

(1) انظر : البرهان )7”8177/١1(‏ شرح الكوكب المنير (7/ )7*٠٠‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)76١‏ 

انظر : البرهان /١(‏ 37817) شرح الكوكب المنير (/ ٠١‏ ”) الإبباج (7/ 5 15) 

(8) عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد المكي : قال ابن سعد : انتهت إليه فتوى أهل مكة» وكان أسود, أعرجء 
أفطس . وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث؛ أدرك مائتي صحابي . مات سنه 5١١ه‏ أو 6١١ه‏ أو 7١اه‏ 
عن 88سنة انظر : طبقات الحفاظ (ص 9”) ترجمة (/8) » تذكرة الحفاظ )18/١(‏ تبذيب التهذيب (// 
9) حلية الأولياء (؟/ 2٠١‏ » النجوم الزاهرة »)777/١(‏ شذرات الذهب )147//1١(‏ . 

(1) انظر : شرح الكوكب المنير (/ ٠٠‏ ”07 الإبباج (؟/ 161) . 


0 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
لكان له مرد. 

ورد: بأنه يبيين عدم النفوذء لا أنه يرد بعده. 

(ب) القياس على خبر المبتدأ والشرط» (بجامع)) عدم الاستقلال» بل هو أولى بعدم 
الاعتبار» لما فيه من إبطال الكلام الأوّل. 

(ج) مقتضى الدليل أن يصح الاستثناء أصلا؛ لأنه رفع و إنكار بعد الإثبات» والإقرار 
ترك العمل :به ق المتضل للتحاجة: فق ماغدا هغل الأصل 7, 

«د) أرشد عليه السلام الصحابي الذي كان يخدع في البيع إن التتراظ اللحاد “ابولق 

ونحوه في قوله - عليه السلام - ((من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليأت الذي هو 


60 
خير وليكفر عن يمينه)) 


. )19///1١( تيسير التحرير‎ )37 ٠١ /( شرح الكوكب المنير‎ )4١/7( انظر : أدلة الجمهور ني المحصول‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في صحيحه 4” - كتاب : البيوع 44 - باب :ما يكره عن المخدع في البيع » ومسلم في 
صحيحه -1١‏ كتاب : البيوع -١7‏ باب من يخدع في البيع (54) -ومالك في الموطأ (؟/ 588) "١‏ - 
كتاب : البيوع 7 - باب : جامع البيوع (48) واللفظ له - لمالك - عن عبد الله بن عمر» أن رجلا ذكر 
لرسول الله كَلِِ أنه يخدع في البيوع . فقال رسول الله كَل : ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) قال : فكان 
الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة : أي لا خديعة في الدين . لأن الدين النصيحة » وأخرجه: أبو داود (7/ 
١6‏ - كتاب : البيوع والإجارات 7/8 - باب : في الرجل يقول في البيع (لا خلابة) .0”0٠٠(‏ 

(7) الحديث: متفق عليه : أخ رجه البخاري (8/ 187 فتح) 8- كتاب : الأييان والنذور باب : الكفارة قبل 
الحنث وبعده» ومسلم (7/ 77017175 - كتاب : الأييان - باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرا منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه )١158681(‏ . 

أبو داود ("/ 57, 084 15- كتاب : الأييان والنذور -١1‏ باب : الرجل يكفر قبل أن يحنث (737157) 
عن أبي موسى الأشعري (27711 //770) عن عبد ال رحمن بن سمرة » 8/. 

مالك في الموطأ (؟/47/8) 737 - كتاب : النذور والأييان / - باب : ما تجب فيه الكفارة من الأيمان )١١(‏ 
عن أبي هريرة» والترمذي (/ 57)؛ كتاب النذور والأيهان» باب : فيمن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها. 

والنسائى (90/ 9, )٠١‏ ه” - كتاب : الأيان والنذور 15 - باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منها (10/946") . 

ابن ماجه (؟/ 007 بتحقيقى) -١١‏ كتاب : الكفارات /- باب : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
)71١(‏ عن عدي بن حاتم (7101) عن أبي موسى الأشعري . 

والحاكم (5/ 670١‏ 47- كتاب الأيهان والنذور. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. 


01 
له: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سل 


5 هع تير عمس 5 7 ١‏ 
(أ)قوله - عليه السلام -: ((لأغزون قَرَيشا») ثم سكتء وقال: 1 شاء الله تعالى)) 0 


(ب)أنه قال: ««إن شاء الله تعالى)) بعل نزول قوله: مولا نه تقولنٌ لاف إفى فَاعِلُ 


ذّلِلك غَدَّا © إِلَّ أن يَسَاءَ أله [الكهف: آيات *5. 04] 27 الآية» قصد به الاستثناء عا 


: 00 
روي في سبب نزوله 2 .. 
(ج) الاستثناء رافع لحكم اليمين» فجاز تأخيره. 
ك (الكفارة). 


(د) القياس على النسخ والتخصيص 4 


وأجيب: 


عن (أ)بأنه محمول على سكتّة يسيرة لعذرء جمعا بين الدليلين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/089) ١١‏ - كتاب : الأيان والنذور -٠١‏ باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت 
(86؟؟) . 

الطحاوي في مشكل الآثار (5/ 71/8 71/4) باب: مشكل ما روي في الأيمان والاستثناء . 

والطبراني في المعجم الكبير )7١87 /1١(‏ رقم 2)١1147(‏ ونسبه الهيئمي لأبي يعلى في مسنده (7/ 170) 
وللطبراني ني الأوسط )7”٠١ /١(‏ رقم )٠٠١4(‏ عن ابن عباس مجمع الزوائد (4/ 187) . 

البيهقي في السنن الكبرى (١٠١//ا4)‏ كتاب : الأيمان . 

أبو نعيم في الحلية (/ “047 وقال : غريب . والمخطيب في تاريخ بغداد (9/ 05 4) . 

وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 214) باب : الاستثناء في اليمين (1777) . 

المعجم لابن الأعرابي بتحقيقي رقم (785) . 

ابن حبان (ص 788 موارد) كتاب الأيهان والنذور ه- باب ا 00 ابل عات 


3-7 000 2ج 


") وتمام الآيات: ف وَلَا تقُونَ ِسَائء إن فاع ذلك غَدّا © إلا أنيَمَا: لله وَآذْكُر يلك إِذَا سيت وَقلَ عَسَىّ 
أن يَهَدِيّنِ رت لِأَرب مِنْ هَندَارَسَدَاك. 

90 انظر: تفسير الطبري ,)١777/١65(‏ فتح القدير (7/ 731/8), وما يروى عن أهمية الاستثناء قوله كلد 
أخرج البخاري في صحيحه فر 6 ” مسلم 5 صحيحه كتاب الأيان قف 75621 النسائي 
(55/0) البيهقي(١١/‏ 55) والترمذي -7١‏ كتاب : النذور والأيمان /ا- باب : الاستثناء في اليمين 
(؟15) عن أبي هريرة عن النبي كك قال : ((إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهنَ فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام)). فقال رسول الله 
له ((لو قال: إن شاء الله لكان ىا قال)). وانظر الدر المنثور للسيوطي )7١18/5(‏ . 

(؟) انظر المحصول (”/ ١‏ 5) تيسير التحرير(١/‏ 799). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 117 
وعن(ب) بمنع عوده إليه بل هو عائد إلى قوله: «إوَلَا تَقُوان لِشَأَئْءٍ إن فَاعِلُ ذلِلىكَ 
عَدَّا؛ [الكهف: آية 17]. أو إلى قوله: إوَآذْكر رَبَلَك إِذَا سيت [الكهف: آية 4 ؟]. 

وعن (ج) بمنع الجامع» ثم بالفرق» وهو أنه رافع لأصل اليمين» والكفارة رافعة 
لحكمهاء في التأثيم بعد تحققها. 

وعن (د) منع الجامع» والقياس في اللغة» ثم إنه منقوض بخبر المبتدأ. أو الشرط وهو 
0100 

كسالة: 

الاستثناء من غير الجنس يصح مجازاء وما نقل جوازه عن الشافعي» ومالك, وأبي 
حنيفة؛ محمول عليه إذ الحمل على الحقيقة بعيد 7" . 

وقيل: حقيقة متواطتا ”". 

نا 

لنا: 

(أ) أن المتبادر منه إلى الفهم معنى الصرف, وهو غير معقول فيه» ولو حمل اللفظ على 
المشترك بين المستثنى منه» والمستثنى: لزم جواز استثناء كل شيء من كل شيء. 

(ب) أنه حقيقة في الجنس وفاقاء فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك» والحمل على 
التواطؤ يوجب فهم معنى واحد مشترك بين الصورتين» وكون حكم المستثنى مالفا ل 
قبله» أو أن له حا آخر مخالفا له بوجه» مثل: (ما زاد إلا ما نقص)» وإن كان مشتركاء لكن 
الصرف المفهوم من الجنس غير مفهوم من غيره» فلم يتحد المعنى. 

(ج) أجمع فقهاء الأمصار في الأعصار على أنه لا يحمل على المنقطع, إلا: بعد تعذر حمله 
غل التمفل وآنه انثا الع 

فم 
17) انظر: المحصول (5/ ١‏ 4) تيسير التحرير 199/17) 
(") انظر : المحصول (7/ 57) تيسير التحرير /١(‏ 7/815) 

9) انظر : المسودة (ص )١165‏ تيسير التحرير(١/‏ 7585). 
(؟) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 785). 
(©) انظر المحصول (9/ 1). 


حدر ١‏ و للج ج00 7 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول دم 
أنه استعمل فيه قال الله تعالى: «وَّمًا كرتت مؤي أن تقثل مُؤّمِمًا إلا حَطكًا [النساء: 


آي ؟و] 7 0 : إل تيس [الحجر: آية ]8١ 0٠‏ جل أن توت ير اناه : آية 
إل ات لظن [النساء: آية 0 إلا قيلاً سَلَسَا4َ [الواقعة: آية م] 27 وقول 
الشاعر 00): 
لوئيس با أنيسُ 2 إلا اليعافير وِلّاالعيسٌ 
قوله: 1 
وقنا نافيك [بجد إلا وار 10000 


- فيكون حقيقة فيه. 


. وجه الاستشهاد : أنه استثنى الخطأ من القتل » والخطأ ليس من جنس الفعل‎ )١( 
03 5 7 صءد رم ع‎ - - 

(") وتمام الآية: «فَسَجَدَ الْملبِكَُ كلهم أجمَعُونَ © إِلَّة تيس فاستثنى إبليس من الملائكة وهو ما كان 
منهم بل كان من ابن . 

() استثنى الظن من العلم . والظن ليس من جنس العلم . 

(4) وتمام الآية: «إلا يسْمَعُونَ فيا لَفوَا وََا تَأَئِيمًا 9 إلا قبلا سَلَمَا سَلْمَافُه فاستثتى السلام من اللغوء 
والسلام ليس من جنس اللغو. 

(©) الشاعر هو عامر بن الحارث » المعروف بجيران العود وهو من الشعراء الجاهليين . 

البحر: مشطور الرجز. 

اللغة : اليعافير : جمع يعفو ر - بضم الياء أو فتحها - وهو الظبي الذي لونه لون العفر» وهو التراب. 
العيس: جمع أعيس أ 0 وقال شاعر آخر: 

العير في البيداء يقتلها الظم) 2 والماء فوق ظهورها محمول 

الشاهد فيه : قال البغدادي في خزانة الأدب )١5 /١١(‏ على أن الواو في (وبلدة)) واو ربّ» وبلدة مبحرورة 
برب. المحذوفة. الشاهد رقم (5 )6١‏ . 

كذا : أنشده سيبويه في الكتاب /١(‏ 377) في باب : ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف على أن 
بلدة جر بإضار رب » وأنشده سيبويه (7/ 777) في باب : ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من 

وأوضحه ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف ,71/١(‏ 277/7 » والفراء في معاني القرآن /١(‏ 574) . 

مصادره : ذكره أبو العباس أحمد بن محمد بن ثعلب في مجالسه (17, 40067 السيوطي في همع الهوامع 
(/555)» (55/7)» ديوان جيران العود ”2 المبرد في المقتضب (7/ 2719 7517 4/ 15 5) الشيخ 
خالد في التصريح على التوضيح /١(‏ 07”) والأشموني )١47/7(‏ والشنقيطى في الدرر اللوامع /١(‏ 
). 

(1) انظر : البرهان /١(‏ 385) المعتمد )77/١(‏ المحصول (”/ 2504 )05١‏ 


207 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ااا ب 918 مسسم 

وأجيب: بالمنع» إذ يحتمل أن يكون المعنى : إلا :أن يكون قتل خطأ. 

وكون إبليس من الجنء لا ينفي أن يكون من اللملائكة» سلمناه لكن إنها حسن 
الاستثناء لكونه مأمورا بالسجود. ْ 

ومعنى الثالثة: إلا: أكل مال التجارة» والمراد من العلم: القدر المشترك بين العلم 
والظن» وهو حقيقة لغوية. ش 

والمراد من اللغو: القول تجوزاء أو مأخوذا من لغا يلغو إذا لمج ومنه اللغة. 

واليعافير والعيس: من الأنيس» سواء كان بمعنى المؤنسء (أو)المبصرء وبمعنى 
اختصاص (الأحد) بالعقلاء» سلمناه لكن أريد منه الواحد تجوزاء فيكون الاستثناء من 
0 

والحق: أنه لا سبيل إلى إنكار استعماله في غير الجنسء لكنه إنما يدل على كونه حقيقة 
فيه» لولم يستلزم الاشتراك والحمل على التواطؤ بعيد جداء لعدم اتحاد المعنى. 

مسألة: 

اختلفوا في تقدير الدلالة من الاستثناء: قال جمع - كالقاضي -: عشرة إلا: ثلاثة» 
بمعنى سبعة: فله اسمان: مركب ومفرد 7" . 

وهو ضعيف» لأنه يقطع بدلالة المستثنى منه على جميع مدلوله وبالمستثنى» والاستثناء 
على مدلوله بطريق الإخراجء ولأنه يعد مضاد للأول» وخالفا له ولو كان بمعنى (السبعة) 
لم يكن كذلك 7". 

وقيل: إنه يبين المراد من المستثنى منه» فهو كالتخصيص.ء إلا أنه يجب أن يكون بصيغ 
مخصوصة: متصلا بالمستثنى منه 90). 

وهو - أيضا- كذلكء إذ العدد نص في مدلوله. فلا يجوز إطلاق عدد وإرادة بعض 


(0)انظر : المحصول 00/60 0000.068 

(5) انظر البرهان (1/ ٠0‏ 4) التمهيد للإسنوي ١ص‏ 285) القواعد والفوائد الأصولية (ص 45؟) شرح 
الكوكب المنير (9/ .)١191١‏ 

() انظر تيسير التحرير(١/‏ 75957) . 

(9) انظر : البرهان )4٠ ١ /١1(‏ التمهيد للإسنوي (ص )"8١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص 15 ؟) تيسير 
التحرير /١(‏ 7589) شرح الكوكب المنير (7/ 584). 


1ةهةهةهةهثة12ة1ة001010101 0ك الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ب 
منه ولأنه يفهم منه معنى الإخراج من الأول. 
والاستدلال على فساده بمثل: (اشتريت الجارية إلا نصفها) فإنه لم يرد استثناء نصفها من 
نصفهاء ولأنه كان يتسلسل. 
- ضعيفء إذ الاستثناء قرينة لإرادة النصف». » فلم يلزم ذلك. ولا التسلسل 
والصحيح: أن المستثئنى منه مراد بتامه. ثم أ خرج المستثنى عنه ثم حكم بالإسناد بعده 
تقديراء وإن كان قبله ذكراء ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه» لتوقع 
التقين قله السام ويج 7 
وعلى هذا لا يلزم شيء ما ورد على المذهبين السابقين» ولا كونه إنكارا بعد الإقرار» 
ولا التناقض» ولا الكذبء فلا يمتنع من الشارع (.... إلا خمسين عاما ”» ولا ما يقال: 
ا ل ا 
فعلى الأول: ليس الاستثناء 2 نخصيصاء وعلى الثاني: تخصيص قطعاء وعلى الثالث: 
والأظهر: أنه تخصيص خاص لعدهم إياه من المخصص المتصلء» ولتطرفه إلى 
مسألة: 
١ 2‏ مس (5) : : 1 
الاستثناء المستغرق فاسد. والأقل صحيح وفاقا ” . واستقبح بعضهم استثناء عقد 
إفة 
4 1 
والأصح: جواز المساوي والأكثر” 0 


ف 


سه 

(") انظر : القواعد والفوائد الأصولية (ص 45 5) التمهيد للإسنوي (ص 7”87) شرح الكوكب المنير (؟/ 
27» وتيسير التحرير /١(‏ 790). 

(5) آية )١4(‏ سورة العنكبوت. 

(؟) انظر : البرهان )"97/١(‏ المحصول ("/ 07) التمهيد للإسنوي (ص 84”) القواعد والفوائد 
الأصولية (ص 57 7) الإبهاج (7/ 164) . 

(*) انظر : المسودة (ص )١55‏ الإبهاج (157/7). 

() انظر : المحصول (”/ 87) المعتمد /١(‏ *777) الإبهاج (7/ )١166‏ التمهيد للإسنوي (ص 389) تيسير 


فف كك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
لون لقال 


ومنع بعض أئمة العربية الثاني» وعزي إلى مالك ولم يثبت. وقيل ”'©: إن كان العدد 
ور م ذا 

لكر 

() أنه لو قال: عن عشرة إلا: تسعة» لا يلزمه إلا: درهم إجماعا ©) 

ومنع للخلافء فقيل: إنه حاصل قبله "© ) 

وأجيب: 

بأن العصر الأول أعرف بالمنقول؛ فلو كانء لما خالفواء سلمناه لكن الإجماع المعتبر في 
كل فن بإجماع أهله» والفقهاء ليسوا من 1ن الحرية فل بكرن تح 1 


والاستدلال بقول الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعفوا حكما بالحق قوالا7") 


و بقياسه على التخصيص - ضعيفء لعدم الاستثناء» وتحقق الفرق. 
(ب) قوله تعالى: إلا مَنِ أنبَعَكَ يِنَ الْعَاوينَ» [الحجر: آية 9:] 7 وقوله: لوَلَأَغْوِيبجمَ 
أجَعِينَ © إِلَّا عِبَادَلَكَ م يهم المُطييت؟ [الحجر: آية ]4٠‏ فإنه ينفى وجوب كون 


() انظر : المعتمد (1/ ”0 المحصول ("/ 04) شرح الكوكب المنير (/ 07*07 القواعد والفوائد 


الأصولية (ص 117) المسودة (ص )١55‏ التمهيد للإسنوي (ص .)”9١‏ 

. 777 /1( المسودة (ص 19554) المعتمد‎ )١66 /1( انظر : الإبهاج‎ )١( 

(5) انظر : تيسير التحرير .)07"٠9 /١(‏ 

(4) انظر : المحصول (// 5 6) المعتمد /١(‏ 777) تيسير التحرير (1/ ٠١‏ ”) الإبهاج (155/5). 

(©) انظر : الإبباج .)١165/5(‏ 

(7) انظر : المعتمد /١(‏ *07517). 

")لم ينسب هذا البيت لأحد. رامن اريس والشة 601/0 راو اه الشرانيي القصرة 
(ص )١19‏ الروضة لابن قدامة (ص 700). 

(0) أول الآية : إإنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَعَلَيِمَ سُلطَنُ إل مَنِأتبَعَكَ نلعاو نَ©. 


فض 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
الاستثناء أقل» وإلا: لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر 0©. 

وأجيب: بأن النزاع في العدد الصريح, ثم بمنع اتحاد المستثنى منه إذ الغاوين مستثنى 
من العباد. وهم أقل منهم لأنه يتناول الثقلين والملائكة» والمخلصين مستثنى من بنى آدم؛ 
وهم أقل منهم» وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم؛ وهو على الحنابلة والقاضي ”". 

(ج) واستدل بالآية الأولى 7" » ثم ببيان أن الغاوي أكثر - بقوله تعالى: موقيل يّنْ 
عِبَادِىَ أَلشْكُورُ4 [سبا: آية ”1 «إوَمَآ أُحكُتْرٌ آلدّاس» [يوسف: آة ٠0+‏ 7 «إوليكيّ أكثر 
آلئّاس لا يُؤْمِئُون4 [الرعد: آية 2١‏ هود: آية 011 غافر: آية 04]» وَل عَجَدُ أَكَرَهُمَ شكريت 4 
[الأعراف: آية »]١1/‏ والاستقراء يحققه 9©©. 

وأجيب: بأن المراد منها الناس؛ والعباد - وإن كان عاما في الأولى لكن يجب تخصيصه 
بهم» إذ لا يليق وصف الملائكة بذلك» لعصمتهم, والاستقراء إن) يحققه فيهم دون 
الملائكة. 

(«د) (كُلكُم جنع إلَّا: من أَطْعَفئك) 29. 

وأجيب: بأنه ليس عددا صريحاء وبأنه لم يقصد منه معنى الاستثناءء بل الحصر 9". 

«ه) قم ألْيلَ إلا قليلاً © نْصَفَدُد؛ [المزمل: الآيات *. *] وهو بدله» والنصف قليل 
بالنسبة إلى الكل. 

وأجيب: بمنعه بل هو يدل على الليل» وتقديره قم الليل نصفه إلا: قليلا. 

قيل عليه: بأن التخصيص والتقديم والتأخير خلاف الأصل. والأقوى: أنه لا يمنع معنى 


بيبب ‏ بيب آآت ا 

)١66 شرح الكوكب المنير(7/ 209 المسودة (ص‎ )١157/75( انظر : المحصول (7/ 05) الإبهاج‎ )١( 
. 27٠١ /١( تيسير التحرير‎ 

(5) انظر : المحصول (/ 5 5) الإبباج )١67//1(‏ شرح الكوكب المير (7/ 9 ٠‏ ”) تيسير التحرير(١/ .)":٠0‏ 

() الآية : «إإن عِبّادِى ليس لَكَعَلَهمَ سُلْطَنٌ إلا من أتبَعكَ مِنَالْقَاوِينَ# آية (417) سورة الحجر . 

(؟) تهامها : إوَمَآأْكَ الئاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنن4. 

() انظر : تيسير التحرير )7”٠١ /١(‏ الإبباج (؟198/5١).‏ 

(1) الحديث : صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١19944‏ 45- كتاب : البر والصلة والآداب 6 - 
باب : تحرير الظلم 0- (0177”) عن أبي ذر عن النبي يَككِْةٌ فيما روي عن الله تبارك وتعالى . 

9) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ ٠١‏ ”) تيسير التحرير /١(‏ 01" . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ف 
الاستثناء» إذ لا ينافيه على التقديرات كلهاء ولا لغيره بالاستقراء والأصل» فوجب جوازه. 

للمانع: 

() الدليل يمنع قبول الاستثناء» لكونه رجوعا عن الإقرار» ترك في القليل؛ لأنه في 
معرض النسيان. لقلة التفات النفس إليه» وهو معلوم - هاهنا - فلا يصح. 

(ق) قولة# زعن عفر الاشلهة تضق قلف درغم )ا طقي رعيك 7 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع أنه إنكار بعد الإقرار» وسئده بين فيها سبق. 

وعن (ب) بأن الاستقباح لا يستلزم عدم الفبيحة كمقرة إلا دانقا وداتقا إلى دوائق 7". 

مسألة: 

الاستثناء من النفي إثبات؛ ومنه نفى 9 . 

شاك السفية في 

والنفي لازم له وفاقاء لكن بالاستثناء - عندنا - وعنده بالبقاء على النفي الأصليء 
ومنه ظن عدم خلاف فيه. 

لنا: 

() الكافر إذا قال: (لا إله إلا الله) حكم بإيانه» وإن كان دهرياء ولولم يكن, وبه يعرف 
اندفاع ما يقال عليه: إن الغرض من الكلمة نفى الشركاء؛ وأما العلم بإثبات الصانع 
فحاصل في الطباع؛ كقوله تعالى: «إوَلين سَأَلَتَهُم4 [المنكبوت: آية ]1١‏ إذ هذا العلم غير 
حاصل للدهرىء وأما الضمير فعائد إلى بعض الكفارء لا إلى كلهم لقوله تعالى: 
ٍوَقَائُوأ ما هي إلا اتا لثما موث وَكَتهَا وما لكآ إلا آله اجالية:آية 14]. 


(ب) يسبق إلى الفهم من قوله (لا عام في المدينة إلا: زيد) كونه عالماء دون غيره» وهو دليل 


. )181 /1( انظر : المحصول (5/ 60) تيسير التحرير (1/ 201) الإبهاج‎ )١( 

(") انظر : المحصول (07/7) تيسير التحرير (1/ 0١‏ 7) الإبهاج (7/ )١517‏ . 

(5) انظر : المحصول (01/8) المسودة(ص )١1١‏ تيسير التحرير /١(‏ 595) القواعد والفوائد الأصولية 
(ص 777) الإبهاج )١159/7(‏ شرح الكوكب المنير (/ 7337). 

(4) انظر : تيسير التحرير /١1(‏ 745) أصول السرخسي .)4١/7(‏ 


دمض 
الحقيقة» وإحالته إلى قرينة ة الملدح (أو العرف)خلاف الأصل 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
00 

هم: 

(1) بأنه لا يفيد في نحو: الا صلاة إلا بطهور) 57 

((ولا نكاح إلا بولي)) 7 

والأصل الحقيقة الواحدة. 

(ب)لو كان حقيقة في الإثبات فحيث لم يفد يلزم الترك بمقتضى اللفظء ولو كان 


حقيقة في الإخراج فقط» فحيث أفاد لم يلزم ذلكء بل إثبات حكم لا تعرض اللفظ له لا 


. )795 /١( انظر : شرح الكوكب المنير (7318/7) تيسير التحرير‎ )١( 
؟- كتاب : الطهارة 7- باب : وجوب الطهارة للصلا‎ )7١5/١( الحديث صحيح: أخرجه مسلم‎ )0( 


. )69( باب : فرض الوضوء‎ - ١ كتاب : الطهارة‎ -١ عن ابن عمر» أبو داود(18/1)‎ )374 /١( 


الترمذي )778/١(‏ أبواب الطهارة -١‏ باب : ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور )١(‏ قال أبو عيسى: هذا 


الخديك اضفر في + وود فى :هذا الات وأحسنه » النسائي -١ 076 /١(‏ كتاب : الطهارة -١‏ باب : 
ا ال - كتاب : الزكاة 58 - باب : الصدقه من غلول (78675) 

ابن ماجه /1١(‏ 177 بت بتحقيقي) -١‏ كتاب : الطهارة و سننها 7- باب : لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
الى الى خات), 

الدارمي (1/ 185) -١‏ كتاب : الطهارة -1١‏ باب : لا تقبل الصلاة بغير طهور (187) أحمد في المسند 
(/ى وخل لف لاف #/ا)ى (ه/ لاء 6/) . 

الحاكم )١57/١(‏ "- كتاب : الطهارة. عن أبي هريرة وقال : هذا حديث صحيح الإسناد» وقد احتج 
مسلم بيعقوب ب ا ا 0 

البيهقي /١(‏ 57)) كتاب الطهارة» باب: فرض الطهور للصلا 

أخرجه أبو داود (774/57) كتاب التكاح باب : ما جاء في لا نكاح إلا بولي » الترمذي (1177/7) 
كتاب : النكاح باب : ما جاء ني النكاح إلا بولي ,.)١١١١(‏ أحمد في المسند ,)76٠١ /١(‏ (4/ 241 
418). 

ابن ماجه (1/ 4176 بتحقيقي) 4- كتاب : النكاح ١6‏ - باب : لا نكاح إلا بولي (1841). 

عبد الرزاق في مصنفه )١١575(‏ البيهقي ٠ 22٠١8/17(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (9/7) 
الدارمي (57/5) كتاب : النكاح باب : النهي عن النكاح بغير ولى . 

أبو داود الطيالسي في مسنده ٠5 /١(‏ *) كتاب : الدكاح باب : قول النبي كَكللة: ((لا نكاح إلا بولي)). 
أبن حبان (ص 5 7٠65 ,” ١‏ موارد) كتاب : النكاح باب : ما جاء في الولي والشهود. 

الحاكم )١14/7(‏ كتاب : النكاح باب : لا نكاح إلا بولي وقد جمع طرق حديث أب موسى في أكثر من 
عشرين طريقا. 

وأخرجه البيهقي )٠١9 0٠١7 /١(‏ كتاب : النكاح باب : لا نكاح إلا بولي . 


اك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بنفى ولا إثبات» فكان أولى. 

(ج) أنه استعمل فيهما فوجب أن يكون حقيقة حقيقة في القدر المشترك بينهماء دفعًا للاشتر تراك 

١ 

والتجور” . 

وأجيب: 

عن () أنا ندعي ذلك حيث يصدق اسم النفي على المثبت» فإن قدر ذلك فيا ذكر 
أفاد» و- أيضا كر رح لا ار 

وعن (ب) المعارضة: با أنه لو جعل حقيقة حقيقة في الإثبات أمكن جعلة مجازا في الإخراج 


من غير عكس. 

وعن (ج) بمنع استعماله في غير الإثبات» إذا كان على الشرط المذكورء سلمناه» لكن 
عاب لضي إل اجون عا ون الدليلي 7 

مسألة: 


الاستثناء المعطوف على الأول عائد إلى المستثنى منه» فإن استغرقاه فيحتمل أن يفسداء لأن 
العطف يجعلهم| كالشيء الواحد, والأظهر: أن يخص الثاني به» لأنه نشأ منه. وإن كان أقل من 
الأول: يقع التعارض بين (واو) العطف, وبين ما يقتضي حمل كلام العاقل على الصحة ”". 

وغير المعطوف يختص بالأولء إذ لا يعود إلى المستثنى منه لبعده» ولا إليهما للتناقض واللغوء 
ولا إليهه) للتعطيل» فإن استغرقه دون ما بقى من المستثنى منه. عاد إليه» حملا على الصحة. 

ميالة: 

الاستثناء بعد حمل معطوفة: للكل عند الشافعية 9 

ولأخيرها ندل 7 


.)154/1( انظر : المحصول (/0/6) شرح الكوكب المنير (/ 9"8037) تيسير التحرير (1/ 748) الإبهاج‎ )١( 
.)717 2*374/5( شرح الكوكب المنير‎ )748 /١( تيسير التحرير‎ )١169 /7( انظر : الإبهاج‎ )1( 

() انظر : القواعد والفوائد الأصولية (51؟) شرح الكوكب المنير (77”8/7) المسودة (ص5 .)١5‏ 

(4) انظر : المحصول (7/ 77) المعتمد /١(‏ 7515) التمهيد للإسنوي (ص 597) تيسير التحرير )7017/١1(‏ 


القواعد والفوائد الأصولية (ص )١61‏ شرح الكوكب المنير (*/ 0717 الإبباج )١17/7(‏ المسودة 
(ص .)١65©‏ 
(8) انظر : المعتمد /١(‏ 7555) القواعد والفوائد الأصولية (ص 7617) شرح الكوكب المنير (5/ 071 


البرهان /١(‏ 788) الإبهاج (7/ 177) المحصول (57/7). 


0 

ولهم) عند المرتضى. 

وتوقف فيه القاضي والغزالي» وجمع - منا -7©. 

وقال إمام الحرمين: إن تباعدت معانيها واختلفت مقاصده فللأخيرة» وإلا فالتوقف 00 

وهو المختار» وآية القذف 7" - وإن كان كذلك - لكن لا يتوقف فيهاء بل يعود إلى 
الكلء لأن الأعيرة كالعلة ا فيليا 9 

عبد الجبار: إن كانت لغرض واحد كم في الآية عاد إلى الكل وإلا: فإلى الأخيرة. (©) 

وقيل: إن ظهر الاتصال أو الانقطاع فإلى الكل؛ أو الأخيرة. البصري: إن تنوعتا: 
كأمرء ونهى: أو خبر» واتحدتاء ولم يضمر اسم الأولى» أو حكمها في الأخرى - اختص 
بالأخيرة ”''. وإلا: فلاء إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى جملة 
ينا 

ا الاستثناء بمشيئة الله تعالى» والشرط بجامع عدم الاستقلال. 

وأجيب: بأنه للقرينة» وهي: ما علم من توقيف وجود الأشياء على مشيئة» والشرط 
متقدم في المعنى» وإن تأخر لفظاء فكل ما بعده مشروط بهء وهو آت في الاستثناء» فإنه 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سب 


4 
شرط وإن سمي به” 
وزيف: بأنه إن اعتبر الواقع وجب أن لا يثبت شىء من الطلاق والعتاق» وغيرهماء ما 


(1) انظر: البرهان (1/ 20746 الإبهاج (1/ 177)» تيسير التحرير (1/ 0707» شرح الكوكب المنير (6/ 
25 القواعد والفوائد الأصولية (ص .)١97‏ 

() انظر : البرهان /١(‏ 97 3946) , 

() قال تعالى: «إوَآلِينَيَرْمُونَآلمُخصَئتٍ قم َم يَأنُو ربع دآ فَأجَلدُ ومن تمدن جَلدَةوَلَا تَقْبنُوا حم سْكدَةٌ 
بد وَأولنبكَ هم آلْمَسِقُونَ» سورة النور آية (). 

(؟) انظر : البرهان /١(‏ 595). 

(*) انظر : البرهان (1/ 791) المعتمد /١1(‏ 705 7) شرح الكوكب النير ١4 /١(‏ ؟) تيسير التحرير /١(‏ 07 *). 

(5) انظر : تيسير التحرير ٠ /١1(‏ ”) شرح الكوكب المنير (/ 5 ١‏ ”) المعتمد (1/ 770) . 

(0) انظر : البرهان /١(‏ 7977) تيسير التحرير ٠7 /١(‏ ”) شرح الكوكب المنير (/ 315 09. 

«8) انظر : تيسير التحرير .)7”1//١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 
لم يعلم تحقق مشيئة الله تعالى» وإن اعتبر اللفظ وحده أو معه» وجب أن لا يعلق حكم كل 
ما تقدم بمشيئة» مالم يعلم عوده إليه فإثبات» عوده إليه به دور» وتقدم الشرط على الكل 
ترفك فل كونة غررطا لل ]لذ ماله 01 

(ب) (واو) العطف تصير الجمل كالواحدة» كقولهم: (هي في المختلفات) ك (واو الجمع في 
المنفقات) فعاد الاستثناء إليها. 

(ج)أنه يصح أن يعود إليهاء وليس البعض أولى من البعض فعاد إليها. 

(«د) أنه قد يراد عوده إليهاء ويقبح تعقيب كل جملة باستثناء» فلا طريق إلا: تعقيب 
الكل بواحد, والأصل الحقيقة الواحدة. 

(ه) لواقال؛ عل حدية وعنسة لآ سنبعة (غاد إليهياء والأصل المقيقة الواحية) 7.. 

(و) إذا قيل: «العلماء والشرفاء» أكرموهم إلا: الفاسق منهم»)» عاد إليهماء فكذا لو قال: 
((أكرموا العلماء والشرفاء إلا الفاسق منهم)) لعدم الفرق. 

(ز) عوده إليهما نحصل المراد قطعاء دون عوده إلى الأخيرة» فكان أولى 

للحنفية: 

() أنه خلاف الأصلء» وتعليقه بواحدة للضرورة: فلا يتعلق بغيرهاء وتلك هى 
الأخيرة للإجماع» والقرب فإنه مرجحء كا في أعمال أقرب العاملين عند البصريين» وكما في 
عود الضمير إلى أقرب المذكورين» وفى أن ما يل الفعل من المقصورين هو الفاعل؛ وإن م 
تكن قرينة تدل عليه» وفى أن ما يل الفاعل هو المفعول الأول عند عدم القرينة في نحو 
(أعطى...). 

(ب) لو عاد إلى الكل فحيث لا يعود إليه ىا في آية الجلد» فإنه لا يسقط بالتوبة وفاقا 
- يلزم الترك بالدليل» وأنه خلاف الأصلء فا يوجبه كذلك أيضا. 

(ج) ما تقدم» ويضم إليه: ولو عاد إلى الأخيرة» فحيث يعود إلى الكل لم يلزم ذلك؛ بل 
إثبات ما لا يتعرض له اللفظ المنفصل فكان أولى. 

(د) الاستثناء من الاستثناء (يختص بالأخيرة» والأصل الحقيقة الواحدة). 


(0 


.)554/1١( انظر : المحصول (7/ 74) المعتمد‎ )١( 
. )751//1١( انظر : المحصول (58/7) المعتمد‎ )"( 
.)5717/1١( الإبهاج(1/ 154 ) المعتمد‎ )7”٠57/1١( تيسير التحرير‎ )2١ :54 /1( انظر: المحصول‎ )9( 


-,م؟ ل _ لس الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

(ه) لو عاد إلى الكل: فإن أضمر عقيب كل جملة استثناء؛ لزم الإضمار والتقبيح» وإلا 
لزم اجتماع عاملين على معمول واحد إذ العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما قبله من 
فعل أو تقديره وهو باطل» لنص سيبويه» 27 وامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد). 

(و) المتناول مغلوم؛ وخروج بعض الأفراد عما قبل الجملة الأخيرة بالاستثناء 
مشكوك, وهو لا يزال به. 

(ز) لو عاد إلى الكل لزم جواز المنفصلء لأن الفصل بكلام أجنبي كالسكوتء بل أشد 
كما في الأذان وغيره. 

(س) لو قال: أنت طالق ثلاثا وثلانًا إلا: أربعة يقع ثلاثا ولوعاد إلى الكل لوقع ثنتان 7" 


4 حسن الاستفهام. 

(ب) الاستعمال فيههما. 

(«ت) قياسه على الحال» وظرفي الزمان والمكان» بجامع كون كل منهما فضلة تأتي 
بعد تمام الكلام 50 

واللجواب: 

عن (1) بمنع الحكم» سلمناه لكن الجامع لا يناسبه؛ ثم هو قياس في اللغة. 

ولا يجاب عنه: بأنه لا يلزم من اشتراكه) في عدم الاستقلال» أو في اقتضاء 
التتخصيص: اشتراكهما في كل الأمورء لأنه يقدح في أصل القياس. ٠‏ 

وعن (ب) بمنع أنها كالجملة الواحدة» وقولهم محمول على عطف المفرد» لقرينة قوله: 
(كواو الجمع في المتفقات) وقياسه على المفرد قياس في اللغة» ثم الفرق: أن اشتراك المفردين في 
الفعل المذكور واجبء وهو يوجب الاتحاد» وفائدة (الواو) في الجمل إنه| هو تحسين الكلام. 

وعن (ج) بمنع صحة العود بطريق الحقيقة» وأنه ليس البعض أولى من البعض. 

وعن (د) منعه» فإن الاقتصار على الاستثناء لواعد مع التنبيه على عوده إلى الكل 
طريق إليه» والمعارضة بمثله. وفيه نظر. 


.)10 /( انظر : الكتاب لسيبويه (1/ /") هذا باب الفاعل. والمحصول‎ )١( 
.)" 0 5 /١1( انظر : الحصول (7/ /75-1) المعتمد (759/1) تيسير التحرير‎ )( 
..) انظر: المحطنوق (8/+ اسيل‎ )59 


أطفاهك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وعن (ه) أنه لتعذر عوده إلى الأخيرة. 
وعن (و) بمنع أنه لا فرق» فإن الاستثناء في الأول: عن ضميرهاء وف الثاني: عنهما. 
0012 كسد وان لبوق أن كو مأو هوطة إل الالخيرة فقيل . 
وعن أول أدلة الحنفية: بمنع أنه خلاف الأصلء فإنه مع المستثنى منه كاللفظ الواحد 
سلمناه» لكنه منقوض بالشرط» والاستثناء بمشيئة الله تعالى» بل هما أولى بذلك؛. لأن 
الأول رفع مقتضى الكلام بالكلية» والشرط قد يرفعه» وما ذكرتم من الفرق فضعيفء ل 
تقدم 7"". 
وعن (ب) أنه لازم عليكم؛ حيث يعود إلى الأخيرة» ىا في قوله تعالى: لوَلَوْلَا فَضْلُ 
لَه عََيكُْ وَرَحمَيُهُه َدَتَبَحَثّمُ سيط ِل قَليلاً4 فإنه لا يعود إلى الأخيرة» لفساد المعنى. 
20 المعارضة» با أنه لو جعل حقيقة في العود إلى الكل أمكن جعله مجازا في 
العود إلى الأخيرة» من غير عكسء فكان أولى» سلمناهء لكن يصار إليه جمعا بين الدليلين. 
رن اق كلك لاد الذكرن ل عبالته 7" 
وعن (ه) بمنع أن العامل ما ذكرتم؛ بل هو الفعل المقدرء وهؤء أشتثتئى» وإلا نائب 
عنه. سلمناه» لكن لا نسلم امتناعه؛ ونص سيبويه معارض بنص غيره؛ واجتماع المعرفات 
جائزء ثم هو منقوض بم إذا عاد إلى المنفصلء فإن ما ذكروه آت فيه. 
وعن (و) أنه إزالة بالظاهرء ولا بعد فيه كا في البراءة الأصلية» ثم هو منقوض بالجملة 
الأخيرة» إذ يجوز عوده إلى غير الأخيرة» وبالاستثناء بمشيئة الله تعالى» وبالشرط. 
وعن(ز) بمنع أنه كالسكوتء إذ يمكن أن يأتي بعده بها يرجع إليه؛ فلا يعد منفصلا 
عنه» فإن منع ذلك فهو أو المسألة» والفرق بينه وبين الأذان» قراءة الفاتحة - ظاهر جذا. 
وعن (ح) بمنع الحكم. وبأن ذلك لو عاد إلى الكل» وهو غير المدعي؛ أما لو.عاد إلى 
كل واحد منهما فلاء بل يقع ثلاثة» لأنه مستغرقء ولأنه يقع ثلانا سواء رجع إليهماء أو إلى 
الأول اا الا 0 
)١(‏ انظر : المحصول (/7/6) المعتمد (71/./1) تيسير التحرير .07035/1١(‏ 
() انظر: المحصول (/ )8١‏ تيسير التحرير (7/ 7017). 
(5) انظر : المحصول (7/ '87). 
(4) انظر : المحصول (/ )8١‏ المعتمد /١1(‏ 7519) الإبباج (1/ )١176‏ تيسير التحرير ١ 5 /١(‏ 07. 


بق 
وعن أول أدلة المرتضى: ما سبق في العموم. 
وعن (ب) أنه دليل الحقيقة» إذا لم يستلزم الاشتراك. 
وعن (ج) بمنع الحكمء ثم الكلام على الجامع؛ وهو ما سبق» ثم هو قياس في اللغة ". 
الشرط: 
تعريفه عند الغزالى 
قل (هو هالا بوب الملتروظ دوق ولا عت وبعر واد ونون 7 
وهو دور ولا يجاب عنه: بأن المعرف الشرط الشرعيء والمشروط مشتق من اللغوي, لأن 
الأصل عدم التغيير. وهو غير مانع؛ لدخول جزء العلة» فإن التزم فهو خلاف الاصطلاح ولا 
يبعد كما قيل في دلالة الالتزام والتضمن” ". وقيل: (ما يقف عليه تأثير المؤش لاذاته)(”. 
خرج به العلة وجرؤهاء وشرط ذاتها. 
وأورد : بأنه غير جامع» فإن الحياة شرط العلم, ولا تأثير ولا مؤثر. 
وهو غير وارد لأنه تعريف للشرعيء لتصريح قائله بذلك ”©» نعم لا يشمل كله. 
وقيل: (هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده؛ ولا داخلا فيه). 
وهو غير مانع» لدخول المضاف واللازم. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سب 


زف 


03 


والأولى: (هو ما يلزم من وجوده وجود آخر. مع أنه لا يلزم من عدمه عدمه. ولا يكون جزء سببه). 

ع8 97 
وهو: يعم الشرعي والعقلي واللغوي. ما علق عليه الحكم (إن) أو إحدى أخواتها . 
وتختص (إن) بالمحتمل» و(إذا) يدخل عليه وعل المحقق . 


.)85 /"( انظر : المحصول‎ )١( 


(0) العنوان من وضع المحقق . 
( انظر: المعتمد )70/8/١(‏ المحصول (/ 84) شرح الكوكب المنير (7/ ٠‏ 5 ””) تيسير التحرير /١(‏ 1719) 
الإبباج (1037//5). 


«؟) انظر : تيسير التحرير .)785١ /١(‏ 

(9) هذا تعريف الرازي انظر : المحصول (7/ 89) الإبهاج (1717/7) تيسير التحرير /١(‏ 8”). 

(5) القائل هو الرازي في المحصول ("/ 89). 

(0 انظر : المحصول (7/ 89) الإبهاج )١077/7(‏ تيسير التحرير 2٠ /١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 5٠‏ 07. 
() انظر : المحصول (7/ .)4٠‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول المفكك 

ثم الشرط: إما أن يوجد دفعة» أو متدرجاء أو يختلف, فإن كان الشرط وجود: حصل 
المشروط في الأولء والثالث عند وجوده دفعة» لإمكان اعتبار وجوده حقيقة» وفى الثانٍ 
عند وجود آخر جزء منه» وإن كان عدمه: حصل المشروط في أول زمان عدمه في الثلاثة» 
إذ المركب ينعدم بانعدام أحد أجزائه 2"7. 

مسألة: 

في أقسام الشروط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد 59) 

الشرط متحد أو متعدد على البدل أو على الجمع» والجزاء كذلك فيكون تسعة؛ 
وحيث كان الجزاء متعددا على البدل» فالخيرة للقائل» وحيث كان الشرط متعددا على 
الجمع فلا يحصل الجزاءء إلا: عند حصول كله وإن تعدد 7" . 

مسألة: 

الشرط كالاستثناء في الاتصالء لا يعرف فيه خلاف» وتعقبه الجمل مرتب عليه» فإن 
تقدم اخقص با يليه؛ عند من خصه بجملة ©). 

واتفقوا على جواز التقييد - بشرط علم خروج الأكثر به» وإلا: فبالمجهول يجوز وإن م 
00 

ويجوز التقديم وهو الأولء لتقدمه طبعا خلافا للفراء» وفى هذا النقل نظرء فإن صح 
0 
التخصيص بالصفة: 
نحو: (أكرم العلماء الزهاد) ثم إن كانت كثيرة» وذكرت على الجمع عقيب جملة تقيدت 


(") العنوان من وضع المحقق . 

(7) انظر : المعتمد /١(‏ 709) المحصول (”/ 45) الإبهاج (؟/179١)‏ شرح الكوكب المنير (7/ 47 07). 

() انظر : المحصول (91/7) المعتمد (1/ 7575) الإبهاج (5/ )17١‏ تيسير التحرير )58١/١(‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (ص )١5١٠١‏ شرح الكوكب المنير (/ 405 7). 

(©) انظر : المحصول (/ /917) شرح الكوكب المنير (/ 58 07 . 

(5) انظر : المحصول (9177/7)المعتمد(١/ )5١‏ شرح الكوكب المنير (9/ 537 07 . 


وق 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
بهاء أو على البدل فبواحدة غير معينة» وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى كلها 
الخلاف المتقدم ("©. 

التخصيص بالغاية: 

صد 

غاية الشيء نهايته» ولفظها: (حتى)» و(إلى)» كقوله: إوَلَا تَقرَبُوهنٌ حٌَ يَطَهُرّنَ4 [البقرة: 
يه 777] ثم أتَمُوأ آلضِيَامَ إلى ألَيلٍ) [البقرة: آية 141] وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها 7". 

وفى عودها إلى الجمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمعء أو البدل 

فصل في التخصيص بالمنفصل 

مذهب جمهور العلماء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا 

يجوز التخصيص بضرورة العقل» كتخصيص الله تعالى عن قوله: #خَِقُ كل 
شىةء 4 [الأنعام: آية 27 الرعد: آية 21 الزمر: آية 257 غافر: آية 55]» وبنظره كتخصيص الصبى 
والمجنون عن خطاب التكليف. لعدم الفهه ©). 


وقيل: اا 


.)3 577 /( القواعد والفوائد الأصولية (ص 357) شرح الكوكب المنير‎ ) ٠١5 /7( الظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر : المحصول (7/ )٠١7‏ شرح الكوكب المنير (5/ 078١‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص 757). 

() انظر : المحصول (7/ )٠١7”‏ المعتمد (1/ 71017) القواعد والفوائد الأصولية (ص )3١57‏ شرح الكوكب 
المنير (7/ 59 7) تيسير التحرير /١(‏ ١4؟)‏ الإبباج (؟/ .)17٠١‏ 

(؟) انظر : المعتمد /١1(‏ 777) البرهان ١8/١1‏ 5) المحصول (/ )١١١‏ تيسير التحرير (1/ 7177) الإبهاج 
(6/5) المسودة(ص .)١1١18‏ 

(©) وهو مذهب بعض التكلمين انظر : المحصول )١١١/7(‏ شرح الكوكب المخير (؟/ )38٠١‏ تيسير 
التحرير )١17/5 /١(‏ المعتمد .)777/١(‏ 


نفك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
ثم قيل: النزاع لفظي 27 إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعاء لفساد الأقسام 

ل '؛ لكن الخصم لا يسميه تخصيصا. 

() لأن المخصص هو المؤثر في التتخصيص. وهو الإرادة لا الفعل. 

(ب) المخصص مبين» وهو متأخر بالرتبة عن المبين. 

(ج) التخصيص بيان» وكلام الله تعالى لا يبينه إلا: كلامه وكلام الرسول آيل إليه؛ 
لأنه حبر عنه. 

«:) قياسه على النسخ» فإن العقل لا ينسخ 7" 

وأجيب: 

عن (أ) بالنقض بالسمعية. 

وعن (ب) أنه متقدم ذاتا متراخيا صفة. 

وعن (ج) بمنع انحصار المبين في كلامه تعالى مطلقاء بل في المحتمل. 

وعن (د) طلب الجامع» ثم الفرق» وأن الناسخ طريق شرعيء دون المخصص. فإن 
ادعي ذلك فيه فباطل؛ إذ الحس مخصص وفاقاء ثم هو أول انا 

والصحيح: أن النزاع معنوي. لأن عند من لا يقول به - اللفظ غير موضوع (له)لأنه 
لا يوضع لغير المعقول؛ فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضي» وهو حجة و حقيقة عنده؛ من 
غير خلاف» وهو (على)رأي المخصص بخلافه. 

ويجوز التخضيص بالحس ”2 كقوله تعالى: احج إِلَيَهِ فرت كل ىك [القصص: آية 
00 ]» مندَ مر كل سَىْ ء [الأحقاف: آية 78]» د 00 آية 371]. 

مسألة: 

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ”' 
(") انظر: المحصول (”/ .)١١7‏ 
(7) انظر : البرهان )504/١(‏ المحصول (7/ )١١7‏ تيسير التحرير /١(‏ 71777). 
(؟) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 717/7 717/4) البرهان /١(‏ 509). 
(©) انظر : المحصول (”/ )١١6‏ الإبهاج )178/1١(‏ شرح الكركب المنير (071/8./5). 
(5) انظر: المحصول (8/ ١١177‏ ) المعتمد /١1(‏ 7174) شرح الكوكب المنير (/ 69 7) الإبهاج (7/ 4). 


0 وبل 
خلافا لبعض أهل:الظاء: (2. 
أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب (22. 
لنا: 
قوله (تعالى):إوَأوْلَتُ لْأَحمَالٍ أَجَلَُّهُئَ4 الطلاق: آية 4] الآية مخصص لقوله: 
«وَالْمْطَلْقَتُ يَترْكَضَْ بِأَنيهنٌ تَلَعَةَ قرو [البقرة: آي 188] وقوله: طوَالْذِينَ يُتَوكُوْنَ 
يكر4 [البقرة: آية 784] «وَالْخصَددتٌُ ض لَذِينَ أُوتُوأ آلْكتَسبَّ؛ االمائدة: آية 5]» خخصص 
لقوله: وك تنكخواأ الْمشَركت» [البقرة: آي ١؟1].‏ ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعاء لا 
يمكن إعمالماء ولا إهمالماء ولا إعمال العامء لأنه ترك للخاص بالكلية» فتعين عكسه. 
وهو: إما تخصيصء أو نسخ؛ ومن جوز النسخ جوز التخصيص ”". 
ولأن دلالة الخاص على ذلك الفرد قاطعة» فلا تبطل بالمحتمل. 
: 
لين لِلَئّاسِ مَا َل إِلَهِح4 [النحل: آية 44]. 
وأجيب: بأنه لا يلزم منه أن لا حصل من غيره؛ ثم المراد منه إظهاره» وإبلاغه؛ وحمله 
عليه أولى» لأنه لا يلزم منه التخصيص ولثلا يلزم منه التعارض بينه وبين قوله: تِبِيَمًا 


5-1 - 5 3 
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مسألة: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


يجوز تخصيص السنة بالطة كل ا 0م 


(1) انظر : المحصول )١11//(‏ شرح الكوكب المنير (/ 50 الإبهاج (7/ 018 . 

(5) العنوان من وضع المحقق . 

() انظر : المحصول (7/ )١١59‏ المعتمد /١(‏ 7107/5) الإبهاج )18١/7(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 09*) . 

(؟) وانظر : المحصول (7/ )١١9‏ المعتمد /١(‏ 77/5) الإبباج (؟/ .)181١‏ 

(©) انظر: المحصول (7/ )١١١‏ تيسير التحرير (”/ )١77‏ شرح الكوكب المنير (”/ 7”09) المعتمد /١(‏ 
6/ا"). 


وحول آراء أدلة منع تخصيص السنة بالسنة. انظر : المحصول (/ )17١‏ المعتمد /١(‏ 710) شرح الكوكب 
المنير (7/ 705) تيسير التحرير(؟/ 1797). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1 
لنا: 

أنه وقع» كتخصيص قوله - عليه السلام -: ((فيها سَقَتِ السّماءٌ العُشرٌ)» 0 

وبقوله: (<لا زكاة فيها دونّ تمسة أو سق)) 7). 

وقيل: لاء لأنه مبين» فلا يحتاج كلامه إلى (ما) ببنه وضعفه بين 7"). 

مسألة: 

يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» قولا كان أو فعلاء إجماعا . 
لان 


. الحديث : متفق عليه‎ )١( 
فتح) 4- كتاب : الزكاة باب : العشر فيما يسقى باء السياء » مسلم (؟”/‎ ١156 أخرجه : البخاري (؟7/‎ 


١5 0‏ - كتاب : الزكاة باب : ما منه العشر أو نصف العشر 1- (481) عن جابر بن عبد الله » أبو 
داود ,)"1/٠ 39 /١1(‏ #- كتاب الزكاة» باب: في زكاة السائمة» باب: صدقة الزرع. 

الترمذي (*/ غ٠ )١180‏ كتاب : الزكاة باب : ما جاء في الصدقة فيا يسقى بالأنهار وغيره » 
النسائى (0/ )"١‏ 77- كتاب : الزكاة باب : ما يوجب العشر ومايوجب نصف العشر. 

ابن ماجه (71/ 41 بتحقيقي) 4- كتاب : الزكاة باب : صدقة الزروع والثمار (1611) عن أبي هريرة . 
الدارمى /١(‏ 97”) كتاب : الزكاة باب : العشر فيم| سقته ماء السماء . 

مالك في الموطأ (1/ )717١‏ كتاب : الزكاة» باب: زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلًا . 
أحمد في المسند )١ 44 /١(‏ (9/ 41ل 707), (0/ 4077378 تحفة الأشراف »)177١8(‏ (11187). 


(5) الحديث متفق عليه . 


أخرجه البخاري (7/ ١47‏ فتح) كتاب : الزكاة باب: ليس فيها دون خمس ذود صدقة » وباب : زكاة الورق» 


باب : دون خمسة أوسق صدقة . 

مسلم (؟/ 77/4) أول كتاب : الزكاة . 

أبو داود )7١/8/7(‏ كتاب : الزكاة باب : ما تجب فيه الزكاة . 

الترمذي : كتاب : الزكاة باب : ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب . 

النسائى (7/0") كتاب : الزكاة باب : زكاة الورق باب: زكاة الثمر. 

ابن ماجه (7/ 2847 8917 بتحقيقي) 8- كتاب : الزكاة 17- باب : ما تجب فيه الزكاة من الأموال 
(1816). 0 

الدارقطنى في سننه (7/ 45) كتاب : الزكاة باب : ما يجب فيه الزكاة من الحب )١(‏ . 


57) انظر: المعتمد /١1(‏ 77/6) . 
(؟) انظر: المحصول ("/ 17١‏ ) المعتمد /١(‏ 71/6) الإبباج (5/ )18١‏ . 
(5) انظر في مذهب جمهور الأصوليين: المحصول ("/ )١77‏ المعتمد /١(‏ 717/8) الإبباج (7/ 187). 


لبجلل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


خلاقًا ل لعشي ”. 


أدلة جمهور الفقهاء 
لنا: 
يسما لكل هئ 4 [النحل: آية 8 والمعقول المتقدم. 
قالوا: 


تبن لئاس 4 [النحل: آية 4]» (وقد سبق جوابه ). 

ولأن المخصص بيان» وهو يوهم التبعية» وموهم القبيح قبيح. 3 

وأجيب: بمنع إيهامه ذلك؛ وسنده:تِبيَسًا لْكُلِ سَىْءِ» [النحل: آية 44] ثم هو زائل 
بالدلالة القاطعة. 

مسألة: 

يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين 7". 

وقيل:له 4) 

وقيل: إن خص بقاطع ' ". 

وقبل ةط 7 

وتوقف القاضي فيه 

لنا: ْ 


( 


0 


صد 
إجماع الصحابة؛ إذ خصوا قوله: «يُوصِيكُم ألَهُ ف أَوْلدكمَ) [الساء: آية .]1١‏ 


.)187 /7( الإبهاج‎ )1١7 المسودة (ص‎ )١59 /7( انظر : المحصول‎ )١( 
. )١17” انظر في أدلة المنادين بامتناع تخصيص السنة بالكتاب التبصرة (ص‎ )" 
الإبباج ١؟/م8) شرح الكوكب المنير (9/ 7057”؟)‎ )١ 1 /"( المحصول‎ )5777/١( انظر : البرهان‎ )59 


المسودة (ص .)١١9‏ 
() انظر : تيسير التحرير (*/ )١7‏ المعتمد (7/ 1414) . 


(0) انظر : الإبهاج (”/ .)١185‏ 
(1) انظر : المعتمد (7/ 557) الإبباج (؟/ 185). 
() انظر البرهان /١(‏ 570) شرح الكوكب المنير (9/ 7517). 


الاسم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
بقوله صَللِْةِ: ((نَحْنٌ مَعَاشرٌ الأنبياءٌ لا نُوَرِتُ مَائَركْنَاُ صَدَقَةٌ)) ("2. 
وقوله: «القاتل لا يرث)) 27 . 
وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين)) 9 
وخصوا: وَأَحِلَ لحم ورا دَلِحُم4 [النساء: آية 5 ؟] 
بقوله: ((لاتتكح المرأة على عمتها...)) 240 


- 
53 


وخصصوا قوله تعالى: حك دب 


سام هو 


روجا غَيْرَهُد [البقرة: آية ٠‏ 77] 


و و بام سسا 2 
)١(‏ الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري كتاب : فضائل أصحاب النبي كَلةٌ باب : مناقب قرابة رسول 


الله عَكليدِ من حديث أبي بكر رضي الله عنه (5190) . 

ومسلم (17007/4/0) 7 - كتاب : الجهاد والسير -١17‏ باب : قول النبي يِل : ((لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة)) رقم )1768(-651١‏ عن عائشة . 

أبو داود (7/ 041 -١5‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء 19- باب : في صفايا رسول الله عَيدِيِ من الأموال 
(3915). 

النسائي (4// 57 كبرى) كتاب: الفرائض -١‏ باب : ذكر مواريث الأنبياء (311) . 

(1) الحديث صحيح أخرجه الترمذي (5/ 70”) 70- كتاب : الفرائكض -١17‏ باب : في إبطال ميراث 
القاتل (9 )١١١‏ قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح » ولا يعرف إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا أو خطأ وأخرجه النسائي؛ كتاب الفرائض باب: توريث 
القاتل (الكبرى) » ابن ماجه (/ 784 بتحقيقي) -7١‏ كتاب : الديات -١5‏ باب : القاتل لا يرث 
(574) تحفة الأشراف (1775)» البيهقي (5/ )77١‏ كتاب : الفرائض باب : لا يرث القاتل . 

(7) الحديث حسن صحيح: أخرجه أبو داود (7978/5) 17- كتاب : الفرائض -٠١‏ باب : هل يرث 
المسلم الكافر )741١(‏ عن عبد الله بن عمرو. الترمذي (4/ ٠ 0717١‏ 1- كتاب : الفرائض ١١‏ - باب : 
لا يتوارث أهل ملتين )7١١4(‏ عن جابر . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا 
من حديث ابن أبي ليل. 

- ابن ماجه (/ 779 “٠‏ بتحقيقي) 77- كتاب : الفرائض 5- باب : ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك (7171) تحفة الأشراف (81/80) » البيهقي )١١18/7(‏ كتاب : الفرائض باب : لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» عبد الرزاق في مصنفه )"1١/1١ ٠(‏ كتاب : أهل الكتابين» باب: هل يتوارث 
أهل ملتين» الدارقطني (5/ )7١ 21/١‏ كتاب : الفرائض . 

(4) الحديث: متفق عليهء أخرجه البخاري» كتاب : النكاح باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء مسلم 15- 
كتاب : التكاح 5- باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح 117- )١5٠8(‏ ؛ ابن 
ماجه (7/ 508 بتحقيقي) 4- كتاب : النكاح -١‏ باب : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
(1979)ء أبو يعلى في مسنده (197*/1) رقم (7770) عن أبي موسى الأشعري تحفة الأشراف 
(؟55هغ١).‏ 


رق 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
١‏ 
وخصوا قوله تعالى :لوَأحَلَ أللّهُ البيعَ4 [البقرة: آية 171 بنهيه -عليه السلام - عن ((بيع 
5 

الدرهم بالدر همين)) ( : 
وف هذه الصورة نظر. 
وخصوا قوله تعالى: لوَقَاتلُوْ آلْمُتَرصكيرَ آقَة)4 [التوبة: آية 5] بقوله - عليه السلام 
0 : ؟ 

- في الممجوس: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) 7©. ظ 
وخصوا: وَآلسَارِقٌَ وَاَلسَارِقَةُ فَاقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: آية "] بقوله: ((لا قطع إلا في ربع 

03 

0 

م ا ل 

2 )7779( الحديث : متفق عليه» أخرجه البخاري» 75- كتاب : الشهادات 7- باب : شهادة المختبئع‎ )١( 
)7705( باب : المبتوتة لا يرجع إليها زوجها‎ 4 

.)١١١8( الترمذي‎ - 

النسائي (5/ 58 )١‏ كتاب : الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلانًا (411*). 

الدارمي (5/ 051 7 كتتاب : الطلاق والرجعة . 

عبد الرزاق (7”417//5) رقم .)١١171(‏ 

- ابن ماجه (؟5/ 2409 ٠‏ بتحقيقي). 4 - كتاب : النكاح 4" - باب: الرجل يطلق امرأته ثلانًا فتزوج 
فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول )١19537(‏ . 

: ابن أبي شيبة (4/ 7174) كتاب : النكاح . 

(") معنى حديث صحيح أخرجه مسلم (7/ )17١09‏ 77- كتاب : المساقاة 5 -١‏ باب: الربا 1/4- )١6820(‏ 


عن عثمان بن عفان أن رسول الله عَكَِِ قال: (<لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين)). 

: البيهقي (378/5) كتاب : البيوع باب : تحريم التفاضل في الجنس الواحد ما يجري فيه الربا مع تحريم 
النساء » الدارمي (”/ 75) عن على بن أبى طالب . 

ِ- وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 4 )1١‏ كتاب : البيوع باب : الفضة بالفضة والذهب بالذهب عن علي . 

(7) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 077 17 - كتاب : الزكاة 4 ؟- باب : جزية أهل الكتاب والمجوس (47): 
والبيهقي (9/ -١9)١89‏ كتاب : الجزية» باب : المجوس وأهل الكتاب يؤخذ منها الجزية » ابن أبي شيبة 
في مصنفه /١1(‏ 4 77), (747/17) وعبد الرزاق في مصنفه )٠١١7(‏ وإسناد مالك منقطع فإن جعفر 
بن محمد بن على عن أبيه عن جده على بن الحسين » وأبوه محمد بن على لم يلحق عمر بن الخطاب . 

(4) الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري (17/ 47 فتح) 87- كتاب : الحدود ١1‏ - باب : قول الله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها رقم (2)5191 مسلم (9/ 01817 79- كتاب الحدود» باب: 
السرقة ونصابها رقم 4 - 2...) . 

ب أبو داود (5/ 0465) 77- كتاب : الحدود, باب: )١١(‏ رقم (85895) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء 8 96 
فلم ينكر عليهم» فكان إخئا ١‏ 

وأورد: 

(اعتراض الإمام الرازي على دليل الجمهور من الإجماع) 5 


40 بأنالإجماع لعي بالفخم نس ني لاقيف لاضن لور سكل 


رب ثم الأخبار لعلها كانت متواترة 

وأجيب: 

عن () أنه فرق بين الإجماع على التخصيصء وبين التخصيص بالإجماع» واللازم هو 
الأول. 

وعن (ب) أن الأصل عدم التغيير» سلمناه؛ لكنه معلوم الانتفاء في بعضهاء كخير 
المجوسء ثم إنه آت في كل باب» كخبر الواحد. مع أن المعترض تمسك به فيهء ولأنها 
دليلان» فيقدم الخاص؛ لثلا يلزم إلغاؤه. 

له: 


(١‏ رد عمر خبر فاطمة بنت فيس 7 في أنه لم يجعل لها سكنى» ولا نفقة - يا كَانَ 


9 الترمذي (5/ 50) -١5‏ كتاب الحدود» -١17‏ باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق )١554(‏ . 

- النسائي (476)81/48- كتاب : قطع السارق ٠‏ - باب : القدر الذي إذا سرق السارق (5155). 

- ابن ماجه (7/ 744 70٠‏ بتحقيقي) -1١‏ كتاب : الحدود 17- باب : حد السارق (5085) . 

- مالك في الموطأ (؟/ 5 87) -4١‏ كتاب : الحدود /ا- باب: ما يجب فيه القطع (4؟) تحفة الأشراف 


(7947؟١).‏ 
)١(‏ انظر : المحصول (”/ )١177‏ المعتمد (71407/17) شرح الكوكب المنير (7/ 07701. 
(") العنوان من وضع المحقق . 


0) انظر : المحصول ("/ ١174‏ ) المعتمد (519/57) . 
(4) فاطمة بنت قيس الفهرية » إحدى المهاجرات » وأخت الضحاك . كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن 


المغيرة المخزومى فطلقها فخطبها معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم » فنصحها رسول الله كَل وأشار 
علب اسه رلا ويت ب وضل إلى ررك ديت الك ,لافقا اللنطاقة د رتسام . 
كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلائثة لا نفقة لما »)١85/85(‏ أبو داود كتاب : الطلاق باب: في نفقة 
المبتوتة )7١185(‏ الترمذي كتاب : النكاح باب : ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه )١١74(‏ 
توفيت في خلافة معاوية بن أبى سفيان نحو سنة ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 719)ات (310) 
الاستيعاب )١401/5(‏ أسد الغابة (9/ 77٠‏ ت) تهذيب التهذيب (47/11). 


|9 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
مخصصا لقوله تعالى :ل أَسَكتُوهرٌ» [الطلاق: آية 1] وقال: (ندع كتاب ربنا وسنة نبيناء بقول 
امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ”'' ول ينكر عليه فكان إجماعًا 9). 

(ب) قوله -عليه السلام -: (إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق 
فاتلوه ونا حالف رو 20 

(ج) الكتاب قطعي والخبر ظني. 

(د) المخصص بيان» وهو مقارن للمبين» فوجب أن يبلغه الرسول إلى أهل التواتر 
لتقوم الحجة به. 


47 القياتن عل القي ا . 


وأجيب: 


عن () أنه رد للتهمة بالكذب, ولو كان كونه محصصا للكتاب موجبا للرد؛ لما علل به 
إذ لا يعلل بالمفارق مع وجود اللازمء (فهو) بأن تكون حجة لنا أولى من أن تكون حجة 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري 58- كتاب : الطلاق -١‏ باب: قصة فاطمة بنت قيس » مسلم 
(1)1/0 كتاب : الطلاق 5- باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء أبو داود (11/7؟) /- كتاب : 
الطلاق 5٠‏ - باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (7791) . 

- الترمذي ("/ ١١١14‏ - كتاب : الطلاق واللعان 4 - باب: ما جاء في المطلقة ثلاثا )١11١8(‏ . 

- النسائي )5١9/5(‏ كتاب : الطلاق» باب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. 

- مالك (1960107/9/5- كتاب: الطلاق 77 - باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه (57) . 

- الدارمي كتاب الطلاق باب : في المطلقة ثلاثا للها السكنى أم لا . 

- الدارقطني (4/ 5؟) كتاب: الطلاق والخلع . 

3 البيهقي ١ /1١(‏ كتاب : العدد باب: مقام المطلقة في بيتها . 

(") انظر المحصول ("/ )١ 5٠‏ المعتمد (5119//7) . 

0 أخرجه الدارقطنى في سننه )7١8/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام بلفظ: ((سيأتيكم عني أحاديث مختلفة 


ف] جاء افقّا لكتاب الله و نتى ف نى )2 وما جاء مخالفا لكتاب الله و نتى فلب 0 
مو 5 ي فهو منى 5 7 مني 

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ /اه لا أبواب: تتعلق بعلوم الحديث باب : قبول ما 

يوافق الحق من الحديث عن أبي. هريرة قال العقيلي: ليس لهذا اللفظ عن النبي كَكَِةِ إسناد يصح. 

وللأشعث هذا - الأشعث بن نزار - غير حديث منكر. وفى كشف الخفاء للعجلوني (84/1) رقم 

( قال السخاوى: رواه الدارقطنى في الأفراد » والعقيلٍ في الضعفاء » وأبو جعفر بن البحتري 

والحديث : منكر جدًا . 

(؟) انظر المحصول (”/ )١‏ المعتمد (؟/ 07١‏ ) الإبهاج (187/5) . 


5 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
عع 0 

وبأنه إنم| رد لأنه يرفع حكم الكتاب بالكلية» وهو إن يستقيم لو كان الضمير في قوله: 
#أسْكُوهَنَ4 [الطلاق: 5] خاصا بالمبتوتات» وهو ممنوع بل هو راجع إلى المطلقات كلهاء 
وقوله تعالى: «وإن كن ولت حَتل فَأَنفِقُوا عَلَهن4 [الطلاق: آية 3] إنما يدل على أن لو قيل 
بمفهوم الشرط» وبتخصيص العام بتعقيب حكم يختص ببعضه. 

وعن (ب) النقض بالمتواتر. 

فإن قلت: إنه ليس على خلاف الكتاب. 

قلنا: كذلك - هاهنا - يؤكده: أن التخصيص بيان» وهو لا يوصف به 

وعن (ج) أن الكتاب مقطوع المتن» دون الدلالة» والخبر بالعكس فاستويا من جهة 
القطع؛ فترجح الخبر بخصوصية: ولأن القاطع لما دل على وجوب العمل به؛ كان وجوب 
العمل تطعا فاسعاي 07. 

وعن (د) منع وجوب مقارنة البيان للمبين» ومنع وجوب إبلاغه إلى أهل التواتر. 

وعن (ه) بمنع حكم الأصل؛ سلمناه لكن الفرق(أن)التخصيص أهون 77 . 

للقاضي: 

أنهما يتساويان في القطع؛ فيجب التوقف ”". 

وعرف جوابه. 

وما: 

أن دلالة العام قبل التخصيص قطعية» فكان راجحا على الخبرء كقطع المتن والدلالة» وبعده 
تصير ظنية» فجاز تخصيص به ”'» وهو مبنى على أن دلالة العام قطعية؛ وضعفه بين. 


ف 


.)188 /7( المعتمد‎ )١ 47 /( انظر : المحصول‎ )١( 

() انظر المحصول (7/ 55 )١‏ والإبباج (181//7). 

() انظر : المحصول (/ )١55‏ المعتمد (7/ )56٠‏ الإبباج (181//7). 
(4) انظر : المحصول (7/ 57 )١‏ المعتمد (7/ 567) الإبباج (؟5/ 188). 
(8) انظر : البرهان .)575/١(‏ 

(5) انظر : المحصول .)١517/7(‏ 


آل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ا 
مسألة: 
وفى بناء العام على الخاص إذا تعارض نصان: عام وخاصء فإن تقارنا فالخاص 
00 
يخصص العام : 


40 لبطلان الأقسام الثلاثة 7©. 
رب الخاص أقوى دلالة» إذ يجوز إطلاق العام بدون إرادة ذلك الخاص» بخلافه. 
رت إذا قال السيد: (اشتر كل ما ني السوق من اللحم) ثم قال عقيبه: (لا تشتر لحم 
. الجمل) فهم إخراجه منه 7©. 

. 3 
_ ا ل لان 


و أجيب: بأنه للتساوي 1 


فإن قلت: يحمل أحدهما على الندب؛ والآخر على الوجوب. 9©. 

قلت: لا يتأتى ذلك في نحو قوله: «فيا سقت السماء بجب العشر))» وقوله: ((لا زكاة فيا 
دون خمسة أوسق)) لأن فيه ترك الظاهر في غير محل الضرورة (". 

وإن تأخر الخاص: 

فإ وود قبل :قط الما بن كان وي 0 

وعن بعض ال حنفية: أن التأخر عن وقت اعتقاد عمومه كالتأخر عن وقت العمل. 

وعمن لم يجوز تأخير بيان التخصيص والنسخ عن وقت الخطاب أحال المسألة . 


. /( المعتمد (7175/1) المسودة (ص 14 شرح الكوكب المنير‎ )١11/6( انظر: المحصول‎ )١( 
.)18١ /1( الإبباج‎ )١5١ /7( انظر : المحصول‎ )0( 

(7) انظر : المعتمد (1/ 117؟) المحصول (177/7) الإبهاج /١(‏ 180). 

(4) انظر : المحصول (7/ 11) المسودة (ص 177) شرح الكوكب المنير (؟/ ذكرة 

(©) انظر : المحصول (1/ 177) المعتمد (71/8/1) الإبهاج (؟/ .)18٠5‏ 

(") انظر : المحصول (7/ ١7‏ ) المعتمد .)707/57/١(‏ 

(") انظر: المحصول (7/ )١1776‏ المعتمد /١(‏ /370/7) الإبباج (7/ .)18٠‏ 

(8) انظر : المحصول (7/ )١115‏ المسودة (ص 174) شرح الكوكب المنير (؟/ 7”806) الإبهاج (7/ )18٠١‏ . 
(1) انظر : المحصول (7/ 4 )١7‏ الإبهاج (7/180). 


بنك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فهو ناسخ لذلك القدر من العام وفاقا”"©. 
وإن تأخر العام: 
ودف معيو "" د وام الطاع "تعفن الطنزية 7" امو لسر برقال 
أبو حئيفة وأكثر أصحابه ”2 وعبد الجبار ”© : إنه ناسخ له. 
فالإطلاق يدل على أنه لا فرق بين أن يكون بعد حضور وقت العمل به أو قبله فلا 
يليق بأصل من لم يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل ابه فيقيد به» ولعله يقول: بالبناء 
لنا: 
24 ماتقدم 3 
(ب© البناء أقل مفسدة من النسخ. 
(رت) الخاص أقوى دلالة» ى] تقدم 0 
فم 


8 8 3 ع ٠١‏ 
() ما روي عن ابن عباس - رضى الله عنه -: ((كنا تأخذ بالأحدث فالأحدث)) 7 '2. 


.)18٠ /7( المعتمد (1/ /91) الإبهاج‎ )١١5( انظر المحصول‎ ١ 

(") انظر : البرهان )١١9/7(‏ المحصول (7/ )171١‏ شرح الكوكب المنير (/ 7”407) الإبهاج (؟/ 9 .)1١‏ 

(5) الأحكام لابن حزم (9/ 78). 

(؟) تيسير التحرير(١/ )7١01١‏ أصول السرخسي (11/7) . 

(©) انظر : المحصول (”7/ )١15١‏ المعتمد .)77/5/1١(‏ 

(7) أصول السرخسي (7/ 97). 

) انظر المحصول (/ )١15١‏ المعتمد )771/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص ٠”‏ 1) المسودة (ص )١75‏ 
الإبباج (5/ 179). 

(8) انظر المحصول ("/ )١150‏ . 

(5) انظر المحصول (7/ ١1١6‏ ) المعتمد )70/7//١1(‏ الإبباج(7/ .)18٠١‏ 

)0٠١(‏ الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري ١٠‏ - كتاب: الصيام 54 7- باب : إذا صام أيامًا من رمضان ثم 
سافر )١95(‏ رقم (407؟) ومسلم (784/7) -١‏ كتاب: الصيام -١6‏ باب: جواز الصوم ‏ 
والفطر في شهر رمضان للمسافر 84- (7١١١)ء‏ مالك )795/١(‏ 18- كتاب: الصيام /ا- باب : 
باب ما جاء في الصيام في السفر ١(‏ ؟) عن عبد الله بن عباس: ((أن رسول الله َل خرج إلى مكة عام 


ان الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

(ب) العام كخيرين بالنسبة إلى مدلول الخاصء وما عداه ولو كان كذلك كان المتأخر 
ناسخا فكذا العام. 

(ج) لفظان تعارضاء فقدم الأخير كا في عكسه. 

(د) الخاص المتقدم دائر بين أن يكون مخصصا ومنسوخاء فلا يكون مخصصاء إذ البيان 
لا يحتاج إلى بيان آخخر "© . 

وأجيب: 

عن () بأنه محمول على ما إذا كان خاصاء جمعا بين الدليلين. 

وعن (ب) بمنع أنه كذلكء فإن العام يقبل التخصيص والاستثناء والخاص ليس 
كذلك. 

وعن (ج) المعارضة: لفظان تعارضاء فيكون المتقدم مخصصا للمتأخرء دفعا للتناقاض 
فإنه مندفع - أيضا - على هذاء ثم الفرق. 

وعن (د) منع كونه دائرا على السوية» والظهور كاف في البيان» ثم منع امتناع كون 
الييان قد يحتاج إلى بيان آخحر (") 

ولاس الفوظ) "عن انراق 

(أ4) أن الخاص أخص في الأعيان» وأعم في الأزمان» لتناوله ما بين وروده 


)ب ولأن خصوصه يوجب الرجحان. وتقدمه المرجوحية فاستويا. 


الفتح في رمضان فصام حتى خرج الكديد » ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله وَلكوٌ)). أخرجه أبو داود (7/ 0784 8- كتاب : الصوم 47 - باب : الصوم في 
السفر(5٠2)55‏ النسائي كتاب: الصوم 660- - باب: الاختلاف على منصور (7184) » عبد الرزاق في 
مصنفه (7554/5) كتاب : الصيام باب: السفر في شهر رمضان» الترمذي كتاب : الصوم باب : ما جاء 
في كراهية الصوم ني السفر وقال: : هذا حديث حسن صحيح » البيهقي (5/ )١45‏ كتاب: الصيام باب: 
المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضًا ويصبح صائا في سفره» ثم يفطر. 

.)18١ /5( الإبباج‎ 9 2717//١( المعتمد‎ )١١5/75( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد (1/ /7817) المحصول )١8/7(‏ الإبهاج(7/ )18١‏ . 

(5) الحسين بن عيسى المعتزلي القدري المكنى بابن العارض انظر : الإبهاج (7/ 1178). 

(؟) انظر المحصول (/ )١1١6‏ والإبهاج (10/9/5). 


60 سسب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
وأجيب: 
عن () بأنه لا يصح في إذا كان الخاص أمراء والعام نهًا. 
فإنه عام مطلقاء إذ الأمر لا يفيد التكرار» ثم بمنع الاستواء» فإن الخصوص راجح. 
وعن (ب) بمنع أن التقدم يوجب المرجوحية مطلقاء بل بشرط تساوي الدلالة 7" 
وإن لم يعلم التاريخ: 
فالعام يبنى عليه - عندنا (')- وعبد الحبار 7"» وبعض الحنفية 27 - وتوقف فيه أبو 
حنيفة إلى ظهور التاريخ أو المرجوح 0 إذ الخاص منسوخ أو مخصص أو ناسخ., مقبول» 
أو مردود؛ إن كان آحاداء والعام متواترا. 
وهذا الاحتمال بين ضعف ما تمسك به أصحابنا: من أنه يبنى عليه في الأحوال الثلاثة) 
كذ اله ميل 7 
وتمسكوا - أيضا - بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقاء فخبر الواحد أولى. 
وهو ضعيفء. إذ الأول: ممنوع. وأن أصله إن كان مقدما على العام (أو جهل ذلك لم يصح 


0 أن علماء الأمصار في الأعصارء يقدمون الخاص على العام (مع الجهل 
بالتاريخ) 00) 

ولابدع عدم تقصيص لبن حمر قو تعالى :ولا تَِكحُوا المشركت» [البترة:لية 111١‏ 
وقوله تعال: «وَأَْمَسُكُمُ أل أَرحتكُم» [النساء: آية ”11 بقوله: لوَآلْخصَئَتُ مِن الّذِينَ 


(0)انظر المحصول 0079/5. 000000 

(") انظر : المحصول (7/ 10٠١‏ ) المعتمد (1/ 71074) تيسير التحرير /١(‏ 177؟). 
() انظر : إرشاد الفحول (ص .)١157‏ 

(؟) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 71/7). 

(©) انظر : المحصول(/ )17١‏ المعتمد )781١/1(‏ تيسير التحرير /١(‏ 77/7). 
(5) انظر : المحصول (/ )17/١‏ المعتمد (77/4/1) . 

) انظر : المحصول ("/ 10/7 ) المعتمد 078٠ /١(‏ . 

(0) انظر: المحصول (/ 17) المعتمد(717/4/1). 


ع 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
#2 ري نه “2 ب 59 5 ١‏ 
أوتوأ الكتب» [لمائدة: آية 0] وقوله عليه السلام: ««لا تحرم الرقفة والرش يع 0 5 


5 0( 3 5 له : 5 
0006 - لاحتمال أن يكون لغير الجهل بالتاريخ» نحو النسخ ولو سلم فقد حصل 
الإجماع بعدهء و الإجماع بعد الخلاف حجة 20. 


برع: 

من توقف إلى وجود المرجعء قال: إن عمل الأمة بأحدهماء أو أكثرهم مع عيبهم على 
من لم يعمل به - وشهرة روايته 97 وكونه بيانا للآخرء أو متضمنا الحكم الشرعي 0 | 
مرجح. 

قال الصرى مدو الاموز أمارة تاش . 

مسألة: 


يجوز "© تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع: 


)( للوجماع عليه. 


اسح 

)١(‏ الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (؟/ 1٠١1/7‏ 2-006 كتاب الرضاع 5- باب : المصة 
والمصتان ,)...(7١‏ النسائي (5/ 47) كتاب : النكاح باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة » الدارمي 
-١١)151/5(‏ كتاب : التكاح 44 - باب: كم رضعة تحرم (7707) . 

- أبن ماجه (7/ 454) 4 - كتاب: النكاح 70- باب: لا تحرم المصة والمصتان .)١95٠0(‏ 

- أحمد في المسند (5/ 24 لا لخرة كف /1:؟) 

- البيهقي (1/ 5 5)كتاب : الرضاع» باب : من قال : لا تحرم من الرضاع إلا حمس رضعات . 

- ابن حبان (ص ٠”‏ ” موارد) كتاب : التكاح» باب : ما جاء في الرضاع. | 

(؟) انظر ما أخر جه البخاري كتاب: الطلاق باب قول الله تعالى: «وَلَا تَِكحُوا الْمُشْركبث حَمَْ يُؤْيِن وَلْأمَةٌ 
مُؤَِةُ خَيريَن مُتْكة ولَوْأعجَبَتكم4: البيهقي /١(‏ 177) كتاب: التكاح» باب : ما جاء في تحريم حرائر 
أهل الشرك دون أهل الكتاب » وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 78) كتاب: أهل الكتاب» باب: نكاح 
نساء أهل الكتاب . 

(5) انظر : المحصول (”/ )١175‏ المعتمد /١(‏ 71/8). 

(؟) انظر : المحصول (”/ )١771/‏ المعتمد /١(‏ 7/7) . 

(*©) انظر : المحصول (7/ 16٠١‏ ) المعتمد .)7857/١(‏ 

.)7817 /١( المعتمد‎ ) 18١ /7”( انظر : المحصول‎ )١( 

() انظر : المحصول (7/ 5 1١‏ ) المعتمد )775/١(‏ المسودة (ص )الا بهاج (؟/ 187) شرح الكوكب 
المنير (9/ 759). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 4س 
(ب) وقوعه في آية القذف والزنا”'"» إذ هو دليل الجواز وزيادة. 
(ت) دليل قاطعء فجاز تخصيصه به كالسنة المتواترة» بل أولى لأنه غير قابل 
للتأويل ”". وتخصيص الإجاع بهما غير جائزء لامتناع كونه خطأ 7" . 
مسألة: 
يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله عليه السلام 
وتحقيقه: أن العام إن تناوله كان فعله محصصا له ولغيره» إن دل دليل على تسويته له 
فيه» إن بقى من مدلول العام شيء» وإلا: فنسخ» فيعتبر في ذلك الدليل» والفعل ما يعتبر 
في الناسخ» إذ الناسخ والمخصص هو مجموعهماء وزاك اع الا 
فإن دل دليل على تسوية غيره له فيه: كان تخصيصاء أو نسخا على ما سبق. 
ومنهم من منع التخصيص والنسخ به مطلقاء لأن المخصص هو ما يوجب متابعته» 


(0 


وأجيب: بأنه هو والفعلء وهما أخص منه. وهو غير آت في النسخ, إذ نسخ العام با 
هو أعم منه جائز 7"©. 
وقيل: إن ثبت اتباعه في ذلك الفعل بخاص كان نسخاء وإن ثبت بعام كان تخصيصا. 
وقيل: بالوقف. 
مسألة: 
علمه - عليه السلام - بفعل مالف لمقتضى عام مع عدم إنكاره على فاعله - تخصيص 
لو 
)١(‏ انظر : المحصول (7/ 117) المعتمد (71/5//1) الإبهاج (7/ )1١87‏ شرح الكوكب المنير (/ .070/٠‏ 
(1) انظر : المحصول (7/ 5 )١17‏ شرح الكوكب المنير (7/ )7217١‏ الإبهاج (7/ 187) . 
(7) انظر : المحصول (/ 5 )١7‏ الإبهاج (7/ *187). 
(؟) انظر : المحصول (77/ 17) المعتمد (1/ 71/0) المسودة (ص )١70‏ شرح الكوكب المنير (7/ .077١‏ 
(6) انل المحصول 9 18): 
(5) انظر : المحصول (/ 170) المسودة (ص 175) شرح الكوكب المنير (؟/ 71/7). 
(9) انظر : المحصول (1717/7). 
() انظر : المحصول ("/ 17177 ) الإبهاج (7/ )١46‏ شرح الكوكب المنير (7/ *3779/7) المسودة (ص .)١75‏ 


000 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
فإن كان بعل :ؤقت العمل به كان تشها فى حقهة وإن فيك :مساو غيره له كان تنيتكا 
بلقا 
لنا: 
اه الاوك م مك والإتكار اتابن إن كل ارال كر سيا الاصيفضن 
والنسخ كالعام. 
مسألة: 
مفهوم الموافقة يخص وفاقا ("©. 
وكذا المخالفة على الأظهر» وإن ضعف دلالته» للجمع بين الدليلين. ”") 
مسألة: 


يجوز تخصيص العموم بالقياس عند الأئمة الأربعة» والأشعريء وأكثر المعتزلة: كأبي 
٠.‏ 2 - 6لا (هة - 0( 1 

هاشم - في رواية - والبصريء والقاضي وقيل: لا : 
وقيل: بالجلي ' ' وهو: ما تتبادر علته إلى الفهم (كها في) قوله عليه السلام -: «لا يقضي 


2 00 
القاضي وهو غضبان)) . 


)١(‏ انظر : البرهان )559/١(‏ المحصول (7/ )١169‏ تيسير التحرير )7١7/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص )١94‏ شرح الكوكب المنير (7/ 775) الإبهاج (197'/7). 

(") انظر : تيسير التحرير )7١77/١(‏ القواعد والفوائد الضيائية (ص 14؟) شرح الكوكب المنير (7/ 07575 
المسودة (ص77١).‏ 1 

() انظر : المحصول )١5/8/7”(‏ المعتمد )4١١/5(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 178*) الإبهاج (؟/ 841) 
المعتمد(؟5/١١8)‏ البرهان(١/578).‏ 

() انظر : الإبباج (5/ 188) المعتمد (7/ 1848 ) المسودة (ص .)١١١‏ 

(©) انظر: الإيباج (7/ 189 ) المعتمد (7/ )8١١‏ شرح الكوكب المنير (7/ 0737/4 تيسير التحرير /١(‏ 07377. 

(7) الحديث : متفق عليه . 

أخرجه البخاري 44- كتاب: الأحكام -١٠‏ باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 07١6 /١(‏ 
مسلم (7/ 1757) 7- كتاب: الأقضية 1- باب: كراهة قضاء القاضى وهو غضبان )17١9(-١5‏ . 

- أبو داود(17/7١)18-‏ كتاب : الأقضية - باب : القاضى يقضى وهو غضبان (089”) . 

- الترمذي (7/ )17١8‏ 1 - كتاب: الأحكام /- باب: ما جاء لا يقضى القاضى وهو غضبان (177*5). 

- النسائي (7737/4) كتاب: آداب القاضى باب : لا يقضى القاضى وهو غضبان . 

8 ابن ماجه (7/ 5 ١٠١‏ بتحقيقي) 1 - كتاب: الأحكام ؛ - باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان (7715) 


القائق في أصول الققة / الجزه الأو  ----)+‏ سس طة8 لس 

والخفي ضده. وقيل: (هو قياس المعنى, والخفي اند انين 07 وقيل ما ينقض القضاء 
وهو بخلافه. والخفي: ضده)وهودور” 

الغزالي: إن تعادلا توقفء وإلا: رجح القوي 7" 

تيسق بن أناق إو ص در 

الكرخي: إن ص بمنفصل 7©) 

وقيل: التوقف. وهو كالتخصيص من حيث إنه لا يحكم بمقتضى العموم فيه» وبيانه 
من حيث إنه لا يحكم فيه بمقتضى القياس 2. ثم إن كان أصل القياس مالفا للعام في 
القوة والضعف». لكلاف حرا زه وعد سيرتت غل انارق 7 

لنا: 

أنه خاص» فوجب أن يقدم؛ لما سبق 77) 
هم: حديث معاذ 7. 


عن أبي بكرة رضي الله عنه . 

/١( شرح الكوكب المنير (7”7/8/5) تيسير التحرير‎ )١189 الإبهاج (؟/‎ )١59 /7( انظر : المحصول‎ )١( 
فض‎ 

() انظر : المحصول (7/ )١6١‏ شرح الكوكب المنير (/ 37/9”) الإبباج (7/ .)١189‏ 

(7) انظر : المحصول (7/ )١6١‏ الإبهباج (؟/ 184) تيسير التحرير /١1(‏ 7377 . 

(4) انظر : المحصول )١58/75(‏ المعتمد (7/ 8١١‏ ) الإبهاج (188/17) تيسير التحرير )77١/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (/ 1/4*) المسودة (ص )17١‏ . 

(©) انظر : المحصول (7/ .)١5/8‏ 

(1) انظر المحصول (7/ )١6١‏ البرهان )57//١1(‏ الإبهاج (7/ 189) تيسير التحرير /١(‏ 7371). 

(0) انظر : الإبهاج (؟/ .)١190‏ 

() انظر: المحصول (7/ 07 )١‏ المعتمد (17/ 811١‏ ) الإبباج (؟/ .)١11٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود (18/5. -18)١9‏ كتاب : الأقضية -١١‏ باب : اجتهاد الرأي في القضاء (7”595) 
واللفظ له» والترمذي (/5177) 17- كتاب : الأحكام - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
(170) والبيهقي )١١5 /٠١(‏ كتاب : آداب القاضي باب: ما يقضي به القاضي عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله َدَِدٍ لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟)) قال: أقضي 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد ني كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ل . قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله 


ل.هولدل لل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

(ب) العلة: إما راجحة» أو مساوية أو مرجوحة؛ وعلى الآخرين لا مخصصء ووقوع 
واحد من أمرين أقرب من وقوع واحد بعينه» ويمكن تقريره من جهة العام أيضا. 

(ج) العام معلوم. والقياس مظنون. فلم يقدم عليه. 

(د) القياس فرع النص. فلا يقدم عليه. 

(ه) شرطه أن لا يرده النص إجماعا. 

(و) جهة الضعف في القياس أكثر» فكان مرجوحا. 

(ز) قياس التخصيص على النسخ "©. 

وجواب: 

4 النقض بالسنة. ودفع: بأنه لدليل يخصها. 

وأجيب: بأنه للجمع بين الدليلين: لثلا يلزم الترك؛ وفيه التعارض 9). 

وعن (ب) بمنع ذلك مطلقاء بل في المتساوية» أما إنه آت في كل تخصيص. 

وعن (ج) أنه - أيضا - مقطوع المتن» مظنون الدلالة» كالعام وزاد عليه بالخصوصء 
سلمناه لكن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء المظنون 7" . 

وعن (د) أنه فرع نص آخر. 

فإن قلت: النصوص متساوية المقدمات». واختص القياس بزيادة 

قلت: نمنع الأولى. 

وعن (م) أن ذلك حيث يدفع كل مقتضاه. 

وعن (و) بمنعه. فإن كميات المقدمات قد تصير معارضة بكيفياتها» سلمناه» لكن 
الجمع بين الدليلين أولى من ترك الضعيف بالكلية» ثم إنه منقوض بتخصيص المقطوع 


َك ؟ ولا في كتاب الله؟ قال: ثم أجتهد رأبي ولا آلو فضرب رسول الله لد صدره وقال: ((الحمد 
)١(‏ انظر : المحصول (”/ 167 ١165‏ ) المعتمد (7/ 8١0‏ ) تيسير التحرير /١(‏ 777). 


(") انظر : المحصول (7/ ١190/8‏ ) المعتمد (7/ /811) تيسير التحرير /١(‏ 5 77) . 
() انظر : المعتمد (7/ 416) . 


ب القائق في أصول القفقه / الجؤه الأول تش ”_ ل ل إن سس 

وعن (ز) بالفرق 7") 

ولمن فرق بين الحلي والخفي: 

أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة» والعموم غير متبادر منه» لكثرة تطرق التتخصيص إلى 
العمومات». فوجب التقديم. 

ومن توقف: 

أن مقتضى الدليل التوقف في : خبر الواحد - ى) تقدم في حجة القاضي - لكن ترك 
العمل به للوجماعء وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف 7. 

وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل. 

مسألة: 

عطف الخاص على العام لا يخصصه 7". 

خلافا للحنفية 290 

وقيل: بالتوقف 7" 

كقوله عليه السلام: <لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده)) 

أي: بكافر . والمراد منه: الحربي وفاقاء فكذا الأول 9". 


00 


.)11١ 7؟) المعتمد (5/ 815: 819) الإبهاج (؟/‎ 5 /١( تيسير التحرير‎ )١57 /1( انظر: المحصول‎ )١( 

(")انظر : تيسير التحرير /١(‏ 7”:906) . 

() انظر: المحصول (7/ )73١0‏ المسودة (ص )١5 ١‏ الإبهاج (7/ )7١١‏ تيسير التحرير (717/1). 

(4) انظر : شرح الكوكب المنير (/ 7077) تيسير التحرير /١(‏ 7577) الإبهاج (7/ .)11١‏ 

(© انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 567) الإبهاج .)3١11١/7(‏ 

(1) الحديث : إسناده ضعيف وهو صحيح. 

في إسناده: : حسين بن قيس قيس أبو على الرحبي ضعفه أحمد وابن معين » وأبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي ‏ 
وابن المديني » والذارقطي وخيرهيي. 

أخرجه ابن ماجه (9/ 54١ 274٠‏ بتحقيقي) -7١‏ كتاب الديات -7١‏ باب : لا يقتل مسلم بكافر 
)0 البيهقي (// )٠٠‏ كتاب: الجنايات باب : في من لا قصاص بينه باختلاف الدينين» أبن حبان 
(1/ ةداق 6 موارد) /اا- - كتاب : المغازي والسير ٠‏ -باب : ما جاء في غزوة الفتح )١599(‏ » 
عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 494) كتاب : العقول» باب: قود المسلم بالذمي )١86-٠+1/(‏ 

(") انظر : المحصول (7/ 9 )3١‏ المعتمد )7١4//1(‏ الإبهاج (1/ 7١؟)‏ تيسير التحرير (301/1). 


كاين 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
قلنا: نمنع أن معناه ذلكء إذ هو كلام تام؛ فلا يضمر مع الاستغناء عنه 7"). 

قالوا: فيمتنع قتله مطلقا ”". 

قلنا: تخصيص: للدليل» وهو خير من الإضمار» سلمناه لكن العطف لا يقتضي 
الاشتراك من كل الوجوه. ْ 

ولأن جعله مخصصا يقتضي الاشتراك؛ أو المجازء لأنه استعمل في غيره كما في قوله 
تعالى: ِإوَآلْمُطَلّقَتْ)4 [البقرة: آية :4 ؟] 70 فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك. 

ولأنه لو أفاد فحيث لا يفيد يلزم الترك بالدليل» وعكسه لا يستلزم ذلك, فكان أولى. 

000 

ولأنه.لا بد في المعطوف من إضمارء فإن أضمر ما تقدم - وهو فيه خاص - فوجب أن 
يكون في الأول كذلكء. وإن أضمر غيره؛ أو بعضه المعين أو غير المعين - فباطل» وعلته 
ا 


وأجيب: 


عن (أ) بمنع أن ذلك يقتضي ما ذكرتم. 

وعن (ب) بمنع أنه لا بد من الإضيار» سلمناه لكن بعض المذكور» ولا نسلم عدم 
الذلالة عن 

مسألة: 

لذ خض الكو سلهب الاوك الستوان 1 


)١(‏ انظر : المحصول )7١7/(‏ المعتمد (1/ 204 الإبياج (7/ 17؟). 

(5) انظر : تيسير التحرير )7501١ /1١(‏ المعتمد .)708/١(‏ 

(7) وانظر : المحصول (7/ 774) شرح الكوكب المنير (/ 76) تيسير التحرير .)077١ /١(‏ 

(5) انظر : المعتمد ٠4 /١1(‏ *7) تيسير التحرير (1/ 771). 

(©) انظر: المحصول (7/ 0377 7) المعتمد (0704/1. 

(7) انظر : المحصول (7/ )١5١‏ تيسير التحرير )7١/7(‏ المسودة (ص )١177‏ الإبباج )7١17/7(‏ البرهان 
)47١/1(‏ شرح الكوكب المنير (/0717/5). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول أ 
١‏ 
كان سق 7 وان 0 
عبد الجبار: إن وجد ما يقتضى تخصيصه به. لم بخص بمذهب الصحابيء بل به» وإلا: 
: 7 
خص بمذهبه. ” ١‏ 


إمام لحر مين: إن احتمل النسيان؛ أو الاحتياط لم يخص» وإلا:لم يجز التعلق بالحديث 27 
مثال قوله - عليه السلام -: ((من بدل دينه فاقتلوه) ”© . 

مدهي ان سات جويهو ور اند نزتو 7 

فلذلك اختلفوا فيه""» وخبر أبى هريرة لا يصح مثاله”)» إذ العدد نص فلا يقبله ”". 


(١)انظر:‏ المحصول (7/ ١‏ التمهيد للإسنوي (ص ٠*7‏ 5) الإبباج (؟/ ١‏ 7) تيسير التحرير (7/ 1/7). 

() انظر : شرح الكوكب المنير (/ 37370) المسودة (ص .)١71/‏ 

(59) انظر : تيسير التحرير (7/ 1/7ا) الإبباج (73017/7) المعتمد (7/ ا5). 

(؟) انظر: البرهان (7/ )١15‏ الإبهاج (701/7). 

(5) الحديث صخيح أخرجه البخاري 05- كتاب: الجهاد 54 ١‏ - باب : لا يعذب بعذاب الله 07١11‏ 2 
أبو داود (5/ )07١‏ 77- كتاب: الحدود -١‏ باب : الحكم فيمن ارتد (4701) . 

: الترمذي (48/4) -١5‏ كتاب: الحدود 70- باب : ما جاء في المرتد )١55/(‏ وقال أبو عيسى : هذا 

- النسائي /ا- كتاب: تحريم الدم ١5‏ - باب: الحكم في المرتد ١1/١(‏ 4» ١لا١٠ة).‏ 

3 ابن ماجه (7/ 777 بتخقيقي) 7٠١‏ - كتاب: الحدود 7- باب : المرتد عن دينه (7075) قال السندي: 
من بدل دينه » المراد بمن المسلم » أو المراد بدينه: الدين الحق . 

5 الطيالسى في مسنده )717/١(‏ كتاب : الحدود باب : عدم الشفاعة في إقامة الحدود وما جاء في خد 
الردة. 

- عبد الرزاق في مصنفه (5/ )7١١‏ كتاب : الجهاد باب : القتل بالنار. 

3 الحاكم في المستدرك (017*8:/8. 4 كتاب : الفضائل باب : مناقب ابن عباس . وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1077/٠١(‏ كتاب : اللقطة باب : كفر المرأة بعد إسلامها والدارقطني 
)١١8/(‏ كتاب : الحدود والديات وغيره عن ابن عباس قال : النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن 
الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه . 

(9) آراء العلاء في قتل المرتدة انظر : تيسير التحرير (7/ 77) » نهاية المحتاج (/1/ ١9‏ 4). 

() وهو حديث الولوغ وقد تقدم . 


-ل؟ لله للح الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
لنا: 
العموم ظاهر » وفعله محتمل؛ فلا يترك به 7"©. 
والشبهة» وعن قطعي يوجب اتباعه ". 
وأجيب: 
بأنه لو كان لقطعي لبينه» لئلا يخالف » ولوجب على مثله موافقته. ولم يخف عن غيره؛ ثم 
الطني يجب إظهاره لو اتفق فيه الكلام» فلعله لم يتفق ثم لا يلزم من إظهاره اشتهاره 7". 
فإن لم يمخصص بفعل الراوي» فبفعل غيره أولى» فإن خص به: فإن قيل بعدم حجية 


نا 
مسألة: 
الجواب: إن لم يستقل دون السؤال للمادة أو غيرها - تبعه في عمومه؛ وخصوصه 9”. 
وإن استقل فالمساوي ظاهر 9©. 


والخاص جائز إن نبه في المذكور على حكم غيره؛ والسائل مجتهد. لا يفوت باجتهاده 
الوقت. وحكمه - حينئذ - كحكم السؤال» لكن لا يسمى عاما لدلالة التنبيه 9"©. 
والأعم ني غير ما سئل عنه لا خلاف فيه كقوله عليه السلام. - «هو الطهور ماؤه الحل 


.)51/1 /7( تيسير التحرير (6/ 7) المعتمد‎ )١97 /( انظر : المحصول‎ ١ 

(") انظر : المحصول (”/ )١914‏ المعتمد (7/ )51/١‏ تيسير التحرير (9/ 77) الإبهاج (7/ 0709 . 

(9) انظر : المحصول (”/ )١980‏ الإبهاج (5/ )73١9‏ المعتمد (1117//7). 

(؟) انظر : تيسير التحرير (/ .)١‏ 

(©) انظر : المحصول (7/ 1817) المعتمد /١(‏ 07 ”7) تيسير التحرير /١(‏ 777) شرح الكوكب المنير (؟/ 
134). 

(1) انظر: البرهان /١(‏ 75 7) المعتمد /١(‏ 07 ”7) المحصول (7/ .)١18/8‏ 

(7) انظر : المحصول (7/ 188) المعتمد (1/ ٠7"‏ ”)شرح الكوكب المنير (7/ 175) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
20 


ميتته)) 
وفيها سئل عنه كقوله دعي البملزم + ررظيو اللام:: 7 قدي لا عضن عن 
ف 
المعظم 


3 - ن ء 31 
خلافًا للشافعي - في] : نسب إليه ”© - والمرني "©2» وأبي ثور ”7 6» والقفالء 


0 سس 


)١(‏ الحديث: صحيح» أخرجه أبو داود -١ )14 /١(‏ كتاب : الطهارة -4١‏ باب : الوضوء باء البحر 
(8)» الترمذي )1٠١١ 3٠١ /١(‏ اطبا م ار ابورا 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

- النسائي :١‏ كتاب : الطهارة /47- باب: ماء البحر (09) 7- كتاب : المياه باب : الوضوء باء البحر 
[لرفضضةة كتاب : الصيد » باب ا 

- ابن ماجه 27١19 /1١(‏ 11ت بتحقيقي) -١‏ كتاب : الطهارة وسئئها 77- باب : الوضوء باء البحر 
كم . 

- مالك في الموطأ ,)7١ /١(‏ (7/ 446) 7- كتاب: الطهارة - باب : الطهور للوضوء :)١7(‏ 16- 
كتاب : الصيد 7- باب : ما جاء في صيد البحر )١7(‏ » أحمد في المسند (9/ /7719ا 751 #لالا 
ااا زر اا من 5 . 

- الدارمي 4)١75/7( »)187/١(‏ 7- كتاب : الصلاة؛ - كتاب : الصيدء باب : الوضوء من ماء 
البحر (7)» باب : في صيد البحر )3١١١(‏ . 

- الحاكم في المستدرك )١51/1١(‏ كتاب : الطهارة» باب : البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 

- الدارقطنى /١(‏ 75) كتاب : الطهارة باب : في ماء البحر . 

(1) الحديث صحيح أخرجه أبو داود -١ )04 »58 /١(‏ كتاب : الطهارة 4 - باب : ما جاء في بئر بضاعة 
(77) عن أبي سعيد الخدري. 

- الترمذي ١ )87” /١(‏ - كتاب : الطهارة 9 ؛ - باب : ما جاء في الماء لا ينجسه شيء (515) . 

-_النسائى (1/ )١7/4‏ 7- كتاب: المياه ١‏ - باب: ذكر بثر بضاعة (/05519 0*7 . 

ِ- ابن ماجه /١(‏ 747 بتحقيقى) ١‏ - كتاب: الطهارة وسئنها -١‏ باب: الحياض (070). 

0 أحمدفي المسند (1/ 4ل )ل (/ك ال تلا فك الاك‎  - 

- تحفة الأشرا ف .)7١١54(‏ 

(7) انظر : البرهان )”17/١(‏ المعتمد /١(‏ 707) المحصول (1848/7) شرح الكوكب المنير (5/ /130/17) 
تيسير التحرير )7١15 /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)71٠‏ 

(9) انظر: البرهان /١(‏ 37/ا”) الإبباج )١199/7(‏ . 


زه إساعيل بن يحيى بن إساعيل» أبو إبراهيم . من أصحاب الشافعي ولد سئنة 1/6اهء وتوق سنة 7515 
ه انظر : شذرات الذهب )١58/7(‏ النجوم الزاهرة (9/ 4*”) وفيات الأعيان .)١1957 /١1(‏ 
سنة 4٠‏ 7ه انظر : تهذيب التهذيب )١1١8/١(‏ شذرات الذهب (7/ 97) تاريخ بغداد (5/ 16) . 


لانن 
ل 7 

وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاصء من غير سؤال» كقوله - عليه السلام - 
((أي إهاب دبغ 0007 الحديث. 

لنا: 

(أ) ظاهر العموم؛ وخصوص السبب لا يعارضه. لجواز التصريح به معه. 

(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض» وأنه خلاف الأصل. 

(ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كا في أكثر العمومات - لزم 
الترك بمقتضى الدليل» وعكسه لا يستلزم ذلك» فكان أولى ”". 

/ لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره؛ ليساوى دلالة العام على مدلوله 
واللازم باطلء فالملزوم مثله 

(ب) لو كان الحكم عامالما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا. 

(ج) قياسه على غير المستقل» بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال. 

(د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال؛ فكان غير جائز كالخام. 9 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


)عمد بن عمداين جعفر البغدادي بو بكر اللقاق »+ والشياظ وله سنة 05 #هء توق سنة 4ه انظر 
تاريخ بغداد (70/ 779) النجوم الزاهرة )5١7/5(‏ الواني بالوفيات .)١١5/1١(‏ 

() الحديث : صحيح عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله كَل يقول : أيه إهاب دبغ فقد طهر أخرجه 
مسلم )71717/١(‏ 78- كتاب: الحيض 77- باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (755) . 

- أبوداود(8510/4. 0758 77- كتاب: اللباس 4١‏ - باب : في أهب الميتة .)4١77(‏ 

- الترمذي )١19”/5(‏ 76- كتاب : اللباس /- باب : جلود الميتة إذا دبغت (9/7/8ا1). 

- ابن ماجه(1857/5. /1417) 77- كتاب: اللباس 765- باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (3559). 

- تحفة الأشراف (2875) إهاب: هو الجلد قبل الدباغ وأخرجه النسائي (7/ )١077‏ كتاب: الفرع 
والعتيرة . 

3 الدارقطني /١(‏ 47» 5 كتاب: الطهارة باب : الدباغ . 

- البيهقي (1/ )١5‏ كتاب : الطهارة باب: طهارة جلد الميتة بالدبغ . 

() انظر : المحصول (7/ 185) شرح الكوكب المنير (7/ 1794) تيسير التحرير /١(‏ 7555) المعتمد /١(‏ 
0 

(؟) انظر : المحصول (”/ )١4١‏ تيسير التحرير )75777/1١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 185) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول واب 
(ه) السبب كالعلة؛ لأنه المثير للحكم» فيختص بهء ولو (/)يختص به لم يكن في معر فته 
ونقله فائدة» فكان يمتنع إطباق الأمة على جوازه 7" 


وجواب: 

(أ) بمنع الملازمة» والتساوى ممنوع وسنده العام المشككء ثم بمنع امتناع اللازم؛ 
اذ نقل عن الحنفية جوازه» إذ لم يثبت للأمة فراشًا مع ورود قوله - عليه السلام- «الولد 
للفراش)) فيها - وإحالته إلى عدم معرفة الحديث» وصحته 0 

(ب) بمنع الملازمة - أيضا - إذ الحاجة ربا لم تتفق قبله» ثم هو منقوض بذلك 
الشخص والزمان والمكان. 

(ج) بالفرق. 

(د) بمنع الملازمة» وإذ المعنى منها أن لا يعدل عن السؤال إلى غيره» ولا يغادر منه شيئا 
كا في الخاصء لا أنه لا يزيد عليه؛ لا سيما من جنسه. وإلا: لما صح ((هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته)) 

(ه) بمنعه إذ الجامع وصف طرديء * ل 
له مع أنه لا يختص به وفاقا. 

(و) بمنعه إذ الفائدة غير منحصرة في الاختصاصء إذ نفس العلم فائدة» كيف وفيه 


.)186 شرح الكوكب المنير (؟/‎ )1714 /١( تيسير التحرير‎ )١19* /١( انظر : المعتمد‎ )١( 

(7) الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري 87- كتاب: الحدود 77- باب: للعاهر الحجر (5599) . 

- مسلم(81/9١17)1١-‏ كتاب : الرضاع -٠١‏ باب : الولد للفراش » وتوقى الشبهات /137- )١10/8(‏ . 

- أبو داود )2١*/7(‏ كتاب : الطلاق باب : الولد للفراش . 

- الترمذي (8/ 458) -٠١‏ كتاب : الرضاع 8- باب : ما جاء أن الولد للفراش )١١61(‏ وقال أبو 
عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

- النسائي -17)18١/5(‏ كتاب: الطلاق 48 - باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينقه صاحب الفراش . 

- ابن ماجه (591//7 بتحقيقي) 94- كتاب: التكاح 59- باب: الولد للفراش » وللعاهر الحجر 
0 يك قال: ((الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر)). 

: البيهقي (5/ ٠7‏ 5) كتاب: اللعان باب: ولد لاض ما ل هه يفال لقان 
اط بو جب فسا 


روم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
فائدة عدم جواز تخصيصه 7"". 
مسألة: 
٠ : 5‏ () 
ريوع 7 
قبلانا لأ و 
لخديف ؟ (الإهات لك وشاة كجترة )لان تمصن ساك :وفك افق قير 
.. (5) 1 
مناف 7 . 


له: أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداه 29. 
وجوابه: منعه. فإن مقهوم اللقب ليس بحجة. سلمناه» لكنه ضعيف جداء فالعموم 


(جَواة تقيض لمانا 09 
لا يخص بالعادة» إلا: إذا علم وجودها في زمن الرسول. وعدم إنكاره لاء أن يكون 
عبناغابياء كه السقيص نما هو نقد ب الرسول أو الجاع """. 
أ 
ونقل عن الحنفية التخصيص ببا مطلقا 7). 


(1) انظر : المحصول (6/ 140) المعتمد )06/١(‏ تيسير التحرير (1/ 750) شرح الكوكب المنير (/ 
86 ). 

() المحصول (7/ )١116‏ التمهيد (ص 4 ١‏ 5) القواعد والفوائد الأصولية (ص 797) شرح الكوكب المنير 
(/85") تيسير التحرير 1١9 /١(‏ ") المعتمد (3"31/1) . 

() انظر : المحصول (7/ )١16‏ التمهيد (ص )5٠5‏ شرح الكوكب المنير (7/ 075 القواعد والفوائد 
الأصولية (ص )١97”‏ المعتمد (7311/1). 

(5) وهو قوله َي : ((أي إهاب دبغ فقد طهر)). 

(*) انظر: شرح الكوكب انير (7/ 7”817) تيسير التحرير 7١ /١(‏ ") المحصول (191//9) . 

(1) انظر: الإبباج (؟/ )75١١‏ المحصول )١9177/7(‏ تيسير التحرير /١1(‏ 770). 


() العنوان من وضع المحقق . 
(8) انظر : البرهان (445/1) المحصول (0/ 194) شرح الكوكب المنير (5/ /0) الإبياج (9/ 194 


(؟) انظر : المحصول (7/ )١19‏ المسودة (ص )١77‏ تيسير التحرير )711//١(‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 608 

وهو ضعيفء إذ أفعال الناس ليست بحجة على الشادع "2 

ومنه: ما إذا نبى الرسول عن أكل الطعام مثلاء وكانت العادة جارية بأكل الطعام 
00 

والفرق في اللفظ مؤثر في التخصيص وفاقاء وليس هو مما نحن فيه في شيء. 

مسألة: 

قصد المدح والذم من العام لا بخصصه 7" لأنه غير مناف لهء إذ التصريح به معه لا 
يعد نافيا قحب لعي 7 ش 

وكزنةاسيق لقضه المالفة فق :الث أن الرجر “الايان اتصو مي لعروايل 
ثبوته بصفة العموم أبلغ 27. 

مسألة: 

إذا عقب عام باستثناء» أو صفة, أو حكم - لا يتأتى في كله:- فعام عند المعظم 0 


زلف 
وعبد الجبار 


6ن 


/ى"؟) البرهان 557/1١(‏ 5). 
)١(‏ انظر : المحصول (7/ )١99‏ الإبهاج (7/ .)١96‏ 
(5) انظر : الإبهباج (؟/ .)١96‏ 
(7) انظر: المحصول (”7/ )7١7‏ المعتمد (1/ 0707 التمهيد للإسنوي (ص ”77) تيسير التحرير /١1(‏ 6 71) 


المسودة(ص .)١77”‏ 
(؟) انظر : تيسير التحرير /١(‏ /701) المعتمد )7١7 /١(‏ . 


(8) انظر : تيسير التحرير )701//١(‏ المعتمد ٠7 /١(‏ ") التمهيد للإسنوي (ص ضشفضة* 
(5) انظر : المحصول (7/ 5 )7٠١‏ المعتمد ١7 /١(‏ 3) تيسير التحرير )7061//١(‏ . 
إف4 انظر : المحصول 0/0 الو بهاج 1/0 شرح الكوكب المنير (/ 0785 المعتمد )8١51/١(‏ 


تيسير التحرير “٠ /١(‏ المسودة (ص .)١17"9‏ 
(9) انظر : المعتمد (005/1). 


(؟) انظر: تيسير التحرير 0737١ /١(‏ » شرح الكوكب المنير (1/ 014 المعتمد )7”7/١(‏ » الإبهاج (”/ 
*71). 0 


لفن : الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
55 نام الحرمين ”'» والبضري 7" والإمام 7". 
كقوله: «إِلَّك أن يَعَفُو رصح » [البقرة: آية 1750© وقوله: مالعل لَه حَرِتُ بَحَدَ ذَلِكَ أمرا» 

[الطلاق: آية ]١‏ أي : : الرغبة في مراجعتهن» وقوله و بُعُولَجُنٌ أَحَقٌ بِرَدِهِنٌ) [البقرة: 0000 ١‏ 
0 وكون الضمير عائدًا إلى بعضه لا يتفيه فو فوجب إجراؤه على العموم. 

و-أيضا - لفظان فلا يلزم من مجازاته أحدهما مجازاته لآخر 9. 

ولمن خص: 

الأصل مطابقة الكناية للمكنى 29. 

و أجيب: بأنه إذا لم يستلزم مخالفة أصل آخر ") 

ولمن توقف: 

أن تخصيص الكناية لإعمال العموم؛ ليس أولى من العكس فوجب التوقف * 

وأجيب: بمنعه» فإن أعمال العموم أولى؛ لكونه مسوغاء وأظهر دلالة. 

ولا يجاب: بأن تخصيص الأول يوجب تخصيصه| من غير عكس 


ِ- لأن الثاني - حينئذ - ليس بمخصص. لعوده إلى ما تقدم؛ وهو معنى عمومه 7". 


(1) انظر : شرح الكوكب المخير (1/ 0040 الإبهاج (5/ 17؟) تيسير التحرير (1/ 670) المسودة (ص 
0). 

(؟) انظر: المعتمد (2:0/1) . 

70 انظر : المحصول (704/8). 

() انظر : المحصول (/706) المعتمد (207/1) الإيباج (17؟) 

(*) انظر :- شرح الكوكب المنير (/ 0١14‏ تيسير التحري ر(1/ ٠‏ 87). 

() انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 841). 

) انظر: شرح الكوكب المنير (/.815) 

(8) انظر : المحصول )91١/(‏ المعتمد (1/ 07*17 الإبهاج (7/ 15؟). 

(5) انظر: الإبباج (؟/ )5١5‏ . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 


فصل 
تقسيم المطلق والمقيد 7" 

المطلق الحقيقي: لفظ دال على ماهية الشيء فقط 

والإضاني: مختلف. ١‏ 

نحوه (رجل) و(رقبة) فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالمء ورتبة مؤمنة» ومقيد 
بالإضافة إلى الحقيقي» لأنه يدل على واحد شائع» وهما قيدان زائدان على المأهية. 

ل 

مسآلة؛ 

لا يحمل المطلق على المقيد إن اختلف حكمهه] 7". 

وإن اتحداء والسبب واحدء وكانا مثيتين - حمل عليه إجماعا 7. 

وإن تأخر - إلا: إذا تأخر بعد وقت العمل به - فإنه نسخ لامتناع -مله على البيان. 2 

ونقل بعضهم الخلاف فيا إذا تأخر المقيد بحمله على النسخ لعل المراد منه: ما إذا تأخر 
بعد وقت عمله وإلا: فالحمل على النسخ مع إمكان حمله على البيان بعيده ثم يلزم عكسه ”"". 

لنا: 

المطلق جزء مقيد, فالعامل به عامل بالدليلين من غير عكس فكان أولى. 

لايقال: 

لا نسلم أن المطلق جزؤه» بل ضده؛ سلمناه» لكن حمل المقيد على الندب, والمطلق على 
الوجود جمع - أيضا-. ويزيد أنه لم يزل حكم واحد منهما - لأن مفهوم لإرَقَبَةِ مُؤْمِئَ) 


. العنوان من وضع المحقق‎ )١( 
)”07/١( البرهان‎ )07١/1( انظر: في هذا التقسيم (المطلق والمقيد) والمصادر الآنية : المحصول‎ )( 


القواعد والفوائد الأصولية (ص )١8١‏ الإبهاج (؟/17١1)‏ المسودة (ص .)١57‏ 
() انظر: المحصول ("/ )5١5‏ المعتمد )5١17/١(‏ شرح الكوكب انير (/ 746) القواعد والفوائد 
الأصولية (ص .)358١‏ 
(؟) انظر : المحصول (/ 10؟) شرح الكوكب المنير (7/ 0147 القواعد والفوائد الأصولية (ص 41"). 
(©) انظر : تيسير التحرير /١1(‏ 775). 
(5) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 777). 


فل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
[النساء: آية 47] هو مفهوم (رقبة) مع زيادة» فكان جزءا منه. والتضاد إننا هو باعتبار الحكم. 
ومع ا ا ا 
أنه لم يزل حكم الواحد منهماء لأن ظاهر المقيد وجوبه. - حينئذ - ما ذكرنا 

آل لخو عن اله يقن ولد نر مدلل الف يه وعم ارك يه عل 
التعارضء دون ما ذكر () 

فإن كانا منفيين كقوله: (لا يعتق مكاتبًا)» و((لا يعتق مكاتبا كافرًا))» فلا منافاة بينهما إلا: 
من جهة المفهوم فان لم يقل , به عمل بماء وإن قيل (به) فالثاني بمفهومه ينافي عموم الأول 
فيقيد به» كالتخصيص به 0 

وإن كان أحدها: أمرا والآخر نهياء كقوله: : (اعتق رقبة)) ( أ ررولا؟ تعتق رقبة كافرة») أو 
عكسه. »كان المطلق مقيدًا بضد الصفة المذكورة. 

وان اختلف السبب كالقتل والظهار ©2. 

فثالئها: وهو قول الشافعي والمحققين - حمله عليه؛ لقياس أو غيره ”“؛ إذ القياس 
حجة شرعية غير مختص بصورة دون صورة» فإذا دل على حمل المطلق على المقيد: وجب 
المصير إليه. 

وأورد: بأن من شرطه أن لا يكون على خلاف النص 0©. 


لاس شح 

.)5١07/5( الإبباج‎ )7 9 /١( انظر : تيسير التحرير‎ )١( 

(5) انظر: شرح الكوكب النير (7”99/7) القواعد والفوائد الأصولية (ص ”187) المعتمد /١(‏ 17م) 
المسودة (ص .)١55‏ 

() المحديث : متفق عليه أخرجه البخاري 1- كتاب: الصيام -1١‏ باب : إذا جامع في رمضان (1975) , 
مسلم )7/8١/5(‏ ”17 - كتاب : الصيام 5 ١‏ - باب : تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان »)١١1١١(‏ أبو 
داود 8- كتاب : الصيام 15- - باب: كفارة من أتى أهله في رمضان  )0785(‏ الترمذي 5- كتاب: 
الصيام 78- باب : ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (5 77 والنسائي (7/ 7١7‏ الكبرى) كتاب: 
الصيام ١4‏ -اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة )"١١17(‏ تحفة الأشراف (17710/0) . 

(*) انظر : شرح الكوكب امثير (/ ١ ١‏ المعتمد (7”17/1) القواعد والفوائد الأصولية (ص .)18١‏ 

(©) انظر مر 


47) تيسير التحرير 2707٠ /١(‏ التمهيد للإسنوي (ص 415). 
(7) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 789). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول اك 

وأجيب: بأن المراد منه: المخالفة المانعة من الجمع» وإلا: لما جاز التخصيص به 

و- أيضا- القياس على تخصيص العام بالقياس» والجامع صيانته عن الإلغاء» بل 
التقييد أولى» لأنه ليس فيه إبطال دلالة اللفظ. بخلاف التخصيص. 

وفرق: بأن النص بعد التخصيص يبقى معمولا به في بقية الأفراده وفى صورة التقييد 
يبطل بالكلية» فكان نسخاء وهو غير جائز بالقياس وخبر الواحد في المقطوع. 

ورد: بأنه بطريق البيان» لا بطريق الإزالة » ولهذا كان الحكم كذلك لو كانا تان أو 
المقيد متقدما مع امتناع النسخ فيه 9" 

قيل عليه: فكان يجب أن لا يثبت بالقياس» وإلا: لكان الثابت به ثابتا بالنص بطريق 


(البيان) لإمكان مثله في كل قياس؛ وهو منقدح 7"". 
للمانع: 
ما تقد 0 


وأجيب: با تقدم؛ وقد عرف ما فيه» وبالنقض باشتراط السلامة عن العيوب» وهو 
لازم إن كان طريقه القياسء أو خخبر الواحدء وإن كان طريقه قطعياء أو كان من نفس 
الرقبة - إذ تكريرها في النص يدل على كمالهاء والمعيوب ليس كذلك فمندقع 29. 

والثالث: 

أن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظا: 

4 إذالقرآن كالكلمة الواحدة. 

(ب) أن الشهادة أطلقت مراراء وقيدت بالعدالة مرة» وحمل المطلق على المقيد. 


200 


(«ت) أن الذاكرات محمول على قوله: #وآلد جريت لله كثيرا» [الأحزاب: آية ه"] 


. 2519/7 الإ بهاج‎ )5 ٠7 /( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)5١19/7( الإ بهاج‎ )758 /١1( تيسير التحرير‎ )7 ١4 /7( المحصول‎ )57 8 /١( انظر : البرهان‎ )"( 
ما تقدم من أن تقييد النص المطلق بالقياس نسخ له به إما لأنه مانع لحكم كان ثابتا بالنص لولاه » أو‎ )7( 


لأنه زيادة على النص » وأنه نسخ » 0 انظر : المحصول (؟/ 0٠٠‏ الإبهاج (”/ 
4 اللبرهان /١(‏ 575). 
(؛) انظر : البرهان (55/1) المحصول .)771١/9(‏ 


ع 9 الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
لفظا من غير دليل آخرء إذ الأصل عدمه 9©. 
وأجيب: 


عن () بمنع ذلك في كل شيء» بل في أنه لا تناقض فيه. 

وعن (ب) بأنه للوجماع؛ وقوله:«9إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ) [الحجرات: آية 5]. والقياس على محل 
التقييد بجامع حصول الثقة. 

وعن (ج): بأنه للعطف. وقرينة المدح؛ وحكم المنفينء أو المختلفين -في هذا بالتقسيم - 
غير خاف ما سبق 0 

إذا أطلق في موضع,؛ وقيد في موضعين بقيدين متضادين فإن (كان) السبب واحداء ى) 
في حديث «الولوغ) كي فإنه روي (إحداهن)» 0 و«أولاهن)) 8 و(أخراهن)) ا" 
فالمطلق على إطلاقه» إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخرء فيتعارضان ويبقى المطلق على 
إطلاقه 9©, 

وإن كان السبب مختلفاء ى) في صوم (التمتع )» وصوم (الظهار) وإطلاق قضاء رمضان؛ 

فمن قال: بالتقييد لفظاء فالحكم عنده كم| سبق. 

ومن قال: به قياس» فيلحقه بأكثرهما شبها. 


. )118/6( انظر : الإبهاج (1/ 15 ؟) تيسير التحرير (1/ 7*0) المحصول‎ )١( 

0 أنظر : البرهان /١(‏ 470) المحصول (7/ )73١ ٠‏ الإبهاج (7/ )7١9‏ تيسير التحرير /١1(‏ 88”). 

(5) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه (07/1) كتاب: الطهارة باب : ولوغ الكلب في الإناء . 

(*) الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 774) ”- كتاب : الطهارة /71- باب : حكم ولوغ 
الكلب عن أب هريرة . 

(1) أخرجه الترمذي )16١/1(‏ أبواب الطهارة 54- باب: ما جاء في سؤر الكلب (41) عن أبي هريرة عن 
النبي وَلِوِ أنه قال: ((يغسل الإناء إذا ولغ الكلب سبع مرات : أولاهن » أو أخراهن بالتراب وإذا 


ولغت فيه الهرة غسل مرة)) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي » وأحمد. 
سان 


(") انظر : شرح الكوكب المنير (1/ ٠5‏ 5) القواعد والفوائد الأصولية (ص 780). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 6ب 
" ْ 


وعند التعارض: يجب إجراء المطلق على إطلاقه؛ لما سبق 7©. 


000 


هم 


المطلق كالعام؛ والمقيد كالخاصء فا ذكر في التخصيص: من متفق» ومختلف» ومختار» 

ومزيف - جار هاهنا من غير تفاوت ”'". 
فصل 
المجمل: 
المبهم؛ من أجمل الأمرء أي أبهم 
ِ 3 

وقيل: المجموع؛ من أجمل الحساب» إذا جمع وجعل جملة واحدة ” '. وقيل: المحصل؛ 
من أجمل الشيء إذا حصله ”". 

وفى الاصطلاح: 

قيل: (لفظ تمس الحاجة إلى بيانه في حق السامع؛ دون المتكلم )وهو: غير جامع ومانع: لخروج 
الفعل» ودخول اللفظ الذي أريد منه المجاز المرجوح. 

وقيل: (ما لا يطاق العمل به إلا: ببيان يعتريه ). 

وقيل: (هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء) وفساده بكن. 

وقيل: (مالم تتضح دلالته ) "2. 

وهو: غير مانع لدخول المهمل. 

الغزالي: (هو اللفظ الصالح لأحد معنيين؛ الذي لا يتعين معناه. إلا بوضع اللغة» ولا بعرف الاستعمال ). 


زه 


)١(‏ انظر : المحصول (/ *777) تيسير التحرير /١(‏ 77*5) المسودة (ص )١55‏ التمهيد للوسنوي (ص 
© القواعد والفوائد الأصولية (ص 7584). 

() انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 0746 الإبباج (3157/5) . 

9) انظر : لسان العرب» تاج العروس » الصحاح (بهم) » مقاييس اللغة )5/1١ /١(‏ » جمهور اللغة /١(‏ 
)”*١‏ المصباح المنير (1/ )٠١ 5 23١3‏ 

(4) لسان العرب » تاج العروس » الصحاح (بهم) المقاييس .)5/١/١(‏ 

.)1/١ /١( مقاييس اللغة‎ )©( 


(7) انظر : شرح الكوكب المنير (77/ ١5‏ 5) . 


7 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وهو: غير جامع ومانع؛ لخروج الفعل» ودخول نحو: «اعتق رقبة)»» إن عنى ب (معنيين): 
معنيين كيف ما كاناء وإن أراد مختلفين فغير جامع من وجهين: ما تقدم» وخروج المتواطئ. 

البصري: ((ما أفاد شيئا من (جملة) أشياء» هو متعين في نفسه واللفظ لايعثنه)» 200 

وأورد: بأن ذكر اللفظ بعد (ما) يشعر بإرادته منه» فيكون غير جامعء لما سبق فالأولى: 
أن يحذف عنه» فيصح (". 

والمبين: 

ما ورد عليه البيان» والمستغنى عنه: إما للوضع كالنص»ء والظاهر أو للمعنى: 
كالمفهومين والإيراء 7". 

والأظهر: أن الأول هو الحقيقة. 

وله 2 اسم مصدر بين» وهو غبارةاغرن الزالالة: 

وفى الاصطلاح: ٠‏ 

قال الصيرني: كل التعريين 7 فحده :بأنه (إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى). 

وقال الفا 00 والغزالي (", والإمام 4 وأبو هاشم وال 

هو الدليل» فحدوه بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم» أو الظن 
بالمطلوب 7 "©. 


.)7117/١( المعتمد‎ )7١17/١( انظر : المحصول‎ )١( 
)1١57/( المحصول‎ )7117/١( المعتمد‎ )4١9/١( انظر في تعريف المجمل المراجع الآتية: البرهان‎ )"( 


شرح الكوكب المنير (*/ 5 )4١‏ . ش 
(7) انظر : المحصول (7/ 177؟) المعتمد (19/1”") . 


(4) انظر في معنى البيان البرهان: )١159/1١(‏ المعتمد )711/١(‏ تيسير التحرير )17١/(‏ المسودة (ص 
4١‏ "لاه ) شرح الكركب انير (57//7). 
(*) انظر : البرهان )١159/1(‏ المعتمد )”14/1١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 578) المسودة (ص 077) . 


.)١9 /١( (5)انظر البرهان‎ 

(9) انظر : المستصفى /١(‏ 7560) المنحول (ص 55) . 

(8) انظر : المحصول (7777/7). 

(9) انظر : المعتمد (107//1 ”ا 148"). 

(١٠)انظر‏ : البرهان )١16١ /١(‏ شرح الكوكب انير (7/ 5٠‏ 4) المعتمد (107//1*) . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول افك 

وقال أبو عبد الله البصري ('": هو نفس العلم أو الظنء الحاصل من الدليل» فقال: إنه 
عبارة عن تبيين الشيء» فهو والبيان عنده (شيء) واحد”"". 

والأشبه: قول القاضى 0 

ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح - لكل دليل بل لما دل على المراد ببخطاب لا يستقل 
في الدلالة عليه (4) 

والمقيد : كاين 7 

أما النصء والظاهرء والمؤولء والمحكم, والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها. 

مسألة : 

الدليل: إما عقلي؛ ولا إجمال فيه؛ و إما شرعي: وهو إما أصلء أو مستنبط منهه وهو 
القياس» ولا إجمال فيه 27. 

والأصل: إمّا قول أو فعل» والقول: إما مفرد أو مركب والمفرد: 

إما علم ك (زيد)» المتردد بين شخصين سميا به. 

أو غير علم: 

ظاهر: حكم عليه بالإجمال: 

حال استعماله في موضوعه. كالمشترك والمتواطى 7". 


,5 . 5 8)ء 5 
أو في (بعض) موضوعه؛ كالعام إذ خص بمجهول: من صفة © أو استثناء "© أو 


. )718/1( انظر : المعتمد‎ )١( 

(") انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 5٠‏ 5) المسودة (ص 01/7) المعتمد )718/١(‏ . 
(5) انظر : البرهان .)١159 /١(‏ 

(؟) انظر المحصول (/77107). 

(©) انظر : المحصول (/ 7717) المعتمد (1/ 719). 

(7) انظر : المحصول (7/ 7737) البرهان )5١9/1١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ ١6‏ 5) . 
(9) انظر : المحصول (”/ 7777). 

(8) انظر : المحصول (7/ 775) شرح الكوكب المنير (7/ ١9‏ 5) المعتمد /١1(‏ 0777 . 
(؟) انظر : البرهان )57١ /١(‏ المعتمد (7/ 377 7) . 


0 يفل 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول بم 
دليل منفصل ”'“» كقوله تعال :طوَأحِلتْ لَكُمُ الأتعم إلا ما بل عَلَيَحكُمْ) [الحي: آية :] 
لوَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ كم [انساء: آية 0114 وكما إذا قيل في عام: المراد منه البعض. 

أو خارج موضوعه كالمنقولات الشرعية؛ والخاصة؛ والمستعمل في مجاز غير متعين7". 

أو اسم إشارة أو موصول - عند صلاحية كل منها لأمور - أو معطوف يصلح أن 
يكون مبتداً. ش 

والمركب كالنفي الداخل على غير المنفي ذاته» وله صفات يصلح كل منها أن يكون هو 
المنفي وكإتباع الصفات با يصلح أن ترجع إلى كلهاء أو بعضهاء ك (طبيب) و(أديب) 
و(خياط) (ماهر) ”'"» وكالمتردد بين جمع الأجزاء» وبين جمع الصفات نظرا إلى اللفظ - وإن 
تعين أحدهما لمنفصل - كقوله: الثلاثة: زوج وفرد. 

وأما الفعل: فمجمل مالم يقثرن با يدل عل وه وفوعه 0 

ثم المجمل: واقع في كتاب الله وسنة رسوله 7“ لما تلونا من الآيات؛ ولما سبق في 
المستره 209 

وذلبل المكالت قن معى د راداي 1 

مسألة : 
لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان 0. 


(1) انظر : المحصول (5/ 916) المعتمد (1/ 057:5 . 

(5) انظر : المحصول (7/ )7١75‏ المعتمد /١(‏ 5 77) . 

9) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ ١١/‏ 5). 

(؟) انظر : المحصول (9/ 775). 

(*) انظر : المحصول (”/ 7127) شرح الكوكب المنير (*/ 416). 

(5) انظر : المحصول (/ /7710). 

() انظر : المحصول (7/ 778) شرح الكوكب المنير (/ 518) . 

() انظر : المعتمد /١(‏ 77 ”) المسودة (ص )4١‏ المحصول (7/ ١5‏ 7). 


لفك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
0١ . 578‏ 00 
خلافا للكرخي » والبصري : 
لنا: 
1 ا 3 | الاضة 
)2 تبادر الذهن إلى تحريم ما يقصد منها' . 
(ب) قوله - عليه السلام -: العن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم؛ فَجَمَلُومَاء 
3 5 0 1 هه 
وباعوهاء وأكلوا أثياها)) ”© - يفيد: أن تحريم الشحوم يفيد تحريم ما يقصد منها ” 1 
وأورد: بأنه حكاية حال؛ فلعله كان مقترنا با يعم ثم اللعن لعله للعمل به قبل 
البيان» فإن ما فعلوه يحتمل أن يكون مرادا منه. 
وأجيب: بأنه اختلاف الأصل والظاهرء ولو كان اللعن لما ذكرتم لوجب أن ينبه عليه؛ 
دفعا للظن الباطل. 
(ج) التعميم أكثر فائدة من الإجمال» فكان الحمل عليه أولى ولزوم كثرة الإضمار له 
ممنوع؛ لنقله إلى تحريم ما يقصد منه ثم هو خير من الإجمال. 
)د( يفهم من (ملك الدار والحارية) حل السكنى والإجارة والبيع» وحل الوطء 
والاستخدام والبيع» فإذا جنال ذلك فيه ججاز أيضا افيه لوبي 17 
)١(‏ انظر المعتمد /١(‏ *777). 
(5) البصري هو : أبو عبد الله . انظر رأيه في : المعتمد /١1(‏ 207707 المحصول )7١141/7(‏ شرح الكركب 
المنير (/ 47 ) المغنى (/178/11) تيسير التحرير /١(‏ 115). 
() انظر : المعتمد /١(‏ *77) المحصول (7/ 47 7) شرح الكوكب المنير (/ )47١‏ . 
(؛) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري )١١7/5(‏ 4"- كتاب: البيوع ١١7‏ : باب : بيع الميتة والأصنام 
(775). 
2< مسلم (7/ 017037 77- كتاب: المساقاة 1 - باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير .)١981( -1/ ١‏ 
2 أبو داود (7/ 761١‏ 17- كتاب : البيوع والإجارة باب : من ثمن الخمر (2745) . 
ِ- الترمذي (6/ 041) -١5‏ كتاب : الببوع 15- باب : ما جاء في بيع جلود اميتة والأصنام (1541) قال 
- النسائي كتاب : الفرع والعتيرة 8- باب : النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة (/4771). 
: وابن ماجه (8/ 27١‏ 77 بتحقيقي) 17- كتاب: التجارات ١١‏ -باب : ما لا يحل بيعه (/11719). 
- الدارمى (1517/7) 9- كتاب : الأشربة 4- باب : النهي عن بيع الخمر وشرائها (١51؛‏ )0 
تحفة الأشراف (71914). 
- ابن حبان (ص 77/7 774 موارد) -١١‏ كتاب: البيوع -7١‏ باب : فى ثمن الخمر )١١14(‏ عن 
(5) انظر : المحصول (/ 7 *7) شرح الكوكب المنير (7/ 18 5) . 
(5) انظر : المحصول (7/ 57 7). 


لام الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
فا 
(1 أن العين لا تحرم» وإضمار الكل؛ إضمار بلا حاجة» وليس البعض أولى من 
لبف ترس ال 


(ب06 لو أفاد معينا لأفاده في كل المواضع ”". 

وأجيب: بأن الفعل المطلوب منه أولى؛ وبا سبقء وبأنه يفيد الفعل المطلوب منه في كل 

© 
المواضع . 

مسألة : 

5 عط ير هي ود ور لم ُُ 

قال: بعض الحنفية: مثل (وَآمِسَحُوأ برئوسكم» [المائدة: آية  ]1‏ و ١‏ لتردده بين 
الكل والبعضء وإنما أوجب مسح الناصية للحديث ” وقال الباقون: بنفيه 9 

فيالك ”""» والقاضي» وابن جني 0 أنه يفيد الكل 9©. 


.)677 /50( انظر : المعتمد (1/ 261010 المحصول (/ 45 8) شرح الكوكب المثير‎ )١( 

(") انظر المعتمد (1/ 0777 المحصول (7/ 44 7) شرح الكوكب المنير (/ .)537١‏ 

() انظر : المعتمد (1/ 777) المحصول (/ 50 7) شرح الكوكب المنير (؟/ .)4١‏ 

(5) انظر المعتمد /١(‏ 5 8) المحصول (؟/ 745) تيسير التحرير /١(‏ 177) المسودة (ص 178) الإبباج 
9/0 ). 

(©) أخرجه البخاري 55- كتاب: المغازي -8١‏ باب : حدثنا يحيى بن بكير» ومسلم /١(‏ 770 771) 4 
- كتاب : الصلاة 77- باب : تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام »295١(‏ ومالك في الموطأ 
-١ )*5 "0 /١(‏ كتاب: الطهارة 8- باب: ما جاء في المسح على الخفين ١(‏ 5) وأبو داود ١ )85 /١(‏ 
- كتاب: الطهارة باب: صفة وضوء النبي كَل والنسائي (77/1) ١‏ - كتاب: الطهارة باب : المسح 
على العامة مع الناصية » الطحاوي في شرح معاني الآثار (:*) كتاب: الطهارة باب : فرض مسح 
الرأس في الوضوءء ابن حبان (؟/ 4 55) كتاب : الطهارة باب: المسح على الخفين البيهقي )0//١(‏ 
كتاب : الطهارة باب : مسح بعض الرأس . 

/١( المحصول (317/7) » شرح الكوكب انير (/ 477) تيسير التحرير‎ )775 /١( أنظر : المعتمد‎ ١ 
الإبهاج (779/7) المسودة (ص 178). ش‎ .)3007 

(") انظر : تفسيري الرازي 221١ /١(‏ القرطبي (5/ 817) . 

(4) شر صناعة الإعراب له (ص 14 ) . 

(5) انظر : المحصول )357/1١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ 577) » والوبهاج (519/5) . 


بسالا/١‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
مان لعش 7 
والشافعي ”"» وعبد الجبار ”© والبصري 7"؟: القدر المشترك بينهما والكلام فيه مر في 
اللغات7 . 
مسألة 
لا إجمال في مثل: 
((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) 
((لا نكاح إلا بولي)) 7") 
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. )579/7( المحصول (5457/7) الإبهاج‎ )١18٠١ /١( انظر : البرهان‎ )١( 

(") انظر الأم للشافعي )57/1١(‏ أحكام القرآن له /١(‏ 5 4) تفسير القرطبي (5/ 88) . 

(9) انظر : المعتمد /١(‏ 5 ”7:7). 

(؟) انظر : المحصول (7/ 47 7) شرح الكوكب المنير (7/ 5 57). 

() سبق ذكر ذلك. 

(5) الحديث منفق عليه أخرجه البخاري -٠١‏ كتاب: الأذان 16- باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم 
ك4 6 5 مسلم )596/١(‏ :- كتاب : الصلاة باب : وجوب القراءة للومام والمأموم (كه/0وع), أبو 
داود(١5/5١0)‏ ” - كتاب : الصلاة» 5- باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (8757). 

- الترمذي (7/ 76) 7 - كتاب : الصلاة» “187 - باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (751) قال 
أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح . 

- النسائي -١١‏ كتاب : الافتتاح 4 7- باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (9 16) . 

- ابن ماجه /١(‏ ”2507 4 بتحقيقى) - كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها -١١‏ باب : القراءة خلف 
الإمام (8790). 

- الدارمى )717/1١(‏ 7- كتاب : الصلاة 75- باب : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .)١557(‏ 

- الدارقطني في سننه (1/ ١‏ 7”7) كتاب الصلاة باب : وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة خلف الإمام . 

- ابن حبان في صحيحه (7/ 5 ٠١‏ الإحسان) كتاب الصلاة باب : صفة الصلاة ‏ ابن خزيمة في صحيحه 
(١/55؟)‏ كتاب : الصلاة» باب : إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب . 

- ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 91/7) كتاب : الصلوات» باب : من رخص في القراءة خلف الإمام . 

- البيهقي ني السنن الكبرى (7/ )١14‏ كتاب : الصلاة؛ باب : من لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق تحفة 
الأشراف .)011١(‏ 

(0) حديث أبي موسى الأشعري صحيح أخرجه أبو داود (؟/ 774) كتاب: النكاح باب : ما جاء لا نكاح 
إلا بولي .)5١86(‏ 

- الترمذي )4٠7//7(‏ كتاب : النكاح» باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي .)1١١١(‏ 

- ابن ماجه (7/ 410 بتحقيقي) 4 - كتاب: النكاح -١6‏ باب : لا نكاح إلا بولي (18801) . 


لفن 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

خلاقًا للقاضي ”» وأبي عبد الله ”'“والجبائيين في رواية (". 

واختار الأكثر ون أنه إن دخل على شرعي انتفى» لإمكان حمله عليه فلا إجال © 

وقوله: هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغويء للتوفيق 7" أو غيره» وله حكم واحد ك 
(الشهادة» و(الإقرار)؛ فيه| يسن ستره - حمل عليه لتعينه فلا إجمال 299 . 

أو أكثر ك (الجواز) و(الفضيلة) - يتحقق الإجمال لعدم الأولوية . 

وأجيب: بمنعه» إذ حمله على عدم الجواز أولى» لأن نفي جميع الصفات لازم لنفي 
الذات» فإذا تعذر حمله عليه وجب حمله على لازمه. ولأن مشاببته بالحقيقة أكثرء ولأن 
عدم حمله عليه يقتضي الإجمال: أو خلاف الإجمال. أو التعطيل ©. 

للنافي: 

أنه دخل على مسمى شرعي انتفى لما سبق أو غيره فلاء لئلا يلزم الكذب فيحمل على 
نفي ماله من الصفات لما سبق ولأن العرف في مثل نفي الفائدة» نحو: (لا علم إلا ما نفع» ولا 
بلد إلا بسلطان ولا سلطان إلا بعدل) والأصل تطابقه والشرع؛ وبتقدير المخالفة: وجب حمله 
على العرف الشرعي فلا إجمال - أيضا-. 

و- أيضا - (هذا لفلان) عود نفعه إليه؛ والنفي يرفع مقتضى الإثبات وهو بعدم 


- ابن حبان (ص  ١‏ موارد) 10 - كتاب: النكاح 7 - باب: ما جاء في الولي (57 )١17‏ . 

- البيهقي ني السنن الكبرى (7/ )١١‏ كتاب : التكاح» باب : لا نكاح إلا بولي وقال : المحفوظ الموقوف . 

- الشافعي في مسنده (7/ 111 كتاب : النكاح باب : لا نكاح إلا بولاية رجل . 

, )7057/١( انظر : البرهان‎ )١( 

(9) انظر : المعتمد /١(‏ ه7”37*6) , 

(5) انظر : المحصول (75/ 2758 506) المعتمد (1/ 737*6) المسودة (ص )٠١7‏ تيسير التحرير )١19/١(‏ 
شرح الكوكب المنير )57١/5(‏ . 

(؟) انظر : المحصول (”/ 59 7). 


(©) انظر : المحصول ("/ 59 7). 
(9) انظر : المحصول (”7/ .)761١‏ 
(9) انظر : المحصول (7/ .)76١‏ 
() انظر : المحصول ("/ 767). 


# الفائق في أصول الفقه / الج الأول ب-اساا 9 
الفدئة 20. 
لا - 5-5 ٍ 


4 أنه استعمل فيهماء كقوله عليه السلام: ((لاصلاة إلا بطهور)» (". 


8 
و- ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) 7). 


فيكون حقيقة فيهم| بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. والإجمال لازم لهما. 

(ب) صرف النفي إلى الذات كذب. وإلى بعض حكمه عينا ترجيح بلا مرجحء 
وغير عين خلاف الإجماع» وإلى الكل إضمار بلا ضرورة 

(ت) صرف النفي إلى الجواز أولى» لما سبق» وإلى الكمال أولى» من وجه أنه متيقن 
فيتساويان. فيتحقق الإحمال. 

وأجيب: 

عن (أ): بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وهو أولى منهماء لاستلزامها الإجمال. 

وعن (ب): بمنع أنه كذب فيا له مسمى شرعيء ثم لا نسلم لزوم الإضمارء لاحتمال نقله 
إلى نفي الفائدة» ثم لا نسلم لزوم الترجيح بلا مرجح, فإن نفي الجواز (أرجح) لما سبق. 

وعن (ج): أن صرفه إلى نفي الجواز أولى» لما سبق ولتقليل مخالفة الدليل» ومراعاة 
زيادة المشابهة» ونفي الإجمال. 


نئسية 


3 

نحو: ((إنها الأعمال بالنيات)) (). 

(')انظر : المحصول (”/ ؟١6١؟7).‏ 

() الحديث ضعيف أخرجه الدارقطني في سئنه )5١4 275٠ /١(‏ كتاب : الصلاة باب الحث لجار المسجد 
على الصلاة فيه إلا من عزرء الحاكم في المستدرك )١17/١(‏ كتاب : الصلاة باب : لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد » البيهقي في السئن الكبرى (*/ 01) كتاب: الصلاة» باب: فرض الجماعة في غير 
الجمعة على الكفاية علته : سليان بن داود اليامي قال عنه البخاري : منكر الحديث وقال الذهبي : قال 
البخاري : من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه وأطاله الألباني عنه في سلسلة الحديث 
الضعيفة )711٠/١(‏ رقم (1487) وانظر المجروحين لابن حبان /١(‏ 5) ميزان الاعتدال (؟/ )7١7‏ 
كشف الخفاء (7/ 560"). 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ١70 /١(‏ فتح) 7- كتاب : الإيمان 4١‏ - باب : ما جاء إنم) الأعمال 
بالنيات 65. 


هط للا لس -##!- الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

العمل إلا بالنية) 237 . 

كا تقدم في نفي الإجمال. 

وعقى نو وان ل تلو نزت و رعلا الوضية لايش انقلا مالسل عر 
حتى يمكن نفي نفسه و- حينئذ - لا ندري إلى ماذا يرجع. 

وجوابه: أن حمله على نفي الفائدة أولى» لما تقد م 7". 

مسالة 
لا إججال 0 " في مثل: ((رفع عن أمتي...)) 2/7 الحديث. 


مسلم )١6١6/*(‏ ##- كتاب : الإمارة 546- باب : قوله: ((إنها الأعمال بالنيات)) 008 -١‏ 
199090). 

- أبو داود(7/١1/)501-‏ كتاب : الطلاق -١١‏ باب في) عنى به الطلاق والنيات .)77١١(‏ 

ف الترملى :749 64) #لات كاب + فصل الجهاد 15- باب« قيمن يقائل رياء وَللدنيا (15487) وقال 


تسن لببستياح . 
- ا ا - كتاب : الطلاق 5 7 - باب : الكلام إذا قصد به في) يحتمل معناه . 
- 00 بتحقيقي) /11- كتاب: الزهد 75- باب النية (؟4771) عن عمر بن الخطاب تحفة 


ا 0 قة )١1184(‏ عن أبي 
هريرة أن النبي يككلدٌ قال : ((قرآن في الصلاة خير مما سواه في الذكر » والذكر خير من الصدقة » 
والصدقة خير من الصيام » والصيام جنة حصينة من النار» ولاقول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا 
قول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة)) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله َلك قال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 7/8): خالد بن عبد الدائم يروي عن نافع المناكير التي لا 
تشبه حديث الثقات ٠»‏ ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة » وأما زكريا بن يحيى فقال: ابن عدي 
كان يضع الحديث . 

() انظر : المحصول (7/ 48 7) شرح الكوكب المنير (5/ ١‏ 47) المسودة (ص .)١٠١7‏ 

(7) هذا هو مذهب جمهور الأصوليين انظر : المحصول (7/ /701) المسودة (ص )4١‏ تيسير التحرير )159/١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 018 بتحقيقىي) ٠١‏ - كتاب الطلاق -١15‏ باب : طلاق المكره والنامبى (54 )7١‏ 
عن ابن عباس ولفظه: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). 

3 و أخرجه الحاكم في المستدرك (؟98/5١)‏ كتاب : الطلاق باب : ثلاث جدهن جد » وهزهن جد 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.» ووافقه الذهبي في التلخيص . 

- والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 40) كتاب : الطلاقٍ باب : في طلاق المكره . 

- ابن حبان (ص 750 موارد) كتاب : الديات باب : الخطأ والتسيان والاستكراه . 

5 البيهقي في السئن الكبرى (10/ 57 كتاب : الع والطلاق باب ما جاء في المكره وقال : جود إسناده 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0-2 
١‏ 
خلافا للبصريين (9) 
لنا: 


التبادر إلى نفي المؤاخذة والعقاب» حيث لا ينتفي نفسه. ولأنه لو قال ذلك ثم عاقب 
عليه: عد مناقضاء ولم يسقط الضمان والكفارة؛ لأنه ليس بعقاب لتحققه بدون تحريم أو 
هو بطريق التخصيص ”". 

وفما: 

ما سبق بجوابه فيه قبله 7". 

فسألة 

قيل: آية السرقة مجملة ” إذ اليد للعضو من: المتكب والمرفق والكوع؛ لاستعمالما 
فيهاء والقطع: للإبانة والشق, لأنه استعمل فيهما. 

و - أيضا- يحتمل الاشتراك والتواطؤء وحقيقة في أحدهماء ووقوع واحد من اثنين 
أقرب من واحد معين. 0 
والحق خلافه؛ وهو مذهب الجاهير ”2. 
بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب. ولما دونه بطريق التجوزء لصحة: بعض اليد. 


بشر بن أبي بكر وهو من الثقات . 

/"( والمحصول‎ )775/١( البصريين هما أبو عبد الله البصري » وأبو الحسين البصري انظر المعتمد‎ )١( 
.)9١ شرح الكوكب المنير (7/ 5 57) المسودة (ص‎ )3617 

(5) انظر : المحصول (7/ 7617), شرح الكوكب المنير (7/ 5 47) . 

59) انظر : المحصول (7/ 701), شرح الكوكب المنير (7/ 5 57) . 

(؟) انظر : المعتمد ,)7:957/١(‏ المحصول (”/ 5ه ؟), التمهيد للإسنوي (ص 577)) المسودة (دص 460 

() انظر المحصول (7/ 3507) المعتمد 0777/١‏ الإبباج (؟/ )7١١‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 576 ) تيسير 

(1) انظر المحصول (7597/17) المعتمد )1157/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص 577) شرح الكوكب المنير (/ 
65 المسودة (ص ٠١١١‏ ) تيسير التحرير .)١7١ /١(‏ 


يران 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 107 

ولفهم الصحابة: إِذ مسخوا إلى الآباط» لما نزلت أية التيمه 207 

ولاأن الحجوة سر الخعتد وفوف ل 0 

والقطع للإبانة» وإطلاقه على الشق لوجودها فيه» إذ التواطؤ خير من الاشتراك؛ أو 
هو مجاز فيه» إذ هو خير منه» ولصحة نفيه عنه» و- حينئذ - يلزم انتفاؤه إذ لا يتوهم إجمال 
فيها في غيرهما”". 

وأجيب عن الأخير بأنه ينفي الإجال بالكلية (9. 

وأورد: بأن مقتضاه ذلكء لكن ترك مقتضاه في بعض الصورء فيبقى فيها عداه على 
الأصل. 

وجوابه: أن ذلك عند تساوي الاحتمالات» وبأنه اثبات الإجمالء لا من جهة اللغة”©. 
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مسأالة: 

2-0 500007 20( 
وال اناف انيه وللغله تطرريها تفل اللتقيقة الشررضية إلا فور مز 07 
وقال الغزالي: إن ورد مثبتا فللشرعيء كقوله: ((إنُِ ذا أَضُومٌ...)» 9 


. )5375//7( انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() انظر: المعتمد (77/1) والوبهاج (7/ 3 شرح الكوكب المنير (7/ 0 7”37) تيسير التحرير )17١ /١(‏ . 

(7) انظر : المعتمد /١1(‏ /7”3787) شرح الكوكب المنير (7/ 570) الإبهاج (7/ ٠‏ *77) تيسير التحرير .)107/١/١(‏ 

(5) تيسير التحرير (1/ 0019/97 7 

(8) انظر : تيسير التحرير )١/١ /١(‏ . 

(7) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 4 *57) تيسير التحرير (1/ )1١77‏ المسودة (ص )١١1‏ . 

(8) الحديث صحيح أخرجه مسلم (808/7) 17- كتاب : الصيام -٠7‏ باب : جواز صوم النافلة بنية من 
النهار قبل الزوال »)١١65( -)١79(‏ أبو داود (7/ 5 87 870) 8- كتاب: الصوم 7/ا- باب : في 
الرخصة في ذلك (5466). 

- الترمذي -56)1١1١١/7(‏ كتاب: الصوم 1"0- باب : صيام المتطوع بغير تببيت (774) قال أبو عيسى 
هو حديث حسن ٠.‏ 

- النسائي ؟7 - كتاب : الصوم 717 - باب : النية في الصوم (7775) ابن ماجه (7/ 714 بتحقيقي) /1- 
كتاب : الصيام 5/- باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل واللخيار في الصوم )17١١1(‏ تحفة الأشراف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول بالإلإ د 
ليستفاد منه صحته بنية النهار» وإن ورد منفيا فمجملء لتردده بينهما كالنهي عن: 
إن 
((صوم يوم النحر وأيام التشريق)) 
المع ادي ميج موس ترواتيةة ألا التو ع لطم عنم 7 
.ةق 1 1 اه 
وقيل: في النهي للغوي ١‏ 
لنا: 
أنه حقيقة شرعية فيقدم؛ لما سبق في اللغات ”")» (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد الحقيقة؛ 
0 
أنه يصلحء وكان عليه السلام يناطقهم بعرفهم» كى) كان يناطقهم بعرفه» كم) قال عليه 


(1761) ولفظه عنده : عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله كَل فقال: ((هل عندكم شيء؟)) 
فنقول: لا. فيقول: ((إني صائم)) فيقيم على صومه » ثم يهدى لنا شيء فيفطر » قالت: وربم| صام 
وأفطر قلت: كيف ذا ؟ قالت: إن| مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك (أيام منى أيام أكل وشرب)) أخرجه مسلم 
)4٠٠ /0(‏ 1- كتاب: الصيام -١17‏ باب: صوم أيام التشريق )١١41(-١15‏ أخرجه ابن ماجه (؟/ 
٠‏ بتحقيقي) 1- كتاب : الصيام 5- باب : ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق )11/١14(‏ ومن 
حديث عقبة بن عامر عن النبي مَك : ((يوم عرفة » ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 
هن أيام أكل وشرب)) أخرجه أبو داود (7514) و الترمذي (117) وابن حبان (ص 71 موارد) /- 
كتاب : الصيام 6 باب : في العيدين » وأيام التشريق (69) النسائي 5 ؟1- كتاب: المناسك (الحج) 
0 باب : النهي عن صوم يوم عرفة» مالك في الموطأ -7١ )7175/1١(‏ كتاب : الحج 4 4 - باب : مأ 
جاء في صيام أيام منى (175) تحفة الأشراف »)15١44(‏ الدارقطني (17/7١5؟)‏ كتاب : الصيام» 
الدارمي كتاب: الصوم باب : النهي عن صيام أيام التشريق» ابن خزيمة 5/6 كتاب : الصيام» 
أبواب صوم التطوع. البيهقي (5917/5؟) كتاب : الصيام» باب : الأيام التي بي عن صومهاء الحاكم 
/١(‏ 4"4) كتاب: الصوم باب : منع صيام أيام التشريق ويوم النحر وقال صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(") انظر : تيسير التحرير .)١9/7 /١(‏ 

() انظر : تيسير التحرير /١(‏ 19/7). 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (/ 57”5) تيسير التحرير /١1(‏ 19/37). 


(©) انظر في أدلة القاضى تيسير التحرير .)١/7 /١(‏ 


سلف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 
١‏ 
السلام - «دعي الصلاة أيام أقرائك)) ” '» ونهيه عن: (المضامين والملاقبح)) ("©. 
و أجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعمال في عرفه» ولو سلم فالحمل عليه أولى؛ 
لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجمال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف الإجاع 9. 
الغزالي: 
لو كان في النهي له - لزم لصحته أو التعارض» لتعذر النهى عن الممتنع 29 
وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه ىا سبق في فصله. وباللتقض ب ((دعي الصلاة أيام 
أقرائك)) ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور 7". 
٠‏ 5 5 1 5 1 
وبه خرج جواب متمسك الرابع؛ وهو أنه في النهي لو كان للشرعي لزم صحته ” 3 
مسالة : 
ا 0 000 
يفيد معنى تارة» ومعنيين أاخرى جمل » وهو اخحتيار الغزالي : 
5 5 
وقيل: 4 : 
لنا: 
أنه محتمل من غير ظهورء إذ الكلام فيه. 
وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين» لتكثير الفائدة» كالدائر بين التأسيس والتأكيدء 


(') تقدم تخريجه . 

(') المضامين : ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون يقال ضمن الشيء أي تضمنه . والملاقيح جمع 
ملقوح وهو ما في بطن الناقة وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب » عن ابن المسيب وحكاه أيضا عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال إذا كان في بطن الناقة حمل فهو 
ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين » والذي في بطنها ملقوح وملقوحة (النهاية "”/ ؟١٠١).‏ 

() انظر : تيسير التحرير )١7/7 /١(‏ . 

() انظر : تيسير التحرير (١77/1/ا١).‏ 

(5) انظر : تيسير التحرير /١(‏ 11/7). 

(") انظر : تيسير التحرير /١(‏ 100) شرح الكوكب المنير (8/ 87١‏ ). 

() انظر : المستصفى /١(‏ 7306). 

(5) شرح الكوكب المنير (7/ 877) تيسير التحرير )١778 /١(‏ . 


8ل 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
والتباين 
وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهه اللغة» ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر» بل للقلة» ثم 
بالمعارضة بالغلبة» فإن ما يفيد واحد أغلب. 
أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى. 
وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه» والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه. 
5 
وبأنه يحتمل الثلاثة» ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين ”") 
وأجيب: بها سبق. 
وف الأوليين بالنقض بالاشتراك؛ والنقل» فإن صلاحية الإفادة لكل منهماء فائدة زائدة 
يخص الأخير بما سبق في السارق. 
مسألة: 
: 
ما له حمل في حكم شرعيء وحمل لغوي مثل: ((الطواف بالبيت صلا) ” ١‏ 
| / 
((الأذنان من الرأس) 00). 
)١(‏ انظر : تيسير التحرير /١(‏ 17/8) . 
(") انظر : تيسير التحرير /١(‏ 8/ا١).‏ 
() أخرجه الترمذي (/ 797) 1- كتاب الحج ١1١7‏ - باب: ما جاء ني الكلام في الطواف (170) عن ابن 
عباس أن النبي و قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه 
فلا يتكلمن إلا بخير)) قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أبن طاوس وغيره عن طاوس » عن 
ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو العلم. وأخرجه النسائي 
4 - كتاب : المناسك 1 - باب : الكلام في الطواف عن رجل أدرك النبي كَللُ. 
- أحمد في المسند (5/ 74 , (0/ 7377). الدارمي كتاب المناسك؛ باب : الكلام في الطواف. ابن خزيمة في 
صحيحه (5/ 777) كتاب : المناسك باب : الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام 
السيّع فيه. 
- ابن حبان (ص 47 7 موارد) 4 - كتاب : الحج ١4‏ - باب ما جاء في الطواف (44) عن ابن عباس. 
- الحاكم في المستدرك (1/ 455) كتاب : المناسك باب : أن الطواف مثل الصلاة البيهقي (0/ 85) كتاب : 
الحج؛ باب: القول ني الطواف عن ابن عباس. ش 
- أبو نعيم في الحلية )١78.//(‏ وقال لا أعلم أحدا رواه مجردًا عن عطاء إلا الفضل بن عياض. 
(؟) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (1/ 97) -١‏ كتاب : الطهارة © - باب : صفة وضوء النني عط 


سوم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

أو في حكم شرعي متجدد» وحكم عقلي أصلء كقوله تعالى :قل لآ أَجِدُ فى مآ أو 
إلَ4 [الأنعام: آية ه4] - فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيهاء وهو إما بالبقاء على 
حكم الأصل أو بإثئبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجده, دون البقاء فإنه غير متجدد - 
0000 

وقال الغزالي وغيره: به 7"©. 

لنا: 

أن حمله على الشرع أولى؛ لأنه أمس, وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن تعريف 
المعرفء إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان؛ والتقرير يعرف (بعدم) النقل ”". 

له: 

أنه وإن ترجح با ذكرتم» لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمارء أو قلته» وأن الحمل 
عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقل» فيتساويان؛ فيتحقق الإجال ©2. 

ثم هو معارض: بأنه صالح لمماء وم يتضح إذ الرسول كان ينطق بي نحو: 

((ليس في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة)) (©) 


(©) الترمذي -١ )0 /١(‏ كتاب : الطهارة 79- باب : .ما جاء أن الأذنين من الرأس /1- ابن 

ماجه /١(‏ 716 بتحقيقي) -١‏ كتاب الطهارة وسئئنههم| 57- باب : الأذنان من الرأس ("47 4) عن عبد 

الله بن زيدء رقم (45 4) عن أبي أمامة 

-الدارقطني (917/1: )1١١‏ كتاب الطهارة» باب: ما روي من قول النبي يَلكِةّ: (الأذنان من الرأس)). 

- البيهقي /١(‏ 257 57) كتاب الطهارة» باب: مسح الأذنين بباء جديد. 

- عبد الرزاق في مصنفه )١١/١(‏ كتاب : الطهارة باب : مسح الأذنين (2”7 ل 06). 

- ابن أبى شيبة في مصنفه )١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب: من قال: الأذنان من الرأس. مرسلا. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 77) كتاب الطهارة» باب: حكم الأذنين ني الوضوء . 

(")انظر: المستصفي )7”07/١(‏ شرح الكوكب المنير (*/ 477) تيسير التحرير )١17/5 /١(‏ 

() انظر شرح الكوكب المنير (7/ 4777) تيسير التحرير /١(‏ 117/5). 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 5 57) تيسير التحرير .)١7/4 /١(‏ 

(©) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١8/5(‏ كتاب : الزكاة باب لا صدقة في النخيل . عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله وَككةّ: (عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة)). قال البيهقي: قال بقية: 
الجبهة: الخيل» والكسعة: البغال والحميرء النخة: المربيات في البيورت» وفى سئده: أبو معاذ وهو 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 0 
١‏ 

ان 

وأجيب: بأنه لو سلم ذلك لكان محذور الإجمال أشد منهماء وعن الأخير: بمنع عدمه) 


إذ هو يتضح با ذكرناء وما ذكرتم من الاستعمال نادر» على أنه نمنع أن قوله: ((كل مُسكر 


0 
مسألة : 
روي عن الشافعي - رضى الله عنه - أنه تردد في إجمال قوله تعالى : #وَأحَلَ الله لبي 
00 
وإلى كل منهم| ذهب قوم 0 
وقال إمام الحرمين: مجمل فيما اشتمل على جهة من جهات الزياة دون ما ليس كذلك. 
ومأخذه يحتمل. 


أن لام التعريف في المفرد للعمومء أو للجنس الصادق على الكل والبعض. 
أو أنه - وإن كان للعموم لكن قوله تعالى: موَحَرّمَ أَلرَبَْأك [البقرة: آية ه0؟] جار مجرى 


0 بن 0 قال البيهقي: متروك الحديث » لا يحتج به ورواه كثير بن 2 عن الحسن عن النبي 
بلفظ: ((ليس في الجبهة, ولا الكشعت ل 9 
والبيهقتي عن الحسن» عن عبد ال رحمن بن سمرة» وأبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلاء وأبو عبيد 
في الغريب» والبيهقي عن كثير بن دينار الخرساني مرسلاء وعن الضحاك مرسلا . كنز العمال (5/ ٠‏ اوور 
رقم ٠(‏ )»© وانظر نصب الراية (؟/ /701). 

)١(‏ الحديث صحيح: أخرجه مسلم (7/ 01984 15- - كتاب : الأشربة /ا- باب : بيان أن كل مسكر خمر 
وأن كل خر حرام رقم (1/0) - (...). 

- أبوداود (4/ 86) 7- كتاب : الأشربة - باب النهي عن المسكر (7”51/9) . 

- الترمذي (758/5. 770569 - كتاب : الأشربة 1- باب : ماجاء كل مسكر حرام )١1855(‏ . 

- النسائي» كتاب : الأشربة» باب : تحريم كل شراب لم يسكر (202707» باب: الأخبار التي اعتل بها من 
أباح شراب أسكر (0111) مطولا . 

- ابن ماجه (4/ 4 بتحقيقي) 7. - كتاب : الأشربة 4- باب كل مسكر حرام (7745). تحفة الأشراف 
(86684). 

(5) انظر : تيسير التحرير )١81//1(‏ . 

7) انظر : شرح الكوكب المنير (578//5) الرسالة (ص 207 .)6١‏ 

() انظر البرهان )١ /١(‏ شرح الكوكب المنير (//47) المسودة (ص 18) تيسير التحرير (1557/1). 


نل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
الاستثناء منهه وهو مجهولء إذ الربا هو الزيادة لغة وكل زيادة لا تحرم» فها هو المراد منه 
مجهول؛ فيصير العام (بسببه) محملاء وبه يشعر تفصيل الإماء (©. 

وكلام الشيخ الغزالي يشعر: بأنه لتردده بين العهد والعموم. 

وهو باطل؛ لأنه لا يعم إلا عند عدمه ويلزمه ذلك في الجمع المعرف. ثم هو جزم 
بالإحمال. 

وكذلك ترددوا في نحو: 051070700006 
الوتر: 

والأظهر: أنه قصد به الماهية لا التعميم» فلا إجمال ولا تعميم. ونحو: للا يُسَتَوىَ» 
لقي ودين 7" عريل عنمن لاتقل عموك: 

مسألة: 

قيل: لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى» بعد وفاة الرسول - عليه السلام 7". 

00 

والحق: التفصيل بين ما كلفنا بمعرفته تفصيلاء ولا طريق إليها إلا ببيان الرسولء 
ل ل لا 


فيه افؤاجن 5 
للمانع: 
ادامر دِيتكوَ) [المائدة: آية "] وهو: ببيان ما فيه. 
وأن الدليل ينفي اشتماله عليه؛ ترك العمل به في أصل الوقوع لاشتماله عليه» فيعمل به 
في الدوام. 


.)1757 /7( انظر : البرهان‎ )١( 

(") قال تعالى: لإلَا يَسْيَوىَ أصك ب آلئَارٍ اصح ب الْجَئة أْصْحَ ب الْجَئة هم الفايزون)4. 

() انظر : البرهان /١(‏ 5؟4) المحصول (7/ /719) شرح الكوكب المنير (/ ١6‏ 5) الإبباج (779/7). 
(؟) انظر: البرهان /١(‏ 576). 

(9) انظر: البرهان /١(‏ 476). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ا 
الاشتراك» سلمناه» لكن الموجب متحدء وهو أن بيان الشىء على الإجمال قد يكون مقصودا. 
مسألة : ْ 

الجمهور: على أن الفعل يقع ان . 

خلافا لبعض الشاذين 7 ظ 

ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان حصوص بالدليل القولي- فالمراد منه 
التسمية اصطلاحا - كما في العموم. 

لنا: 


0 ؟ 
أنه - عليه السلام - بين الصلاة والحج والوضوء بفعله» 0200 1 
3 


0 
و«(هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه)) ” 'الطزية. 


سسسب جيم ب سوس سس اال قا ل 1007 1 

.)58/8 /١( انظر : المعتمد (8/1*") المحصول (7/ 75079) البرهان‎ )١( 

(") انظر : المعتمد (3”7*8/1) » البرهان /١(‏ 4848 ) الإبباج (7/ 717) شرح الكوكب المنير (7/ 537 4). 

() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري كتاب : الأذان» باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ) 
ومسلم (470/1) 5- كتاب : المساجد وموانع الصلاة 07- باب : من أحق بالإمامة 379 أبو 
داود (943/1”) كتاب : الصلاة» باب : من أحق بالإمامة. النسائي (7/ 8 4) كتاب : الأذان باب : 
احتذاء المرء بأذان غيره في الحضر. الترمذي 7- كتاب : الصلاة /7- باب : بيان ما جاء في الأذان في السفر 
)75١5(‏ ابن ماجه 7/١(‏ 0707 بتحقيقي) ه- كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها ١‏ - باب : من أحق 
بالإمامة (11/9 6) البيهقى /١(‏ 7/86) كتاب : الصلاة» باب : السنة في الأذان لسائر الصلوات بعد دخول 
الوقت» الدارقطنى /١1(‏ 7177) كتاب : الصلاة» باب : في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهم . 

(؟) الحديث صحيح ولفظه: ((خذوا عنى مناسككم)) أخرجه مسلم (؟7/ 457) -١6‏ كتاب : الحج -6١‏ 
باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ١‏ 1- 1791) . 

- أبو داود (9/ 4464 547) 0- كتاب المناسك 1/8- باب : في رمي الجمار .)١9175(‏ 

- النسائى (6/ 7١4‏ المجتبى) 5 7- كتاب : المناسك باب: الركوب إلى الجمار .)7١715(‏ 

ِ- ابن ماجه (478./7 بتحقيقي) 76- كتاب المناسك -1١‏ باب : الوقوف بجمع )1٠77(‏ قال جابر: 
الخزف» وأوضع في وادي محسر. وقال: ((لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي 
هذا)) وأخرجه أحمد في المسند ملس ررس سس بلسو جسن الال“ 108") تحفة الأشراف 
(770). 

(5) الحديث : صحيح أخرجه أبو داود (1/ 44) -١‏ كتاب : الطهارة -0١‏ باب الوضوء ثلاث ثلانًا (150) . 

- النسائى -١ )88/١(‏ كتاب : الطهارة ١٠١6‏ - باب: الاعتداء في الوضوء» .)١8(‏ 


ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول سس 

ولأنه مرشد إلى كيفية الفعل كالقول» بل هو أدل وأشد ترسيخا في الخاطر ولذا قيل: 
((ليس الخبر كالعيان)) 7©. 

200 وأنه تطويل فيتأخر البيان 
عن وقت الحاجة. 

وأنه يجب اتصاله به وهو في الفعل غير متصور 7") 

وأجيب: بأن البيان بالفعل» والتعلق يعلم بصريح القول وغيره. وبأن ادعاء الطول 
كليا منوع» وجزئيا منقوض بالقولء فإنه قد يكون أطول. 

وبمنع وجوب اتصاله به على رأيناء ولو سلم فالاتصال العرفي كاف وهو متصور فيه 

والبيان به: إما بالكتابة أو بعقد الأصابع» كا بين الرسول الشهر به ©. 


فق 


- ابن ماجه /١(‏ 717 بتحقيقي) -١‏ كتاب : الطهارة وسئنها 54 - باب : ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهية التعدي فيه (؟517) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي يَلكِلةُ فسأله عن 
الوضوء فأراه ثلاثا ثلاناء ثم قال: ((هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم)). 

- ابن خزيمة في صحيحه )894/١(‏ كتاب : الطهارة؛ باب : التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من 
ثلاث (1174). 

- ابن المنذر في الأوسط )77١/١1(‏ رقم 774 أبو عبيد في الطهور رقم (40) . 

- الحاكمني المستدرك )١16١ /١(‏ كتاب : الطهارة باب : الوضوء مرتين مرتين » ومرة مرة . 

- البيهقي )6١ /١(‏ كتاب : الطهارة باب: فضل التكرار في الوضوء . 

)١‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأمثال (ص * ٠‏ ) رقم )3٠١(‏ وف بعض الحديث ليس وذكره. وهو 
في مسند أحمد 23١ 2316 /١(‏ وف مجمع الأمثال للميداني (؟/ 187) المستقصى للزغشري (؟/ 
07") وأخرجه ابن حبان (ص 5٠١‏ موارد) كتاب : علامات النبوة» باب : ما جاء في موسى الكليم 
وانظر أدلة الجمهور : المعتمد )778/١(‏ المحصول (7/ )7١79‏ تيسير التحرير (/ .)١1/8‏ 

() انظر : المعتمد (77”8/1) المحصول (7/ 7077) تيسير التحرير (/ 119/5). 

9) انظر : المعتمد )77”8/١(‏ المحصول (/ 7ع تيسير التحرير (17/5/7) . 

(؟) الحديث : متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله كَكلِِ: ((الشهر هكذا » وهكذاء 


وهكذا وعقد تسعا وعشرين في الثالثة)) أخرجه البخاري كتاب : الصيام باب : قول النبي كلكلِةِ: ((لا 
نكتب ولا نحسب)) » مسلم 1- كتاب : الصيام 4- باب : الشهر يكون تسعا وعشرين. 75- 
»)3١87(‏ النسائي 77- كتاب : الصيام 15- باب : ذكر الاختلاف على إساعيل في خبر سعد بن 
مالك )75١75(‏ أبن ماجه (7/ ١6‏ بتحقيقي) /ا- - كتاب : الصيام /- - باب امن قدت 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

أو بالإشارة. 

(ى بين تحريم الذهب ار 

أو بأن يفعل فعلا يعلم بالضرورة أنه قصد به بياناء أو بالنظر: ىا يفعل في وقت 
الحاجة إلى العمل بالمجمل ما يصلح بيانا له ('. والترك كالفعل ‏ لكن لا يبين به صفة 
الفعل» بل عدم الوجوب» والاشتراط» كا بين الرسول عدم وجوب التشهد الأول بتركه 
متعمدا. وعدم الحكم؛ ى) إذا علم بحادثة وسكت عن حكمها 7" وكونه غير مراد من 
خطاب عام كم إذا لم يفعل ما اقتضاه الخطاب؛ ونسخ الحكم (كم) إذا تركه عمدا بعد 
فعله” )» وكون الفعل غير محرم بترك الإنكار» مع عدم تقديم بيانه» وإن تقدم بيانه فلاء 
إلا: إذا علم أنه قصد به نسخه”©. 

مسألة : 

البيان للمتقدم فق القوك أن القع والناق تأكيق 7 
(وقيل: إن كان الفعل أضعف دلالة منه. لم يحمل على تأكيده , إذ يمتنع التأكيد). 


ورد: بمنعه) وسئله بين. 


وعشرين )١11761(‏ تحفة الأشراف (079170. 

)١(‏ عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله يليد حريرًا بشماله » وذهبًا بيمينه ثم رفع به يديه فقال: 
((إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم)) أخرجه أبو داود (5/ 5- كتاب : اللباس -١4‏ 
باب : في الحرير للنساء )5٠01/(‏ . 

- الترمذي (149/5) 76- كتاب : اللباس -١‏ باب : ما جاء في الحرير والذهب )177١(‏ عن أبي 
موسى الأشعري . ش 

3 النسائي (8/ )١19‏ كتاب : الزينة باب : تحريم الذهب على الرجال . 

- ابن ماجه (1/4/5ء )0 ااا كتاب : اللباس 8- باب : لبس ال حرير والذهب للنساء 
(66"). تحفة الأشراف .)1١1817(‏ 

(1) انظر : المعتمد (1/ /1*”) » البرهان /١(‏ 1754) المحصول (7/ 7077) شرح الكوكب الممير (/ 45 4) . 

7 انظر : شرح الكوكب المنير (7/ 55 5) المحصول (724//1). 

(؟) انظر : المحصول (7/ 774). 

(5) انظر : المحصول (/ 7717) شرح الكوكب المنير (7/ 50 5) الإبهاج (1/ 7775) المسودة (ص 0917 . 

() انظر : تيسير التحرير (1/ 175 ) الإبهاج (1/ 777) شرح الكوكب المنير (7/ 517 4) . 


ل 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 
وقيل: إن جهل التاريخ فالمرجوح هو المتقدم وروداء وإلا: لزم التأكيد بالأضعف (' 
ورد - بعد تسليم امتناعه - بمنع الملازمة» لا مكان غرض آخر وإن تنافيا وجهل 

التاريخ» كقوله امن قرن المج إلى السمرةامليطفه) ظوافا واتح ةا وبيين سنت وابجقا 7. 
وروي أنه - عليه السلام -: (قرن فطاف لما طوافين») () 
فالقول بيان» وقدر وروده متقدماء لأنه مستقل بنفسه. وبعدم استلزامه الإجمال» أو 

النسخ أو التخصيصء أو الحكم بخلاف الغالبء لإمكان حمل الفعل على الندب أو غيره 

ما يليق به من المحامل» التي ينتفي منها الثاني 90 

مسالة : 
البان تقول الا 7 
خلافا للكرخي 27. 
ولا نزاع في قوة الدلالة وضعفهاء وإلا: لزم أن يكون البيان كالمجمل في الدلالة؛ أو 
أقل» بل في المتن» فلا يتجه نقل الخلاف في كونه أقوى. إذ اشتراطه في المتن» فلا يتتجه نقل 
الخلاف في كونه أقوى, إذ اشتراطه في المتن يقتضي أن لا يجوز بيان مقطوع المتن؛ إذ ليس 


.)5 58/79 انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) عن جابر أن النبي َك طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا أخرجه (/ 107) 76- كتاب : المناسك 
4 باب : طواف القارن (91/7؟) أحمد (710/7) والحديث : أخرجه الترمذي كتاب : الحج باب : ما 
جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا وقال: : هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي على 
ذلك اللفظ . 

(7) أخرجه الدارقطني في سننه (777/7) كتاب : الحج عن على رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة» 

وفى إسناده : 

(أ) حفص بن أبي داود وهو ١‏ ضعيف. 

(ب) ابن أبي ليلي وهو رديء الحفظ » كثير الوهم . 

(؟) انظر : المحصول (7/ 7170) المسودة (ص )١77‏ شرح الكوكب امثير (7/ 44 5) تيسير التحرير (؟/ 


.)1١/5 
/”( تيسير التحرير‎ )56٠* /”( المحصول ("/ 710765) شرح الكوكب المنير‎ )7 5٠ /١( انظر : المعتمد‎ )©( 
. 2١/5 


00 انظر : المعتمد )7١ 5 /١(‏ تيسير التحرير (”/ 139/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 1 
شىء أقوى منه. 9 
ْ لنا: 
ما تقدم من جواز تخصيص القرآن بخبر الواحدء وبالقياس وفى غيره القياس عليه 
بل أولى» لعدم المنافاة. 
و- أيضا- الإجماع عل يبان تلات القرآن باخبار الآخاد 7". 
له: 


أنه كالزيادة في النصء» من حيث إنه يدل على ما لا يدل عليه المبين» وهي غير مقبولة. 
وأجيب : بأنه (قد) يدل عليه دلالة متساوية» أو مرجوحة:؛ وبمنع حكم الأصل. 
مسالة : 

(قيل) المبين إن كان واجبا كان بيانه واجباء وهو يدل بمفهومه: أنه لا يكون واجباء إن 
م يكن واجبا وهو باطل؛ لأن بيان المجمل واجب مطلقاء وإلا: فقد كلف بالمحال 7". 
وما قيل فيه من التأويل: بأن المراد منه أنه بيان لواجبء أو أنه يدل على الواجب 
04 04 01 3 
كالمبين» أو أنه دل على وجوب ما تضمنه من صفاته - فهو بعيدء مع أن أكثره باطل ” : 
مسألة : 
تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع إجماعاء إلا: إن جواز تكليف المحال ”©. 


نا 


.)١775 /7( المحصول‎ )" 5٠ /١( انظر : المعتمد‎ )5( 

() انظر : المعتمد (1/ 41 ”*) المحصول ("/ /710/17) . 

(4) انظر : المعتمد (1/ )”5٠‏ المحصول (715/7) شرح الكوكب المنير (5/ ١‏ 40). 

(©) انظر : المعتمد /١(‏ 757) البرهان )١1577/١(‏ المحصول (75/ 51/94) المسودة (ص 18١‏ ) الإبباج (؟/ 


5 تيسير التحرير (*/ )١775‏ . 

(1) انظر المعتمد (1/ )”0٠‏ البرهان )١57/7(‏ الإبهاج (7/ 370) الحصول (8/ )78٠١‏ شرح الكوكب 
المنير (*/ 67 5) . 

(0) أنظر : تيسير التحرير (8/ 11/4): 


ملم" 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 

وفال اك الكرلة 7" 1«والطاهرية: 7 يمسن «عنرنا: +#الميير له وان تان 
المروروزي» وأبي إسحاق المروزي 93 في رواية - ومن قي بامتناعه مطلقاء إلا: 
في تأخير بيان النسخ 7 . 

وجوز الكرخيء وجمع في المجمل دون غيره 27. 

البضيرئ 7 والقفال» والدقاق» والمروزيء في أخرى - مطلقاء إلا: الإجمالي» فيه له 
ظاهر أريد خلافه» كبيان التتخصيصء والنسخ. والاسم الشرعيء والنكرة إذا أريد بها 
00 لفك 

وفيه نظر من حيث: إن إثبات أو نفى ما لا يتعرض له (اللفظ) لا نفيا ولا إثباتاء ليبس 
خلاف الظاهرء والنكزة ليس فيها دلالة على التعين» لا أن فيها دلالة على عدم التعين 
وخلاف الظاهر : إنما يلزم من الثاني» والإجمالي: (هو أن يقول): هذا العام خصوص. 

لنا: | 

' 221 لتم إِنَّ لما بََاتُ) [القيامة: آية 14] وهو للتراخي 290. 
فإن قلت: المراد فنه» إظهاره وإشهاره؛ ولا نسلم أنه خلاف الظهارء إذ هو في اللغة: 


عبارة عنه. 


ولواسل »شعو المي إل يدقن القران لاعبرهوه غات العا :2177 د رماع 


(»انظر: تيسير التحرير 001754/60 000 

() انظر : المعتمد /١(‏ 17 1) المغنى (/ا١/‏ 56). 

() إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق » المروزي؛ الشافعي توفي سنة 4٠‏ 7ه انظر: شذرات الذهب 
(؟/ 0ه ") وفيات الأعيان (1//1). 

(5) انظر : تيسير التحرير ("/ 1775). 

(©) انظر : البرهان (177/1) المحصول (7/ )758١‏ الإبباج (7/ 770). 

(1) انظر : المعتمد (1/ 47 7) الإبباج (7/ 7137) المسودة (ص 174). 

0)انظر : المعتمد /١(‏ 09*57 :. 

() انظر : المعتمد /١1(‏ 47 ”7) المحصول (7/ )318١‏ المسودة (ص 174 ) الإبباج (؟/ ضف 

(5) انظر : المحصو 7/798 785) المعتمد (1/ 05 7) الإبهاج (778/7). 

.)7811/"( انظر : المحصول‎ )٠١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 948 ل 

ثم المراد: البيان التتفصيلي 7'. 

ثم المراد: جمعه في اللوح المحفوظ. 

ثم الآية تقتتضي وجوب تأخير البيان» إذ كلمة (على) للوجوب. ولا قائل به وحمله على 
اوراز عناز: :ولسن :هذا أول: من حمل (ثم) على (الواو) كها في قوله تعالى:طادَمَ آنلّهُ سيد عَلَىْ 
ما يَفْعَلُو رت [يونس: آية 0]4١‏ لثم َائَيَْا مُوسَى الْكتَدبَ) [الأنعام: آية 154]» متم كان مِنَّ 
ألّذِينَ َامَعُو أ [البلد: آية »]1١‏ وعليكم لوي 7 

قلت: 

إنه خلاف الظاهرء لأنه ظاهر في الإظهارء المتضمن لإزالة الإشكالء والإبهام» بدليل 
التبادر» والاستعمال فيه والتغيير خلاف الأصلء فليس في اللغة عبارة عم| ذكرته. 

وعن (ب) أن التخصيص خير من المجازء هذا إن سلم لزومه. 

رفوك الاب وهر خف الام 

وعن (د) أنه احتهال بين (فساده). 

وعن (ه) أنا نقول به وهذا لأنه أخبر عنه ب (ثم) فلو امتنع أن يكون شيء من بيانه 
متراخيا (عنه) لزم الخلف في خيره تعالى» سلمناه» لكن لا نسلم صحة حمل (ثم) على (الواو) 
إذ شرط التجوز السماع. و(ثم) في الآيات المتلوة لتأخير الحكمء سلمناه لكنه أولى إذ إطلاق 
الوجوب على الجواز أولى من ذلكء نقله التجوز في الحروف. ولأن جهته التضاد وإطلاق 
الكل عل اللحوفت أوزل اق 0 

(ب) قوله تعالى: #الر كتَبٌ أَحَكمَت ءَايَسُهه كُّ فُصِلَسَعُ [هود: آية ]١‏ وهو: تبيين 
معانيهاء فيكون المبين متراخيا عنهاء وهو يفيد المطلوب. 

ومنع الأول: بجواز تفصيل نفس الآيات. بتبيين مواقفها ومقاطعهاء ولا يصار إلى 
المجاز مع إمكان الحقيقة. 

سلمنا امتناعهاء لكن يجوز أن يراد تفصيلها في الإنزال» فلم يتعين ما ذكروه من المجاز. 
)١(‏ انظر : المحصول (/ 1/:6) المعتمد (1/ 0885 . 
(") انظر : المحصول ("/ *7807) . 
(؟) انظر : المحصول(؟/ /741). 
(4) انظر : المحصول (7/ 7886). 


وم الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
والثاني: لأنها تفيد - حينئذ- أن تبيين معانيها متأخر عن أحكامهاء ولا يفيد تأخره 
عن نزواء فلعل الأحكام قبل نزولهاء وهو معه. 

وأجيب: عن () بأنها تقتضي أن يكون آية حاله الفصل» وهو ينفي ما ذكرتم. 

وعن (ب) أن المجاز خير من الإضمار ‏ سلمناه لكن ما ذكرناه أولى» لإفادته إفادة 
شرعية» ولكونه غير معلوم بالضرورة. 

وعن (ج) التراخي عن أحكامها أعم من أن يكون قبل نزوهاء أو بعده» والتقييد 
خلاف الأصلء وتقييده با قبل حضور وقت العمل - خلاف الإجماع. 

(ج) وهو المعتمد - أن وقوعه معلوم بالضرورة بعد الاستقراء؛ فإنا نعلم قطعا - بعد 
الاستقراء أن الرسول عليه السلام - ما بين جميع ما يرفع الإجمال عن آية الصلاة والحج. 
والزكاة والبيع» والرباء والنكاح» والإرث» والغنائم» والقصاصء والسرقة. والزنا - 
وقت نزوطاء (فإن) كثيرًا منه إنما بين عند السؤال عنه (©. 

(د) بآن امتناعه لذاته» أو لإفضائه إلى محال بالضرورة - باطل قطعاء ومعارض بمثله 
وبالنظر - أيضا - باطل » إذ ليس في أدلة الخصم ما يعول عليه؛ لما نبيين» والأصل عدم 
غيره» وهو مسلك القاضي في كثير من المسائل ”". 

وآوية ايان الفببيك بالأفق في العلمية ضعيف» وعدم الوجدان لا يدل على العدم؛ 
سلمناه؛ لكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول. 

(ه) أنه لو امتنع» لامتنع البيان بكلام وفعل طويل» وامتنع تأخيره بزمان قصيرء 
وبجمل معطوفه للتجهيل» والعبث المحذور (عنه) ”". 

وزيف: بمنع الملازمة» فإنه إنم) يجوز بذلك إذ لم يمكن بأقصر منه» أو لمصلحة ظاهرة 
فيه وإنم) يجوز بزمان أقصر إذا لم يعد ذلك انقطاعا عن الأول؛ و- حينئذ- لا يجوز للسامع 
أن يعتقد ظاهره. فلا يوجد فيه المحذورء والجمل المعطوفة كالجملة الواحدة» فالاستثناء 
غقبها اسعناء عفيب كل ميها 0 
() انظر : البرهان (118/1) تيسير التحرير (/ 174) . 

(9) انظر : البرهان .)١557/1١(‏ 
9)انظر: المعتمد (761/1). 
(©) انظر : المعتمد )"”61/1١(‏ . 
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ولو م يجزء فإن) لم يجز لعدم التبيين فيقبح الخطاب الذي لايبين للمكلف المراد منه؛ إذا 
23 0 

وفرق: بأنه منسوب إلى تقصير المخاطب, فناسب قبح خطابه الذي هو فعله ”". 

ولنا: في المخصص - خاصة -: 

4 قوله تعالى: 9إِنَكُمٌ وما تَعبْدُورت4 [الأنياء: آية 144 فقال ابن الزبعري: 
(فقد عبدت الملائكة والمسبح) فنزل: لإإِنَّ لذي سَبَفَتَ لَهُم ينا آَلَحُْسَقْ4 [الأنبياء: آية ]1١١‏ 
و(ما) يتناول من يعقل: لنزوله بسبب السؤالء وما يقال: إنه زيادة بيان» لجهل المعترض» 
فهو مجرد احتمال بلا دليل. 

ولقوله تعالى: إوَمًا حَلَقَالذَكَرَ وَالَأسيَ4 [الليل: آية *]» لوَآلسَمَاءِ وَمَا بها (© وَالأرَضٍ 
وَمَا طَّحَلهَاك [الشمس: الآيات 0 ]0 «إوَلآ أَنثّرٌ عَدبِدُونَ مَآ أَعْبَدُ) [الكافرون: آية 7]. ْ 

ولاتفاقهم على وروده بمعنى (الذي)». 

ولفهم ابن الزبعري. 

ولتقريره - عليه السلام - إياه على سؤاله» وما روي أنه قال له: ((ما أجهلك بلغة 
قومك») ل يثبت 7 وأن العرب ما كانت تعبد الملائكة ولا المسيح» بل الأصناه 90. 

ممنوع» إذ روي أن منهم من كان يعبدهما. 

ولكون قوله: وين دُو رس آَلَّدك [الأنبياء: آية 44] مفيدًا ولتناوله الرقيق وغيره لو قال: (مالي 
صدقة) ولو قال: (ماني بطن جاريني حر) عتق عليه؛ وإحالته إلى القرينة خلاف الأصل”". 

فإن قلت: 

المخصص العقل المقارن» وهو :أنه لا يجوز تعذيب الغير المتألم به بفعل الغير» وسكوته 
- عليه السلام - عن الجواب لو صح. فإن) هو لتأكيده بالنقلي» والراضي إنما يعذب 
برضاه. 

. )7”07/1( انظر : المعتمد‎ )١( 

(5) انظر : المعتمد /١(‏ 07") . 

7) انظر : الإبهاج (1/ 57 7). 

() انظر تفسير الطبري .)075/١1(‏ 

(©) انظر : المعتمد /١(‏ 5 0 ") المحصول (1/ )١9‏ والإبباج (3151/7) . 
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سلمنا عدمه؛ لكن السمع حاصل لقوله:(وَلَا ترد وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرّ) [الأنعام: آية 134] 
ونحوه في مواضعء وتقدير تراخى الكل عند بعيد؛ ولأنه علم من دينه - عليه السلام - . 
تعظيم الملائكة والمسيح» وأنهم من المكرمين» وينفى احتمال إرادتهم منه 

بفتان لكشعن واعدو انمي 

قلت: 

جواب () منعه. إذ العقل لا يحسّن ولا يقبح» سلمناه» لكن قد يتوهم رضاهم. 
ولذلك قال الله تعالى: وَإِذْ قَالَ أنلَهُ يَحِيسَى آبنَ مَرْيّمْ4 [المائدة: آية 06117 وبه يخرج لواب 
عن السمع؛ وكونهم مكرمين لا ينفي احتمال توهم ذلك من متوهم ". 

وجواب (ب) مر. 

(ب) قوله تعالى: طقلا حمل فيا ين كل رَوْجَينِ أَنْتينِ وَأهللك) [هود: تيه ]4٠‏ 
واكام هله و1 رون اله أنهاعين مر أن شيم تح سال وما كان عقيب الوعد كا في قصة 
لوط 0 سقط الاحتجاج بهاء لا؛ لأن قوله: إن أُهَلَهًا كَانُوا ظطييرت» [العتكبوت: 
اع بان وإلا: لما قال عليه السلام: «وإرتّ فِيهًا لُوطايه [العنكبوت: آية 77]» فإن عدم 
تبيينه ذلك وطلب التأكيد- بعيد. 

لا يقال: إنه ليس من أهله. للنص 0 لأنه يحاز» كقولك للمشاقق: إنه ليس (من)» 
ولدك لصراحة قوله: إإنَّ أتتى مِن أَهلى) [هره: 0 لكن لما كان كواحد منهم 
عد منهم, ولذا قال عليه السلام: (سَلْوانُ ِْ أَهلٍالبَيتِ) ”9) 


(5) انظر المحصول(”/ .)7٠‏ 

(7) انظر المحصول (9/ 707) الإبباج (5/ 51١‏ 7). 

(؟) انظر المعتمد )765/١(‏ . 

(5) في قوله تعالى: (إيَدمُوح إِنّهُ: د علغودصلم» [هود: آية 15]. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (*/ 094) كتاب معرفة الصحابة ذكر سلإن الفارسي رضي الله عنه 
وسكت عنه 0 في تفسيره 0 0 ا ف تفسيره (5/ فك ا في - 


ااا م دل اساي ارب لت با 
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(ج) تأخير: اليس عل الصُّعَفَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرَضَئْ) [التوبة: آية ]4١‏ عن قوله تعالى: 
وَجَِهَدُوأ فى سَبِيلٍ ألو [الأنفال: آية 4]» إذ نزوله لسبب شكايتهم» وليس كل ضعيف 
ومريض ممتنع منه ذلك» حتى يكون خروجهم بالعقل. 

(د) نزل قوله تعالى: للإوَآعَلَمُوَا أَنّمَا غَيِمَعّم4 الآية ثم بيّن: 

«أَّ لَب للقائل»!") واذري القريى انوخا وو ملت كرشي و 
0 


حمدي عبد المجيد السلفي محقق الطبراني: بل نسبه الشافعي وأبو داود إلى الكذب ولما صحح الترمذي 
من حديثه ((الصلح جائز بين المسلمين ...2 رد عليه العلماء . وقالوا: لا يعتمد على تصحيح الترمذي 
لذلك» ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (48/4) وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )4١8/5(‏ 
باب: ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآثار الصدق وفى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني المدني . قال عنه ابن معين : ليس بشيء» وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. 
وقال الدارقطني وغيره: متروك . 

. الحديث متفق عليه أخرجه البخاري 01- كتاب : فرض الخمس 18- باب : من لم يخمس للأسلاب‎ )١( 

: مسلم 77 - كتاب : الجهاد والسير -١7‏ باب : استحقاق القاتل سلب القتيل ١‏ 4-(191/1). 

- سعيد بن منصور في سننه (7/ 7509) باب : النفل والسلب في الغزو والجهاد (5145). 

: مالك في الموطأ (7/ 404) مطولا -١١‏ كتاب : الجهاد -٠١‏ باب : ما جاء في السلب في النفل . 

: أبو داود )١111/*(‏ كتاب : الجهاد باب : في السلب يعطى للقاتل. 

3 البيهقى (9/ )5١‏ كتاب : السير . 

5 الترمذي : كتاب : السيرء باب : ما جاء فيمن قتل قتي فله سلبه . 

)١(‏ هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب انتهت إليه الرئاسة والسؤدد في الجاهلية أول من سن رحلتي 
الشتاء إلى اليمن والحبشة » ورحلة الصيف إلى الشام» توفى سنة ٠١7‏ قبل الحجرة. انظر الكامل لابن 
الأثير (2»)7/5 تاريخ الرسل والملوك (5/ 1179)؛ تاريخ اليعقوبي .)75١١/١(‏ 

(7) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الحارث أحد رواد قريش وقائدهم المقدم» وهو جد رسول 
الله يليه توفي سنة 45 قبل الهجرة. انظر تاريخ الرسل والملوك :)١75/7(‏ الكامل لابن الأثير 
36 تاريخ اليعقوبي .)5١7 /١(‏ 

(4) أمية بن عبد شمس إن عبد مناف بن قصي من قريش جد الأمويين بالشام والأندلس انظر: سمط اللآلئ 
(ص 775)» أخبار مكة للأزرقي 2377/١(‏ 97). 

(©) نوفل بن عبد مناف بن قصى من قريش وهو من أصحاب الإيلاف. انظر : معجم البلدان ))١١1١/4(‏ 
معجم ما استعجم للبكري (ص 740). 
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وتقديرا: إجمالي معه حلاف الأصلء على أنه لو كان النقل 9©. 
(ه) القياس على النسخ عكساء بجامع نفي إبهام العموم و الجهل» وهو على من جوزه 
01 
خاصة 2 . 


وفرق: 

بأن زوال حكم الخطاب بالموت معلوم. 

وأن احتماله في المستقبل لا يمنع من العمل في الحال 0 . 

وأن احتماله لا يشكك في إرادة كل فرد من الزمان. فإن الزمان الأول للفعل مراد 
جزماء إذ لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به ©. 

وزيف: 

بأنه غير آت في نحو (صم كل يوم إلى الموت)؛ فإن زوال حكمه عما تناوله غير معلوم؛ 
سلمناه لكن المحذور المأكور قائم فيه. 

و- أيضاح لما كان عاما في الدوام لغة- مع أنه يقيد الحياة والمكنة - جاز أن يكون عاما 
في الأفراده مع أنه متقيد بشرط أو صفة» فلا يمكن القطع بعمومه» والخصم لايقول به. 
وأنه لا عمل قبل الموت» فلا يضر المنع منه (فيه». 

ولا نسلم أن احتمال التخصيص يشكك. فإنه ظاهر في العموم معه. وحصول 
الاحتمال - هنا - بالنسبة إلى كل فرد» دون النسخ. فلو سلم الحكم فيه» لا يناسب الحكمء 
على أنه معارض بكثرة احتمال التخصيصء فإنه يمنعه من اعتقاد العموم فلا يقع في 
الجهل؛ بخلاف النسخ 0. 

(و) موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل جائزا إجماعا وهو تخصيص لم 


5 
يتقدمه فأ : 


(1) انظر : المعتمد (1/ 700)» شرح الكوكب المخير (5/ 404) . 

(") انظر : المعتمد (1/ 707)» المحصول ("/ 4 70)» البرهان (151//1). 
(7) انظر : المعتمد /١(‏ "اه ”") , 

(؟) انظر : المعتمد /١(‏ 707), المحصول (9/ 080" . 

*) انظر : المعتمد (1/ 07 المحصول80/ 00*) . 

(5) انظر : المعتمد (1/ )"0٠9‏ . 
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وهو نقض - أيضا- للفرق الثالث. 

وفيه نظر: إذ يجوز موتهم جميعاء قبل وقت الفعل وفاقاء ولوكإن تخصيصا لما جاز. 

وأما ما يدل على جوازه في النكرة» قوله تعالى: «9أن تَذْسحُوأ بَرَة4 [البقرة: آي 51] وكانت 
معينة : 

لعود ضمائر السؤال إليها إذ لا يجوز أن يكون ضمير القصة والشأن؛ لأنها مع صريحه 
في الطلب» ولأن القصة غير مذكورة بعدهاء ولا ضمير غيرهاء لأنه غير مذكورء وهو - 
أيضا- ينفي أن يكون ضمير القصة؛ إذ هي غير مذكورة وضمائر اجواب كذلك لوجوب 
مطابقتهاء ولأنها إن كانت ضائر القصة والشأن لزم الإضمار, لأن ما بعدها ليس بكلام؛ 
أو غيرها لزم عود الضمير إلى غير المذكورء وأنه إن وجب تحصيل كل ما ذكر من الصنفات 
والظئرب سامل ولاه جتن العام نا ذكر دول :وهو غتلاف الإوام 7" . 

وما قيل: إن المطلقة نسخت بالمتصفة بالصفات المذكورة أولاء ثم أوجب اعتبار بقية 
الصفات - فضعيفء للزوم النسخ» ولمخالفة ظواهر السؤال والجواب» ثم هو آت فيا 
ذكر من الصفات أولا فلا حاجة إلى التزام النسخ. 

فإن قلت: حكم الإطلاق زال باعتبارها. 

قلت: وكذلك زال في اعتبار الصفات المذكورة ثانيا وثالثاء فإن المتصفة با ذكرتم 
أولاء مطلقة بالنسبة إلى المتصفة با ذكرتم ثانيا وثالثا. 

و- أيضا- لو كانت البقرة مطلقة لما سألوا تعيينها سؤالا بعد سؤالء إذ اللفظ بظاهره 
يدل غلبياء والأصل عدم وجوب غيرهاء كيف ومقتضى الإطلاق - عليهم - أسهل ”") 
وهذا يشعر بأنهم قد أشعروا بأنها معينة» فلا يدل على البصري - ثم إنه تعالى لم يبينها لهم 
بحن ألو توالا بحة سوال وغ و كاه من القطية". 

فإن قلت: الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقتت الحاجة ”' ثم إطلاق 


. 27988 /7( انظر : المعتمد (1/ 66) المحصول (78/9) الإبهاج‎ )١( 
.)؟١١9‎ /7”( المحصول‎ )١166 /١( انظر : المعتمد‎ )7( 

0 انظر : الإبيهاج (0788/7 . 

() انظر : الإبهاج 0184/5 


أل 
ال 

وإنهم ذموا على السؤال بقوله:وَمَا كادُوأ يَفعَلُو رت [البقرة: آية91]. 

وأثر ابن عباس ينفي التعيين ”". 

سلمناء لكن البيان لعله مقارن» لكن م يتبينوا لبلادتهم» سلمناه» لكن البيان الإجمالي 
بقول موسى - عليه السلام- لعله كان معه؛ وم ينقل 7". 

قلت: بمنع ذلك. إذ الأمر لا يفيد الفور, والحاجة إليه بمعنى آخر لا يضرء سلمناه» 
لكن ما دل عليه دل على جوازه عن وقت الخطاب قطعاء فإذا ترك مقتضاه بالنسبة إليه 
للإجماع - وجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى الجواز عن وقت الخطاب. 

وعن (ب) أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق» لما تقدم؛ وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم 
عن الفعلء بعد البيان التام» والأثر لا يعارض الكتاب. 

وعن (ج) كان من حقهم - حينئذ - طلب التفهم. لا البيان. 

وعن (د) أنه لو كان النقل» ولذكره الله تعالى إزالة للتهمة» ولأن الأصل عدمه ©2. 

ويدل على جوازه في الأسماء: ما يعلم قطعا- بعد الاستقراء- أن الرسول ما بين جميع 
ما ورد منه في الكتاب» وف كلامه عقيبه» بل بالتدريج» بحسب الحاجة» في مسمى كثير» 
قال بعد ورود آية الصلاة» والحج: 

«(صِلّو اكما رأيتموني أصلي») ” ' و((حَدُوا عني منايسككم) 29. 

ويدل (على) جوازه في النسخ: 

أن كثيرا من أحكام الكتاب والسنة نسخ» مع أنه لم يبين قبله أنه سينسخ» إذ لم ينقل عن 
أحد من السلف والخلف ذلك؛ لا في معرض الاحتجاجء ولا في (غيره» مع عادتهم بذكر 
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()انظر: المحصول (0091/0 702202070777 

() انظر : روح المعاني للآلوسي )588/1١(‏ » تفسير مجاهد (1/8) » الدر المنثور /١(‏ /1/ا). تفسير القرطبي 
(1/؛» تفسير ابن كثير ,)١١/١(‏ فتح القدير(١/49))‏ الطبري 33١5 /١(‏ 5086 515). 

() انظر : المحصول ("/ 797). 

(؟) انظر : المحصول (5/ 3597) الإبهاج (؟/ 7179). 

(©) تقدم تخريجهم). 

() تقدم تخريجهم). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول كك 
ل ايا 

و- أيضا- البصري مسبوق بإجماع من قبله» فإن الكل - قبل ظهوره - مطبقون على 
جواقتأخير'ينان فس 7 

وإذا ثبت جواز تأخير بيان هذا النوع من الخطاب» وعموما وخخصوصا: ثبت جواز 
تأخير بيان المجمل؛ لعدم القائل بالفصلء ولأن التكلم في المجمل من غير بيان قد يكون 
غرض المتكلمء لما تقدم. 

للمخالف: 

64 أنه إن قصد الشارع به إفهام ظاهره » فقد قصد الجهلء أو غيره ولا سبيل لنا 
إليه» وإن لم يقصد به الإفهام لزم العبث» وأن لا يكون خطابًا لنا وأن يغرينا على الجهل. ”") 

(ب) لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العملء لأنه ما من لفظ صريح في تعيينه 
نحو: (الآن)» و(الغد) إلا: ويحتمل أن يراد منه غير ظاهره بطريق التجوزهء وفى ذلك إبطال 
لالت لي 0 

(ج) لو جاز مخاطبة العرب بالزنجية» ثم بينه بعد مدة» ومخاطبة النائم والمغشي عليه 
نوه بعد وال 1 


عن (1) بأن الغرض الإفهام؛ بمعنى إفادة ظن الظاهرء لا اليقين ”© 


وزيف: بلزوم الكاذب. 
فزيد: (بشرط عدم ورود المخصص)فاندفع. 
وبالنقض: ب) لا يعتقد العموم قبل التفتيش عن المخصصء ولا يرد على أبي 
الهذيل”"» والجبائي والصيرفيء إذ لا يسلمون الحكم. 
()انظر: المحصول0311/0. 000000 
(") انظر : المحصول (7177/79). 
() انظر : المعتمد /١(‏ 47 ”) المحصول (7/ 017 3) الإبباج (7/ 477 7). 
(؟) انظر : المعتمد /١(‏ 50 ”) المحصول (5/ ١8‏ 7) الإبهاج (7/ 545 1). 
(©) انظر : المحصول (7/ ١17‏ 7). 
(5) انظر : المحصول ("9/ 717). 
(0) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » أبو ال هذيل » العلاف ولد بالبصرة سنة ١70‏ هاء توي 


ا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 

فإن فرق: بأن علم المكلف بكثرة السنين؛ والأدلة كالإشعار بالتخصيص ”(2. 

قلنا: تجويز وجد أن المخصص فيا معه من الأدلة في ثاني الحال» كتجويز حدوث 
تخصص في ثاني الحال» فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال» كمنع الآخر منه» ومنع 
التساويء فإن الثاني متوقف على الحدوث والوجدان, والأول على الوجدانء وما يتوقتف 
على الأقل أرجح (". 

ونقض - أيضا- بجواز موت كل مكلف قبل الفعل 7" وبتأخير بيان النسخ» وهو 
على غير البصري ”©2. 

ونقض - أيضا بالبيان بكلام طويل» وفعل طويل» وبتأخيره بزمان قصير» وبتأخير 
بيان الجملة المعطوف عليها إلى الفراغ من المعطوف 7 لكن الفرق واضح.. 

وبأن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص» ومع عدمه العام؛ واحتالما سواءء فصار 
كالمجمل» وهو على البصري وموافقيه خاصة» وقد عرف جوابه في مسألة جواز التمسك 
بالعام قبل تفتيش المخصص. 

وعن (ب) اللفظ العين للوقت قد يفيد اليقين بقرائن» فإن لم يوجد عمل في وقت دل 
عليه اللفظ ظاهراء إذ الظن يكفي في وجوب العمل» وظن عدم المخصص لا يكفي في 
القطع بالعموم؛ ثم هو منقوض بالنسخ. 

وعن (ب) الفرق: إما بينه وبين المجمل فواضح 9©. 

وإما بينه وبين الآخر فهو: أن الظاهر يشترط علم ما يصرف عنه مفهوم منه» وهو 


بسامراء سنة 710 انظر تاريخ بغداد (7/ 777) لسان الميزان (0/ 5١٠‏ ) وفيات الأعيان (9/ 957*). 
)١(‏ انظر : المعتمد /١(‏ 50 ") المحصول ("/ 817). 


() انظر : المحصول (”/ 737). 
(7) انظر : المحصول (717/7). 
(4 انظر : المحصول (/317). 
(©) انظر : المحصول(؟/ 715). 
1 انظر : المعتمد 54/١(‏ *) المحصول (709//5) الإبباج (7/ 55 7). 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
يجهل ولا ظن كاذب, و- أيضا- التكلم بالزنجية مع العربي يعد عبثا دون ما نحن فيه 
مسألة : 

الوق قن هنين تتاندر ليان عل جوان تدرييع الببان لوقت العمل 1 

لأن الذي دل على جواز التأخير دل على جواز التدرج قطعا. 

و- أيضا- لولم يجز لزم التعارض. 

ولأنه وقع ذلك. فإن الاستقراء يحقق: أن أكثر العمومات والمطلقات ما يبين 
قصيصها وشيدها بالتدريجة بحسب الوقادم» وهو دليل الجواز وياد 7" . 

وأنكره الباقون: 

محتجين: بأن الاقتصار على البعض يوهم انحصار التخصيص فيه وهو تجهيل 
وإلباس. 

وجوابه: أن الإيهام في تأخير البيان أكثر فإذا لم يمنع ذلك لم يمنع هذا. 

مسألة : 

ذهب أكثر من منع تأخير البيان: إلى أنه يجوز للرسول تأخير تبليغ ما أوحي إليه من 
الأحكام إلى وقت الحاجة (©. 

متمسكين: 

بأن وجوب معرقتها إنا هو لوجوب العملء ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا 
يجب العمل بهاء ولا عمل قبل الوقت. فلا يجب تبليغهاء إذ الأصل عدم علة أخري. 

ولأن تقديم الإعلام في الشاهد قد يكون قبيحاء وقد يكون تركه قبيحاء وقد يستويان 
ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد بعينه فلا يجب. 

و- أيضا- قد يعلم الله اختلاف مصلحة المكلف في التقديم والتأخيرء فلا يجب 


.)709/9( المحصول‎ )4 5 /١( انظر : المعتمد‎ )١( 

(") انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ 5 40). 

9) انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ 566). 

(؟) انظر : المعتمد 5١ /1١(‏ ") المحصول (/ 7737) الإبباج (7/ 7140) تيسير التحرير (7/ 177) المسودة 
(ص .)١714‏ 


سسا ووع 
التقديم مطلقًا ©. 

وذهب الأقلون: إلى المنع منه (". 

تمسكا بقوله تعالى: ليلغ 1 إليلك4 [المائدة: آية /51] 9 

وأجيب: بمنع أنه للفورء ثم بأن المراد منه القرآن» إذ هو المتبادر إلى الفهم من 
اعرف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ل 


مسألة : 

يجوز إسماع المخصوص بدون مخصصه تفريعا على المنع من تأخير البيان. ©) 

خلافا لأبي الهذيل؛ والجبائي في المخصص السمعي 29. 

لنا: 

ين وكثيرا من الصحابة - رضي الله عنهم - سمعوا: يُوصِكُمُ 
4 [النساء: آية »]١١‏ ولم يسمعوا قوله عليه السلام: ((نحن معاشر الأنبياء لا نودث)) 0 إلا 
بعد وفاته» وكذا سمعوا: لفَافدُلُواْ آلْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: آية 6]» ولم يسمعوا: (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب) ”' إلا بعد مدة» والعلم بوقوع ذلك في السلف والخلف بعد الاستقراء - 


17) انظر المحصول (/ 0677 الإبهاج (5/ 56 ؟) تيسير التحرير (/ 0106 . 

(”) انظر : المعتمد )74١/١(‏ المحصول (737177/7) الإبباج (؟/ 45 7) المسودة (ص 17/4) . 

() وانظر : المعتمد (1/ 47 ") المحصول (/ 2758 الإبباج (؟/ 45 7). 

(؟) انظر : المعتمد /١1(‏ 47 7) المحصول (/ 0737/8 تيسير التحرير (*/ 1777) الإبهاج (7/ 40 7). 

(*) انظر : المعتمد /١(‏ 57 7) المغنى (11/ 177) تيسير التحرير ("/ 11/8). 

(1) انظر : المعتمد )”75٠ /١(‏ المحصول ("/ : 8) المغنى للقاضي عبد الجبار )1١/11‏ شرح الكوكب 
المنير (”/ 566). 

() فاطمة بنت سيد خلق الله عز وجل محمد رسول الله َلك أمها خديجة» تزوجها على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه توفيت سنة ١١هجرية‏ انظر : حلية الأولياء (؟/94*), سير أعلام النبلاء (؟8/5١١)),‏ 
#بذيب التهذيب (؟١/ :)11٠‏ شذرات الذهب .)23١9/1١(‏ الاستيعاب (5/ “477): أسد الغابة (0/ 
0 

(0) تقدم تخريجه . 

(1) تقدم تخريجه . 


- 1 


م الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول 
: 4 
صروري 

(ب) القياس على جواز إساع المنسوخ بدون ناسخه؛ بل أولى» إذ المحذور فيه أقل؛ 
وحكم الأصل ثابت وفاقاء فإن منع على الشذوذ فيستدل بسماعهم قوله: ١‏ 


: 0( 
((إن) الماء من الماء)) 7 *. 


.)197/5( انظر : المحصول (/ 7375 شرح الكوكب المنير‎ )١( 

-/١ باب : إنما الماء من الماء‎ -7١ كتاب : الحيض‎ -7 )75194/١( الحديث صحيح أخرجه مسلم‎ )١( 
| 0 

- أبوداود(158/1١)١-‏ كتاب : الطهارة 86- باب : في الإكسال )7١17(‏ . 

- النسائي ١‏ - كتاب : الطهارة باب : الذي يحتلم ولا يرى الماء . 

- ابن ماجه (1/ 374”) ١‏ - كتاب : الطهارة وسئنها ١١١‏ - باب : الماء من الماء (/501). 

- أحمدبن حنبل (9/ 379 /510). (2415/6 .)47١‏ 

- الدارمي 3١ 25١١/١(‏ كتاب : الطهارة 5/ا- باب : الماء من الماء (/076. تحفة 
الأشراف (159*) . 

- ابن حبان (5/8/7 الإحسان)هكتاب : الطهارة باب : نواقض الوضوء . 

- ابن خزيمة في صحيحه )١١7 /1١(‏ كتاب الوضوءء باب : ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجاع 
من إناء. البيهقي )١177/1(‏ كتاب الطهارة» باب: وجوب الغسل بخروج المني . 


فهرس المحتويات 
مقدمة المحقق 
مقدمة الكتاب 
الكلام في المقدمات 


مسألة 
أدلة القائلين بالتوقف 
أدلة المعتزلة ((القائلين بالاصطلاح)) 


القسم الثالث من أقسام الكل 
التقسيم الثالث للفظ 

التقسيم الرابع للفظ 

التقسيم الخامس للفظ 

مسألة المركب النّام 

مسألة الدلالة الالتزامية 

فصل في الأساء المشتقة 

مسألة لا يصدق المشتق بدون المشتق منه 
مسألة 

مسألة 

مسألة المشتق لا يدل على الخصوصية 
مسألة جواز القياس في اللغة جمع 
أدلة القائلين بجواز القياس في اللغة 
أدلة المانعين للقياس في اللغة 

فصل المترادف 

مسألة في وقوع الترادف 

مذهب الجمهور أن الترادف واقع 
(أدلة المفصل) 

فصل التأكيد 

الفرق بين الترادف والتأكيد 

الفرق بين التأكيد والتابع 

الفرق بين التأكيد والمترادف 

مسألة 

فصل المشترك 


سمت فهرس المحتويات + س- 
مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم 7 
مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم 7/١‏ 
مسألة حصول المشترك بين النقيضين 7 
مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة 7 
مسألةفيها يعرف به المشترك رف 
مسألة الأصل عدم الاشتراك 7 
مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل: يحمل على جنيع معانيه بطريق الحقيقة ل »7 
مذهب المخالف 7" 
أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه ”> 
أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه 7 
الدليل العقلي للمجوزين ”> 
فروع كى”> 
مسألة فصل الحقيقة والمجاز ء#ىى7> 
مسألة 7 
الحقيقة العرفية 42 
الحقيقة الشرعية 4 
تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية 4 
أدلة الجمهور 4١‏ 
دليل القطع بالاستقراء 4١‏ 
أدلة القافي 28 
فروع نلد 

47 


مسألة المجاز واقع في اللغة العربية» للقطع بالاستقراء 
مسألة وقوع الممجاز في كلام الله تعاللى واللسله ‏ سب-ببباا ب بسب بيب ييبيببيب أ 


أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز 4 
مسألة هل في القرآن معرّب؟ 44 
أولة المشتين للمعريب سسب سس اس #8 
مسألة أقسام المجاز 9 
مسألة وجوه المجاز اللغوي 431 
مسألة يشترط السمع في التجوز 15 
أدلة الشارط 45 
أدلةالناني 47 
مسألة الداعى إلى المجاز /0 
لد 14 
مسألة المجاز حلاف الأصل 134 


مسألة إن لم يكن للتفظ معنف غير الغو جل عليه ايب ب بإ؟أآ؟ب؟- ببس 088 


مسألة إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه 06 
فرع 0 
مسألة وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز 00 


مسألة اللفظ قبل استعاله لا حقيقة ولا عاك سس 188 
فصل في الحروف في العاطفة 


مغ فهرس المحثويات ل 
مسألة الواولطلق الجمع ب ب سس سس ببس ]105 
لقاع ااا ا ل ل ست سس ججح جب ا ل 
(نُمّ) للتراخي. وللنقل» والاستعمال كقوله تعالل: ثم أَنتأكهُ حَلقًا اخر» . «ثم إن مَرَحِمَهمْ لإل للتجم» . «ثم إنكُمْ بها 

اا تي ا ا ا 0 2277726 22727 76777تتا ا 111 
32 حي و ب ل و 7 لج يس سطس ضف 11 
رف ف ا ا م0 
لاو بل)و(لكن) لسسع ا سيب سح يِْ ا ا 
مسألةو(ية) ست ل سس سحب ع ا 


(إلى) 1 
مسألة 18 
مسألة 11 
فصل في التتعارض الحخاضل بين أحوال الألقاظ ا سس سس سب 11[ 
مسألة يفن 


مسألة المجاز أولى من الانشتتراك ب سس سس صا 
مسألة الإضبار أولى من الاشتراك ل ل سحب ع1[ 
مسألة التتخصيص أولى من الاشتراكك سس ل سسسب يإ 
مسألة المجاز أولى من الثتقل ٠‏ سس سسسب 9 


مسألة المجاز أولى من الإضهار هن 
فروع : يفن 
فصل في كيفية الاستدلال ببخطاب الله تعالى وشتطاب رسول الله 6 على الأحكام مسمس 189 
مسألة ]1 
مسألة 1 
فصل في تقسيم الأحكام الشرعية ست ا سس سسب 188 
مسألة كين 
مسألة 1 


أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة والفتهاء للد ببس 1 
فرع حكم بيع قفيز من صبرة 
فرع المأمورات على الترتيب أو اللبدل تس سس سحب 178 
مسألة الواجب الموسم ل 3 ل سبح جم[ 
أدلة الجمهور 
فرع لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فيات قبل قعله ب ب ب سس سس ١‏ ببيببيبيي اه 
فرع الأداء والإعادة 
(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسيب غلبة الظن بعدم البقاء» ل -بب سس سس 183 
مسألة الفرض عل الكفاية 
مسألة مالايتم الواجب إلابه واجب 


فهرس المحتويات 60 
أدلة النافي ١5‏ 
قرع مالايتم الواجب إلايه تت ا ا سس ل 
فرع الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم سسب ببسب بيبيببيبببيييييييح قا 
مسألة (الحكم فيا إذا نسخ الوجوب) ------------ ب ب سسسب ب سسب ببح 8ق[ 
مسالة فصل في المحظور ١١‏ 
أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حرامًا وواجبًا من جهة واحدة سد الا ا سس 1819 
اختلافهم في الواحد بالشخص إذا كان له اعتبارات سسب ب ا ب سبحي بح 08 
أدلة القائلين: جواذ الصلاة في الأرض المغصوية ب ا بس سح 18 
أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوية + ب ببس يبب ق 38 
فرع (حكم الصلاة في الثوب المغضوب والحزير) + ب ببح ببببحبيبححححححح !قزق 
فرع اخر ك١‏ 
أله اس سس ب ْم ا 
فصل في المباح ْ 0 
مسألة المباح من الشرع ست سحيب ي ب 
مسألة لحل 
فضل في اذوب ب لتت_ ابب_ا_ا ببسب سح []11 
مسألة نفدل 
مأل ا ل سسس)ببحح ب ]115 
مسألة ندل 
فصل في المكزروة ب سس يبب !ٍبح ببح 118 
تتقيم آتخر ب-ببباباياياي للى اس سبج ب 158 
تقسيم للوضعي ١‏ 
ااا 0 
تقستيم اخر 15 
مأل سح ببس 198 
مسألة لاحكم قبل الشرع مطلفًا تس ؟ب ب ب ببس سي يي 019 
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الكتاب:الفائق في اصول الفقه 

ممتمع-ام 

01 -اث الاذلا آ؟ 

المؤلض: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي 
المحقق: محمسود نصار 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
عدد الصفحات: 872 جزءان 
سنة الطباعة: 2005 م 
بلد الطباعة: لبنان 


الطبعة: الأولى 


(تفسير النس والظاهر والمؤول)7") 

النص: 
(لغة): الظهور ومنه منصة العروس”". 

وني الاصطلاح: لمعان”: 

أحدها: ما تقدم في اللغات في تفسيره. 

فقيل في حده على هذا (إنه اللفظ الذي يفيد معنى» ولا يحتمل غيره» كالعدد)9©). 

وهو غير جامعء إذ لا يشمل مفهوم الموافقة» إن قيل: دلالته ليست لفظية”. 

وغير مانع» لدخول المجمل والبين تحته» مع أنه لا يسمى نضّاء فقيل؛ إنه ليس بنص» 
وقيل: إنه نص؛ لأنه لما استفيد من اللفظ فهو: كاللفظ» بخلاف الفعلء فانه وإن لم يدل إلا: 
بواسطة اللفظ» لكنه غير مستفاد منه. وغير تابع لفحواه وفيه تكلف”, 

فالأولى أن يقال: (إنه الخطاب الواحد - أوالمستفاد منه - المفيد لمعنى» ولا يحتمل غيره. 

وثانيهه|: بمعنى الظاهرء وقد تقدم تفسيره؛ وكثيرًا ما يريد الشافعي بالنص (الظاهر)””". 

وثالثها: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى» مع أنه لا يحتمل غيره احتمالا يعضده دليل)» وهذا أعم من 


)١(‏ العنوان: من وضع المحقق. 

() انظر: لسان العربء وتاج العروسء والصحاح. نصٌ. 

5) انظر: المعتمد ,)9519/١(‏ البرهان »)5١7/١(‏ المحصول »))"1١7/١(‏ المسودة (ص017/4)» تيسير 
التحرير .)١1719//١(‏ 

.)١57 /١( تيسير التحرير‎ »)5 ١1 /١( انظر: البرهان‎ )5( 

(©) انظر: المعتمد »)71١9/١(‏ البرهان ١ /١(‏ 5)؛ المحصول »)3١7/١(‏ تيسير التحرير .)١57 /١(‏ 

(9) انظر: المعتمد /١(‏ 7 ). المحصول .)31١57/١(‏ 

() انظر: البرهان /١(‏ 5160). 


تند 47 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
الأول» وبينه وبين الثاني مباينة» وبين الثاني والثالث عموم وخصوص من وجه. 

والظاهر: الواض-”". 

واصطلاحا: ما تقدم في اللغات. وحده على هذا: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى» مع أنه يقبل غيره 
إفادة مرجوحة)''' ‏ فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح. وبه يبطل قول من قال: (الظاهر: ما 
دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي» مع أنه يحتمل غيره احتهالا مرجوحا)( ". ويطلق على: (اللفظ 


الذي يفيد معنى)؛ سواء أفاد معه غيره إفادة مرجوحة:؛ أو لم يفده وهو: أعم من كل ما تقد . 


والتأويل: الترجيعء آل إليه الأمرء أي رجه ©) 

واضطلحك”": قيل: (إنهاعبارة عن اسجال يعضده ذليل» يصير به أغلف عل القن من امف 
الذي دل عليه الظاهر)7”". 

هو: غير جامع» إذ لا يتناول الفاسد. واليقيني» ثم إنه جعله عبارة عن: نفس الاحتمال» 
وليسن كذنك. 

فالأولى: أن يقال: (إنه عبارة عن صرف اللفظ عم دل عليه بظاهره إلى ما يحتمله)("). 

فلا يتطرق التأويل إلى النص. والمجمل» ثم ليس كل احتمال يعضده دليل فهو: تأويل 
صحبح مقبول» بل يختلف ذلك باختلاف ظهور المأول» فإن كان دلالة المؤول عليه - مع 
الخارجي - تزيد على دلالته على ما هو ظاهر فيه - قبل» وإلا: فلا. 

وقد جرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من التأويلات - هنا - لتمييز الصحيح منها 


() انظر: لسان العرب» وتاج العروس» الصحاح. (ظهر ) مقاييس اللغة »)49١/*(‏ تهذيب إصلاح 
المنطق (41/95). 

(0)انظر: الروضة ص178١.‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير (/ 59 5)» تيسير التحرير .)175/١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد 7١ /١(‏ 37)» البرهان ١15 /١(‏ 5)) المحصول (”/ 774)» تيسير التحرير /١(‏ /11). 

(*) انظر: لسان العرب» الصحاح. تاج العروس: (أول)» تبذيب إصلاح المنطق (7/ »)١6١‏ مقاييس اللغة 
(لتروه١).‏ 

(1) انظر: البرهان »)6١١/١(‏ تيسير التحرير »)١57 /١(‏ المسودة (ص١15١).‏ 

(9) وهو تعريف الغزالى في المستصفى /١(‏ /7/41). 

(6) انظر: تيسير التحرير .)1١57* /١(‏ 

(؟) انظر: إرشاد الفحول ( ص176). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 00_ 
عن الفاسد. حتى يقاس عليها ويتمرن الناظر فيه» ويتيقظ. 
مسالة : 

أوّل الحفية قوله - عليه السلام - لغيلان”"» وقد أسلم على عشر نسوة: داك أَزبء 
رَفَارق سَائِرَهُنٌه”'" بتأويلات ثلاثة: 

(0) أي: ابتدى العقد» إطلاقا لاسم المسببية على السبب. 

(ب) أي: امك الأول» ولعل التكاح وقع على التفريق. 

(ج) لعله كان قبل حصر (عدد) النساءء وقبل تحريم الجمع بين الأختين» فيكون العقد على 
و 

وهى يعيدة: 

أما الأول: وإن قيل بعدم توقف المجاز على السمع - فلأنه فوض الإمساك والفراق إلى 
الزوجء وحخلائه عن القرينة المعينة له والإحالة إلى القياس غير جائزء لعدم أهلية السائل له؛ 
لحداثة عهده بالإسلام. 

ولأنا نمنع اقتضاء القياس ذلك في حق مثله لأنه تغليظ في حقه. وحاله يناسب الرخصة. 

ولعدم فهمهم ذلك» إذ (لو) فهموا منه ذلك» لحددوا العقد. ولنقل - (وإن ندر) -. ولا 
يعارض بمثلهء لأن.ذلك ظاهر اللفظء وعلى” 2 وفق الاستصحابء فلا ينقل اكتفاء بهما. 
ولعدم ذكر شرائط النكاح؛ والإحالة إلى البيان السابق غير جائزء لحداثة عهده بالإسلام. 
ولأنه إنما سأل عن الإمساك والفراق» بمعنى استدامة التكاح» وانقطاعه» فيحمل في الجواب 
عليه| للمطابقة. ولأن ظاهر الأمر للوجوب أو الندب أو المشترك بينهها””. وابتداء التروج . 
من العشرة غير متصف به والموافقة (بمعنى): الإنكاح: ليس بفعلء؛ ولا يعارض بمثله. لأنا 
نمنع أن الإمساك من العشرة غير متصف بذلكء ولأن ذلك يوهم تخصيص ابتداء التكاح. 


(1) غيلان بن سلمة الثقفي. 

(9) الحديث أخرجه: البيهقى (1/ )١18١‏ وابن حبان (177 موارد)» احتج الجمهور با رواه المحدثون من 
حديث غيلان بن سلمة الثقفي وحديث فيروز الديلمي» وقد أسلم على أختين فقال له رسول الله 
َلك «أمسك أيتهما شئتء وفارق الأخرى» انظر: البرهان (1/ 249)» تيسير التحرير .)١58 /١(‏ 2 

9) انظر: البرهان »)207١/١1(‏ تيسير التحرير »)١55 /١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 6577 المبسوط 
للسرخسى (0/ .)"6٠‏ 

(؟) انظر: البرهان /١(‏ ”077)» تيسير التحرير /١(‏ 565١)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ 577). 

(©) انظر: البرهان /١(‏ ”077)» تيسير التحرير »)١505 /١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 5757). 


لاك ل ل س الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لب 
١ 0‏ 
وأما الثاني: فلأنه إطلاق للنكرة وإرادة المعين من غير قرينة ولأن حديث فيروز9© - 


0000 
بصراحته - ينفيه . 


ولأنه روى أنه أسلم واحد على خمسء فقال له - عليه السلام -: «اختر أربعا منهن»» قال 
الزوج: فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتهاء ولو كان المراد منه الأول لما خفي عليه ظاهرا إذ 

هو المقصود بالفهمء وأنكر عليه. 
وأما الثالث: فهو - أيضا - كذلك لأن تقدير صدور كل ما روى من هذا الجنس قبله 

بعيد. ولأن الظاهر أن ذلك كان ثابنًا في ابتداء الإسلام» يؤكده قول المفسرين في قوله تعالى: 

إلا مَا قَدَ سَلَفَ)4 [النساء: آية78]» أي: زمان الجاهلية7”. 

902 6م‎ 3 51 ٠ 0# م‎ - ٠ 

الناكحونء ول ينقل مفارقته عند نزول آية الحصر”" كما نقل التحول إلى الكعبة”'» وكهما نقل 

)١(‏ فيروز الديلمىء ويقال ابن الديلمى»ء أبو عبد الله» ويقال أبو عبد الررحمنء ويقال أبو الضحاك الياني. قال 
ابن سعد: هو من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى الحبشة» وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسى» 
وقد وفد على النبي كَل انظر: #بذيب التهذيب (8/ 00") رقم (005). 

زف أخرج حديث فيروز الديلمى: أبو داود 8/١‏ لا - كتاب: الطلاق 6 - باب: من أسلم وعئده 
نساء أكثر 47 77) - الترمذي (477/7) 4- كتاب: النكاح 77- باب: الرجل يسلم وعنده أختان 
() - وابن ماجه (/579) بتحقيقي ) 4 - كتاب: النكاح 79- باب: الرجل يسلم وعنده 
أختان (١٠مو3ق )١6١‏ والبيهقي 07/ )0 كتاب: النكاح باب: من يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة» والدارقطني / 3307) كتاب: النكاح باب: المهر. 

9) قال السيوطى في الدر المنثور (7/ 1737): أخرج البيهقى عن مقاتل بن سليمان قال: إن) قال الله في نساء 
الآباء إلا ما قَدَ سَّلَفَ#؛ لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إل 
ما قَدَ سَلَفَ 4 ؛ لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين إلا ما قد سلف لأنهم 
كانوا يجمعون بينهم| فحرم جمعه| جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورًا رحيما لما كان من 
جماع الأختين قبل التحريم. 

(4) قال تعالى: قَانِكحُوأ ما طَّاب لَكُم من آليْسَاءِ معي وَتُلتَ وَربَمَ © [ النساء - 270 ]. 0 

(5) عن عبد الله بن عمر أنه قال: بين) الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله َلك 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه البخاري 8 - كتاب الصلاة» - باب: ما جاء في القبلة »)5٠7(‏ مسلم 
)070/١(‏ 0- كتاب: المساجد ومواضع الصلاة -١‏ باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة -١7‏ 
(20) - مالك في الموطأ -١5 )١40 /١(‏ كتاب: القبلة 5 -باب: ما جاء في القبلة ()) والشافعي في 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ١‏ 
كسر جرار الخمر عند تحريمها("» سلمناهء لكن إسلامهم بعد نزول آية ا حصرء وإلا: لما أمروا 
بمفارقة الز 0 , 

وعند هذا نقول: إن اعتبرتم في صحة أنكحة الكفار حصول الشرائط وارتفاع الموانع في 
ابتداء العقد - فقط - وجب أن لا تحكموا بصحة أنكحتهم إذا تزوجوا بلا شهود. أو في 
العدة» فلا يقروا عليها بعد الإسلام. 

وإن اعتبرتم حصولا في ابتداء العقد. وفي حالة الإسلام معاء أو ني حالة الإسلام - فقط 
- وجب أن لا يجوز لمم اختيار الأربع بعد الإسلام» الواقع بعد نزول آية الحصرء سلمنا 
سلامته عن المناقضة؛ لكن يجب - حيئذ - بطلان نكاح الكل؛ كما لو طرأ في إخوة الرضاع 
على زوجتيه!”) 

فإن قلت: القياس يقتضى ذلك. لكنه ثبت جواز الاختيار على خلافه - رخصة”". 

قلت: مثله» ولو كان التكاح بعد ثبوت الحصرء فلا حاجة إلى ذلك التقدير» إذ المحذور 
لازم على التقديرين. 


مسالة 
أول الحنفية قوله: (أيّا ائرأةٍ ...) الحديث” 2 يحمله على الصغيرة أو الأمة أو المكائبة0. 


الرسالة فقرة (7465)» وأحمد في المسند )١١/5(‏ - الدارقطني /١(‏ 077؟) كتاب: الصلاة باب: 
التحويل إلى الكعبة - والدارمى كتاب: الصلاة باب: في تحويل القبلة» والطيالسى في مسنده /١(‏ 88) 
كتاب: الصلاة باب: وجوب استقبال القبلة - الترمذي كتاب: الصلاة باب: ما جاء في ابتداء تحويل 
القبلة - النسائى (؟/ )5١‏ كتاب القبلة باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة باب: نزول تحريم الخمر وهى من البسر والتمر 1475 مسلم (؟/ 
٠ه -”5)١601‏ كتاب: الأشربة -١‏ باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» ومن 
التمر والبسر والزبيب» وغيرها مما يسكر رقم “ا- -(1980١).؛‏ عن أنس بن مالك - أبو داود (5/ )41١‏ 
-٠٠‏ كتاب: الأشربة -١‏ باب: في تحريم الخمر (710") - النسائي (8/ 7817) كتاب: الأشرية باب: 
ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر - والبيهقي /١(‏ 710) كتاب: الأشربة والحد فيها باب: ما 
جاء ني تفسير الخمر الذي نزل تحريمها. 

(") انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 5785). 

() انظر: المستصفى /١(‏ 791). 

(؟) انظر: المستصفى /١(‏ 797). 

(») حديث عائشة قالت قال رسول الله عَلِة: د أي امرأة لم يتكحها الول فتكاحها باطل فتكاحها باطل. 5 
أخرجه أبو داود (5797/5) كتاب: التكاح باب: في الولي (0م١٠)‏ - الترمذي (/ 0177 5) كتاب: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

أو بأنه تؤول إلى البطلان غالباء لاعتراض الولي؛ وعدم إجازه» امور اظرهن بالج 
النكاح: لأنها مالكة البضع فكان كبيعها””. 

والكل ضعيف: إذ البطلان مصرح به مؤكد بالتكرار» وتسمية الشيء با يؤول إليه إنا 
يجوز إذا كان ما يؤول إليه كائن لا محالة» كقوله: «إِنّلكَ ميت » [الزمر: آية70]. وكتسمية 
(العضين] للم فإنه لآل إليه لعل" . 

. سلمنا إطلاقه بناء على الغالب» (لكن) لا نسلم عليه البطلان» سلمناه. 

لكنه خلاف الأصلء لا يصار إليه إلا: لقرينة تعارض ما ذكرناء والعموم ظاهر جداء فإنه 
أتى بصيغة (أي) في معرض الشرط والجزاء» ثم أكده ب «ماء المزيدة المؤكدة للعموم؛ ثم رتب 
الحكم عليه ب «الفاء» المشعرة بالتعليل» هذا مع أنه ذكره ابتداء تمهيدا لقاعدة» لا في معرض 
السؤال عن شيء حتى يظن تخصيصه (به)9). ظ 

ويخص الأول: بأنه لا يطلق عليها المرأة» وبأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فالعقد 
غير باطل عندكم» بل هو موقوف على إجازته. وفي الحديث الجزم بالبطلان” ". 

وهذا آت في الأمة» ويخصها: أنه قال - عليه السلام -: «فإِنْ مسا فَلَهَا المهر يا اسْتَحَلٌ مِنْ 
فرجهاء!' 2 ومهرها ليس لاء و - أيضا - نكاح الإماء من غير إذن الؤلي نادر جد فيمتنع حمل 


0-7 


النكاح باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي )1١١١7(‏ - الدارمى (؟7/ 186) -١١‏ كتاب: النكاح -١١‏ باب: 
النهي عن النكاح بغير ولي )35١185(‏ الحاكم ني المستدرك (57/ )١18‏ كتاب: التكاح وقال: هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ابن حبان (ص ٠١5‏ موارد) ١‏ -كتاب: التكاح -١5‏ باب: ما 
جاء في الولي والشهود (1751)» الدارقطني (7/ )77١‏ كتاب: النكاح, أبو داود الطيالسى في مسنده 
( كتاب: ا ا ام ل ا ل 0 
بوليء الطحاوى (5/ /1) كتاب: التكاح» باب: النكاح بغير ولي» وابن ماجه (؟/ 475 بت بتحقيقي) 4- 
كتاب التكاح -١6‏ باب: لا نكاح إلا بولي )١141/9(‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسى (5/ ٠١‏ )» الشرح الكبير (5/ 22187 المغنى لابن قدامة (1/ 7) والبرهان 
»)2007/١(‏ تيسير التحرير ))١517//1١(‏ شرح الكوكب المنير (//55137). 

(") انظر: البرهان /١(‏ 2018 المبسوط للسرخسى »)١١/6(‏ تيسير التحرير .)١51//١(‏ 

9) انظر: البرهان /١(‏ 2218 الشرح الكبير (5/ “187). 

(؟) انظر: البرهان ١9 /١1(‏ 5)؛ شرح الكوكب المنير (451//5). 

(©) انظر: البرهان /١(‏ 014): شرح الكوكب المنير (9/ 5517). 

(7) أخرجه أبو داود (774/5) كتاب: النكاح باب: في الولي »)37١7(‏ الترمذي (/ ٠1/‏ 5) كتاب التكاح باب: 
ماجاء لا نكاح إلا بولي ))3١١7(‏ ابن ماجه كتاب: النكاح باب: لا نكاح إلا بولي (181/4)» الدارمى (7/ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي سس تم 8 الم 
مثل هذا العموم عليها”". 

ويخص الثالث: أن المكاتبة بالنسبة إلى عموم النساء نادرة» فإرادتها من المرأة وما معها من 
القرائن المعممة - دخول في الألغاز والتلييسء والتأويل المقبول هو: الذي ينساغ من ذي الخبر 
أفيرية ذلك لها فحت لك ا" ظ 

وقياس التخصيص على الاستثناء- لو سلم الحكم فيه-: 

قياس في اللغه غير مفيد» وهو: أن الاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة» وأنه ليس 
فيه» لأنه مصرح به. 

مسألة 

أول من جوز إبدال الزكاة قوله عليه السلام: «ني أربعين شاة شاة»('' بمقدار قيمة الشاة» 
إقامة للمضاف إليه مقام المضافء إذا القصود دفع حاجة الفقراء» وتخصيص الشاة بعينها غير 
معقول المعنى فيصح الإبدال لحصول المقصود. 

قال منكروه: محتمل لكن الظاهر معناء ؤهو ظاهر. 

وهو: الحق: لا ما زعمه بعضهم: أنه نص في الباب» فلا يقبل التأويل» لأن إيجاب الشيء 
أعم من إيجابه بعينه» أو مع إيجاب بدله. لكنه ظاهر في إيجابه بعينه» من حيث إن إيجاب بدله 
معه يحتاج إلى الإضمار» وإن إيجاب شيء آخر غير المذكور خلاف الأصل. 

وسد خلة الفقراء - وإن كان مقصودا - لكنا نمنع أن يكون كل المقصود. فلعل مشاركة 
الفقراء مع الأغنياء في جنس ماله مقصود معه - أيضا - إِمّا تعبدًاء أو لأن الحاجة قد تتعلق 
بخصوصية ذلك النوع من المال» وقد تعذر وجوده. فلا يقدر على تحصيله. أو وإن كثر لكن 


١١ 5‏ -كتاب: النكاح -١١‏ باب: النهى عن التكاح بغير ولي (85١؟)‏ الحاكم (5/ .)١74‏ 

.)018/١( انظر: البرهان‎ )١( 

() انظر: البرهان »)514/١(‏ شرح الكوكب المنير (471//7). 

(7) الحديث صحيح: أخرجه البخاري (7/ ١57‏ فتح) كتاب: الزكاة باب: زكاة الغنم» أبو داود (؟/ 70765 
57) "9- كتاب: الزكاة 5 - باب زكاة السائمة (1574). الترمذي )١17//7”(‏ 6- كتاب الزكاة 4- 
باب: في زكاة الإبل والغنم (571) قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسنء الدارقطني (؟/ 
75) كتاب: الزكاة باب: زكاة الإبل والغنم (5) الدارمى )5554/١(‏ 7- كتاب الزكاة 6 - باب: في 
زكاة الغنم (1770))» ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١7١‏ كتاب: الزكاة باب: في زكاة الإبل ما فيهاء 
البيهقي (5/ 88) كتاب الزكاة باب: كيف فرض الصدقة. 

(8) انظر: المبسوط (7/ »)١16١‏ تيسير التحرير :)١57 /1١(‏ شزح الكوكب المنير (؟/ 479). 


اس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني - 
كور العو مز حيتئذ - المصير إلى ما ذكرنا أولى» للجمع بين ظاهر الحديث 
ايز 0 

و- أيضا- العلة في الأصل فرع الحكمء فلا تستنبط على وجه تبطله؛ إذ العلة ملائمة 
للحكم والفرع, غير منافية للأصل7. 

ومنه يعرف بطلان تأويلهم آية الصدقات”" إلى بيان جهة الصرفء فجوزوا صرفها إلى 
واحد من الأصناف. لأن المقصود: إِنَّا هو دفع الحاجة عن جهة من هذه الجهات, بدليل 
سياق الآية» فإنه تعالى ذكر أولا: من ليس أهلا لهاء ثم ذكر من هو أهل لحا" 

لأن ظاهر الآية يقتضي استيعابهم» والتشريك بينهم, لأنه أضافها إليهم ب (لام) التمليك؛ 
و(واو) العطف المقتضي للاشترالك بين المعظوف والمفظوف عل : 

وما استنبط من العلة يبطله؛ فكان باطاة"". 

على أنا نمنع (أن) ما ذكروه هو المقصود. ولم لا يجوز أن يكون استيعابهم على وجه 
التشريك مقصودا - أيضا - معه -» وبل هذا أولى؛ لأنه جمع بين ظاهر اللفظ والتعليل» وكونه 
ذكر بعد ذكر من ليس أهلا لها لا يناى وجوب الصرف إليهم على وجه التشريك: إذ فيه بيان 
الخملة دياو . 

ومنه تأويلهم آية الكفارة"”» فإنهم أولوه بإطعام طعام ستين مسكيناء على حذف المضاف 
وإقامة الفناف النومقايياة. 


.)477 /7( شرح الكوكب المنير‎ »)١417 /١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

() انظر: تيسير التحرير /١(‏ 1417)؛ شرح الكوكب امير (1/ 418). 

) وهى قوله تعالى: إإِنَّمًا َلصْدَقَتُ ِلمُعرَآوَالمسكيٍ وَالْعلِنَ عَليما والمؤلْقةٍ فوم قف اراب 
وَالْعَرِمِونَ وف سيل الله وَآْنِ ألسَبِيلٍ فَرِيضَةٌ يرس الله وله علي كي 4[سورة التوبة: :آية 59]. 

(؟) انظر: تيسير التحرير .)١5/8/١(‏ 

(©) انظر: البرهان »)00١/١(‏ تيسير التحرير .)١58 /١(‏ 

(5) انظر: البرهان .)001١/1(‏ 

(9) انظر: تيسير التحرير .)١59 /١(‏ 

(8) وهى قوله تعالى: فين لْرحد فَِيَمُ حبري ماعن ين قبِلٍ أن يما فَمَن لم يسعَطِمٌ 
فَإِطْعَامُ سِيِينَ مِسَكيمًا ذَلِكَ لِتُؤْيِئُوأ بِاللَهِ وَرَسُولهِء وتللك حُدُودُ اله وَلْكَفِرِينَ عَدَّابُ أ! 4 
[سورة المجادلة: آية؛ ]. 

(1) انظر: البرهان /١(‏ 006)» تيسير التحرير »)١47 /١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 475). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني اك 

فجوزوا الاقتصار على واحد لظنهم أن المقصود إن) هو دفع حاجة المسكين, ولا فرق بين 
دفع حاجة الستين في يوم؛ وبين دفع حاجة واحد في ستين يوما”". 

لآ هنالعا نطلة ادل عله ظاهر التصن من ووب العرف إل النهين”". 

على أن ما ذكروه من المقدمتين ممنوع» إذ دفع حاجة العدد مقصود. لا مجرد دفع الحاجة» 
وليس الواحد كالستين» فيها يرجى منهم من الدعاء واجتماع الحمم على صلاح حال المكفر 
ا 

- و - أيضا - الإطعام متعد إلى مفعولين» والأصل في نحوه: إذا اقتصر على أحدهما أن 
يقتصر على الأهم» فذكر عددهم يشعر باعتبار الشارع به إشعارًا ظاهرا فترك اعتباره» واعتبار 
متروكه - خلاف مقصود الكلام". 


مسالة 

ومنه تأويلهم قوله تعالى: وَلِذِى الْقرّ 4 [الأنفال: آية١‏ 4]. 

فإنهم صرفوه عن عمومه باعتبار الحاجة فيهم”". 

وهو خلاف ظاهر ما يقتضيه (لام) التمليك؛ وترتيب الحكم على الوصف ال مناسب و - 
أيضا- الحاجة زيادة على النص» وهو نسخ عندهم. لا يثبت بخبر الواحد» فكيف بالقياس. 

وكونه مذكورًا مع اليتامى والمساكين» مع قرينة إعطاء المال ليس قرينة فيه» وإلا: لزم 
النقض في حق الرسولء لوجودها (فيه). 

و-أيضا- لو كان مثل هذه القرائن مانعا من أن يكون زيادة على النص - لكان تيسير 
الفاتحة مانعا من أن يكون إيجابها في الصلاة زيادة على النص» هذا لو اعتبروا القرابة مع 
الحاجة» أما إذا لم يعتبروا ذلك - وهو الظاهر من مذهبه» إذ الخمس عنده مقسوم على ثلاثة 
أسهم ويعطي ذوى القربى”'' من سهم المساكين, لفقرهم - فذكر القرابة كالعجم الطباطم» 


.)١557/١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 14568) 

(7) انظر: تيسير التحرير »)١57/١(‏ شرح الكوكب المنير (/ 575). 
(4) انظر: البرهان (1/ 006): شرح الكوكب المنير (/ 575) 

(*) انظر: البرهان /١(‏ *6867)» تيسير التحرير .)١5/8//١(‏ 

(5) انظر: تفسير الألوسى .)”/١١(‏ 


ح 2 ساٌششتتتتي 1_1 مير الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني د 
وهر نط نأو 

لا يقال: فائدته أنه لا يظن عدم جواز الصرف إليهمء ا في الصدقة - لأنه ليس فيه ما 
يحيله» وفيه إبطال دلالة (اللام»» و (واو العطف) لأنه عطف على الرسول. وعطف عليه اليتامى 
والمساكين» وكله للاستحقاق» وفيه عطف العام على الخاصء مع تخلل الفصل؛ وهو غير 
معهود نه(" فإن قلت: ما ذكرتم لازم عليكم في اليتامى. 

قلت: لا نسلمء فإن الأظهر عدم اعتبار الحاجة فيهم» سلمناه» لكن لا يلزم جميعه بل 
بعضه. وهو تخصيص لفظ اليتيم لكونه مشعرا به. 

ومنه تأويلهم قوله عليه السلام: «لا يُقتل مُؤِْنٌ افيه - تخصيصه بالحربى خلاف 
عمومه؛ وما أشعر به من ترتيب الحكم على الوصف. وكون الخاص معطوفا عليه لا يصلح 
أن يكون قرينة فيه» لا سبق في العموء/2) 

مسألة 

تأويل بعض أصححابنا قوله - عليه السلام - دمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم حرم يق عليه“ فإنهم 

خصصوه بالأصول والفصول”: 00 


.)66 5 /١( انظر: البرهان‎ )١( 

() انظر: البرهان /١(‏ 601))» تيسير التحرير /١(‏ 01)) شرح الكوكب المنير (/ .)51١‏ 

5) الحديث صحيح: أخرجه أبن ماجه (7/ )4١‏ (4) بتحقيقي ) -7١‏ كتاب: الديات ١‏ 7ا-باب: لا يقتل 
مسلم بكافر (750775)) وإسناده ضعيف. فيه حسن واسمه حسين بن قيس أبو على الرحبى ضعفه أحمد 
وابن معين» وأبو حاتم الرازى؛ وأبو زرعة» والبخاريء والنسائي وابن المدينى والدارقطني وغيرهم؛ 
وأخرجه البيهقى (8/ )"١‏ كتاب: الجنايات باب: في من لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن حبان 
0 موارد) 70- كتاب: المغازي والسير ١١-باب:‏ ما جاء ني غزوة الفتح ))١599(‏ 
أحمد في المسند »)١77/1(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )44/١٠١(‏ كتاب: العقول باب: قود المسلم بالذمى 
(21860)). الطحاوى ني شرح معاني الآثار (/ )١97‏ كتاب: الجنايات باب: المؤمن لا يقتل بالكافر 
متعمدًا 

(؟) انظر: المعتمد (75/8//1)؛ المحصول »)7١7/7(‏ المسودة (ص »)١ 5١٠‏ تيسير التحرير )771١/١(‏ 

(©) ورد بلفظ (فهو حر) بدلا من (عتق عليه ) أخرجه أبو داود (7/ 27694 779) 77- كتاب: العتق /ا- 
باب: من ملك ذا رحم محرم (2734594)) الترمذي (7/ 5557) 17- كتاب: الأحكام 78- باب: ما جاء 
في مَنْ ملك ذا رحم محرم (1755).» ابن ماجه (1/ 7١‏ بتحقيقي ) 14- كتاب: العتق 5- باب: من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر (25075 35075)., والحاكم في المستدرك (؟7/ 5 )7١‏ كتاب: العتق وقال: 
صحيح؛ ووافقه الذهبى في التلخيصء تحفة الأشراف (5580» 4086)» أحمد في المسند (4/ 216 .)7١‏ 

(5) انظر: البرهان (019/1)) شرح الكوكب المنير (7/ .)41/١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ١‏ 

مع أنه من ألفاظ الشرط والجزاء» ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا في حكاية حال وسؤال؛ 
حتى يتوهم تخصيصه به وهو خلاف ما أشعر به ترت تيب الحكم على الوصف. 

و- أيضا - إرادتهم من اللفظ من غير قرينة: ألغاز وتلبيس. 

و- أيضا - لا يفهم عمومه بالنسبة إليهم في العرف. كما لا يفهمون باللفظ القريب» 
لاختصاصه بقرب القرابة»؛ وشرف النسبء. حتى يندرجون تحته في الوصية - على قول - 
فكيف يختص بهم ؟. 

ولأنه سلك فيه مسلك الحدود؛ من حيث إنه بدأ بالأعم» وختم بالأخصء فيجب أن 
ون اي 


والشافعي إن) لم يقل بمقتضاء”"'؛ لأن الحديث موقوف على الحسن بن عمارة7". 
مسألة 
أولت الحنفية قوله - عليه السلام -: «لا صِيامَ لَنْ لَيِْيتِ الصَيامَ 00 


عجوم 


.)81/١ /7( شرح الكوكب المنير‎ »)5 5٠ /١( انظر: البرهان‎ )١( 

5) وهو تأويل غير صحيح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين» لكن وجه ما ذهب إليه الإمام الشافعي في 
عتق الأصول والفروع القياس على وجوب النفقة إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع وللحديث 
الوارد في صحيح مسلم -٠١ )١١48/17(‏ كتاب: العتق 5- باب: فضل عتق الوالد )١6١١(-564‏ 
عن أبي هريرة قال: 0 عد : « لا يجزئ ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء 
وبالآية الكريمة في عتق الولد وهى قوله تعالى: (وَقَانُوا و ل م 
ل ل رع )0 

(5) الحسن بن عمارة بن المضرب البجلى مولاهم الكوني أبو محمد كان على قضاء بغداد في خلافة المنصور. 
قال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» وقال الساجى: ضعيف متروك أجمع أهل الحديث على ترك 
حديثه» وقال الجوزجانى: ساقطء وقال جزرة: لا يكتب حديثهء انظر تهبذيب التهذيب (؟/ 05١6‏ 
(؟07)» كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص 7)»؛ المجروحين »)7579/١(‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 
و4 

(:) أخرجه أبو داود (؟/ 4 87) 48- كتاب: الصوم ١لا-باب:‏ النية في الصيام (5555)» الترمذي (؟/ 
كتاب: الصوم - باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ٠(‏ 17) عن حفصة: مالك في 
الموطاً /١(‏ 784) كتاب: الصيام باب: من أجمع الصيام قبل الفجرء ابن ماجه (7/ 4 ! بتحقيقي) /1- 
كتاب الصيام 77- باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم »)17١١(‏ النسائي 11- 
كتاب: الصوم 58- باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك(27771)» البيهقي (4/ 117) 
كتاب: الصوم باب: ما عليه في كل ليلة من ينوي الصيام للغد ابن خزيمة (7/ )١1١7‏ كتاب الصيام 
باب: إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص مرفوعاء الطحاوى 
في شرح معاني الآثار (؟/ 4 5) كتاب: الصيام باب: الرجل ينوى الصيام بعد ما يطلع الفجر. : 


ل« سس سسسبب سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ل 
ببحيلة هل التفاء ولو 
وهو بعيد» لأن النكرة المنفية من أدل ألفاظ العموم؛ سي! ورد ابتداء للتأسيس» (فحمله) 


على القضاء والنذر النادرين بدون قرف شييوت . 


وبحمله على نية صوم الغد قبل الغروب» وكان الطحاوى”") يتبجح (به)””» وهو أبعد من 
الأول: 

لأن سياقه للنهى من تأخير النية عن الليل» والحث على تقديمها على اليوم الذي يصومه؛ 
وهذا كالفحوى له» وهو مضاد لما ذكره. 

ولأن حمل النهى على المعتاد أولى» وتقديم النية غير معتاد ولأن عدم التبييت قد يكون 
بالتقديم» وقد يكون بالتأخير» واللفظ عام فيحمل عليهم). 

ولأن فيه دفع الإجمال» وتكثير الفائدة» فكان أولى”؟ وبحمله على نفى الكمال7". 

والكلام فيه - على ما تقدم في الإجمال - وهو أقرب مماسبق”''» وضعفه: 

بأنه مستعمل في القضاءء والنذر لنفى الصحة؛ فلو استعمل في غيره لنفى الكمال - أيضا - 
لزم الاستعمال في مفهومين مختلفين””. 

لا يقال: إن) يلزم ذلك لو كانا مرادين منه» وهو ممنوع لما ذكرته” - لأن اللفظ عام 
والحكم ثابت فيهما على وفقه. والأصل عدم دليل (آخر) وندرتها إنا (ينفى) الاقتصار لا 
الاندراج” "". 


.)57/./1( شرح الكوكب المنير‎ ))١54//١( تيسير التحرير‎ »)076 /١( انظر: البرهان‎ )١( 

(') انظر: البرهان /١(‏ 076). 

(7) الإمام العلامة الحافظء صاحب التصانيف البديعة» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى 
الحجوى المصرى الحنفي ابن أخت المزني ولد سنة “91 1ه. أنتهت إليه رئاسة أصحاب أب حنيفة توفي سنة 
١‏ لاه. انظر: طبقات الحفاظ ص/77 رقم 79 تذكرة الحفاظ 76/5 حسن المحاضرة 20٠ /١‏ مفتاح 
السعادة 7/ 77/6» مرآة الجنان 70١/7‏ شذرات الذهب 2588/7 لسان الميزان /١‏ 7174. 

(4) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 28)» وانظر: البرهان .)0707/١(‏ 

(©) انظر: البرهان .)075/١(‏ 

(1) انظر: البرهان /١(‏ 078)) شرح الكوكب المنير (7/ 55/8). 

) انظر: البرهان »))678/1١(‏ شرح الكوكب المنير (؟// /57). 

(8) انظر: البرهان .)07/42/١(‏ 

(9) انظر: البرهان .)079/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ البرهان (079/1). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني سس - 0 الم 
مسالة 
ضعف التأويل: لقوة ظهور اللفظ. ولضعف دليله؛ أوهما. 
فمن الثانى: : منع عموم نحو: : قوله-عليه السلام-: «فيًا سَ سَقَتٍ السََّاءُ الْعْفْرٌ وَفيَا سقِيَ بتضح 
أؤ دالية نِضْففُ الْعهِرِ0"©) حتى لا يتمسك به في المخضروات؛ لأن المقصود منه الفصل بين 
واجب الجنسء لا العموه”'2- لأن كونه مقصودا لا يمنع من أن يكون غيره مقصودا معه””) 


مسالة 
منه ما يقتضي حمل كلامه تعالى» أو كلام رسوله؛ على شذوذ اللغة والإعراب20) 
مثاله: من قال بوجوب مسح الرجلين عيناء كالشيعة» وتخبيرا بينه وبين الغسل كالحسن 
البصري” »» أو جمعا بينهما كالظاهرية”". 
لما تمسكوا عليه بقراءة الك" فإنها تقتضى وجوب المسحء للعطف على مسح 


)537/0 الحديث: متفق عليه أخرجه البخاري كتاب: الزكاة باب: العشر فيم| يسقى براء السماء. مسلم (؟/‎ )١( 
كتاب:‎ -1 )7”57 /١( كتاب: الزكاة» باب: ما منه العشر أو نصف العشر /1-(4481) - أبو داود‎ -17 
الزكاة. باب: في زكاة السائمة - الترمذي كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة فيا يسقى بالأنهار‎ 
كتاب: الزكاة باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر - ابن‎ -17 )7”١ /6( وغيره - النسائى‎ 
/١( الدارمي‎ »)18١5( ماجه (7/ 41" بتحقيقي) /- كتاب: الزكاة /إ١ - باب: صدقة الزروع والغار‎ 
كتاب: الزكاة» باب:‎ )777١ /١( كتاب: الزكاة باب: العشر فيه| سقته ماء السماء» مالك في الموطأ‎ )"9 
زكاة ما خرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلاً.‎ 

(5) انظر: البرهان /١(‏ 57 6). 

9) انظر: البرهان /١(‏ 47 0). 

(؟) انظر: البرهان /١(‏ 6146). 

(©) انظر: تفسير الطبري (5/ *87)» التفسير الكبير للرازى »)١51/١١(‏ روح المعاني (”/ )»2 تفسير 
النيسابورى (5/ 75). 

الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن: يسار.. البصري سيد التابعين.. ولد بالماينة سنة 7١‏ ه:. 
أمه خيرة مولاة أم سلمة توفي سنئة ١١١ه.‏ انظر: حلية الأولياء (؟/١17)»‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 571)) 
تذكرة الحفاظ »)577/١(‏ شذرات الذهب ))١1777/١(‏ تبذيب التهذيب (؟777/19). 

(1) وهو رأي داود الظاهري وبعض أثمة الزيدية» انظر: روح المعاني للألوسي (5 77)» التفسير الكبير 
7/1١‏ ١5ل).‏ 

في قوله تعالى: «إيَتأبا اليرت عَِلِمُوَا إِذَا قُمْثْمْ إلى الصّلوة فَاغْسِنُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَآمْسَحُوا برْءُوسِكُمْ وَأَرَجْلَكُمَْ إلى الْكَعيَينِ» [سورة المائدة: آية 1] قال أبو البقاء العكبرى في التبيان 
(477/1):( وأَرْجُلَكم ) يقرأ بالنصبء وفيه وجهان: 

أحدهما: هو معطوف على الوجوه والأيدي؛ أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رابحفة وذلك جائز في 


د سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
ال أ 00 
الراس 
منع بعض التفاة العطف عليه بل هو عطف على ما قبله لتقدير الحكم إلى الغاية» والكسر 
بأنه يقتضي حمل كلامه تعالى على نوادر الإعراب: فإِنَّ الكسر على الجوار من نوادره التي لا 
يعدل بها عن محل السماع» إلا: لضرورة الشعر”"؛ سلمناه» لكن إنما يجوز فيه لا لبس فيه 
كقرى ناشب عرزن" وقول : كب ناس في بجا مُرَملٍ. 


العربية بلا خلاف, والسنة الدالة على وجوب غسل الرجلين تقوي ذلك. 

والثاني: أنه معطوف على موضع برءوسكم. والأوّل أقوىء لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على 
العا ْ 

ويقرأ في الشذوذ بالرفع على الابتداء» أي وأرجلّكم مغسولة كذلك ويقرأ بالجر» وهو مشهور أيضًاء كشهرة 
النصبء وفيها وجهان. انظرها في التبيان» وانظر: ات د 
ص57 7. الكشف عن وجوه القراءات السبع »*٠ 57/١(‏ والمحتسب /6/١(‏ 0 

(١)انظر:‏ البرهان /١(‏ 45 6)) روح المعاني (5/ 7/7). 

(1) انظر: البرهان /١(‏ 45 0)» روح المعاني (7/ 77)» تفسير النيسابورى (5/ 4 07. 

5) قال سيبويه في الكتاب )477/١(‏ هذا باب مجرى النعت على المنعوت» والشريك على الشريكء والبدل 
على المبدل منه» وما أشبه ذلك: ( ومما جرى نعتًا على غير وجه الكلام: ( هذا جحر جَْخْرٌ صَبّ خحرب). 
فالوجه الرفع؛ وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم. وهو القياسء لأن الخرب نعت لحر والجحر رفع» 
ولكن بعض العرب يجره» وليس بنعت للضبّء ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب» فجروه لأنه نكرة 
كالضبّء ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضبٌّء ولأنه صار هو والضب بمنزله اسم واحد). وفي خزانة 
الأدب (88/5): وقال بعض البصريين: إن التقدير: هذا جحر ضب خرب ججحره.. إلخ هذا تخريج 
ابن جني في الخصائص. قال فيه: الأصل هذا جحر ضب خرب جحره» حذف الجحر المضاف إلى الهاء» 
وأقنمت اماو فارفيت لآن لضاف المخذوق كان مرفوماء فلا ارتعيك استتر الضمير المرفوع في 
نفس خرب» فجرى وصفا على ضبء وإن كان الخراب للجّحر لا للضب على تقدير. وقال السيراى» 
ورأيت بعض نحوبي البصربين قال في هذا جحر ضب خربء قولاً شرحته وقويته بها احتمله من 
التقوية. والذي قاله النحويٌ إنَّ معناه هذا جحر ضب خرب الجحرء والذي يقويه أنا إذا قلنا خرب 
الجحر فهو من باب حسن الوجه. وني (خرب) ضمير الجحر مرفوع؛ لأن التقدير كان خرب جحره. 

(؟) صدره: 1 

كَأنَ ترا في عَراذِينٍ وَبْل 
البيت: لامرئ القيس في معلقته 
قبله: 
وتئاء ل يثك بها جِدْعَ تَخلقٍ 202 «ولاأَطإلَامَشِيدًا بجَندلٍ 
وبعده: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 17 
ليس منه» إذ كسرته للقافية» سلمناه لكن فيه لا فصل فيهء وحرف العطف فصل”". 
فإن قلت: ف) وجه مذهب الجمهور على قراءة الكسر ؟. 

قلت: 0 : أنه معطوف على المشترك بين المسح والغسلء؛ وهو مذكور تضمناء وهو غير 


شاذ بل فصيح””) 
قال سيبويه: (الكلام الجزل الفصيح؛ يسترسل في الأحايين استرسالاء ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير 
في معانيه) ومنه: 
مم 2 
عَلَمْتْهَاتَينَا وَمَاءَبَاروً). (') 
كأن ذرا رأس المجيم وغدة من السيل والغثاء فلكة مِغْرَّلٍ 
اللغة: 


ثبير: جبل بعينة والعرنين. الأنف. وقال جمهور الأئمة: هو معظم الأنف والجمع العرانين. ثم استعار 
العرانين لأوائل المطرء لأن الأنوف تتقدم الوجوهء والبجاد: كساء مخطط. والجمع البجر. والتزميل: 
التلفيف بالثياب» وقد زملته بثياب فتزمل به أي لففته فتلفف بهء وجر مزملا على جوار بجاد» وإلا 
فالقياس يقتضي رفعه لأنه وصف كبير أناس. ومثله ما حكى عن العرب من قوطم: جحر ضب 
خرب» جحر خرب» بمجاورة ضبء وإلا فالقياس يقتضي رفعه لأنه وصف لجحر ضب. يقول:كأن 
ثبيرًا في أوائل مطرهذا اجات شد أبانن قد تلقف بكساء مخطط شبه تغطية بالغثاء يتغطى هذا 
الرجل بالكساءء انظر: شرح المعلقات السبع للزوزنى (ص5؟) رقم (117)» البرهان /١(‏ 51 6)» شرح 
المعلقات للتبريزى (ص25).: شرح القصائد السبع (ص7١223»‏ شرح القصائد العشر (ص 84)» 
المحتسب (؟/ 176). 

.014 /5( روح المعاني‎ »)6 55/1١( انظر: البرهان‎ )١( 

() انظر: البرهان /١(‏ 41 6)» روح المعاني (7/ /7/1). 

(59) عجزه: 


00 


وال ل 00 لخ عدت غالة ينها 

البحر الرجز. 

اللغة: علفتها: تقول: علفت الدابة - من باب ضرب - وأعلفتها با همزة إذا أطعمتها. تبنًا: هو - بكسر التاء 
المثناة وسكون الباء الموحدة - قصب الزرع بعد أن يجف ثم يداس: همالة: صيغة مبالغة من قوهم: 
حملت عين فلان» إذا أرسلت دمعها إرسالا. 

الشاهد فيه: قوله: وماءً: فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله» لكون العامل في المعطوف عليه لا يصح تسليطه 
على المعطوف مع بقاء هذا العامل على حاله. وللعلاء ثلاثة آراء في تخريج هذا البيت ذكرتها في تحقيق 
كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» فارجع إليه طبع دار الكتب العلمية بيروت. 

المصادر: الإنصاف (2517/7» الخنصائص »)47١/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش (8/7)) همع الهوامع (؟/ 
»)2٠‏ التصريح على التوضيح :)747/١(‏ معاني القرآن للفراء »)١4 /١(‏ شرح ديوان الحماسة 
للتبريزى (/ »)١417‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (7/ 2١١1417‏ أمالي ابن الشجرى (1/ 01771١‏ 


ل ما الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
ولقد رَآبُكَ في الوَعَى علدا سَيِمًا وخ () 
يبنو شيلفت بالجُهلتنِ ظِبَاؤّها ونعامهًا 


وهذا إن لم يكن تأويلا فظاهر» وإن كان فهو أولى من جعله معطوفا على مسح الرأس» 
وتأويل قراءة النصب” '' بجعله عطفا على المحل» ل فيه من الجمع بين الأدلة2). 


)١(‏ في خزانة الأدب (7/ 771) صدره: 
ياليت زوجك قد غدا 0577*ظ 

وانظر المخصص (175/4)) شرح الحماسة للتبريزى »)١١517/7(‏ شرح اختيارات المفصل (؟/ ))5٠6١‏ 
ونسبة المبرد في الكامل )584/١(‏ إلى عبد الله بن الزبعرى وهو غير معزو أيضا عند ابن جني في 
الخصائص »)47١/7(‏ لسان العرب» الصحاح (0171/7)» تاج العروس (475/7) [قلد]» ابن 
الشجري في أماليه (57/ ١‏ 3737)» شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس »)7577/١(‏ وورد بلفظ: 

ياليت بعلك قد غدا 95 غ2( 

من غير عزو. انظر: المخصص (175/4), شرح الحماسة للتبريزى »)١41/7(‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى »)2١١47/7(‏ وانظر بألفاظ أخرى: الإنصاف لابن الأنبارى (517/7)» الكامل للمبرد 
(/74). البرهان للجوينى .)01/8/١(‏ 

(") صدره: 

كَعَلا نَرّوع الأببقانٌ وَأَطْمَدَتْ 2200( 

قائله: لبيد بن ربيعة العامري الصحابي الجليل رضي الله عنه» والبيت رقم (5) من معلقته. 

اللغة: 

الأييقان: بفتح ال هاءء وضمهاء ضرب من النبت» وهو الجرجير البرى [ جمهرة اللغة (/ 17 4) ]» وأطفلت: 
أي صارت ذوات أطفال., والجهلتان: جانبا الوادي» ثم أخبر عن إخصاب الديار وإعشابها فقال: 
فعلت بها فروع هذا الضرب من النبت» وأصبحت الظباء والنعام ذوات أطفال بجانبي هذه الديار. 
وقوله: ( ظباؤها ونعامها ) يريد: وأطفلت ظباؤهاء وباضت نعامهاء لأن النعام تبيضء ولا تلد 
الأطفال» لكنه عطف النعام على الظباء في الظاهر لزوال اللبسء ومثله قول الشاعر: 

إذا ما الغانيات برزن يومًا ١‏ وزججن الحواجب والعيونا 

أي: وكحلن العيون. ثم قال الزوزنى في شرح المعلقات السبع ص :٠١9‏ وزعم كثير من الأثمة النحويين 
البصريين والكوفيين أن هذا المذهب سائغ في كل موضع. ولوّح أبو الحسن الأخفش إلى أن المعمول فيه 
على السماع. انظر لسان العرب (أهق)؛ الصحاح (5/ 777*0) [جلة]» الإنصاف (7/ 251١‏ البرهان 

(248/1)» شرح القصائد العشر للتبريزى (ص4١7)»‏ شرح القصائد العشر المشهورات /١(‏ 7”568). 

() قراءة النصب: قرأ بها نافع» وابن عامر والكسائى وحفص»ء ويعقوب. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (87/5). البرهان /١(‏ 017)) تفسير النيسابورى (5/ 5)؛ روح المعاني (7/ 
و ا ك7 لو 5/ا). 


- الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لك 
ا مفهوم 
مسالة 

7 1 (ك)ارون. 1 1 فق 

معنى المنطوق : اللفظ إن دَّلَ فى محل النطق: فمنطوق » فإن دل بالوضع: فصريح : 


أو غيره إن ولٌّ بغيره: 
فإِنْ قُصِدَء وتوقف وجوده عليه عقلاًء أو شرعَاء أو صدق الكلام: فاقتضاء9». 
أ لا يتوقف عليه» فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغواء فتنبيه وإبهاء'"". 
أو لا رض ا 0 
[ معنى المفهوم سد 
أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوه!”. 
فإنَ وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة» وإلا: فمفهوم المخالفة. 
وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضعء ولعله الأولى» وما عداه فمفهوه””. 
وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام ارين 
ثم المفهوم إن) خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييرًا بينهما 
ويسمى مفهوم الموافقة ب (فحوى المخطاب»» و الحن الخطاب)”" '"» والشافعي - رضي الله 
عنه - يسميه ب (القياس الجل)2'0- أيضا -ه والحنفية ب(دلالة النص )9 '". 


01 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(1) انظر في معنى وأقسام المنطوق: تيسير التحرير (1/ »)4١‏ شرح الكوكب المنير (7/ 4007). 
(7) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 41/7)» تيسير التحرير /١(‏ 47). 

(9) انظر: المحصول »)7314/١(‏ تيسير التحرير .)831/1١(‏ 

(©) انظر: تيسير التحرير /١(‏ 47)؛ شرح الكوكب المنير (7/ /41/1). 

(7) انظر: التمهيد للإسنوى ( ص ”577)» تيسير التحرير /١(‏ /81). 

(") العنوان من وضع المحقق. 

(8) انظر: تيسير التحرير »)9١ /1١(‏ البرهان .)55//1١(‏ 

(9) انظر: البرهان /١(‏ 48 5)» شرح الكوكب المنير (7/ .)1/١‏ 

.)4/ /7( 5)؛ شرح الكوكب المنير‎ 58 /١( انظر: البرهان‎ )٠١( 

.)81 /١( تيسير التحرير‎ »)4/٠١ /”( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١١( 

.)5/1 /7( شرح الكوكب المنير‎ ))45 /١( انظر: المسودة (ص 57 "037» تيسير التحرير‎ )١١( 
.)5/6 /7( انظر: المسودة (ص517 7)» الإبهاج (١778/1)؛ شرح الكركب المنير‎ )١9( 
.)4/814 /7( 45)؛ شرح الكوكب المنير‎ /١( تيسير التحرير‎ :رظنا)١5(‎ 


0 الف الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلى. 

ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابًا بالطريق الأولى7"©. 

وقيل: بشرط أن ا 

وقوهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إِنَّا يحسن على الرأي الأول» ويحتمل على 
الثاني - أيضا - باعتبار الغالب. 

وتسميته بالجلٍ مشعر بالثاني» إذ ليس من شرط اللي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو 
ينقسم إلى: 

قطعي”"": كقوله تعالل لقلا تقل هْمَآ أب 4 [الإسراء: آية15]. وقوله تعالى ( وَِنْ أَهْلٍ 
آلكتّسي4الآية [آل عمران: آيةه/ا]. 

وأطبق الكل على حجيته. حتى المنكرون للقياسء وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم 
امل 

وإلى ظني”' كقوله: ومن قَمَلَ مُؤْمِنَا حَطًا فَتَخريرٌ رَكَبّة4 [النساء: آية97]. 

فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى» لكنه ظنيء إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجبت على 
الخاطئ تغليظا عليه» حتى يكون العمد أولى بذلك» بل جاز وجوبها عليه نظرًا له» لتكفير 
تقصيره» وترك تحفظه» ولا يلزم مثله في العمد العدوان» لعظم الجريمة”©. 

وهذا اختلف في حجيته. 


مسألة 
دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين7". 
وقال الأكثرون: لفظية0, 
لنا: 


() انظر: البرهان /١(‏ 49 5)» تيسير التحرير /١(‏ 44)»؛ شرح الكوكب المنير (*/ 5/07). 
(5) انظر: تيسير التحرير /١(‏ 454)؛ شرح الكوكب المنير (*/ 5/107). 

(9) انظر: تيسير التحرير /١(‏ 46)» المسودة ( ص57 7). 

(؟) انظر: المسودة (ص45 ”)0 شرح الكوكب المنير (8/ 1/7) 

(*) انظر: تيسير التحرير /١(‏ 86). 

(1) انظر: المبسوط (5؟50//5). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ )2 المسودة (ص8 4 7)» الإبهاج /١(‏ 774). 

() انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 547)» المسودة (ص55 7)» تيسير التحرير /١(‏ 45). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ست 
() أنه لا يدل لغة» إذ الكلام مفروض فيا لم يوضع اللفظ لمفهومه. ولا هو جزء منه» هذا 
لو قيل: بأن دلالة التضمن لفظية» ولا عرفاء إذ النقل خلاف الأصل. 

(ب) أن دلالته لو كانت لفظية لما توقفت على معرفة سياق الكلام. 

(ج) لو كان النهى عن التأفيف خهيا عن جميع أنواع الأذى لما حسن مع الأمر بالقتل؛ ولا 
حسن هو معه؛ لكنه يحسنء إذ يحسن من السلطان المستولي على مثله أن يأمر بقتله وينهى عن 
ضربه وتأفيفه. 

7 صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة لثبوت الحكم في المذكورء وأولويته في 
المثبوت عنه. بدليل التبادر. 

(ب) سلمناه» لكن عرف نقلها إليه بدليل فهمهم ذلك. 

(ج) لو كان بطريق القياس لا قال به منكروه. 

(د) لو كان بالقياس لأثر فيه منع الشارع منه. 

(ه) أن الأصل في القياس غير مندرج تحت الفرع» والمنطوق قد يكون مندرجاء فلا يكون 
ا . 

(و) لا يشترط في القياس أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع» وهذا بخلافه. 

(ز) أن الفحوى أسبق إلى الذهن, والفرع ليس كذلك. 

وأجيب: 

عن () بأنه دعوى من غير دليل؛ والتبادر لفهم المعنى» فإن فرض بدونه فممنوع؛ ثم هو 
خلاف المعلوم قطعاء إذ التأفيف غير موضوع للضرب قطعا. 

وعن (ب) أن النقل خلاف الأصلء والفهم لما سبق. 

وعن (ج) أنه لا يلزم من عدم كونه لفظيا أن يكون بالقياس لجواز أن يكون بالمعنى» 
سلمناه» لكنه يقيني» والخلاف في الظني. 

وهو الحواب عن (د). 

وعن (ه) بعض ما سبق» وبأنه حيث يكون مندرجاء فدلالته من جهة الاقتضاءء لا 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لقَمَن يَعْمَلَ مِثْفَالَ ذو حَيْرا يرهم © وَمَن يَحْمَل مِكَقَالَ درو سَرًا يرهم 
[سورة الزلزلة: آية /ا] يقول الدكتور الغمرينى: فإن هذا يفيد أن ما زاد على الذرة - أيضًا - يره والذرة» 
والذرة خيرء وماهو أكبر منها مندوحة تحته. انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 5/5). 


#0 لل سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني حل 
الكو 

وعن (و) بمنعه لما تقدم من الخلاف فيه. 

وعن (ز) ما سبق. 

أما مفهوم المخالفة: فهو الذي دل اللفظ من جهة المعنى» على أن حكم السكوت عنه 
مخالف للمنطوق» كقوله عليه السلام: «رَكُوا عَنْ سائمة الْكّنمي0©. 

من وازنلن 3 دزا سات وروز اناف نان في مسائل. 


مسالة 
مفهوم الاسم ك (زيد) و (رجل) و(مطعوم) و (تبر) و (نخل) - ليس بحجة7". 
خلافا للدقاق والحتابلة. 
لنا: 


() لو كانء لزما أن لا يكون القياس حجة. أو التعارض. 

(ب) إذا قيل: (زيد آكل)؛ لم يفهم منه أهل اللسان عدمه من غيره» فلا يضر منع عدم فهم 
من اعتقده. 

(ج) لو كان» لزم الكذب في كل خيرء إذا ثبت مثله في غيره. ومنع امتناع اللازم» فإن) 
الاجتماع على نفى اسمه. لعدم القصد. ثم نقض بمفهوم الصفة. 

«د) لو كان » لكان قوله: «مُحَمّدٌ رَسُولْ أله 4 [الفتح: آية14].كفراء لأنه يدل بمفهومه على 
أن غيره ليس برسول. وأورد: بأنه لم يقصد للقرينة. 
ع 5 1 5 5 0 
وأجيب: بأنه وإن لم يلزم الكفر - حيتئذ - لكن يلزم التعارض”". 


(أ) أنه إذا قيل في خصومة: (ليس أمه زانية) فهم منه نسبة الزنى إلى أم صاحبه» ولذلك يجب 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (  )7714-7١5 /١‏ - كتاب الزكاة ؛ - باب: في زكاة السائمة »)١5717‏ النسائي 
(77/5) كتاب الزكاة باب: زكاة الغنم» أحمد في المسند (1/ »)١7 21١١‏ الدارقطني (7/ )١١‏ كتاب 
الزكاة باب: زكاة الإبل والغنم, البيهقي (4/ 80) كتاب الزكاة» باب:كيف فرض الصدقة:, الحاكم /١(‏ 
-7”91) كتاب الزكاة وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(") انظر: البرهان »)55٠ /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 9/8). 

.) 557 /١( البرهان‎ »)١169 /١( انظر: المعتمد‎ )7( 

.)١171 /١( تيسير التحرير‎ »))١6١ /١( المعتمد‎ .) 87١ /١( (؟) انظر: البرهان‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


7 عت 

الحد على رأى بعض العلزاء”. 

(ب) التخصيص لا بد له (من) قائدة» ولا فائدة إِلّا النفي”. 

وأجيب: 

عن () بأنه لقرينة الخصومة؛ ولو فرض في غيرها فيمنع فهمه منه» سلمناه» لكن لقرينة 
المدح. 

وعن (ب) بمنعه7". 

مسالة 

مفهوم الصفة”2 حجة عند الشافعي””» ومالك والأشعرى؛ والمتكلمين''' وهو قول 
معمر بن المنى'". 

لاف ا الع هلي 7 0ي تلوحسرهه :راشا والفول «لى,ي 
الك 


وقال أبو عبد الله: إن ورد للبيان كقوله: دزكوا عن سائمة الغنم» أو للتعليم كالتخالف"', 
أو كان ماعدا الصفة داخلا تحتهاء كالحكم بالشاهدين» فإن الواحد مندرج تحتهما - 


.)89 /9( المغنى لابن قدامة‎ »)١177 /١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(") انظر: البرهان )51/١/1(‏ المعتمد /١1(‏ 150). 

(1) انظر: المعتمد »)١1١ /١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 37 17). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 9/8 4)» الإبهاج .)737/١/1(‏ 

(©) انظر: الأم (7/ 4). 

(5) انظر: المعتمد (1/ 171)» الإبباج .)711١/1(‏ 

() معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمى مولاهمء البصريء النحوي» اللغري. صدوق إخباري» وقد رمى 
برأي الخوارج؛ من السابعة. ولدسنة ١٠١ه‏ ومات سنة 7١8‏ ه أخرج له أبو داود والبخاري تعليقًا. 

التقريب (3817)» تذكرة الحفاظ »)7*8/١(‏ شذرات الذهب (7/ 2185)» التهذيب »)3517/١١(‏ تاريخ 
بغداد (1/ 707)» النجوم الزاهرة (؟/ 185) 

() انظر: تيسير التحرير .)4//١1(‏ 

.)١517 0151١ /7( انظر: المعتمد‎ )9( 

.)١917 /17( انظر المستصفى‎ )١( 

.)١97 /7( المستصفى‎ رظنا)١١(‎ 

)1١7(‏ سعيد بن مسعدة» أبو الحسن, المجاشعىء البلخىء النحويء الأخفش الأوسط توفي سنة ١٠7ه‏ وقيل 
6ه انظر: إنباه الرواة (؟5/ 757)» مرآة الجنان (7/ »)"0١‏ شذرات الذهب (؟707/7). 

)1١(‏ في قوله يَليةِ: «إذا اختلف المتبايعان!». 


4؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 


0 

وقال إمام الحرمين: حجة في المناسبة7". 

وقال الإمام: في العرف””. 

للأولين: 

() أنه فهم ابن عباس من قوله تعالى: ليس لَهُ ود ولد أَحْ لها نَصَفُ ما تَركَ4 [النساء: 
ي1]. عدم توريثها النصف مع البنت7“وحالته إلى التمسك بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك 
بالنص. 

(ب) الشافعي ومعمر قالابه» وقوهم في العربية حجة” ". 

وأجيب: بمنعه إذا كان عن اجتهاد. سلمناه» لكن لو سلم عن معارضة قول مثله 
والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنم| هو في حق المقلد في العمليات”". 

(ج) لاا شك في أنه موهم لنفى الحكم عن غير المذكور, فلو قيل به كان ذلك صونا للكلام 
عن إيهام الباطل» فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل مختلف فيه. 

وأجيب: بأن عموم دلالته» وترك مقتضاها في بعض الصور - لمنفصل - لا يقدح فيه. 

(د) أن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه. فيحمل على نفى الحكم عما عداه 
صونا عن اللغوء أو تكثيرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذهه 9". 


.)710/7/١( شرح المنهاج‎ »)١161 /1( انظر: المعتمد‎ )١( 

(') انظر: الإبباج (3"0/7/1). 

() انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 71/7)» الإبهاج (1/ 071/7. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 777) كتاب الفرائض باب: الأخوات مع البنات عصبة» من 
حديث معمرء عن الزهرى» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابنّ عباس رجلٌ فقال: رجل توفي 
وترك ابنته؛ وأخته لأبيه وأمه. فقال: للابنة النصف» وليس للأحت شبىء. ما بقى فهو لعصبته فقال له 
رجل؟ فإة عمرين الطاب درق الله ع قد قفى ردير لاق عمل للابنة العصف: :ولاك 
النصفء قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر - أحد رواته - فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت 
ابن طاوسء فذكرت له حديث الزهرىء فقال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك 
وتعالم: «إن آمْرُوًا هَلَكَ لَيسَ لَه ولد وله أت قَلَهَا يَضَِفْ مَا ترك قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها 
نصفء. وإن كان له ولد. 

(©) انظر: الإبهاج /١(‏ 07375» تيسير التحرير (1/ .)1١7‏ 

(5) انظر: الإبباج /١(‏ 07375)» تيسير التحرير .)1١7 /١(‏ 

انظر: الإبباج /١(‏ 3730705)) تيسير التحرير .)١1١8 /١(‏ 


الغائق في أصول الفقه / الجزو الثاتي ست 38 الت 

(ه) أنه يفيده عرفاء إذ يضحك من قوله: (الإنسان الطويل لا يطير). ويعلل: بأن القصير لا 
يطير - أيضا - فيفيده لغة» إذ النقل خلاف الأصل. 

(و) قالوا: تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستثناء» وكذا الخلاف في رجوعه إلى الجمل 
المتقدمة كالخلاف فيه. فيفيد النفي كالاستثناء. 

(ز) إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة» وتعليل الواحد بعلتين-لو جاز خلاف 
الأصا20. 

للنفاة: 

(أ) لا دليل عليه؛ إذ العقل والنقل المتواتر ظاهرء والآحاد - بتقدير صحته. وسلامته عن 
المعارض - لا يفيد القطع. 

(ب) أنه لا يفيده لفظاء وهو ظاهرء ولا معنى» إذ شرطه اللزوم قطعا أو ظاهراء ولا قطع 
للتخلف ولا ظهور للزوم تركه حيث لم يتتف”". 

فإن قلت: ف]| سبب التقيبد ؟ 

قلت: 

يحتمل عدم خطران ذلك القسم بالبال» وهو في حق الله تعالى - محال» وبعيد جدا في غيره 
في العام المردف بالصفة» ك (الغنم السائمة). 

أو لأنه بينه بخاصن. 

أو بذلك النص بالطريق الأولى» كقوله تعالى: « وَل تَقمِلَُا أولَدَكُم4 الآية [الإسراء: آية1"؟]. 

أو أحال بيانه إلى اجتهاد المكلف. بالإلحاق إلى المذكور لينال الثواب» أو إلى العقل 
بالاستصحاب. 

أو وجوب المذكور لسؤالء أو حدوث واقعة7". 

(ج) الإخبار عن ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته ولا نفيه في أخرى. لكونها 
ختلفين» والمختلفان يجوز اشتراكهم| في الحكم وعدمه2). 

(د) لو دل لما حسن معه الاستفهام» ى) في مفهوم الموافقة» لكن يحسن (في المعلوفة زكاة)» إذ 
)١(‏ انظر: الإبباج /١(‏ 718765). 
() انظر: المعتمد /١(‏ 1517). 
(7) انظر: المعتمد /١1(‏ 177). 
(4) انظر: الإبيباج /١(‏ 7876). 


د 5 د لعلدهسس | سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
قيل: (في السائمة زكاة0. 

(ه) لودل لما حسن التصريح بالثبوت معهء | لاايحسن التصريح بنفى المنطوق معه.”". 

(و) لو دل فإنا يدل لأن التخصيص لا بد له من فائدة» ولا فائدة إلا: النفى» أو لجهة 
أخرى. إذ الدلالة بصراحة الخطاب باطلة وفاقاء لكن الأول باطل لما تقدم من فوائله ولأنه 
منقوض بالتخصيص بالاسم والثاني كذلكء إذ الأصل عدمها. 

(ز) أنه ورد مع الاستثناء» ومع الثبوت» كقوله: «إلا تَأكُلُوا الِب أضْعَشًا مُضَعَفَةٌ4 [آل 
عمران: آية١١].‏ والأصل الحقيقة الواحدة. 

(ح) لودل فحيث ثبت الحكم فيه يلزم التخلف, ولول يدل فحيث انتفى فلدليل» والأول 
خلاف الأصل دون الثاني» فكان أولى”". 

(ط) لودل المقيد بالاسم مجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء» أو تكثير الفائدة0. 

(ى) لو دل لوجب أن يبقى» وإن بطل المنطوق قياسا على مفهوم الموافقة والمنطوقء لكنه لا 
يبقى وفاقا. 

وأجيب: 

عن () بها مر غير مرة. 

وعن (ب) بمنع الحصرء إذ قرينة التخصيص غيرهما » سلمناه لكن التخلف في الظاهري» 

وعن (ج) بمنع عدم الاستلزام الظاهري في الخبر المقيد بالصفة والظهور لا ينفى الجواز. 

وعن (د) بمنع الملازمة» وسنده ما مر في العموم. 

وعن (ه) النزاع في التخصيصء وعنده لم يبق» سلمناهء لكن عنده يعلم عدم إرادته» 
والقياس على الصريح ضعيف. للفرق. 

وعن (و) أنه يدل من حيث إن التخصيص لا بد له من فائدة» وهذه الفائدة أسبق» فكان 
أولى» ولأن الحمل على الجميع أولى. 

وعن (ز) المعارضة بتكثير الفائدة» ثم بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة عليه. 


.)١948/7( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)١98/5؟( انظر: المستصفى‎ )'( 
.)1584 /١( انظر: المعتمد‎ )7( 
.)١55 /١( (؟) انظر: المعتمد‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني سس # اس 

وعن (ح) المعارضة بتكثير الفائدة» وبا تقدم في جواب الثاني. 

وعن (ط) بمنع القياس في اللغة» ثم بالفرق» وهو أن التعبير عن الشيء باسمه ضروري. 
فلا يدل على التخصيصء بخلاف التعبير عنه بصفته. 

وعن (ى) بمنع الملازمة» وسنده: أنه تابع فيزول بزواله» والقياس: قياس في اللغة» سلمناه» 
لكن حكم الأصل ممنوع سلمناه» لكن الحكم فيه - بالطريق الأولى» أو التساوي. بخلاف 
ما نحن فيه» وأما قياسه على المنطوق: فالفرق واضح”") 

تنبيهات: 

(أ) مفهوم نحو: (الغنم السائمة)» أقوى من: (السائمة ...) إذ يحتمل أن يكون الباعث على 
التخصيص خخطرانه بالبال» وذهوله عن غيره. بخلاف الأول. 

(ب) أنه إنما يكون حجة؛ إذا لم يكن التقييد للعادة» ك (آية الخلع)”" وكقوله: دأما امرأة 
فم نتيا ينا" الويف 

(ج) أنه إنما يدل على النفي من جنسه. لا مطلقا. 

وقيل: مطلقاء ولعله مبني على علية الوصف. 

للأول: أنه تابع للمنطوق» فلا يزيد عليه» ولا يجاوزه» ولأنه يقتضيه» وشرطه: اتحاد 
الموضوع. 

للآخر: أنه يفيد علية الوصف. فإذا انتفى انتفىء إذ الأصل اتحاد العلة7 © . 

وأجيب: بأنه يفيد عليته فيه» لا في غيره» سلمناهء لكن في المناسبة» والدعوى مطلقة©. 


.)١155/1( انظر: المعتمد‎ )١( 

(") وهى قوله تعالى: «حِمْمُرْ شِقَاقَ بَيَهِمَا فَتعَنُوا حَكمَا م ين ُهَل وَحَكُمَا يْنْ أَهلهَآ إن يُرِيدَآ إصَلَحَا يُوَقِقٍ 
كت إن أله كان عَلِيمًا حَبِيرًا» سورة النساء: آية 0 ". 

(7) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (719/7) كتاب: النكاح» باب: في الولي »)3١817(‏ الترمذي (7/ 
١8 5+1/‏ ) كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي ١0(‏ ) الدارمى (7/ 186) كتاب: 
النكاح -١١‏ باب: النهي عن النكاح بغير ولي »)7١85(‏ أحمد في مسنده (1577/5)» ابن ماجه (؟/ 
5 -كتاب: النكاح 6١-باب:‏ لا نكاح إلا بولي (21817/9)» البيهقي (1/ )٠١5‏ كتاب: النكاح» 
باب: لا نكاح إلا بولي» الطيالسى في مسنده )”٠6 /١(‏ كتاب: النكاح؛ باب: لا نكاح إلا بولي. 

(؟) انظر: المحصول .)759/١(‏ 

2)76٠١ /١( انظر: المحصول‎ )©( 


م أل ل سس الفائق في أصول الفقه/الجزء الثاني ل 
مسألة 


() مفهوم الشرط حجة عند من يقول بمفهوم الصفة”"» وبعض منكريه كابن سريج» 
والكرخى؛ والبصري”"» والإمام'". 

خلاقًا للباقين2. 

لنا: 

عنية القصر ا 

لا يقال: التعجب إن هو لأن الأصل الإتمام» وحالة النوف مسثناة» لأنه - حيتئذ - لم 
يكن لذكر ايه النف “نوق ولا للتسجب من غالفة حكمهاء إذ له غالفة فكمهاء بل كان 
المناسب ذكر ما يدل على الإتماه”. ظ 


)١(‏ انظر: المعتمد :)١67 /١(‏ البرهان /١(‏ 567)» الإبباج /١(‏ 2077/4 تيسير التحرير 23٠١ /١1(‏ التمهيد 
للإسنوى (ص 779). 

(") انظر: المعتمد (1/ 167). 

.)5١6 /١( انظر: المحصول‎ )9 

(؟) انظر: المعتمد ,)١61" /١(‏ الإبباج (7174/1)) المسودة (ص7017)) تيسير التحرير )١ /١(‏ التمهيد 
للإسنوى (ص؟”77). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه )478/١(‏ 75- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها -١‏ باب: صلاة المسافرين 
وقصرها 5-(2585)» أبو داود (؟/ 7) 7- كتاب الصلاة -71١‏ باب: صلاة المسافر »)١١994(‏ الترمذي 
(7717/0) 48- كتاب: التفسير 5- باب: سورة النساء (7575)» قال أبو عيسى: حديث حسن 
صحيح النسائي (/ 40) ١6‏ - كتاب: تقصير الصلاة ني السفر باب: تقصير الصلاة في السفر )١575(‏ 
والدارمى /١(‏ 47) 7- كتاب: الصلاة 11/4- باب: قصر الصلاة في السفر ))١6٠5(‏ أحمد في المسند 
056/١1١‏ 5/5(:)75”)»ء البيهقى (7/ )١54١‏ كتاب: الصلاة» باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة 
عن السنة» أبن ماجه (7/ 5 بتحقيقى ) 0 - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها #/-باب: تقصير الصلاة في 
السفر )١ ٠56(‏ عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: اليس علي جُتَاحٌ أن تَفْصُرُوأ مِنْ 
آلصّلَزة إن حِفَمٌ أن يَفْيِدَكُمْ آلِّينَكفَرُو#» (النسائي- )١٠١١‏ وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه 
فسألت رسول الله جَلكِلةٌ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

.)١805 /١( المعتمد‎ .)35١1١/7( انظر: المحصول‎ )1( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ك5 

وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (الوتمام)ء لحديث عائشة” "2 رضى الله عي 

وهو ضعيف: 

لأن معظم القائلين به. لم يقولوا بهذا الأصلء فلا يصح عليه مذهبهم؛ نعم يصلح للإلزام 
على من يقول به. 

سلمناه» لكنه نسخ. فلم يبق أصلء ويمتنع تقدير نزول الآية قبله. وإلا: لقصرت الصلاة 
إلى ركعة”". 


(ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرطء والأصل عدم النقل والمجازء وظاهر أن ذلك ليس 
باعتبار ما دخلت عليه» وهو ما يتتفي الحكم لانتفائه: لأنه عام في موارد استعماله» فهو حقيقة 
فيه دفعا للاشتراك والمجاز©». 

لا يقال: إن عدمه إن| يقتضي عدمه لولم يكن - هناك - شرط آخر بدله فإن لم يثبت ذلك 
لم يقع» لأن الأصل عدم ذلك7. 

(ج) (أكرم الرجل إن كان صا َا) يقابل: (إن كان فاسقًا)» ولو تضمنه النفي» وإلا: لم يكن 
كذلك, والأصل عدم التغيير. 

فم ظ 

(أ) © وَأَشْكْرُوا يِه إن كُسْرْ إِيَاهُ تعبدُورت 4 [البقرة: آية11]. طا ون كُشْرْ عَلْ سَفَر » 
[البقرة: آية*18].الآية» 9 أن تَقَصرُواً مِنَ آلصَّلَرة إن فم > [النساء: آية١١٠].‏ ظ 
2 07 [النور: آية؟] الآية» # فَكَاتَبُوهمَ إن "عَلِمَثْم4 [النور: آية*"] الآية» وإحالته إلى 


))75٠( أخرجه البخاري (7/ 55 فتح) أبواب تقصير الصلاة باب: يقصر إذا خرج من موضعه‎ )١( 
أبو‎ »)385(-١ باب: صلاة المسافرين وقصرها‎ -١ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها‎ --/1( 
3776 /١( النسائي‎ »)١١9/( باب: صلاة المسافر‎ )7107١( تفريع أبواب صلاة السفر‎ )0١ /7( داود‎ 
كتاب: الصلاة باب: من ترك‎ )١ 47 /7( كتاب: الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة» البيهقى‎ 7 
القصر في السفر غير رغبة عن السنة وهو أن: الصلاة إنما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في‎ 
صلاة الحضر.‎ 

(") انظر: المحصول (؟/ .)7١7‏ المعتمد .)١85 /١(‏ 

.)١855 /١( انظر: المعتمد‎ )7 

.)١67 /١( المعتمد‎ .)737١5 /١( انظر: المحصول‎ )9( 

.)١686 /١( انظر: المعتمد‎ )©( 

(7) وتمام الآية وَل تكرهوا فَتَمْبِكُمْ على البقاء إن أَرَدْنَ خحَصُكاك. 


1 إن الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
منفصل يوجب ا 1 

كحو اذ التجد بعد لتقا 7 . 

وجواب الآية: أن المراد من العبادة التوحيد, كم) في قوله: «وَمًا حَلَفَسٌ4 [الذاريات: آية”5] 
الآية» وعند انتفائه ينتفى الشكرء سلمنا إرادة المتعارف منهاء لكن الشكر القول والفعل 
والاعتقاد. وهو يتتفي عند انتقائهاء سلمنا أنه القول فقط» لكن الظاهر من حال من لا يعبد أن 
لا يشكرء والشرطية أعم من أن يكون بطريق القطع أو الظهور”". 

والثانية: أن الحامل على التقييد شدة الحاجة» ولا مفهوم لمثله. 

والثالثة: أن مقتضى الشرط ذلك؛ لكن خولف لدليل» كقوله «صدقة...0؟ الحديث» 
والإجاء©. 

وأورد: لم كانت تخالفة هذا الظاهر أولى من مخالفة (ظاهر) قولهم: إِنْ كلمة (إن) للشرط» أو 
أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه ؟ 

ورد: بأنها أولى» لأنها لدليل» وما ذكرتم لالدليل. 

ومايقال: التعجب محتملء لما سبق. فقد سبق بطلانه. 

وأما المعارضة: بأنها لا توجب مخالفة الدليل» بخلاف ما ذكرتم - ممنوع؛ فإنه يلزم منه 
مخالفة ما يدل على حمل الألفاظ- العرفية - واللغوية - على مدلوليهه). 

وقد أجيب عنه: بأنه خرج مخرج الغالب» ولا مفهوم لثله. وهذا يعكر على الاستدلال بها. 

والرابعة: بمنع التحريم عند عدم إرادة التحصنء فإنهن ذا لم يردن التحصن بدون البغاء» 
والإكراه على المراد - ممتنع”"2. 


.)١90 /١( المعتمد‎ .)75١5 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

(7) انظر: المحصول /١(‏ 716). 

59) انظر: روح المعاني .)5١/7(‏ 

(؟) الحديث صحيح: أخرجه مسلم )478/١(‏ 5- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١-باب:‏ صلاة 
المسافرين وقصرها 25857(0-4). أبو داود (؟/) 7- كتاب: الصلاة ١71-باب:‏ صلاة المسافر 
(1319) الترمذي 4 - كتاب: التفسير ه-باب: سورة النساء (7075)» قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيحء ابن ماجه (1/ 27 / بتحقيقي ) 0- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها 1- باب: تقصير 
الصلاة في السفر .)١٠١56(‏ 

(©) انظر: روح المعاني (6/ 5 17).. 

.)801 /١ الإبباج‎ »)١68 /١( المعتمد‎ »)3515 /١( انظر: المحصول‎ )1( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 1" 

لا يقال: الملازمة ممنوعة» لحواز الخلو عن الإرادتين - لأن التحصن إن) يكون عند الداعي 
إلى قضاء الشهوة» لأن من لا داعي له. لا يوصف به. ولأنه ينبئ عن التكلف كالتحكم؛ ولا 
تكلف في حالة عدم الداعيء والمفهوم مقيد بحال المعطوف. فمعنى مفهومه: نفى نبي الإكراه 
حالة م ل » مع الداعي إلى قضاء الشهوة» وهو بإرادة البغاء» فيمتنع الإكر : عليه - 
حينئذ- فيمتنع النهى عنه. وبأنه خرج مخرج الغالب» ل العدم» ترك 
ا 

والخامسة: أن نقول بمفهومه. فإن الكتابة لا تكون مندوية: إلا: إذا عرف فيه الخير. 

وعن (ب) أن المنجز غير المعلق» بدليل وقوعه معه لو وجد شرطه”". 

مسألة 

مفهوم الغاية حجة عند من يقول بمفهوم الشرط؛ وبعض منكريه كالقاضيين7) 

خلافا للباقيت©). 

لنا: 

(أ) أن ما بعده ليس كلاماء فيضم ضد ما قبله» لأن غيره باطل» أما عينا فتحكمء أو غيره 
فإجمال» أو كلا بدلا فتشهى أو شمو لا فتكثير من غير حاجة. 

لا يقال: يضمر كونه مسكوتا عنه» وهو ما دل عليه» من حيث إنه أن لا حكم إلا: 
بخطاب. ولا خطاب في| بعده فيتتفي» فيكون مسكوتا عنه؛ لأن إضمار الضد أولى» لسبق 
الفهم إليه» وإشعاره من جهة اللفظ. وكثرة الفائدة. 

(ب) أن غاية الشيء: هو منقطعة» وإنم| يكون كذلك لولم يكن الحكم ثابتا فيه. 

لا يقال: لا نزاع فيه» إلا: من جهة اللفظ بل بالأصل ب لأن: اللفظ - حيئئذ - لم يكن 
غاية» بل الفعلء إذ الانقطاع فيه. 

(ج) لو قال: (لا تعط زيدًا درهما حتى يقوم) فهم منه الأمر (بالإعطاء) عند القيام» ولذا 
يستقبح الاستفهام عنه بعده. 

فإن قلت: لا نسلم ذلك» والقبح محتمل» لكونه مسكوتا عنه | لو استفهم عنه ابتداء. 


.)7*8١ /١( الإبهاج‎ »)١168 /1( المعتمد‎ »)515 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

.)5١16 /١( انظر: المحصول‎ )5( 

0 انظر: تيسير التحرير ٠١١ /١(‏ )»المعتمد »))١157/1(‏ المسودة (ص708). 

(؟) انظر: تيسير التحرير 23١١ /١1(‏ المسودة (ص708)» شرح الكوكب المنير (/ 01 0). 


لا م ددطهسس سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 

قلت: التقيبد - وإن لم يكن موجبا - فلا شك في أنه موهمء والاستفهام يحسن عنده» 
بخلاف الابتداء» فهو - إذا - لما قلنا. 

للمخالف: 

(أ) أنه لا يدل بصراحته» ولا بتقييده» ى] فرق في الصفة» لأن معرفة بقائه على ما كان فائدة 
تحصل منهء إذ لو أطلق لعم الحكم الجميع. ٠‏ 


(ب) أنه ورد مع نفيه وثبوته والأصل الحقيقة الواحدة. 


وأجيب: 

عن (أ) أنه معلوم عقلاء واللفظ للقطع فلم تكن لفظية» وإلا: لوجب مثله في كل لفظ. 

وعن (ب) ما تقدم عن مثله. 

مسألة 

وجوب عدد مخصوص يقتضي وجوب ما دونه وندبيته رجحانه وإباحته جوازه» 

و يكن داعا كالكم بالشاهد والشاهدين: فعكسه. وني النفي والتحريم والكراهية 
فيهم|: عكس ما سبق7") 

المغت20: 


() قوله - عليه السلام -: دوالله لأزيدن عَلَ السّبعينَ7"» لما نزل: ظ إن كَسَتَغفِْ هُمْ سَبْعِينَ 


(1) انظر: المحصول (717:/1) المعتمد (198:/1) الإبباج (1/ 81*). 
(؟) انظر: المعتمد »)161/١1(‏ البرهان /١(‏ 57 4)» الإبهاج (1/ »)7"8١‏ المسودة (ص 081١‏ تيسير التحرير 
)»٠ /١(‏ شرح الكوكب المنير (508/5). 


0 70 جديث النبي' :يبد ف الضلاة علن كبيالمنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول» أخرجه البخاري (”/ 85) 


6-كتاب: التفسير باب: قوله: «اسْتَفْفِرٌ كح أولا مَسْتَغْفِرْ هُمْ إن مَستَغفِرْ هم سَبَعِنَ مره »مسلم (4/ 
6 45 -كتاب: فضائل الصحابة 7-باب: من فضائل عمر رضى الله عنه 576-(51:0)) 
والترمذي (0/ )7١‏ 48 -كتاب: تفسير القرآن ١٠-باب:‏ ومن سورة براءة (741) قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيح غريب» لاحلكرة وقال: حسن صحيح والنسائي (107/5”) الا-كتاب: 
الجنائز 5 - باب: القميص في الكفن .)١4٠00(‏ ابن ماجه (7/ 47 7 بتحقيقي) 7-كتاب: الجنائز ١‏ "ا- 
باب: في الصلاة على أهل القبلة »)١517(‏ تحفة الأشراف (8174)» وابن جرير الطبري في تفسيره ٠١(‏ 
/2)») تفسير القرطبي »)7١9/4(‏ وابن كثير في تفسيره (7/ 22778 والشوكانى في فتح القدير (؟'/ 
4 )» السيوطى في الدر المنثور (*”/ 775)» الألوسى في تفسيره .)١517//١١(‏ 


6 في أصول الفقه / الجزى الثاني لت 7# الس 
مره فلن يَخفِرَ آله طي 7 '' [التوبة: آية٠4].‏ 

ا 0 

(ب) جعل: ل فَِكحُوا ما طَابَ لَكُم4 [النساء: آية*] الآية» وقوله: 9 فَإِنْ نت بِقَحِمّةِ4 
[النساء: آية70] الآية» وقوله - عليه السلام -: «ني أربعين من الغنم السائمة شاق»7"؟ - مخصصا 
لقوله تعالى 9وَأحِلٌ لم74 ' [النساء: آيةة 7] الآية. 

وقوله: «إآلرَانيَة وَآلرَّا» [النور: آية؟] الآية بول (في الغنم صدقة)”©» إِذْ الأصل عدم 


دليل آخر. 
(ج) عقلت الأمة من قوله: طفَآجَلدُوهُرْ تَمَدِينَ جَلِدَةٌ » [النور: آية4] نفى وجوب 
الزائد”" . 


وكذا عمل ابن عباس من قوله: 9 وُه أَخْتٌ قَلَهَا نِصَفُ ما تَركَ4 [النساء: آية175] - المنع 
من الرد» ولذلك احتج به عليه. 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه خبر واحد, وإثبات اللغة به نمنوع. 

سلمناه» لكنه مطعون من جهة المعنى» فإن ذكر السبعين لقطع الطمع في الغفران» ومبالغة 
اليأس عنه» على ما عرف ذلك من عادتهم في التقيبد بالسبعين في مثله» والرسول - عليه 
السلام- أعرف الناس بمعاني كلامه - تعالى -» ويؤكده قوله تعالى: « سَوَآء عَلَيهِمْ أُسْتَغْفِرتَ 
لَهُرَ > [المنافقون: آية1] الآية» وقوله: «إإِنَّ ألَهَ لا يَغَفِرٌ أن يُشَرَِكَ ب [النساء: آية48] الآية» 
فكيف قال: والله لأزيدنَ طمعا فيه. سلمناه» لكن لعله قال لاستالة قلوبهم» وترغيبهم في 
الإسلام؛ وهذا يضعف الطعن”". ش 

وبمنع تعقله ذلك بل لعله على الجواز الأصلي ويضعفه ما تقدم. 


.8٠ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(") انظر: البرهان /١1(‏ /50) المعتمد .)١69/1(‏ المحصول /١(‏ ١77)؛‏ شرح الكوكب المنير (00/8//5). 
(9) تقدم تخريجه. 

(؟) وبقيتها ©إما وَرَآءَ لكر © 

(5) أخرجه الإمام أحمد ني المسند (0/ 11/9). 

(9) انظر: البرهان /١(‏ 504) المعتمد (1/ »)١109‏ المحصول /١(‏ 5 57). 

(0) انظر: البرهان »)508/١(‏ الإبباج /١(‏ 0787: فتح الباري (مرهه 6 


#0 لعلدسسس سس لس الفائق في أصول الفقه / الجزه الثاني 
وبأنه قول» والمعنى - إن شاء الله تعالى - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع» ويجب المصير 
إليه - وإن كان خلاف الأصل - جمعا بين الدليلين» كيف وقد روى ذلك عنه -عليه السلام- 


مصرحا © 


وعن (ب) و(ج:: بالمنع» فإن التخصيص بالإجماع» وظهور مستنده غير لازم» ونفى 
الزيادة بالبراءة الأصلية» وبأنه بين عند الحاجة ما عليه» ومالهاء فلو كان ثمة شيء آخر: لزم 


تأخيرالبنان غو ررقت حابي . 
مسالة 
مفهوم الاستثناء» و (إن]): اعترف به أكثر منكري المفهوم, كالقاضي والغزالى!". 
وأصرت الحنفية على الإنكاد ©) 


وقد تقدم الكلام فيه) نفيا وإثباتا. 


وقيل: دلالة الاستثناء على الحصر - منطوق27. 
مسألة 
: وى ربيًا الكل * و كوا 00 فق ا انافك فق 3 عم ف أ 
نحو: «خرِيمهَا التكبيرٌ وَتََليَلّها التشليم» © و «الأعمال بإلنيات» '. و «الشفعة فِيما ل يقسم» 


)١(‏ فيها: أخرجه البخاري (5/ 86 فتح ) كتاب: تفسير القرآن. وتقدم: وانظر: المعتمد 2»)١959/١(‏ فتح 
الباري (8/ *187). 

(") انظر: المحصول /١(‏ 376). المعتمد (169/1). 

() انظر: المستصفى (7/ 9 »)7١‏ تيسير التحرير »)١١ 7 /١(‏ المسودة (ص5 7"0). 

(؟) انظر: تيسير التحرير »)١٠١ 7 /١(‏ المسودة (ص 5 070). 

(*©) انظر: المسودة (ص5؟ 760). 

(5) أخرجه الترمذي 28/١(‏ 9) أبواب الطهارة -باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور(7) قال أبو 
عيسى الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسنء ابن ماجه ١70 2175 /١(‏ بتحقيقي ) -١‏ 
كتاب: الطهارة ”-باب: مفتاح الصلاة الطهور (7375)» الدارمى /١(‏ 174) 7-كتاب: الطهارة 557- 
باب: مفتاح الصلاة الطهور رقم 2581)» تاريخ بغداد /٠١(‏ 1917) البيهقي (7/ “171) كتاب: الصلاة 
باب: تحليل الصلاة بالتسليم» الدارقطني /١(‏ 7”09) كتاب: الصلاة باب: مفتاح الصلاة الطهور. 

() الحديث: ألف فيه السيوطى كتاب ساه: «منتهى الآمال بشرح حديث إنم| الأعمال» وطبع في دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

(8) أخرجه البخاري 417 -كتاب: الشركة 8- باب: الشركة في الأرضين وغيرها (546 7)» أبو داود (7/ ٠/5‏ 
؛ 786) /ا١-كتاب:‏ الييوع والإجارات 0/ا- باب: في الشفعة ,)"0١85(‏ الترمذي (؟/ كمي 
61) 17- كتاب: الأحكام 17 -باب: ماجاء إذا حدت الحدود؛ ووقعت السهام فلا شفعة ))1717١(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه بعضهم مرسلاً عن أبي سلمة؛ عن النبي عبد 


الغائق في أصول القفقه / الجزه الثائي د #808 الس 
والعالم زيد وصديقي زيد”"" - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم» وبعض منكريه 
كالغزالق7. ْ 

خلافا للحنفية”". والقاضي. 

وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق. 

للمثبت: 

(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و «تحريمها التكبير» وبين عكسههاء وهى: بإفادة 
الحصر وعدمها وفاقا0 . 

(ب) لولم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ”'". فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم فإنه إن لم 
يعم يصير جزءًاء فيصح7". 

قلت: بينا عمومه”» سلمناه؛ لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان. 

للنافي: 

لو أفاد لكان العطف عليه نقضا. 


وأجيب: بمنعه» وسئده بين. 


النسائي (7/ 077٠‏ كتاب البيوع باب: ذكر الشفعة وأحكامها (57017)» أبو داود الطيالسي في مسنده 
(378/1) كتاب: الشفعة واللقطة باب: قوله يلك الجار أحق بشفعة جاره» الطحاوى في شرح معاني 
الآثار )١7١/(‏ كتاب: الشفعة باب: الشفعة بالجوار» ابن حبان (ص١78)‏ موارد ١١-كتاب‏ البيوع 
8*- باب: ما جاء في الشفعة .)١١57(‏ مالك في الموطأ /١(‏ 17/!) 70- كتاب: الشفعة -١‏ باب: ما 
تقع فيه الشفعة )١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً. 

)١(‏ انظر: تيسير التحرير 2٠١7 /١(‏ 175) المسودة (ص 7”77)» شرح الكوكب المنير (7/ ١9‏ 0): البرهان 
/1١(‏ ١8:غ).‏ 

(") انظر: المستصفى (7077/7)» البرهان »)57/١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 018)» تيسير التحرير /١(‏ 
27) المسودة (ص”777). 

(5) انظر: تيسير التحرير .)١١ 7 /١(‏ 

(؟) انظر: المسودة (ص77)» البرهان /١1(‏ 874)» شرح الكوكب المنير (/018). 

.)7١1//7( المستصفى‎ »)58١ /١( انظر: البرهان‎ )©( 

(5) انظر: المستصفى .)7١1//7(‏ 

) انظر: المستصفى (”7/ .)7١1/‏ 

(8) أي في باب العموم؛ وهو أن المفرد المعرف يفيد العموم. 


لدذدددذددلدلدللس سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
مسألة 

لا عصمة قبل الإنباء. حتى عن الكفر”". وأثبتها الشيعة ى) بعده'". وبعده يمتنع ما 
يناقض المعجزة: كالجهل بوجود الله تعالى» ودعوى الرسالة كذبًا(". وما ليس كذلك: 

ف] يكفر به يمتنع”؛ إلا عند الفضيلية” . فإنهم يجوزون الذنب عليهم؛ وكل ذنب 
يكفر” ' والأزارقة'"'» إذ يجوزون بعث من يكفر”". 

وأجازت الشيعة الكفر تقية!". 

وما عداه: 

() أنواع الاعتقاد الخطأ: 

قيل: بجوازه؛ وقيل: لاسي] المبدع. 

(ب) الخيانة في التبليخ. ظ 

قطعوا بامتناعهاء لزوال الوثوق منهم”' '". وقيل: يجوز سهواء ولايخل به لندرته” ". 

(ج) والمخطأ في الفتوى عن اجتهاد: 


.)27*9/١( 587).؛ المحصول‎ /١( انظر: البرهان‎ )١( 

(") انظر: المعتمد »)"1/١/1١(‏ المحصول »)7*4/١(‏ تيسير التحرير (7/ .)7١‏ 

(5) انظر: المستصفى (7/ .)7١1١‏ 

(؟) انظر: المحصول ("/ 5٠‏ "27)) المستصفى (7/ .)7١17‏ 

() هم أتباع فضل بن عبد الله من فرق الخوارج انظر: الخطط المقريزية (؟/ 0706؛ مقالات الإسلاميين 
(1//ا9١).‏ 

.2" 5٠ /١( انظر: المحضول‎ )5( 

9 قال ابن منظور في لسان العرب [(18717/7) زرق]: الأزارقة من الحرورية: صنف من الخوارج» 
واحدهم أزرقي» ينسبون إلى نافع الأزرق وهو من الدُول بن حنيفة» انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعرى (١/128ك»‏ التبصير في الدين ص 4» الخطط المقريزية (؟/ 65”) الفصل في الملل والدحل 
والأهواء لابن حزم (2089/5))» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص١١)‏ الملل والنحل 
للشهرستانيٍ .)1١9/1١(‏ 

() انظر: تيسير التحرير (7/ .)7١‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ ))7١‏ المحصول 51١ /١(‏ "7). 

.)7 ١ /7( المعتمد (١1/١77)؛ تيسير التحرير‎ »)751/1١( انظر: المحصول‎ )٠١( 

.)7 ١ /7( تيسير التحرير‎ »)"35١/١( انظر: المحصول‎ )١١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني عسي 2 لل77722 7ر7 ا 
(0) ام 
والأكثرون على عصمتهم منه". وقيل: يجوز لكن ينبهون عليه عن قرب 5 
يُقرّون عليه”". 
. («) الذنب الفعلى: 
٠.‏ 5 . لكاء جه 5 عا _0 
والأكثرون على عصمتهم من ا بائر عمدا للسمعء وقيل: والعقل يضا 5 
000 
والحشوية ‏ قالو: بوقوعها ‏ . 
5 37 
وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا””". 
والصغائر المنفردة كالتطفيف. 
تعمدا: ممتنع وفاقاء وقيل: الخلاف فيه!*) 
وأما سهوا: فعلى الخلاف7". 
وغيرها: 


.)19٠ تيسير التحرير (/ 71)) المسودة (صةلاء‎ »)7 4١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 

.)719/١ /١1( انظر: المعتمد‎ )"( 

(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ .)7١‏ المسودة (ص #لاء .)١9١‏ 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 757)» تيسير التحرير (7/ »)7١‏ المسودة (ص77). 

(©) (الحشوية): بسكون الشين وفتحهاء وهو قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسم وغيره» وهم من 
الفرق الضالة؛ وقال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: (الحشوية) طائفة ضلوا عن سواء السبيل 
يجرون آيات الله على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراد. سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري 
فوجدهم يتكلمون كلامًا فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشين. 
وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة أو هم هم والجسم حشو فعلى هذا القياس فيه الحشوية بسكون 
الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: (المراد بالحشوية) طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر 
إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون با أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد» ويفوضون التأويل إلى 
الله عز وجل» وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف انتهى. وقيل: طائفة 
يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل ويطلقون الحشو على الدين» فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة وهما 
حشو أي واسطة بين الله ورسنوله وبين الناس» كذا ذكر الخفاجى في سورة البقرة في حاشية البيضاوى في 
تفسير قوله تعالى: لإفَإمًا يَأتِيكَكُم يتَى هَدٌّى فَمَن تَبِعَ هُدَائ قَلَا حَوْفٌعَلَِمَ وَل هم تحْرَنُونَ4 البقرة 78 
انظر: [ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (؟151901557/5)]. 

(1) انظر: المسودة (ص77). المحصول »))577/١(‏ تيسير التحرير (”/ ١‏ 7) 

انظر: المحصول /١(‏ 57 7). 

(5) انظر المستصفى /١(‏ 71). 

(؟) انظر: نهاية السول .)١917//17(‏ 


“ددس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ل 

جائز عمدا وسهوا عند الأكثرين - منا - ومن المعتزلة” 2. الشيعة: عكسه. 

الجبائى: جوازه تأويلا وسهرًا فقط0". 

وقيل: سهوا فقط» ويؤاخذون ب لأن معرفتهم أتم» وقوتهم على التحفظ أقوى من 
غيرهم. 

والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلاء والصغائر عمداء ولكن لايقرون عليه. 

وقيل: المختار: امتناعهم| عمدًا لا سهوًا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب 
الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إن يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقاء إذ السهو 
نادرء وهو لا يقدح في الغالب» ويحتمل أن يتفرع على امتناعه» لا يقال: احتمال التعمد نادر- 
أيضا - لأنه يبطل الثقة. 

مسألة 

مجرد فعله للوجوب عند ابن سريج”"» والأصطخرى”» وابن خيران» وابن أب هريرة» 
والحنابلة» وكثير من المعتزلة0. 

وقيل: للندب”"2» ونسب إلى الشافعي؛ واختاره إمام ارين" وقال القت بردي الله 
عنه -: للإباحة9. 


)١(‏ انظر: المسودة ( ص77). 

(7) انظر: المعتمد (1/ 1/1١‏ ”). 

(7) القاضي أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج» كان من أئمة المسلمين» ومن عظماء الشافعية. وتوفي ببغداد 
سنة 5ه انظر: طبقات الشافعية (*/ )7”94-11١‏ 

(؟) الإمام القدوة العلامة» شيخ الإسلام» أبو سعيد, الحسن بن أحمد بن يزيد» الإصطخرى الشافعي» فقيه 
العراق» ورفيق بن سريج. قال عنه الخطيب: ولى قضاء قمر» وولى حسبة بغدادء فأحرق مكان الملاهي؛ 
وقال: وكان ورعا زاهدًا مثقلآً» له تصانيف مفيدة منها كتاب: ( أدب القضاء ) ليس لأحد مثله» كان 
مولده سنة 545 7١ه.‏ ومات في جمادى الأخرة سنة ثان وعشرين وثلاث مائة وله نيف وثانون سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (16/ )76١‏ ت »))3١5(‏ تاريخ بغداد (9/ 770-774)) مرآة الجنان (؟/ 
© طبقات الشافعية (”/ 2757067-7٠‏ البداية والنهاية 3/١ ١(‏ )») النجوم الزاهرة (7737//7). 

(©) انظر: المعتمد /١(‏ /71/1)» المغنى للقاضى عبد الجبار (11/ /701)؛ المحصول /١(‏ 56 ”7)) المسودة (ص 
١‏ الإبهاج (7/ 39-0)» اليرهان (488/1). 

(7) انظر: المعتمد :)7”1/1//١1(‏ المغنى للقاضي عبد الجبار (11/ 07017 الإبباج (7/ ))79٠‏ تيسير التحرير 
١37 /8(‏ ). البرهان .)589/١(‏ المحصول .)"57/١(‏ 

9) انظر: البرهان /١(‏ 47 5) الإبهاج /١(‏ 79). 

(8) انظر: المحصول (/ 03757 الإبباج (7/ »)039٠‏ تيسير التحرير (/ '177). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وقبل: بالتوقف. وهو اختيار المحققين7". 
وقيل: للحظرء وهو تفريع على تجويز المعاصي”") 
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوبء أو ندبء وإلا: فإباحة؛ أو التوقف9) 
أدلة القائلين بالتوقف!؟) 


ذا 


لنا: 
أنه يحتمل الوجوبء. والندب» والإباحة» والتخصيص وعدمه. فيمتنع الجزم بواحد 
( 
يا 
فإن قلت: التخصيص نادرء فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن. 
قلت: باذا ؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية. 
أدلة 
القائلين بالوجوب من 
القرآن والسنة والإجماء والمعقول(") 
للوجوب: 
() قوله تعالى: لفَليَحَدَّرٍ4”" [النور: آية*5] الآية» والأمر مشترك بين القول والفعل» 
فيحمل عليه لما سبق" أو مجازا لقرينة التعظيم. 
(ب) «إوأتبعُوة4! '' [الأعراف: آي1046]» وهو يعم قوله وفعله. لصدق (فلان متبع للرسول) 
فيهما. 
(ج) ف فَأنبعُونى يُحَرِبَكُمُ لله 4 [آل عمران: آية ١‏ ؟]» ولازم الواجب واجب. 
)0( انظر: المحصول /١(‏ 5 *) المعتمد /١(‏ /الا8), المسودة (ص ١لا‏ 21484 الوبهاج (/5941) تيسير 
التحرير (#/ 177). 
(5) انظر: الإبهاج (5/ .)591١‏ 
(7) انظر: المسودة ( ص1875)» تيسير التحرير (/ 178). 
(4) العنوان من وضع المحقق. 
(5) انظر: المحصول /1١(‏ 47 ©)» تيسير التحرير (//1717). 
(5) العنوان من وضع المحقق. 
) الآبة هي: مإَليِخَدَرِ ألَذِينَ ْحَلِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيهُم فِثَة أَوَيُصِيكِمَ عَذَابْ أليمط». 
() في أن الأمر حقيقة ني القول والفعل على ما تقدم تقريره عند المصنف وأن اللفظ المشترك يجب حمله على 
جبيع مفهوماته على ما تقدم تقريره أيضا. 
(1) مإوَاتبِعُو هوه َعَلَكُمْ تَهَعَدُورتَ 4. 


8ع الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

(د) وَمَآ ءَانَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ)4 [الحشر: آية/9]» وإذا فعل فعلا فقد أتانا به. 

(«ه) «لّفَدَ كان لَكُمَ 74'' [الأحزاب: آية١‏ 1] الآية» وهو وعيد على ترك التأسي به؛ وهو فعل 
مثل فعله. ش 

(و) لما قَضَئ رَيَدُ» [الأحزاب: آية17”] الآية» علله بالتساوي. 

(ز) لأطِيعوا الله وَأطِيعُوأ أَلرّسُولَ» [النور: آية4 0]» والإتيان بمثل فعله عليه» لأجل أنه 
قله طاعة لذ فيكو واه : 

(ح) رجعت الصحابة إلى فعله - عليه السلام حو عاو اليزج لدو توفي 
(الحلق والذبح)””2» و (خلع الخاتم)”''» و (النعل)”"'؛ وكان عمر - رضى الله عنه - يقبل الحجر 


)١(‏ قال تعالى: مإلَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُول الله أَسْو حَسََةٌ لَمَن كان يَرَجُوا آله وآلْيَوْمَ الجر وَدْكْرَ أله كثيرا». 

() انظر: البرهان /١(‏ 584)» المعتمد /١(‏ 7*8 7): المحصول /١(‏ 57 37)» الإبهاج (؟/ 516). 

() تقدم تخريجه. 

(؟) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نبى رسول الله يَلكلَةُ عن الوصال: فقال رجل من المسلمين: فإنك يا 
رشك انه تراصسل !قال وسول ات َك «وأيكم مثلي ؟ إن أبيت يطعمني ربى ويسقيني» أخرجه 
البخاري (8/7) كتاب: الصوم باب: الوصال 44 - وباب: التنكيل لمن أكثر الوصال(151١)‏ (4/ 
6١9٠)كتاب:‏ التمني باب: ما يجوز من الوصال ))586١(‏ مسلم (؟/ 1/14 1- كتاب: الصيام -1١١‏ 
باب: النهي عن الوصال في الصوم 51- »2231١(‏ الترمذي كتاب: الصوم 17- باب: ما جاء في 
كراهية الوصال (8/الا)» الدارمى )١5/7(‏ 5- كتاب: الصومء -١4‏ باب: النهي عن الوصال في 
الصوم »)١17١*(‏ ومالك في الموطأ :)701/١(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال (29)) 
البيهقى (5/ )١87‏ كتاب: الصيام باب: النهي عن الوصال في الصوم. ش 

(©» للحديث الصحيح: قوله كَلكِدٌ: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» أخرجه البخاري ("/ 07) كتاب: 
الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب, وكتابة الشروط» مسلم -١559/5(‏ 
)77 كتاب: الجهاد والسير 5 *- باب: صلح الحديبية في الحديبية» أبو داود (7/ 94١-١١1؟)‏ 
كتاب: الجهاد باب: في صلح العدوء البيهقى (5/ 14١5؟)‏ 4- كتاب: الحج باب: من أحصر بعدو وهو 
محرم؛ أحمد في المسند (4/ *777)» وانظر: المواهب اللدنية .)١17٠١ /١(‏ 

(5) الحديث: متفق عليه وهو حديث اتخاذ النبي يَلَيِةِ خاتما من ذهب ثم نزعه وقال: «إني لن ألبسه أبدّا» 
أخرجه البخاري )5١١/17(‏ كتاب: اللباس باب: خاتم الخطبة» باب: من جعل فصي الخاتم في بطن 
كفه (0876)» مسلم (8/ )١1505‏ كتاب: اللباس والزينة باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال؛» 
ونسخ ما كان من إباحة في أول الإسلام 47-(270941)» أبو داود (5/ 576) كتاب: الخاتم باب: ما 
جاء في اتخاذ الخاتم» الترمذي كتاب: اللباس باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين وقال: حديث حسن 
صحيح, النسائي (4/ )١١0‏ كتاب: الزينة باب: خاتم الذهب» الترمذي في الشائل المحمدية ( ص97) 
18 - باب: ما جاء في أن النبي يلك كان يتختم في يمينه .)١١5(‏ ش 

() حديث أبي سعيد الخدرى أن رسول الله َكلَهِ صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم» فلم انصرف قال: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 4 بنت 
الأسودء ويقول: (إنُّ لأعلم أنّكْ حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله يل 
يقبلك ما قبلتك)7' وقال لأم سلمة” - حين سئلت عن قبلة الصائم - (ألا أخيرتيه أن 
5 5 5 زفق 5 5 5 1 5 0 1 ين 2 6 5 
أقبل» وأنا صائم) » وقال في جواب سؤاها عن بل الشعر في الغسل: (أما أنا فيكفيني أن 
أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الماء)20؛ وهو يدل على تقرير وجوب العود إلى أفعاله 


«لم خلعتم نعالكم؟» قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهم 
خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فإن رأى بهما خبثا فليمسحه بالأرض» ثم 
ليصل ببهما» أخرجه: أبو داود ( »477/١‏ 5717) 1- كتاب: الصلاة 494- باب: الصلاة في النعل 
(560)» والدارقطني )"44/١(‏ كتاب: الصلاة باب: الصلاة في القوس والقرن والنعل وابن خزيمة 
في صحيحه (7/ 1 )٠١‏ كتاب: الصلاة باب: المصلٍ يصلي في نعليه وقد أصابه) قذر لا يعلم به وابن 
حبان (7/ 559 الإحسان) كتاب: الصلاة باب: فرض متابعة الإمام» والحاكم )51١ /١(‏ كتاب: 
الصلاة وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» البيهقي )47١/5(‏ 
كتاب: الصلاة باب: طهارة الخف والنعل وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (221515» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (7/ 17 5)» والطبراني (11/ 797 رقم (17041) عن أبن عباس:وقال في مجمع الزوائد (؟/ 
6 الطيثمى: فيه حمد بن عبيد الله العزمى» وهو متروك» أحمد في المسند (/ .)7١‏ 1 

)١(‏ الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري 765- كتاب: الحج - باب ما ذكر في الحجر الأسود» مسلم 
-١6 )4759476/5(‏ كتاب: الحج -١‏ باب: استحباب تقبيل الحجر -76٠١‏ ( 000 2)» أبو داود 
(8/0") ه- كتاب المناسك 47 - باب: تقبيل الحجر (1477)» الترمذي -٠/ )7١54/9(‏ كتاب: 
الحج #07- باب: ما جاء في تقبيل الحجر (670) قال أبو عيسى: حديث عمر حسن صحيح؛ النسائي 
(7707/0) 14- كتاب: مناسك الحج -١417‏ باب: تقبيل الحجر الأسود (21875-1874) البيهقي 
(0/ 75) كتاب: الحج باب: تقبيل الحجر. وقال: رواه مسلم؛ أحمد في المسند (1/ 37١‏ 177164-2319» 
2١‏ 20 5 6).» عبد الرزاق في مصنفه (5/ كتاب: الحج باب: تقبيل الركن؛ ابن ماجه (1/ 43137 
بتحقيقي ) 6- كتاب: المناسك /717- باب: استلام الحجر (7111). 

() زوج النبي يليه وأم المؤمنين. هند بنت أب أمية القرشية المخزومية أم سلمة. توفيت سنة 4 0هء انظر: 
سير أعلام النبلاء »)5١١/7(‏ أسد الغابة (/1/ ٠‏ ") مسئد أحمد (5/ 584 )» الإصابة (484./4)» 
المستدرك .)١1١/5(‏ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 0741١ /١(‏ 0747 18- كتاب: الصوم 6- باب: ما جاء في الرخصة في القبلة 
للصائم (17) عن عطاء بن يسار مرسلاًء ابن عبد البر في التمهيد (5/ 17)) والشافعي في الرسالة رقم 
)١1١١9(‏ ص١137»‏ البيهقي (4/ 5 77) كتاب: الصيام باب: إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته وكان 
يملك إربه. 

(4) عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة شد ضفر رأمي فأنقضه لخسل الجنابة ؟ فقال: «إنما 
يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات من ماءء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين» أو قال: «فإذا أنت قد 
طهرت» أخرجه مسلم )7509/١(‏ “-كتاب: الخيض - باب: حكم ضفائر المغتسلة /0-(770) 
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عندهه”". 

(ط) مله على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ للحديث. 

(ى) تعظيمه - عليه السلام - واجب. وفعل مثال فعله تعظيا له. للعرف. فيجب. 

(يا) الظاهر أنه لا يختار لنفسه إلا: الأفضلء والواجب هو الأفضلء فا فعله واجب» 
فيكون واجبا في حق الأمة» لعدم القائل بالفصل. 

(يب) قياسه على القول؛ بجامع كو:ب| حجة في التخصيص وغيره””". 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع عود الضمير إليه» إذ عوده إلى الأقرب أولى» وكونه واردا في الحث على طاعته 
لا ينافيه » بل يؤكده" ثم بمنعهماء لا سبق( سلمناهء لكن وجد قرينة إرادة القول» وهو 
تقدم ذكر الدعاء» سلمناه» لكن المخالفة اسم ذم» فيختص بترك الواجبء. و - حيتئذ - 
الاستدلال به دورء وقرينة التعظيم منوعة» لما يأتي؛ على أنها معارضة بقرينة تقدم الدعاء9. 

وعن (ب) أنه للندب لثلا يلزم التخصيصء سلمناه» لكن لا اتباع قبل معرفة وجه الفعل» 
و - حيئئذ - يلزم الدور» سلمناه» لكنه محمول على ما وجب من أقواله وأفعاله» لثلا يلزم 


إيجاب ما ليس بواجب, و- حينئذ - الاستدلال به دور””. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


أبو داود /١1(‏ 077 5- كتاب: الطهارة -٠١‏ باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل رقم (751)» 
الترمذي )1717/١١(‏ كتاب: الطهارة /الا- باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل )١٠١6(‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لا 
تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسهاء النسائي (1/ 171) -١‏ كتاب: الطهارة 
1١‏ - باب: ذكر ترك المرأة نقض ضفير شعرها عند اغتسالها 4١1(‏ 7)» ابن ماجه /١(‏ 777 بتحقيقى ) 
-١‏ كتاب: الطهارة وسننها -1١4‏ باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة (307)» تحفة الأشراف 
(18107)» البيهقي )18١/١(‏ كتاب: الطهارة باب: ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الاء إلى 
أصول شعرهاء الدارقطني: (1/ )١١4‏ كتاب: الطهارة باب: في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم 
ينزل. 

(') انظر: المعتمد (1/ »)7٠١‏ المحصول 0360-٠ /١(‏ الإبباج (؟/ .)١95‏ 

(")انظر: المحصول /١(‏ 6")» الإبياج (595/5). 

9)انظر: المحصول .)769/١(‏ 

(؟) انظر: المحصول .)"69/١(‏ 

*) انظر: المحصول .)358/١(‏ المعتمد .)717/8/١(‏ 

(9) انظر: المحصول (7/ 6 الإبهاج (59177/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

ومع تعفن ا 

وعن (د) بعض ما سبقء ويخصه: أن المراد منه الأمر لمقابلة النهى7". 

وعن (ه) بأنه عبارة عن إثبات الفعل على الوجه الذي فعله. لا عما ذكرتم» و- حيتئل - 
يلزم الدور» وبأن قوله: «لَكُمْ4 [الأحزاب: آية١1]‏ ينفى الوجوب7". 

وعن (و) أنه معلله بنفي الحرجء وهو الإباحة» لا الوجوب. 

وعن (ز) أنه إن| يكون طاعة لو كان مأمورًا به» فإثبات كونه مأمورا به بالطاعة دورء وفيه 
نظرء تقدم في الأمر””. 

وعن (ح) أنها أخبار آحاد”". 

سلمناما لكن القراقق تقلاسع عقوله'": وضلوا كانه و وضذوان""ك وآنافي الفسل) 
فلقوله - عليه السلام -: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»0”» أو لأنه بيان قوله: «وإن كُنثُم 
جْنْبّا4ك [المائدة: آية1] أو لأنه شرط للصلاة» أو لفهم الوجوب. 

وهو ضعيفء لأنه إن كان من نفس الفعل فهو المقصودء أو من غيره؛ فالأصل عدمه. 

وأما الوصال فلعله على سبيل الندب» وهو جواب عام لأكثر ما ذكرواء وظنوا لأنه - عليه 
السلام - قصد به بيان الصوم الواجب”". 

سلمناهء لكن من المعلوم أنهم لم يتبعوه في الجميع» فليس جعل اتباع البعض: دليل 
الوجوب. أولى من جعل عدم اتباع الكل: دليل على عدمه» بل هذا أولى؛ وهو بين. 


وذ لك 


)١(‏ يقول الدكتور الغميرينيٌ في تحقيقه: جواب قوله: لإقَاتبعُونى يُحْبِبَكُمْ آلّه4 أنه إما أن لا يفيد العموم أو 
يفيده» فإن كان الأول سقط التمسك بهء وإن كان الثاني فبتقدير أن يكون ذلك الفعل واجبا عليه 
وعلينا: وجب أن نعتقد فيه ذلك» والحكم بالوجوب يناقضه فوجب أن لا يتحقق» انظر: المحصول 
(1/ 59" الوبباج (5957/5). 

(7) انظر: المحصول /١(‏ 7515)» المعتمد »)7"8٠١ /١(‏ الإبهاج (؟/ 7917). 

7) انظر: المحصول /١(‏ 377). المعتمد (1/ 717/9). 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 37515). المعتمد .)3"8٠ /١(‏ 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 56"). 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(9) انظر: المحصول /١(‏ 7504)» المعتمد (1/ »)3"8٠‏ الإبباج (7917/7). 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وعن (ط) بمنع أنه أحوط؛ فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة”". 
وعن (د) بمنع كلية الثانية» إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه”". 
وعن (يا) بمنع إنتاج الموجبتين في الثاني 7") 
وعن (يب) أن الجامع وصف طرديء سلمناه. لكن الفرق وهو: أن القول صريح الدلالة» 
وأن حجية القول؛ ولا يجب مساواة الفرع للأصل. 
دليلهم من القرآن” للندب: 
() آي لأسيو . 


ووجه الدلالة: أنه قال: «اإلَكُم4. وهو ينفى الوجوب. إذ يقال: وجب لكم. بل عليكم 
وينفى الإباحة» لأن اللام للاختصاص بجهة النفع» ولأنه وصف الأسوة بالحسنة7") ش 
(ب) تطابق الناس على التأمى به”") 
0000 
دليلهم من المعقول!7) 
(ج) فعله راجح لثئلا يلزم الذنب والعبث؛» والأصل عدم الوجوبء. ولأنه يوجب الحرج 
والمشقة» ولآن الندب أكثرء فحمله عليه أولى0. 


01 


ع8 م ع ٠١‏ 
وعن (ب) بمنعه بمجرد الفعلء بل للقرائن معه(! '). 


.)7 1/8 /١( المعتمد‎ ,)37537/١( انظر: المحصول‎ )١( 

(0) انظر: المحصول »)7501/١(‏ المعتمد /١(‏ 1/4 7). 

9 انظر:.المستصفى (1//7١؟7).‏ 

(؟) العثوان من وضع المحقق. 

(©) وهي قوله تعالى: (إلَفَدَ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اله 0 حَسََةٌ لَمْن كان يَْجُوا اله وَآليَوْمْ لآير وَدْكْرَ اله 
كثيرً» [سورة الأحزاب: آية .]7١‏ 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 075/8 المعتمد (1/ 1*). 

(9) انظر: المحصول .)23258/١(‏ 

(8) العنوان من وضع المحقق. 

(9) انظر: المحصول .)7"5/8/1١(‏ 

() انظر: المحصول .)59/١(‏ المعتمد »)74١ /١1(‏ الإبباج (؟/ 905؟). 

.)7170/1١( انظر: المحصول‎ )١١( 


دم 


-َّ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
علد ااه 06 لق 
وعن (ج) بمنع لزوم ماذكرء فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث 


وللإباحة : 
(أ) أن رفع احرج معلوم قطعاء (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد. 
(ب) المباح أكثرء فحمله عليه أولى”". 
وأجيب: 


عن (أ) بأن الأصل معارض با دل على رجحانه. 

وعن (ب) بمنع أن المباح أكثر من أفعاله» التي هي غير الجبلية» والعادية 
مسألة 

يجب التأمي به. أ باقدي لحم علط لكل 

قل انما عرفو دلان ريغا لفيا" 

وفصل ابن الخلاد”': بين العبادات وغيرها”" 

000 

لنا: 


00 


00( آيتا الااتباع 07 وال ع 07 0 


.)717/7( المستصفى‎ .)737١/١( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المحصول »)73171/١(‏ الإبهاج (797*/7). 

7) انظر: الإبهاج (0791/7. 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 7377)» المعتمد (1/ 7”87)» المسودة (ص55)» تيسير التحرير (7/ .)١7 1١‏ 

(©) انظر: المحصول ("/ 2073777 تيسير التحرير (79/ .)١7 1١‏ 

(1) محمد بن خلاد أبو على» البصريء المعتزلي. من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة. توفي قبل أن يبلغ سن 
الشيخوخة» وله كتاب في الأصولء انظر: طبقات المعتزلة (ص6١٠١).‏ 

) انظر: المحصول /١(‏ /77)» المعتمد (1/ 787)» المغنى للقاضى عبد الجبار (/701/11)» المسودة (ص 
15 تيسير التحرير (8/ 171). ١‏ 

(5) العنوان من وضع المحقق. 

(1) وهما في سورة آل عمران: آية 2١‏ وسورة الأعراف:آية .١6/‏ 

.7١ سورة الأحزاب: آية‎ )٠١( 

)١١(‏ قال تعالى: فلم قسَئ ريد ها ورا رجه ل لا يحون عل المُؤمِين حَرَح فى أزوج أذعآههم ذا 
قَضَوَآأ مين وَطْرَا كارت أمْرٌ آللَّهِ مَفْعُولاً» سورة الأحزاب: آية لا" زيد بن حارثة بن شر احبيل - أو 
شرحبيل - ابن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعان» الأمير الشهيد 
النبوي. المسمى في سورة الأحزابء أبو أسامة الكلبي ثم المحمدى؛ سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام» 


نت الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

وأورد: بأن آية الأسوة لا تفيد التعميم» كما لو قيل لك: (في الدار ثوب حسن)؛ سلمناه» لكن 
في الماضي» ومفهومه بنفي الاستقبال وآية زيد للتعليل» تفيد في معين!7. 

وأجيب: بأنه يفيد من جهة المعني: فكان يأتي للحالة الدائمة» سلمناه لكن الأصل دوامه 
ومفهومه ضعيف سلمناه» لكن غير مراد» لقرينة الحث على الاقتداء به» وهو دليل عمومه - 
أيضا -» والإحالة إلى التعليل منقدح”". 

وبأن آيتي الاتباع أمرء وهو لا يفيد التكرار”". 

وأجيب: بأنه يفيد من جهة الإيماء» والنقض ب (اسقني)» ونحوه مندفع لأنه للقرينة. 

(ب) أنهم رجعوا إلى تزويجه ميمونة” ". وهو حلال”"» أو حراء””) وتقبيله وهو صائم» 


وحب رسول الله ككٌِ اوم يُسم الله تعالى في كتابه صحابيًا باسمه إلا زيد بن حارثئة» وعيسى ابن مريم 
عليه السلام الذي ينزل حى) مقسطا ويلتحق ببذه الأمة المرحومة في صلاته وصيامه وحجه ونكاحه 
وأحكام الدين الحنيف جميعهاء توفي سنة/ هجرية؛ انظر: سير أعلام النبلاء )77١ /١1(‏ رقم (75)) أسد 
الغابة (5/ ))38١‏ الجرح والتعديل (/ 009).» الاستيعاب (477/5)» تهذيب التهذيب (/501): 
الإصابة (5/ /ا5)» العقد الثمين (5/ 509). 

.)١77 /*( تيسير التحرير‎ »)787* /١( المعتمد‎ 0737/5 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 1/17 ”)» المعتمد /١(‏ 85 "0). 

(7) انظر: المحصول /١(‏ 237374 المعتمد /١(‏ 5"*). 

(؟) انظر: المحصول .)71/9/١(‏ المعتمد /١(‏ 0"85. 

(*) ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد بن عامر بن صعصعة 
الهلالية. زوج النبي يَلَكِلةٌ وأخت أم أم الفضل زوجة العباس. وخالة خالد بن الوليد» وخالة عبد 
الله بن عباس تزوجها النبي يلي سنة لاه وروت عنه (77) حدينًاء توفيت سنة (01)ه انظر: سير 
أعلام النبلاء (778/5)ات (717) مسد أحمد (774/3) المستدرك (4/ #٠‏ 088 أسد الغابة (// 
3) التهذيب /١7(‏ 07 5) الإصابة :)١178/١7(‏ شذرات الذهب )08217/١(‏ 

(1) أخرجه مسلم (؟/77١٠1)‏ 7- كتاب: النكاح 6- باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته /4- 
( »؛» مالك -٠١ )”148/1١(‏ كتاب: الحج 757- باب: نكاح المحرم (74)) عن سليمان بن يسار 
مرسلاًء التمهيد »)101١/7(‏ الترمذي كتاب: الحج باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم؛ ابن ماجه 
(7/ 4774176 بتحقيقي ) 4- كتاب: النكاح 6 - باب: المحرم يتزوج .)١1175(‏ البيهقي (77/0) 
كتاب: الحج باب: المحرم لا ينكح ولا يُنكح. الدارمى (78/1) كتاب: المناسك باب: في تزويج 
المحرم؛ ابن حبان ( ص١٠١”‏ موارد ) -١7‏ كتاب: التكاح -١4‏ باب: ما جاء في نكاح المحرم 
(17175)» أحمد في المسند (7/ 0707 

) عن ابن عباس أن النبي يلي نكح وهو محرم؛ أخرجه البخاري (5/ 45) كتاب: الحج باب: تزويج 
المحرم» وكتاب: المغازى باب: عمرة القضاء. مسلم (57/ 601١71١‏ 15- كتاب: التكاح 6- باب: تحريم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني بل كت 
وإصباحه جنا”"2» وغيره كما تقدم؛ من غير نكيرء فكان إجماعًا””". 

وأورد: بأنه لقرائن» كما مر'". 

وأجيب: بأن الأصل عدمهاء وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه. 

(ج) التشريك غالب. فالإلحاق به أولى. 

(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلاء ى) في غيره» ودفعا للويهام الباطل» ولا يعارض 
بمثله لأن التشريك ليس خلاف الأصل. 


دليل القائل بالتفصيل ببن العبادات!4) 


للمفصل: 
دليل التسوية في العبادات حاصلء للحديثين» دون غيرهاء فيبقى على أصله. 
مسألة 
إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل» لتوقف وجوب التأمي به عليه””'» وهو: 
بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوصء إذ التخيبر بين مختلفي الجنس لا يجوزء 


نكاح المحرم؛ وكراهية خطبته ))١51١0-55‏ أبو داود (7/ 477) 0- كتاب: المناسك (الحج) 79- 
باب: المحرم يتزوج (18415)» الترمذي )73١١/(‏ !- كتاب: المج 44- باب الرخصة في الزواج 
للمحرم (847)» وقال: حديث حسن صحيح. النسائي )١91/0(‏ كتاب: الحج 6- باب: الرخصة 
في الزواج للمحرم 07871 27847 73844): معجم شيوخ أبن الأعرابي /١(‏ 49" بتحقيقي ) رقم 
(579)) ابن ماجه (417/7 بتحقيقي ) 4- كتاب: النكاح 45- باب: المحرم يتزوج ))١956(‏ 
والدارمى كتاب: مناسك الحج باب: نكاح المحرم» الطيالسي في مسنده )7١7/1(‏ كتاب: الحج باب: 
في نكاح المحرم؛ البيهقي (57/0) كتاب: الحج باب: المحرم لا ينكح ولا يُنكح: الطحاوى في شرح 
معاني الآثار (7/ )١179‏ كتاب: المناسك» باب: نكاح المحرم. 

)١(‏ الحديث: متفق عليه: أخرجه البخاري» مسلم ١17‏ -كتاب: الصيام ١7*‏ -باب: صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب 1/8- (9 ١١١‏ ). مالك في الموطأ /١(‏ 789) 18- كتاب: الصيام 4 - باب: ما جاء في 
صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان (4)» الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )1١7‏ كتاب: الصيام 
باب: الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنبًا هل يصوم أم لا؟ أبو داود (7/ ”08 8- كتاب: 
الصوم 75- باب: فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان (71789). 

(7) انظر: المحصول /١(‏ 3737/5). المعتمد /١(‏ 27/815). 

(7) في بحث: أن مجرد فعله للوجوب أم لا ؟. 

(؟) العنوان من وضع المحقق. ومن القائلين به ابن خلاد ا في ( نهاية الوصول ) للمصنف. 

(©) انظر: المحصول )78١/١(‏ المعتمد /١(‏ 7826)» المسودة (ص7 ”7 .)/١‏ 


44 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
ولورده امتثالا أو بيبانا لنص دال على ذلك الوجه؛ وينفى ماعداه”". 

ويعرف نفى الوجوب, والندب بالاستصحاب» ونفى الإباحة بقصد القربة» ويخقتص 
الوجوب والندب بمعرفة وقوع الفعل» قضاء واجب أو ندب”". 

والوجوب: بوقوعه بأمارته» كالصلاة بأذان وإقامة» ووقوعه جزاءً لشرط موجب». 
كالنذرء وأنه (لو) لم يجب لم يجز كزيادة الركوع في صلاة الخوف. وبالإدامة عليه» مع عدم ما 
يدل على عدم وجوبه؛ فإنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلاء أو أخل بتركه. لثلا يعتقد 
وجوبه”” . 

والندب: بقصد القربة مع الأصل وإدانة الفعل» والإخلال به بلا نسيخ2». 

والمباح: بفعله. مع عدم رجحانه بالأصل7”. 

مسألة 

سكوته - عليه السلام - عن إنكار فعل علم به» مع قدرته عليه؛ وعدم تقدم بيان تحريمه 

- يدل على إباحته» إذ لو كان حراما كان سكوته كذلك» ولأنه تأخير البيان عن وقت 


لاع | 
فإن تقدمه بيان: فإن علم عناد فاعله» وكفره. أو ممتنع نسخهء فلا» وإلاً: دل عليه ب 
ا 
مسالة 
لاتعارض بين فعلين لتغاير وقتيه|””. 
نعم: لو فعل فعلا دل دليل على تكرره» ثم فعل ضله فيه أو أقر عليه - كان نسخا أو 


وإن تعارض قول وفعل في حقه - عليه السلام -: فإن علم تأخر أحدهما: فنسخ. أو 


.)7808 /١( المعتمد‎ .)7"817/١( انظر: المحصول‎ )١( 

(0)انظر: المحصول /١(‏ 7/7). 

(5؟) انظر: المحصول .)71/١(‏ المعتمد .)"857/١(‏ 

(9) انظر: المحصول .)73/1/١(‏ المعتمد .)7"/5/1١(‏ 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 2387). المعتمد .)7"85/1١(‏ 

(9) انظر: البرهان /1١((‏ 59/8). المعتمد /١(‏ /78)» تيسير التحرير (7/ ))١17/‏ المسودة (ص١7).‏ 
) انظر: البرهان /1١(‏ 549).» المستصفى (”7/ 7176). 

(8) انظر: المحصول /١(‏ 786). 


48 دا 
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تعقبه: فغير متصورهء إلا: إذا جوز الذنب. 

أو جهل: فثالئها التوقف. للتساوي. 

وإن لم يدل دليل على تكرر ما فعله» وتأخر القول» أو تعقب فلا تعارض» أو عكسه: 
فنسخ» أو تعقب: فغير متصور. 

أو فينا: بأن كان خاصا بناء ودل دليل على التأمى به. فإن تأخر القول: فنسخ, أو تخصيص. 

فإن كان دليل التأبي به خاصا بذلك لفقل قارف ارس القول لثلا يلغوء أو لأنه 
أقوى؛ لوضعه لذلك؛ ولكونه غير مختلف فيه؛ ولخصوص الفعل بالمحسوس”'"» أو تعقبه 
فكذلك لما سبق. 

أو الفعل: فنسخ, أو تعقبه فتعارض يرجح القولء لما سبق» وإن جهل: فثالثها المختار: 
العمل بالقول لا تقدم. 

وإن لم يدل دليل على التأسي بهء فلا تعارض. أو فيه بأن يدل دليل على تكرره في حقه؛ 
وعلى التأسي به في حقناء والقول عام فيه وفيناء فالمتأخر ناسخ» وإن تعقب القول الفعل 
فتعارض» يرجح القول» وعكسه يخصصه عن القول؛ وإن جهل: فالثلاثة. وإن عم القول - 
ولا دليل على التكرار والتأمي - فإن تأخر أو تعقب: فلا تعارضء وإن تأخر القول: فنسخ» 
أو تخصيص في حقه عليه السلام -» وإن جهل فالقول في حقناء والثلاثة في حقه - عليه 
السلام!")-. 

فرع: 
نبى - عليه السلام - عن استقبال القبلة» واستدبارها في قضاء الحاجة”' » ثم استقبل بيت 


.)785/١( هذا ما ذهب إليه الإمام الفخر الرازى في كتابه المحصول‎ )١( 

() انظر: البرهان (5947/1)» المعتمد /١(‏ 37894)» المسودة (ص59). الإبهاج (519/5). 

(5) حديث أبي أيوب الأنصاري قال: مهى رسول الله ليد أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال: 
شرقوا أو غربواء أخرجه البخاري 8- كتاب: الوضوء باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» مسلم 
١ )574/1(‏ -كتاب: الطهارة 17- باب: الاستطابة (27554)» أبو داود -١ )١9/١(‏ كتاب: الطهارة 4- 
باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (4)» الترمذي /١(‏ 77) أبواب الطهارة باب: النهى عن 
استقبال القبلة (8)» ابن ماجه /1١(‏ 187 بتحقيقي ) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها ١1‏ - باب: النهى عن 
استقبال القبلة بالغائط والبول (/71): أحمد في المسند (0/ ١9‏ 5)» والإمام مالك في الموطأ ١4197 /١(‏ 
- كتاب: القبلة ١‏ - باب: النهى عن استقبال القبلة» والإنسان على حاجة )١(‏ ولفظه عند مالك: ٠٠٠5‏ 
وقد قال رسول الله يََكِد: وإذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها بفرجه». 


هه الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
المقدس فيه في المدينة”'"» ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة: 

فالشافعي: خصص النهى بالصحاري بفعله". 

والكرخى: جعله من خواصه'"" 

وتوقف فيه عبد الحبار”". 

لنا: 

أن الجمع أولى من إهمال أحدهما”. 

الكرخى: الفعل يحتمل أن يختصء وعدمه. فلا يخص به العموم المتيقن. 

وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة» ولما يدل على التأسي به والعموم - أيضا - ظاهر 
فيخص به إذ الفعل مع دليل التأسبي أخص به. 

القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به. ولو خص عموم النهى لزم 
أيضا- ذلك» وليس أحدهما أولى من الآخره فيجب التوقف. ا 

وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيلء والتخصيص أهون منه. 

فل فيالتخ ١‏ 


وهولغة: 
الوبطال والإزالة» نسخت الشمس الظلء والريح آثار القوم» والشيب الشباب. ومنه 


)١(‏ عن ابن عمر قال: يقول أناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة» ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام 
على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله وَكِدٌ قاعدًا على لبنتين مستقبل بيت المقدس» أخرجه البخاري 4- 
كتاب: الوضوء -١5‏ باب: من تبرز على لبنتين »)١56(‏ مسلم /١1(‏ 2775 0776 7- كتاب: الطهارة 
١١‏ - باب: الاستطابة رقم -00) أبو داود -١ )5/١(‏ كتاب الطهارة 4- باب: الرخصة في 
ذلك (137). النسائي -١‏ كتاب: الطهارة 77- باب: الرخصة باستقبال القبلة في البيوت (77): مالك 
في الموطأ /١(‏ 161) باب: الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط (") الشافعي في الرسالة فقرة 
(415)» أحمد في المسند »4١/7(‏ 849)» الدارقطني /١1(‏ 0) كتاب: الطهارة باب:استقبال القبلة في 
الخلاء(9)» البيهقي (1/ 47) كتاب: الطهارة باب: الرخصة في ذلك. 

(؟) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص17) الإمام للشافعي (//018)» المحصول /١(‏ 47)» المعتمد 
١/١و‏ ). 

7) انظر: المحصول /١(‏ 797)) المعتمد (1/ 941 "). 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 0747 المعتمد (1/ 91*). 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 97"). 
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تناسخ القرون7". ٠‏ 

ووقوع التجوز في الإسناد لا ينفى كونه حقيقة فيهء والأصل الحقيقة الواحدة”. 

وقيل: النقل والتحويل؛ نسخت الكتابء ومنه تناسخ الأرواح والمواريث7". 

والأصل: الحقيقة الواحدة» ووقوع التجوز فيه - لأنه ما نقل الكتاب بل مثله - لا ينفى 
كونه حقيقة في النقل0). 

وأجيب: بأنه أعم من النقل والتحويل» فجعله فيه أولى» لكونه متواطثا في تلك الأفراد بلا 
تجوزء ولا اشتراك؛ وكثرة فائدته””". 

لا يقال: إنما نمنع أنه أعم لأن الإعدام حيث يكونء فإن) هو بالصفة؛ وهى صفة الوجود 
لأن صفة الوجود تارة في الذاتء وتارة في الصفة, والنقل بإزالة وجود الصفة» فقط. 

ومعارضة الوجهين لا يخفى مما سبق في اللغة. القاضي والغزال: أنه مشترك لفظاء 
لاستعماله فيهماء وعدم ترجح أحدهما بكونه حقيقة» وتردد الذهن بينهها عند سماعه” '. 

وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة» وعدم الترجيح والتردد - ممنوعان. 

وني الاصطلاح: 

فقال القاضي”", واختاره الغزالى7: (إنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم» 
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه . 

وزيف: بأنه حد الناسخ لا النسخ» وأن النسخ: انتهاء لا رفع» وأن الناسخ والمنسوخ قد 


))771 /17( تاج العروس (؟7/ 787)) جمهرة اللغة‎ »)577/١( انظر: لسان العرب (نسخ)» الصحاح‎ )١( 
.)476 247 5 /0( مقاييس اللغة‎ »)7١5 التعريفات للجرجانى (ص‎ »)78١/١( القاموس المحيط‎ 
تيسير التحرير (7/ 1178)»؛ شرح الكوكب المنير (؟7/‎ »)795 /١( المعتمد‎ .)5١9/1١( انظر: المحصول‎ )'( 

6 ) الإبهباج (5/ 517 7). 
(7) انظر: القاموس المحيط »)738١/١(‏ تاج العروس (7/ 2387 المغرب للمطرزي (ص؟ 5 5). 
(4) شرح الكوكب المنير (/ 5 07)؛ المحصول »)5١9/١1(‏ الو بهاج (1/ 577 07). 
(*) انظر: المحصول /١(‏ 577). 
(5) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 07)) تيسير التحرير (7/ 17/8 )» الإ بباج (؟/ 57 7). 
(9) انظر: المحصول /١(‏ 577). المعتمد .)795/1١(‏ 
(0) انظر: المستصفى .)1١1//١(‏ 
(1) انظر: تيسير التحرير (؟/ »)١185‏ الإبهاج (758/17). 
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يكونان فعلاء وبأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين» مع أنه لا ينسخ ولا ينسخ به”"©. 

وأجيب: بأنه يعرف منه حد النسخء وفيه تسامح» وبمنع أنه انتهاء» بل هو رفع» وأن 
الناسخ والمنسوخ بالحقيقة إنم| هو دليل التأبي» وبمنع أن الإجماع يرفع بل يزول بزوال شرطه. 

يك ا أددة ء. 5 و 0( 

والاولى: أنه (رفع حكم شرعي بطريق شرعي) '. 

والرفع ينبئ عن الثبوت» فأغنى عن تقييده به وبالتراخي, وبأنه بحيث لولاه لكان ثابتاء 
وهذاغل راق القاضي7”". 

وأما على ما يشترك به الرأيان فهو: (زوال حكم شرعي؛ عند حصول طريق شرعيء مثبت 
للحكم مناف للحكم (الأول)» لولاه لكان ثابتا) 7 . 

فاك جواز الأخذ بكلا القولين بالإجماع» غير واردء إذ الإجماع كاشف ل 

دفع الإمام النقض بالغاية”2. 

وقيل: بالتزام النسخ فيه» إذ إجماعهم دليل على وجود الخطاب, الذي هو النسخ, لا أن 
خطابهم نسخ. 

وهو ساقطء لأنه قد ينعقد من غير تضمن نسخ, ولأنه قائم في كل إجماع» والنقض إنا هو 
على من سلم أنه لا ينسخ؛ ولا ينسخ به". 

وقولنا: (لولاه لكان ثابتا) محتاج إليه - ههنا - دون الأول لأن الرفع فيه إشعار بأنه: لولاه 
لكان ثابتاء فلا يحتاج إليهء بخلاف الثاني فإن الزوال عنده؛ لأنه يحتاج إليه» وإلا: انتقض با 
في الأمر المطلق» إذ حصل عقيب امتثاله. 

وقيد التراخي» وإن ذكر احترارًا عن محصصات المتصل فقطء على ما أشعر به كلامهم - 


.)7 54 انظر: المحصول ("/ 0 57)» الإبهباج (؟/‎ )١( 

(") انظر: تيسير التحرير (10/4/7)) شرح الكوكب المنير (5/ 675).» الإبهاج (؟/ 477 7). 
7) انظر: المحصول .)”1٠/1١(‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ »)١18١‏ الإبهاج .)١18/7(‏ 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 9"ه). 

(9) انظر: الإبهاج (7/ 710/17). 
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وإن ذكر احترارًا عنهما وعن المتعقب على ما أشعر به كلام بعضهم - في تعارض الفعل 
والقول - فيحتاج إليه» ويجب إحاقه بالحد. 

فإن قلت: فم! وجه أن لا يجوز النسخ بالمتعقب. 

قلت: يقنضي الدليل أن لا يجوز النسخ قبل التمكن وإنا جوز لفائدة التوطين والامتحان. 
وهو غير حاصل في صورة التعقيب. 

بيان الحكم بعد الغاية المجملة نحو قوله تعالى: 9فَأَمْسِكُوهر ف الْبَيُوتِ حَقّ يَتَوفلهُنَ 
َلْمَوتُ أو حجَعَلَ أله هن 1 - عليه السلام - «قد جعل الله لحن سبيلاًه 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيبان 000 - يجعل نسخا للحكم المتقدم» على 
الأظهر» ى) لو قال هذا واجب إلى أن أنسخه. 

وقيل: لا قياسا على المفصلة”". 

والناسخ: الشارع وهو الله تعالى - والرسول مبلغ عنه - والطريق الرافع للحكم' "» و 
حقيقة فيهما» وقيل: في الأول» ونفس ال حكم ومن اعتقد النسخ7. 

وجعل النسخ حقيقة في المعنى الثاني - بعيد”). 

والمنسوخ: هو الحكم المرفوع» ومثبته يعنى به ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن» فلا يرد 
أن القديم لا يرفع وحاصله يرجع إلى التعلق» وهو حادث» وفيه نظرء إذ نفسه ليس بحكه”". 


-١1* الحديث صحيح: أخرجه مسلم ( 2117/7 01717 79- كتاب: الحدود *- باب: حد الزاني‎ )١( 
/4( الترمذي‎ »))551١6( كتاب: الحدود 77- باب: في الرجم‎ 7“ )01/١ 4079 /5( أبو داود‎ .)١3790( 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن‎ )١515( كتاب: الحدود 8- باب: ما جاء في الرجم على الثيب‎ -١16 7 
الدارمى (؟/‎ .)7506٠( بتحقيقي) - كتاب: الحدود /ا- باب: حد الزنا‎ 3١ /7( صحيح» ابن ماجه‎ 
باب: في تفسير قول الله تعالى: مِإأرْحجَعلَ الَهُ هن سياد (77717)) أحمد بن‎ -١4 كتاب الحدود‎ -18 5 
.)77717( حنبل في مسنده (/ 0/7 )» (0/ 13لا خالل ١ن 1ل 393710) تحفة الأشراف‎ 

() انظر: البرهان (7/ 1747)» شرح الكوكب المنير (1/ 0707)» المسودة (ص )27١‏ المعتمد (1/ ٠٠‏ 5). 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 001)» فتح القدير للشوكانى .)709/1١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد (797/1)) شرح الكوكب المنير (017/./5). 

(*) انظر: المعتمد (7945/1). 

(7) انظر: المعتمد (1/ 079177 شرح الكوكب المنير 79/ 079). 


داه دل الفائقفي أصول الفقه/الجزو الثاني 
مسألة 
القاضي والغزالى وكثيرون: النسخ رفع””. 
الأستاذ» وإمام الحرمين”". والإماء”"؛ انتهاء. 
وهو: كالخلاف ني زوال الأعراضء فإن الانعدام بالضد عند من يقول: ببقائهاء وبنفسه 


عنذامن يقل 0 

() الأصل عدم التغيير”") 

(ب) لو كان انتهاء: لم يبق فرق بين المطلق, وبين المغيا بعينه» إلا: في اللفظء وهو خلاف ما 
يجده المنصف من نفسه. 


(ج) أن عدمه ليس ضرورياء وإلا: لما وجد. ولا لعدم الأعراضء وإلا: لا استمر» فهو- 
إذا - لمزيل» واحتمال اشتراطه بوقت معين خلاف ظاهر اللفظ» كيف والأصل عدمه”". 
الأستاذ: 
) ليس زوال الباقى بالطارئ أولى من اندفاعه به» لا يقال: الحادث بحدوثه أقوى. 
لامتناع عدمه حال حدوثه. لأن الباقي مثله» ولأنه إن لم يحصل له شيء زائد على حالة 
الحدوث: استوياء وإلا: فهو الحدوثه مساو له. فلم يترجح الحادث عليه» وعلى الباقى» وفيهما 
4 
نظر”. 
(ب) الحادث إن وجل مع وجوده م ينافه» وإلا: لم يعدمه لامتناع إعدام المعدوم. وليس 
كالكسر مع الانكسار الذي (هو) زوال تأليفات هي أعراض غير باقية» فلا يؤثر الكسر فيه. 
(ج) حصول الطارئ مشروط بزوال الباقي» فتعليله به دور. 
)١(‏ انظر: البرهان (7”/ »)١17595‏ تيسير التحرير (7/ ))180١‏ المحصول 57٠ /١(‏ ). الإبهاج (7558/7). 
(") انظر: البرهان (7/ .)١797‏ 
() انظر: المحصول .)47١/1١(‏ 
(؟) انظر: الإبباج (1/ 548 7)» تيسير التحرير (7/ »)١14١‏ شرح الكوكب المنير (/ 01717). 


(©) انظر: المحصول /١(‏ 07 5). 
(1) انظر: المعتمد /١1(‏ 7915)» الإ بهاج (7/ 477 1). 


(0) انظر: المحصول .)579/١(‏ 
(8) انظر: المحصول /١(‏ 477). 
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للحوادث. 
9 أن علم الله تعالى به: إما بدوامه. أو إلى وقت معين» و - حيئئذ - امتنع زواله 
اه 
عريل, ” 
(و) الحكم: إما ثابت» وإما منفي» وعلى التقديرين يمتنع رفعه!". 
وأجيب: 
عن () بأولوية الحادثء إذ العلة التامة - لعدم الشىء - تنافي وجودهء وبالعكس. فلولا 
الأو لوية لامتنع حدوث العلة التامة. 


وقدح: بمنع العدم والوجود بالعلة التامة. بل هو بالفاعل المختار. 

وعن (ب) أن تمام الطارئ انعدام الباقي» وهو ليس إعدام المعدوم, كإثبات الوجود ليس 
إيجاد الموجود. 

وعن (ج) بأنه دور معية» إن عنى به لا موجود بدونه» وإن عنى به حقيقته فمنع أنه 
مشروط به. 

وعن (د) ماسبق”» ولا يلزم من كونه حادثا كونه تعالى محلا للحوادث. 

وعن (ه) أنه علم زواله به في ذلك الوقت. وهو لا يمنع زواله به ىا في العلم بحدوث 
العالم. 

وعن (و) النقض بالانتهاء والزوال©2. 

والتحقيق: أنه لا استحالة في ارتفاعه بتمامه. 

مسالة 
الفرق بين النسخ والبداء0©) 

البداء هو:(الظهور بعد أن لم يكن كذلك»» قال الله تعالى:9 وَبَدَا ّم سَيَعَاتُ ما عَولُو4 3 ة: 
آية ]0 « وَبَدَا هم م يت اللو [الزمر: آية415] ويقال: بدا لنا وجه الرأي» والنسخ: ما تقدم' 0 
(") انظر: المحصول /١(‏ 5 "847). 
(1) وهو: أن المرفوع متعلق الخطابء لا نفس الخطاب. انظر: المحصول /١(‏ 977"0). 
(4) انظر: المحصول /١(‏ 4 57). 
(*) العنوان من وضع المحققء انظر: مراجع هذه المسألة: المعتمد :)744/١(‏ البرهان »)١170١/7(‏ تيسير 

التحرير (؟/ )ل شرح الكوكب المنير (؟/ )ل المسودة (صه 0 ). 
(1) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 075). 
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فهو - إِذَا - غيره وغير مستلزم (له) لأنه يجوز أن يكون فعل الشيء مصلحة في وقتء 

ومفسدة في آخرء وجوازه بين» فإن أكثر امون العادية كذلك» فينسخ فيه») وهو نسخ» بلا 
4 

بذاء © 


وقالت الرافضة''' واليهود: إنه يستلزمهم التسوية في جوازهما وعدمه. 

فقالت اليهود: لا يجوز النسخ من الله تعالى» لامتناع البداء عليه 

وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه» لجواز النسخ منه. وكل كفر: والثاني أغلظء وأقبح 
وأصرح, إذ يمكن حمل الأول على وجه لا يلزم منه الكفر بأن يجعل التعبد شرعا مغيا إلى 
ظهور آخرء وبهذا التأويل أنكر بعض المسلمين النسخ”". 

ثم الرافضة بهتوا في نسبة تجويزه إلى أهل البيت» حيث نقلوا عن على””'- رضى الله عنه - 
أنه قال: (لولا البداء لحدثتكم بها هو كائن إلى يوم القيامة)» وعن جعفر الصادق7- رضي الله عنه 
- أنه قال: (البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية)» ونقلوا عنه - أيضا -: (ما بدا الله في شيء كا بدا له في 
إسماعيل)» أي: في أمره بذبحه؛ واتخذوا هذه الأحاديث المخترعة؛ مستندا للمذهب الباطل7"؟. 

واستدلوا عليه: 

بقوله تعالى: «إِيَمَحُوأ لَه مَا يَسَآءُ4 [الرعد: آية4 ؟]. 

وبأن الفعل إن خلا عن المفسدة حسن الأمر (به) دون النهي» وإلا: فبالعكسء ولم يحسن 
الأمران إلا: بحسن البداء. 


.)07* 917 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
الروافض:قوم من الشيعة. سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن على قال الأصمعي: كانوا با يعوه ثم قالوا‎ )"( 
له: ( ابرأ من الشيخين نقاتل معك فأبى. وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهم| فرفضوه» وأرفضوا عنه‎ 
)١79٠ /9( فسمو رافضة:» وقالوا الروافضء ولم يقولوا الرُفاض لأنهم عنوا الجماعات [ لسان العرب‎ 

رفض ]. 

5) انظر: ا 

(4) على بن ان ظالبيا رن هيدا للك رالوس )رن عل رسو لال كككلةوزيع الرهراء مالم يله قير 
خلق الله والد الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. قتل غيلة سنة ٠‏ 5ه. انظر حلية الأولياء /١(‏ 
0١‏ تاريخ الرسل والملوك (5/ "87). 

(©) جعفر بن محمد بن الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الحاشمي القرشي ولد بالمدينة سنة ١٠4ه‏ كان 
من فضلاء التابعين. ثقة مات بالمدينة سنة 44 ١هه‏ انظر سير أعلام النبلاء (5/ 708)» ميزان الاعتدال 
)84/١(‏ تذكرة الحفاظ »))١161//١(‏ تبذيب التهذيب (7/ .)1١7‏ 

(1) انظر: الإبباج ))١7/7(‏ تيسير التحرير (/ 147)) شرح الكركب المنير (/ 7 07). 
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وبأنه لوم يجزلكان فعله كفعل الطبائع» وهو ينفي كونه مختارا وفي هذا المعنى قال قائلهم: 
لولا البداسميته غير هايب وذكرالبدانمتلمن يتقلب 
لولا البداما كان فيه تصرف وكان كنار دهرهايتلهب 
وكان كضوء مشرق بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب 

واعلم أن نصوص الكتاب كقوله: «إوَما يَعرْبُ عن رَيَكَ ين يَعْفَالٍ درق الأرضٍ وَلَا في 
آَلسَمَاءٍ © [يونس: آية١11]»‏ وقوله: « وَما تَسَقَط مِن وَرَقَةِ إلا يَعلَمُهَا وَلا حَبَة فى لمت الأض 
وَلَا رَطبٍ وَلَا يَابِس إلا في كتَمبٍ مُينِ 4 [الأنعام: آي09]» وغيرها يدل على إحاطة علمه تعالل 
بجميع الأشياء» والبراهين العقلية دالة عليه - أيضا - ثم هو معلوم البطلان قطعا من دين 
الرسل - عليهم السلام-. 

ولا حجة في الآية, لأن المحو للمشيئة» لا للبداء» بل فيه دلالة على بطلانه. 

وجواب المعقول: ما تقدم في أول المسألة. 

وكونه مختارا بنفي ذلك» لأن المختار هو الذي يفعل بمحض الاختيار» لا لأنه بدا له» على 


أن الملازمة ممنوعة» وسنده بن. 


مسالة 
النسخ جائزعقلا؛ وواقع سمع". 
خلافا لليهود غير العيسوية”". 
وأنكر بعضهم الوقوع» وهو مذهب بعض المسلمين. 
لنا: 


.)١196ص( المسودة‎ ») 170١ /7( البرهان‎ »)5 5٠ /( المحصول‎ »)5 0١ /١1( انظر: المعتمد‎ )١( 

)١(‏ العيسوية: نسبوا إلى أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل: إن اسمه عوفيد ألوهيم أي عابد 
الله» وكان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بنى أمية مروان بن محمد ا حار فاتبعه بشر 
كثير من اليهوده و)دعوا له آيات ومعجزات» انظر: الملل والتحل للشهرستاني )7١16 /١(‏ رقم (؟): 
الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم /١(‏ 219). موقف اليهود من النسخ: انقسم اليهود في منع 

(أ) العنانية وقالوا: بامتناعه سمعًا وعقلا. 

(ب) العيسوية: وقالوا: بجوازه عقلاً ووقوعه سمعًا. 

«(ج) الشمعونية وقالوا: : بامتناعه سمعًا وعقلاً. 

انظر: المعتمد »)50١/١(‏ المحصول /١(‏ 0000000 
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أنه لا يمتنع لذاته وصورته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ولا لغيره؛ إذ البداء غير لازم 
على ما تقدم» ولا إخلال حكمه. إن سلم القول بهاء والأصل عدم غيره”". 

ولا دلالة - لقوله تعالل: «إمّا تَسَخْ4”' [البقرة: آية7١٠]‏ الآبة» وقوله: ل وَإِذَا بَدَل9) 
[النحل: آية1 ]٠١‏ الآية- على جوازه؛ ولا على وقوعه؛ إذ الملازمة قد تكون بين الممتنعين7). 

واستدل - أيضا -: 

بأن القواطع دلت على صحة نبوته - عليه السلام - وهى لا تثبت | لا: مع القول بالنسخ. 

وضعفه: بها سبق من الاحتهال' 

وبالإجماع على وقوعه. وهو إنما يصح لو ادعى قبل ظهور المخالف. وإلا: فمعه لا 
يصح”' والأولى: أنه صحت نبوته - عليه السلام - بالقواطع؛ فصحتها إن توقفت على 
وقوعه لزم وقوعه؛ لصحتهاء وإلا: لزم ذلك - أيضا - لأن شريعته مخالفة لشريعة من قبله 
ولبعضهاء وليس هو بطريق انتهاء الغاية» وإلا: لزم نقل تلك الغاية متواترًا كأصل الشريعة. 

لا يقال: توفر الدواعي على نقل الأصل أكثر, لأنا نمنع ذلك » فهذا لأنه ليس من الأمور 
الجزئية» بل من الكلية» فهو كأصل الشريعة. 

وما قيل: لعل موسى وعيسى - عليهم| السلام - بينا ذلك» فضعيفء لأنه إن كان متواترًا 
كان معلومًا للكل كالشريعة» وإن كان آحادًا فلا نثبته. 

وأما الوقوع: 

فاستدل با في التوراة أنه تعالى قال لنوح - عليه السلام - عند خروجه من الفلك: 

(إني قد جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب. ما خلا الدم فلا 
1 

ثم إنه تعلل حرم على بنى إسرائيل كثيرًا من ال حيوانات. وأباح لآدم أن يزوج الأخت من 


(') انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 07757). 

(")قوله تغالى: ما تَسَخ بن ءا أذ يها دأ ير ينآ أذ يكهاً” لَمْ تَعلمَ أن أن الله حَلْ كل سَْء قلريز». 
() قال تعالى: #إوَإِذًا بَدَّلْئَآ ءَايَةَ مكارت ءَايَةِ وله أَعلد مُ يما يُتَل4. 

(4) انظر: المحصول (7/ 7579). 

.)076٠ /7( الإبهاج‎ »)5 5١ /١( انظر: المحصول‎ )©( 

(5) انظر: المحصول .)551١/1١(‏ 

) انظر: بنحوه في سفر التكوين. الإصحاح التاسع؛ والمحصول /١(‏ 47 5)» تيسير التحرير (/ 187). 


9 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 0 ابت 
الأخ» وقد تواتر ذلك في شرعه. ثم إنه تعالى حرم ذلك في شرع موسى”") 

وبا في القرآن من النسخ: نسخ الاعتداد'" با حول في حق المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر 
وعشرً(”"» ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة'” بقوله: «آلْفَنَ حَفْف الله عكُ:04 
[الأنفال: آية57] الآية» ونسخ وجوب التوجه. إلى بيت المقدس” '» بوجوبه إلى الكعبة7". 

وحمله على التخصيص لثبوته في بعض الأحوالء كا في الحامل؛ إذا كان مدته حولاء وكا 
إذا قصد الكفار المسلمين» وهم عشرهمء وكما إذا اجتهد في حال الاشتباه» وأدى اجتهاده 
إليه - باطل”. 

ونسخ أمر تقديم الصدقة بين يدي الرسول”» بقوله تعال: طآ فَإِذْ لز تَفْعَُوا 74") 
[المجادلة: آية17] الآية» وليس زواله لزوال سببه» وهو تميز المنافقين عن المؤمنين» لأنه يقتضي 
أن من لم يتصدق يكن منافقاء لكنه باطل”' "2 لأنه لم يتصدق غير علي - رضي الله عنه -9 ". 


.)76٠ تيسير التحرير (7/ 187) الإبهاج (؟/‎ »)5 57 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

(") سورة البقرة: آية '؟ 7 وهى قوله تعالى: ©وَآلذِينَ يُعَوَفْوْت مِنكُم وَيَذَرُونَ أزْوجا وَصِيُِّ لْأرْوجِهِم 
مُعَدعًا إلى الْحَوْلٍ غير إِخْرَاج». 

0 سورة البقرة : آية 774 وهى قوله تعالى: ©وَالِينَ يُتَوَكُوْنَ مكُح وَيَذَرُونَ أزوجا يَكْكَصْنَ بأنفْسِهنٌ أرْبَعَة 
أ شر وَحَشرا». 

(؛) سورة الأنفال / آبة 74 وهي قوله تعالى: 9#إن يكن مَعَكُمْ عِشَرُونَ صَدِِرُونَ يَعْلبُوأ ِأكِين وإن يكن يَنكم 
أنه يعْلبُوَا لقا مِنَ ين أأزيرت عَفَرُوا يأهَر قوم ل يَفَقَهُورت4. 

(5) قال تعالى: «التن حَذْت آله كم وطِم أ فيكم نه فإن يكن يَكُم بَأنَدُ صَايرَة يَعْلِبُوا مِأنمَين” 
وَإن يكن يكم ألفْيَعلِيُوَ مين دن الله واه مَعْ آلصّييرِين4. 

(7) وهو كان واجبّا في أول الأمر يؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة البقرة: الآية 47 :١‏ إسَّيَقُولُ أَلسّفَهَاءٌ 
ِنَ آلكّاس ما وَلَنهُمْ عن قِبْلَهِمْ آلَتى كَاكُوأ عَلَيْهَاك. ‏ جح 

0) سورة البقرة: الآية ١58‏ تأمر بذلك. قال تعالى: #قَوَل وَجَهَكَ سَطْرَ آلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِك وانظر: الإبباج 
0/١6؟).‏ 

() انظر: الإيباج (7/ 767). 

(9) المثبت في قوله تعالى: «إيتأيجا ألذينَ ءَامَموَا ذا ََجَيْمٌ آلوَسُولَ فَفَدْمُوا بين يَدَى مخْوَدَكُرْ صَدَفَة ذَّلِكَ حَيرٌ 
و طهر سورة المجادلة: آية 17. 

)0١(‏ قال تعالى: لفقم أ أن تُقَدْمُواً بن يَدَىْ موك دق َِذْ لم تَفْعَلُوْ وتاب أَلَهُ عَلَيَكُمْ فَأَقِيِمُوأ 
لصَلوة وََانُوا لركرة وَأَعِمعُوا له وَوسُولٌَ واه حي يما تَعْمَلُون». 

.)457 /1( انظر: الإبباج للسبكى (7/ 784): المحصول‎ )١١( 

)1١(‏ أخرج الترمذي في سننه (5/ 0707/9 48 - كتاب: تفسير القرآن 08- باب: ومن سورة المجادلة حديث 
رقم (7”7*00) قال: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا يحبى بن آدمء حدثنا عبيد الله الأشجعي. عن الثوري. 


لءمة سلسم سم سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
ونسخ وجوب الوصية للوارث بآية الميراث7""» وحمله على التخصيص لصحتهاء بقدر 
أنصبائهم غير وارد» لأن ذلك جائز لا واجبء والوقوع يتضمن الجواز السمعي قطعا. 
وللمنكر عقلا: 
(أ) النهي عن الشيء بعد الأمر - إن لم يكن لحكمة - لزم العبثء وإن كان لها: فإن ظهرت 
لزم البداء» وإن كانت معلومة حالة الأمر: لزم قبحه. 
(ب) النسخ: بمعنى الانتهاء خلاف الظاهرء إذ ظاهره يفيد الدوام؛ وبمعنى الرفع: ممتنع لم 
سبق» ولأن المرفوع إن كان ثابتا: استحال رفعه.وإن كان نفيا: فكذلك؛ لامتناع رفع ما ليس 
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بسي *. 
(ج) الفعل إن كان حسنا: قبح النهى عنه. وإلا: قبح الأمر به") 
وللمنكر سمعا: 
(د) ثبت بالتواتر قول موسى - عليه السلام -: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات 
0 
والأرض» 


(ه) إن بين شرع موسى - عليه السلام - با يفيد الدوام» ولم يضم إليه ما يدل على أنه 


عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الأنمارى» عن علي بن أبي طالب 
قال: لما نزلت مإيَتايجا الِّينَ َامكوَا إذَا تَجَيمٌ آلرَسُولَ فَمَدْمُوأ بَيْنَيَدَئْ حخْوَدَكْرْ صَدَقَة) قال البي عَلِلِ: 
ما ترى الدينار ؟ قال لا يطيقونه» قال: فنصف دينار ؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم ؟ قلت: : شعيرة. 
قال: ( إنك لزهيد ) قال: فنزلت: لإءَأَشْفَقَمٌ أن تُقَدْمُوا بين يَدَئْ مخْوَدَكُرْ صَدَقَسس © الآية قال: فبي 
خفف الله عن هذه الأمة. 

قال: هذا حديث حسن غريب إن نعرفه من هذا الوجه قلت: قال المزي: في تحفة الأشراف (49؟ ٠)انفرد‏ 
به. 

)١(‏ عن أب إمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله وَدكدٌ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 

أخرجه أبو داود (5/ 875 875 18- كتاب: البيوع والإجارات 54- باب: في تضمين العارية (5056)) 
الترمذي (5/ 0717/5 -7١‏ كتاب: الوصايا 6- باب: ما جاء لا وصية لوارث )5١7١(‏ قال أبو عيسى: 
حديث حسن صحيح. ابن ماجه (7/ 19 7) 37- كتاب: الوصايا 5- باب: لا وصيه لوارث رقم 
(771)» رقم (717/14) عن أنس بن مالك. 

آية الميراث هي الآية ( ) من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: :9 كُيبَ عَلَيَكُمَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ إن 
ترك حبرا آلْوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْنِ وَالأفْرَينَ بِالْمَعرُوفٍ حَفَا عل الْمتقِينَ #. 

() انظر: المعتمد (1/ »)٠ ١‏ المحصول 57/١١‏ 5)» تيسير التحرير (/ )1١8‏ الإبباج (5/١01؟).‏ 

(5) انظر: المحصول »)55١/١(‏ تيسير التحرير (”/ 1817). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي ااا سات 85 الم 
سينسخه - لم يجز نسخه. وإلا: لزم اجهل؛ وأن لا يوثق بوعده ووعيده وأن لا يعرف دوام 
شرعنا”"" والتمسك عليه بالإجماع والنقل المتواتر: ممتنع» لأنه فرع الآية والخبر» والنقل لا 
يكون إلا: للفظ» فلعل المراد منه غير ظاهره؛ وإن ضم ذلك إليه لزم الجمع بين المتناقضين» 
وأن ينقل بالتواتر» والآحاد مثله في شرعناء ولأنه مما تتوفر الدواعي على نقله7"”. 

وإن بين با يفيد اللادوام: فإن لم يفد تكراره لم يجز نسخه قبل فعله» لما يأتي في مسألته”” , 
وبعده وهو ظاهرء وإن أفاده فكذلك. لأنه إن نص على غاية معينة فلا نسخ» أو غير معينة 
وجب أن ينقل لما سبق. 

أو بمطلق: فلا يفيد إلا مرة واحدة» فيمتنع نسخهه لما سبق. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع قاعدة التحسين والتقبيح» ثم باختلاف المصلحة في الزما نين ى| سبق. 

وعن (ب) بأنا نسلم أنه خلاف الظاهر, لكنه لا يمنع الجوازء سلمناه» لكن تمنع امتناعه» 
بمعنى: الرفع» وجواب ما سبق وما ذكروه: ضرورة بشرط للمحمولء وهو لا ينافي إمكان 
وقوع ضده. وإلا لامتنع وجود وعدم. 

وعن (ج) أنه قديحسن الشيء في وقتء ويقبح في آخر» 

وعن (د) بمنع أنه قوله - عليه السلام: «بل هو مختلق صريح بعد نبيناء إذ لم ينقل عن اليهود 
الذين في زمانه - عليه السلام» حجاجهم به على إبطال دعوته. مع شدة عداوتهم وعنادهم له - 
عليه السلام -» وقد قيل: إن ابن الراوندى” اختلقه ولقنهم بأصفهان”. 


.)55٠ /١( انظر: المحصول‎ )'( 

(")انظر: المحصول 55٠ /١(‏ )» تيسير التحرير (7/ *187). 

(7) في مسألة أنه لا يجوز نسخ الشىء قبل حضور وقت العمل به. 

() انظر: المعتمد ٠7 /١(‏ 5)» تيسير التحرير ("/ 186)» المحصول .)107/١(‏ 

(©) أبو إسحاق أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي المعروف بالرواندى ولد سنة 05 7هء ومات سنة 79/4 
ه. قال الذهبى في سير أعلام النبلاء )04/١15(‏ رقم )1١(‏ عنه: الحِدء عدو الدين» صاحب 
التصانيف في الحط على الملة» وكان يلازم الرافضة والملاحدة وقال عنه ابن النجار: إنه كان معتزليًا ثم 
تزندق» وقيل: كان أبوه يهوديّاء انظر: لسان الميزان /١(‏ 377 037)» وفيات الأعيان »)78/١(‏ مرآة الجنان 
(/ 2115». شذرات الذهب (5/ 2770, النجوم الزاهرة (1/ 175)» البداية والنهاية .)١١8 /١(‏ 

(1) أصبهان مدينة كبيرة من مدن فارس ( إيران الآن )» انظر مراصد الاطلاع ))810//١(‏ لكا 
(1 0ه لمحصول »)551//١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 1845). 


لدكلالسلدت ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
ثم إن تواتره: ممنوع» فإنه لم يبق في زمان (بختنصر)” “من اليهود عد التواتر””. 
ثم إن لفظ التأييد جاء في التوراة للمبالغة: 
كما في البقرة التي أمروا بذبحها: (يكون ذلك سنة أبدا)7". 
وفي قصة (دم الفصح): (بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجاء ولا يكسروا منه عظماء ويكون 
0" 


وقال: (قربوا إلى كل يوم خروفين» خروف غدوة» وخروف عشية» قربانا دائما» لاحقا بكم)” "'» ثم 
إنه زال التعبد بها عندهم. 

وورد في العبد: (أنه يستخدم ست سنينء ثم يعتق في السابعة» فإن أبي العتق فلتئقب أذنه ويستخدم 
)20 وهو مدة حياته. 

وعن (ه) ما سبق في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب» ثم بمنع التناقض» بل هو 
قرينة على عدم إرادة الدوام جما يفيده» ثم هو منقوض بالتخصيصء ونقله متواترًا: إنما يجب أن 
لو بقى عدد التواتر منهم ثم بمنع عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل» وسيأقي 


ع 00 
تقريره '. 


)١(‏ بختنصر أحد ملوك بابل» وآشور في العراق نفى بني إسرائيل إلى بابل سنة 585 ق. م, انظر المعارف 
لابن قتيبة (ص 77 247 057)» تاريخ الرسل والملوك /١(‏ 5 07)» تيسير التحرير (”؟/ 185). 

(')انظر: المحصول .)5057/١(‏ ا 

(7) قال الدكتور الغميرينى: انظر سفر التثنية» الإصحاح الحادي والعشرون )”١7(‏ والمحصول )40//١(‏ 

(4) وقال الدكتور الغميرينى: انظر سفر التثنية الإصحاح السادس عشر (ص؛ .)7١‏ 

(©) يقول الدكتور الغميرينى: جاء في الإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج (ص1775):(...وهذا 
ما تقدمه على المذبح» خروفان حوليان كل يوم دائًا الخروف الواحد تقدمه صباحًاء والخروف الثاني 
تقدمه في العشية ). وانظر المحصول /١(‏ 454). 

(7) يقول الدكتور الغميرينى: جاء في سفر الخروج الإصحاح الحادي والعشرون (ص؟١٠):‏ ( إذا اشتريت 
عبدًا عبرانيًا فست سنين يخدم» وفي السابعة يخرج حرا مجاناء إن دخل وحده فوجده يخرج» وإن كان بعل 
امرأة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات» فالمرأة وأولادها تكون لسيده» 
وهو يخرج وحده. لكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرّاء يقدمه سيده إلى 
الله ويقربه إلى بابه» أو إلى القائمة» ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد..) وجاء في سفر التثنية» 
الإصحاح الخامس عشر (ص؛ 7”5) ( إذا بيع لك أخوك العبرانى» أو أختك العبرانية»؛ وخدمك ست 
سنين» فقي السنة السابعة أطلقه حرا من عندك ) انظر المحصول )10//١(‏ 

(0) انظر: المحصول /١(‏ 5 56) تيسير التحرير (”7/ 186). 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ١د‏ 35 لس 
مسألة 
يجوز النسخ قبل مضي مقدار الفعل من وقته"2 خلافا للمعتزلة”"» والصيرفي وكثير - 
بع اومن للنقيدة) والحنايلة". 
وعن الكرخى: لا يجوز قبل فعله. 
فعلى هذا يترجم: بالنسخ قبل الفعل» ك) وقع ني كلام إمام الحرمين وغيره”"". 
تنبيه : 
من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن - لزمه عدم جواز النسخ قبل وقته؛ إذ لا 
يمكن قبل الوقت. فلا أمر» والنسخ يستدعي تحققه. 
ومن لا يقول بذلك: جاز أن يقول به» وأن لا يقول فليست هذه فرع تلك مطلقاء ىما أشعر 
به كلام الغزالي - (رحمه الله تعالى)7"© -. 


واستدل: 
() بقوله تعالى: «يَمَحُوأ اللَهُ مَا يَسَآءُ » [الرعد: آية9]» وهو دورء لتوقف مشيئته على 
وو 


(ب) قصة إسماعيلء فإن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبحه: - للنصء فإن رؤيتهم - فيا 
يتعلق بالفعل والترك- وحي معمول به. 

ولأنه لولم يكن كذلك لما جاز له العزم على ذبحه وإذعانه بإظهار مقدماته. 

ولقوله: فل مَا تُؤْمرُك [الصافات: آية؟١٠]‏ إذ حمله على غيره يوجب ركاكة النظم. 

ولقوله: 9 وَفَدَيْمَهُ بذِتح عَظِيِمٍ 4 [الصافات: آية"١٠]»‏ لأن المقدمات قد حصلت بتمامهاء 
فلا يحتاج إلى الفداء ولما سمى به. وجعله فدا عا يتوقعه من الأمر به بعيد» إذ هو عدم صرف». 


.)157/7( الإبباج‎ »)١81/ /7( تيسير التحرير‎ »)١17 ٠1” /7( البرهان‎ »)5 *7//١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(؟)انظر: المعتمد(١/7٠5).‏ 

() انظر: المحصول /١(‏ 558). الإبهاج (؟7/ 167). 

(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ .)1١41/‏ 

(©) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 617)» المسودة (ص7١7).‏ 

(1) انظر: المعتمد ( ٠05/١‏ 5)» البرهان (؟/1207١)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ ١‏ *01) الإبباج (7/ 27057 
/161). 

() انظر: المستصفى ١١١7 /١(‏ ). الإبهاج (؟/7601). 

.)5٠١ /١( انظر: المعتمد‎ )( 


ه54 هسه هب سطس د الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
والفدا يشعر بوجوده. ولأنه غير مناسب ونفس المتوقع وإن كان موجودا لكن لا يحسن جعله 


فدا منه» لما سبق كن 


ولقوله: وك هَدًا هْوَ لبوا آلْمْينُ4 [الصافات: آية7١٠]»‏ والمقدمات مع الظن الغالب 
يكون الذبح مأمورا به» وإن كان كذلك, لكنه بناء على الظنء لا في نفسه. والذبح أشد بلاءً 
منه مطلقاء فكان الحمل عليه أولى". 

لا يقال: قوله: « قَدَ صَدَّفَتَ آلوَُيَا4 [الصافات: آية5١٠]»‏ ينفى كونه مأمورا به - لأنا نمنع 
ذلك إذ تصديقه يجعلها صادقة» ويكفي ني ذلك العزم والتصميم عليه سلمناه» لكن العازم 
على الشيء كالفاعل له فيحمل عليه جمعا بين الدليلين”". 

ثم إنه نسيخه قبل وقت فعله. 

فإن قلت: بمنع نسخه: 

لما روى: (أنه كلما قطع موضعاء وتعداه إلى غيره» أوصاه الله تعالى»” "» وبطلان الحياة ليس جزءا 
من مسمى الذبح؛ لصحة قوله: «ذبح الحيوان»» وإن لم تبطل حياته بعد. 

ولما روى: (أنه تعالى جعل (على) عنقه صفحة من حديد أو نحاس مانعة من تأثيره)؛ 
والمقدور منه إنما هو إمرار السكين؛ دون غيره. 

سلمناه» لكن نمنع أنه قبل وقته» فلعله بعد مضى زمان يمكن فعله فيه””) 

قلت: الدليل عليه: أنه زال التكليف به وفاقاء فإن كان قبل فعله: فهو بالنسخ قطعاء وإن 
كان بعد فعله: لما احتيج إلى الفداء ولما سمي الذبح به. 

وما ذكر من السندين: فضعيفء لأنه لو وقع لنقل متواترا لإعجازه؛ ولأن ظاهر قوله: 


.)57١ /١( المحصول‎ ))5١١/1( المعتمد‎ :رظنا)١(‎ 

(") انظر: المعتمد (511/1)» المحصول /1١(‏ 579).» الإبهاج ( 708/7)) تيسير التحرير (؟/ /18). 

(7) انظر: المعتمد »)51١/1(‏ المحصول /١(‏ 51/6). 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 57/7 )» الإبباج (7/ 7595/8). 

(©) إن قدرة الله عز وجل للأشياء وجميع المخلوقات كن فيكون. فالمنع ليس محتاججا إلى وضع صفيحة من 
نحاس حتى لا يذبح إبراهيم كا ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره (77/ 49)» والسيوطى في الدر 
المنثور ( 4/ 27407 77) وعزاه لابن أبي يي حاتم السدى رضي الله عنه. وقول السدى رحمه الله لعله من 
الإسرائيليات. والله أعلم 

(5) انظر: المعتمد (1/ 11 5)» المحصول /١(‏ ١1/ا4).‏ الإبهاج ( 109/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 0 
طقلَمّآ أَسَلَمَا4'' [الصافات: آية١٠]‏ الآية» ينفيه» ولأنه لو وقع لحكاه الله تعالى كغيره. 
ويختص الثاني. بأنه غير جائز عندهم, لأنه تكليف ما لا يطاق. 

وفيه نظر: 

وعن (ب) أن مطلق الأمر: إن اقتضى الفور لم يجز التأخير» وإن لم يقتضه - فإنه وإن جاز 
التأخير - لكن الظاهر من حالم المسارعة إلى الامتثال بعد دخول الوقت. والسهو والنسيان 
بعيد, والمسألة ظنية» فيجوز التعويل على الظاهر. 

(ج) أوجب خمسين صلاة ليلة الإسراء ثم نسخ”"' وأورد: بأنه خبر واحد. 


وجوابه سهل”". 

وأنه نسخ قبل علم المكلف بالأمر» وهو غير جائز وفاقا ومنع في حقه - عليه السلام - 
وهويفيد المطلوب. 

قيل عليه: إنه غير مقتصر عليه» والجواز لا يستلزم مالا يجوزه و - أيضا - لعله دخل وقت 
بعضهاء ومثله جائزء كقوله: (واصلوا الفعل سنة)» ثم ينسخه بعد شهر. 

والأستاذ بالغ وقال: كل نسخ قبل الفعل. 

وضعفه بين. 

وأجيب: بأنه (في) غير المختلف. أما هو فمنفصلء فدخول وقت البعض غير مؤثر في 
الآخرء والفرق بينهما واضح”". 

(د) قد بينا في الأمر أن التمكن من الامتثال ليس من شرط تحقق الأمرء والنسخ لا يعتمد 


.© قال تعالى: إقَلَمَا أَسْلَمَا وَتلَهُء لجن‎ )١( 

(") عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَككِّ: (فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى 
أتى على موسىء» فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك ؟ قلت: فرض علي خمسين صلاة» قال: 
فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق... إلى أن قال: قد استحييت من.ربي ) أخرجه البخاري 8- كتاب: 
الصلاة» كتاب: الأنبياء -١‏ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء (2759 باب: ذكر إدريس عليه 
السلام. مسلم -١ )١584(‏ كتاب: الإيهان 75- باب (الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض 
الصلوات 57 7-(1577). 

النسائى 5 - كتاب الصلاة ١‏ - باب: فرض الصلاة (58 5). 

ابن ماجه [( 7/7 )١181١‏ بتحقيقى] 5- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.95١-‏ باب: ما جاء في فرض 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها (1799)» تحفة الأشراف .)١665(‏ 

7) انظر: المعتمد (1/ .)5١7‏ 

(؟) انظر: المعتمد /١1(‏ 757). 


وار الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


إلا عليه فيجوز. 

والتمسك (بنسخ وجوب تقديم الصدقة)”"' وبنسخ وجوب رد المهاجرات إلى المشركين”") 
وفاء بالشرط0". 

9 


لأنا نمنع أنه قبل حضور وقت العملء إذ روى أن عليًا عمل بمقتضاه©». 
وبمنع أنه قبل مجيئهن» وزمان يمكن ردهن فيه» سلمنا أنه قبل مجيئهن (لكن المعتبر مقدار 
زمان المجيء والرد. لا مجيئهن) وردهن. لأن ذلك قد لا يتفق» واعتباره يوجب عدم جواز نسخ 


الأمر المعلق على شرط قبول حصوله9 . 
(ه) وهو عقلي: أنه يحسن مثله شاهداء كا في امتحان السيد عبدهء فيحسن غائبا, 
الحديث. 


0 يقتضي الأمر بالقبيح» أو النهى عن الحسنء أو البداء. 

(ب) أنه يقتضي كون الشخص الواحد في الوقت الواحد مأمورا ومنهيّا عن فعل واحد. 
من وجه واحد» إذ الكلام مفروض فيه. 

(ج) إذا قال: (صلوا)» أو (لا تصلوا)» لا يصح وفاقاء فكذا ما نحن فيه بجامع استلزام 


)١(‏ وجوب الصدقة في مثل قوله تعالى في سورة المجادلة آية ؟١:‏ يَتأيما لذِينَ مَامَنُوَا إذَا جيم آلرَسُولَ 
َقَدْمُوا بين يَدَىَ حَخْوَدَكُْ صَدَقَا ذَلِكَ حو لَك وأطهَر" قن لم يجَدُوا قن الله غَفُوترَحِمٌ 4. 

(؟) منع القرآن رد المؤمنات إلى المشركين بناء على العهد الذي بين المسلمين والمش ركين في قوله تعالى: «إيتايجا 
لين َامَعُوَأ ذا جَآءَكُمْ الْمُؤِئتُ مُهَجِرس فَأَمْتَحِنُوهنٌّ أله غلم بِإيمَنمنّ فَإِنْ عَلمْتُمُوهيّ تُؤِيئتقَلَ 
فد رم عر لاقت 5 

وانظر ما أخرجه البخاري (”/ 747) كتاب: الشروط باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام 
والمبايعة» (7/ 57 ؟7), كتاب: الصلح باب: الصلح مع المشركين. 

مسلم -787)١41١/5(‏ كتاب: الجهاد والسير 5 "- باب: صلح الحديبية في الحديبية 97 - (1785). 

(7) انظر: المعتمد .)51١7/1١(‏ 

(؟) وني الدر المنئور للسيوطى (5/ 186): أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
نبوا عن مناجاة النبي يَكَيْلٌ حتى يقدموا صدقة فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب فإنه قد قدم دينارًا 
فتصدق به ثم ناجى النبي يلك فسأله عن عشرة خصال ثم نزلت الرخصة. 

(©) انظر: المحصول .)5١١/١(‏ 

(1)انظر: المعتمد (1/ ١7‏ 5)» الإبهاج .)7١09/5(‏ 


37 ايندب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
البداء» أو العبث» أو كونه نسخا قبل التمكن. 

(د) إن كان الأمر والنهي غير الإرادة والكراهة» أو مستلزمه|: استحال ذلك» لاستحالة 
اجتماعهماء ولعدم القائل بالفصلء وإلا: فهما من كلام النفسء إذ هو مفروض في الكلام 
القديم» فلا يمكن أن يكون المعنى الآخرء وهو عندكم صفة واحدة. فيلزم أن يكون الكلام 
الواحد فى وقت واحد أمرا ونهيا معا("". 

وأجيب: 

عن (أ) أنه مبني على التحسين والتقبيح» سلمناه» لكن حسن الأمر بالشيء يعتمد على 
اشتالهما على المصلحة. فلعل الأمر لم يبق مشتملا عليها في الزمان الثاني» وإن بقي الشيء 

وعن (ب) أنه إن عنى به أنه يلزم ذلك معا: فممنوع» وسنده بين”"©» وإن عنى به أنه يصير 
منهيًا عنه (ني) الوقت الذي كان مأمورا فيه: فمسلم؛ لكن نمنع امتناعه. فإنه أول المسألة» وإن 
عنى به أنه يلزم أن يكون مشتملا على المصلحة والمفسدة معا فيه فهو مبني على التحسين 
والتقبيح» ولو سلم فجوابه ماسبق؛ وبه نمنع أن يكون من وجه واحد. 

وعن (ج) أنه لعدم حصول التراخي. 

وعن (د) بمنع اجتماع الإرادة والكراهة معاء ثم بمنع أنه صفة واحدة, ثم إنه إشكال وارد 
على هذا القول لا تعلق (له) بالمسألة» ثم بمنع لزوم كون الواحد أمرا ونبيا معاء لأنه إن) يصير 
أمرا وخبيا عند التعلق» فلا يزال7". 

مسألة 

يجوز النسخ لا إلى بدل0. 

خلاف لبعض الظاهرية”". 

لنا: 
أنه لا يمتنع عقلاء بديبة ونظراء إذ الأصل عدم ما يقتضيه؛ ولأنه لو كان فإن) هو مخالفة 


(١)انظر:‏ المعتمد (4017//1)» المحصول /١(‏ 57/7)» الإبهاج (7564/7)» تيسير التحرير (7/ .)١97‏ 
() انظر: المعتمد ٠7//١1(‏ 5)» المحصول .)5/8/١(‏ 

(7) انظر: المحصول /١(‏ 875). الإبهاج (7/ 7054)» تيسير التحرير (7/ 197). 

(4) انظر: المعتمد ١6 /١1(‏ 5)» البرهان (1711/7). المحصول /١(‏ 519). الإبهاج .)51١/7(‏ 

(©) انظر: المعتمد ١6 /١(‏ 5). البرهان (7/ ))١7117‏ المحصول (7/ 479). الوبهاج (7/ )2 


لهةاد بل سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
المصلحة» إذ لا تعلق لغيرها بالمسألة» لكنه باطل» إذ قد يكون الإسقاط مصلحة”". 

3د ايقنا - نسخ: (تقديم الصدقة)؛ و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)» و (الإمساك بعد الإفطار 
في ليالي الصيام)”") - من غير بدل» وهو دليل الجواز وزيادة7”) 

00 نَسَخْخ» [البقرة: آية7١٠١]‏ الآية. 

(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل؛ والأصل عدم التغيير. 

وأجيب: 

عن () أنه خاص بالآية» فيجوز في مدلولهاء والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل. 

وأنه خص منه ما ذكرناء وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي. 

وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة» وبأن العدم لا يصح فيه: «إدأتِ ير 
4 ولأن الإسقاط حصل بالنسخ؛ فيكون: «إتأت» غيره» وبأنه ينفى الوقوع, لا الجواز. 


00 0 

وزيف: ب| سبق" . 

وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه سلمناه» لكنه حاصلء لكونه نقلا من الوجود إلى العدم. 
| مسالة 
٠.‏ 3 وه © 

يجوزالنسخ باثئقل . 


.)0 55 /( 5)؛ شرح الكوكب المنير‎ ١5 /1( انظر: المعتمد‎ )١( 

(؟) عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام فلم يأكل إلى مثلهاء وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته 
وكان صائ) فقال: عندك شيء ؟ قالت: لاء لعلي أذهب فأطلب لك شيئًا فذهبت وغلبته عينه» فجاءت» 
فقالت: خبية لك» فلم يعصف النهار ححى غتي غليء وكات يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك ثبي 
فنزلت لإأحِل لحك ليله آضيا القت ِل نسَآبكُ4 قرأ إلى قوله لين المج أخرجه البخاري 
(7/7") كتتاب: الصوم باب: قوله الله تعالى: أجل لَكَم ليله لضِيَا مِأَلرََتُ إل ضشَايكُوَ 4 (11105): 
أبو داود (7/ 6777 8- كتاب: الصوم -١‏ باب: مبدأ فرض الصيام »2731١5(‏ الترمذي كتاب: تفسير 
القرآن (27974» النسائي (4/ )١417‏ كتاب: الصيام. 

9) انظر: المعتمد (517/1)) المحصول /١(‏ 474). الإبهباج ))731١/7(‏ تيسير التحرير (5/ 917١)؛‏ شرح 
الكوكب المنير 45/50 6). 

(؟) انظر: المعتمد ١ /1١(‏ 5)» المحصول ))519/١(‏ تيسير التحرير (7/ .)١9/‏ 

(©) انظر: المعتمد (1/ 17 4)» المحصول /١(‏ 47/4) تيسير التحرير (4/./7١)؛‏ شرح الكوكب المنير (7/ 57 0). 

9) انظر: المعتمد »)417/١(‏ المحصول »)58٠ /١(‏ تيسير التحرير (/ »)١99‏ الإبباج (؟/ 777): 
المسودة(١١5).‏ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 2 
ومنع بعض الظاهرية”')» وبعض - من(" - منه سمعاء وقيل: عقلا”". 
لنا: 
تسخ صوم عاشسوراء يصسوم رمضسان”2) -والتخيير بين الغسذا 
والصوم بتعيينه”"'. وحبس الزاني بالجلد والرجم”"'» وعدم جواز التعرض 


.)457/5( الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(") انظر: المعتمد »)5١17/١1(‏ المحصول »)58٠ /١(‏ الإبباج (7/ 223777 تيسير التحرير (9/ ))١199‏ 
المسودة(1١١5).‏ 

() انظر: الإبباج (7/ 777)) تيسير التحرير (7/ .)١99‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الصوم باب: صوم يوم عاشوراء (؟5١٠27).‏ 

مسلم 1١‏ - كتاب: الصوم ١4‏ - باب: صيام عاشوراء .)١١76(-1١1١‏ 

أبو داود (817//7) 8- كتاب: الصوم 54- باب ني صوم يوم عاشوراء (557 7)» الترمذي (7/ 0171 5- 
كتاب: الصوم 59 - باب: ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء (07/) وقال: حديث 
واللفظ له: عن عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله مكلو 
يصومه فل) قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فل) افترض كان رمضان هو الفريضة. وترك 
عاشوراء.فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الدارمى (17/77)» مالك .)799/١(‏ 

(*) عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية إوَعَل أأذزيرت يُطِيِقُوَهء فِذَيّهُ طَعَامٌ مِسَكينٍ © (البقرة 
4 كان من أراد منا أن يفطرء ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

أخرجه البخاري )7١/7(‏ كتاب: التفسير تفسير سورة البقرة (؟5٠50).‏ 

مسلم (7/ 807) كتاب: الصيام باب: نسخ قوله تعالى وَل اأذزيرت يُطِِقُوتَهُ في بقوله: لقَمَن َهِدَ 
نكم آلشَبْرٌَ قَلَيَصُمَهُ 4 .)١١510(-1١49‏ 

أبو داود (177//7) كتاب: الصوم باب: نسخ قوله تعالى: لعل الت يُطِبِقُوئه4. 

الترمذي )١57/7(‏ كتاب: الصوم باب: ما جاء وَعَلَ ازيرت يُطِمِقُوتَهُه © (07948)» النسائي (5/ )19٠‏ 
كتاب: الصيام» تأويل قول الله عز وجل: وَعَل الذي يُطِمِقُوئَه: ِذْيَة طَّعَامٌ يشكين» (111). 

الطبري في تفسيره (9/8/1ء 4), ابن خزيمة (21407)) الحاكم /١(‏ 47)», وصححه وأقره الذهبي» 
البيهقي (4/ )3٠١‏ وزاد نسبته السيوطى في الدر المنثور )1717/١(‏ لأبى عوانة وابن المنذر وابن أي 
ل ا 5 

(5) يشير إلى قوله تعالى: «إوَالّتى يَأيرَ الْفَدِشّة ين شَآبِكُم فَاَسْتَفْيدُوا عَلَيِهنّ أَزبعَة يِنكُمْ # سورة 
النساء: الآية 6. فإنه نسخ بحديث عبادة بن الصامت عن النبي عله «خذوا عني» خذوا عني» قد 
جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة». 

أخرجه مسلم (7/ 1717/21117) 19- كتاب: الحدود 7- باب: حد الزاني رقم .)1590(-1١1‏ 

أبو داود (5/ 0171:5579) “ا"ا- كتاب الحدود» 77- باب: في الرجم .)454١15(‏ 

الترمذي (5/ 7”7) -١5‏ كتاب: الحدود 8- باب: ما جاء في الرجم على الثيب )١575(‏ قال أبو عيسى: هذا 


ماد دل سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
للكفار”»؛ بوجوب القتال مع التشديد”"العظيم؛ وجواز تأخير الصلاة عن الوقت في حالة 
القتال» بوجوب إقامتها فيها”". 
0( جنأ ضري ابر : آي١٠]‏ و يري يد أللَّهُ ب بكم اليَسْر) [البقرة: :آية86١‏ ]) ونحوه. 
(ب) وبأن فيه زيادة التنفير من الانقياد©©. 


وأجيب: 


. 


عن (أ) بمنع أن الأثقل ينفيه» إذا الخير ما هو أصلح في المعاد» وآية اليسر ونحوه مخصوصة 
بجواز شرعيته ايتداء. 
وعن (ب) أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح» ثم هو منقوض بالنقل من الصحة 
والغنى إلى السقم والفقر المدقع ثم بأن المعتبر إنما هو المصالح الدينية؛ فلعلها في الأثقل'". 
مسألة 
يجوز نسخ ما أكد بالتأبيد في الإنشاء”". خلافا لبعضهم”". 
لنا: 


() قياسه على التتخصيص المؤكد ب (الكل)؛ و (أجمع). 
والفرق: بأن التتخصيص أهون منه؛ لا يعني في هذا المقام» لأنه لا تعلق له بخصوصية 


ابن ماجه (8/ 7١‏ بتحقيقي ) - كتاب: الحدود لا-باب: حد الزنا (1576). 

الدارمى (775/7) 17- كتاب: الحدود 14- باب: في تفسير قوله الله تعالى: «#أرْجَعَلٌ اللَهُ هُنّ سَبِيلاً4» 
» تحفة الأشراف 0870 5)» النسائي في تفسيره /١(‏ 757). سورة النساء -8١‏ قوله تعالى: «إأَوَ 
تجَعَلَ ألَهُ هن سّبيلاً# )1١(‏ رقم (1) 

)١(‏ وذلك في الآية (4) من سورة الأحزاب» وهي قوله تعالى: #ودّع أَدْهُمْ وَتَوَكل على اله وكفى بِألّهِ 
وكيلً4. 

(1) وذلك في الآية (17) من سورة التوبة» وهى قوله تعالى: « يَنأيما لبن جَنهِدٍ الْكفَارَ وَالْمْتَشِقينَ وَاغْلْط 
عَلَيهمَ "كاه 44د وطن التمنة: 

79) انظر: المعتمد ١7 /١1(‏ 5)» الإبهاج (؟/ 7307)» تيسير التحرير (7/ .)١99‏ 

(؟) انظر: المعتمد ١7 /١1(‏ 5)» الإبهاج (7/ 777)» تيسير التحرير (؟/ .)75١‏ 

(©) انظر: المعتمد (517//1)» الإيباج (7/ “777)» تيسير التحرير .)270١ /١(‏ 

(5) انظر: المعتمد (1/ 417)» المحصول 91/707 4)؛ المسودة (ص16١)»‏ شرح الكوكب المنير (1/ 0747 
تيسير التحرير (/ )١95‏ 

() انظر: المعتمد (1/ 1 4)» المحصول »)494١/١(‏ تيسير التحرير ( ”/ .)١94‏ 


- الفائق في أصول الفقه / الجزه الثاتي سس ١د‏ 73323 لس 
المسألة» وبأن تخصيص المؤكد مسموع كثير. 

قلنا: ومثله في الزمان: إذ يقال: عمر الله المتزل أبداء وأدام لك الدولة أبداء وقد جاء وعيد 
السارق مقرونا به» مع انقطاعه باعتراف الخصم. 

(ب) أن دلالة التأبيد على الزمان كله: إما بطريق الظهورء أو النصء وعلى التقديرين يجوز 
نسخهء إذ بينا (نسخ) مثل: (صم غدا) قبل مجيئه؛ وهو لا يزيد عليه”"". 

000 

(ب) أنه لو قيل بعده لم يكن لاقترانه به فائدة. 

(ج) لوقيل ل يبق لناطريق إلى العلم بدوام الحكم”". 

وأجيب: 

عن (أ) بمنعه؛ ثم بالنقض بالتخصيص.ء ثم بمنع (أن) ذلك لا يقبله. 

وعن (ب) بمنعه» وهذا لأن فائدة إبعاد احتمال النسخ كا في التخصيصء ثم هو منقوض 


(يه). 
١ .‏ 
وعن (ج) بمنعه إذ القرائن وخلق العلم الضروري طريق إليه”". 
مسألة 
1 
يجوز نسخ التلاوة والحكم معا! . 
وقيل: لا يجوز نسخ التلاوة'”) 
لنا: 


باأووك عافكة - عاق رقاو )اروك عد فدات وناك سك بسن عر 0 


/'( شرح الكوكب المنير‎ »)١95 /( تيسير التحرير‎ »)594١/١( المحصول‎ »)517 /١1( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)65٠ 

(؟) انظر: المعتمد ١5 /١(‏ 5)» المحصول ))5947/١(‏ تيسير التحرير (7/ .)١95‏ 

.)597/١( المحصول‎ »)5 ١5 /١( انظر: المعتمد‎ )5( 

(9) انظر: المعتمد ».)5١18/١(‏ البرهان (؟/ .)١71١17‏ المحصول /١(‏ 586). الإبهاج (؟/ 5554)) تيسير 
التحرير (”/ 5 .)7١‏ 

(5) انظر: البرهان (؟/ 1717 )» المسودة (ص598١).‏ 

(1) الحديث صحيح: أخرجه مسلم (؟/ 01١16‏ 17- كتاب: الرضاع "- باب: التحريم بخمس رضعات 
»)١407(- 4‏ أبو داود (7/ 007) 7-كتاب: النكاح -١١‏ باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات 


لد العلسلب سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ل 
وزوق: ألاضيؤرة الأجحؤانب كانت تعد ل سور ال . 
أدلة المخالفين ومناقشتها2؟) ٠‏ 

وأورد: بأنه خبر واحد. لا يثبت به القرآن» فلا يثبت به نسخ تلاوة ما هو منه؛ لأنه فرع 
ا 

وأجيب: بأن المثبت بين الدفتين لا يثبت به وأما المنسوخ الذي لا يثبت فلا نسلم ثم إن - 
الشيء قد يثبت بالثىء ضمناء وإن كان لا يثبت به استقلالاء كالنسب بشهادة القوابل على 
الولادة؛ وكقبول قول الراوي7)- في أحد الخبرين المنواترين- أنه قبل الآخر على رأي ويجوز 
نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه'. 

خلافا لبعض المعتزلة") 


»5١(‏ الترمذي (5057/7) ٠١‏ -كتاب: الرضاع باب (”7) ما جاء لا يحرم المصة ولا المصتان رقم 
.»23١6١(‏ النساني )٠١١/7(‏ كتاب: النكاح باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة» ابن ماجه (؟1/ 41154 
» 456 بتحقيقي ) 4- كتاب: النكاح 75- باب: لا تحرم المصة ولا المصتان(147١)»‏ الدارمى (”/ 
١١ 4‏ -كتاب: النكاح 544- باب: كم رضعة تحرم (275757)» البيهقي (7/ 4 15) كتاب: الرضاع 
باب: من قال لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات الدارقطني (4/ )١18١‏ كتاب: الرضاعء مالك في 
الموطأ (508/5) ا-كتاب: الرضاع - باب: جامع ما جاء في الرضاعة 17 . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 017) ترجمة عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أي شعيب رقم 
(4755) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أي بن كعب كم يعدون سورة 
الأحزاب ؟ فقلت: نعدها اثنتين أو ثلانًا وسبعين» قال: إن كانت لتوازى سورة البقرة» ولقد كان فيها 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم) وعزاه السيوطى في الدر المنثور (5/ 
4 لعبد الرزاق في مصنفه (7/ 77*0) كتاب: الطلاق باب: الرجم والإحصان. والطيالسى» 
وسعيد بن منصورء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وابن منيع» والنسائي» وابن المنذرء وابن الأنباري 
في المصاحفء والدارقطني في الأفراد [( /١‏ 7”84 أطراف الأفراد والضرائب) بتحقيقي] رقم (/59) 
وقال: غريب من حديث إدريس الأودى عن عاصم عنه تفرد به علي بن عمر عنه» وأخرجه البيهقي 
)١١/(‏ كتاب: الحدود باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانية ورجم الثيب. والحاكم في 
المستدرك (709/4) كتاب: الرجم باب: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن» وعزاه السيوطى لابن 
مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب. 

(؟) العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المعتمد (41/1)» المحصول ( 7/ 585)» الإبباج (7/ 376)» تيسير التحرير (7/ 5 ١‏ 7) 

(؟) انظر: تيسير التحرير (/ 7١5‏ الإبباج (1/ 177). 

(©) انظر: المعتمد (516/1)) المحصول /١(‏ 587), شرح الكوكب المنير (7/ “07 20)» الإ بباج (5/ 75714). 

(1) انظر: تيسير التحرير (7/ 5 »)7١‏ الإبباج (7/ 3505). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 7 
لنا: 
عبادتان منفصلتان فجاز نسخ إحداهماء دون الأخرىء لصيرورتها مفسدة. 
وأيضا - وقع كذلك؛ ك (الشيخ والشيخة ...2"7» وما روي أنه نزل في قتلى بثر معونة: 
(بلغوا إخواننا أنا لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا)”"» وعن الصديق: (كنا نقرأ من القرآن: لا ترغبوا عن 
آبائكم. فإنه كفر بكم)” "2 زكازلة اوسن لأكترنن ىلاعت اداليرل الس ف الببوكا”, 
52 فنسخها يوهم نسخه. 
(ب) نسخ التلاوة مع بقاء الحكم سعى في إخفاء دليل الحكم وهو قبيح لافضائه إلى 


إخحفائه. 
١ج‏ الملقصود من الآية الحكم: وزواله يغلب ظن زوالها"". 
وأجيب: 


عن () أنه موهم الباطل إنما يكون كذلك إذا لم يكن - هناك - ما يدل على زواله. وأما 
معه فلاء ى) في إنزال المتشابهات. 
وعن (ب) بمنع أنه يفضي إليه في الدوام» إذ الأصل يصير دليلا عليه» وصحته لا تخفى. 
وعن (ج) بمنع أن الحكم هو المقصود الأصليء بل كلاهماء ثم إنه (إن)) يغلب أن لولم يكن 


))5177( باب: ما جاء في السقائف‎ -١9 الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري 55- كتاب: المظالم‎ )١( 
/4( أبو داود‎ )1591( - ٠6 ومسلم (/11077) 794- كتاب: الحدود باب: رجم الثيب في الزنا‎ 
الحدود ل/ا‎ :باتك-١6‎ )7"١ /4( *“لاه) 77- كتاب: الحدود *7- باب: في الرجم (41 5)» الترمذي‎ 
777 /5( قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ابن ماجه‎ )١49( -باب: في تحقيق الرجم‎ 
مالك في'الموطأ‎ »2٠١508( كتاب: الحدود 4- باب: الرجم (7007)» تحفة الأشراف‎ -٠١ بتحقيقي)‎ 
/65())66 م٠‎ 279 /١( (؟/ 875 ) كتاب: الحدود باب: ما جاء في الرجم, أحمد في المسند‎ 
باب: في حد المحصنين بالزنا (351775)» البيهقي‎ -١5 الدارمي (؟/ 775) 17 -كتاب: الحدود‎ )) 18 
كتاب: الحدود باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين» ورجم الثيب.‎ )7١١/8( 

(") الحديث صحيح: أخرج قصة بئر معونة البخاري (5/ 174) باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وبثر 
معونة وانظر: تفسير الطيري .)381/١(‏ 

(5) الحديث صحيح: أخرجه البخاري )٠١9/4(‏ كتاب: المحاربين باب: رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنتء أحمد »417//١1(‏ 06) وانظر: المحصول (”/ 5/7). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 5 8)» الإ بهاج (؟/ 579). 

(©) انظر: تيسير التحرير (7/ 265 .)7١‏ 


74 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
مثبنًا بين الدفتيت0©. 
مسالة 

اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من لم يبلغه الخبر”. 

المثبت: 

الرافع للحكم أو الميين لأمده إن هو: الناسخ. لا العلم» وإنا تعذر فيه لعدم علمه. 

النافي: ش 

أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق» 
ومعه يمتنع ثبوت حكمه وحقيقته(". 


وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به9. 

والخلاف بعد وصوله إلى الرسولء فأما قبله فلاء وإن وصل إلى جبريل - عليه 
السلام-”2. 

مسالة 

كل حكم شرعي قابل للنسخ”". 

خلافا للمعترلة» فيها يكون حسنه ذاتياه أو لازما (له)؛ وهو فرع قاعدة التحسين والتقبيح. 

واتفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرهاء لزوال شرطهه وأنه لا يجوز أن ينهي الله 
تعالى المكلف عن معرفته؛ إلا: جوز تكليف ما لا يطاق. لأن فيه تكليف معرفته7. 

واختلفوا في جواز زواها بالنسخ: 

المعتزلة والغزالي: لا يجوزء لأنه يتتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والنسيخ0. 

وأورد: أنا وإن قلنا: بأن النسخ لا يحصل بدون علم المكلف به - لكن جاز أن يعلمه قبل 


.)7١ 5 /7( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(5) انظر: البرهان (7/ 1717)» القواعد والفوائد الأصولية (ص05١)»‏ تيسير التحرير (/ 715). 
(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ .)7١57‏ 

(؟) انظر: البرهان (7/ 17317). 

©)انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 0857)» المسودة (ص ٠‏ 0 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 0857))» المسودة (ص .)5١١‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير (/ 085). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ /01). المسودة (ص ٠‏ 0 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ف 
أن يشعر به؛ فلم يبق في حقه تكليف7". 
وزيف: بأن زواله ليس بالنسخء بل بالامتثال”"" 
مسألة 
الخبر: إن كان خبرا عما لا يجوز تغيره؛ فلا يجوز نسخه وفاقا وبمعنى الأمر أو النهى 
يجوز نسخه كذلك. وما نقل من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرًا 
4 


لفظًا ومعنى 

وإن كان خيرًا عما يجوز تغييره ماضيًا كان أو مستقبلا مستقبلاء وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم 
شرعي: 

جاز نسخه عند البصريين؛ وعبد الجبار””, والإماه”'". خلافا للأكثرء كأبي علي وأبي 
ا رسرووتيو فيه لان 00 

ولا يتجه الخلاف إن فسر النسخ بالرفع؛ إذ نسخه - حينئذ- يستلزم الكذبء بل إن فسر 
بالانتهاء. فإنه لا يمتنع حينئذ - أن يراد من الدال على ثبوت الحكم في كل الأزمنة: ع 

للمجوز: 

إرادة الخاص من العام جائز - تخصيصا أو نسخا - في الأمرء فكذا في الخبر”” '". 

وأجيب: بأنه مبنيٌّ على أنه انتهاء. سلمناه؛ لكنه لا يتأتى» في العدد الصريح؛ إذ لا يجوز 
ذلك فيه» لنصوصيته. 

للنافي: 

(أ) أنه يوهم كونه كذبا. 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت (؟58/1). 

() انظر: فواتح الرحموت (58/5). 

©) انظر: الحصول (485/1) المعتمد (414/1)»الإبهاج (53//5)» المسودة (ص197). 

(؟) انظر: المحصول /١(‏ 85 ”7). المعتمد »)57١ /١(‏ الإبياج (558/1). 

(©) انظر: المعتمد .)5١9/1(‏ 

(9)انظر: المحصول »)587/١(‏ تيسير التحرير (/ »)١957‏ الإبهاج (518/1). 

(") انظر: المعتمد (419/1)» المحصول »)41/١(‏ تيسير التحرير (؟/ 5) الإبباج (518/1). 
() انظر: المسودة (ص917١)»‏ الإبباج (5148/5). 

(1) انظر: الإبباج (519/5). 

(١٠)انظر:‏ المحصول /١(‏ 5417 ). المعتمد (1/ ١8‏ 5): المسودة (ص191١)»‏ الإ بباج (؟118/5). 


ك7 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 


(ب) ولحاز مثل: (أهلكت عادا)» و(ما أهلكت عادا)» وهو كلب» 53 0 


وأجيب: 

عن (): بأنه في الأمر يوهم البداء» فإن منع ذلك لقيام الدليل على امتناعه» أو لأن الناسخ 
دل على أن ذلك الزمان غير مراد من المنسوخ - منعنا كذلك. 

وعن (ب) أن إهلاكهم لم يتكرر”". 

مسألة 

يجوز نسخ القرآن بالق رآن» لما سبق في إثبات النسخ.. 

قالوا: للِمبَيْنَ لنّاسٍِ» [النحل: آية4 4]» والنسخ بيان0". 

قلنا: ممنوع» بل هو إبطال» سلمناه لكنه لا يقتضي أن يكون كله منه» ثم هو معارض 
بقوله: 8 يَبَيَسًا لْكُل شَيْءِ 4 [النحل: آية89] ويجوز نسخ المتواتر بمثله» والآحاد بمثلها 


وبالمتواتر وفاقا. 
أما نسخ المتواتر بالآحاد: 
فجائز غير واقع”". 
خلافا للظاهرية0 . 
وقال الغزالى: بوقوعه في زمان الرسول فقط””. 
لنا: 


(أ) إجماع الصحابة» قال عمر - رضى الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب رينا 
وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)0""» وقال علي في خبر الأشسجعي”*': (لا ندع كتاب 


.)195 /9( الإبهاج (787/7)» تيسير التحرير‎ »)57١ /1( المعتمد‎ )5 88 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

("»انظر: المحصول 88257٠ /١(‏ 5). المعتمد /١(‏ 157) الو باج 3778/70 .)310١‏ 

.)761١/7( الإبهاج‎ )55١ /١( انظر: المحصول‎ )9( 

(؟) انظر: المعتمد (1/ 577))» المحصول (”/ 97 5)» تيسير التحرير (؟/ )٠١‏ الإبهاج (7/ 774). 

(*) انظر: شرح الكوكب المير (7/ »)070١‏ المحصول .)598/١(‏ 

(9) انظر: المستصفى »)١1707/١(‏ شرح الكوكب المنير (8/ 07577). 

() تقدم تخريجه: 

(8) معقل بن سنان الأشجعىء أبو محمدء ثمن شهد فتح مكة قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين انظر: مشاهير 
علماء الأمصار (ص7286) رقم (381)). الثقات (8/ 597)؛ سير أعلام النبلاء (20757/5» التاريخ 
الكبير (9/ »)3791١‏ المعارف (176/ 79177)» تبذيب التهذيب /١١(‏ 778). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني هك 
ربنا وسنة نبينا) بقول أعرابي بوال على عقبيه”' 2 ولم يتكر عليهم| مع الاشتهار فكان إجماعا. 
أدلة القائلين بعدم الوقوء") 

(ب) خبر الواحد لا يفيد إلا الظن؛ فنسخ به رفع للأقوى بالأضعفء وهو غير جائز” '". 

وأجيب: 

عن () بأن الرد لعدم تحفظ الراوي» وسقوط مروءته لظاهر الحديث» لا لإزالة حكم 
الكتاب والسنة المعلومة» وإلا: لعلل بهء فهو لنا لا عليناء ولو سلم منقوض بالتخصيص”". 

فإن قلت: ليس فيه رفع. 

قلت: والنسخ كذلك على قولنا: إنه انتهاء» والاعتراض منقدح.ء والنقد مندفع» إذ 
التتخصيص أهون من النسخء فلا يلزم من قبوله فيه. 

وعن (ب) أن ما يفيد القطع والظن متساويان في وجوب العملء ثم هو منقوض بالجواز. 

وأجيب: - أيضا - بأن الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة» وخبر الواحد بالعكس» 
فاستوياء بل يترجح خبر الواحدء لأن احتمال التخصيص والتجوزء أكثر من احتمال الكذب 
والغلط على الراوي المتحفظ”". 

وبالنقض بالتخصيص. 

وزيف: بأنه ليس يجب أن يكون الناسخ خاصاء والمنسوخ عاماء فلا يتأنى فى الأقسام 
الثلاثة» وإذا لم يجز فيها لم يبز في غيرهاء لعدم القائل بالفصل؛ ولا يعارض بمثله. لأن 
الترجيح معناء إذ إلحاق الفرد بالأكثر أولى”"". 

وبأنه لا يلزم من تقديمه؛ للزوم القوة المذكورة» ولكونه جمعا بين الدليلين» وتقديمه حيث 
لايكون كذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") العنوان من وضع المحقق 

(7) انظر: المحصول »)598/١(‏ تيسير التحرير (7/ .)7١ ١‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (7/ »)7١ ١‏ الإبباج (707/5). 

(©) انظر: الإبهاج (1/ /71090). 

(5) انظر: الإبهاج (9/ 07077). 

() انظر هذه الأدلة في المصادر الآنية: المحصول /١(‏ 444)» تيسير التحرير (7/ »)7١ ١‏ الإبهاج (؟/ /071/17). 


ان الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
(أ) أنه - عليه السلام - كان ينفذ آحاد الولاة» ويبلغون الناسخ والمنسوخ. 
(ب) قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة؛ ولم ينكر عليهم. 
(ج) نسخت آية الوصية بقولة: (آلا لا وصية لوارث)”' إذ لم يوجد ما يصلح أن يكون 
6 الاج كرس نل . و«ش طجس 6 ام . 5 - 
(د) نسخ قوله تعالى: قل له أَجِدُ؟ [الأنعام: آيةه4١]‏ الآية» بها روي عنه عليه السلام: (أنه 
حرم كل ذني ناب من السباع؛ وذي تخلب من الطي)؟"". 


درل 


(ه) نسخ قوله تعالى : «وَأجِلٌ لَكم ما وَرَآَ ذلِكَمَّ 4 [النساء: آية؛ ؟]» بقوله - عليه السلام 
-: (لا تنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها)”". 

وأجيب: 

عن () أنه للفتوىء إذ الحاجة إليه أمس لكثرة العوام سلمناه؛ لكن في| هو مثله. 

وعن (ب) أنه خبر واحدء فلا يثبت به مثل هذه القاعدة سلمناهء لكن لقرائن كإخبار 
الرسول عنه قبل وقوعه أو منادى الرسول أو ارتفاع ضجة. 

وعن (ج) أنها نسخت بآية الميراث» وكذلك قال - عليه السلام - عند نزوها: «إن الله تعالى 


أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث»””'' وإمكان الجمع بينهما ممنوع» إذا كانت الوصية 


)١(‏ الحديث صحيح: ترجم له البخاري ني كتاب: الوصايا باب: لا وصية لوارث فجعله عنوان بابه ولم 
يخرجه: وأخرجه أبو داود (/ 3-5 كتاب: الوصايا ”- باب: ما جاء في الوصية للوارث 
(لامك» ("/ : الى مكم) ١‏ - كتاب: البيوع والإجارات -4١‏ باب: في تضمين العارية (5576؟) 
عن أب أمامة, الترمذي كتاب: الوصايا باب: ما جاء لا وصية لوارث» قال أبو عيسى: حديث حسن 
صحيح؛ النسائي (7/ 47 7) -7*٠‏ كتاب: الوصايا 5- باب: إبطال الوصية للوارث (375857)» البيهقي 
( 14١؟2)‏ كتاب: الوصايا باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 

(5) من حديث أب ثعلبة الخشني: أخرجه البخاري 7/- كتاب: الذبائح والصيد 18- باب: أكل كل ذي 
ناب من السباع؛ مسلم ( 7/ 01677 5 7- كتاب: الصيد والذبائح - باب: تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير »)١977(-1١7‏ مالك في الموطأ /١(‏ 457 4) 76- كتاب: الصيد 5 
- باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (217)» أبو داود كتاب: الأطعمة باب: النهي عن أكل 
السباع »)2378٠5(‏ الترمذي -١8‏ كتاب: الأطعمة 7 باب: ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي خلب ' 
21410 النسائي 57 - كتاب: الصيد 78- باب: تحريم أكل السباع (5777)» أبن ماجه (/ 5417 
بتحقيقي ) 18- كتاب: الصيد -١7‏ باب: أكل كل ذي ناب من السباع (7777): تحفة الأشراف 
.)١1١81/5(‏ 

() تقدم تخريجه. 

() أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (29/717/1 177507)» ابن أبي شيبة في مصنفه »)١59/11(‏ الطبراني و 


1 _ 


010 داه 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ! 
بجميع امال واجبة. 

سلمنا أنه نسخ» فلعله كان متواترا إذ ذاك» ثم ضعف نقله. لحصول الإجماع على مقتضاه 
وهو وإن كان خلاف الأصلء لكن يجب المصير إليه جمعا بين الدليلين. 

وعن (د) أنه يتناول الوحى إلى تلك الغاية» فلا ينسخه ما بعده» سلمناه» لكنه مخصصء إذ 
م تبطله بالكلية. ١‏ 

وعن (ه) أنه مخصص لا ناسخ إلا: إذا بينوا أنه ورد بعد العمل به وهو متعذر» سلمناه؛ 
لكنه لتلقي الأمة إِيّهُ بالقبول”. 

مسالة 

يجوز نسخ الكتاب بالخبر المنواتر عند الجمهور: كمالك” وأبي حنيفة'''» وأحمد في إحدى 
الروايتين, وأكثر المتكلمين من الفريقين” ". وقالوا: بوقوعه. 

ونقل عن الشافعي”") وأكثر أصحابه”"» والظاهرية منعه» وهو الرواية الأخرى عن الإمام 
اغرة. وهو اختبار القلانني. والحارث المحاسبي”” '"» وعبد الله بن سعيد القطانء 


المعجم الكبير )7١7/١1١(‏ رقم ))١١6171(‏ أحمد في المسند (5/ ١857‏ ), (70717/65). والدولابي في 
الكنى والأسراء /١(‏ 514). 

(١)انظر:‏ المحصول /١(‏ 505 )» تيسير التحرير (/ »)7١ ١‏ الإبباج (؟/ /3737/1). 

(7) انظر: تيسير التحرير (9/ *757). 

() انظر: تيسير التحرير (*/ .)7١7"‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 077)» المسودة (ص ٠7‏ ”). 

(*) انظر: المعتمد /١1(‏ 5 47)» البرهان (17017/7)» المحصول /١1(‏ 19 6)» الإبهاج (؟/ .)0737١‏ 

(7) انظر: الرسالة للشافعي (ص 56) 

0) انظر: المعتمد /١1(‏ 474)» المحصول (1/ 018)» الإبباج .)١158/75(‏ 

(8) انظر: المسودة (ص7١7))‏ شرح الكوكب المنير (7/ 071). 

(1) محمد بن الحسين بن عل بن يُندار» وهو أبو الصخرء المقرىء والمعروف بالقلانسي من أهل واسطء قرأ 
القرآن على جماعة» وتفقه على أبي إسحاق الشيرازى» توفى في شوال سنة إحدى وعشرين وخخسائة» 
الطبقات الكبرى لابن السبكى (91//5) ت (574)» شذرات الذهب (5/ 74): ميزان الاعتدال (؟/ 
6) الوافي بالوفيات (7/ 4). 

0٠١(‏ الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله» ولد ونشأ في البصرة من أجل علماء الصوفية» توفى سنة 47 1ه 
ببغداد» انظر: تاريخ بغداد »)7١١/7(‏ حلية الأولياء /١(‏ */9)» تهذيب التهذيب (7/ »)١74‏ مرآة 
الجنان (7/ »)١47‏ النجوم الزاهرة (؟5/ 7315). 


ا هم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


والأستاذ أبي إسحاق”'' وأبي متضورة. 
قال ابن سريج: يجوز لكنه لم يقع. 
ونقل الإمام عن الشافعي - رضي الله عنه - مشعر بهذاء وهو خلاف نقل البماعة عنه”". 


للمجوز: 

أنها متساويان في معلومية المتن» والدلالة» لو فرضنا كذلك. فيجوز كى) في نسخ الكتاب 
بمثله» والخبر بمثله©؟. 

واستدل على الوقوع: 


بأنه نسخ قوله تعالل: (ولا تقتلوهم”' عند المسجد الحرام)”"' با رُوي: (أنه أمر بقتل ابن 
خطل وإن كان متعلمًا باستاز الي ونسخت آية الجلد با ثبت في السنة: من الرجم 


00 
وأجيب: 


بمنعه بل نسخ بقوله تعال: طفَاقَئْلُوا آلْمُعْرنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُرَ » [التوبة: آية0]» فلو 


)١(‏ أبو إسحاق الإسفراييني. 

(1) الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب. كان ماهرًا في فنون 
عديدة خصوصًا علم الحسابء فإنه كان متقنًا له» وله فيه تواليف نافعة» وكان عارفًا بالفرائض والنحوه 
وله أشعار» وكان ذا مال وثروة» وإنفاق على أهل العلم والحديث؛ ولم يكتسب بعلمه مالأ وصنف في 
العلوم؛ وأربى على أقرانه في الفنون» ودرس في سبعة عشر فنا وكان قد تفقه على الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني» وجلس بعده للإملاء» في مكانه سنين» واختلف الأثئمة إليه فقرأوا العلوم عليه» مثل 
الأستاذ زين الإسلام القشيريء والإمام ناصر المروزي وغيرهما. انظر: مرآة الجنان (7/ 6207 إنباه 
الرواة (6/ »)١186‏ طبقات المفسرين للدرّاورديٌ »)١7177/١(‏ وفيات الأعيان /١(‏ 71/7). 

(7) انظر: المحصول .)6١9/1١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد /١(‏ 5 57). 

(©) هذه قراءة حمزة والكسائى, انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص )72١‏ تفسير الطبري (7/ 
)2 

(1) سورة البقرة: آية .١9١‏ 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ 174) كتاب: الجهاد باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام؛ والنسائي (5/ 
٠‏ كتاب: المناسك. الحج باب: دخول مكة بغير إحرام» الدارقطني )”١١/54(‏ كتاب: الحج» 
البيهقي (9/ )١1١١‏ كتاب: السير باب: فتح مكة. 

(8) كا مرّ في حديث عبادة بن الصامت. وانظر: المعتمد (١579/1).؛‏ المحصول 2007١ /١(‏ الإبباج (؟/ 
0737 تيسير التحرير ("/ .)7١7‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
كان منسوخا لزم نسخه بالآحاد, إذ هو غير متواتر. 

وعن (ب): أنه نسخ با كان قرآناء وهو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)؛ 
وض أنه كان رن . 

فإن قلت: كونه قرآنا لا يثبت بخبر الواحدء وبأنه لو كان قرآنا لما قال عمر: (لولا أن يقول 
الناس: أن عمر زاد في كتاب الله شيئاء لألحقت ذلك بالمصحف). 


ام 


قلت: سبق جواب الأول. 
وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته» وحكم بإخراجه من المصحفء. كفى ذلك في صحة 


(): «تأت ير يتآ 4 [البقرة: آية“١٠]‏ يدل أنه تعالى هو المنفرد به» ويؤكده قوله تعالى: 
«ألْم تَعلَمْ أن لَه عل جل ل قَدِيكٌ 4 [البقرة: آية” ٠‏ وأن الثاني من جنس الأولء كقوله: 
(ما اخحذ نوم زب نك فرك الع ل 

(ب) قوله تعالى: قل تَرَّلَهم وُوحٌ آلْقُدُسٍ4 [النحل: آية؟ ]٠ ٠‏ ورد لإزالة تهمة الافتراء» عند 
تبديل الآية بالآية فم) لا ينزله روح القدس لا يزيلها. 

(ج) الِمبَينَ لِلنّاسٍ4 [النحل: آية4 5] الآية» والنسخ رفع وإبطال» فهو ضد البيان. 

(«) لثل ما يَكُو رح إى أن أَبوْلهُ4” ' [يونس: آية16] الآية» وهو ينفي جواز تبديل القرآن 
بغيره. 

(ه) أنه يوجب التهمة والنقرة. 

(و) السنة فرع الكتاب» إذ وجوب العمل بها إنها هو به؛ والفرع لايرفع الأصل") 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه نسخ الآية بنسخ تلاوتهاء أو بنسخها مع حكمهاء فلم قلت: إن في نسخ الحكم 
كذلك» سلمناه» لكن لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ» بل يفيد أنه غيره» لأنه رتبه على النسخ» 
)١(‏ انظر: المعتمد (475/1)» المحصول .)07١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: المعتمد »)5794/1١(‏ المحصول .)07١/١(‏ 
(7) انظر: المعتمد (4717//1)» المحصول /١(‏ 5 07)» الإبهاج (؟/ 7177)» تيسير التحرير (/ 5 .)7١‏ 


(؟) سورة يونس: آية .1١6‏ 
(©) انظر: المعتمد (5757/1)» المحصول (7/ 077)» الإبهاج (7/ 7077)) تيسير التحرير (7/ 5 .)7١‏ 


اكه الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
فامتنع ترتبه عليه» و - حينئذ - لا يلزم أنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بالناسخ بل بذلك الخير. 

وبه خرج الجواب عن قوله: «أَلَمَ تَعلَمَ4 [البقرة: آية1١٠]‏ الآبة. وفيهما نظرء والأولى: أن 
يقال:إنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بذلك الحكم. والرسول إنما هو مبلغ. 

ولا نسلم دلالته على أن الثاني من جنس الأول. والمثال معارض بآخرء كقوله: (من لقيني 
بحمد وثناء لقيته بخير منه) فإنه قد يكون عطاء ومنحة» سملناه؛ لكن الثاني من جنس الأول من 
حيث الحكم إذا المراد من نسخها: نسخ حكمهاء والسنة قد تكون خيرا منه» وأن أريد بالخير 
ماهو الأصلح في التكليف. وأجزل في الثواب”". 

وعن (ب) أن التهمة لا تزول إلا: بالمعجزة» سواء نسخ الكتاب بمثله أو بالسنة» على أن 
مضمون السنة قد يكون نزله روح القدس. 

وعن (ج) بمنعه بل هو بيان الانتهاء» سلمناه» لكنه لا يدل على أن غير البيان ليس إليه 


سلمناه لكن المراد منه: إظهاره على الناس. 
وعن («د) بمنعه إذ نسخه بالوحيء لا من تلقاء النفس. 
وعن (ه) أنها زائلة بالمعجزة. 
وعن (و) أنه لا ينسخ ما ثبت به حجيته؛ بل غيره؛ ثم هو منقوض بالتخصيص”". 
فإن قلت: هو بيان لا رفع. 
قلت: النسخ - أيضا - كذلكء إذ هو بيان الانتهاء”". 


مسالة 
يجوز نسخ السنة بالكتاب”». لم سيق» بل أولى» لعدم التهمة والنفرة. 
وللوقوع: نسخ تحسسريم الباشرة””. ووجوب القتوجه إلى بيت 
اللقكدس» وجواز تسأخير المصلة إلى انجلاء التقفال”. وصلح 


.)677/١( المحصول‎ »)5710//١( المعتمد‎ :رظنا)١(‎ 

(") انظر: المعتمد /1١1(‏ 578). المحصول .)56787/١(‏ 

(7) انظر: نهاية السول (7/ .)١18١‏ 

(؟) انظر: المعتمد /١1(‏ 477 ), البرهان (7/ ».)١1708‏ المحصول /١(‏ 608 ). الإبباج (7/ .)717٠١‏ 

(©) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (7/ 46) عن مجاهد. 

(7) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله َدكةٌ قال يوم الخندق ( ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى ) أخرجه البخاري كتاب: الجهاد وكتاب: المغازي» كتاب: التفسير» كتاب: الدعوات 
باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة» باب: غزوة الخندق» باب: حافظوا على الصلوات والصلاة 


ام 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الكزية”)» ووحرت: نوم غاشوواد ‏ الفا بالسة ات بالقنات» :زد لين فيه سا يدل 
جوب صوم عاشور بتة بالنسبة - بالكتاب» إذ ليس في 


: 
واحتمال ثبوتها بها نسخ تلاوته أو نسخها بمثلهاء والقرآن موافق له - خلاف الأصل 
والظاهر ومانع من تعيين” “الناسخ. 


ومنعه الشافعي - رضي الله عنه- في قول”. 

لقوله تعالى: للِمُبَيّنَ للكّاسٍ» [النحل: آية؛ 4] الآية» والنسخ إبطالء أو بيان الانتهاء» وعلى 
كل لا يجوز نسخها به لأن المبين لا يبطل مبينه (به). 

ولا يبينه لكونه يوهم عدم رضا الله (تعالى) بها سنه الرسول - عليه السلام -. 

ولكونه ليس من جنس القرآن» فلم يجر نسخه به» كا لا يجوز نسخ الخبر بالقياس» وحكم 
العقل بالكتاب والخبر””. 

وأجيب: 
عن (أ) بأن المراد منه الإبلاغ» دفعا للإجمال والتخصيصء سلمناه» لكن لا يبين» ولا يبطل 
مبينه» بل غيره» ثم إنه لا يقتضي أن يكون كلامه بياناء سلمناه» لكنه لا يقتضي أن يكون كل 
كلامه بيانا. 


الوسطىء باب: الدعاء على المشركين» مسلم ,»557/١(‏ /7ا"5) كتاب: المساجد. باب: التغليظ في 
تفويت صلاة العصرء باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء أبو داود )917/١(‏ 
كتاب: الصلاة باب: وفي وقت العصرء الترمذي كتاب: التفسير سورة البقرة» ابن ماجه (١/١/ا‏ 
بتحقيقى ) 7- كتاب: الصلاة 5- باب: المحافظة على صلاة العصر (285)): الدارمي )54٠ /١(‏ 
كتاب: العصر باب: الصلاة الوسطىء أحمد بن حنبل (1١/4/ا‏ الل 4117 1717 147144 190) 
تحفة الأشراف (97 .)٠١‏ 

)١(‏ انظر إلى حديث أنس الذي أخرجه البخاري كتاب: الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب؛ مسلم )١51١/(‏ 77- كتاب: الجهاد 4 *- باب: صلح الحديبية في الحديبية 91- 
(1784)» أبو داود (7/ )١95‏ 4- كتاب: الجهاد 154 - باب: في صلح العدو. 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ 5 57)» الربهاج (؟/77)» تيسير التحرير (9/ »)7١7‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 
5ه ). 

(7) انظر: المحصول ))6٠9/١(‏ تيسير التحرير (7/ 37 .)7١‏ 

(؟) (؟7) انظر: المعتمد /١(‏ 577)» الرسالة ( ص57).؛ المحصول /١(‏ 275 008)» المسودة (ص5١5))‏ 
الإبباج (7/ .0717٠١‏ 

(©) انظر: المعتمد /١(‏ 577)) المحصول /١(‏ 017)) تيسير التحرير (9/ 7 .)7١‏ 


6م الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وعن (ب) أنه زائل بقوله: وما يَطِقُ عَن أَهَوَئْ4 [النجم: آية"] الآية» ثم إنه حاصل في 


0 
0 


نسخ الكتاب بالكتابء والسنة بالسنة. 

وعن (ج) أن ذلك ليس للاختلاف» بل لضعفه. وحكم العقل يزال بهاء غايته أنه لا 
يسمى نسخا اصطلاحاء وإن سمي به لغة. 

مسألة 

الإجماع لا ينسخ: 

لأنه لا ينعقد دليلا في حياة الرسولء أما بدون قوله فظاهر وأما معه فلأنه مستقل بالحجة 
فيلغو قول غيره'". 

و- حيثئذ- لا ينسخ بنص يردء لامتناعه» ولا بظهوره لامتناع كونه خطأء وتقدم 
اا 30 

6 


ولا بإجماع آخرء لاقتضائه خطأ أحدحماء إن أفاد المتقدم الحكم مطلقاء وإن أفاد مؤقتا إلى 
وقت ورود المتأخر لم يكن ذلك نسخاء فلا يرد حصول الإجماع بعد الخلاف» لأن جواز 
الأخذ به مشروط بعدم الإججاع””". 

ولا بالقياس لما سبق لأن شرط العمل به أن لا يكون تخالفا للإجماع”"2.ولا ينسخ النص» 


وإلا: لكان خطأء لمخالفته الإجماع والقياس لما سبق وجوز عيسى بن أبان» وبعض المعتزلة 


5 4 
النسخ بالإجماع ". 

متجًا: بحصول الإجماع بعد الخلاف» وقد مضى (بجوابه) وبأن الإجماع دليل شرعي 
لفظيء فجاز النسخ به كخيره”". 


وأجيب: بأنه إثبات النسخ بالقياسء ثم بمنع أنه لفظيء وهذا لأنه لو علم اتفاق اعتقاد 
الجميع بالفعل كان إجماعاء ولا لفظ وإن عنى به أن اللفظ يدل على حجيته» كان الفعل 


(') انظر: المعتمد »)877/١(‏ المحصول .)55١/١(‏ الإبهاج (7/ 2077797 تيسير التحرير ))7١1/9(‏ 
المسودة (ص5 77). 

(0) انظر: المعتمد (1/ 477)» المحصول /١(‏ 57 5)» الإبهاج (؟/ 7117)» تيسير التحرير (7/ 01 7). 

(5)انظر: المعتمد /١(‏ 577).؛ المحصول .)077/١(‏ 

(4) انظر: المعتمد /1١(‏ 4777 )» المحصول /١(‏ 5 07)» الإبهاج (778/7). 

(*) انظر: المعتمد /١1(‏ 47 )» المحصول /١(‏ 5 "517)» الإبهاج (5/ 03778 تيسير التحرير (708/7). 

(1) انظر: المحصول /١(‏ 5 07)» تيسير التحرير (5/ 9 .)7١‏ 

(9) انظر: المعتمد /١(‏ “577)» تيسير التحرير (7// 8 .)7١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي 0 دا ف الد 
١ 5 8 007‏ 
والقياس دليلا لفظيًا سلمناه. لكن النسخ به يلزم منه المفسدة المذكورة» بخلاف غيره' ". 


مسألة 

القياس ينسخ في زمانه -عليه السلام - بالنص على ضد حكمه في الأصل (والفرع)» أو 
الأصل؛ لإبطال علته المبني عليه . 

خلافا للحنفية» إذ جوزا صوم رمضان بنية النهار» قياسا على صوم عاشوراء؛ مع 
0 
ال 

أو الفرع خلافا لعبد الجبارء إذ العلة كالفحوى بالنسبة إلى الأصلء فلا يجوز كنسخه 
1 ا 

وأجيب: بمنعه» لأن نسخه مع بقاء أصله ضد الغرضء وليس كذلك فيا نحن فيه ثم 
بمنع حكم الأصل - على رأي” ". 


وبالقياس» لكن في الأخيرة» إذ لا يجوز في الأوليين» لأنه لا يجوز نسخ حكم النص 
بالقياس» إلا: إذا كان قطعيّاك وهو بالنص على ضد حكمه؛ في صورة يكون القياس عليه 


,ب (1) 
أقوى 1 


وبعده: لاء إذ لا يتصور حدوثء وقياسء ومستند إجماع» وظهوره يزيل شرط جواز 
لزنه 
العمل به» وهو ليس بنسخ” .. 
وقال البصري: ينسخ معنى» لا لفظاء إن قلناء كل مجتهد مصيب” وينسخ به في حياته - 
ار 


.)758///7( تيسير التحرير‎ ») 577 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 

() انظر: المعتمد /١(‏ 5 57)»؛ المحصول ))617/١(‏ المسودة (ص 775), شرح الكوكب المنير (9/ 01/1)) 
الإمباج (776/5). 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ 5 47)؛ شرح الكوكب المنير »)01/١/(‏ المسودة (ص 733706)» الإبهاج (758/1). 

(؟) انظر: المعتمد /١(‏ 5 57)» شرح الكوكب المنير (7/ .)017/١‏ 

(©) انظر: المعتمد /١(‏ 576)؛ المحصول /١(‏ /071). 

(51) انظر: المحصول .)07577/١(‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (/ 01/7). 

(8) انظر: المعتمد (1/ 57"0)) المحصول /١(‏ /0179)» الإبباج (7/ 7074). 

(؟) انظر: المحصول .)075/١(‏ 


كم الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وقيل: لا ينسخ بالقياس7". وقيل: يجوز بالجلي دون غيره7". وأما بعده - عليه السلام - 


فلاء لما سبق. 
المحوز: 
(أ) (نسخ) تنبيه مآلعَنَ خَفْ فَآلَهُ عَدَكُْ» [الأنفال: آية10] آية التشديد وهو نسخ بالقياس. 
(ب) قياس على التخصيص”". 
وأجيب: 


عن (أ) بمنع أنه قياس» بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه. 
وعن (ب) الفرق؛ ثم هو منقوض بالإجماع وخير الواحد ودليل العقل". 
مسألة 

يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة» ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه» ويجوز نسخه معه. وبدونه غير 
00 
5 2 3 

ونردد عبد الجبار فيه" ) 

لنا: 

أنه مناقض للغرض. 

قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله؛ وإلا: فظاهرء كا في تحريم شيئين!") 

وأجيب: بأن المتبوع إذا كان لازماء فلا نسلم ذلك فيه» ونسخ الأصل مستلزم نسخه. لأنه 
٠. 5‏ / اك 605 اله له 0 0 8 
تابع فيزول بزواله” 1 وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه» ثم هو منقوض با إذا نسخ الوجوب 
وبقي الجواز. 


.)١514 /7( الإبباج‎ .)278/١1( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: الإبهاج (717/5). 

(9) انظر: المعتمد /١(‏ 570). 

(؟) انظر: المعتمد .)57577/١(‏ 

(©) انظر: المعتمد /١(‏ 475)؛ المحصول /١(‏ 075)» تيسير التحرير (”/ ١5‏ ؟7). 

(7) انظر: المعتمد /١(‏ 577): المحصول /١(‏ 579), شرح الكوكب المنير (1/ 017)» تيسير التحرير (7/ 
4 المسودة (ص١؟١5).‏ الإبباج (؟5/١58).‏ 

(9) انظر: تيسير التحرير (7/ ١5‏ 7)) الوبباج (؟/ 381). 

(5) انظر: المحصول »)01”4/١(‏ الوبباج (7/ 7387)» تيسير التحرير (/ ١14‏ 7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 44د غم الم 

وقالت الحنفية: لاء لأنه أولى بالثبوت منه؛ فلا يكون رفعه مستلزما لرفعه. وهو متجه("©. 

وكذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف -تحريم الضربء لم تكن متناقضاء وهو على من يقول: 
نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ألزم('"» وبنوا عليه: أن نسخ قوله: - عليه السلام- (من 
.2 .- 5 مى » ٠ ٠‏ 
قتل عبده قتلناه) 27 لايقتضي نسخ مفهومه وهو أنه يقتل بقتل (عبد غيره بالطريق الأولى. 

ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله وبدونه» إذ لا نقضء وهو كقوله - عليه السلام -: «إنما الماء من 
ل فإنه نسخ مقهوم بحديث: «التقاء التائيت 0 مع بقاء حكم أصله. ونسخ أصله 
يستلزم نسخه - على الأظهر - لأن دلالته باعتبار ذلك القيد» فإذا بطل تأثيره بطل ما ينبني 
عليه؛ ووجه الاحتمال المرجوح غير خاف مما سبق7") 

مسألة 

زيادة القادةالستفلة لمليت تبيها لما وان" . 

وإنها جعل بعضهم زيادة صلاة على الصلوات نسنخاء لقوله تعالل: حَنفِظُوأ على ألصَّلَوتِ 
وَلصّلَوة الْوُسَطَئ وَقُومُوا4 [البقرة: آية74؟] لأنها تجعلها غير الوسطى””. 


.)7١189 /( تيسير التحرير‎ 0758١ /7( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(0) انظرا: المعتمد /1١(‏ 17 57)» المحصول .)079/١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (4/ 2567 1607) #- كتاب: الديات /ا-باب: من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ 
(15165) عن سمرة» الترمذي -١54 )١9018/5(‏ كتاب: الديات 18- باب: الرجل يقتل عبده وقال: 
هذا حديث حسن غريبء والنسائى (8/ )7١‏ كتاب: القسامة )١١51١(‏ باب: القود من السيد للمولى 
(4741). ابن ماجه -7١‏ كتاب: الديات 778- باب: هل يقتل الحر بالعبد رقم (7777): الطيالسي في 
مسنده (405)) أحمد في مسنده (7/ 181701١1٠١‏ )» البغوي في شرح السنة »)1717//٠١(‏ البيهقي 
(68”) كتاب: الجنايات باب: ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به. الحاكم في المستدرك (5/ 07517 
كتاب: الحدود ابن الأعرابي في معجم شيوخه (517) بإسناد ضعيفء الدارمي )١91/7(‏ كتاب: 
الديات باب: القود بين العبد وبين سيده. 

(4) أخرجه: مسلم كتاب: الحيض ».)8١(‏ أحمد في المسند (7/ 47)» الطبراني (7/ 20711 أبن خزيمة في 
صحيحه (73737). 

(*) أخرجه: ابن ماجه 77١ /١(‏ بتحقيقي ) -١‏ كتاب: الطهارة وسنئها -١1١‏ باب: ما جاء في وجوب 
الغسل إذا التقى الختانان »)5١١(‏ أحمد في المسند (178/7)» البيهقي »)١77* /١(‏ ابن أبي شيبة في 
مصنفه /١(‏ 89)» البخاري في التاريخ الكبير (5/ 187). ١‏ 

(5) انظر: الإبياج (؟/ 7387)» المسودة (ص777)» شرح الكوكب المنير (/ 918). 

(0) انظر: المعتمد »)478/1١(‏ البرهان (؟/ 1709). 

() انظر: المعتمد (1/ 578 )) المحصول 5١ /١(‏ 6)» الإبهاج (؟/ 387). 


ا له الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 

ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة (الأخيرة)» فإنها تجعلها غير الأخيرة» وتغير عددها. 

و - أيضا - كونها وسطى أمر حقيقي» فلا يكون إزالته نسخاء وزوال وجوب المحافظة 
عليها تبعاً لزواله؛ فلا يكون نسخاء لا ستعرف7". 

وما يقال: بأن الأمر الحقيقي إذا قرره الشرع يصير شرعيّا فيكون نسخًا - ضعيف. لأن 
ذلك فيا يتصور أن يرد الشرع بخلافه» دون غيره”" وما ليس كذلك - كزيادة الركعة» 
والقريية والانة كدلاة عدن :و ينانق وا 

خلاقًا للحنفية”2. 

وقيل: إن كانت جزءً]7". 

وقيل: إن نفت الزيادة شيئا مما أفاده النصء ولو بدليل الخطاب. 

عبد الجبار: إن كانت بحيث لو فعل المزيد عليه بدونهاء لم يعتد به'". 

الغزالي: إن كانت متصلة به» رافعة للانفصال والتعدد: لاء كزيادة الشرط» وهى على ما 
قبله 0 3 

الكرخي” '"» وأبو عبد الله البصري: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل: لاء كقطع 
رجل السارق بعد قطع يده" ". ظ 

البصري: أنها تزيل شيئاء وأقله عدمهاء فالزائل بها إن كان حكرّاء شرعيًا: فنسخءإلا: فلاء 
وحيث كان نسحًا لا يجوز إثباته بالقياسء والإجماع» وخبر الواحد إن كان المزال ثبت 


.)387 /7( الإبهاج‎ .)6 5١ /1( انظر: المعتمد (4778/1)» المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: الإبهاج (7/ “717). 

(59) انظر: المحصول /١(‏ 57 08). الإبباج (7/ 7285)) تيسير التحرير (718//77). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ »)0/80١‏ المسودة (ص7١7).‏ 

(©) انظر: المعتمد .)479//1١(‏ 

(7) انظر: تيسير التحرير .)7١1/8//7(‏ 

(9) انظر: تيسير التحرير (7/ .)77١‏ 

() انظر: المعتمد (1/ 57007)» الإبباج (7/ 75814). 

(؟) انظر: المعتمد .)157//1١(‏ 

)٠١(‏ انظر: المستصفى ))1017/١1(‏ المنخول (ص754)» المحصول /١(‏ 57 26). الإبهاج (7/ 786)) تيسير 
التحرير (١19/1١75).؛‏ المسودة (ص١١75).‏ 

.)1717//١( المعتمد‎ :رظنا)١١(‎ 

(١١)انظر:‏ المعتمد »)4717/١(‏ تيسير التحرير (7/ 19 7)) المسودة (ص8١7).‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لك 
بقطعي7". 
لنا: 
أنه ليس من ضرورة الزيادة» أن تزيل حكى| شرعيّاء فلا تكون الزيادة على النص نسخا. 
فروع لهذا الأصل: 


() زيادة التغريب إنما تزيل نفي الزائدة على جلد ماثة!"". لأن إيجابه أعم من إيجابه» مع 
وجوب غيره؛ أو نفيه» لصحة تقسيمه إليهماء ومورده مشترك» والعام لا يدل على الخاص. 

ولأنه يصح أن يقال: أوجبه معه وبدونه» من غير نقص ولا تكرار. 

ولأنهما ماهيتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى قاو دل عل تفن التغريهيها دل عن وت 
الجلد بطريق الحقيقة - لزم الاشتراك 

ولأنه خلاف الإجماع» ولأنه لا نزاع في مثله. أو بالتجوز فباطلء لفقد العلاقة» لأنه خلاف 
الأصلء ولأنه استعمال في معنيين مختلفين» فلا يكون إيجابه نسخا للنص. 

وكونه وحده مجزئاء وكل الحدء وكونه جزاءء إذ الجزاء ما يكون كافياء ونحوه من الأحكام 
0 الزائدء فلا تكون إزالته نسحّاء ىا في إيجاب المستقلة» فإنه يرفع - أيضا- 

من الأحكام وكالوت والكتؤةوقوات الخل”". 

٠ن‏ قل تن عاد عب الرعد سجرن لق فخا لفون قل اضر اول 
سائمة الغنم زكاةء' © إذا ثبت بدليل: أن المفهوم مراد منهء لأن رفع حكم الدليل إنما يكون 
نسحا بعد ثبوته. 

(ج) اشتراط النية في الطهارة ليس نسخا لنصهاء لأن إيجابها أعم من إيجابها معها أو 
بدونهاء فالدال عليها ليس نسخا لنصها"". 

(د) تقييد الرقبة بالإيهان ليس نسخا للنص الدال على وجوبها مطلقا لما سبق, فالدال عليه 
لبس نتيا زله)ويل هو المكتصيصن” . 


.)07١18/7( المعتمد (1/ "4 5)» الإبهاج (7/ 78): تيسير التحرير‎ »)0 4" /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)0 55/1١( المحصول‎ »)5 57 /١( انظر: المعتمد‎ )"( 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ 45 5)» المحصول /١(‏ 45 0)» الإبهاج (7/ 186). 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 0/07). 

(5) انظر: المحصول /١(‏ 47 0)؛ شرح الكوكب المنير (7/ 0807)» تيسير التحرير (/ 19 5). 


00ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وفيه نظرء لأن النص في صورة التخصيص يبقى معمولا به بعده. في بعض مدلولاتف 

بخلاف المطلق, فإنه لم يبق معمولا به في مطلقه في صورة ماء فكان أشبه بالنسخ. 

(ه) إذا أمر بقطع يد السارق» وإحدى رجليه على التعيين» فإباحة قطع الأخرى إنما يرفع 
عدم إباحة قطعها الثابت بالأصلء فلا يكون ما يدل عليه نسحا له0©, 

و التخيير بين الواجب وغيره؛ أو زيادته» ليس بنسخ للأول لأنه إنا يزيل تعينه؛ وهو 
تابع لعدم وجوب غيره وهو عقلي» ولأن حد الواجب يصدق عليه بعده؛ إذ يذم تاركه على 
بعض الوجوه. 

فإيجاب المسح بدلا عن الغسلء والحكم بالشاهد واليمين - ليس نسخا للقرآن. 

ومن زعم أنه نسخ له. يلزمه أن يقول: الوضوء بالنبيذ نسخ لآية التيمه”". 

لا يقال: إنه ماءء فلم يكن الخبر رافعًا لمقتضى النصء لأنه لم يفهم من إطلاقه معرفا أو 
منكراء وقوله - عليه السلام - «ثمرة طيبة» وماء طهورء'"محمول على ما قبل القيد» للإجماع على 
أنه ليس كذلك - مطلقا -. ولأنه لو كان ماء لزم نسخ إطلاق:8! فَأَغْلُوا وُجُوهَكُة) [المائدة: 
آية]» إذ لا يجوز التوضؤ به عند وجود الماء©). 

فإن قلت: خبر (الشاهد واليمين) يرفع مفهوم شرطية قوله: « إن لّمَ يَكُونا رَجُلَنِ» [البقرة: 
آية141]» فيكون نسًا0 . 

قلت: لم تثبت إرادته منه» والنسخ إنا يتطرق إلى مقتفى الخطاب بعد ثبوته. ولو سلم 
(١)انظر:‏ المحصول .)658/١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد /١(‏ 55 5)» المحصول .)661/١(‏ 

(7) حديث الوضوء بنبيذ التمر يرويه ابن مسعود. وابن عباس رضي الله عنه مرفوعًاء أما حديث ابن مسعود 
فأخرجه أحمد ني المسند (1/ 507. 40٠,449‏ 408). وأبو داود (1/ 3) -١‏ كتاب: الطهارة ؟4- 
باب: الوضوء بالنبيذ (85)» الترمذي -١ )١47//7(‏ كتاب: الطهارة 564- باب: ما جاء في الوضوء 
بالنبيذ رقم (/8)) ابن ماجه 7١8/١(‏ بتحقيقي ) -١‏ كتاب: الطهارة وسئئنها /ا- باب: الوضوء 
بالنبيذ (285)» ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 70) كتاب: الطهارة باب: في الوضوء بالنبيذ» وعبد الرزاق 
في مصنفه )١17/94/١(‏ باب: الوضوء بالنبيذ (241» ابن الأعرابي في معجمه رقم (0771) بإسناد 
ضعيف ومداره على أبي زيد وهو مجهول عند أهل الحديث كا ذكره الترمذي وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى /١(‏ 4) كتاب: الطهارة باب: منع التطهير بالنبيذ» أما حديث ابن عباس فأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده ,)798/١1(‏ والدارقطني .077/١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد /١(‏ 56 5). 

(©) انظر: المعتمد /١(‏ 56 5)» المحصول .)661١/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 8١‏ ا 
فنسخ لمفهومه. وهو غير مقطوع به فيمتنع امتناع نسخه بخبر الواحد ولو سلم فالمخصم م 
قل 0 

() زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخاء وإن كانت قبل التشهد إذ ليست نسخا 
لوجوبهماء وإجزائهم لبقائهماء وزوال وصف كونبهه| كذلك -فقط- تابع لنفي وجوب غيرهماء 
ولا لوجوب التشهد عقيبهماء لأنه تابع كذلك؛ ولا لوجوب السلام عقبيه؛ لا سبق”". 

ومن جعلها نسخا لوجوب التشهد عقيبهه| يلزم أن يقول به في كثير من الفروع”". 

وإذا أوجب في الطهارة غسل عضو آخرء لم يكن نسخا لهاء إن قيل بعدمه في السابقة» وإلا: 
فنسخ عند الغزليء خلافا لعبد الجبارء والفرق ما تقدمء ومأخذهم غير خاف ما تقدم'". 

(ج) اشتراط شرط أو زيادته» ليس نسخا لوجوب المشروط وصحته؛ لما سبق» فقوله - 
عليه السلام -: «الطواف بالبيت صلاة»” 2 ليس نسخا لقوله: (وَلْيَطُوفُوآ بيت [الحج: آية4 3] 
وإن قيل بعدم صحته بدونهاء ولا شرطية شرط سابق عليه» وهو ظاهر”"". 

(ط) إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق» ليس بنسخ لإيجاب صوم النهارء ونسخ له إذا قال: 
(إلى الليل) لأنه يزيل كون أوله ظرفا له» فلا يقبل فيه خبر الواحدء وهو: إن) يتجه لو كان 
مفهوم المقطوع مقطوعاء وليس هو كقوله: (صم صوما آخره أول الليل)» لأن دلالته على أنه 
ظراف لفظية”. 

تنبيه: 

لو علم وجود المزال بها بالضرورة من دينه - عليه السلام - لم يقبل فيه خبر الواحد 


5 00 
والقياس . 


.)001/1١( انظر: المحصول‎ )١( 

.)586 /١( الإبهاج‎ )067 /١( المحصول‎ ))5 57 /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)6 861 /7( انظر: المحصول‎ )5( 

(؟) انظر: المعتمد )١541١/١1(‏ 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المعتمد (1/ 4١‏ 4)» المحصول (8/ 00617) الإبباج (؟/ 7808). 
() انظر: المعتمد (55/1 5) المحصول (9/ *007)» الإبهاج (7/ 780). 
(8) انظر: نهاية السول (7/ .)١97‏ 


#و الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


مسالة 

نقصان العبادة نسخ لما سقط”". 

ونقصان ما لا يتوقف عليه صحتهاء ليس بنسخ لهاء وكلام الغزالي مشعر ببخلاف فيه”". 

وكذا نقصان ما يتوقف عليه صحتها جزءا كان أو شرطاء عند البصري”"» والكرخي7. 

ل ا 

عبد الجبار: نسخ في الجزء دون الشرط”'' وتردد الغزالي في الشرط9©. 

والشرط المنفصل: لا خلاف فيه؛ لأنها عبادتان منفصلتان. 

وقيل: به مطلقاء لزوال أجزائهم| بدونه. 

البصري: 

إن مقتضى الكل مقتضى الجزئين» فخروج أحدهما لم يخرج الآخرء كالتخصيصء ولأن 
الإجماع منعقد على وجوب إتيان ما بقي وبهذا فارق الجواز في الوجوب إذا نسخ, فإنه لا يبقى 


اقل نط . 
وأورد: بأن نسخ العبادة قد تكون بزوال صفتهاء فبقاء بعضها لا يدل على عدم 
00 


(أ) أن خصوصية الأربعة غير باقية» فيكون نسخاها. 
(ب) أنه يرفع نفي أجزائها بدونماء ووجوب تأخير التشهد. وضم المنسوختين إليهماء 
وأجزائها معهما. 


وأجيب: 


.)775/1١( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المستصفى (١1//ا١١).‏ 

(5) انظر: المعتمد /١(‏ 5 5). 

(؟) انظر: أصول الجنصاص .)١57/١(‏ 

(©) انظر: المسودة (ص7١7).‏ 

(1) انظر: المعتمد 5//1١(‏ 5)) المحصول .)661//١(‏ 
(9) انظر: المستصفى .)١١5/١(‏ 

(8) انظر: المعتمد 58/1١(‏ 5)» المحصول .)609/١(‏ 
(؟) انظر: المعتمد 58/1١(‏ 5).: المحصول .)008/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المحصول .)0058/1١(‏ 


ا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

عن () أنه إن عنى بنسخها: تغيرها عم| كانت عليه» فحق لا نزاع فيه» وإن عنى به: رفع 
حكمها بالكلية» فباطل» لأن ما بقي يجب الإتيان به» وليس نص يدل على شرعه ابتداء» وهو 
الجواب عن الثاني» ويخصه: أنها أحكام تابعة للدليل» فزوالها غير زوال الباقي. 

مسألة 

قالت الحنفية: لو كان نسخ الأصل نسخ الفرع» لكان ذلك بالقياس على الأصلء إذ لم يرد 
ال كىاء (0) 

وأجيب: بمنعه , إذ لا جامع» وهو لا يتم بدونه» بل هو لزوال حكم الأصلء إذ العلة مبنية 
35 ش 

وهذا يبين: أن النزاع في زوال الحكم. لا في أنه نسخ حقيقة» إذ زوال الحكم - لزوال علته 
- ليس نسخا وفاقا. 

فإن قلت: افتقار الحكم إلى علته دواما: ممنوع» فلا يلزم ما ذكرتم. 

قلت: زواها يفيد زواله. للاستقراء. وذلك يفيد افتقاره إليها دواما. 

خائمة 

يعرف الناسخ: 

بأن يصرح به: أو أنه متأخر عنه» أو ورد في سنة كذاء أو غزوة كذاء وذاك في كذاء أو قبل 
الحجرة» وذاك بعدهاء أو بتقدم صحبة الراوي» وتأخرها بعد انقطاع الأولى7". 

لا بكونه من أحداث الصحابة» ومتأخر الإسلام”". 

ولا بقوله: كان هذا الحكم ثم نسخ, أو هذا الخبر نسخ هذا الحكم, أو هذا الخبر منسوخ, 
كوا اندقالة اب 

وخالف الكرخى في الأخير لأنه لولا ظهوره لما أطلق» وهو ضعيف. لاحتمال أنه أطلق 
لقوة ظنه؛ ثم هو منقوض بالأول""". 


/'( المسودة (ص”7١73)» تيسير التحرير (*/ 5716)) شرح الكوكب المنير‎ »)31١7 /7( انظر: البرهان‎ )١( 
لباهة).‎ 


() انظر: المعتمد (1/ 54 5)» المحصول »)071/١(‏ المسودة (ص »)77٠‏ تيسير التحرير (7/ 1١‏ 77). 

() انظر: المحصول (7/ *6571)), شرح الكوكب المنير (7/ 14 6). 

(9) انظر: المعتمد (5617/1)» الإبهاج (؟/7817).» المحصول »)677/١(‏ تيسير التحرير (9/ 777), 
المسودة (ص١7372).‏ 

(©) انظر: المعتمد .)501١/1١(‏ 


ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

ولا بكون إحدى الآيتين مثبتة في المصحف بعد الأخرىء لأن ترتيبها فيه ليس على ترتيب 
النزول0". 

وإذا قال الصحابي - في أحد المتواترين - إنه قبل الآخر. لا يقبل منه لتضمنه نسخ المعلوم 
بالمظنون7". ! 

وقبله عبد الجبار» وإن لم يقبل قوله فيه صريحاء ىا يثبت النسب في ضمن شهادة القوابل 
على الولادة؛ وكا يثبت الرجم بقول ائنين في ضمن شهادتها على الإحصانء وى! ثبت هلال 
شوال بشهادة الواحد ضمن شهادته على هلال رمضان - على رأي”". 

قال البصري: هذا يقتضي الجواز العقلي» دون الوقوع والنزاع إن) هو فيه» إذ بينا: أن نسخ 


المعلوم بالمظنون جائز”. 
الإجماع 
وهو: العزم لغة» قال الله تعالى:طفَأْجِعُوَا أَمرَكُمْ4 [يونس: آية١/ا]وقال‏ عليه السلام: «لا 
فم 
صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ". 


ولاتفاق: يقال: أجمع إذا صار ذا جمع. ك (ألبن) و (أتمر)”"". واختلف فيه اصطلاحا”". 
الغزالى: هو (اتفاق أمة محمد يك خاصة: على أمر من الأمور الدينية). 


(') انظر: شرح الكوكب انير (7/ 078). 

(9) انظر: المحصول .)6515/١(‏ 

9) انظر: المعتمد (١1/١50)؛‏ المحصول .)055/١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد ».)50١/1١(‏ المحصول .)0577/١(‏ 

(©) أخرجه أبو داود (؟/ 4 87) 8- كتاب: الصوم -١‏ باب: النية في الصيام (751455)» الترمذي (/ 
كتاب الصوم 77- باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (770)) النسائي -كتاب 
الصوم 58- باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (7771)» ابن ماجه (7/ 4 7 بتحقيقي) 
1- كتاب: الصيام 77- باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم »)17٠٠١(‏ مالك في 
الموطأ ( 0١‏ كتاب: الصيام باب: من أجمع الصيام قبل الفجرء البيهقي (4/ *717) كتاب الصوم 
باب: ما عليه في كل ليلة من ينام الصيام للغد مرفوعًاء الدارقطني (7/ 2177 / الدارمي كتاب: الصوم 
باب: من لم يجمع الصوم من الليل» ابن خزيمة في صحيحه )7١7/(‏ كتاب: الصيام باب: إيجاب 
الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر. 

0) انظر: المصباح المنير ٠١7 /١(‏ تمر )ء (7/ 07 لبن )» القاموس المحيط /١(‏ 45" 96" تمر )» (4/ 
5825617 لبن ). 

(9) انظر: المعتمد (؟/ /اه ”)» المحصول (5/ )١9‏ الإبباج (7/ 7894)) تيسير التحرير ('/ 2002 

() انظر: تيسير التحرير (”/ 0770 


القائق في أصول الفقه / الجزء الثاني --__4-0 ل - 88 الس 
(أ) وزيف: بأنه غير جامع» إذ لو أجمعوا على غيره كان مثله» وبأن قوله: (خاصة) مستدرك» 
إذلو حذف لم يدخل غيرهم - أيضًا -. 
وأورد: بأنه يقتضى أن لا يكون اتفاق أهل العصر إجماعا إذ أمته من يوجد إلى القيامة. 
(ب) وحجية إجماع العوام عند خلو العصر عن المجتهد””. 
وأجيب: 
عن (أ) بأن المعدوم ليس بأمة» فلم يدخل فيه من يوجد. 
وعن (ب) إن اعتبر قوم في الإجماع منعنا عدم حجتيه وإلا: منعنا إمكانه» إذ لا يخلو 
5 رق 
العصر عمن يقوم باحق . 
النظام: هو (كل قول قامت حجته)7”) 
وقصد به الجمع بين مذهبه» ومذهب السلف والتزاع لفظي 2 . 
والصحيح: أنه (اتفاق المجتهدين في فن ماء الموجودين في كل عصرء من أمة محمد - عليه السلام - 
عل أمرقا عن ذلك ل 
ثم قيل: هو محال. 
لأن ما لا يعلم ضرورة» يمتنع اتفاقهم عليه» كاتفاقهم على مأكول واحدء وكلمة 
والعر ا 
وأجيب: بمنعه فيا فيه الرجحان, كاتفاقهم على فساد بيع المضامين والملاقيح» وأسند 
باتفاق الشافعية والحنفية على قوليه|”. وفيه نظر لأنه شرع بدن جور 
والموضوعء فليس مما نحن فيه وإلا: فممنوعء ولو سلم في الظني, ذ ففي القطعي بمنوع””. 
وقيل: ممكن؛ لكن لا يعلم وجدانًا وعقلًا - وهو بين - ولاحسًا ولاخبر)” فل 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير (/ 71706). 
() انظر: تيسير التحرير (”/ 776). 
5) انظر: المستصفى /١(‏ 17977). 
(؟) انظر: المستصفى .)1١9/7* /١(‏ 
(©) انظر: المحصول (7/ 707 )» الإبهاج (7/ 0791 تيسير التحرير (/ 778). 
(9)انظر: ا ل ا لد 
0) انظر: المحصول (؟/ 77). 
(8) انظر: البرهان .)51/1١/1(‏ 
(؟) انظر: المحصول (7/ 717 )2 ال باج )). 


لداكوهد ددس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
معرفتهم» وهو متعذرء لتفرقهم شرقا وغرباء ولو سلم فكيف نعلم اتفاقهم دفعة واحدة» بل 
غايته سماع الفتوى منهم» فلعل بعضهم أفتى به خوفا وتقية» سلمنا رضاهم لكن لا يعلم دفعة 
ادو و وح اك مح لامر ال 
مكان واحد - مع امتناعه؛ لجواز شذ بعضهم - ورفعوا أصواتهم بالفتوىء لم يعلم - أ 
لأنه ربما سكت بعضهم أو أفتى خوفا منه؛ أو صوت بالنفي فخفي”". 

ولا يبطل با يعلم من اتفاق المسلمين على نبوة محمد - عليه السلام - واليهود والنصارى 
على الإنكار » كما سبق» ولا بها يعلم من استيلاء بعض المذاهب والملل» على بعض النواحي» 
لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد» بناء على رؤية الشعار والعلامة» وإنما في الكل 
فلا . 


ع 


واجيب: 


إن إمكانه مع القلة ى] في زمان الصحابة ظاهرء ومع الكثرة فبسماع ونقل أهل كل قطر 
عمن فيه من المجتهد بالتواتر وخموله - بحيث لا يعرفونه - بعيد عادة» وإفتاؤه خوفا وتقية 
خلاف الظاهر» وقد يعلم ذلك قطعا بالقرائت.7) 

مسألة 

وهو حجة قطلعية(ة) 

وقيل: ظنية"”) 

الخوارج؛ والنظام» والشيعة: ليس بحجة”' وقول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو 
كاذي) ابشهانا لوجر 

لنا: 


.)517/1/1( البرهان‎ »)791١ /7 ( انظر: المحصول (7/ 371)» الإبباج‎ )١( 

(') انظر: البرهان 1 ,)519/7-51/7/١‏ المحصول (7/ 57-155 ). 

(7) انظر: المحصول (7/ 57)» الإبباج (7/ 0347 البرهان /١(‏ 51). 

(؟) انظر: المعتمد (508/7)» المسودة (ص775)» تيسير التحرير (771/9): شرح الكوكب المنير (؟/ 
)2 

(©) انظر: المحصول(7/ 55)), شرح الكوكب المنير (7/ .)7١5‏ | 

(9) انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار (11/ »)١65‏ البرهان /١‏ 25174 المحصول »)4”/١(‏ تيسير التحرير 
3١6 /9(‏ ) المعتمد (؟558/7). 

) انظر: الإبهاج (5/ »)741١‏ المسوذة (ص5١7),‏ شرح الكوكب المنير (7/ 0717. 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

قوله: ومن يُشَاقِقٍ أَلرّسُول» [النساء: آيةه١١]‏ الآية. جمع بين المشاققة والاتباع في الوعيده 
فلم يكن الاتباع جائزاء وحينئذ يجب اتباع سبيل المؤمنين7". 

فإن قيل: لا نسلم أن (من) للعموم» وسنده ما سبق في العموم» وإثبات حكمه بتقدير 
خصوصه في حق غيره بعدم الفصل - لو سلم - إثبات الإجماع بأضعف أنواعه”". 

ثم: حرمته مشروطة بالمشاقة» وإنها لم يجز الجمع بينهم| في الوعيد. لو كان جائزا مطلقاء 
والعكس غير لازم حتى يلزم من انتفائه انتفاؤه» سلمناه لكنه بشرط تبين ال هدى. للعطف. 
وهو عام؛ فتناول دليل الإجماع؛ فسقط اعتبار الإجماع7". 

ثم لفظ (الغير) و (السبيل) مفرد فلا يعم؛ ولو عم لم يفد. إذ حرمة الكل لا تستلزم حرمة 
البعضء ونحن نحرم اتباع بعضء أو كل ما غاير بعض سبيل المؤمنين» أو كل سبيلهم؛ وهو 
الكفرء وهذا لتبادر الفهم إليه وسبب نزوله0. 

ولوقيل: ترك الإجماع كفر» فدور. 

ثم حقيقة السبيل غير مراد (و) ليس بعض المجازات أولى: 

ثم لا مناسبة بينها وبين الإجماع» وبينها وبين دليل أهل الإجماع مشابهة الإفضاء إلى 
الطلوتة فكان اول . 

ثم لا يلزم من حرمته: وجوب اتباع سبيلهم: لا من جهة المفهوم؛ إذ ليس مفهومه التواعد 
على عدم اتباع سبيل المؤمنين» بل عدم التواعد عليه» وفرق بين التوعد على العدم؛ وبين عدم 


التواعد. 
ولا من جهة أنه لا واسطة بينهماء إذ عدم الاتباع واسطة؛ وجعل (غير) بمعنى (إلا) خلاف 
الأصل 


وترك اتباع سبيلهم؛ ليس اتباعا لغير سبيلهم؛ إذ هو فعل مثل فعل الغير» ولأن ذلك الغير 


/١( انظر: المعتمد (7/ 577)» المحصول ( 57/7)» الإبباج (7/ 795). المحصول (57/5).» البرهان‎ )١( 
6 

(0) انظر: المحصول (؟01/5). 

(7) انظر: المحصول (7/ »)0١‏ الإبباج (7/ 03745)» المعتمد (1/ 577). 

(؟) انظر: المحصول (7/ 67 ). الإبباج (7957/5). 

(©) انظر: المحصول /١(‏ 5 6)» المعتمد (؟1/ 556). الإبباج (795/5). 


ل مهو الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
ول () 


ثم وجوب اتباعهم فى كل الأمورء يقتضيى وجوب الفعل وعدمه فيه| فعلوه معتقدين 
إباحته» وجواز الاجتهاد وعدمه. حيث أجمعوا بعله. 

وجعل عدم الثاني شرطا في الأول» يوجب مثله في غيره من الإجماعات؛ وما يقال:إن أهل 
الإجماع حذفوا هذا الشرط في غيره فبين ضعفه”". 

ووجوب إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع وعدم وجوبه؛ وفي بعضها لا يفيد: 

لجواز أن يكون هو الإيهان» ويتأكد بأنه يفهم من سبيل الصالحين الصلاح» ومن قول 
السلطان: من يشاقق وزيري» ويتبع غير سبيل فلان» وهو متظاهر بطاعته سبيله طاعته”". 

وبأنه حاصل في ا حال؛ والإجماع يحصل بعد وفاته - عليه السلام فيتعطل في الحال2». 

ثم المراد كل المؤمنين» وهم الذين يوجدون إلى يوم القيامة» وإجماعهم ممتنع» أو وإن أمكن 
لبقاء القول للميت» لكنه لا يفيد» إذ لا تكليف بعده 0 . 

لا يقال: المعدوم ليس بمؤمنء لأنه يقتضي أن لا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة في 
الثاني» إذ ليسوا مؤمنين فيه وأن يختص النص بالصحابة» لكن مات بعضهم قبل وفاة الرسول 
- عليه السلام - وإن أريد البعض فمجاز» خلاف الأصل 7" . 

سلمنا أن المراد مؤمنو كل عصرء لكن لا كلهم لخروج غير المكلف والعوام» بل بعضهمء 
ولعله اللإمام المعصومء وقد جاء في الكتاب العزيز ما هو للعموم» والمراد واحد. 

ثم الإيهان أمر باطن » فلا يمكن معرفة المؤمنين» فكيف يجب اتباعهم”"» وحمله على 
الصدق باللسانء كا في قوله: «حَقٌ يُؤْنّ4”' [البقرة: آية١17]‏ - مجاز» ثم الحمل عليه ليبس 
ِ 8 
أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيل المؤمنين". 
)١(‏ انظر: المحصول (7/ /01). 
(") انظر: المحصول (08/7) الإ بهاج (791//7). 
(5) انظر: المعتمد /١(‏ 5715))؛ المحصول (؟7/١50).‏ 
(؟) انظر: المحصول (؟/ .)5١05٠5‏ 
(©) انظر: المحصول: /١1(‏ 351)» الإبهاج (؟298/5). 
(5) انظر: المحصول: .)57/1١(‏ 
(9) انظر: المعتمد (7/ 519)) المحصول (7/ 57). ج 
(0) في قوله تعالى: «إوَلا تَِكحُوا الْمُشْركت حَقَ يُؤْيِنَ 4. 
(؟) انظر: المحصول (7/ 56). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ك5 

ثم دلالة النص ظنية؛ والمسألة قطعية» ولهذا كفر أو فسق مخالف حكم الإجماع”". 

وشنع الإمام على الفقهاء بذلك إثباتهم الإجماع بالعمومات والظنيات» واعتقادهم أن 
خالفها - للتأويل - لا يكفر ولا يفسق» وهو ترجيح للفرع على الأصل!". 

والجواب: 

عن (أ) ما سبق في العموم. 

وعن (ب) وهو مشكلء وأجيب عنه بوجوه: 

ف () للبصري: لو كان كذلك لوجب اتباع الإجماع حال الكفر بالرسولء إذ المشاقة عبارة 
عنه» إذ لا يقال للفاسق: إنه مشاقق للرسولء لكنه محال» لأن العلم به يتوقف على صحة 
لوو 

فإن قلت: إنه لازم عليكمء لأنه إذا كان حرامًا مطلقًا في بعض الأحوالء كان حراما 
عندهاء فيجب اتباع الإجماع عندهاء والحجواب مشترك. 

قلت: التقييد أهون من التعطيل. 

وأورد: (بمنع) أنه - حيتئذ- يجب اتباع الإجماع؛ إذ لا يلزم من حرمته - إذ ذاك - وجوبه 
إِذ عدم الاتباع واسطة. 

وبمنع أن المشاقة عبارة عن الكفرء وما ذكرتم معارض بط أنها مشتقة من كون أحد 
الشخصين في شقء والآخر في آخر» ويكفى فيه أصل المخالفة. 

سلمناه لكن الكفر المناني له إنا هو التكذيبء دون غيره» كشد الزناد» وحيئئذ لا يمتنع 
ذلك: إذ بينا أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. 

سلمناه لكن التكليف با لا يطاق جائد 0 . 

وأجيب: 

عن (أ) أنه يلزم ذلك لما سيأتي. 

وعن (ب) أنه وإن لم يفده - نظر إلى الاشتقاق - لكنه يفيده عرفاء لتبادر الفهم إليه. 

وعن (ج) بمنعه؛ فإن التكفير به يتضمن التكذيب» سلمناه لكن إيجاب اتباع سبيل المؤمنين 
)١(‏ انظر: المحصول (55/17). 


(9)انظر: المحصول (7/ كك ل/ا5). 
(7) انظر: المعتمد (5/ 477). 


(؟) انظر: المحصول (58/7 -90). 


لدم اط لس ل سس لس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
- وإن كان فعليًا - باطل لمساعدة الخصم عليه ولأنه يقتضي عدم وجوب اتباع سبيلهم عند 
عدم المشاقة» ووجوبه عندهاء وبطلانه بين. 

وعن (د) أنه وإن كان جائزاء لكنه غير واقع؛ سلمناه لكن لا تفريع (عليه)» وإلا: تعذر 
تقرير أكثر الأدلة. 

(ب) وهو ما ذكره الإمام: أن المعلق بالشرطء إن لم يكن عدمًا - عند عدمه حصل 
الغرضء وإن لم تكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسولء وإلا: لزم 
جواز اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاء وهو باطل لأن مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ فلا شك 
ق آنا لاتكون صوابامطالق”". 

ومنع حصول الفرض من الأول لجواز أن يكون له ذلك من خصوصه لا من القاعدة 
الكلية» وهو مندفع بالترديد فيه. ثم بمنع لزوم الجواز كليا إن عنى بقوله: (مطلقا) ذلك» لأن 
نفي السالبة الكلية لا يوجب صدق الموجبة الكلية» وإن عنى به الجواز في الجملة فلا نسلم 
امتناعه» ولا نسلم أنه ليس بصواب إن عنى به الجواز. 

ثم إنه متناقضء لأنه يقتضي عدم الجواز على تقدير الجوازء وإن عنى به أمرا زائدا عليه م 
يلزم من نفيه نفى الجواز. 

(ج) وهو ما ذكره بعضهم أن الوعيد إذا ترتب على أمرين اقتضى ذلك ترتبه على كل واحد 
منهماء وعليه) بقوله تعالى: «وَالّذِينَ ا يَدَعُْوتَ مُعَ آلَدكُ [الفرقان: آية54] الآيةءإذ الإثم 
مرتب عليها وعلى كل واحد منها”"”. 

ومنع أنه منه» بل لمنفصل» إذ التضعيف غير مترتب على (كل) منها. 

وإحالة هذا إلى منفصل ليس أولى من إحالة ما ذكرنا إليه» بل ما ذكرنا أولى لعدم اقتضائه 
التعارضء ثم هو منقوض بمثل: إن دخلت الدار وأكلت فأنت طالق. 

(د) الوعيد مرتب على المشاقة وحدها وفاقاء فكذا على قرينة» لأن دلالة النص على ترتب 
الوعيد عليها على السواء(". 

وأجيب: بأنه لمنفصلء لا منه. 

(ه) لا خلاف قي التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» فإن لم يكن لمفسدة فيه لم يجر» أو 


() انظر: المعتمد (7/ 557). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي ‏ - دا ١0‏ الم 
كان لها من جهة المشاقة فذكرها كاف, أو من جهة فيترتب الوعيد عليه وإن لم توجد المشاقة. 

وأورد: بأنه لمهسدة فيه بشرط المشاقة» وما ذكره لا ينفيه. 

والأولى فيه وجهان: 

(أ) المشاقة من جملة غير سبيل المؤمنين» فلو كانت شرطا في حرمته لزم أن تكون حرمة 
الشيء مشروطا بوقوعه. (وهو مناقض لفهوم التحريم؛ ولأن الفعل بعد وقوعه) لم يبق متعلق 
التكليف. 

فإن قلت: هي تحرم بخصوصها - أيضا - فلم يلزم ما ذكرتم. 

قلت: حرمتها - لخصوصها - لا تنفي حرمتها لعموم الاتباع» و- حيتئذ - يلزم ما 
تقده0". 

(ب) الآية سيقت لتعظيم الرسولء ومجموع الأمة» وهو بتحريم كل منها بانفراده» لأن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته»؛ وجعل تعظيم الرسول هو المقصود - يوجب 
تخصيص الاتباع7". 

وعن (ج) بمنع أن العطف يقتضيه؛ سلمناه» لكن ذاك بعينه لا غير» ثم كونه مدح المؤمنين 
ينفيه» إذ لا ينفيه في الموافقة للدليل؛ على أن المتمسك به لا يكون متبعا””. 

وعن (د) أن نحوه يفيد العموم؛ للإضافة» ولصحة الاستثناء» ولدفع الإجمال» ولأن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» والحمل على العموم إن| لا يفيد لو حمل على الكل» 
لا على كل واحدء والمفهوم من مثله الثاني» ولو حمل على الكفر لزم التكرار» لإرادته من 
المشاقة» على أن التبادر منوع؛ والعبرة بعموم اللفظل لا تتشوص السن 2 

وعن (ه) بمنع أن حقيقته غير مرادة» وهو حقيقة للمشترك بين ما يمشي فيه» وبين ما 
يختاره الإنسان لنفسه من طريق الدين والمذاهبء لاستعمال القرآن. 

سلمناه» لكن عدم الأولوية ممنوعء فإن ما ذكرناه مجازاء والأصل عدم غيره» والمناسبة 


ظاهرة© . 


.)55 5/7 ( انظر: المعتمد‎ )١( 

(") انظر: المعتمد (7/ 555). 

7) انظر: الإبباج (895/7). 

(؟) انظر: المعتمد (7/ 5717)» الإبهاج (595/7). 
(©) انظر: المعتمد (؟/ 554). . 


لدعم طلس سم الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وقوله: (بينه وبين دليل الإجماع مشابهة الإفضاء). قلنا: لكن وجد ما يمنع من حمله عليه إذ 
المشترك ليس يمتنع» سلمناه لكنه يقتضي حقيقة كل ما أجمعوا عليه””. 

وعن (و) أنه يلزم ذلكء إذ يفهم من قول القائل: (لا تتبع غير سبيل الصا حين): الأمر بمتابعة 
سبيلهم» حتى لو نبى عنه عد مناقضاء نعم: لا يفهم ذلك لو قدم (السبيل) على (غير)» حتى لاا 
يعد بالنهي عنه مناقضاء إذ النهي في الأول: عما هو غير سبيلهم» والتوقف غيرء وفي الثاني: 
عن (سبيل) موصوف بأنه: غير» والتوقف ليس بسبيل ولأن (غير) بمعنى (إلا)» وإلا: لزم 
الإضمارء وهو مجاز خير منه؛ و - حيتئذ - يفيد وجوب اتباعه”". 

وعن (ز) أنه يفيد الوجوب في كل الأمورء لصحة الاستثناء» ولما ثبت من عموم حرمة 
اتباع غير سبيلهم, إلا: ما خصه الدليل» وما ذكرتم خصه ما ذكرتم؛ ولا نسلم أنه يفهم منه 
الصلاح» إذ هو جزء الصالح؛ وسبيله خارج عنه. ولأنه يذم على ترك سيرهم المرضية؛ 
والصلاح بفعل الواجبات. وترك المنهيات» سلمناه لكن لا يمكن الحمل على (الإيوان) لأنه لا 
يحصل تقليداء وللتكرار ى) سبق» وفهمه من قول السلطان لقرينة عرفية» واتباع اللفظ أولى» 
وكونه حاصلا في الحال - وإن أوجب حمله عليه - لكنه ممتنع. لما سسبق7". 

و(ح) المراد: كل المؤمنين - قوله: (الكل من يوجد إلى يوم القيامة) ممنوع (لا سبق و-أيضا- 
وروده زجراعن مخالفتهم» وترغيبا في الأخذ بقوهم يمنع منه). 

قوله: (كون المعدوم ليس بمؤمن يقتضي أن لا يكون إجماع أهل العصر الأول حجة في الثاني». 

قلنا: إذا اتفقوا على حكم لم يجز لأحد في عصر ما تخالفتهم فيه. لكونه حمًا في ذلك العصرء 
وكون الحق في عصر حقا في غيره”». 

قوله: (وأن يختص بالصحابة ). 

قوله: لما امتنع ذلك - لما سبق غير مرة - وجب حمله على مؤمني كل عصر دفعا 
للتعظ ل 1 

وعن (ط) المراد: كل مؤمني كل عصرء إلا: ما خصه الدليل» وحمله على الإمام تخصيص 


.)7807 /7( انظر: الإبهاج‎ )١( 

() انظر: المعتمد (7/ 5714)) المحصول (7/ »)5١‏ الإبهاج (097/7. 

(0) انظر: الإبباج (347/7)؛ المحصول (51/7). 

(5) انظر: المحصول (7/ 51). الإ بباج (98/5: 7919)» المعتمد (575/7). 
(5) انظر: المحصول (؟5/ 517). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي ---- ادا 0# الس 
للجمع إلى واحد» وهو غير جائز» سلمناه لكنه خلاف الأصل» ووروده لا ينفى ذلك7". 

وعن (ى): بمنع أنه لا يمكن معرفتهم - حيتئذ - إذ يجوز أن يعرف بالقرائن» كالحب 
والبغضء ثم بمنع أنه مجاز فيه» سلمناه لكن يحمل عليه لتعذر حمله على حقيقته» وحمله عليه 
أولى مما ذكروه؛ لعدوله عن الظاهر بلا ضرورة ولما سبق. 

وعن (يا): بمنع أنها علمية» سلمناه لكن المقصود إثبات القطع منه» ومن غيره» ومنه يعرف 
اندفاع التشنيع7". 

د فيء 


(ب) «وكدَلكَ جَعَلتَكُمٌ أمة وَسَطَاي [البقرة: آية 57 ]١‏ أي: عدولاء وقال تعالى: # قَالَ 
ُوْسَلّهُمِ4 [القلم: آية4؟]» وكان رسول الله كلل أوسط قريشس ا و (عليكم بالنمط 


الأوسط)كى وقيل: 
5 ف 
هم وسط يرصى الأنام بحكمهم مفمءم م ومو مميية 
1 
وهوينفى إتيانهم بالمحرم”2. 
فإن قلت: (أ) ظاهره متروك» وليس البعض أولى من البعض فيبقى مجملاء سلمناه لكنه 


(ب) ثم لا نسلم: أن الوسط العدلء إذ كونهم وسطا فعل الله تعالى» وعدالتهم (من) 


(ج) ولأنه ما يتوسط بين الشيئين» فجعله حقيقة في العدالة يوجب الاشتراك. 


.)51 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المحصول (577/5). 

(7) انظر: المستدرك (4/ 87) كتاب: معرفة الصحابة باب: فضل كافة العربء والبيهقي (4/ )١47‏ كتاب: 
قئال أهل البغي باب: الأئمة من قريش. 

(؟) عزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء علوم الدين )8١/١(‏ لأبي عبيد في غريب 
الحديث موقوفا على علي بن أبي طالبء ولم أجده مرفوعًا. 

(©) عجزه: 

ململ طم العم ءءء 00١‏ إفانؤلت إحدئ الليالي العظائم 

قائله زهير بن أبي سلمى: انظر: شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس »)777/١(‏ شرح ديوان زهير بن 
أبي سلمى (ص772)» شرح المعلقات السبع للزوزني (ص60١03)»‏ تفسير الطبري(؟/ 0)» تفسير 
القرطبي (7/ "161)» التفسير الكبير للرازي »)2٠١4/5(‏ فتح القدير للشوكانى »)223١6 /١(‏ المحصول 
(؟/ 907 )» البيان والتبيين (/ 1736). 

(5) انظر: الإبهاج (1/ 3749)» المحصول (1/ 84 ). المعتمد (؟/ 509). 


_4مى له هس سس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 

(د) ثم إن الصغائر لا تقدح فيهاء ى) في عدول القضاة؛ فالخطأ أولى. 

(ه) ثم إنه للشهادة على الناس في الآخرة في تبليغ الرسالة إليهم فيقتضي عدالتهم فيه لا 

(و) ثم إنه يقتضيها فيهاء لاشتراط العدالة حالة الأداء. 

(ز) ثم إنه خطاب مشافهة؛ فيختص بالحاضرين» ولم يعلم بقاؤهم بعد الرسول”") 

وأجيب: 

عن (أ) بمنعه» إذ هو ظاهر في الكل» ى) هو في كل واحد. ثم بمنع الثاني» إذ حمله على الكل 
أولى» للزومه إياه. واحمل على الإمام المعصوم: مرجوا به. 

وعن (ب) بمنع أن العدالة بفعلهم» ولو قيل: هي من كسبهم. وكو:هم وسطا ليس كذلك» 
منعنا الثانية» إذ لا يمتنع كونه من جعل الله: أن يكون من كسبهم. 

وعن (ج) أنه حقيقة فيهم| بحسب مشترك بينهم|””". 

وعن () أنه قيل: لا صغيرة إلا: بالنسبة» ومن سلمها قال: الله - تعالى - يعلم الظاهر 
والباطن» فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة بخلاف شهود الحاكم, إذ لا تعلم الباطن. 

وهو مصادرة على المطلوبء إذ هو مبني على أن الصغائر تنافيهاء ثم لو كانت كذلك ل بقي 
فرق بينها وبين العصمة”". والفرق لمجواز الوقوع وعدمه: ضعيفء فإن ما يجوز لم يلزم من 
فرض وقوعه محال» و - حينئذ - يبطل قوله: (لايقع)» وإن جاز أن يقع. 

والأقوى: أن حدها يقتضي ملازمة التقوى والصغائر تخل (بها»» وعلى التقديرين لا ينفي 
الخطأ والسهو لأنه لا يخل بالتقوى". 

وعن (ه) أنه تقييد ثم إن العدالة لا تتجزأء وقوله: ظجَعَلتَكُم) [البقرة: آية57١]‏ بنفيه 
ولأن الأمم عدول في الآخرة» وإن صدر من بعضهم الكذب. كقوله: ©وَآّهِ رَبَنَا ما كنا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: آية11] لعدم التكليف”". 

وعن (و)» و(ز) سبق. 
)١(‏ انظر: المعتمد (1/ 0 4)؛ المحصول (7/ ٠‏ 98-4). الإبهاج (649/5). 
(") انظر: المحصول (75/ 44). المعتمد (7/ »)47٠‏ الإبهاج (؟099/1١501).‏ 
9) انظر: المحصول (7/ 49). الإبباج (؟/ 107). 


(؟) انظر: الإبهاج (7/ 401). 
(*) انظر: المعتمد (7/ 94 40)» الإبهاج (7/ ٠١‏ 5)» المحصول (7/ .)٠٠١‏ 


ديل 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

و (ح) لكُنيُم حَبْرَأمَةِ 4 [آل عمران: آية١٠١]‏ الآية» واللام للعموم؛ ولأن عدمه إجمال» إذ 
لا عهد. وا حمل على أركان الدين أو الماهية» أو بعض ما يلغي فائدة التتخصيص ببذه الأمة) 
فيمتنع إجماعهم على الخطا” 0 

فإن قيل: إنه مبني على أنه للمدح على وجه الاختصاصء وهو ممنوع بل المراد: الإخبارية» 
وَإِنْ شاركهم فيه غيرهم. ش 

ثم هو ني الماضي؛ أو إن كان في الحال لكنه باعتباره» ثم لا يجب تحققه في الاستقبال» 
والتمسك بعدم الفصل» دور. 

وكونه متروك الظاهره وخطاب مشافهة؛ وحجة ظلية :قد عرف جوابها وخخص الأول: كبأن 
تلدية الواح د آمة جاه وكل واخد لايكون خيرا من ضاندنه!"؟ 

وأجيب: 

عن (أ) أنه معلوم من صراحة الآية» وسياقها. 

وعن (ب) أن (كان) زائدة أو تامة» سلمناه» لكن تأمرون يتناول الحال والاستقبال» فيثئبت 
مدلوماء إِذ لا منافاة» ولا مفهوم لكان سلمناه لكن لا يعار من المنطوق» وهو جواب 
الغالث. 

وعن (ج) أنه إن قيل بجواز الاستعال في مختلفين» أو هو كالعام بالنسبة إلى الحال 
والاستقبال - فظاهرء وإلا: فيتمسك بالاستصحاب7") 

(د) قوله تعالى: #وَكُونُوا مَعَ ألصَّدِقََ» [التوبة: آية9١١]‏ أي: في كل الأمور. لثلا يلزم 
(الأمر) بموافقة كلا الخصمينء وبموافقة كل منها للآخرء ثم المراد: مجموع الأمة في كل 
الأمور دفعا لتكليف ما لا يطاق» والإجمال. 

وزيف بأنه إنم) يجب الكون معهم لو علم صدقهم؛ فلو استفيد صدقهم بذلك لزم الدورء 
ثم المراد (فيها صدقوا) فيه» فلم قلت: إنهم صادقون ني كل اللأمور؟ 

(هم) قوله تعالى: #فإن تَعَرَعَمٌ 4 [النساء: آية0] الآية» شرط في إيجاب الرد إلى الله (تعالى) 
والرسول: التنازع» فعند عدمه لا يجب بل اكتفى فيه بالاتفاق و 

.)1٠١ /79( انظر: المعتمد (511/7) المحصول‎ )١( 
.)٠١ ١ انظر: المعتمد (7/ 551)» المحصول (؟/‎ )'( 


() انظر: المعتمد (551/7)» المحصول (؟/ .)١١”‏ 
(؟) انظر: المعتمد (؟/ باع -١7!ة).‏ 


٠6‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وزيف: 


بأنه متناقضء إذ الاكتفاء به رد إلى الله والرسول وبأنه لا مفهوم للشرط إذا كان للعادة 
والغلبة» والعادة أن الدليل إنم| يطلب عند التنازع» ثم إن التنازع قد يتصور برجوع بعضهمء أو 
فاعة فق 
بمخالفة من بعدهم . 
(و) قوله تعالى: («إوَآعَتَصِمُوأ يحبَلٍ أللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقئَقُو4 [آل عمران: آية١١].‏ 
التفرق منهي عنه. خص عنه ما قبل الاتفاق, فيبقى غيره على الأصل. 
وتقيبله بالتفرق في الاعتصام خلاف الأصلء والتأكيد والتأسيس أولى» وتبادر الفهم في 
مثله إلى مثله في بعض الصور للقرينة» واعتبار اللفظ أولى”". 
ومنع أنه منهي عنه مطلقاء بل بغير دليل» لثلا يلزم تخصيصه كما قبل الاتفاق» و - حيتئل - 
إن بين أن لا دليل مع تخالفة الإجماع فدور, وإلا: فلا يته”". 
(ز) التمسك بالسنة» وهو المعتمد, قوله: (لا تجتمع أمتي على خطأ)©. 
فقيل: معنى هذا متواتر» إذ نقل بألفاظ مختلفة بلغت التواتر: 
في (أ) (لا تجتمع أمني على ضلالة)7". 
(ب) (سألت الله أن لا تجتمع أمني على خطأ فأعطانيه)9. 
(ج) (لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة)» وروي 5ظ (على الخطأ)» وهو من مراسيل 
الحسن. 
)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ .)57/1١‏ 
(") انظر: المعتمد (559/5). 
() انظر: المعتمد (7/ .)477١‏ 
(*) أخرجه الترمذي كتاب: الفتن باب: في لزوم الجماعة عن ابن عمرء وقال: حديث غريب من هذا الوجه 
وسليان المدني هو سلييمان بن سفيان ضعيفه ابن ماجه (1/ 717" بتحقيقي) 77- كتاب: الفتن 4- 
باب: السواد الأعظم رقم (7460) عن أنس بن مالك وني إسناده حازم بن عطاء أبو خلف الأعمى 
ضعيف وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان )3١8/1(‏ ترجمة محمد بن بكر البرجمي أبو بكر البصريء وابن 
أبي عاصم في السنة )41/١(‏ رقم (64) وفي تحفة الأشراف للمزى رقم )17١5(‏ انفرد به ابن ماجه: 
الحاكم ني المستدرك (1/ )١١71١15‏ كتاب: العلم باب: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا. 
(1) عزاه الهيثمى في مجمع الزوائد (/9/ 37١‏ 7 7,73- كتاب: الفتن. أعاذنا الله منها ١-باب:‏ في قوله 


تعالى: إأريلسَكُمْ شيعا ويُذِيقَ بَمْصَكر بَأَسَ بَعْضٍ © للطبراني في المعجم الكبير عن أبي بصرة الخفاري 
وقال: وفيه راو م يسم. 
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(د) (يد الله مع الاعف ولا مال طاو م 

نا الامو د لبود 

(و) (من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإِن دعوتهم لتحيط من ورائهمء وأن الشيطان (مع 
الزاسد)ة وهوهو الاين أبعد) . 

(ز) (عليكم بالسواد الأعظم)””“؛ ونهى عن الشذوذ. 

(ح) (من خرج من ابماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)””). 

(ط) (من فارق الججماعة ومات؛ مات ميتة جاهلية)7". 


)8( رقم‎ )4٠ /١( رقم (484) ابن أبي عاصم في السنة‎ )187/١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة كذا عزاه له‎ )44/١( اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
وإسناده ضعيف جدًا. فيه عبد‎ ] 1١77 للمتقي الهندي ) رقم‎ 7١7707 /١1( السيوطى [ كنز العبال‎ 
] )1١ ,84/5( الأعلى بن أبي المساور قال الحافظ: متروك» وكذبه ابن معين [ انظر: تهذيب التهذيب‎ 
وعزاه الميثمى في مجمع الزوائد (1/5١؟) للطبراني رواه بإسنادين وأن رجال أحدهما رجال الصحيح‎ 
خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة.‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه الترمذي كتاب: الفتن باب: في لزوم الجماعة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه؛ الحاكم في المستدرك (1/ )١١5‏ كتاب: العلم باب: خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» البغوى في شرح السنة /1١(‏ 77) وعزاه الهيثمى ني 
مجمع الزوائد (7076/5) *7-كتاب: الخلافة /1- باب: لزوم الجماعة» والنهي عن المخروج عن الأمة 
وقتالهم للطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر. وفيه: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد 
المصيصي» وهو متروك. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )*9/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 789) وابن ماجه (717//4 
بتحقيقي) 5* كتاب: الفتن 8- باب: السواد الأعظم (460”) أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (؟/ 
ترجمة محمد بن بكر البرجمي. 

(5) أخرجه أبو داود (65/ )١١4‏ 8- كتاب: السنة باب: في قتل الخوارج (410/8) عن أب ذر. وفيه 
(فارق) بدلاًمن خرجء أحمد في المسند (0/ 10) صرفي إسناده: خالد بن وهبان» وهو مجهول. 

(5) ورد بلفظ: ( من خرج من الطاعة» وفارق الجاعة؛ فيات» مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عَمّيّة 
يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية؛ أو ينصر عصبية» فقتل» فقتله جاهلية» ومن خرج على أمتي» 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» 
أخرجه البخاري (49/ 09 فتح) كتاب: الفتن باب: قول النبي َك «سترون بعدى أمورًا تنكرونها»» 
(78/9 فتح)» أخرجه مسلم (/ 7غ )١‏ 78- كتاب: الإمارة -١17‏ باب: وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حالء وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجماعة. رقم 07- 
)١1854(‏ عن أبي هريرة وأخرجه الدارمي (7/ ١7 )7١5‏ -كتاب: السير 5/- باب: في لزوم الطاعة 
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(ى) (ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله» والنصح لأثمة المسلمين» ولزوم الجماعة 
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)” 0 

(يا) (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة) قيل: يا رسول الله ومن تلك 
الفرقة ؟ قال: (هي الجماعة)”". 

(يب) (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» حتى يقاتلوا الدجال)7©. 


0 ع 4 
(يج) (لا تزال طائفة من أمني على الحق» حتى يأتي أمر الله)97). 


والجماعة )75١15(‏ عن ابن عباس ولفظه أن النبى كيد قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصيرء 
فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شيا إلا مات ميتة جاهلية»» وابن أبي عاصم في كتاب: السنة /١(‏ “4) 
عن أبي هريرة بإسناد صحيح. ل 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١4٠ 114/١(‏ بتحقيقي) المقدمة 14- باب: من بلّْ علم| (770) عن زيد بن ثابت» 
أبن حبان (ص"؛ موارد) "-كتاب: العلم ١-باب:‏ رواية الحديث لمن فهمه؛ ومن لم يفهمه (”207 
الترمذي. كتاب: العلم باب: (1) رقم (/775) البغوى في شرح السنة /١(‏ 770) رقم ))١١7(‏ ابن 
ماجه كتاب: المناسك باب (775) رقم (0370057)» وانفرد به تحفة الأشراف (71777), الطبراني (4/55» 
615١‏ أحمد في مسنده (5/ 17): الحاكم في المستدرك )85/١(‏ كتاب: العلم عن 
جبير بن مطعم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

فيه أخر جه أبو داود (6/ 5-5) 6- كتاب:السنة باب :شرح السنة) الترمذي (51/64ي كتاب: الإيان 
باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة )784١(‏ من حديث أب هريرة» وقال: حديث حسن صحيح. 
البغوى في شرح السنة »)3717/١1(‏ الآجري في الشريعة ( ص 015 )1١‏ الحاكم في المستدرك /١(‏ 2178 
4 كتاب: العلم. باب: تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة» من حديث 
أبي هريرة وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ والأصبهانى في الحجة في بيان الممحجة 
[3) تمخطوط ] وأخرجه ابن ماجه ( 4/ 97 بتحقيقي ) 77- كتاب: الفتن 17 - باب: افتراق 
الأمم (7495) عن عوف بن مالكء قال أبو عيسى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه 
والعلم والحديث قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن 
المبارك من الجماعة ؟ فقال: أبو بكر وعمره قيل له قد مات أبو بكر وعمرء قال: فلان وفلان» قيل له قد 
مات فلان وفلان» فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة الشكري جماعة. 

(5) أخرجه: أبو داود (*/ )١١‏ 1- كتاب: الجهاد ؛ - باب: في دوام الجهاد (585 7) أحمد في مسنده (5/ 
245525 455)). 

(9) أخرجه: البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة باب: قول النبي صل الله عليه سلم: لا تزال 
طائفة.... الخ» مسلم (5/ )١677‏ 76- كتاب: الإمارة 07- باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من 
علمه ثم نسيه .)1970(١1٠١‏ الترمذي (4737/4) 4- كتاب: الفتن -0١‏ باب: ما جاء في الأثئمة 
المضلين (75774) قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. ابن ماجه ٠١ 259/١(‏ بتحقيقي) 
المقدمة ١‏ -باب: اتباع سُنّةَ رسول الله كِدِ »)٠١(‏ البيهقى في السنن الكبرى (5/ 777)» قال السندى: 
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(يد) (لا تزال طائفة من أمتي على الحق» لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة). 

(به) (مَنْ شد شد في الرار)0©. 

لايقال: بلوغ مجموع رواتها حد التواتر ممنوع» ثم المنقول بالتواتر إن كان نفس أن الإجماع 
حجة لزم العلم (به) متوائرا كغزوة (بدر)”"» وشجاعة (علي)!": وسخاوة (حاتم)””'» ووقوع 
الخلاف فيه ينفيه» أو ملزومه. لزم بيانه» وبيان استلزامه والقطع بكون الكل لم ينقل كذبا م 
يفدء إلا: إذا كان كل واحد منها يفيد المطلوب» أو لازمه - قطعاء وهو تمنوع. 

واستدلالكم - بعد تصحيح المتن - بواحد منهاء ينفيه” لأنه ليس للتواتر عدد معين 
يقطع به عنله. 

وإن عنى به أنه ليس عددا يمكن حصول العلم بذواتهم - فباطل؛ إذ ليس فيه عدد معين 
في) زاد على الأربعة وفاقاء و- حينئذ - المرجع فيه إلى العلم؛ ومن خالط أهل الأخبار» وتتبع 
كتب الأحاديث - علم أن مجموعها يفيد عصمة كل الأمة عن المعصية والخطأء ووقوع 
الخلاف فيه من قليل - مع الاشتراك في سببه لو سلم ذلك لا يقدح فيه» ى) في المحسنات» 


وهو الجواب عن (ب). 
وعن (ج): أن كل واحد منها يفيد تعظيم الأمة تعظيما ينافي جواز إقدامهم على المعصية 
01 

والقطا '. 


( أمر الله ) قال النووي ثم الحافظ ابن حجر: المراد بأمر الله هبوب تلك الريح التي تقبض روح كل 
عمؤمن+ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )1٠5/5(‏ "- كتاب: الفتن /1- باب: ما جاء في لزوم الجماعة )1١51(‏ عن ابن 
عمر انفرد به: تحفة الأشراف ))7١8/4(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. الحاكم في 
المستدرك )١١5/1(‏ كتاب: العلم باب: من شذ شذ في النار» الطبراني في المعجم الكبير /١17(‏ 41 4) 
حديث رقم (م م١‏ ) (174). وقال الحيثمى: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما ثقات رجال 
الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة» وهو ثقة [مجمع الزوائد (/١؟)‏ ]» وأخرجه ابن أي عاصم 
في السنة (9/1”) رقم (80). 

(") غزوة بدر الكبرى يوم ١17‏ رمضان. 

() علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي صرع عمرو بن ودّ طاغية العرب. 

(؟) حاتم الطائي. وله أقوال مأثورة في البيان والتبيين للجاحظ 2٠١ /١(‏ دمي (ارحى ه1١‏ (1/ 
بدلا (0/94/5). 

(5) انظر: الإبباج (1/ 01 5). 

(5) انظر: الإبباج (17/ 0177 4). 
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والاستدلال بواحد منها: إما على غير هذه الطريقة» أو لإزالة إشكال على لفظه. لا أن 
وقبل” بالاستد لال هيا يأن التابعين أجمعوا على موجبهاء مستدلين بهاء وقد علم من 
عادتهم: أنهم لايجمعون على موجب خبر لم يقطعوا بصحته”". 


١ . : 5‏ 
وهذا ضعيف. إذ مقدماتها ممنوعة( ِ 


وقيل: يجعلها آحاداءوالتمسك بهاء أو بأحدها كالحديث الأول" وهذا لا يفيد إلا 
كا 
وأورد: المراد من الأمة: من يؤمن إلى يوم القيامة» وإن اختص با موجود فالمراد الصحابة: 


ثم المراد من الخطأ الكفر أو كبيرة» إذ روى: (على ضلالة....). 
أو السهوء إذ هو ممتنع على الجمع العظيم؛ بل لعله نبي» فاشتبه على الراوي أو هو خبر 
]اه 0 : 006 1 فك 

بمعنى: النهى» ثم لا يلزم من إصابتهم: وجوب اتباعهم' .٠‏ 


وأجيب: 


عن () بها سبق» وبأنه مدفوع بمثل قوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق)0. 

وعن (ب): أنه عدول عن ظاهره من غير دليل» وحمل المطلق أو العام على المقيد أو الخاص 
بدونه لا يجوزء ثم الضلالة لا يقتضي الكفر, للآية» وحمله على السهو ينفي مدحهم به. 

وعن (ج) أن عدالة الراوي تنفيه وبقية الأحاديث» ولأن فتح هذا الباب يسد باب 


977 /7( شرح الكوكب المنير‎ »)5 ٠7 /7( المعتمد (5/ 41/7)» الهاج‎ ,))١76 انظر: المحصول (؟/‎ )١( 
.))0 

(0) انظر: المعتمد (1/ 4137)» الإبهاج (7/ 04 4). 

(9) انظر: المحصول (8/ ٠١9‏ ). المعتمد (؟/ 41١‏ » الو بهاج (5/ ٠7‏ 4)) تيسير التحرير (/./77)» شرح 
الكوكب المنير (5/ 777). 

(4) انظر: المعتمد (7/ 41/4)» المحصول (7/ 1715). الإبهاج (5/ 00 5). 

©) انظر: المعتمد (؟/ 41/6). 

(5) أخر جه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي وَككةّ: «لا تزال طائفة.. الخ»» 
مسلم ("/ 1677) 8#- كتاب: الإمارة 07- باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
-(1930)). الترمذي (577/4) 4- كتاب: الفتن -5١‏ باب: ما جاء في الأئمة المضلين 
(6) وقال: هذا حديث حسن صحيح» أبن ماجه /١(‏ 179 بتحقيقي ) المقدمة -١‏ باب: اتباع 
سنة رسول الله ككل .)1٠١(‏ 
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الاستدلال بأكثر النصوص. 

وعن (د) أنه خلاف الأصلء ومدفوع بأحاديث أخر. 

وعن (ه) أن كل من ثبت إصابته بدليل يخصه؛ أو من غير معارضة مثله يجب أتباعه؛ 
كالنبي خرج عنه المجتهد؛ إذ ليس إصابته كذلك؛ وبأن الأمة أجمعت على أن الإجماع ليس 
صوابا تجوز مخالفته» فلو جاز ذلك لكحيت الأناعل قط انيت 0 . 


لل لك 


2 صدوره عن دلالة» يقتضفى منع مخالفته» وعن أمارة كذلك» إذ التابعون أجمعوا على 
المنع من مخالمته. (قاطعين به وذلك كاشف عن دلالة مانعة من مخالفته). 


أولأعنهما: فممتنع عادة من الجمع العظيو”". 
وهذه إن صحت اقنضت أن لا يختص الإجماع بأمتناء لأن حاصله يرجع إلى أنه كاشف - 

عن قطع - على نفس الحكم, أو على المنع من مخالفته» وأن يكون عددهم عدد التواتر. 
وأورد: أنه يجوز أن يكون لشبهة» كإججماع المبطلين مع كثرتهمء ثم جاز أن يكون الثاني 

لإمارة» كالأول» فهذا لوسلم إجماعهم عليه””". 
والأول: قاد. 
والثاني©: مندفع» إذ هو معلوم بعد البحث والاستقراء. 
وكذا الثالث”' بعد فهم القطع» بالمنع من تخالفة الحكم الصادر عن الأمارة دون غيره. 
وقيل: لا يرد الأول» لو جوز الدليل هكذا: بأن العادة تحيل إجماع العدد الكثير - من 

العلماء المحققين - على قطع في شرعي»؛ من غير قاطع. 
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.)11/6 /7( انظر: المعتمد‎ )١( 

(1) انظر: المحصول (7/ »)١5٠‏ الإبهاج (7/ 5 ٠‏ 5)؛ تيسير التحرير 7374/50). 

() انظر: تيسير التحرير (7/ 9 77)» الإبباج (؟/ ٠0‏ 1). 

(4) وهو قوله: ( إنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم لشبهة.. ). 

(5) أي قوله: ( لا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على المنع من مخالفة هذا الإجماع» وهذا ضعيف فإن العلم 
بإجماع الصحابة والتابعين على المنع من تخالفته بعد استقراء أحوالهم يكاد أن يكون ضروريًا ) [خماية 
الورصول (7”57/75) 1]. ' 

(7) أي قوله: ( سلمنا إجماع الصحابة والتابعين على ذلك لكن لم جوزت حصول الإجماع على الحكم لإمارة) 
فلم لا يجوز حصول الإجماع على المنع من مخالفة الإجماع لإمارة - أيضًا- وهذا ضعيف - أيضًا - إذ 
يمكن أن يجاب عنه بأن المعلوم من عادتهم أنهم كانوا يقطعون بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن 
الإمارة» ورأيناهم قاطعين في المنع من مخالفته» فلا يكون ذلك صادرًا عن الإمارة ) [نهاية الوصول (5/ 
05 ]. 
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وهو دورء إن عنى به كونهم مصيبين في كل الأمور وإلا: فممنوع» ثم هو منقوض 
بإجماعهم على أخذ الجزية من المجوسء و (أن لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)”"؛ مع أن 
دليلهه| ظني7. 

(ط) أجمعوا على تقديمه على القاطع. فدل أنه قاطع (©. 

وأورد: بأنه إن عنى به قاطع المتن والدلالة؛ فممتنع؛ أو المتن فمسلم, لكنه لايدل عليه إذ 


(ى) كونه - عليه السلام - خاتم الأنبياء يقتضي ذلك. وإلا: لجاز أن يتفقوا على الباطل» 
والكفر» فيحتاج إلى البعثة. 


للمنكر: ش 

قوله تعالى: «إوَلا نأو أمولكُم يكم بِالْبَطِلٍ 4 [البقرة: آية84١]»‏ لإفَإِن تََرَعَمٌ 4 [النساء: 
آية04] الآية» أوجب الرد إلى الكتاب والسنة» وهو يدل على عدم اعتبار الإجماع» وإلا: لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقوله: طاتِبيمًا لْكُل سَىْءِ) [النحل: آيةة8] تدل على عدم 
الحاجة إليه. وحديث معاذ» وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفاة))9). 


)١(‏ الحديث صحيح: أخرجه مسلم 17- كتاب: التكاح 4 - باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
فى النكاح .)١508(-77‏ ابن ماجه (7/ 40/8 بتحقيقي) 4- كتاب: النكاح ١‏ - باب: لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها (1955). مالك في الموطأ ( 7/ 017) كتاب: النكاح باب: ما لا يجمع بينه 
من النساءء أبو داود الطيالسي في مسنده )*08/١(‏ أبواب: الأنكحة المنهي عنها باب: تحريم الجمع بين 
المحارم؛ البيهقي ني السنن الكبرى (/ )١68‏ كتاب: النكاح باب: ما جاء ني الجمع بين المرأة وعمتها 
وبين خالتها. 

(5) انظر: الإبهاج (505/5). 

(5) انظر: المستصفى .)175/1١(‏ 

(5) الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب: العلم باب: الإنصات للعلم »)55٠6(‏ كتاب: المغازي. 
ا- باب: حجة الوداع (25845» كتاب: الديات باب: قول الله تعالى: مإوَمَنَ أَحْيَامَاك ,07١8(‏ 
مسلم ١‏ - كتاب: الإيهان 9 7- باب: بيان معنى قول النبي بددّ: «لاترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض»» أبو داود (57/6) هما - كتاب: السئة باب: الدليل على زيادة الإيان ونقصه. الترمذي 
كتاب: الفتن باب: لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال: حديث حسن صحيح؛ 
النسائي (/90/ 21١17‏ 0)6”- كتاب: تحريم الدم 9؟- باب: تحريم القتل» ابن ماجه (5/ 851 
بتحقيقي ) 156- كتاب: الفتن 0- باب: لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 
(945") ابن حبان [ (7587/1) الإحسان] 18 - كتاب: الرهن -١‏ باب: ما جاء في الفتن» تحفة 
الأشراف (7777)» الطبراني في المعجم الكبير رقم 4٠7‏ 7)» ابن أبي شيبة في مصنفه /1١6(‏ 80). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل كك 
وقوله: (لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ...)” 2 و(لا7 تقوم الساعة إلا على شرار 
أمتي ...)7 و دإن الله لا يقبض العلم انتزاعًا...»7" الحديث 
3 ِ ع 
«تعلموا الفرائض.9؟ الحديث و (من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر 


)١(‏ الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ )١١7‏ كتاب: الاعتصام باب: قول النبي وَلكْةٌ: ولتتبعن سنن 
من كان قبلكم»» مسلم (5/ 5١55‏ ) 407 -كتاب: العلم 17- باب: اتباع سنن اليهود والنصارى 5- 
(75779). عن أبي سعيد الخدري» العو ايم الفتن باب: لتركبن سنن من كان قبلكم. وقال: 
حديث حسن صحيح» ابن ماجه (5/ 5945 بتحقيقى) 75- كتاب: الفتن -١1/‏ باب: افتراق الأمم 
(39445)» عن أبي هريرة تحفة الأشراف ( لحاكم في المستدرك (114/1) كتاب: العلم» عن 
عبد الله بن عمروء وعن عمرو بن عوف بن زيد (5/ 150) كتاب: الفتن والملاحم. عن ابن عباس 
وقال: صحيح, البخاري في التاريخ الكبير (5/ *177). 

() الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ 8١‏ فتح ) كتاب: الفتن باب: ظهور الفتن» مسلم (5/ 
-0١‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة /71- باب: قرب الساعة ١7-(959؟)‏ عن عبد الله بن 
مسعود» أبو داود الطيالسي في مسنده (؟/ 17 )١١‏ كتاب: الفتن وعلامات الساعة باب: ومن 
أحاديث الفتن أحاديث مصدرة بقوله َكيِِ: (لا تقوم الساعة.... )» الحاكم في المستدرك (4/ )44٠‏ 
كتاب: الفتن والملاحم باب: ا ا . عن أب أمامة رضي الله عنه» وقال: 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» ابن ماجه (5/ 47١‏ بتحقيقي ) 77- كتاب: الفتن 5 1- باب: شدة 
الزّمان (9؟:5). 

(؟) الحديث: متفق عليه: أخرجه البخاري 7- كتاب العلم 4 - باب: كيف يقبض العلم )223٠١(‏ مسلم 
٠١604 50658/4(‏ 47 - كتاب: العلم 4- باب: رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل» والفتن في آخر 
الزمان 11-(5571/90), الترمذي 0 )”١ ٠‏ 47 -كتاب: العلم ه - باب: ما جاء في ذهاب العلم 
)5١67(‏ ابن ماجه /١(‏ 07 ب: بتحقيقى) المقدمة / -باب: اجتناب الرأي والقياس (؟57) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» الدارمي (84/1) المقدمة <7- باب: ذهاب العلم (779)) أحمد في المسند (؟/ 
د لان لضن ٠٠‏ تحفة الأشراف (887) (انتزاعًا) أي محرًا من الصدورء وهو مصدر (القبض) 
من غير لفظه لبيان النوع. 

(4) الحديث ضعيف:أخرجه ابن ماجه (7/ 77 بتحقيقي ) 77- كتاب: الفرائض -١‏ باب: الحث على 
تعليم الفرائض )711١9(‏ وني إسناده حفص بن عمر ضعَفه ابن معين وقال ابن حبان في المجروحين 
)١500/1(‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال» ورواه الدارقطني في سئنه من طريق حفص بن عمرء ورواه 
الحاكم في المستدرك (5/ 0777 405 - كتاب: الفرائض رقم (/729414)) عن أبي بكر أحمد بن إسحاق» عن 
بشر بن موسى الأسدي؛ عن إسماعيل بن أبي أويس» عن حفص بن عمر به سواء وقال: صحيح 
الإسناد. ال ا الو ٠‏ كتاب: الفرائض باب: الحث على تعليم الفرائض 
من طريق محمد بن عباد المكي» وإسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن حفص بن عمر به وله شاهد عند 
الترمذي (5/ 3559 3501) 7١‏ - كتاب: الفرائض * - باب: ما جاء في تعليم الفرائض )75١9١(‏ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَككّْْ: «تعلموا القرآن والفرائضء وعلموا الناسء فإني مقبوض» قال أبو 
عيسى: هذا حديث فيه اضطراب»؛ ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره؛ انفرد به 


ل 1١115‏ 
الجهل)''' وقوله: (بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبًا)”". 

فهذه الأحاديث ونحوهاء تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالحق7" و - أيضا - أن كل 
واحد غير معصومء فكذا الكل» وأن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان الكل كذلك. 

ولأنه لا لدلالة وإمارة باطل» ولدلالة (يوجب) اشتهارهاء لكونها واقعة عظيمة ولإمارة 
متنع» لامتناع اتفاق الخلق العظيم لما يختلف مقتضاه. ولأنه اختلف في حجتها. 

وأجيب: 

عن (): أنه نبي لكل واحد. لتبادر الفهم إليه. ثم إنه لا يقتضي إمكان المنهي عنه مطلقاء 
بدليل: «وَلا تَكُوتت مِنَ الْمُسْرِكِينَ4 [الأنعام: آية14 والقصص: آية /41]» سلمناه لكنه لا 
يقع» لما ذكرناء فيجمع بينهم| إذ لا منافاة9). 

وعن (ب): أنه لا يدل على وجوب الرد إليهما عند التنازع» بل يدل على عدمه بمفهومه 
ولا نزاع فيها اتفق عليهء سلمناهءلكن الرد إلى الإجماع رد إليهما. 

وعن (ج): أن ما يبينه الإجماع يبينه الكتاب بواسطته9 . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


وعن (د) أن عدم ذكره في حديث معاذ لعدم حجيته إذ ذاك. 
وعن (ه) ما سبق في جواب الآية» ثم لعله خطاب مع معينين» ثم المدعى عصمتهم عند 
بقائهم بصفة الإيهان» وهو الجواب عند بقية الأحاديث, ثم هي محمولة على غلبة الشر والجهل 


ابن ماجه. تحفة الأشراف (17568). 

:)061/1/( كتاب: الأشربة (1: ””) رقم‎ »)١١1( الحديث صحيح: أخرجه البخاري كتاب: النكاح باب‎ )١( 
.)1710( رقم‎ )7” 64 /١( تحفة الأشراف‎ 

(0) الحديث صحيح: أخرجه مسلم -١ )170/١(‏ كتاب: الإييان 50- باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبّاء 
وأنه يأرز بين المسجدين .)١50(-77*7‏ ابن ماجه (4/ 4٠‏ "ابتحقيقى) 5- كتاب: الفتن -١6‏ باب: 
بدأ الإسلام غريبًا (9485))» قال السندي: بدأ ( يحتمل أن يكون بلا همزة» أي ظهرء أو بهمزة» أي ابتدأ. 
والثاني: هو الأشهر على الألسنة» ويؤيده المقابلة بالعود فإن العود يقابل الابتداء. غريبّاء أي لقلة أهله 
وأصل الغريبء البعيد عن الوطن؛ وسيعود غريباء بقلة من يقوم به ويعين عليه» وإن كان أهله كثيرًا. 
طوبى» فعلى من الطيب» وتفسر باجنة» وشجرة عظيمة فيها ). 

7) انظر: المستصفى (17/9/1). 

(؟) انظر: تيسير التحرير (/ .)77٠‏ 

(*) هذا جواب عن قوله تعالى: فا يت ِكل 4 . 
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والعصيان» لقوله - عليه السلام - دلا تزال طائفة...» الحديث7"©. 

وعن (و) بمنعه؛ والمثال الواحد لا يدل عليه» ثم الفرق بينهما معلوم بالضرورة. 

وعن ([) لعله لم ينقل اكتفاء بالإجماع» ثم لا نسلم امتناع الاتفاق على مقتضى الإمارة» وقد 
تقدم سنده. والخللاف ف حجية الإمارة حادث. 

مسألة 

قالت الشيعة": لا يخلو زمان التكليف عن إمام معصوم: لأنه (لطف) لأن حال الخلق 
على تقدير رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح ويحثهم على الطاعات» أحسن الاستقراء.ولأن 
الفعل مع المعاون والمعارف» ليس كحال عدمهماء وهو واجب: 

لأنه كالتمكين الواجب في إزاحة العذر, إذ ترك التواضع للضيف الذي علم من حاله أنه 
يتناول الطعام عند تركه كرد الباب. 

ولأنه لولم يجب فعل اللطف لم يقبح فعل المفسدة: لعدم الفرق. 

وعصمة الإمام واجبة دفعا للتسلسل» وهذا يقتضي أن يكون إجماع كل الأمة حجة. 

وأن العلم بحجيته لا يتوقف على العلم بالنبوة» فإن قيل: لا نسلم أنه لطفء والتفاوت 
ممنوع» والاستقراء غير متصور فيه لأنه ما خلا زمان عنه عندهمء بل المستقرأ ظهور هذه 
المفاسد» عند خوف الإمام» وتقيته وتستره ثم التفاوت بالقاهر دون الذي لا يعرف. 

وبه اندفع الثاني» إذ المعاونة» والتعويق لا تحصل به ثم إنم) يجب نصبه لو خلا عن جهات 
المفسدة» وهو ممنوع» وعدم وجدان دليله] بعد البحث الشديد لا يدل على عدمه؛ ولو دل 


/١( ابن ماجه‎ »)75١197( كتاب: الفتن /11- باب: ما جاء في الشام‎ -5 )57١ /4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
/0( :)775/5( باب: باع سُّنة رسول الله وَككلهٌ (5. 1 )» أحمد في مسنده‎ -١ بتحقيقي ) المقدمة‎ 8 
ابن حبان ( ص 408 موارد ) كتاب: الفتن‎ »)١141417//7( أبو داود الطيالسي في مسنده‎ »)7"0 "4 
)71 /١94( الطبراني في المعجم الكبير‎ »))21861١( باب: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة‎ 
.)00( رقم‎ 

() الشّيعةٌ: القوم الذين يجتمعون على الأمر. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وكل قوم أمرهم واحد 
يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيع. والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره؛ وجمعها شيع؛ وأشياع جمع الجمع. 
ويقال: شايعه ى) يقال: والاه من الولي......وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ ومعنى واحدء وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى عليّاء 
وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين» حتى صار لهم اسم| خاضًا. فإن قيل: إن فلانًا من الشيعة عرف أنه 
منهم) وني مذهب الشيعة كذا أي عندهم» وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة [ لسان 
العرب (4/ /77101) شيع ]. 


١15‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
لكن لايجب نفي ما لادليل عليه وإلا: لزم نفي الباري تعالى في الأزل. 

ودعوى انحصار جهاتها في الظلم والكذب والجهلء» دعوى بالتقسيم المنتشرء ثم هي 
منقوضة بقبح صوم العيد. 

لا يقال: لو قدح هذا في كون الإمام لطفاء لقدح في كون المعرفة لطفاء ولتعذر القطع 
بوجوب شيء على الله تعالى - لأنا نمنع امتناعهماء إذ هو بناء على التحسين والتقبيح العقلي» 
وقد تقدم بطلانه7©. 

ثم الفرق: أن الإمامة لطف يجب على الله تعلل» وهو عالم بكل الأشياء» فلا يجب مع 
احتمال جهة قبح, والمعرفة تجب عليناء فقام الظن مقام العلم» والتعذر في معين» لا ما هو 
لطف. 

سلمناه» لكنه يشتمل على مفسدة ترك المكلف الفعل القبيح» لا لقبحه بل لخوف الإمام» 
وترك المكلف القبيح لخوف العقاب على فعله؛ ليس منه. لأنه لازم ماهيته» وهو كتركه لقبحه» 
ولأنه لو كان قبيحًا لما كان لازمًا لتركه» سلمناه لكنه لا يمكن الاحتراز عنه. 

والاستدلال بورود الشرع به على عدم قبحه مشترك بينه وبين الإمام؛ ولا يصير به شرعيّاء 
لأنه بطريق التبيين2"7 ويشتمل على نفى زيادة المشقة في فعل الطاعة» وترك المعصية المقتضية 
لزيادة الثواب 1 

ويشتمل على أنه ربا يكون سببا لعدم الانقياد والطاعة» وكذا قيل: للَوَلَا نُرْلَ هَنذًا 
َلْقرءَانُ على رَجُلٍمِنَ آلْقريََينِ عَظِم 4 [الزخرف: آية١5]‏ سلمناه لكن لا في كل زمان» إذ رب 
زمان يستنكف الناس فيه عن طاعة الريسء ويعلم الله تعلل منهم أن فعلهم الطاعة» وتركهم 
المعصية - عند عدم الإمام- أكثرء وهو وإن كان نادرّاء لكنه محتمل في كل زمان» فلم يجب 
القطع بوجوبه في زمان ما. 

والاستنكاف كا يقع عن معين يقع عن مطلق الإمام» كيف وهو عندهم إنا يقع عن 
معين» سلمناه» فلم لا يجوز أن يكون له بدل» كى) أن الإمام لطفا غيره» سلمناه لكن في المصالح 
الدنيوية أو الدينية الشرعية» كإقامة الصلاة وأداء الزكاة» على التقديرين لا يجب عقلا. 

لا يقال: إنه لطف في الدينية العقلية» لأنه إذا حثهم على فعل الواجب» وترك القببح 


(١)انظر:‏ المحصول .)660١/7(‏ 
(7)انظر: المحصول (”/ 1608). 
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العقليين» تمرنت نفوسهم عليهاء فأتوا بذلك» لوجه الوجوب والقبح» لأنا تمتع ذلك» إذ ربا 
يبغضونه» فيأتون بذلك بمجرد الخنوف. 

وقيل: الإنسان حريص على ما منع» ثم لا نسلم أن كل لطف واجبء ولا نسلم أنه 
كالتمكين» إذ. ترك التواضع عند إرادة تناول الضيف الطعام» لا يقدح فيهاء إلا: إذا بلغت 
الغاية» وبلوغ إرادة الله تعالى الطاعة إلى تلك الغاية ممنوع؛ بخلاف رد الباب: إذ المتفضل لا 
يجب عليه التفضل إلى الغاية» ثم إن ترك التواضع قد لا يشق» بخلاف الرد وليس الفعل مع 
عدم المعارض بدونه» ثم القياس لا يفيد العلم» والملازمة ممنوعة في الوجه الثاني» للفرق» إذ 
فعل المفسدة إضرارء وترك اللطف ترك النفع» وهذا قد لا يكون قبيحا. 

ثم إنما يجب لطف محصل لا مقربء والإمام منه ؛ ثم إنما يجب لو أمكن قرب زمان علم الله 

كفر كل من يخلقه فيه» أو فسقه» فلم يكن خلق المعصوم فيه. 

ثم هو منقوض بعدم عصمة القضاة والأمراء والجيوشء وبعدم الإمام في كل بلدة» 
وبكونه عالما بالغيوب» وقادرا على الاختفاء عن العيون» والطيران في ال حواء. 

وعدم وجوبها لاحتمال مفسدة لا يعلمها فيهاء يقدح في وجوب الإمام. 

لايقال: قد يجب أصل اللطف. دون المكملء (لأن) دليله] واحد. فتجب التسوية» ثم هو 
مبني على التحسين والتقبيح» ثم لا نسلم عصمته؛ والتسلسل (فيه) غير لازم؛ بل غايته. أنه 
يفتقر إلى لطف آخرء ولم لايجوز أن تكون الأمة لطفا له» وهو لطف لهمء والدور إن) يمتنع في| 
له تقدم بالرتبة على الآخر. 

سلمنا لكنه لطف لكل واحد واحد منهم» ومجموعهم لطف له: ولا دور. 

ولا يكفى في ذلك القدح في أدلة الإجماع لأن ذلك ينفي الجزم لا الاحتمال؛ ولا نسلم أن 
الإجماع يشتمل على قوله» وأن قوله صوابء إذ يجوز عندهم: فتوى الإمام بالكفر والفسق» 
خوفا وتقية فلعله خاف مخالفة الخلق» فأفتى به خوفاء أو لعله أفتى به سهواء ونسيانا - أو وإن 
كان ذنبا لكنه صغيرة» وهى لا تقدح في العصمة. 

لا يقال: هي منفرة» لأن العجز الشديد؛ والفتوى بالكفر والفسق مع الأيهان المغلظة؛ أكثر 
وام فر 0" 


.)4057/5( الإبهاج‎ »)١58 /١1( المغني للقاضي عبد الجبار‎ »)1717-١57 /7( انظر: المحصول‎ )١( 


0 ل | الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
مسألة 


إذا أجمع على قولين في مسألة: 
الثها: إن رفع ما أجمع عليه» فله”"”. 
كرد البكر الموطوءة» وكتوريث الأخ دون الجد”"» وإلا: جاز كأكل متروك التسمية» إن 


0 

لنا: 

أنه لا يرفع ما أجمع عليه؛ فلا حجر”. 

للمانع: 

() أن تجويز الثالث يرفع وجوب الأخذ مها بدلاء ولا يستلزم بطلانه]ا المستلزم لإجماعهم 
على الخطأ. 


ب أنه لا لدليل» أو لدليل معلوم للأولين راجح؛ أو مساو أو مرجوح: باطل. أو غير 
معلوم فكذلكء إذ يقتضي واتفاقهم على خلافه' ' ذهوهم عن الحق واتفاقهم على خلافه. 
(ج) إن كان خطأ وجب أن لا يسوغء أو لاء وجب بطلان الأولين. 


للمجوز: 

(د) أن الشافعي - رضي الله عنه - أحدث الثالثء في رد الثيب الموطوءة مجاناء ولم ينكر 
عليه» فكان إجماعا. 

(ه) وبأنه لم يحصل إجماع على حكم واحد, فلم يكن حجة كيا قبل الاستقرار”"2. 

وأجيب: 


عن () أنه مشروط بعدم الثالث» وهو محذوف في غيره؛ وتجويزه لآ يستلزم ذلك. إذ كل 
مجتهد مصيبء سلمناه لكن نمنع امتناعه. إذا الممتنع عندنا - تخطئة كل الأمة في| اتفقوا علي 


.)76 ٠١ /9( الإبباج (7/ 17 4)» تيسير التحرير‎ »)181-18٠ /”( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 7374)» والبيهقي في سئنه (7/ 41 58/27 7). 

(7) انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار (9/ ٠7‏ 4)» روح المعاني للألوسي (؟/ 17). 

(؟) انظر: المحصول (؟7/ 18٠١‏ )» الإبباج (7/ 17 4)» تيسير التحرير (9/ .)79٠‏ | 

(5) انظر: مذهب المانعين وأدلتهم: المعتمد (؟/ 6505).» البرهان »)07١7/١(‏ المسودة (ص0777)» تيسير 
التحرير (”/ .)736٠‏ 

(1) انظر: المعتمد (؟/ 6505)» المحصول (؟/ »)2218٠‏ الإبهباج »)4١/7(‏ تيسير التحرير »)701١/75(‏ شرح 
الكوكب المنير (7717/7)) المسودة (ص377). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي -____ د 1١18‏ الس 
لا مطلقاء ثم لا يلزم من تجويزه عدم خطتئه. إذ الاجتهاد الخطأ قد يعمل به» وبه خرج جواب 
الثالث. 

وعن (ب) جاز أن يكون لاعن دليل ظنه دليلاء أو لمرجوح ظنه راجحا. 

وعن (د) أنه لم يثبت اتفاق كلهم على الرأيين السابقين. 

وعن (ه) منع الصغرىء إذ اتفقوا على أن .للجد قسطا من المال» فالقول بحرمانه خلاف 
الإجماع, فكان ممنوع! 2 

مسألة 

إذلم يفصلوا بين مسألتين: 

فإن نصوا عليه لم يجز الفصل”". 

وإلا: فالمختار. ثالثها: نحاوش - أو يلزم منه 
رفع ما أجمعوا عليه كعدم النية في الطهارات كلها لم يجزء لأنه كالنص على عدم الفصل؛ 
والإيجاز» إذ ليس فيه مخالفة الإجماع, لا في الحكم ولا ني علته. ولأن عدم جوازه يوجب كل 
من وافق مجتهدا في مسألة لدليل أن يوافقه في جميعها(). 

للمجوز: 

(أ) ما سبق من لزوم وجوب الموافقة”". 

(ب) الإجماع على أن كل ما ليس مجمعا عليه يجوز الاجتهاد فيه. 

(ج) أن ابن سيرين”"» قال: (في زوج وأبوين» للأم ثلث ما بقي) (وني زوجة وأبوين لها ثلث 


,)1807 275057 /”( تيسير التحرير‎ ».)١87 /7( انظر: في مناقشة أدلة المجوزين والمانعين: المحصول‎ )١( 
.)008//7( الإبباج (1/ 516) المعتمد‎ 

(7) انظر: المحصول (7/ 185 )» المعتمد (8/7 60 )» الإبهاج (5117/7). 

0) انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار (7117/5)) رد المحتار ( حاشية ابن عابدين ) (0/ 4 250» الشرح 
الكبير (59/5). 

(؟) انظر: المعتمد (؟/ 005).» الإبهاج (51!//7)» شرح الكوكب المنير (؟5/ 778)) المسودة ( ص7717)) 
تيسير التحرير ("/ 0767 

(5) المحصول (1857/7). 

(7) أبو بكر محمد بن سيرين البصري» تابعي» فقيه» محدث» مفسر ولد بالبصرة سنة 7ه ثقة» توفي سنة 
هه بالبصرة انظر: تاريخ بغداد (0/ 71)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 07 حلية الأولياء (؟/5), 
شذرات الذهب .)178/1١(‏ 


“اسل القائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
جميع المال)'» وقال سفيان'": «الجماع ناسيا يفطر دون الأكل)!" ولم ينكر عليهماء فكان 
. 

للمانع: 

أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه من عدم الفصل» ووجوب الأخذ بأحد القولين» والحكم 
عرد 


71 


وأجيب: 

عن () بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئياء بمنع امتناعه. 

وعن (ب) أنا نقول به ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك. 

وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحداء سلمناء لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه ثم 
الخلاف لعله في حالة الاتفاق» أو قبل انقراض عصرهم. 

وعن (د)» و(ه)» و (و): ماسبق في المسألة السابقة”). 

مسألة 
فيكة' )يه :00 
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف' ' خلافا للصيرني . 
لنا: 


)١(‏ هاتان المسألتان هما العمريتان» لأن عمر - رضى الله عنه - قضى فيها بأن الأم لها ثلث ما بقى» وتبعه عل 
ذلك عثمان» وزيد بن ثابت» والثورىء والإمام مالك» والشافعي وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم 
في المسألتين» وروي ذلك عن علي [انظر: المغني لابن قدامة (5/ 71/4)]. 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» ولد في الكوفة سنة 
لاه ثقة» حافظ. توفي سنة ١71١ه‏ انظر: حلية الأولياء (9/ 4-1 »)١5‏ مرآة الجنان /١(‏ 46 *), 
تذكرة الحفاظ »)١0 /١(‏ تاريخ بغداد (4/ .)١16١‏ 

(7) أخرجه بمعناه: عبد الرزاق في مصنفه (4/ 177 174) كتاب: الصيام باب: الرجل يأكل ويشرب 
ناسيًا عن ابن جريج» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 779) كتاب: الصيام باب: من أكل أو شرب 


ناسيًا فليتم صومه ولا قضاء عليه. 
(؟) انظر: المعتمد (5/ 08 0)» المحصول (”/ »)١185‏ المسودة (ص7737))» تيسير التحرير (/ ))706١‏ شرح 
الكوكب المنير (751//5). 


(*) انظر: المعتمد (204/5). المحصول (7/ 187 )» المسودة (ص377 07 الإبهاج (7/ 107 4). 

(1) انظر: المحصول (7/ .)١11/‏ المعتمد (7/ ٠١‏ 5 )» الإبباج (5192518/7). 

زقة انظر:المعتمد (؟//وام) البرهان 5660 المحصول لذ 56 الوبباج (؟/ :)2 شرح 
الكوكب المنير (1/ 2775 المغني للقاضي عبد الجبار (/711/11)» المسودة (ص5 77). 

() انظر: المعتمد (7/ 17 0) المغني للقاضي عبد الجبار »)7517/1١17(‏ المحصول (؟7/ .)١19١‏ 


1 ده 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
إجماع الصحابة على دفنه”'» وإمامة الصديق”"» وقتال مانعى الزكاة””» والتابيين على منع 
بيع أم الولد بعد اختلافهم فيها””. 


له: 
ِ 1 4 
(ب) قياسه على ما استقر الخلاف فيه. 


وجوابه: منع حكم الأصلء ثم بالفرق على ما ستعرف”") 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( 0771/١‏ 17- كتاب: الجنائز ٠١‏ -باب:ما جاء في دفن الميت (71) بلاغًا (أن 
رسول الله وَكِةٌ توني يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء. وصلى الناس عليه أفذادًا لا يؤمهم أحدٌ. فقال ناس: 
يُدفن عند المنبر. وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق» فقال: سمعت رسول الله عد 
يقول: دما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توني فيه» فحفر له فيه» فل كان عند غسله أرادوا نزع قميصه. 
فسمعوا صوئًا يقول. لا تنزعوا القميص» فلم ينزع القميصٌ وَعُسَلء وهو عليه كَل ) عقب على هذا 
الحديث ابن عبد البر فقال: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه. غير بلاغ مالك 
هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتى. جمعها مالك» وأخرج الترمذي في جامعه كتاب: 
الجنائز باب رقم (78) رقم )1١14(‏ وقال: غريب. وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكى وهو 
ضعيف وباقي رجاله ثقات.وني الشهائل المحمدية (ص١)‏ له؛ 0ه-باب: ما جاء في وفاة رسول الله 
يكيةِ (-4") عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله يَلَيْةٌ اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت من 
رسول الله ليله شيئا ما نسيته قال: ( ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه ). ادفنوه في 
موضع فراشه. وانظر: حديث ابن ماجه (7/ 719 بتحقيقي ) 7- كتاب الجنائز 16- باب: ذكر وفاته. 
ودفنه يك (1774) وني إسناده حسين بن عبد الله تركه أحمد» ولي ابن المديني والنسائي» وأخرج 
البيهقتي نحوه في دلائل النبوة (1/ 70)» الطبري في تاريخه (7/ 717) أبو يعلى في مسنده (2377 077. 

(1) تقدم تخريجه. 

(7) تقدم تخريجه. 

(4) أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه؛ فإذا وطئ الرجل أمته فأنت بولد بعد وطثئه بستة أشهر 
فصاعدًا ألحقه نسبه. وصارت له بذلك أم ولدء أخرجه مالك ني الموطأ (5/ 01/77 .7- كتاب: العتق 
والولاء 4- باب: عتق أمهات الأولاد» وجامع القضاء في العتاقة (5) قال: حدثني مالك» عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: أي) وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعها ولا بهبها ولا 
يورثها. وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرّه وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١٠١(‏ 20757 وانظر: 
المغني للقاضي عبد الجبار »)474/٠١(‏ المحصول (؟/ »)١14‏ الإبهاج (1/ ١‏ 47). 

(©) انظر: المحصول (7/ )١157‏ المعتمد (018/7). 

(5) انظر: المعتمد (018//7)» المحصول .)١97/7(‏ 


رول الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 


مسألة 

اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قوليء أهل العصر الأول إجماع”". خلافا للكثيرين» 
كالأشعريء والإمام أحمد. والصيرفيء وأبي علي بن أب هريرة» وأبي علي الطبريء وأبي حامد 
المروذى وإمام الحرمين”'"» والغزالي» وكثير من الحنفية7", ثم منهم من منع إمكانه» ومنهم من 

للمجوز: 

(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال» وحينئذ يكون حجة7)؛ لاندراجه تحت أدلة 
الإجماع. 

(ب) القياس على المسألة السابقة» والمحذور واحد. 

(ج) الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد. مع الإنكار على من يرى جوازه مع أنه كان 
الفا 

57 له تعالى: «إقإن تَتَرَعْمٌ ف سَىء [النساء: آية59] الآية» والاتفاق الحادث لا ينفي 
التنازع السابق» فوجب الرد. 

(ب) (أصحابي)”' الحديث. 

(ج) حجته تقتضي حجية قول إحدى الطائفتين. إذا ماتت الأخرى فكان قولهم حجة 
بالموت. 

(د) ولكان عن دليل لا يخفى على الأولين. 


)١‏ انظر: المعتمد (4148/7)», البرهان 07٠١١ /١(‏ المحصول (7/ 1914)» المسودة (ص 07750 شرح 
الكوكب المنير (7/ 777)» تيسير التحرير (7/ 0777 

.)1١7 /١( انظر: البرهان‎ )7( 

(9) انظر: المعتمد (7/ 544» 0117)» التمهيد للإسنوي (555)» تيسير التحرير (/ 73757)» المسودة (ص 
6 الإبهاج (7/ .)47١‏ ش 

() انظر: الإبهاج (7/ .)47١‏ 

(*) انظر: المحصول (7/ »)١405‏ تيسير التحرير (؟/ 5 77)؛ المعتمد (7/ 44-49 5) الإبباج (7/ 477). 

(5) «... أصحابي أمان لأمتي» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 205 04) رقم ,)11١77(‏ 
وحديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم...) انظر: ميزان الاعتدال )1507/١(‏ رقم )١611١(‏ (؟7/ 
) رقم (7794). المجروحين (١/779)؛ »)١71/7(‏ لسان الميزان ( 7/ 588). 


زف لكك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

(ه) أنه إحداث لقول ثالث» وبطلانه سبق. 

(و) لايموت القول بموت المجتهد, إذ تحفظ أقوالهم» ويحتج بها ولهاء فلا إجماع معها. 

(ز) لوكان حجة لنقض القضاء بخلافه» وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه”". 

(ح) ما سبق للصيرفي بجوابه. 

وأجيب: 

عن () أنه لا نزاع في الحال» فلا يجب الرد» ثم مفهومه يدل على عدم وجوب الرد عند 
عدمه ثم إن الرد إلى الإجماع رد إليه). 

وعن (ب) أنه خطاب مع العوام. و- حينئذ - وجوب الاقتداء به مشروط لجحواز الإفتاء 
به فلو استدل به على جواز الإفتاء به لزم الدورء وأيضا - خص عنه الاقتداء بهم في التوقفء 
فكذا هذا جمعا بين الدليلين» أو هو محمول على ما يرويه عن الرسول دفعا للتخصيص. 

وعن (ج) أنه يلزم حجيته عنده لاندراجه تحت الأدلة» لا به. 

وعن (د) أنه ما خفي على كلهم؛ بل على بعضهم. ١‏ 

وعن (ه) بمنع أنه ثالثء بل هو أحد القولين السابقين» وحصول صفة القطع (له) لا يدل 
على المغايرة» سلمناه» لكن بينا أنه غير ممنوع عنه مطلقاء سلمناه» لكن مع بقائه| وهو ممنوع؛ 
لأنه مشروط بعدم القطع بعدهما. 

وعن (و) أن بقاءه على وجه يمنع من انعقاد الإجماع: ممنوع» بمعنى آخر لا يضر. 

وعن (ز) أن ما وقع على خلاف الإجماع» إن) ينقض لو وقع بعده » فأما قبله فلاء 
واستدلالهم بأن أهل العصر الثاني بعض المؤمنين» فلا يكون إجماعهم حجة؛ كبعض أهل 
العصرء وبالقياس على امتناع حصول الإجماع بعده - ضعيف جدا"'. 

مسألة 

إذا انقسموا قسمين فهات أحدهماء أو كفرء يصير الثاني مجمعا عليه لاندراجه تحت أدله 
الإجماع» والمخلاف فيه كما تقدم7". 

ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر: فمن شرط انقراض العصر في الإجماع» أو جوز ذلك فيا 
سبق» وقال بحجيته» قال بحجية هذاء بل أولى» لكونه قول كل الأمة» وكون الأول مرجوحا 
() انظر: المحصول (؟/ 14-/9١)»المعتمد‏ ( 7/ 594)» الإبياج (1/ 477)» تيسير التحرير (6/ 77/4). 


.07 5 المعتمد (7/ 44 5)» الإبهاج (7/ 577): تيسير التحرير (؟/‎ .)7١7-١9/./7( انظر: المحصول‎ )١( 
.077 5 انظر: شرح الكوكب المنير ( 7/ 0714 الإيباج (7/ 478): المسودة (ص‎ )7( 


ل 114 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
4 
ومن لم يقل بذلك: 


فمنهم من جوزه» وقال بحجيته' '. ومنهم من جوزه فقط”. ومنهم أحاله مطلقا). 
ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإمارة والاجتهاد وبين أن يكون القاطع. 
والمختار: أنه حمجة لاندراجه تحت الأولة7*) 
مسألة 
انقراض العصر ليس بشرط"©. 
خلافاً للإمام أحمد. وابن فورك7". 
الأستاذء والجبائى في السكوتى . 
إمام الحرمين: إن كان عن أمارة7. 
لنا: 


.)710 شرح الكوكب المنير (؟/‎ »)7١ 5 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المحصول (؟7/ .)73١80‏ 

(5) انظر: المحصول .)7١0:/7(‏ 

(؟) انظر: المحصول (7/ ,)7١5‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 7178). 

(©) انظر: المحصول (؟/ 0 .07١‏ 

(1) انظر: المعتمد (؟5/ 578 007)). المحصول (؟/0١7)),‏ الوبباج (؟/ 17 5).؛ المسودة (ص 7١‏ 07)) تيسير 
التحرير (/ »)7١‏ شرح الكوكب المنير (7/ 577 7). 

(') انظر: المعتمد (5/ 2007 البرهان (597./1) المحصول (307/1)» تيسير التحرير (؟/ :)77٠‏ شرح 
الكوكب المنير (3757/5)» الإبهاج (7/ 57 5)» ابن فورك: الإمام العلامة الصالح؛ شيخ المتكلمين: أبو 
بكر».محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» قال القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان (5/ 777) أبو 
بكر الأصولي» الأديب النحويء الواعظ» درس بالعراق مدة» ثم توجه إلى الري» فسعت به المبتدعة - 
يعني الكرّامّية - فراسله أهل نيسابور» فورد عليهم؛ وبنوا له مدرسة ودارّاء وظهرت بركته على 
المتفقهة» وبلغت مصنفاته قريبًا من مئة مصنف. ودعي إلى مدينة غزنة» وجرت له مناظرات» وكان 
شديد الرد على ابن كرّام» ثم عاد إلى نيسابور» فسّم في الطريق» فمات قرب بُّسْتء ونقل إلى نيسابور» 
ومشهده بالحيرة. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ )7١5‏ رقم :.)١70(‏ مرآة الجنان (9/ 3177 18): 
شذرات الذهب »)18١/5(‏ النجوم الزاهرة (4/ »)514٠‏ تاج العروس (13777/1). الواني بالوفيات 
(؟/ 55 7)» وفيات الأعيان (5/ الال /71). 

(4) انظر: البرهان /١(‏ 2597 الإبهاج (7/ 47 5)» شرح الكوكب المنير (7/ 477 7)) المسودة (ص ))77١‏ 
تيسير التحرير (7/ »)77١‏ التمهيد للإسنوى (ص 4١‏ 5). 

(1) انظر: البرهان /١(‏ 5454)) تيسير التحرير (/ 3770)» الإبهاج (7/ 57 5). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

أدلة الإجماء. 

واستدل: 

(أ) أنه لو اعتبر لم ينعقد إجماع للتلاحق. 

(ب) أنه بعد الانقضاء حجة وفاقاء فإن كان لنفس كونه إجماعاء ا 
- أو للانقضاءء فيكون انقراض العصر حجة بدون الاتفاق» أو له بشرطه؛ فيقتضى أن يكون 
الموت شرطا في حجية قوم وهذا باطل؛ لأن الموت مطل ين قزل ويه 
كقول الرسول عليه السلاه””. 

ورد: 

(أ) بأنه لا يرجع فائدته إلا: إلى المجمعين؛ سلمناه (لكن) المراد عصر المجمعين الأولين. 

(ب) وبأن الجامع طرديء ثم بمنع لزوم كون الموت شرطاء بل هو كاشف عا به تتحقق 
حجيته» ثم إنه شرط لاستقرار حجية قول الرسولء فكذا في الإجماع. 

وفيه نظرء إذا يقتضي جواز التمسك به قبل و 


للمخالف: 
(أ) قوله تعالى: «لْتَحكُوبُوا سَْدَآءَ على لئاس 4 [البقرة: آية 4 ]١‏ وهو يقتضي كونهم شهداء 
على أنفسهم. 


(ب) سثئل عل عن بيع أمهات الأولاد» قال: (كان رأبي ورأي عمر أن لا يبعن» فرأيت الآن 
يعون) فقآل له عبيدة السلانى”"': (رايلك مع القراعة لحن ايناتن رآيلقة وعينة)7" فدل:عل أن 


.)7١57/7( مثل قوله تعالى: (وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمْ أمّةٌ وسَطا»» وانظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المحصول (5/ 27١1‏ الإبهاج (؟/ 57 5)» تيسير التحرير (؟/ 3١‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 
)0 

() انظر: المحصول (8/7١؟)»‏ تيسير التحرير (/ .)77١‏ 

(؛) عَبيَدةٌ بن عمرو السل|نى» الفقيه المرادي: أحد الأعلام» وسلمان جدّهم هو ابن ناجية بن مُرادء أسلم 
عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمن» ولا صحبة له قال الشعبي كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. 
توفي سنة "/ا هه انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ٠‏ ) رقم (4)» تذكرة الحفاظ ))57/١(‏ تاريخ بغداد 
»)»2١7/١(‏ الاستيعاب» ترجمة ,)١1/05(‏ جهذيب التهذيب (/ 85)» النجوم الزاهرة ))١849 /١(‏ 
شذرات الذهب )017/8/١(‏ 

(5) أخرجه البيقهى )"18/٠١(‏ كتاب: عتق أمهات الأولاد باب: الخلاف في أمهات الأولاد. وعبد 
الرزاق في مصنفه 7/ »)741١‏ باب: بيع أمهات الأولاد. 


-5؟١‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
علي خالف الإجماع» وما ذاك إلا لعدم انقراض العصر. 

(ج) خالف عمر الصديق في التسوية”'' في القسم ولم ينكر عليه فكان إجماعًا”") 

(5) حو عو اوت لحمو فافخ وخالفن ياعان هلية ال 0 

(ه) الإنسان ما دام حا يتفحص عن الدليل؛ فلا يستقر إجماع. 

(و) القياس على قول الرسولء فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته. 

(ز» لو لم يعتبر الحصل الإجماع بموت المخالف لهم حالة الحكمء فيكون حجة بالموت» 
ولأنه يلزم منه بطلان قول الميت. 

(ح) أن دليله جاز أن يكون ظنّاء فلولم يعتبر لزم أن يكون الاجتهاد مانعا من الاجتهاد. 

(ط) السكوت عن حكم الحادثة ليس دليلاً على الرضىء لاحتاله للتروي والفكرء فإذا 
مات على ذلك؛ دل على الرضاء إذ لا يتهادى النظر إليه غالبا ». 

وأجيب: 
عن () أنه لا منافاة بين الشهادتين ولأنه يتناول شهادتهم على أنفسهم لفظا لعموم الناس» 
وإقرار الرجل على نفسه يسمى شهادة ومعنى لأنه إذا قبل في حق غيره. فأولى (أن يقبل في حق 
نفسه ولوجود - علة قبوله في حق غيره - في حق نفسه؛ وهو أن ما) أجمعوا عليه صواب. 


وعسن (ب) انه أراد به العهد لا العموم, إذ كان بعضهم يرى - إذ ذاك - جواز 
رفم 
لله 


بيعهن» كجابلربنعدداله »وابنع باسءوابن 

)١(‏ انظر في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده /١1(‏ 47)» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 57 ) كتاب: قسم 
الفيء والغنيمة» باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية» وكنز العمال للمتقي الهندي »)07١/5(‏ 
الفتح الرباني .)81//١5(‏ 

(0) انظر: المحصول (4/7 ٠‏ 07 تيسير التحرير (7/ ١‏ 77)» شرح الكوكب المنير (7/ 59 7)» المعتمد (7/ 
5 6 ) الإبهاج (؟/ 147). 

7) انظر إلى ما أخرجه مسلم (7/ )177*٠‏ 74 كتاب: الحدود 8- باب: حد الخمر 8 "- »)17١7(‏ أبو داود 
(071/5) 7- كتاب: الحدودء 7- باب: الحد في الخمر (57/4 5)» النسائي ("/ 76١‏ كبرى ) 847 - 
كتاب: ال حد في المخمر» باب (7) رقم (/071/9) ّ 

(9) انظر: المحصول »))73١1-7١9/7(‏ المعتمد (7/ 54 00)» تيسير التحرير (7/ 771)) المستصفى /١(‏ 
*0945-11). 

(*) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة صحابي جليل قال له رسول الله يكيِةٌ: دإن الله كلم أبالكَ 
كفاحًا» مات سنة 8لاه» تهذيب التهذيب (7/ 47)) شذرات الذهب .)89/١(‏ المستدرك (”/ 555), 
الجرح والتعدليل (؟/ 497). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي ب د 31397 الس 
الزبير”"2» ولأنه روي أنه قال: (رأيك مع عمر أح ب إلينا من رأيك وحدك)؛ وهو يوجب 
حمل الجماعة عليهماء وهذا لتطابق الكلامين. 

وعن (ج) بمنع أنه بعد موافقته إياه» بل نازعه فيه. 

وعن (د) بمنع حصول الإجماع فيه؛ إذ لم ينبت خوض الكل فيه» سلمناه» لكنه لمصلحة 
مختصة بالوقت. فزال لزواها. 

وعن (ه) بمنع أنه لا يستقر» وإنا يتفحص عن غيره؛ فأما عنه فممنوعء ثم إنه لتقويته. 

وعن (و) بمنع الجامع» 5 ثم الفرق أنه قابل للنسخ. دون الإجماعء ولا ينعقد على خلاف 
دليل راجح» ليقال زال الحكم للاطلاع عليه””. 

وعن (ز) بالتزامه» وحجيته بالموت ممنوعء لما سبق وبالتزام بطلان» قول الميت. ثم إنه لازم 
عليه بعد الانقراضء والحواب واحد. 

وعن (ح) بمنع الملازمة» إذ المانع الاتفاق على الاجتهاد. لاهو وحله. 

وعن (ط) أن السكوت إن دل على الرضا دل عليه في الموضعين وإلا: فلا لاحتمال أن 
يكون مات على ما كان عليه. 

وفيه نظر لأنه وإن احتمل لكن الأغلب أنه لا يتمادى إليه. 

فالأولى: أن يقال: إنه لو دل على اعتبار الانقراضء فإن!ا يدل في حق الساكت»ء دون الناطق» 
ومن شرط لم يفرق ببنهم| فيه'" 

مسألة 

درسي ره مو تا الاي :ليس بإجماع 

30 ال اللكاتمفت ذر ا وح بر 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكرء القرشي الأسدي ولد سنة اثنتين من المحجرة» وبويع بالخلافة سنة 
كه انظر: حلية الأولياء 541/1 شذرات الذهب 071/1١‏ المستدرك (*/ لاه تاريخ 
الرسل والملوك للطبري (0/ 0517). 

(") انظر: المحصول (1/ ))73175-71١7‏ المعتمد (7/ 5 00)) تيسير التحرير (7/ ١‏ *77) الإبباج (؟/ "43 4). 

7)انظر: المعتمد (7/ 5 ٠‏ 6)»؛ المحصول (7/ .)7١7“‏ المستصفى .)١95-196 /١(‏ 

() انظر: البرهان /١(‏ /54)» المحصول (7/ »)7١15‏ المعتمدٍ (7/ 017)» المغني للقاضي عبد الجبار (117/ 
خرف 

() داود بن علي بن خلفء أبو سليمان» الفقيه» الظاهريء ولد سنة مائتين. رأس المذهب الظاهريء قال ابن 
الجوزي. وفي رمضان سنة 1ه مات داود بن علي الأصبهاني» وهو أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى 


لماص اهببسب الفقائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
الحنفية”"2. خلامًا للإمام أحمد”"» وكشير- منا”"- ومن الحنفية”) والمعتزلة” وهو 
م (1)_ 1 
مروي عن الشافعي - ايضا-. 
وقال أبو هاشم: إنه حجة؛ وليس بإجاع”", وعكسه ١‏ يقل به أحد» وإن كان يتصور 
كالإجماع المروي بالآحاد. عند من لم يقل بحجيته. 


ابن أبي هريرة: إجماع إن كان فتيا لا 0 
وعكس الأستاذ0 . 
لنا: 


أنه محتمل من الراضي والساخط والمجتهد, والذي لم يظهر له صواب بعده؛ أو لم يشرع فيه 
بعد» أو لم ير الإنكار جائزاء إذ كل مجتهد مصيبء أو فرضا لظنه أنه لم يقع» أو يلحقه مضرة» أو. 
لقيام غيره مقامه» أو ينتهز فرصة:؛ أو يرى أن غيره أولى به» أو يرى تركه صغيرة غير قادحه في 
العدالة لو تركه خوفاء أو مهابة» فلا يدل على الرضاء وهو معنى قول الشافعي - يه - دلا 
يت انان 


وأورده: أنه ظاهر في الرضاء وغيره خلافه» فلا يقدح في كونه ظنيا” '". 


القياس في الأحكام قولآًء واضطر إليه فعلاً» فس)ه دليلاً» انظر: المنتظم /١7(‏ 770) رقم (17707)» تاريخ 
بغداد (4/ 759)» تذكرة الحفاظ »)١1757/7(‏ ميزان الاعتدال (7/ 37١‏ *)»: لسان الميزان (؟/ 577). 

.)7 557/9 انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) يرى الإمام أحمد أنه إجماع ظني: انظر: القواعد والفوائد الأصولية (7545)» المسودة (775)؛ شرح 
الكوكب المنير(؟/ 765). 

(5) انظر: المستصفى ))١41/١1(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 1805). 

(؟) انظر: تيسير التحرير (5/ 55 7). 

(5)انظر: المعتمد (077*/7))» تيسير التحرير (”/ /51 7). 

() انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 705)» تيسير التحرير (7/7 147 7). 1 

") انظر: المعتمد (7/ “2017» المغني للقاضي عبد الجبار (11/ 427379 الإبهاج (477/7)» تيسير التحرير 
1/9 ). 

(8) انظر: المحصول (7/ 3516)» الإبباج (577/5)» تيسير التحرير (7557/7). 

(9) انظر: الإبباج (477/5). 

)٠١(‏ انظر: المحصول .)35١17/5(‏ المستصفى .)147/١(‏ المعتمد (؟/ 4 07): شرح الكوكب انير (؟/ 
لني 00 

.)7 477 /( انظر: شرح الكوكب المنير (707//7)» تيسير التحرير‎ )١١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لل 2 
وأجيب:بمنعه؛ ثم بمعارضة الكمية للكيفية”. 
المثست: 
() الإجماع على التمسك با انتشرء ولم يعرف له مخالفة» ولا عهد بحجته غير المدارك 
المعروفة» فهو -إذن - إجماع» وإن اقتصر على حجيته (فالأول كاني). 
(ب) العادة أن من اعتقد خلاف ما بتنشر أظهرء إذ لا تقية»ولو كان هناك - تقية لا 
١‏ 
٠. 2‏ 
وأجيب: 
عن (أ) بمنع الإجماع عليه؛ بل لعله من يعتقد حجيته؛ أو على وجه الإلزام على من يعتقده؛ 
أو للاستيناس به في المضائق. 
وعن (ب) بمنع العادة مطلقاء بل إذالم يكن - هناك - أحد. 
بالكو الح 
وأجيب: 
إن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم» ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه. ولأن في 
الإنكار عليه افتياتا. 
ابن أبي هريرة: 
بأنه بعد تقرر المذاهبء والنزاع قبله» والرد على وجه النصح والمباحثة لا يعد افتياتا”". 
في المنتشر الذي لم يعرف له مخالف تفريعا على الإجماع السكوتى: 
الثهما: أنه كهو إن كان في| تعم به البلوى» لأن الانتشار مع البلوى يقتضي علمهم به 
00 
وإلا: فلا" '. 
(١)انظرا‏ تدر السحرير 2/8 07 
ف انظر: المحصول 37/0 2١‏ ) المعتمد 0 )ل شرح الكوكب المنير (9/ هه ؟). تيسير 
التحرير (7/ 51 7). 
(7) انظر: المحصول (7/ ))707١‏ تيسير التحرير (7/ 537 7). 
(؟) انظر: المحصول (؟7/5١؟757).‏ 
(8) انظر: المحصول .)737١/7(‏ 
() انظر: المحصول (فذفرفة 56 شرح تنقيح الفصول .)"”"1١(‏ المعتمد (79/ 9 17ه). المغني ف تف لشرفةة 
الإبباج (578/7). 


١1١0‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


مسالة 

إذا تمسك الأولون بدليل؛ أو استنبطوا منه وجه دلالة» أو ذكروا تأويلا والآخرون تمسكوا 
بآخر» أو استنبطوا غيره» أو ذكروا تأويلا آخر - لم يجز إبطال الأول وفاقاء إذ في إبطاله إبطال 
نا اح اهل 

والجديد إن نفاه- ولو بوجه ما - لم يقبل» لما سبق" وأنه يقتضي ذهولهم عن الحق9) 
وإلا: قبل إذ أهل كل عصر تستخرج أدلة وتأويلات جديدة؛ ولا ينكر أحد؛ فكان إجماعا"». 
وقيل: لا يقبل مطلقا(©: 

(أ) لأنه ليس سبيل المؤمنين» فكان مندرجا تحت الآية. 

(ب) أنه ليبس بمعروف» لأنهم لم يأمروا به» فكان منكرًا. 

(ج) أنه لو صح لما ذهل الأولون عنه. 

(د) لو جاز ذهولهم عنه - وهو صواب - لكان عدم العلم به سبيلاً لهم» و - حينئذ - يلزم 
حرمة طلب العلم به”". 

وأجيب: 

عن () أن مالا يتعرض له المؤمنون نفياء ولا إثباتا لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم؛ ثم 
بالمعارضة بمثله. 

وعن (ب) أنه ليس بمنكر لعدم نهيهم عنه؛ فكان معروفاء ولأنه لعدم شرطه» وهو الشعور 


وعن (ج) بمنع الملازمة» لاستغنائهم عنه با عندهم, ثم إنه منقوض بتحصيل مالم يعلمه 
الأولون. 


.)7 68 /( المعتمد (7/ 15 0)» تيسير التحرير‎ »)7780 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

() في أدلة الإجماع. 

(5) انظر: المحصول (؟7/ 770). 

(9) انظر: المحصول (؟7/ 2)١76‏ المسودة (237, المعتمد (7/ 0515 /017)» شرح الكوكب المنير (”/ 


65 ؛» تيسير التحرير (”/ 7867). 
*) انظر: المحصول (؟7/ 3576).ء المعتمد (؟7/ 5 2)61: شرح الكركب المنير (؟5/١777).,‏ المسودة (9؟75)) 
تيسير التحرير (”/ 5 8 7). 


(1) انظر: المعتمد (5/ ١5‏ 0)) المحصول (75777/7)) شرح الكوكب المنير (؟/ ))777١‏ تيسير التحرير (7/ 
0265 
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وعن (د) ما تقدم في الأول» وهنا( . 


مسألة 
قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة”". 


فقيل: محمول على إجماع الضيخانة والناعية و01 . 


ك4 
وقيل: إن روايتهم راجحة : 


وقيل: على المنتقولات المشتهرة”/ كالأذان والإقامة”". 

وقيل: إن موافقة إجماعهم أولى» وإن جاز تركه””". 

والصحبح ظاهر”“خلاقا للباقين7”) 

ثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين» والمصريين: الكوفة والبصرةة” '©. 

فقيل: في العصر الأو ل» لاجتماع العلماء فيهم|. 

وقيل: بإطلاقه. وهو الصحيح. 

لنا: 

إنه لو كان» لكان لدليل غير أدلة الإجماع؛ والأصل عدمه؛ ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين» 

07 
واستدل: 


بأن أدلة الإجماع لا تشعر به بل تنفيه» بطريق المفهوم؛ وليس البعض في معنى الكل. 


.)7177١ /7( انظر: المعتمد (7/ 515)» المحصول (7/ 70717)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() انظر: البرهان »)27٠١ /١(‏ المغني للقاضي عبد الجبار 11/ 7315)» المعتمد (7/ 597)) المسودة 
(771)» الإبباج (7/ ٠77‏ 5)» الرسالة للشافعي (5 017). 

() انظر: المسودة (777)» شرح الكوكب المنير (77*8/7)» تيسير التحرير (7/ 55 7). 

(9) انظر: الإبباج (7/ ١1/‏ 5)» تيسير التحرير (/ 5 77). 

(©) انظر: تيسير التحرير (”/ 5 77). 

(5) انظر: المسودة (7737)» الإبهاج (7/ ٠7/‏ 5)» تيسير التحرير (؟/ 55 7). 

(0) انظر: المسودة (7737). 

(5) انظر: تيسير التحرير (7/ 5 5 7)» شرح الكوكب المنير (71"8/5). 

(1) انظر: المعتمد (7/ 597)» المغني للقاضي عبد الجبار (11/ 715)» الإبباج (7/ ٠1‏ 5)) تيسير التحرير 
.)١ 4 /"(‏ 
)٠١(‏ انظر: المستصفى /1١(‏ 185 ). الإبباج (7/ 0177 5). 

.)07737 /1( انظر: تيسير التحرير (7/ 4 4 7)» شرح الكوكب المنير‎ )١١( 
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(ب) الأماكن لا تؤثر في حجية قول ساكنيهاء للاستقراء. 

(ج) أنه لو كانت أقوال أهلها حجة فيهاء لكانت حجة إذا خرجوا منهاء كالرسول20. 

وهى ضعيفة: لأنه لا يثبت بهاء بل بغيرهاء ومفهومها ضعيفء ولو سلم فالمنطوق أولى» 
والوصفان طرديانء ثم إنه في مقابلة النص. 

المثبت: قوله- عليه السلام- «إن المدينة طيبة تنفي خبثهاء | ينفي الكير خبث الحديد”" 
والخطأ خبث فينتفي عن أهلهاء وإلا: لا نفى خبئها". 

فإن قلت: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبئًاء وهو باطل» إذ خرج منها علي وعبد 
الله وغيرهما من الصحابة إلى العراق والشام» وهو أمثل من بقي فيهاء و-حيتئذ- ليس بعض 
الاحتمالات أولى من البعض. فلا يتمسك به لاحتماله. 

ثم هو محمول على الكفار إذ لا يسكنهاء أو من كره المقام بهاء إذ كراهته مع ما فيه من 


الشرف يدل على ضعف الدين. 
ثم إنه خبر واحد» مع دلالة خفية» وعدم ما وو 
قلت: 


نمنع أن ذلك ظاهره» وهو ظاهرء بل لا يلزمه؛ إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كنفيها. 

وعن (ب) أنه تخصيص خلاف الأصل. 

وعن (ج) المطلوب أصل الظن لا العلم» والظن الغالب» والاعتراض القادح انتقض» 
بقول بعضهم, فإن دلالة الخبر لا تختص بالكل؛ إذ ليس فيه إشعار به ثم لا يلزم من الإصابة 
الحجية والإجماع» سيم على قولنا: (كل مجتهد مصيب)7. 


.)5 47 /5( انظر: المحصول (؟7377/5). المعتمد‎ )١( 

(0) الحديث متفق عليه: أخر جه البخاري 97- كتاب: الأحكام» - باب: من بايع ثم استقال البيعة» 
مسلم -١6‏ كتاب: الحج 88- باب: المدينة تنفي شرارها (584).: مالك في الموطأ (؟/ 8857) 40- 
كتاب: الجامع ١-باب:‏ الدعاء للمدينة وأهلها (5) - النسائي (17/ )١6١‏ كتاب: البيعة» باب: استقالة 
البيعة» الترمذي كتاب: المناقب» باب: ما جاء في فضل المدينة» ابن ماجه كتاب: الفتن» باب: فتنه 
الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. أبو داود الطيالسي في مسنده (؟/4١؟)‏ 
كتاب: الفضائل» باب: فضل سكنى المدينة» وكراهة الخروج منها. 

(9) انظر: المحصول(71/8/7)» شرح الكوكب المنير (7/ 0778 المعتمد (7/ 9437 5)» الإبهاج (7/ ١1‏ 5). 

(؟) انظر: المحصول (7/ 9 7777-17)) تيسير التحرير /١1(‏ 57 7).. 

(©) انظر: المحصول (؟771/9). 
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01 ع8 ١‏ 5 
والتمسك بمثل قوله: «إن الإسلام ليأرز إلى المدينة» كما تأرز الحية إلى جحرها»” '» وقوله - عليه 


واستدل بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء اللاحقين بالاجتهاد - لكونهم 
أعرف الناس بالأدلة» وأحواللها - لا يجمعون إلا: عن راجح. 

وبالقياس على الرواية0. 

وأجيب: بمنعه بالنسبة إلى نفس الأمرء لحواز ذهوهم عنه. 

قيل: غلبة العادة تقضي باطلاع الأكثر والأكثر كان فيها"". 

قلنا: نمنع اطرادهاء إذ الغالب قله أهل الحق» ثم من يقول بحجيته لا يخصه بالزمان 
الأول. 

وعن (ب) بمنع الجامع» ثم بالفرق» وهو أن الرواية يجب فيها الاتباع» وترجح بالكثرة» 
وبزيادة الاطلاع؛ دون الاجتهاد» وأن النظر فيها لتصحيح المتن» فكان القرب والبعد» ولزيادة 
الاطلاع على أحوال المروي عنه فيه مدخل؛ بخلاف الاجتهاد”. 

مسألة 


السلام-: دلا يكاد أحد أهل المدينة إلا: انماع كما يناع الملح في الماء»2'7- فساقط جدًا” "© . 


َك -000 
اجتماع العترة ليبس ححجة'"". 
خلاقًا للشيعة0. 


)١(‏ الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري 79- كتاب: فضائل المدينة *- باب: الإيهان يأرز إلى المدينة 
(18105)). مسلم ١‏ -كتاب: الإيمان 564- باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين 
المسجدين 4)١517(-77*‏ ابن ماجة ("/ 5 7 هبتحقيقى )70- كتاب: المناسك 5 -٠١‏ باب: فضل 
المدينة »)711١1(‏ تحفة الأشراف (171755). 1 

(") لفظ مسلم في صحيحه 29٠١8 /1١(‏ 10- كتاب: الحج 84- باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
4-(147)؛ عن سعد بن أبي وقاص قال: يقول رسول الله َلكْدٌ «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
كما يذوب الملح في الماء». 

() يقول الدكتور الغميرينى في التعليق على هذه العبارة: حيث لا إشعار له ولا مثاله على أن إجماعهم 

(؟) انظر: المسودة (730)» تيسير التحرير ("/ 5 5 7)) المعتمد (7/ 197). 

(©) انظر: تيسير التحرير ("/ 10 7). 

(5) انظر: تيسير التحرير (7/ 50 7). 

(9) انظر: المحصول 5٠ /7١(‏ 7) تيسير التحرير (7/ 57 7)) المسودة (77)» الإبهاج (17/ ١8‏ 5). 

(8) انظر: المحصول (7/ 5٠‏ 7)» المغني للقاضي عبد الجبار »)3١ © /١11(‏ المسودة (7707): الإبهاج (5/ 08 4). 
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لنا: 
)00( 
ال 3 
ولأنه مبني على عصمتهم» وهو باطل. 


ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه نه لم يكن غيره من العترة بصفة الاجتهاد. وفيها 
موافقة الباقين له؛ كالإمامة؛ إذلم ينكر عليهه”". 

م 

() قوله تعاال: «ليُذْهِبَ عَدكُمٌ أَلرجْسَ)''' [الأحزاب: آية85] والخطأ رجس. وقوله 
عليه السلام: دإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به عار كتياه ك0 

(ب) إنهم مهبط الوحيء والنبي منهم وفيهم؛ فالخطأ عليهم أبعدا”) 

وأجيب: 

عن () أن أزواجه مراده بسياق الآية» وسباقهاء والتذكير لا ينفي إرادتبن» بل حصرها 
ل ل ا ا 
وقال: (هؤلاء أهل بيتي)” 2 فهو بيان إرادء تهم منه» لا الحصر فيهم؛ جمعا بينه وبين سياق الآية» 
وظاهر أهل البيت. 

وماروي أن أ م سلمة قالت لرسول الله - صل الله عليه وسلم. 

وأجيب: بأن أدلة الإجماع تنفي اتفاقهم على الخطأ مطلقاء اس ويلزم 
المانع إصابة المصيب في البعض في الكل. 


)١(‏ أي في الاحتجاج على مالك - رحمه الله - في إجماع أهل المدينة. 

() انظر: المحصول (7/ »)71٠‏ تيسير التحرير ("/ 57 7). 

() وانظر: المحصول (7/ ))71٠‏ تيسير التحرير (7/ 47 7)» شرح الكوكب المنير (7/ 47 7). 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 14177)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي رضي الله عنه» الترمذي 
كتاب: المناقب» باب: أهل بيت النبي عَلكلهُ. 

(©) انظر: المحصول (1/ 47 5)» الإبهاج .)4٠8/7(‏ 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي كَكْلكٌ الحاكم في المستدرك (9/ )١457‏ 
كتاب: معرفة الصحابة» باب: مناقب أهل بيت رسول الله كوَلَِكُ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخ رجاه الإ باج (7/ ٠8‏ 5))» تفسير الطبري /١5(‏ 187)» تيسير التحرير (”/ 147 7). 
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مسألة 

يجوز اتفاقهم على عدم العلم ب لم يكلفوا به؛ لأنه ليس بخطأ”". 

وقيل: لاء لئلا يحرم 2 تحصيل العلم به7". 

وأجيب: بمنع لزومه. لأن سبيل القوم ما كان من الاختيارية بدليل التبادرء ولو سلمء 
50 ص بالعقل ل 1 8 60 

اتفاقهم على عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض له مرتب على الخلاف السابق””. 

وقيل: إن عملوا بمقتضاه جاز» وإلا: فلاء لأنه لا يجوز ذهوهم عما كلفوابه”. 

ووجه كونه مرتبا: أن عدم التكليف به لعدم العلم» وأما في السابقة فبالأصلة. 

مسألة 

جاحد المجمع عليه من حيث أنه كذلك» لا يكفر”". 

خلافا لبعض الفقهاء في القطعى7". 

فلا يرد بكفر جاحد الصلاة ونبحوو. 

لنا: 

أن العلم به ليس داخلًا في الإبهان» إذ لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وإلا: لما وقع 
الخلاف فيه. 

ولأن الرسول كان يحكم بصحة الإسلام؛ من غير تعريف أن الإجماع حجة:؛ بل لم يذكر 
هذه المسألة طول عمره - عليه السلام - صريحاء ولو كان داخلا لما كان كذلك, كغيره» وإذا لم 
يكتر متك أصلة فمكر تفاريعه أوق 7 . 


.)795 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المحصول (؟7/ 796), شرح الكوكب المنير (7/ 7477). 

() انظر: شرح الكوكب المنير (7/ *7/07). 

(؟) انظر: تيسير التحرير (”/ /01 7). 

(8) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 1؛»؛» تيسير التحرير (7/ 70/8). 

(5) انظر: المحصول (7/ 417 7)» المعتمد (7/ 5 07)» تيسير التحرير (/ 709)» المسودة (ص؛ 4 ؟). 
9) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 7577). 

(8) انظر: تيسير التحرير (7/ 709). 

(؟)انظر: المحصول: (7/ 79/8)) تيسير التحرير (7/ /0؟7). 


1# لسلس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
واستدل: بأن أصله ظنى» فكذا هوء ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا”". 


75 ,0 
وفيه ما سبق” ". 
الإخبار 
مسالة 
الخبر حقيقة في ماذا ؛ 
الخلاف فيه ى) في الكلام» وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا”"» لعدم 
التبادرء كقوله: 
تخبرني العينان ما القلب كاتم 001000 
. + (6 
وكقوله7 . 


وكمْ بظلام اللَلعِنْدَي مِنْيدٍ حك أن المنوية َكْذِبُ7") 
ثم قال: إنه ضروري”") 
لأن الخبر الخاص ضروريء فمطلقه أولى. 
ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر» وبين موضع حسنه|”. 
وأورد:بأنه لفظء فلا يعلم ضرورة» ولأن الضروري لا يستدل عليه””. 


وأجيب: 


بم 


بأنه إن عنى به المعنى فظاهرء وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضر ورياء (كان مطلق اللفظ 


)١(‏ انظر: المحصول(؟7598/7). 

() وهو صدور الإجماع عن إمارة» ذلك أن منكر المظنون لا يكفر إجماعا بشرط عدم الإجماع [ من حاشية 
الدكتور الغميريني ]. 

(9) انظر: المعتمد (7/ 57 5)» البرهان /١(‏ 555). المحصول (؟”/ .)7١06‏ 

(؟) انظر: هذا الشطر: المحصول (7/ 75)» الإبهاج (704/7). 

(0) المتنبى. 

(7) ديوان المننبي بشرح أبى البقاء العكيري المسمى التبيان في شرح الديوان (178/1). 

الغريب: المانوية: قوم ينسبون إلى ماني وهو رجل يقول: الخير من النهار (النور) والشر من الليل (الظلام) 
وانتحل هذا المذهبء فرد عليه المتنبي فقال: كم نعمة للظلمة عندي تبين أن هؤلاء المانوية الذين نسبوا 
إلى الظلمة الشر كاذبون وليس الأمر على ما قالوه. 

9) انظر: المحصول (؟7/ 5 .)7١‏ 

() انظر: المحصول /١(‏ 715, 3716), شرح الكوكب امثير (7/ 715) 

(؟) انظر: المحصول (”/ 3716). 
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الدال عليه - أيضًا) - بديبي التصور. 

ويمنع أن الضروري لا يستدل على حصول العلم به؛ بل لا يستدل على حصوله؛ سلمناه؛ 
لكن ينبه عليه7"". 

وزيفا: 

بأن كل واحد يعلم بالضرورة أنه موجود. لا أنه خبر» ويمكن تعلقه بدونه يؤكده: 
اختلافهم في أن الموجود عين الماهية» أم لا ؟» فلو كان كونه خبرا معلوما بالضرورة» لما كان 
كذلك. للتغاير المعلوم بالضرورة بين المخبر عنه؛ والمخبر به. 

ثم لا يلزم من بداهته بداهة مطلقة» لجواز أن تكون بداهته بعد تصوره؛ ولو بالكسب. 
والتمييز الضروري بعد تعرفههم| كسباء وإلا: لزم أن لا يحد الأمر» وهو خلاف مذهب 


فائله . 
ِ السؤال قوي والجواب ضعيف جدَّاء (إذ لا يعلم بالبديهة أن لكل معنى - ولو مست الحاجة 
إليه - لفظًا). 


وقيل: لايعرف بغيره؛ لا لأنه ضروري. 
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فقال الجبائيان» وعبد الجبار» وأكثر المعتزلة: (إنه الكلام الذي يدخله الصدق والكذب)29). 


(أ) بأنه تعريف للجنس بالنوع» وهودورا". 

وأورد: 

وقيل: ما يدخله التصديق ودين . 

(ن) إلم يش ركوته نسدقا وكذبًا معأ وجغله مغتق؛ أويوجنت الترديّق اناي للحد: 
(ج) خبر الله ورسوله لا يكون كذيا. 


.)7316 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) انظر: المحصول .)١94/١(‏ 

() انظر: المحصول (”/ 06 "7)., البرهان /١(‏ 656). 

(؟) انظر: المعتمد (7/ 57 6). المستصفى /١(‏ 177). 

(5) انظر: التمهيد للإسنوى (576)» المحصول (708/7). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 515)) المحصول (7/ 03*08 الإبهاج (731177/7)» تيسير التحرير (7/ 
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(9) قوله الإعنجل وسييلية”"؟ كاذبان) :خرن لسن عانق ولاكذب ومكله: قول من كنات 
في جميع أخباره: (كل أخباري كذب). 

والأول: منقدح. 

والباقي مندفع» لأن المراد دخول أحدهماء ولا إبهام فيه» ويخص الثالث: أن يتعين خبر الله 
ورسوله للصدق منفصلء والرابع: خيران» أحدهما صدق والآخر كذبء أو واحد كذب. 
والخامس: صدقء وليس هو من أخباره المخبر عنه. لامتناع اتحاد الخبر والمخير عنه”". 

أبو الحسين: (إنه كلام واحد يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر بنفي وإثبات)9©) 

وقال: بنفسه. ليخرج الأمرء فإن إفادة الوجوب بواسطة استدعاء الفعل» وهذا يقتضي أن 
يكون دلالته على الوجوب- مجازاء ويجوز أن يحترز به عن نحو: قائم فإن دلالته على النسبة 
بواسطة الموضوع له2). 

لايقال: إنه ليس بكلام, فلا يدخل تحته» لأنه كلام على رأيه؛ فلا يخرج به7. 

والنقض بالنسبة التقيبدية: غير وارد لأن المعنى من الكلام: (ما يحسن السكوت عليه)؛ 
ولامايفيد مفهومه أو مفهوم الخبر» حتى يلزم الدور”. 


وأورد: بأن قولنا: السواد موجود. خبر مع عدم إضافة أمر إلى إذا لوجود عين الماهية”". 

لا يقال: إنه أعم من أمر هو نفسه أو غيره. لأن الإضافة تشعر بالمغايرة» لامتناع إضافة 
البىء إلى نفسه0. 

ٍ أجيب: بأن المباحث اللغوية لا تبنى على الحقائق العقلية» والتغاير حاصل في اللفظ» أو 


)١(‏ مسيلمة الكذاب بن ثيامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة تلفظ بأسجاع ظنًا أنها تضاهي 
القرآن الكريم خداعا لمن حوله عقب وفاة رسول الله مَك قدله خالد بن الوليد سنة 7١هء‏ انظر: نسب 
قريش (7751)» الكامل في التاريخ (177/5). شذرات الذهب /١(‏ 17) البدء والتاريخ ))١157 /١(‏ 
رغبة الآمل (5/ ”177). 

(")انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 0741١‏ 7947). 

57) انظر: المحصول (؟5/ ٠*8‏ "7)» المعتمد (7/ 5 5 0). 

(؟) انظر: المعتمد (7/ 5 5 0)» تيسير التحرير (”/ 5 7). 

(©) انظر: المحصول (7/ 717). 

(5)انظر: المحصول (7/ 717). 

) انظر: المحصول .)271١/5(‏ 

(8) انظر: المحصول (؟7/ .)71١‏ 
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لتحت ريه كن القايع © 
وأورد: أن قوله: (بنفي أوإثبات) يفضي إلى الدور» ينا 
وأجيب: بمنعه: إذ المراد منه تحقق الإضافة» أو نفيهاء وهو لا يتوقف على معرفة الخبر» ولو 
لزم منه دور للزم من قوله: (إضافة أمرإلى أمر) فلا معنى للتخصيص. 
والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر» محكوم عليه نفيا أو 
إثباتاء مع قصد المتكلم الدلالة عليها)”". 
والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة» دون الأصوليين. 
وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة» لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه» وعن 
الساهي والنائم؛ والوارد بمعنى الأمر. 
مسألة 
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة. 
فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحقء لم تقده”"2» وإلا: فباطل. 
وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادةلما تقدم في الأمر”". 
ومدلوله: أما النسبة الخارجية» أو الذهنية» فعلى ما سبق. 
مسالة 
الخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه. وإما كذب إن لم يكن كذلك7". 
وقال الحاحظ”": الخير بدون العلم مطابقته» وعدم مطابقته واسطة بينهماء طابق أو لم 


0 
.  قباطي‎ 


.)"317 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(')انظر: المحصول (7/ 15 7). 

(5) انظر شرح الكوكب المنير (/ 745)» تيسير التحرير (1/ 197). 

(4) أي: في حد الخبر. 

(©) انظر المعتمد (7/ 57 5)» المحصول (7/ 17 7)) شرح الكوكب المنير (194//5). 

(5) انظر: المحصول (18/7")» البرهان (7/ 5 5 6) المعتمد (7/ 5 5 6). 

9) عمرو بن بحر بن محبوب الكنائيء أبو عثمان رأس فرقة الجاحظية. ولد سنة 177١ه»‏ ومات سنة 06 1هء 
انظر: مرآة الجنان (7/ »)١97‏ تاريخ بغداد (11/ 717): تذكرة الحفاظ »)1١١/7(‏ لسان الميزان (4/ 
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() انظر: المحصول (1/7 07 المعتمد (7/ 5 5 0)» المسودة (ص 7 77)» الإ بهاج (5/ .)71١‏ 


حت :140 

والنزاع لفظي 0 
لنا: 

اتفاق الكل على تكذيب الكفرة في عقائدهم؛ مع القطع بعدم عناد كلهه”". 

وأورد:بأنه لظهور أدلة الإسلاه””". 

ووه بان إقامة السبب مقام المسبب مجاز» والأصل الحقيقة. 

له: 

(أ) قوله تعالى: لأَفْترَى عل آَلَهِ كُذبًا أم به حِدَةُ4 [سبأ: آية4]: وجعلوا إخباره عن نبوته 
حال حياته مقابلاً للكذب» وم يعتقدوا صدقه. فلا يكون صدقا ولا كذباء لما أن الإخبار حال 
الجنون لا يكون عن اعتقاد©). 

(ب) قوله: «إإِذًا جَاءَكَ الْمُمَفِقُونَ» [النافقون: آية١]‏ الآية» كذبهم مع المطابقة» فلو كان 
الصدق هو المطابق» كيف كان. لما حسن ذلكء ويلزم منه أن لا يكون الكذب هو الغير 
المطابق» كيف كان ضرورة أنه لا قائل بالفصلء وأما إن جعل الصدق عبارة عن المطابقة» مع 
العلم بها حسن ذلك لعدم اعتقادهم المطابقة7”. 

(ج) أن من أخبر عن شيء ظانًا به» ثم تبين خلافه لم يكذب, وهذا لم يأثم؛ ومن أخبر 
بخلاف ما اعتقده يكذبء وإن تبين مطابقته. 

(د) أنه يلزم منه كذب أكثر العمومات والمطلقات لتقييده وتخصيصه. 

(ه) الصدق والكذب كالعلم والجهلء؛ وبينهما واسطة» وهو اعتقاد المقلد فكذا بين 
الصدق والكذب20©. 

وأجيب: 

عن () أن المقابلة بينهه| من حيث القصد وعدمه. و- حيثئذ - لايلزم الواسطة. 

وعن (ب) بمنع الملازمة إذ الشهادة هي الإخبار مع العلم به ثم هو لازم عليكم. لأنه 
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.)27”19/7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") انظر: المحصول (7:71/7). 

5) انظر: المحصول (؟/ .)771١‏ 

(؛) انظر: المحصول (7/ 07١‏ تيسير التحرير (78./5)» شرح الكوكب المنير (7/ .071١‏ 
(©) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 717). تيسير التحرير (7/ 94 7). 

(9) انظر: المحصول (؟7/ .)77١‏ المعتمد (؟/ 5 5 6, 656). 
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ليس الكذب عندكم عبارة عن عدم الصدق» حتى يحسن ذلكء وما اعتبرتم فيه غير حاصل 
فيه| نحن فيه. لأنه مطابق» والجواب واحد. 

وعن(ج) بمنع الملازمة بينهماء وعدم تأثيمة لعدم قصد المعصية. 

وعن (د) بمنعه - أيضا - فإن إرادة المجاز ليس بكذب. 

وعن (ه) كذلك, و -أيضا- لا نزاع في أن الصادر لا عن اعتقاد - مطابقا كان أو غير 
مطابق - واسطة بين المطابق وعدمه» الصادرين عنه» وإنا النزاع في أن الصدق» والكذب هل 


هما بهذين المعنيين أم لا ؟ وما ذكرتم لا يفيده”") 
مسالة 
التواتر: (محيء واحد بعد واحد بفترة)» قال الله تعالى: ث أَرَسَلا رُسُلَنَا تَتَرَا) [المؤمنون: 


آيةة 5]؛ أي رسولا بعد رسول بفترة7". 


1 : 3 

واصطلاحا: (خبر جمع يحصل العلم بخبرهم لكثرتهم)” ).وهو يفيد العلم' 0 

ألست من أهل البيتءفقال (بلى إن شاء الله تعالى)7 "» وإنما بينهم الرسول دوخبن؛ لثلا يتوهم 
خروجهن عنه. 

ولا يقال: لوكان (أهل البيت) ظاهرا فيهن - للملازمتهن البيت - لكان دخول غيرهم نحته 
خلاف الظاهر» وجمعا بين الحقيقة والمجازء ولأن إنا للحصرء وهو - وإن دخلت على الإرادة 
لكنها غير منحصرة فيه» فيحصل على زوال الرجس عنهنء حملا للسبب على المسبب» وهو 
باطل» فالمستلزم له كذلك. 

لأن ظهوره فيهن لا يمنع من ظهوره في غيرهن - أيضا - لاحتمال ظهوره فيهما؛ بحسب 
مشترك بينهماء وبه يعرف اندفاع الثاني» ويحتمل أن يكون مشككاء فلا يلزم ما ذكرتم» ثم هو 
لازم عليه» هذا إن سلم دلالة الآية على زوال جميع أنواع الرجسء وهو ممنوعء إذ المفرد لا 
يعم, ولو عم لم يلزم - من كونه صوابا- كونه حجة؛ لمأ سبق. 
)١(‏ انظر: المعتمد (7/ 56 0). 
() انظر المغرب للمطرزي (ص ©516). 
(5) انظر: المحصول (7/ 777)» الكافية في الجدل (11/9). 
(؟) انظر: الإبهاج (7/ 0١5‏ المعتمد (081/7). 


(5) أخرجه البيهقي (؟/ 6) البغوي في شرح السنة »)1177/١5(‏ البغوى في شرح السنة (554/6)» 
أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (7/ “707)» ترجمة محمد بن إسحاق بن الوليد أبو عبد الله الثقفي أخو 


رسكه. 
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والخبر من باب الآحاد, لا يقبل عند الخصم في العمليات فكيف في العلميات. 
والاستدلال يكون الكل فيه لكن البعض في إجماعهم والآخر في فضيلتهم - 

القطع بصحته. على أنه يفيد وجوب التمسك (بم) لا بالعترة وحدها ووجوب التمسك) بالكتاب 

وحده غير مستفاد منه حتى يلزم مثله في العترة» ثم لا يلزم من وجوب التمسك به أن يكون 

إجماعاء لاحتمال أن يكون حجة لعموم كونه قولي الصحابة» ثم هو محمول على ما طريقة 
الرواية والمقصود الأخذ بروايتهم دون غيرهم عند التعارضء وهذا وإن لم يكن خلاف 

الظاهر» فظاهرء وإن كان» وجب المصير إليه جمعا بين الدليلين7"©. 
وعن (ب): أنه نما يكون إجماعا بالقطع بانتفاء الخطأ لا بالبعده ثم إنه منقوض بأزواجه 

عليه السلاه7". 


مسألة 
إجماع الأئمة ليس بحجة”". 
خلافا لأبي خازم” والإمام أحد في روايةا 


وكذا إججماع الشييخين”'2» خلاقًا لبعض الناس”") 
58 00 
لنا: ما سبق 


م 


0 
قوله عليه السلام - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضواعليها بالنواجد»7؟) 


.)5 ١4 /7( انظر: المحصول (؟7/ 50 3)» الإبهاج‎ )١( 

(7) انظر: المحصول (7/ 87 7)» الإبهاج (504/7). 

() انظر: المحصول (757/7)» المسودة ٠(‏ 5 7)» القواعد والفوائد الأصولية (745)) تيسير التحرير (/ 
بح 

(؟) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» أبو خازم. توفي سنة 47 ١ه‏ الكامل في التاريخ (1/ /ا01). 

(©) انظر: المحصول (7/ 47 7)» تيسير التحرير (7/ 437 7)» المسودة (40 *)» الإبهاج (7/ .)4٠١‏ 

1) انظر: تيسير التحرير (”/ 57 7). 

() انظر: المحصول (75/ 58 7)» الوبهاج (7/ ٠١‏ 5)) تسير التحرير (”/ 47 07). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 71794)» تيسير التحرير (”/ 47 7). 

(9) أخرجه أبو داود (6/ 17) 74- كتاب: السنة 5- باب: ما في لزوم الجماعة (575017)» الترمذي 47- 
كتاب: العلم ”- باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (77175) وقال: حسن صحيح؛ ابن 
ماجه /١1(‏ 48 بتحقيقي) المقدمة 7- باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (57). الدارمي /١(‏ 
61) المقدمة -١5‏ باب: اتباع السنة (90). 
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وقوله: اقندوا باللذين من بعديء أبي بكر وعمر”"2. ولا يمكن ذلك إلا عند اتفاقهما» و- 
حينئذ- يلزم حجيته على وجه الإجماع”". 
ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعة» وبأنه| كقوله: 
أصحابي كالنجوم.... الحديث”" ولا يفيد أن قول كل واحد إجماعًا. 
وأجيب: بأنه يفيده عرفاء والأصل عدم النقل» ولقوله - عليه السلام - الخلافة بعدي 


ثلاثون» ثم تصير من 000 ملكًا. 

وعن (ب) بأنه لما تعذر حمله على الفتياء للتقيبد» وكونه حجة ى) هو في «أصحابي [» 
الحديث”- وجب حمله على كونه إجماعا دفعا للتعطيل7”. 

وجواب الأول: النقض بقوله «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»”"» وبأنه محمول على 
الترجيح عه التعارفن عا بن الدللث رعو واب الفا" 

مسالة 
إجماع الصحابة مع مخالفة غيرهم» تن يني" خلانا لق . 
لنا: 


))71/49( ))77557( أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب باب: مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| كليهما‎ )١( 
فضل: أبي‎ -١ باب: في فضائل أصحاب رسول الله يك‎ -١١ بتحقيقي )المقدمة‎ ٠١ /1( ابن ماجه‎ 
2355 386 3787 /6( بكر الصديق رضى الله عنه (/91)» تحفة الأشراف (/7**11)) أحمد في المسند‎ 
1 6 

(") انظر: المحصول (؟1/8/7؟7). 

(9) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود (5/6”) كتاب: السنة باب: في الخلفاء» الترمذي كتاب: الفتن باب: ما جاء في الخلافة 
وقال: حديث حسنء ابن حبان ( ص 59" موارد ) كتاب: الإمارة» باب: الخلافة» ابن أبي عاصم في 
السنة (؟/0757) كتاب: السنة» باب: في ذكر الراشدين المهديين. 

(©) تقدم تخريجه. 

(7) انظر: تيسير التحرير ( / 47 7). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: تيسير التحرير ( / 47 75)» الإبهاج (7/ .)41١‏ 

() انظر: المعتمد (7/ ١594)»؛‏ المحصول :)70١/7(‏ تيسير التحرير (5/ 4١‏ 7)؛ شرح الكوكب المنير (”/ 
.)7٠١ /١(ناهريلا )*7١(ةدوسمل ١‏ 

٠١‏ انظر: المعتمد (7/ 447: 441).؛ المحصول »)7501١/7(‏ تيسير التحرير »)741١/5(‏ شرح الكوكب 
المنير (7/ *77"8). 
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أنهم ليسوا مجموع الأمة؛ فلا يكون إجماعهم حجة» لما سبق7"©. 

(ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين» ورجعوا إليه: روي أنَّ ابن عمر سكل عن فريضة: فقال: 
(اسألوا سعيل بن ع 0 فإنه أعلم بها مني) وسئل أنس عن شيء؛ فقال: (سألوا مولانا 
الحسنء فإنه سمع وسمعناء وحفظ ونسينا)'"؛ وسئل ا حسن بن علي - رضي الله عنهها- عن 
مسألة» فقال: (اسألوا الحسن البصري) وهذه تحتمل السؤال عنها تنصيصا. 

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (تذاكرت أنا وابن عباس في عدة الحامل المتوق 
عنها زوجهاء فقال: أطول الأجلين» وقلت: أنا بوضع حملهاء فقال أبو هريرة: (أنا مع ابن أخحي)”. 


وسئل أبن عباس عن نذر ذبح الولد. فقال: (اسألوا مسروقا)» فلا أتاه السائل بجوابه 
60 
سعه 


وأمثاله كثيرة. فلا ينعقل الإجماع ١‏ 
وأورد: بأنه في حال اختلافهم دون إجماعهه". 


)١(‏ في حكم إجماع أهل السنة. 

() انظر: الجرح والتعديل /١(‏ 7/ 9)» سير أعلام النبلاء (5/ 77): أخبار القضاة .)4١١/17(‏ 

() انظر: طبقات ابن سعد (1/ 177) وابن حجر في تبذيب التهذيب (7/ )١74‏ ترجمة الحسن البصري. 

(؟) انظر: المحصول (75/ ))75١‏ شرح الكوكب المنير (7/ 73737)» تيسير التحرير (7/ 4١‏ *). 

(©) انظر: موطأ مالك (7/ 089) 14- كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوق عنها زوجهاء إذا كانت حاملاً» 
البخاري كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الطلاق» مسلم (؟/ 0١1١77‏ 18- كتاب: الطلاق 4- 
باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرهاء بوضع الحمل 55- ))١584(‏ النسائي )1١9١/5(‏ 
كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوق عنها زوجهاء ابن حبان (ص”7١”‏ موارد )كتاب: الطلاق» 
باب: العدد, الدارمي (7/ )١156‏ كتاب: الطلاق؛ باب: في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. 

«5) انظر: موطأ مالك (07375/5 77- كتاب: النذور والإيمان 4 - باب: مالا يجوز منه (60» عبد الرزاق في 
مصنفه (8/ )55١‏ كتاب: الأيهان والنذور» باب: من نذر لينحرن نفسه. البيهقى /٠١(‏ 77) كتاب: 
الأيمان» باب: ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه. 1 

(9) انظر: المحصول (7/ 5 76). المعتمد (7/ »)49١‏ تيسير التحرير (؟/ 57 7) 

() نهاية الوصول (؟/ 7”5). 
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ليود" والرافي الل 
+). 5 0 آإذ4 
وقيل: العلم فيه لم ينقض7". 
لنا: 


جزمنا به لجزمنا بالشاهد7". 

لايقال: بمنعه مطلقا إذ الخصم لا يجده من نفسه. و- حينئذ - فليس الاستدلال بوجدانه 
عليه أولى من العكسء بل هو أولى لوجوب اشتراك العقلاء في الضروريات» ثم لا نسلم 
تساوى الجزمين, لأنه اختلف فيه وفي ضرورته ونظره لأنه ليس كالواحد نصف الاثنين» ثم 
هو معارض!: 

() بأنه لا يفيد الضروريء لأنه مختلف فيه ولا النظريء لما سلمتم فلا يفيده» وهو ظاهر. 

(ب) أن جزمنا به ليس بأقوى من جزمنا ب (أن زيدًا) الذي رأيته الآن هو الذي رأيته 
بالأمس (وأنه ليس يقينا)» لاحتمال وجود مثله للمختار أو التشكل الغريب. 

لا يقال: إفضاؤه إلى الشك في المشاهدات» ووجود التلبيس من الله تعالى يمنع منه لأنا 
نمنع الإفضاءء إذ الشاهد هو (زيد) لا لكونه هو المرئي» وحديث التلبيس مبني على التحسين 
والتقبيح» سلمناهء لكن الجزم لو كان بناء عليه ل حصل لمن لا يعرفه”"". 

(ج) أن خبر كل واحد لا يفيد فكذا الكل» لأن كل واحد من الزنج لما كان أسود. كان 


- (السّمنيّهُ ) قوم من أهل لهند دهريون. قال الجوهري ني الصحاح: الشّمنيّة - بضم السين وفتح الميم‎ )١( 
)7١١5/7( فرقة من عبدة الأصنام» تقول بالتناسخ. وتنكر وقوع العلم بالأخبار [لسان العرب‎ 
سمن ] وهم يتتسبون إلى سومنان بلد مشهور بالهند» وعبدة (سومنان) وهواسم صنمء كسره السلطان‎ 
حمود بن سبكتكين.‎ 

)١(‏ البراهمة أو البرهمية أهم تعاليم هذا المذهب: ١‏ - الكائن الإلمي -١‏ مقابلة الإساءة بالإحسان -١‏ القناعة 
5- الاستقامة 5- الطهارة ”- كبح جماح الحواس - معرفة الفيدا 4- الصير 4- الصدق -١١‏ 
اجتناب الغضب» وقد دخلت عل البرهمية في) بعد طقوس أخرى فهم مثلاً يقدسون البقرة» ويحرمون 
أكل اللحوم بتانّاء انظر بقية تعاليم هؤلاء الشراذم في ذيل الملل والنحل للشهرستاني (ص؟١)‏ الأستاذ 
محمد سيد كيلانى طبع مصطفى البابي الحلبي. 

(7) انظر: المسودة (777)) تيسير التحرير (7/ 1 7). 

(؟) انظر: المحصول (7/ 5 737)» الإبهاج (7/ 1١5‏ ”07). 

(5) انظر: المحصول (7/ 37370)» الإبهاج (7/ ١5‏ 07. 

(5) انظر: المحصول (7/ 778)» الإبباج (7/ 7314). 

(0) انظر: المحصول (037377/7» تيسير التحرير (7/ ١‏ 7). 
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لكل أسود. 

(د) لو أفاد خبر جمع العلم؛ فإن لم يفد معه خبر مثلهم بنقيضه لزم الترجيح من غير مرجح. 
وإن أفاد لزم اجتماع النقيضين. 


(ه) فساد بعض تواتر اليهود والنصارى يقتضي عدم إفادته العلم. 

وإحالته إلى فقد شرط التواتر مع ادعاء الخصم حصوله فيه» كادعاء غيرهم في تواترهم؛ 
يوجب تطرق الطعن فيه وفناء اليهود إلى أن ل يبق منهم عدد التواتر بعيد عادة» سلمناه» سيما 
مع قرب الزمان» لابتداء الملة»؛ وكون النصارى قليلين في ابتداء الأمر يقتضي عدم قيام الحجة 
شرع 

(و) حصول العلم عقيبه: إن كان بالإمكان لزم الترجيح من غير مرجحء وأن لا يقطع به 
في تواتر أو بالوجوب, وليس الموجب له قول كل واحد وفاقاء وبالضرورة. لامتناع اجتماع 
المؤثرات على أثر واحد. إن وجدت تلك الإخبارات معاء وإلا: فلنقض العلة؛ أو تحصيل 
الحاصلء أو اجتماع المثلين» بل الكل و- حيئنذ- إن اشترط في إفادته حصوها دفعه لزم 
خلاف الإجماع؛ وإلا: لزم إسناد الوجودي إلى المعدوم» ولأن الموجبة ثبوته» فيمتنع قيامها 
بالمجموع المتعاقبة» والحاصل دفعه» لامتناع قيام الوجودي بالمعدوم» وامتناع قيام الواحد 
بالمحال الكثيرة» ولأنه (إن) لم يحصل عند الاجتماع أمر زائد على حالة الإفراد لم يفده كحالة 
الإفراد» وإن حصل فالكلام فيه ىما سبق» ولزم التسلسل. 

لا يقال: الموجب الحيئة الاجتماعية»والكلام فيه لو تأتى غير مقبول» لأنه معلوم بالضرورة؛ 
لأن الحيئة الاجتماعية الخارجية غير لازم الحصول.والذهنية عدمية. 

(ز) لو حصل فالموجب له ليس آحاد الحروف وهو ظاهرءولا مجموعها لعدم وجودهاء 
ولا الأخير بشرط المسبوقية» لأنها عدمية فيمتنع أن يكون جزءا أو شرطا لوجودي, ولا 
بشرط وجود سائر الحروف قبله؛ لأنها تبقى عنده والشرط يجب مقارنته للشروط7". 

(ح) لو حصل العلم الضروري به لما اختلف فيه جمع (عظيم)» لوجوب الاشتراك في 
الضروريات. والمكابرة غير لائق مع العقلاء» وحمله عليها كذلك. 


ع 5 
واجيب: 


.)"1 /*( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 


1 كك 
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إجمالاً: أنه تشكيك في الضروريات: فلا يستحق الحواب7". 

وتفصيلاً: 

عن () أنا ندعي ذلك بالنسبة إلى كل واحد من العقلاء» وإن لم يعتقد إفادته العلم» 
لحصوله لمن لا يعرف شيئا من العلوم وقوانينهاء وكذلك لم يجد العامي في نفسه فرقا بين ما 
رآه» وبين ما سمعه بالتواتر» والخصم إن صدق فيا قال فلعله لاعتقاد عدم إفادته» وفرق بين 
عدم الاعتقاد» واعتقاد العدم ونحن إنما ندعى بالنسبة إلى الأول دون الثاني فإنه ربا يمنع 
ا 

وعن (ب) ما تقدم من عدم التفاوت بين العلمين بالنسبة إلى العقلاء الذين ليس هم مانع 
منه» وكونه مختلفا فيه لا يدل عليه» ىا في المحسنات» ولا يلزم من كونه ضروريا (أن يكون 
العلم به ضروريا) إذ يجوز أن يكون أصله كذلك؛ دون وصفه. واليقينيان يتفاوتان» فإن لم يجوز 
ذلك؛ فالتفاوت إن هو لكون العلم في التواتر بالعادة» والعلوم العادية تحتمل النقيض بحسب 
العقل» بخلاف البديبي. 

وعن (ج) أنه ضروري وسبق جواب الاختلاف. 

وعن (د) أنه ليس يقيئا بحسب العقل» دون العادة» والتواتر كذلك. 

وعن (ه) أن المجموع قد يخالف الأحاد. والعلم به ضروري. 

وعن (و) أنه فرض محال. 

وعن ([) أنه لفقد شرطه. وادعاؤهم حصوله فيه كذب صريح, ثم إنه منقوض بالظن» 
7 ا 

وعن (-) أنه بالعادة» وامتناع الترجيح بالنسبة إلى المختار ممنوعءولا نسلم امتناع القطع به 
عادة» سلمناه» لكن لم لا يجوز أن يكون بالوجوب؟. وما ذكر من المحذورء إنما يلزم أن لو قيل 
بالوجوب الذاتيء أما على الوجوب العادي بخلق الله تعالى فلاء وبه خرج الجواب عن (ط). 

وعن (ى) ما سبق أن وقوع الاختلاف لايمنع من الضرورة”. 


)١(‏ انظر: المحصول (؟737/8/1). 

.)716 /1( انظر: المحصول (37177/7)» الإبهاج‎ )١( 
.)9 37 /9( انظر: تيسير التحرير‎ )( 

)انط تبعينالتك ريو 
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مسألة 

العلم الحاصل بالتواتر ضروري”". 

وقال الكعبى والبصري والدقاق” '“وإمام الحرمين: نظري. 

الغزالي: إن عنى به ما يحصل من غير توسط مقدمتين فليس بضروريء لأنه لا بد فيه منهماء 
وإن عنى به ما يحصل من غير تشكيل الواسطة» - وإن كانت حاضرة في الذهن - 
ل 

وتوقف المرتضى فيه . 

لنا: 

(أ) حصوله لمن لا نظر له» كالصبيان والبله»والعامة.فإن قيل:النظر فيه سهل» وهو ترتيب 
أحوال المخيرين» ولعله حاصل 9 . 

قلنا: سنبيين عمومه. 

(ب) أنه لا يتشكك فيه. وإن شككء والنظري بخلافه. 
وأورد: بمنع قبول اللازم من الضرورية ذلك. 


00 


واجيب: 

أن منتجه ليس بضروري لا سيأتي» وأنه يقتضى أن لا يقبله النظرية» لحصوطا فيط لا يقبل 
التشكيك. على الوجه الذي كذلك في المرانب كلها" . 

(ج) علمنا بوجود مكة أجلى من علمنا بمقدمات التواتر» وبناء القوي على الضعيف غير 
جائز. 


«د) لو كان نظريالما حصل عند الإضراب عن تحصيله؛ والنظر في مقدماته9". 


.)0017 /7( انظر: المحصول (؟7/ 27"37/8). المعتمد‎ )١( 

(5) محمد بن محمد بن جعفر» أبو بكرء الدقاق» الشافعي ولد سنه ٠5‏ لاه وتوفي سنه 917" انظر: تاريخ 
بغداد ,)١79/”(‏ الكامل (8/ ١5؟),‏ الوافي بالوفيات :»)١١77/1١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
7 المنتظم )77/١(‏ برقم (1910/07). 

9) انظر: تيسير التحرير (7/ 3 7). 

(؟) انظر: المحصول (7/ ١‏ 0373» الإبهاج (0717/7). 

(©) انظر: المحصول .)77”71١/17(‏ المعتمد (7/ *0617). 

(9) انظر: الإبهاج (07"17/5). 

(") انظر: شرح الكوكب المنير (23777/5)) تيسير التحرير (9/ 737). 
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0100000 
الكذب» وكل خبر يكون (كذلك) يمتنع كذبه» فهو نظري”". 

(ب) لو كان ضروريا لعلم أنه كذلك ضرورة:؛ ولماكان مختلفا فيه. 

(ج) لوجاز أن يعلم ماغاب عن الحس بالضرورة» لجاز أن يعلم المحس بالنظر””©. 

(0) المتواتر لا يزرد عل خير الله تفال ورستوله”. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع توقف العلم على ما ذكروه بدليل حصوله للصبيان والبله ولا يظن أنه حاصل 
هم» وإن لم يشعروا به لأن عدم تنبههم بعد التنبيه عليه: يدل على فساده. 

وعن (ب) ما سبق» وبالمعارضة بمثله؛ وفيه نظر”). 

وعن (ج) بمنع الملازمة. 

وعن (د) أنه ليس أقوى منه في عدم احتمال النقيضء ولا يلزم منه أن لا يكون ضروريا 
كالضروري مع خبر الله تعالى!”) 


مسألة 

استدل أبو الحسين على صدقه: بأن أهل التواتر لا يكذب مع علمه بكذبه لا لغرض» 
لامتناع الفعل من غير غرضء ولو سلم لكنه يمتنع عادة من جمع كثير كالاتفاقى ولو سلم 
لكنه يمتنع مع مانعه» والكذب جهة منع وفاقا (ولا لغرض هو كونه كذبا). 

ما سبق» ولا غيره؛ لأنه إما ديني أو دنيوي» اتفق غرض الكلء أو اختلف (فيه) حصلت 
الدواعي, أو لا ديني؛ لأن الكذب صارف ديني» وفاقاء ولا رغبة دنيوية» لأنها رجاء عوض؛ 
أو لسماع غريب» وكثير منهم لا يرضى بالكذب لماء ولا رهبة دنيوية» لما تقدم» ولأنها من 
السلطان» وهو يعجز عن جمعهم على الكذبء يؤكده أنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهرء 
ولأنه لا غرض للسلطان في بعض ما يتواتر» ولم تختلف أغراضهم لما سبق إذ سبق الكلام في 


(١)انظر:‏ المعتمد (7/ 667) المحصول (؟/ 73737). 

(')انظر: المحصول (؟7/ 72377). 

9) انظر: تيسير التحرير (7/ 0377 

(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ 3737). 

(0) انظر: تيسير التحرير (7/ 7””)؛ شرح الكوكب المنير (7/ 073717 الإبهاج (717/7). 
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جماعة عظيمة؛ أبعاضها جماعات عظيمة» ولا مع عدم علمه بكذبه وصدقه. لأن ذلك لا 
يمكن فيها شرط فيه أن يكون المخبر عنه محسًا معلوما بالضرورة» ولأنا نقطع بامتناعه عادة مع 
جمع كثير» ويخص فيم| إذا كانت الدواعي معا: امتناعه عادة» فإن وصل بواسطة فشرطه استواء 
الطرفين والواسطة ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر وأن كل ما ظهر 
كن 


بعد خفاء؛ وقوي بعد ضعفء وحب اشتهار حدوثه» ووقت حدوثه كمقالات الجهمية 
0 '- ضعفه بين لعدم انحصار تقسيماته؛ وقاطع بنفي كل قسم. 

قوله: (لا بد للفعل من غرض) ممنوع مطلقاء إذ يختار أن يرجح من غير مرجح. والعبد مختار- 
عنده- سلمناه لكن العلم به نظري؛ لا يعلم برهانه العوام والبله والصبيان» مع علمهم بالمتواترات؛ ولا 
نسلم امتناعه من الجمع؛ إذ حكم الثبيء حكم مثله؛ ومن اعتاد الكذب لا يصبر عنه» وإن اعتقد تحريمه» 
ثم لا نسلم عدد الغرض الدينيء إذ كثير منهم يجوزون الكذب للمصلحة؛ حتى وضعوا الأحاديث في 
فضائل الأوقات ترغيبا في العبادات, لنيل المثوبات وكون البعض لا يرضى بالكذب لماء لا ينانى رضا 
البعض الآخر. 

وإن عني به أن كثيرا ممن يثبت التواتر به لايرضى بالكذب هم): 

ممنوع» إذ جوازه من العشرة والعشرين يوجب جوازه من المائة» يؤكده أنه يجوز أن يكذب أهل بلد 
فيه» وبا إذا علموا أن غيرهم إذا سمح به لم يقصده واختلت معيشتهم. وإن كثروا جداء ولا أنه لم يختلف 
أغراضهم. إذ ليس من شرط التواتر أن يكون بعض عددهه أهلاً له» للتسلسل. 

ثم الاشتباه جائز في المحسنات. وغلط الناظر مشهورء والمسبح اشتبه بغيره وإلا:لما صلب. ومن 
اشتبه عليهم كانوا قريبين منه» والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب قبل الموت مدة طويلة) رآه 
جمع عظيم في النهار). 

وجبريل - عليه السلام - كان يتتزل على صورة دحية'''» وجوازه لزمن النبوة: يوجب 


)١(‏ الجَهُريّة: أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن 
أحوز المازنى بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء. 
انظر آراءهم: الملل والنحل للشهرستاني »)87/١(‏ مقالات الإسلاميين )778/١(‏ المغرب للمطرزى 
(ص /90). 

(0) انظر: المحصول (؟7/ 5 137- 779), المعتمد (7/ 5١-06‏ 6). 

0 دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة» الكلبي» القضاعي» صاحب النبي يَككلةٌ ورسوله بكتابه إلى عظيم 
بُصرى ليوصله إلى هرقل. عن أنس أن النبي كَل كان يقول: يأتيني جبريل في صورة دحية» وكان 
دحية ة جميلاً؛ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط - وعزاه الهيئمى له وقال: في إسناده عفير بن معدان 
ضعيف. مجمع الزوائد (77/8/9) وأورده الحافظ ابن حجر العسقلانى في الإصابة (7/ )١91١‏ عن 
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جوازه بعده لحقية الكرامات بعده؛ على ما سلمه أبو الحسين. 

ولو سلم امتناعها فإن! يعرف بالبرهان» فكان يجب أن لا يعلم التواتر من لم يعلمه؛ ولا 
نسلم امتناعه عادة من جمع كثير» وسنده يعرف مما تقدم. 

وادعاء إخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر في كله ببت صريح. إذ العوام لا 
يتصورون هذه الدعوى» فكيف يعلمون بها. 

ولا نسلم أن ما ظهر بعد خفاءء وقوي بعد ضعف: يجب اشتهار حدوثه ووقته. والمثال 
والمثالين يصحح الدعوى. 

ثم إنه منقوض بالأراجيفء ووقائع الأنبياء» مع كونها من الأصول. 

وإحالته إلى تطاول الزمان» وعدم الداعي يقدح في تواتر الأمور الماضية ولو سلم صحة 
الدليل؛ لكنه لا يعلمه الصبيان والعوام» مع حصول العلم بالتواتر (لهم). 

تتليقان نكن [شيمان من دنا بو جره ركذا وبناء لاضع عل اقفن غير جانا”". 

تنبيه: 

إن قيل: العلم به نظريء؛ فهو بطريق التولد عند القائلين به وإلا: ففيه خلاف عندهمء 
لترتبه على فعل اختياري» ووجه الآخر: القياس على سائر الضروريات”". 

مسألة 


في شر وطه: 

() علم المخبرين به حساء لأن غيره يحتمل الغلط”". 

5 : 50 95 . غك 

وقال إمام الحرمينء والإمام: سروف فلو عَلهوا بالقران كف . 

ب بلوغهم في الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب, فلابد من عدد, لكنه غير 
معين لا نفيا ولا إثباناه بل المرجع فيه إلى حصول العلم للسامع» فإن علم قطع بحصوله 


النسائي وصحح إسناده؛ انظر مصادر ترجمة دحية: سير أعلام النبلاء (000/7) رقم »)١17(‏ تهذيب 
التهذيب (/ 5 »)7١‏ أسد الغابة (7/ .)١198‏ 

,)751/-117*9/97( انظر: المحصول‎ )١( 

(")انظر: المسودة (775).» المحصول (751//7). 

59) انظر: المعتمد (7/ 251)» الإبباج (0"18/1. 

(؟) انظر: المحصول (7/ »)7"8٠‏ البرهان »)5717//١(‏ الإبباج (718//5). 
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وغيره» وإلا: قطع بانتفائه أو غيره' “خلافا للقاضي أب بكر -رحمه الله - نفياء وإذ قطع بأنه لا 
يحصل بقول الأربعة» وما دونه» وتوقف في الخمسة”". 

واستدل عليه: بأنه لو أفاد قول أربعة صادقين» لأفاد قول كل أربعة صادقين» وإلا: لزم 
الترجيح من غير مرجح, ولجحاز مثله فيها كثر» فلزم استغناء القاضي عن التزكية في شهادة الزناء 
لأنه إن علم بصدقهم. وإلا: بكذيهمء وهذه الدلالة لا تنأتى في الخمسة: إذ لا يلزم من كذبهم 
كذب الأربعة» فجاز طلب التركية7". 

فإن قلت: الملازمة منوعة» فإن حصول العلم فيه بخلق الله تعالى» فجاز أن يرجح من غير 
مرجح. لأنه مختار» وجاز أن يطرد في الكثير» ويختلف في غيره» كحفظ البيت» عقيب التكرار 
الكثير والقليل؛ ثم لو لزم فإن) يلزم في لفظ الخبر دون الشهادة» كيف والشهادة مظنة الإجماع» 
وهويوهم الاتفاق على الكذب©». 

ثم هو منقوض بعدد أهل القسامة””. 

قلت: الأول قوي» والئاني مندفع» إذ يقطع بأن تغاير اللفظ غير قادح فيه. 

وأيضا - يلزم مثله في الكثير» والإيهام زائل» إذ فرض أن الذين شهدوا هم الذين أخبروا 
مع اتحاد الأحوال. من التفرق وغيره؛ إذ ليس من شرط الشهادة الاجتماع» والنقض مندفع 
لعدم اتحاد المخبر ين 

واعلم أنه إن عني بالتوقف في الخمسة التوقف في حصول العلم وعدمه؛ مع جواز 
حصوله فحق» لكن لا يختص بهاء وإن عنى به التوقف في جوازه وعدمه فباطل؛ إذ الدليل غير 


أت فيهاء فهي كغيرها. 

ويمكن -أيضا- مع قوله: (فلزم استغناء القاضي عن التزكية) على قولنا: (القاضي لا يحكم 
يعلمه). 

وخلاثًا للآخرين إثباتا: 


.)051 /7( انظر:المحصول (7/ 7137 7)» المعتمد‎ )١( 

") انظر: المحصول (؟7/ »)3737١‏ تيسير التحرير (7/ 5 7). 
(9) انظر: المحصول (5/ الا 731/1). 

(؟) انظر: المحصول (70/7/7). 

(©) انظر: المخحصول (717/77/75). 

(5) انظر: المحصول (؟7/ 71/7). 
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فقيل”": اثنا عشر لقوله تعالى: بعتا نهم أن عَشَرَتَقيب4 [المائدة: آية17] أبو الهذيل: 
عشرون» لقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون) وقيل: أربعون» لقوله: «وَمَنِ أتَبَعَكَ مِنَ 
لْمُؤْمِنرتَ 74" [الأنفال: آية14] وكانوا أربعين» ولاعتباره في الجمعة. 

وقيل: عو لقوله: © وَآخْتَارَ موسئ َوَمَكد سَتَِون رجُلةُ4 [الأعراف: آية5 ١6‏ ]. 

وقيل: عدد بيعة الرضوان7". 

وقيل: عدد أهل بدرء ثلاثماثة وثلاثة عشر”2. 

والاستدلال بها أنه إن) خصوا بذلك لحصول العلم بخبرهه”. 

وسقوطه بينء فعلى هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من لم يعترف به 

(ج) استواء الطرفين والواسطة في الكثرة» وحصول العلم إن كان الخبر من غير 
المشاهدي 00 


فق 


.)* 5 /( انظر: المحصول (7/ 91717)» تيسيز التحرير‎ )١( 

(1) أخرج الطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس قال: لم أسلم مع النبي يلد تسعة وثلاثون 
رجلاً وامرأة ثم إن عمر رضي الله عنه أسلم فصاروا أربعين فنزل 9 يتا آليّيُ حَسبلك آَلَهُومَنِأبَحكَ مِنَ 
لْمُؤْينِتَ * [الدر المنعور (/ 107٠١‏ تفسير الطبري »)79/٠١(‏ الألوسي في روح المعاني .)7١ /١1١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /٠١(‏ 19 وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لإوَآَخْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ» 
الآية قال: كان الله أن يختار من قومه سبعين رجلاً فاختار سبعين رجلاً فبرز بهم فكان ليدعو ربكم فيا 
دعوا الله أن قالوا: اللهم أعطنا مالم تعط أحدًا من قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم؛ 
فأخذتهم الرجفة قال موسى: لو شعت أهلكتهم من قبل إن هي إلا فتنتك يقول: إن هو إلا عذابك 
تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء [ الدر المنثور (17./7) ] وانظر: المحصول (7/ 01379) تيسير 
التحرير (*/ 5 7)؛ روح المعاني للالوسى .07٠/١(‏ 

(5) بيعة الرضوان: كان مبايعة بين )١4٠0(‏ رجلا وامرأة مع رسول الله كَلكةٌ على الموت أو على أن لا يفروا 
بعد أن أشيع مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عثمان مبعوث رسول الله يك إلى أبي سفيان 
وعظياء قريش وهذا في.سنة 5"ه. انظر: صحيح البخاري كتاب: الغزوات باب: غزوة الحديبية» 
المحصول (؟/ 8 )» البرهان .)01١ /١(‏ 

(©) بَدْر ( بالفتح» ثم السكون: مام مشهورٌ بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار» وهو 
ساحل البحر ليلة به كانت الوقعة المشهورة بين النبي ملكو وأهل مكة وكان عدد صحابة رسول الله 
يكِهِ 7١4‏ رجلاء انظر: مراصد الاطلاع (1/ 1170 10/1): معجم ما استعجم (771/1)؛ المحصول 
(/ 9/9" ), البرهان ))01١ /١1(‏ معجم البلدان /١(‏ /761). 

19) انظ تيسين التحوير 01/0 

(9) انظر: البرهان /١(‏ 01/7). المحصول (7/ 785). 

(0) انظر: المعتمد (7/ 2008 01)» نيسير التحرير (*/ 5 7). 
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(د) أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة» لأن تحصيل الحاصل محال» وكذا تقوية الضرورية 
محال00, 

(ه) قال المرتضى: أن لا يكون السامع معتقدا نقيضه لشبهة أو تقليد إذ النص على إمامة 
علي - رضي الله عنه - متواتر.. عنده؛ وإنما لم يحصل للمخالف لاعتقاده نفيه لشبهة”". 

واحتج عليه: بأن إفادته للعلم بالعادة» فجاز أن يختلف باختلاف الاعتقاد. بخلاف 
الإخبار عن البلدان» والحوادث العظيمة» إذ لا شبهة في نفيها ولا داعي يدعو العقلاء إلى 
اعتقاد نفيها"". 

ولا يشترط في المخبرين أن لا يحصرهم عدد, ولا يحويهم بلدء إذ خبر أهل الجامع عن 
سقوط المؤذن من المنارة - قد يفيد العله7©. 

ولا اختلاف أديانهم وأنسا بهم وأوطانهم لأن إخبار القبيلة المتفقة في ذلك قد يفيد العلمء 
خلافا: لقوم؛ لتهمة الاتفاق» وهو باطل؛ إذ لو حصلت لم يحصل العلم مطلقاء وإلا: حصل 
مطلقا . 

ولا وجود المعصوم فيهم: لأنه مبني على وجوده في كل زمنء ولأن المفيد قوله» لا خبر 
النوات © 

خلافا للشيعة وابن الراونديء كيلا يتفقوا على الكذب7”". 

وا 1 
ولا إسلامهم: ولاعدالتهه”"”2 الحصول العلم ببعض أخبار الكفرة والفسقة). 
خلافا: لقوم» لعدم حصوله ب! نقلته اليهود والنصارىء ولكون الكفر والفسق مظنة 


.)7107/5( انظر: المعتمد (7/ 071)» الإبباج‎ )١( 

(90) انظر: المحصول (؟578/5؟)2 شرح الكوكب المنير (7/ 57 0), الإبباج (5/ 107 7). 
(7) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 5٠‏ 07)» الإبهاج (7/ 117 037. 

(؟) انظر: المحصول (؟/ 23787 المستصفى .)178/١(‏ 

(©)انظر: المحصول (؟7/ 07/07). 

.)17 94 /1( انظر: المحصول (؟/ “4077 المستصفى‎ )١( 

(")انظر: المحصول (؟7/ 3787). المستصفى .)١5٠ /١(‏ 

(4) في مسألة قول الشيعة: ( لايخلو زمن التكليف من الإمام المعصوم). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 3774)» المسودة (775). 
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التحريف والكنت7. 

وسقوطه بين. 

ولايشترط أن يكونوا محمولين على الإخبار بالسيف”". 

خلافا لقوم, للتهمة7". 

وهو باطل؛ لأنه إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بخبرهم؛ أو على الكذب م 
يحصل العلم به لفوات شرطه. 

ولا أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة' ". 

خلافا لليهود فإنه لم يؤمن من التواطؤ على الكذب عند عدمهم؛ بخلاف ما إذا كانوا فيهم ‏ 
فإن خوف مؤاخذتهم بالكذب يؤمن منه””) 

وغرضهم منه أن لا تثبت معجزة نبينا وعيسى - عليهم) السلام- إذ ليس في ناقليها منهم. 

وهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهمء فسقوطه بين'"". 

وإن عنوا به الفقراء الأخساءء والمساكين الضعفاءء» والذين لا مطمع لهم في الشرف 
والغنى» فهذا لو سلم لم يحصل منه غرضهم لأنه وجد في ناقلٍ معجزته| منهم خلق كثير» ثم 
هو باطلء لأن احتراز الأكابر والأشراف عن الكذب أكثر وبا سبق» ثم ما ذكروه غير آت في 
الكل. 

مسألة 

القاضي والبصري: يجب اطراد العلم به» وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح؛ ولأنه لو جاز 

لجاز مثله في إخحبارهم بالنسبة إلى الواحد””. 


.)775( انظر: المسودة‎ )١( 

(") انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 47 7). 

(7) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 47 37). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 747). المستصفى .)١14٠١ /١(‏ 

(©) انظر: تيسير التحرير (1/ 775)) المسودة (775). 

(5) انظر: المسودة (775)» تيسير التحرير (750/1). 

0) وذلك أنهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم فكأنهم قالوا: لا يحصل التواتر مالم يكن ني الناقلين 
أحد من اليهود وبطلانه خلود عن وجه مخيل» ولحكمة لا تخفى على أحد (الغميريني). 

(0) انظر: المعتمد (7/ 205١‏ 254): شرح الكوكب المنير (7/ 417 "01» تيسير التحرير (7/ 477 077. 
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وقيل: لاء إذ الأخبار تختلف في إفادته وعدمهاء بالقرائن» وقوة الفهم فلا يطرو”". 
والحق: أنه إن حصل بمجرد الإخبار وجب وإلا: فلا. 
مسألة 
مهما اشتركت الأخبار الكثيرة في كلي واحدء يصير ذلك الكلى مرويا بالتواتر» لأن راوي 
الجزئي بالمطابقة راو للكلى بالتضمن» 5 كشجاعة علي» وسخاوة حاتم» لا يستدل عليه 
بعدم كذب كلهاء بل لا بد من صدق بعضهاء ومتى ثبت ذلك لزم كونه شجاعا وسخياء لأنا 
نمنع ذلك» ولو سلم فلا يلزم تواتره وسندهما بين”". 
مسالة 


ماعلم صدقه بغير التواتر أنواع7". 

(أ) ما علم مخيره ضرورة: أو نظرا. 

(ب) خبر الله تعالى عند الملتين» لأن الكذب نقصء وهو منزه عنه باتفاق العقلاء» ولأن 
طبيعته عدمية» فلا يتطرق إلى واجب الوجود, لأن الواحد منا لا يكون أكمل منه تعالى بوجه 
ماء ولخبر الرسول عن امتناعه عليه© . 

وأورد: بأنه دور» لتوقف صدقه على تصديقه تعالى إِيّاهُ بالمعجزة”©. 

وأجيب: بأنه كقوله: أنت رسولي» وهو إنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيبء فلا دور". 

وقدح: بأنه - حيتئذ- لا يلزم صدقه في كل ما يقوله بل في الرسالة خاصة: فلا طريق إليه 
إلا: بالتصديق» فيعود الدور””. 

وأجيب:.بأنه مشترك الإلزام» والجواب واحدء وما ذاك إِلَّا: أن صدقه في كل الأمور من 
ضرورة صدقه في الرسالة» وإلا: لما حصل مقصودها. 

و- أيضا - التصديق بالمعجزة تصديق بالفعل والقرينة» وهو لا يتوقف على الصدق في 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير (؟/ 2070 شرح الكوكب المنير (7/ 44 07. 

(7) انظر: المحصول (”/ 787)» تيسير التحرير (/ 75 الإبهاج (7/ 4 0737. 
(9) انظر: المحصول (7/ 787), المستصفى .)١51/١(‏ 

(؟) انظر: المحصول (؟7817//7). 

(©) انظر: المحصول (؟781//7). 

(5) انظر: المحصول (؟/ /78). 


0 انظر: المحصول (؟38/87/5). 
(") انظر: المحصول (؟/ 7/9). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
المقال. 


ولأن كلامه نفسي» و يمتنع الكذب منه على من يمتنع عليه الجهل”". 


وأورد: بأنه لا يلزم منه صدق الملفوظه ثم ما الدليل على الكبرى”". 

وأجيب: 

عن () بأنه مطابق له. ويعرف ذلك بمنفصل. 

وعن (ب) أن الكذب في النفسي يستلزم الجهل. 

وقالت المعتزلة: الكذب قبيح» وهو عليه محال؛ إما لعدم القدرة عليه كمذهب النظام» أو 
لعدم الداعي لعلمه به» واستغنائه عنه. 

وأورد: بأنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر, إلا: ويصح بإضار أو تغيير» ومثله لا 
يقبح منه تعالى» إذ أكثر العمومات كذلك, و-حينئذ- يرتفع الوثوق عن الظواهر. 

لايقال: لو كان غيره مرادا (لبين إزالة) للتلبيس والعبثء لأنه إن) يكون كذلك لولم يحتمل 
غيره؛ ولم يكن له غرض غيره فإما معه فلاء بل تقصير من المكلف كم في المتشابهات”". 

فإن قلت: إنزالهها مشروط بقيام مايدل على امتناع ظواهرها. 

قلت: نعم» لكن لا يشترط على سامعها به» فكذا - هاهنا - فلعله وجد ولم يعلم ولا يلزم 
من عدم العلم بالشيء - ولو بعد البحث الشديد- العلم بعدمه» و - حينئذ - يرتفع 
افق 

وهو غير مختص بالقائلين بالتحسين والتقببح. 

وقدح: بأنه وارد على الطرق كلهاء والجواب واحدء ثم الكذب: هو الخبر الذي لا يطابق 
المخبر عنه ظاهراء مع عدم إرادة غير الظاهر تجوزا. 

(ج) خبر الرسول» وصدقه متفق عليه بين الملتين”"» قال الغزالي: (دليل صدقه المعجزة» إذ 
يمتنع ظهورها على يد الكاذب» وإلا: يعجز الله عن تصديق رسوله)”"". 


.)7”99 المحصول (؟7/‎ »)١١5 /١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول (7/ .)"9٠‏ 

() السؤال ذكره على نفسه الرازيء انظر: المحصول (7/ 797). 

(؟) انظر: المحصول (؟/ 796). 

(©) انظر: المحصول (71507/7). 

(5) قال الغزالي: و (دليل صدق: دلالة المعجزة على صدقه مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين» 


للها د القائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وهو ممنوعء إذ لا يلزم من إمكانه عجزه تعالى عن التصديقء إذ قد يجزم بانتفائه مع إمكانه» 
و-حينئذ- لايقع اللبسء فلا يلزم العجز. 

وأورد الإمام: 

- أن تصديق الرسول على ذلك التقدير إن أمكن بطلت الملازمة» وإلا: لم يلزم العجزء إذ 
لا يتحقق بالنسبة إلى المستحيل. 

وإن كان عجزا: فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز أيضاء فلم كان أحدهما أولى؟ 

-وأيضا- إذا كانت قدرته على تصديق الرسول فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد 
الكاذب - لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني. 

ثم لا نسلم امتناعه إذا كان مكنا في نفسه؛ فلم ينقلب ممتنعا عند دعوى الكاذب7. 


وأجيب: 

عن (أ) بمنع عدم تحققه بالنسبة إلى ما هو ممكن في نفسه. ممتنع لتقدير مستحيل» ثم 
المستحيل جاز أن يستلزم المستحيل. 

وعن (ب) بمنع أن إظهار المعجزة على يد الكاذب عجزء إذ هو مستحيل عندنا من حيث 
هوهو لا لتقدير مستحيل. 

وعن (ج) أنه لو سلم (العجز)؛ لكن العجز عن المراد (أو) ما هو من لوازمه أشد محذورًا مما 
ليس كذلك. ‏ 

وعن (د) بمنعه إذ يستدل بنقيض اللازم على نقيض ال ملزوم؛ وإن كان فرعا. 

وعن (ه) الممكن في نفسه قد يمتنع لغيره. 

(د) خبر كل الأمة لعصمتهم عن الخطأ”". 


(ه) من صدقه الله أو رسوله؛ أو مجموع الأمة(". 
(و) أخبار أهل التواتر المختلفة عن الوجدانيات أو غيرها يوجب صدق بعضها 
بالضرورة» ولذا انقطع أن بعض ما روي عنه - عليه السلام- بطريق الآحاد صدق. 


لأن ذلك لو كان ممكنا لعجز الباري عن تصديق رسله؛ والعجز عليه محال: المستصفى ))١541/1١(‏ 
وانظر: المحصول (79577/57). 

.)397/7( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: الإبهاج (؟/ :)37٠١‏ المحصول (0799/7. 

57) انظر: المحصول (799/7)» المستصفى .)١51/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لل شك 

(ز) خبر من لم يصدق - قط-: (أنا كاذب) فإنه صدق قطعاء إذ لا يجوز أن يكون هذا الخبر 
(داخلا) في المخبر عنه» وإلا: لزم تقدم الشيء على نفسه وفيه بحث سيأتي. 

(ح) المحتف بالقرائن» وهو اختيار إمام الحرمين”: والغزالي”"»: والإمام'" والنظاء!"»: 
لأنا إذا سمعنا أنه غضب السلطان على الوزيرء ثم رأيناه خرج من داره في أنحس تقويم مع 
الترسيم عليه» وتولى عمله غيره» فإنا نقطع بصدقه؛ ونحوه كثير”"". 

المخالفت20: 

(أ) أن القرينة - وحدها- تفيد حيث يفيد الخبر معهاء فلم يكن المجموع مفيدا. 

(ب) أنه معها قد يكذب. كا إذا سمع موت إنسان ثم شوهدت قرائنه» ثم تبين أنه 
مسبوتء أو مغمى عليه؛ أو أظهر خوف السلطان. 

(ج) لو أفاد» لأفاد في دعوى النبوة» فيستغني عن المعجز. 

«د) لو جاز ذلك في خبر الواحد لحاز في المتواتر. 


(ه) ولاطرة كالخبر المنواتر. 
(و) لو أفاد فلو فرض مثله مضادا له وأفاد - لزم اجتاع الضدين» وإلا: الترجيح من غير 
00 
مر جح ٠.‏ 
وأجيب: 


عن() بمنعه إذ الأثر إذ أوجد عقيب مجموع أضيف إليه. وإن كان بعض أجزائه مستقلاًء 
لو وجد وحله. 

و-أيضا- أنا نمنع أن القرينة وحدها تفيد ما يفيده الخبر المحتف ببهاء إذ القرينة لا تعين 
نوعا من جنسء وجزءً! من نوع وصنفء ببخلاف الخبر المحتف بها. 

ولأنه يفيد أجل مما تفيده القرينة وحدها". 


.)658/١( انظر: البرهان‎ )١( 
.)١78 /١( (؟) انظر: المستصفى‎ 

(7) انظر: المحصول (7/ 07 5). 

(9) انظر: الإبباج (7/ ١0371)؛‏ المحصول(؟/ .)5٠٠‏ 
(©) انظر: الإبباج (7/ .071١‏ 

(5) انظر: المحصول (؟/ ٠٠‏ 5)» الإ بباج .)71١/5(‏ 
9) انظر: المحصول (7/ .)50١١5٠٠‏ 

(8) انظر: المحصول (501/17). 


لدثما سمل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وعن (ب) أن القدح في البعض لا يقدح في كل من صورها. 
وعن (ج) بمنع الاستغناء عنه. إذ يجوز أن تختص به قرينة خاصة» وهى المعجزة. 
وعن (د) أنه يفيد» وغيره يفيد» كيف والنظام يقول به - أيضا - في المتواتر. 
وعن (ه) بمنعه؛ إذ العلم فيه بالعادة» فجاز أن يختلف في بعض الصور دون البعض» 
سلمناه» لكن لا نسلم عدم اطراد ما يفيده. 


وعن (و) أنه فض غخيال20, 

(ط) سكوت جمع عظيم عن تكذيب خبر عن أمر محسوسء يدل على صدقه”". 
ركاه () 

خلاقًا لقوه”". 


إذا يمتنع سكوتهم مع علمهم بكذبه. لقيام الداعي إليه» إذ الصبر عنه مشق» وزوال 
الصارفء إذ لا يجمعهم رغبة ولا رهبة على كتمانه» لما سبق»ومع علمهم به. إذ يمتنع عادة أن 
بدا ا 

وأورد: بمنع امتناع عدم العلم به عادة» إذ لا بعد في ذهول سكان أحد شقي المدينة عما 
وقع في الآخرء سيا مما لا يحتفل به ثم العادة لا توجب علم الكل» فلعل بعضهم علم؛ ولا 
امتناع في سكوته عنه لرغبة أو رهبة. سلمناه» لكن قد يسكت عنه لشره: من سفاهة» أو 
سعاية» أو تقولء أو اكتفاء بها سيظهر كذبه0. 

وأجيب: 

بأنا ندعى العلم العادي فيا لا يخفى ذلك عادة على مثلهم, فلا يقدح الاحتمالات العقلية. 

وأما سكوت الرسول عن تكذيب خبر ذكر بين يديه- صل الله عليه وسلم- وعلم عدم 
ذهوله عنه -عليه السلام- فثالثها”'': إن كان في ديني- لم يتقدم بيانه- أو إن تقدم لكن يجوز 


(١)انظر:‏ المحصول (1/7 040 507 ). 

(") انظر: المحصول (7/ 077 4)؛ شرح الكوكب المنير (7/ 5 0 7). 

57) انظر: تيسير التحرير (7/ .)8٠‏ 

(؟) انظر: المحصول (501//7). 

(©) انظر: المحصول (408/7). 

(7) للعلماء في ذلك ثلائة مذاهب: أولاً: ذهب جمع إلى أنه يدل على صدقة مطلقّاء لأنه لو كان كاذبًا لأنكره 
الرسول- يَكْلْهُ - وإلا كان قصرًا له على الكذبء وموهمًا لتصديقه. وهو خبر جائز منه يلي الثاني: 
وذهب بعض العلاء إلى إنكاره مطلقا والمذهب الثالث: ذكره المصنف «الغميرينى).؛ انظر: المحصول 
(؟/506) المعتمد (7/ 57 044-80). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني هك 


نسخهء وأن لا يعرف مخيره بمعانلته. 


توق شط أن بكلة علملانهووانسسنهوي". 
وفيه نظر””©. 
وأن لا يعلم من المخبر أن لا ينفعه الإنكارء وهو تفريع على عدم جواز الذنب عليه. 
(ى) الإجماع على موجب الخبر: 
يدل على صدقه عند الكرخى وأبي هاشم؛ وأبي عبد الله البصري» لأنه علم من عادتهم 
أنهم لا يجمعون بام يقطعوا بصحته”". 
وأباه الجماهيرء لجواز أن يكون لدليل آخرء أو لوجوب العمل بالمظنون””. 
.وأجابوا عا تمسكوا: بمنع عادتهم» وسنده الاتفاق على خير عبد الرحمن»وخير الصديق 
(الأنيياء يدفنون حيث يموتون)” 2 (الأئمة من قريش)7). 
يدل على صدقه -قطعا- عند كثير من الفقهاء. والمتكلمين, لأنه اتفاق على قبوله وصدقه. 
والحق خلافه» إذ يقبل ما لايقطع بصحته. كخبر الواحد”". 
ولو قيل: إنه في العمليات؛ فيقول من أوله؛ ولم يحتج به: طعن فيه بأنه من الآحاد» ثم قد 
قيل: في العملية خبر الواحد» حيث لم تكن الدلالة منحصرة فيه. 
وقال بعض الشيعة: بقاء النقل مع توفسر الدواعي على إبطاله يدل 
: 5 1 -(0) و 5 1 
على صحته كخبر الغدير» والمنزلة”'»فإنه سلم نقلهم في زمن بني 
)١(‏ انظر: المعتمد (7/ 5 00)» المحصول (7/ ٠5-5٠06‏ 5). المستصفى .)١5١/١1(‏ 
(') انظر: المعتمد (7/ 006). 
() انظر: المعتمد (7/ 006)) المحصول(7/ ١8‏ 5)» تيسير التحرير (7/ .)8١‏ 
(9) انظر: المحصول (7/ ٠5‏ 5). المعتمد (7/ 000)» تيسير التحرير (7/ م00 
(5) تقديم تخريجه وهو في أخذ الجزية من المجوس. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ 0179 ١لا‏ “187 5/ 247١‏ 470)» البيهقي (79/ /817١‏ 21517 145) 
الحاكم (77/5) الكنى والأسماء للدولابي .)1١7/1(‏ 
9 انظر: المحصول (7/ 1١‏ 5). 
(8) أخرجه أحمد في (4/ »)377١‏ الترمذي 5٠‏ -كتاب: المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(9) حديث: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)» أخرجه مسلم )1487١/5(‏ 75- كتاب: فضائل 


الصحابة 5 -باب: من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله عنه رقم ٠ا-(35505)).‏ الترمذي -0٠‏ 
كتاب: المناقب» باب: (71) رقم (71/0) انفرد به الترمذي» تحفة الأشراف (03777/0)» ابن ماجه /١(‏ 


١6" 
أمية” © مع توفر دواعيهم على إبطال|(".‎ 

وزيف: بأن» الآحاد قد تشتهر بحيث يعجز الخنصم عن إخفائهاء ولأن صوارفهم عارضها 
دواعي الشيعة» كيف والإنسان حريص على ما منع؛ واتفاق الفريقين على قبوله لا يدل على 
يدنه قات لان 09 

في| يقطع بكذيه0"): 

(أ) ماعلم عدم مخبره ضرورة: أو نظرا. 

(ب) خبر من لم يكذب قط: (أناكاذب). 

قيل: إنه مبني على أنه لا يجوز اتحاد الخبر والمخبر عنه بكذبه» وكذا في الصدق؛ وهو 
ممنوعءفإن قول من لم يتكلم في يوم قط: (أن كاذب في هذا اليوم) خير» اتحد المخبر عنه بكذبه9 . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 


وأجيب: بأنه ممتنع» لأن المخير عنه متقدم بالرتبة» لمصلحة دخول (فاء) التعقيب على الخبر» 
وامتناع دخول ما يقتضي المعية عليههماء و-حينئذ- نمنع الاتحاد. 

وما ذكر في سنده مكذبه ‏ لأنه لم يوجد منه خبر كاذب متقدم عليه» وذلك قد يكون بانتفاء 
أصل الخبر»ومنه كل إخبار أتى كاذبء لأنه (إن) صدق خبر ما: كذب هذاء وإلا: كذب هذا 
-أيضا- وهو مبنى على (إن) هذا الخبر من جملة المخبر عنه به("©2. 

(ج) ما نقل آحادا مما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله؛ لتعلق الدين به كأصول الشرع 
أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة» أو لما كالمعجزات7". 


بتحقيقي) المقدمة ١١-باب:‏ في فضائل أصحاب رسول الله وَلكْةٌ - فضل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه (171) عن سعد بن أبي وقاصء انفرد به. تحفة الأشراف )740١(‏ أحمد في المسند (5/ 167)» 
ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 5 55 5054556). 

)١(‏ أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى من قريش جاهلي»؛ من سكان مكة وكانت له زعامة الحرب في 
قريش من بعد وفاة أبيه» انظر: سمط اللآلى (51/5). 

() انظر: المحصول(؟1/ ١١‏ 5)» الإبهاج (777/5). 

(؟) انظر: المحصول (؟/ .)5٠١‏ 

(9) انظر: المحصول(؟/ 17 5)» الإبهاج (5/ 7377). 

(©) انظر: المحصول(7/ 517). 

(5) انظر: المحصول(7/ 51). 

0) انظر: المحصول(5/ ١5‏ 4)» الإيباج(؟7/ 7377). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 15 مت 

وجوزت الشيعة في مثله أن لا يظهر خوف وتقية» كالنص على إمامة علي- رضى الله 
عنه')- فإنه لم يظهر لمانع7"". 

لنا: 

أن تجويزه تجويز لأن يوجد بين بغداد والبصرة مديئة أكبر منهماء ولم تنقل»وأن القرآن 
عورض وم ينقل» وأن بعض ما فرض علينالم ينقل”". 

فإن قلت: 

() لا رغبة»ولا رهبة» فيا ذكرتم»ء بخلاف النص على إمامته» فإن المنازعين له فيها 
مستوليون على الناس وهم راجون منهم» وخائفون منهم. : 

(ب) ثم العلم بعدم تلك الأمورء إن لم يتوقف على تلك المقدمة» فقد تساقطء وإلاً: لم يكن 


ضر و 

(ج) ثم المثال لا يفيد الكلي والقياس عليه لا يفيد القطع» ولا الظن؛ للفرق المذكور. 

(د) ثم إنه منقوض بكيفية الإقامة"» وهيئات الصلاة» وبمعجزات الرسول غير القرآنء 
ونقل القرآن لا يغني عن نقلهاء لأن إعجازه نظريء بخلاف انشقاق القمر”” '» وتسبيح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(7/ 0) وني إسناده مطر بن ميمون. قال عنه ابن حبان: (كان تمن يروي الموضوعات 
عن الأثبات» يروي عن أنس ما ليس من حديثه في فضل علي بن أبي طالب وغيره؛ لا تحل الرواية عنه) 
وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث» الجرح والتعديل (5/ 7817) ووضعه الذهبي في 
ميزان الاعتدال (1777/4)» وابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 47 7). 

(') انظر: المحصول (7/ :)4١5‏ شرح الكوكب المنير (7/ 07)» الإبهاج (7170/7). 

7) انظر: المحصول (7/ ١4‏ 5)» الإبباج (7377/7). 

(4) انظر: المحصول (7/ ١6‏ 4)» الإبهاج (7/ 73737). 

(©) إشارة إلى حديث إفراد الإقامة ( أمر النبي يلك بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) أخرجه البخاري 
كتاب: الأذان» باب: الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة» مسلم /١(‏ 7585) 4 - كتاب: الصلاة» 
)١(‏ باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 1-(77/8), الترمذي 7- كتاب: الصلاة /ا1- باب: ما جاء 
في إفراد الإقامة )١97(‏ وقال: حسن صحيح» الدارمى (1/ )74٠0‏ 7-كتاب: الصلاة» -١‏ باب: الأذان 
مثنى مثنى» والإقامة مرة »)١1١915 :1١95(‏ الدارقطني /١(‏ 74) كتاب: الصلاة» باب: ذكر الإقامة 
واختلاف الروايات فيها. ابن ماجه /١(‏ 247 /917 بتحقيقي ) “٠-كتاب:‏ الأذان والسنة فيها (174: 
07 تحفة الأشراف (1/ 0301 597 ) رقم (448). 0 

(5) في قوله تعالى: فإ أَفتَرْئتٍ ألصَاعَةٌ وَآنشقَ الْقَمَرُ ( وإن يرَوَأ َي ُْرصْوا وَيَقُولُوأْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ © والواقعة 
ثانية بالكتاب كما تقدم وبالسئة لا أخرجه البخاري كتاب: التفسير سورة القمرء ومسلم (58/5١؟)‏ 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهمء باب: انشقاق القمرء الترمذي كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة 


تست. :134 
العو "١‏ 

ولو جاز أن يكون اشتهاره موجبا لفتور غيره جاز أن يكون دلالة قوله تعالى: لإا وَِيُكُمُ 
آللَّهُ 4 [المائدة:آية هه ] الآية» وخبر الغدير والمنزلة على إمامة علي - رضى الله عنه - موجبة لفتور 
نقل النص الجلي على إمامته» ودخوله مكة عنوة» أو صلحًا("» وكلام المسيح في المهد 
والنصارى مع كثرتهم ومحبتهم له - عليه السلام - لم ينقلوا ذلك نقلآ» متواترّاء وكذا 
معجزات أكثر الأنبياء» ووقائع الملوك المتقدمين9©) 

قلت: أجيب: 

عن () أنه وإن كان كذلكء لكن يستحيل عادة أن تعم الرغبة والرهبة الجمع العظيم؛ على 
كتمان ما يعلمونه سيّما إذا كان في إظهاره الثواب وني كتانه العقاب. والناقلون السلف 
الصالح. 

وعن (ب) أنه ضروري: (بمعنى: أن العلم به لا يحتاج إلى اكتساب الواسطة» وتشكلهاء وغير 
ضروريء بمعنى: أنه يحتاج إليها. 

وعن (ج) أن المثال للتنبيه لا للاستدلال. 

وعن (د) أنه لاختلاف فعل المؤذن في التثنية والإفراد” وفعله - عليه السلام - في الجهر 
بالتسمية” "» ورفع اليدين”) أو لتساهلهم في النقل» لعلمهم أن تركه لا يوجب كفراء ولا 
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القمر وقال: حديث حسن صحيح, أحمد في المسند (/ .)١760‏ 

() الحديث: (....., بين يدي رسول الله اسع تبات شعن فر مين ل كله تتبن حت 
سمعت لمن حنينا كحنين النخل) أخرجه البزار» والطبراني ني المعجم الأوسطء وأبو نعيم والبيهقي عن 
أبي ذر رضي الله عنه [مجمع الزوائد (4/ 79)]. 

(") انظر: تفسير الطبري (77/ 577)» روح المعاني (77/ 85)» فتح القدير (5/ 49 4). 

(5) انظر: المحصول (7/ /5١6‏ 5 ) الإبباج (73737/7). 

(؟) انظر: المحصول: (؟7/ 577). 

(©) أخرجه: أبو داود (5/ 7954) 4 1- كتاب: الحروف والقراءات باب: )١1(‏ رقم (4001) قال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: القراءات القديمة ( مالك يوم الدين )» الترمذي كتاب: القراءات» باب: في فاتحة 
الكتاب 20 وقال: حديث غريب» الدارقطني فدافرة كتاب: الصلاة باب: : وجوب قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم ني الصلاة» الحاكم في المستدرك (7/ )777١‏ كتاب: التفسير» باب: قراءات النبي 
عبد و مما وار لوال اياي الصلاة؛ باب: 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 

(5) أخرجه البخاري 7١1١8/7(‏ 525 كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى (5 2071 رفع 
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بدعة»واشتغالهم بالقتال أنساهمءوسائر معجزات الرسولء لم يشاهد كل واحد منها أهل 
التواتر» ودخوله - عليه السلام- مكة عنوة» وهو مشهور وخولف فيه لشبهة» ولا يبعد ذلك 
من آحاد الناس» كما في الضروريات» وكلام المسيح - عليه السلام - إن) لم ينقل متواترا. 

لأنه - حين جرى - لم يكن عدد أهل التواتر حاضراء وهو الجواب عن معجزات الأنبياء» 
ولتطاول المدة فترت الدواعي في النقل» وهو الجواب عن الأخيرء ولأنه لا يتعلق بها أصل 
شرعيء ببخلاف النص على إمامته - رضي الله عنه'" -. 

(د) ما نقل بعد استقرار الأخبار» ثم فتش فلم يوجد في صدور الرواة وكتبهم: فأما قبله 
فلا0. 

(ه) بعض ما روي عنه آحاداء يقطع بكذبه. 

لقوله: (سيكذب عٌِ)”"» فإن كذبه أو غيره لازه0). 

وأورد: لعل المراد منه: نسبته إلى ما ليس فيه كالجنون والسحرء ثم إنه خبر واحدء, فلا يفيد 
القطع بوجود مدلوله9”. ش 

وأجيب: | 

عن () انه حاصل في زمانه» بل هو في زمانه» بل هو في زمانه أكثرء فلا معنى لتعليقه 
بالاستقبال. 

وعن (ب) أن الكذب عليه لازم على التقدير ين» فكان قطعيً”"). 


اليدين إذا كبر وإذا رفع» باب: أين يرفع يديه» مسلم (1/ 747) 5 - كتاب: الصلاة 4-باب: استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ,.)590(-١‏ أبو داود )55١/1١(‏ 7- كتاب: الصلاة 
5- باب:رفع اليدين في الصلاة »)97١(‏ الترمذي 7-كتاب: الصلاة -19٠١‏ باب: ما جاء في رفع 
اليدين عند الركوع (506)» النسائي -١١‏ كتاب: افتتاح الصلاة» باب: العمل في افتتاح الصلاة» ابن 
ماجه /١(‏ 4754»: 456 بتحقيقي) 0- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها -١8‏ باب: رفع اليدين إذا ركع 
وإذا رفع رأسه من الركوع (808)» مالك في الموطأ /١(‏ /1-/1/) كتاب: النداء» باب: افتتاح الصلاة» 
الدارمي (515/1) ؟"-كتاب: الصلاة 5١‏ - باب: رفع اليدين من الركوع والسجود (0٠6؟١)‏ 

.)0737/8- انظر: المحصول (7/ 577)» الإبباج (7/ الا"‎ )١( 

(7) انظر: المحصول (7/ 576). 

7) انظر: الأسرار المرفوعة .)717١(‏ 

(؟) انظر: المحصول (7/ 6 537)» الإبهاج (؟/ 779). 

(©) انظر: الإبهاج (0779/7). 

(1) انظر: الإبباج (07379/5. 
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ولأنه وقع فيا نسب إليه ما يقطع بكذبه» ولأنه قيل: (نصف الحديث كذب)27» وهو لا يفيد 
القطع7". 

ثم الكذب من السلف ليس تعمدهم له لنزاهتهم عنه. بل بتبديل لفظ بآخر يعتقده في 
معناه» أو نسيان لفظ الرسول - عليه السلام - واعتقاد غيره أنه هوء أو نسيان ما يصح به 
الخبر» أو اعتقاد أنه من كلامه وليس كذلكء ومنه «الشّوْمٌ في ثلاث: اللَرَأة و الفْرَسٌ والدّان7 2 
قالت عائشة - رضي الله عنها - إن) قاله الرسول حكاية عن الغير» أو ترك سبب الحديث 
الذي لا يصح بدونه» ومنه (التاجر فاجر)” » إذ قيل: أنه ورد في تاجر دلسء أو اشتباه كلامه 
بكلام ا 

ومن الخلف ما تقدم؛ وتعمد الكذب: 

لتنفير العقلاء عنه» ىا فعلت الملاحدة. 

وللرغبة في حطام الدنياء ى) وضعوا في ابتداء دولة (بني) العباس أخبارا تدل على إمامة 
العباس وبنيه. ش 

ولترويج المذهب» كمذهب الكرامية» وللترغيب في العبادة كمذهب جمع من الزهاد. ىا 
في (الكذب) للوصلاح. 

أو لاعتقاد أن قول غيره كقوله. كاعتقاد الأمامية: ' 

إنما صح عن أثمتهم يجوز أن يسند إليه - عليه السلام- لزعمهم: أن جعفر الصادق قال: 


)١(‏ انظر: المحصول (؟5777/5). 

(؟) انظر: المحصول (؟//4717). 

(؟) الحديث متفق: أخرجه البخاري كتاب: الطبء» باب: الطيرة» مسلم (0119/557/5 017417 794- كتاب: 
السلام 54- باب: الطيرة» والفأل ,)75776(-١1١6‏ أبو داود (771//5) 77- كتاب: الطب 785- 
باب: في الطيرة (73477)» الترمذي )١١7 011١7/60(‏ 44- كتاب: الأدب 48حباب: في الشؤم 
(1874) قال: أبو عيسى: هذا حديث صحيح. النسائي (5/ 471١‏ كتاب: الخيل باب: شؤم الخيل 
(644”)» ابن ماجه (7/ 44١‏ بتحقيقي) 4- كتاب: النكاح 56- باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم 
(19146). أحمد في المسند (7/ 28 5 13736116») عبد الرزاق في مصنفه (؟196071١)‏ جميعًا عن عبد 
الله بن عمر. 

(؟) ورد بلفظ: «التجار هم الفجار» أخرجه الإمام أحمد في مسئده (478/5)). الحاكم في المستدرك (5/7. 
)٠‏ كتاب: البيوع وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ البيهقي ني السنن الكبرى (7”757/0) 
كتاب: البيوع؛ باب: كراهية اليمين في البيع. 

(*) انظر: المحصول (؟7/ 719-578 ). 
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حديثي حديث أبي؛ وحديث أبي حديث جدي؛ وحديث جدي (حديث) رسول الله يكو 
فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا: قال رسول الله 0 

فصل 
فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهوخبر الواحد 

والمراد منه:ما لا ينقله أهل التواتر. 

فمنه ما يفيد الظن الغالب؛ كالمشهود. والمستفاض”"©: وأصله كخبر العدل» ولا يفيده 
أصلاء كخبر الفاسق والصبي”". 

وقيل: (إنه الذي يفيد الظن)» وهو غير مطرد ولا منعكسء للإمارة» ولا تقدم. 

وقيل: إنه الذي م ينته ناقلوه إلى حد الاستفاضة والشهرة. وهو غير سديد على رأي 

أصحابناء بل على رأي ا حنفية. 


مسألة 

خبر العدل لا يفيد العل2». 

خلافا لبعض المحدكين” . 

ثم الإمام أحمد والظاهرية بصفة الإطراء”"". 

والباقون ببخلافه0". 

فإن عنوا به: أنه يفيد العلم بوجوب العملء أو العلم بمعنى الظنء وبه أشعر كلام بعضهم 
- فلا نزاع» وإن عنوا به العلم» بمعنى القطع فباطل: 

(أ) لأنه لا يفيده بالنسبة إلى البعض دون البعضء للاتفاق عليه والترجيح من غير 
مرجحء وبالقياس على التواتر» ولا بالنسبة إلى الكل» لأنا لا نجد ذلك من أنفسنا مع كثرتنا. 

(ب) إن جوز مثله بضده. لزم الترجيح مع غير مرجح أو اجتماع الضدينء وإن لم يجوز 
)١(‏ انظر: المحصول (؟/ 5 57 -577). 
(')انظر: الكافية في الجدل (ص 06 ). 
9)انظر: المعتمد (؟/ 59 6)» البرهان .)098/١(‏ 
(9) انظر: البرهان (1/ 7 50). المعتمد (؟575577//5). 
(©) انظر: المستصفى (؟175/7). 


(7) انظر: المسودة (755). 
(9) انظر: المعتمد (7/ 077)» تيسير التحرير(؟/ 7/7). 
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(ج) لو أفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى» ولما احتاج الحاكم إلى التزكية» والحصل 
الاستغناء عن المعجزة في دعوى النبوة» ولما حصلت زيادة الظنون بتعاقب الأخبار» ولأفاد 
نظريا إذ لا يفيد الضروري وفاقاء لكنه باطل» لعدم قاطع يوجبه بالأصل» وعدم الوجدان بعد 
البحث الشديد» وهو وإن لم يفد العلم بعدمه. لكن يفيد العلم بعدم العلم به من جهة العادة) 
وهو قادح في كون العلم به نظرياء ولخطأء وفسق وضللء كالقطعي؛ ولعارض القواطع 
كالتوات 7©. 

هم 

() لو كان مفيدا للظن لمانجاز اتباعه للنصوص 9 

(ب) كان علي - رضي الله عنه - يستحلف الرواة» إلا: الصديق7"» لأنه يفيده العلم؛ وهو 
حجة من لم يقل باطراده. 

(ج) لولم يفده لما ثبت به القتل والحدود. المبنية على الاحتياط ولما أفاد التواتر» إذ لم يحصل 
بكل واحد منهم فكذابا لكل7". 

وأجيب عن الكل: بالمنع» 0000 

مسألة 

يجوز ورود التعبد به عقلا. 

خلافا لجمع من المتكلمين. 

لنا: 

(أ) أنه لا يستحيل لذاته» وهو بينء ولا لغيره» إذ لا يستلزم محالا- لو فرض تصريح 
الشارع به - بالأصل والاستقراء» ولأنه (ليس) إلا: احتمال كونه كذباء لكنه يجوز أن يوجب 
العمل به لتحصيل المصلحة الناشئة من العمل بالمظنون» ى! في الشاهد» والاجتهاد في القبلة 


.)7/7 /7( تيسير التحرير‎ ))72617/١( انظر: المعتمد (؟077/5)» اليرهان‎ )١( 

(؟)انظر: المحصول (؟/ 059). 

(7) أخرجه ابن ماجه (؟1/ 178 بتحقيقي) 0 - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 191- باب: ما جاء في أن 
الصلاة ع 0 ١‏ كتاب: الصلاة» -85١‏ باب: في الاستغفار ١(‏ 181)» 
الترمذي ؟-كتاب: الصلاة» 48- باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة (505)» أحمد في المسند /١(‏ 
٠١ 57‏ ). تحفة الأشراف (57370). 

(؟) انظر: المعتمد (”/ »)201١‏ المحصول (7”/ 6 تبسر التحزير00/8./10+, 

(©) انظر: المعتمد (؟/ .)01١‏ 
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ودخول الوقت» وشهر رمضان في حق الأسير. 

(ب) أنه إذا وجب العمل بظن صدقه فمدرك الوجوب معلوم؛ لأن ظن صدقه معلوم؛ 
فلا يحتمل الخطأ والغلط. 

(ج) أنه وقع كاقين فيكو اتا لم0 
00000 

(ب) التكليف,. لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة» وإلا: لكان عبثا والأمر باتباع ما احتمل 
الخطأء أمر لما احتمل المفسدة» مع أنه لا ضرورة في اتباعه» لامكان إبلاغه إلى عدد التواتر» 
والعمل بالبراءة الأصلية والأقيسة اليقينية بخلاف الشهادة والفتوى» وأروش الجنايات» وقيم 
المتلفات. 

(ج) قياس الفروق على الأصولء بجامع الظن بصدق. 

(د) أنه قد يتعارض بحيث لا يمكن العمل به فشرعيته شرعية لما لا يمكن العمل به. 

(ه) لو جاز التعبد به في العمليات» لجاز في وجوب تصديق مدعي النبوة» إذ هو عمل 
بالقاطع في الصورتين» وهو ظن الصدق. 

(و) لو جاز التعبد بالمظنون كلام الرسولء لجاز بمظنون كلام الله تعالى'". 

وأجيب: 

عن () بمنع أن العمل بها ظن صدقه عمل بالظنء لما سبق أو المراد منها: ما سبيله العلم 
جمعا بين الدليلين» ثم إنها لا تدل على عدم الجواز بل على عدم الوقوعء ثم المنع منه لظنيء إذ لا 
قاطع لكم عليه» والجواب واحد. 

وعن (ب) بمنع أن ذلك عقلا بل شرعاء ثم بمنع أنه أمر بها احتمل الخطأء فلم يكن أمرًا بها 
احتمل المفسدة - لا يقال: الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة» لأنا نمنع ذلك» لأن 
مدارك الحكام معرفات» ولا امتناع في أن يجعل الظن معرفا لذلك. 

وعن (ج) بالفرقء إذ سبيله القطع دونه. 

وعن (د) بمنع أنه لا يمكن العمل به إذ فرضه التخيير» أو التساقط والرجوع إلى غيره» 


.)81 /9( انظر: المعتمد (7؟/ 0177)» تيسير التحرير‎ )١( 
.)7 477 الإبباج (؟/‎ »)8١ /7( انظر: المحصول (208/7). المعتمد (7/ 0 01)» تيسير التحرير‎ )"( 


دك هل/ا١‏ 
سلمناه» لكن لا يسقط الميسور بالمعمور. 

وعن (ه) بمنع عدم جوازه. ثم الدال على النبوة يجب أن يكون قاطعا والعمل بالقاطع في 
الصورتين إنم) هو بالنسبة إلى وجوب العمل والتصديق. 

وعن (و) بمنع امتناعه؛ وإنما لم يجز في القرآن لكونه معجرًا”". 
مسالة 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


من قال بالجواز اختلف في الوقوع: 

فقيل: لم يقع لعدم ما يدل عليه في الشرع”. 

جمع من القدرية» كالقاساني”"“كو الظاهرية» لوجود ما يدل على المنع منه. 

والجماهير: على وقوعه؛ متفقين على أن السمع دل عليه 

وقال الإمام أحمد والقفال» وابن سريجء والبصري: والعقل - أيضا»- 

واتفق (الكل) على أنه حجة في الأمور الدنيوية» كالفتوى والشهادة والأغذية والأدوية 
والأرباح”". 

لنا: 

(أ) قوله تعالى: «َلوَلَا تقر [التوبة:آية ١77‏ ]الآية. 

أوجب الحذر بإنذار الطائفة: 

ولأن لعل للترجيء وهو على الله تعلل - محال» فيحمل على الطلب لأنه لا زمه» وهو 
بمعنى: ميل النفس» ممتنع في حقه تعالى» فهو بمعنى: الاستدعاء المانع من تركه. إذ هو بدونه 
خللاف الإجماع. 

و- أيضا- أطبقوا على أنه من الله التحقيق» لامتناع الترجي في حقه تعالى» فإذا دخل على ما 
هو مضاف إلى الله تعالى» حمل عليه لقوله: « لَعَلَ أله نْحَدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ أُمرا4 [الطلاق:آية١].‏ 


.)81 /( انظر: المحصول (7/ 275). المعتمد (7/ 01/8- 087)» تيسير التحرير‎ )١( 

(7) انظر: المحصول (008/7). 

79) أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني. كان على مذهب داود الظاهري ثم صار شافعياء له كتاب: إثبات 
القياس وغيره. انظر: تبصير المتنبه »)١١557(‏ طبقات المعتزلة »)١19(‏ اللباب (7/ 775). 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (/11/ 03/8١‏ الرسالة للشافعي (ص .)١75‏ 

(*©) انظر: المحصول ( ؟//1٠ه‏ م0١‏ ه), 

9) انظر: المحصول (608/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني أل ك5 

أو عل ماهو مضاف إل دارم « لعَلَهّرْ يَتَقُورَت» [البقرة:آية141 ]. حمل على 
سببه»وهو الوجوب. إذ قد لا يتحقق ذلك منه. 

أو نقول: لعلهم يحذرون يقتضي حسن الحذر أو إمكانه»وهو التوقي عن المضرة» والذي 
منع الخبر منه؛ قد لا يضر في الدنياء فيحمل على مضرة الآخرة!") 

والطائفة:عدد لا يفيد قوهم العلم: 

لأن كل ثلاثة فرقة بالنقل7". 

ولأنها فعلة» من فرق أو فرق» كالقطعة والكسرة» فكل ما هو فرق فهو فرقة» ترك مقتضاه 
في الاثنين» فيبقى فيما عداه على الأصل والطائفة من الثلاثة دونها. 

ولأن الطائفة استعملت فيمن لا يفيد قوله العلم: كالثلاثة والأربعة» وفيمن يفيد قوله 
العلم» فوجب جعله حقيقة في المشترك بينهما. 

ولأن المراد منها: لو كان عدد التوائر (لوجب) على الفرقة - التي هي عدد التواتره أو 
أزيد:أن ينفروا بأسرهمء أو عدد التواتر» وهو خلاف الإجماع””) 

والإنذار: الخبر المخوفء نقلا واستعمالا -حينئذ- يجب الأخذ بالمخوف. وبغيره» إذ لا 
قائل بالفصل ©©. 

لايقال: عدم مجاز آخر ممنوع» فلا يحصل على ما ذكرتم. 

ونقل كون الثلاثة فرقة صريحاء ممنوع وغيره مؤول. 

والثاني: معارض با يقال: الشافعية فرقة» والمجاز يصار إليه للجمع بين الدليلين. 

والثالث: معارض با أنه لا يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحدء أو اثنان. ثم المراد مجموع 
الطوائف؛ لضمير الجمع» ولعلهم عدد التواتر. 

ثم المراد من الإنذار: الفتوى لقرينة التفقه» والحمل عليه - وإن خصص القوم بغير 

المجتهد- لكن الحمل على الرواية بخصصه المجتهد» وتخصيصنا أقل فكان أولى 

وإن حمل على المشترك بينهما: كفى في العمل به العمل بالفتوى. 

ثم المراد: الإنذار ب! علم فيه المصلحة أو المفسدة العقليين دون غيره. 


.)6١09/7(لوصحملا انظر:‎ )١( 
.)67١ /"( انظر: المحصول‎ )0( 
.)61٠١ /7( انظر: المعتمد (7/ 084)» المحصول‎ )5( 
.)61١ (؟) انظر:المحصول (؟7/‎ 


١7‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

ثم المراد منه: الاتعاظ بأخبار الأولين» كقوله: «وَلرَ يسِيرُوأ فى آلأُرَض 4 [المائدة:آية4 » فاطر: 
آية؛ ؛ » غافر : آية ١‏ ؟] الآية. 

ثم الحذر للاحتياط لا للخبر لأنا نجيب: 

عن (أ) الأصل عدمه؛ وعدم رجحانه. والتساوي يوجب الإجمالوالأصل عدمه. 

وعن (ب) أنه نقل ظاهر؛ لقوهم: الفرقة: طائفة من الناس» والطائفة من الشيء قطعة منه. 

وقال ابن عباس: ( الواحد فى| فوقه طائفة)»وتأويله تعسف. أو خلاف الأصل. 

وعن (ج) بمنعه؛ إذ الشافعية فرقة بحسب المذهبء فرق بحسب الأشخاص. 

وعن (د) أنه ترك مقتضى الدليل فيه» فيعمل به في غيره. 

وعن (ه) أن الرجوع مشروط بالسبق» وضمير الجمع لا يضرء لأنه قابل الكل بالكل 
فيوزع البعض على البعض. 

وعن (و) بمنع أنه المراد» وأن التفقه قرينة فيه إذ التفقه في الزمن الأول ليس إلا: حفظ 
الكتاب والأخبار وروايتهاء ثم لزوم التخصيص. إذ الخبر قد يروى لغير المجتهد. ليزجره عن 
الفعل؛ ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه”"". 

وعن (ز) أنه - حينئذ- يجوز العمل بكل ما فيه المشترك» وإلا: لزم الترجيح من غير 
مرجح. فبجوز العمل بخبر الواحد, و- حينئذ - يجب العمل به. لعدم القائل بالفصل. 

ولأن الأمر بقبول الفتوى- إن ورد قبل هذا النص - لم يجز الحمل عليه فقطء وإلا: حمل 
عليه! دفعا للإجمال» وتكثيرا للفائدة. 

ولأن ترتيب الحكم على المسمى يشعر بعليّته فيعم لعموم علته. 

وهو الجواب عن (ج)» (ط)»؛ ويخصهها أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي» و أن التفقه 
في الدين ينفيه. ظ 

: عن (ى) أنه لا احتياط في ترك ما علم أو ظن جوازه عن سماع ما ليس دليلا. 

(ب) قوله تعالى: «إإن جَاءَكْمَ فَاسِقٌ يبك [الحجرات:آية” ] الآية. 

يفيد عدم قبوله للفسقء لما سبق فلم يجز إحالته إلى كونه خبر واحدٍء لأن عليه اللازم يمنع 
من العرضيء ولأنه لو رد لرد خبر غير الفاسق وهو خلاف النص”". 


(')انظر: المحصول (077-615/7)., المعتمد (0941-689/7). 
(0)انظر: المحصول (575/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني نفل 5 
ولأن مفهوم الشرط أن لا يثبت التبيين في غير الفاسق» وهو: إما بالردء وهو باطلء لأن 
فير انعد ل لا كو ابو ا الاين الفابى» فهو بالقول". 
وأورد: أن قوله: إأن تُصِيبُوا قَوَمًا يجَهَلَةٍ 4 [الحجرات:آية7]يفيد أن المنع لعدم إفادة العلم» 
عام 5 فم 
وأجيب: بمنعه؛ إذ الجهالة ضد العلم بمعنى الظنء وكل منهما يستعمل في الآخر". 
ولأن ما روى: أنه - عليه السلام - بعث الوليد بن عقبة مصدقا فرجع إليه» وأخبر أن 
الذين بعث إليهم ارتدوا وهموا بقتله» فعزم - عليه السلام - على قتالهم» فأنزل الله تعالى الآية 
ندل عله . 
وما يروى: (بأنه بعث غيره ليكشف أمرهم)””2» فغير قادح, لأنه لم يخرج برواية الاثنين أو 
الغلاثة - عن كونه خخبر واحلا"). 
وبالجملة: اعتهاد الرسول على أخبار الآحاد وني الغزوات والأسفار معلوم بالضرورة؛ 
وبه يعرف اندفاع ما يقال: إنه إثبات خبر الواحد بخبر الواحد. 
وفيه نظرء إذ النزاع فيا يثبت شرعا عاماء لا في نحو ما ذكروه. 
2 قوله تعالى: 8 إن آلَذِينَ يكتّمُونَ4 [البقرة:آية59١]‏ الآية» يدل على وجوب إظهار الهدى؛ 
+00 
وهو لوجوب قبوله .. 
لا يقال: لعل التوعد بعدد التواتر» ثم المراد منه ما يتلى» لأنه المتبادر منه ثم وجوبه 
للاشتهار» حتى يبلغ إلى حد التواتر» لا للقبول» يؤكده أنه يجب على الفاسق الإظهار وإن لم 
فت الففول ين . 
() لأنه تقييد با لا إشعار للفظ به. 
)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ 096). 
(0) انظر: الإبباج (0778/5. 
5 انظر: الإبباج (718/5). 
(؛) وهي قوله تعالى: «إيَتايا لَذِينَ ءَامَنُوَا إن جَآءَكُرْ فَاسِقٌ ببَك» انظر: تفسير الطبري (28/77))» روح 
المعاني للألومي .)١55/557(‏ 
(5) انظر: تفسير الطبري (77/ 9)» روح المعاني (50/ .)١505‏ 
(7) انظر: المعتمد (؟5957/1). 


(9) انظر: المعتمد (01//7)» تيسير التحرير (؟/ 854). 
(0) انظر: المعتمد (0917//7)» تيسير التحرير (7/ 5). 


١75 ل‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ب 
وعن (ب) بمنعه. فإِن الحمدى عام ولم يزل العلماء في كل عصر يستدلون به على حرمة كتهان 
العلم. 


وعن (ج) أنه يجب حمله على الفوائد بأسرها دفعا للإجمال» وتكثير الفوائد.وعدم القبول 


من الفاسق لمانع 7" 
«د) قد علم بالضرورة بعد الاستقراء أنه - عليه السلام - كان يبعث رسله إلى القبائل 
آحاداء لتبليغ الأحكاه”". 


وأورد: بأنه للفتوى والقضاءء إذ العوام فيها أكثر. سلمناه» لكن التواتر بإبلاغه وإبلاغ 
الآخرين من بعده. فإن بعثهم دفعة متعذر أو متعسر. 
ثم إنه منقوض ببعثه كذلك للدعوة إلى الأياة 0 


وأجيب: 
عن (أ): بأن الإفتاء في ذلك الزمان في الأكثر إنا هو برواية الأخبار» لاشتراكهم في العلم 
با يتوقف عليه الاستنباط. فلا منافاة. 


وعن (ب) أنه لو كان (له) لما أنكر عليهم عدم الامتثال قبله. 

وعن (ج) أن الدعوة معلومة بالتواتر من الواردين عليهم؛ والعبث إن) للتنبيه على القطعية» 
والإعلام والاستعلده©). ٠‏ 

(ه)الإجماعء إذ عمل واحتج به كخبر الإمامة مع أنه في واقعة عظيمة» ومخصص لقوله: 
١‏ أَطِيعُو | آنه 4 [النساء:آية؟5] الآية» والدفن و (أن الأنبياء لا يورئون)7' مع أنه مخحصص لآية 
الميراث”"؛ ومقادر الزكوات» ونصبهاء والديات والجدة”": والمجوس. والجنين» وتوريث 


.)698 6 91//7 ( انظر: المعتمد‎ )١( 

(0)انظر: المعتمد (؟7/ )ع المحصول(؟/0786). 

(7) انظر: المحصول (7/ 0775-5570 ). المعتمد (7/ ١‏ 50)» تيسير التحرير (7/ 84). 

(؟) انظر: تيسير التحرير (7/ 85). 

(©) أخرجه: أحمد في مسنده (”/ 45), ( 171/7). 

(5) سورة النساء: آية .١١‏ 

() انظر:ما أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 1 0) كتاب: الفرائضء باب: ميراث الجدة» أبو داود (*/ 15 *), 
كتاب: الفرائضء باب: في الجدة» الترمذي كتاب: الفرائضء باب: ما جاء في ميراث الجدة» ابن ماجه 
كتاب: الفرائضء. باب: ميراث الجدة. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 5 
المرأة من دية زوجها والطاعون”"» وعدة الوفاة» والتقاء الختانين» مع أنه ناسخ والربا. 
والمخابرة»والمذى”"» وأن الحائض تنفر بلا وداع"؛ وحرمة الخمر وتحويل القبلة» ولا حصر 
لأمثاله. 

ثم إن التابعين» كعلى بن الحسين» ومحمد بن على» وجبر بن مطعمء ونافع بن جبير» 
وخارجة بن زيدء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعطاء» وطاوسء ومجاهد 
وسعيد بن المسيبء. على ذلك» وكذا فقهاء. الأمصار في كل الأعصارء قبل ظهور المخالف» 
ول ينكر عليهم؛ لعدم نقله واشتهاره: فكان إجماعا". 

فإن قبل: دعوى الضرورة ممنوعة؛ لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور'". 

والاستدلال غير مذكور» ولو سلم فضعيفء إذ بلوغ الروايات المذكورة إلى حد التواتر 
ممنوعء وجعلها من الآحاد دور. 

ثم العمل لعله بغيرها أو بهاء وهى متواترة. 

أو محتفة بقرائن. 

ثم عمل الكل به ممنوع» والبعض لا يفيده» ثم عدم الإنكار ممنوع؛ إذ رد الصديق خبر 


)١(‏ أخرجه البخاري -5١‏ كتاب: الأنبياء 64- باب: حدثنا أبو اليهان كتاب: الطبء باب: ما يذكر في 
الطاعون» مسلم (5/ )174٠‏ 84- كتاب: السلامء 77- باب: الطاعون والطيرة والكهانة 45؛ مالك 
في الموطأ (89477/5) 45- كتاب: الجامع /- باب: ما جاء في الطاعون (77)» أبو داود -١6‏ كتاب: 
الجنائز -٠١‏ باب: الخروج من الطاعون )”9١0*(‏ عبد الرزاق في مصنفه (70169)» البيهقي (7/ 
5”) (718/7)» أبو داودالطيالسى في مسنده /١(‏ 59 ”) كتاب: الطب» باب: ما جاء في الطاعون. 

(5) أخرجه البخاري كتاب: العلم؛ باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال» مسلم (١/417؟)‏ -كتاب: 
الحيض» ؛ -باب: المذى عن على رقم 8( )» أبو داود ١ )١57 2157 /1١(‏ -كتاب: الطهارة 7/- 
باب: في المذي ».)3١5(‏ ابن ماجه /١(‏ 271/7 7077 بتحقيقى) -١‏ كتاب: الطهارة وسئنها -1٠١‏ باب: 
الوضوء من المذى 26١5(‏ 605)2606, 0 النسائى )45/١1(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: ما ينقض 
الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى» الطحاوي في شرح معاني الآثار (1١/47)كتاب:الطهارة»‏ 
باب: الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل ؟ 

() الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري ”-كتاب: الحيض» 78- باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة (/77)» 
مسلم -١6 )11 2417 /١(‏ كتاب: الحج /51- باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
خ"-(1711). أبو داود »)7٠١7(‏ الترمذي (447)؛ ابن ماجه (70177)» مالك في الموطأ (1/ 17 4» 
-٠١ )‏ كتاب: الحج» - باب: إقامة الحائض (775). 

(؟) انظر: الرسالة للشافعي .)١919-١95(‏ 

(©) انظر: المحصول (7/ 17 6). 


175 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
0 5 3 : 4001م : 

المغيرة » حتى شهد له آخخرء ورد هو وعمر خبر عثمان! في إذن الرسول في رد الحكم بن 
العاض حتى ظالباه بمن شهد له به9) 


ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له الخدرى” »» وخبر فاطمة بنت قيس» 


وقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)”' ورد على خير 


الأشسجعى» وكان لايقبل رواية أحد حتى يحلفه إلا: الصديق» وردت عائشة خبر ابن عمر”). 


ثم السكوت يحتمل غير الرضا. 

ثم هو إجماع في النوع الذي قبلوه دون غيره؛ وهو غير معلوم لناء فلا يتعين حجية نوع ما. 

ثم لا يلزم من جواز علم الصحابة جواز علمنا به والإجماع على عدم الفصل بين نوع 
ونوع بمنوع؛ إذ لا طريق إلى العلم أو الظن به بعد تفرق العلماء شرقا (وغربا) ثم هو إجماع ظنى 
والناأنة فلي 

قلنا: أجيب: 


ه٠ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله أسلم سنة © هجرية ومات بالكوفة سنة‎ )١( 
.)717 /( هجرية, انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

() عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية أمير المؤمنين ذو النورين» توفى مقتولا سنة 7 هجرية [ حلية 
الأولياء (1/ 6ة)]. 

() انظر: الاستيعاب »)717/١1(‏ الإصابة /١(‏ 45 7): الفصل في الملل والنحل والأهواء (5/ .)١55‏ 

(؟) أخخرجه مالك في الموطأ (؟/457) 05- كتاب: الاستئذان -١‏ باب: الاستعذان(7)» البخاري كتاب: 
الاستئذان باب: التسليم والاستئذان (5755))» مسلم (7/ 01595 78- كتاب: الأدب 7- باب: 
الاستئذان ««-(617١؟)‏ أبو داود (0/ ٠/اث” ١‏ ول- كتاب: الأدب» 1178- باب: كم مرة يسلم 
الرجل في الاستئذان (018)), الترمذي 57 - كتاب: الاستئذان 1- - باب: ما جاء في الاستئذان ثلاثة 
(25545)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وابن ماجه (5/ 771 بتحقيقى) 77- كتاب: الأدب ١17‏ 
- باب: الاستئذان ))737٠7(‏ الدارمى (7/ 717/5) كتاب: الاستئذان باب: الاستئذان ثلاث. 

(©) تقدم تخريجه. ١‏ 

(1) أخرجه البخاري 17- كتاب: الجنائز 78- باب: قول النبي يَلَيْةِ: ويعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه»» 
مسلم -١١‏ كتاب: الجنائز 4- باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (75): مالك في الموطأ /١(‏ 74؟) 
7- كتاب: الجنائز -١7‏ باب: النهى عن البكاء على الميت (/1”), الترمذي 4-كتاب: الجنائز 5 ؟5- 
باب: ما جاء في كراهية البكاء على الميت (7١١٠).؛‏ ابن ماجه (7/ 778 بد بتحقيقي) 7 - كتاب: الجنائز 
كن - باب: ما جاء في الميت يُعذب بم| نيح عليه (1697) 

0) انظر: المعتمد (7/ 2595 065465).المحصول (؟7/ 2,557 6 ) تيسير التحرير (؟/ 487). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل هك 
عن () بأنه ضروري بعد الاستقراء» ومعظم المخالف:كالنظام وشيوخ المعتزلة والإمامية» 
م يتكر ذلك» وقليلهم: ترص رابا د يضفي كرد لح والبديبيات 
سلمناه لكن نقطع أن الروايات بأسرها ليست كاذبة» وتقرير الإجماع كما سبق' 
وعن (ب) أنه لو كان كذلك لأظهروا إذ العادة والدين يوجبانه» على أن كون العمل بها 
مصرح به في بعضها. ظ 
وعن (ج) أن الأصل عدم التغيير والقرينة. ظ 
وعن («د) أن عمل البعض مفيد على الوجه الذي سبق» ودليل عدم الإنكار ما سبق» وما 
ذكر من الرد فليس بقادح, إذ قبلوا خبر الاثنين والثلاثة لة مع اليمين» فهو منه؛ ثم التوفيق: أن 
الرد والتوقف لفقد الشرطء والتهمة والقبول عند عدمها. | 
وعن (ه) ما سبق في الإجماع. 0 
وعن (و) ابر رار ع اد صر اراك اراي رسي 
نوع بعيبة. 
وعن (ز) ما سبق من الإجماع بعدم الفضل» جزل صن عكر لفل ىالل اانه 
الاستقراء. 
وعن (ح) ب بمنع أنا قطعية م لمقصود حصول القطع من تجموع الأدلة لامن كل منها”". 
(و) القياس على الفتوى والشهادة» والأمور الدنيوية» بجامع تحصيل المصلحة» أو دفع 
المفسدة امظنونتين» بل أولى؛ إذ الفتوى تتوقف على الرواية: وعلى ما لا تتوقف عليه» والشهادة 
تتضمن إثبات الحق على تعين المناسبء للاحتياط. 
لأيقاس: ا ا 
() لتميز الحق على الباطل» وامتناع تكليف الكل بالاجتهاد دونهاء إذ يمكن العمل بالبراءة 
الأصلية» لأنا ندعي الظن. 
وعن (ب) أن شرعههم| شرع عام. 
ورد: بأنه مشترك؛ وتزيد الرواية بأن مضمونها كذلك. 
وعن (ج) بمنعه» إذ البراءة الأصلية مشتركة. ظ 


0 


ا 
)١(‏ انظر: المحصول (7/ .)667-66٠9‏ 
(')انظر: المحصول (7/ 065-6617). 
7) انظر: المحصول (؟7/ 5 6066-66). 


ل قلا١‏ 

وزيف: بأنه يسد باب المعاملة» وإثبات الحقوق7". 

أن الاريك سكم فى حو القاسن علد الترائن قيهن معطي 0 

(م) أن العمل به يدفع ضررا مظنوناء إذ رواية العدل الأمر بالفعل» يوجب ظن العقاب» 
بتقدير تركه» فوجب العمل به لتعين العمل بالراجح”". 

لا يقال: إنم) يجب العمل به إذالم يمكن تحصيل العلم به. 

أو ظن أقوى منهءفأما مع إمكانه فلاء لاحتمال الخطأ مع إمكان الاحتراز عنه وللاكتفاء 
بالأدنى مع القدرة على الأعلى. 

ثم هو مقوض بشهادة الواحد والاثنين في الزناءوالفاسقين الذين يغلب على الظن 
صدقههما. 

وإن شرط فيه عدم قيام الدليل على فساده؛ وجب عليكم بيانه فيها نحن فيه» على أنه وجد 
ما يمنع من العمل بالظن مطلقا: 

0( لأنا نمنع اشتراطه به ولا نسلم احتماله المنطأء وسنده غير خافء ثم لا نسلم امتناعه» 
إذ العقلاء يقدمون على الاحتمالات الراجحة» مع إمكان الخطأء سلمناه لكن قبل تحصيل 
العلم (به) لا بد له من ترجح طرف. 

وعن (ب) أن الأصل عدم ما يدل على فساده» وستعرف الجواب عما يمنع من العمل 
بالظن. 

(ح) ذم العقلاء من يترك العمل بخبر الواحد كالمريض والمسافر وهو العلم بعلة وجوبه 
وهو أنهم ظنوا به تفصيل ما علموه جملة وعقلاء وهو وجوب الاحتراز عن المضاد وحسن 
اجتلاب المنافع» ودليل عليته الدوران: وهو حاصل في الرواية©©. 

(ط) طريقة الاحتياط . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 


.)05/7( انظر: المحصول‎ )١( 

.)١167 /١( (")انظر: المستصفى‎ 

9) انظر: المحصول (061/7) 

(؟) انظر: المعتمد (؟/ 087). 

() يتضح من قوله َل «دع ما يربيك إلى ما لا يربيك» أخرجه الترمذي (01؟)» النسائي كتاب: الأشربة 
باب(58). أحمد في المسند 011١ /١(‏ 16)) البيهقي (5/ 770), الحاكم (؟/ 1): (4 
/7 4 ) ابن حبان (517 موارد). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
(ى) الظاهر صدق الراوي؛ فكان الحكم امنا للدي 
(يا) أن حصر الحكم بالقاطع يوجب تعطيل أكثر الوقائع عن الحكم الشرعي. 
(يب) أو م يقبل إلا: المتواتر لتعسر إبلاغ الشرائع» لتعسر بعث عدد التواتر إلى كل ناحية؛ 
بل يتعذر”") 
للمنكر: 
(أ) الآيات المانعة من اتباع الظن» وقد تقدمت بأجوبتها. 


(ب) توقفه - عليه السلام - في خبر ذي ا 
(ج) البراءة الأصلية معلومة»وخبر الواحد ظني» فلا يعارضه. 
(:) قبوله تقليد لرواية» فلا يجوز للمجتهده للمانع منه) 


ع 
وأجيب: 


عن () أنه للتهمة بدليل أنه قبله بعد شهادة الصديق والفاروقء ولم يخرج بها عن الآحاد. 
وعن (ب)» و (ج) بالمنع» ؛ إذهي في الدوام ظني» وهو تقليد للمروي عنه' ". | 
مسألة 

يشترط فيه التكليف. فلا يقبل من مجنون» ومراهق. 

(أ) لعدم الوازع. 

(ب) لايقبل قولما عليها - لالحق الغير» وصيانة المال - فأولى أن لا يقبل في شرع م 
(ج) أنه لا يحصل الثقة بقو 6 » فلا يقبل» كالأمور الدنيوية. 
وإنما يقبل إخباره عن طهارته» حتى جاز الاقتداء به إما لأن صحة صلاة المأموم لا 


)١(‏ لقوله َللٌ: « أقضي بالظاهر» وتقدم تخريجه. 

(1) انظر: المحصول (7/ 5 20) المعتمد (7/ 9/817 - 5017). 

() أخرجه: البخاري كتاب: الصلاة» باب: من لم يتشهد في سجدتي السهوء مسلم )407/١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: السهو والسجود له. أبو داود /١(‏ 517) كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين» 
الترمذي كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصرء ؛ النسائي (؟/ 
)٠١‏ كتاب: اللحهو نابا يقعل :من سلم من كتين امنا وتكلم ووابين خاحجة (5/ ٠‏ يتحقيقي) 0 
- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها ١١١‏ باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا ))11١8-11١١5(‏ 
الدارمي: كتاب: الصلاة» باب: سجدي السهو من الزيادة. 

(؟) انظر: المحصول (؟/ 059) المعتمد (؟/ 1037). 

(5) انظر: البرهان (1/ 517) المعتمد (؟/ .)57١‏ 


هما الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
تتوقف على صحة صلاة الإمام» أو لأنه لا يعرف ذلك إلا: من جهته. أو للاحتياط في 
لوو 

وكذا يصح الاقتداء بالفاسق, ولا تقبل روايته””. 

لا يقال: هب أن صلاة المأموم لا ترتبط بصحة صلاة الإمام؛ لكن ظن كونه متطهرًا أو 
تحققه شرطا: لصحة صلاته؛ فلو لم يحصل ظنه بقوله عند عدم الآخر لما صح الاقتداء به - 
لأن الظن المعتبر فيه دون الظن في الرواية على أن التحري بمثله غير معهود من أولاد 


المسلمين» بخلاف الكذب. 

وقبول الإمام مالك شهادتهم على بعضهم في الجنايات» قبل التفرق إنما هو للضرورة» أو 
لج الماع 

وأداء تحمل في الصبي» وروى في البلوغ, قبل: 

(أ) لإجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس» وابن الزبير والنعمان بن بشير» من غير 
بحث عن المتحملين. 

(ب) إجماع السلف والخلف على إحضارهم مجالس السماع. 

(ج) القياس على الشهادة. 

(د) روايته في كبره يدل على ضبطه ظاهرّاء فتقبل كغيره. 


مسالة 

لا تقبل رواية من ليس من أهل القبلة مطلقا وفاقا. 

وكذا من كفرناه من أهلها كالمجسم إن كان مذهبه جواز الكذب وإلا: قبل عند البصري. 
والإمام. 

خلافا للقاضيين والغزالى: 

(أ) لأن الكافر فاسق وزيادة» فلا يقبل» للنص. 

(ب) الإجماع على عدم قبول رواية الكافر. 

(ج) قياسه على من ليس من أهل القبلة؛ بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسلم؛ 
ومن إكرام المستحق للإهانة» وجهله بكفره لا يعذره» لأنه ضم جهلا إلى كفر. 

وأجيب: 


.سس 
(١)انظر:‏ المحصول (5”/ 6515). المعتمد (7/ .)507١‏ 
(") انظر: المحصول (7/ 2655). المعتمد (7/ 51/4). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
عن (أ) أن الفاسق في عرف الشرع: هو المسلم المقدم على الكبيرة. 
وعن (ب) بمنعه مطلقاء بل في غير أهل القبلة. 
وعن (ج) بالفرقء إذ كفر المخالف أغلظ. 
للبصري: 
() أن اعتقاده تحريم الكذب يمنعه عنه» فيظن صدقه. 


رب أن كثيرا من المحدثين قبلوا < خبر الحسن» وقتادة» وعمرو بن عبيل» مع 


بمذهبهم وكفر الصائر إليه 


وأجيب: 


أهل القبلة. 
وعن (ب) أنه لا حجة في إجماع البعض» ثم لا نسلم الإجماع على كفرهم. 


اها 


عن (1) أن علة القبول الإسلام» مع ظن الصدقء بدليل عدمه مع ظن الصدقء كا في غير 


علمهم 


م 


وعن الرابع : بمنع دلالته عليه؛ إذ المراد من الحق : العذاب» والشرك والخزي ممكن عقلاء 
سلمناه؛ لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة : مخالفته في غيره» بل يمتنع ذلك» لثلا يلزم 


تكثير المخالفة. 


مسالة 


العدالة شرط فيه وفاقً(). لكن في معناها خلاف: فعند الحنفية: الإسلام» مع أن لا يعرف 


فسق0". وعندنا: عبارة عن (هيئة راسخة في النفس, تحمل على ملازمة التقوى 
جميعًا) فمعرفتها بمعرفة أثرهاء وهو الملازمة» فكل ما يخل بالتقوى: من كبيرة» أو 
على صغيرة» أو المروءة: من صغيرة - كسرقة باقة بقل أو التطفيف. أو مباح كالبول و 


والمروءة 
لإصرار 


لأكل في 


الشارع؛ وصحبة الأرذال» وإفراط المزاح - قادح فيها(". فإن أقدم على فسقء ولم 0 


فسقّاء فثالثها: الفرق بين المظنون والمقطوع7. 


قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي | إذا شرب النبيذ» وأحده. وأقبل شهادة أهل لامر اء إلا: 


الخطابية من الرافضة» لشهادة الزور لموافقيهم 


مح تب يك 
)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ 57)» البرهان ٠ .)51١/1(‏ 


(©) انظر: تيسير التحرير (”/ 5 5). 
(57) انظر: المحصول (7/ 51/1)., المعتمد (515/5). 


(*) انظر: المحصول (؟/ 61/7). 


ل اما الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

وني كون الخطابية''' من قبيل ما نحن فيه - نظرء إذ المحكى عنهم في المقالات ما يوجب 
تكفيرهم قطعًا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري: 

(أ) (أفضى بالظاهر)”'"» وصدقه ظاهر. 

ب إجماع الصحابة والتابعيين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج. 

(ج) أنه مظنون الصدقء ولا معارضء فيقبل» للمقتضي. 

(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق”". 

وأجيب: 
عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة» فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره» فلم قلت: 
أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله؛ وبيان صحته دور. 

وعن (ب) ما سبق. 

وعن (ج) بمنع عدم المعارضء إذ فسقه معارض. 

وعن (د) بالفرق المذكور. 

للمانع: 

(أ) آية التبيين» وجهله به ضم جهل إلى فسق. 

(ب) ترك العمل بالناني للظن» في محل الوفاق» فيبقى في غيره على الأصا 9». 

(ج) أنه لادليل على قبوله» فيبقى على الأصل. 

وأجيب: 

عن (أ أنه معلل بالجرأة» وبالنقض بالمظنون. 


وعن (ب) بمنعه» ثم بوجود موجبه فيه. 


)١(‏ الخطابية: فرقة من فرق الشيعة المغالية أصحاب أب الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى 
بني أسدء وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه. فلم) وقف الصادق 
عل غلوه الباطل في حقة ثينأ منه ولعثه+ وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلك» وبالغ في 
التبري منه واللعن عليه» فل) اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 17/4). 

() تقدم تخريج هذا الحديث. 

(9) انظر: المحصول ( 7/ 517/5) » المعتمد (؟7/ 5301/8 .)57١‏ 

(؟) انظر: المحصول ( ”/ ه/اه), الإبهاج (/ 05 ). 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وعن (ج) بمنعه؛ وعدم الوجدان لا يدل على ا 
من ظهر عناده فيه| ذهب إليه لا تقبل روايته» لأنه كذب مع علبقي!". ظ 
مسألة | 
لا تقبل رواية المستور”©. خلاقًا (للحنفية)!*) 
تقبل رواب 6 6 
لنا: 


ل ل ل ل لضن 


أنه عمل بالظن. 


(ب) 1 الفسق شرط القبول بالآية» والجهل ارك مر ا و 


0 أله مجهو 1 الحال» فلا 0 دفعًا 0 مفسدة الكذبء كالشهادة في لمر 5 
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(و) رد عمر خبر فاطمة بنت قيس» ورد علي خبر الأشجعي في اللفوضة وم يتكرء 


إجاعا . 


وأورد: 


فكان 


على (ب) بأنه شرط ظبًا لا علَاء وإلا: لزم الترك بالدليل في ظاهر العدالة: وهو حاصل؛ 


والزيادة تلغى: لقوله: «نحن نحكم بالظاهر)”". 


وعلى (ج) أنه غير قادح وإلا: لقدح في ظاهر العدالة» ثم الفرق ريد دعن 


يحتاط في الشهادة ما لا يحتاط في الرواية سيا في العقوبة. 


وعلى (د) أنه ليس للاجتهاد بسبب ظاهر يناط به الحكم؛ » بخلاف الفتوى فإن الوسلام 


سبب ظاهر. 


.)"0 4 /7( انظر: المحصول ( 7/ 01/6)» الإيهاج‎ )١( 
.)51/7( انظر: المحصول (7/ ه/اه)ء المعتمد‎ )"( 
.)١917//1( المستصفى‎ »)515 /١( انظر: البرهان‎ )© 
.)١51//1( انظر: المحصول ( 7/ 91/5)» المستصفى‎ )4( 
.)5/ /7( انظر: تيسير التحرير‎ )©( 

(5) تقدم تخريجه. 


ل ١5‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني تت 
وعلى (ه) بالفرق» وبا تقدم في القياس على الاجتهاد. 
وععلى (و) أنه للتهمة. لدلالة الكلام عليه. 


(أ) علق التبين بالفسقء فينعدم عند عدمه. وليس هو بالرد؛ إذ المستور لا يكون أسوأ حالًا 

منهء فهو بالقبول. 

(ب) الأصل والظاهر يدلان على عدم الفسقء فيقبل للحديث. 
(ج) أنه - عليه السلام - قبل شهادة الأعرابي بمجرد الإسلام”'"» فالرواية أولى. 
(د) قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهو”". 

وأجيب: 
عن (أ) بأنه معلق بعدم الفسقء لا بعدم العلم به» فيجب البحث عنه تحقق عدمه 

فيقبل. 
وعن (ب) بمنع دلالة الظاهر عليه بل الظاهر خلافه. للاستقراء» ورجحان الأصل عليه 

منوع» سلمناه» لكن آية التبيين تشير إلى خلافه» على ما تقدم بيانه» وإبماء النص وإشارته 

مرجح عليه؛ ثم إن الحديث مخصوص لشترك بينه وبين ما نحن فيه» وهو دفع مفسدة 

الكذب. ثم إنه معارض با يدل على عدم قبول الظني» وليس أحد التأويلين أولى من العكس؛ 

فعليكم الترجيح. ثم إنه معناء لتواتره. 
وعن (ج)؛ و(د) بالمنع» والقياس على خبره في كون اللحم لحم المذكى وطهارته» وطهارة 

ماء الحمام» وفي كون اللمبيعة رقيقة له» وكون المنكوحة غير مزوجة» ولا معتدة - غير صحيح؛ 

لوجود الفرق. وهو أنه يقبل فيما ذكرته. مع العلم بالفسقء وأن الرواية تثبت شرعًا عامّاء 

بخلاف ماذكرتم. 

:)750( أخرجه أبو داود 4- كتاب: الصيام. 1- باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان‎ )١( 
-١17 )1١7 /5( الترمذي 1- كتاب: الصوم. /- باب: ما جاء في الصوم بالشهادة (7591) » النسائي‎ 
ابن ماجه (؟/‎ :.)7١١7( كتاب: الصيام 4- باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان‎ 
)1١741( بتحقيقي) /- كتاب: الصيام» ”- باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال‎ 7١١ 5 
ابن خزيمة كتاب: الصيام»‎ 2)١١7 /7( كتاب: الصيام‎ )١169- ١01 /7( عن ابن عباس» الدارقطني‎ 
كتاب : الصيام.‎ )57 5 /١( باب: إجازة شهادة الشاهد الواحد في رؤية الهلال» الحاكم في المستدرك‎ 
.)51١ 5( تحفة الأشراف‎ )١1597( الدارمي‎ 


(5) انظر: المحصول ,.2081١/7(‏ المستصفى .)١169/١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني م 


وقبول رواية من روى عقيب إسلامه ممنوع» ولو سلم فالفرق: ا 


من المستورء إذ يحتمل فيه كما يحتمل في ذاك؛ مع زيادة» ولتصميم العزيمة في الابتداء””2.. 
مسالة ظ 

في اعتبار عدد المزكى والجارح: | 
ثالثها”: - المختار - يعتير في الشهادة» إذ شرط الشيء امودظ يا 
كالإحصان. 


ينص » 


والتزكية - وإن كانت شهادة - يل بوت أحكاها لكن في الشاة موا عل يه 


عمن يقبل منه الرواية» بل جعلههم) إخبارًا فيها أقرب من جعلهم| شهادة فيهماء لعدم اه 


شتراط 


لفط الشهادة والطلب» ولمخالفة القاعدة وطريقة الاحتياط معارض 45 فيه من التضييق 


والتضييع. ظ 
مسألة ؤ 
في ذكر سبب الجرح 0 
ثالثها: قال الشافعي: د يشترط ذكر سبب الجرح» لاختلاف المذاهب فيه» ولسهرة ذكر 
سيبه» دون التعديل7” . 


وقيل: بعكسه. إذ مطلق الجرح يبطل الثقة» ومطلق التعديل لا يحصلها. 

للشارط: مجموع كلام الفريقين”. ظ 

للناني: كالقاضي: أنه لا معنى لسؤال البصير بهذا التييان. وغيره لا يصلح له" ظ 

وفيه نظر: إذ العدل الجاهل لو عين ما به الجرح - قبل. ظ 

والصحبح: ما اختاره الغزالي: أنه إن علم أسبابي) لا يجبء وإلا: ولي 
مسالة 


الجرح مقدم على التعديل» لاطلاعه على ما لا ينفيه المعدل» ولو نفاه بطلت عدالته 
لمجازفته» وجزمه فيا لم يكن فيه إذ المنفي لا يعلم» دلق لصنق 


ْ .)١1909/١( انظر: المحصول (؟7/ *087)» المستصفى‎ )١ 
ْ .)177 /1( انظر: المحصول (7/ 080)» البرهان (1/ 577)» المستصفى‎ )"( 
| .)117 /1( انظر: البرهان (1/ 578)» المعتمد (7/ 2570 المستصفى‎ )7( 
.)777١ /17( انظر: المحصول (5817/7)» المعتمد‎ )4( 

(©) انظر: المحصول (7/ /6/1)» المستصفى .)117/١(‏ 

(5) انظر: المحصول (7/ /0/1)» المستصفى .)177/١(‏ 


لل كما 
(رأيته حيًا)ء تعارضًا". 
وقيل: إن زاد عدد المعدل قده”". 
وزيف: أن سبب تقديم الجرح لا ينتفي بكثرة العدد. 
شْ مسالة 
الحكم بشهادة تعديل» وإن رأى الحكم بشهادة الفاسق الصدوق وإلا: قدح ذلك في 
عدالته» وهو راجح على التعديل بالقول» وإن ذكر سببه لأنه يعقل اجتاعه. مع ما يمنع قبول 
قوله ولما فيه من إلزام الغير. 
والعمل بالرواية تعديل؛ إن علم أنه لا دليل له سوى تلك الرواية» وإلا: قدح في عدالتك 
وهو مرجوح بالنسبة إلى الشهادة والتعديل بالقول مع ذكر السبب» وتساوى التعديل من غير 
ذكر الببين”. 
وني كون الرواية تعديلا: 
ثالثها : - المختار - أنها تعديل إن عرف من عادته؛ أو من صريح قوله أنه لا يروي إلا: عن 
عدل وإلا: فلاء لأن كثيرًا منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكتء وليس يوجب العمل على 
غيره» بل ينقل» ويكل البحث عن العدالة إلى من يريد القبول. 
وهو مرجوح بالنسبة إلى ما تقدم؛ وراجح على مطلق التعديل9). 
مسألة 
الأصل في الصحابة العدالة عند الجماهير» وتقبل روايتهم من غير بحث أحوالحه””. 
وقيل: ها 00 
وقيل: بذلك قبل ظهور الفتن فيم| ببنهم؛ أما بعده فكغيرهه7". 
وقيل: من قاتل عليا لا تقبل روايته وشهادته0". 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


(') انظر: المحصول (؟/ 20848) » المستصفى .)177*/١(‏ 

(0) انظر: المحصول (7/ 08/8)» المستصفى .)177/1١(‏ 

(9) انظر: المحصول (7/ 0689).؛ المستصفى .)177/1١(‏ 

(؟) انظر: المحصول (7/ 289 ) المستصفى .)1777/١(‏ 

(©) انظر: المحصول (”7/ /57”7)» البرهان /١(‏ 576). المستصفى /١(‏ 155). 
(1) وهذا قول المبتدعة. انظر: المستصفى /١(‏ 155). 

() نسب هذاالقول إلى واصل بن عطاء وأصحابه » انظر المستصفى .)١1585 /١(‏ 
(4) وهو قول المعتزلة. انظر: المسودة (49 7) » شرح الكوكب المنير (؟//4075). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني هك 


وار لحي ل و ال مدان مع أنا نعلم أن أحدهما مبطل. 

وقال واصل بن عطاء” قر حدها بال إذ لاص عاه وق مشكي 
وإن اجتمعالم يقبل» لتغازضى القظطعين” *. 

ومنهم من شك في فسق عثمان - رضي الله عنه وأرضاه -. وقتلته7". 

لنا: 

ثناء الله ورسوله عليهم. 

قال الله تعالى: 9إوَآلسَبِقُونَ الْأوَلُونَ) [التوبة: آية ٠١‏ موْلَقَدَ 00 


لْمُؤَيتَ # الع آيقد1] مْوَلّذِينَ تبَوءُو آلدّار1ال حثر: آيةة]. وقوله - عليه السلام - 
«خير القرون قرني»” «أصحابي كالنجوم»”” ولد انف أحدكم ملء الأرض ذهبًا...» 


«إن الله اختار لي أصحابًا وأصهارًا وأنصارًا»”". ثم ما اشتهر من أحوالهم في 


)١(‏ واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة. رأس المعتزلة. ولد بامدينة سنة 8 هد ومات سنة 1501 ه انظر: 


وفيات الأعيان (0/ 06 فوات الوفيات (؟/ 075 
(7) انظر: المستصفى .)١1515 /١(‏ 
9) انظر: المستصفى (1/ 155). 


ك فيه 


7 0 
3 
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زد 


الجر 


(؛) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم؛ مسلم )١957/54(‏ 4 - كتاب: فضائل الصحابة» 07- باب: فضل الصحابة» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم. ٠‏ (508#). أبو داود (6/ 55) 4 ”- كتاب: السنة. ١٠-اباب:‏ في 


فضل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم (/5761). 


- النسائي )١177/7(‏ كتاب: الأييان والنذور» باب: الوفاء بالنذر. البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 11) 
كتاب: الشهادات» باب : كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهد» الترمذي» 


كتاب: الفتن» باب: ما جاء في القرن الثالث. 
(©) تم تخريجه سابقًا. 
(5) تم تخريجه سابقاً. 
0) أخرجه الطبراني (11/ ٠‏ ا 00 


ساعدة 


عن أبيه عن جده. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ فيه من لم أعرفه» أبو نعيم في الجلية (؟/ 


-٠٠١ )١‏ ترجمة عويم بن ساعدة الأنصاري عنه. الحاكم في المستدرك (7/ 187) كتاب: 


الصحابة ذكر عويم بن ساعدة رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


معرفة 
ووافقه 


الذهبي في التلخيص. ابن أبي عاصم في السنة (7/ 547)» وقال الألباني: إسناده ضعيف لجهالة عبد 
الرحمن بن سالم وأبيه» وفي سنده محمد بن طلحة. وهو سيّئع ال حفظ. وأخرجه الخطيب البغدادي في 


ل هذا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
والقتال» وبذل المهج والأموال في موالاة رسول الله - صل الله عليه وسلم - وتقوية الدين - 
فيه الكفاية -. 

ومطاعنهم مروية بالآحاد غير مشتملة على شرائط القبول» ولو سلم فلا يعارض 
الكتاب؛ وما تواتر من سيرهم» وما جرى بينهم من القتال والفتن فغير قادح؛ إذ كان اجتهادًاء 
فإما مصيب أو مخطئ معذور أو جاهل بخطته”". 

ثم الصحابي من رأى الرسول - عليه السلام - وصحبه. ولو ساعة» روى أو لم يرو 
اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص» لصحة تقسيمه إليهماء ولصحة الاستفهام عنهماء 
وهو مقتضى الوضع”". 

وقيل: من رأى وصحب مدة» واختص به؛ وإن ل يرو» وهو مقتضى العرف”". 

وقبل: إنه شرط - أيضًا -. 

وثبت الصحبة بالنقل» تواترًا وآحاداء وبقوله: رأيت الرسول» وصحبه ساعة. 

وفي ثبوتها بالمعنى الثاني بالأخيرة نظر للتهمة» مع إمكان إثباتها بالنقل» ويؤكد بمسألة 
ادعاء المودع الحلاك. 


مسألة 
قال الجبائي: لا يقبل خبر الواحد ما لم يعضد ظاهر أو عمل بعض الصحابة؛ أو انتشار» 
ويقبل خبر الاثنين مطلقًا( 2. 
وعنه وعبد الجبار: اشتراط الأربعة في الزنا". 
لنا: 
إجماع الصحابة ى) سبق» والمعقول المتقدم. 
فإن قلت: فقد نقل عنهم رد خبر الواحد» رد الصديق خبر المغيره حتى شهد له محمد بن 


تاريخ بغداد (؟19/5), (9/ .)177/1١( ١07‏ 
)١(‏ انظر: المستصفى .)١1514/١(‏ 
00 انظر: المستصفى .)١56 /١(‏ 
9) انظر: المستصفى .)١56 /١(‏ 
(؟) انظر: المستصفى /١(‏ 156). 
(©) انظر: البرهان »))25017/١(‏ المعتمد (577/5) المغني للقاضى عبد الجبار /١1/(‏ 7/5). 
() انظر: المحصول (544/7) المعتمد (9/ 20597 00000 


الشائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 9 سد 1848 لس 
000 
مسلمة ؛ وعمر خبر أبي موسى حتى شهد له الدري» ورد خبر فاطمة بنت قيس؛ وردا 


خبر عثمان في رد الحكم, وطالباه بمن يشهد له به. 


والجمع: أن ذاك على ما ليس بمتواتر أو على ما كان على أحد الشرائط امذكورة وهذا على 


حقيقته. 


4. 


قلت: هنا جمع آخرء وهو: أن الرد للتهمة والقبول عند عدمها وعليكم الترجيجء ثم إن 
0 ل بخير الواحد؛ بمعنى الحقيقة: عمل 
الصديق بخبر بلال”"" وحده» وعمر بخبر حمل بن مالك7"» وبخبر عبد الرحمن في |المجوس 


والطاعون» وبخبر الضحاك”»: وعلي بخير المقداد” » وكان يقبل من الصديق بغير 
وعثمان بخبر فريعة”'"» والصحابة بخبر عائشة والربا والمخابرة. 

وما شرط من المعاضدة فمشق - أيضًا - في بعضها”". 

له: 

(أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين» حتى شهد له الصديق والفاروق. 


(ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد» ترك العمل ب في العدلين قوة ان 
ما عداه على الأصل. 

(ج) القياس على الشهادة» بل أولى» لأنه يثبت شرعًا عامًا. ظ 

وأجيب: 


حلف» 


4. 


عن (أ) أنه للتهمة» إذ الاشتهار في مثله واجبء و - أيضًا - لو دل فإن) يدل على اعتبار 


)١(‏ محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري» أبو عبد ال ر حمن. شهد بدراء وما بعدها إلا غزوة تبوك. ولاه النبي 
صل الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة. توفي سنة 47 هجرية. انظر: البدء في التاريخ (0/ ١‏ 17). 


(5) بلال بن رباح الحبشي. أبو عبد الله - مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» مات بالشام زمن 
الخطاب. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ /40 ”07 حلية الأولياء (١1//ا5١).‏ 


) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. صحابي جليل. انظر: الإصابة /١(‏ 7*08): الاستيعاب (717/1). 


(4) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي أبو سعيد. صحابي. توق سنة ١١‏ هجرية ا 
73١307 705/(‏ الاستيعاب (؟5/7١7).‏ 

(5) المقداد بن عمرو بن ثعلبة النهراني الكندي أبو معبد. صحابي. 

(5) فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري. شهدت بيعة الرضوان. 

انظر: الاستيعاب (4/ /0"") الإصابة (5/ 0"5). ظ 

0) انظر: البرهان (508/1)» المحصول (؟/ »)56١‏ المعتمد (7/ 5177). ظ 

(0) انظر: البرهان /١1(‏ 569)» المحصول ,.)5١6١/7(‏ المعتمد (7/ *5071). | 


عمر بن 


الإصابة 


لاسوو هيب الفائقفي أصول الفقه /الجزء الثاني 


الثلاثة. 
وعن (ب) ما تقدم غير مرة. 
وعن (ج) الفرق والنقض”". 
مسألة 
#اجوواية غهوك لسن با مو لا ب ا" 
وقيل: لا. 
لنا: 


قبول الرسول شهادة الأعرابي”": وإجماع الصحابة» والمعقول المتقدم. 

ولايقاس على جهالة العين» لأن ذلك لمعرفة الفسق. 

ولايشترط فقه الراويء وإن كان على خلاف القياس”؟. خلاقًا للحنفية فيه 9 . 

لنا: 

(أ) ما تقدم”"2. 

(ب) قوله - عليه السلام - «نضر الله امرءا سمع مقالتي» فوعاهاء وأداها ى) وعاهاء 
فرب حامل فقه ليس بفقيه»' ". 

(أ) الدليل ينفى العمل بالظنى» وقد مغفى بجوابه. ويخصه - هنا - أنه يقتضى اعتباره 


2 


مطلقا. 
(ب) ظن عدم وروده للتعارضء لا يترك إلا: بظن قوي. 


.)5077 المحصول (؟7/ 507))» المعتمد (؟/‎ »)51١ /١( انظر: البرهان‎ )١( 

(") انظر: المحصول (7/ 517). 

(5) في رؤية هلال رمضان. 

(9) انظر: المحصول (5017//7). 

(©) انظر: المحصول (5017//7). 

(1) ما تقدم من الأدلة في أن خبر الواحد حجة» لأن تلك الأدلة لا تفرق بين أن يكون الراوي فقيهًا أو م 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 45)»؛ السهمي في تاريخ جرجان »)23٠١(‏ الخطيب البغدادي في 
شرف أصحاب الحديث (55). أبو نعيم في الحلية .)””'١/19(‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
».)*١5(‏ المحصول (75//ا50). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني سد 1808 لس 
١ج(‏ الأصل صدق الراوي» وعدم التعارضء فإذا تعارضا تساقطاء و الأصل عدم 


القبول0". 
وجواب (ب) ماسبق قبيله» إذ لا يخلو خير عن معارضة أصلء كبراءة أصلية. 
وعن (ج) أن التعارض بعد القبول7". 


ولا تقبل رواية المتساهل في حديث الرسول وفاقا. ة 


ويه قه1. 


يشترط فيها العلم بالعربية ولا بمعنى الخبرء لأن الحجة في لفظ الرسولء ويممكن نقله 


لغير 3 ا 


: ثم إن أكثر -ولم يعرف بكثرة مخالطتهم -م يقبل؛ وإلا: اه 
مسألة 


الأصل إن كذب الفرع سقط وفاقاء لكذب أحدهماء وعدالة واحد منهما باق» لأنه غير 
معين» فلا يرفع بالشك» كالبينتين المتنافيتين وكالطلاق ف مسألة الغراب» فتقبل شهادة كل 


(واحد) منهماء إذا انفرد”. 
وإن شك أو ظن والفرع جازم: 
قبل عند الشافعي ومالك وأحمد - في رواية - والقاضي وأكثر المتكلمين”". 
خلاقًا الأكثر الحنفية وأحمد - في الأخرى. ولذالم يقبلو حديث «القضاء 


وال لأنه روى عن سهيل بن أبي صالح”' يوقال: لا أعرفه ودأيا امرأة 


(') انظر: المحصول (7/ 2558 55095). 

(؟) انظر: المحصول (؟5/١511).‏ 

(5) انظر: المحصول (؟7/ .)51١‏ 

() انظر: المحصول (511/7). 

(5) انظر: المحصول (5117/7). 

(5) انظر: المعتمد (571/7). 

9) انظر: المعتمد (571/7). 

(8) انظر: المعتمد (7/ 571)» المسودة (717)» تيسير التحرير .)1١1//7(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


بالشاهد 


)٠١ )‏ سهيل بن أبي صالح: ذكوان السمان أبو يزيد المدني صدوق. روى له البخاري مقروئًا وتعليقًا وذكره ابن 


حبان في الثقات. انظر الجرح والتعديل (5/ 57 ؟)» تذكرة الحفاظ (177/1). 


ل #وا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
نفسها...)7'' الحديث؛ لأنه روى عن الزهريء وقال: مثله'” وإن شك الأصلء والفرع ظان 
- فالأشبه أنه من صور المخلاف» وإن ظنا فمن الوفاق7". 

لنا: 

(أ) أنه قبل بعض التابعين» فإن سهيلا كان يروي حديث: «القضاء بالشاهد واليمين») 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 7 عن نفسه. ول ينكر عليه مع شيوعه؛ فكان إجماعاء وفيه نظرء 
فإن أبا حنيفة تابعي» فكيف ينعقد مع مخالفته» فإن ثبت أن خلافه بعده فينبني على انقراض 
العصر. 

(ب) المقتضى لقبول قوله موجود, وما عرض غير معارضء لاحتمال أنه نسي» فظنه لا 
يعارض قطعه. 1 

(ج) تصديقه إِيّاهُ غير معتبر» وإلا: لما قبل عمن سكت عنهمء وحيتئذ - يقبل إذا قال: لا 
أدري» فإنه ليس منه سوى عدم التصديق» وهو من صور الخلاف. والقياس على من روى 
عمن جن أو مات بعد الرواية غير صحيح؛ للفرق. 

للمخالف: 


(أ) أن عمرم يقبل من عمار””) ماذكره من حديث التيمم الع" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5757/5 2 »)١77:‏ سعيد بن منصور في سئئه (0178 ٠‏ 20794 الحميد 
مسنده (77)» شرح معاني الآثار (*/ 7) الخطيب في الفقيه والمتفقه .)717٠١ ,77١(‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 4٠‏ 0). 

(؟) انظر: المحصول (؟/ 500). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) ربيعة بن فروخ التميمي بالولاء» أبو عثمان المدني. يلقب بربيعة الرأي. توفى سنة ١5‏ ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ »)١5/8/1١(‏ وفيات الأعيان (7؟/ 69). 

«5) عمار بن ياسر الكناني» المذحجيء العسي» القحطاني» أبو اليقظان. أحد السابقين إلى الإسلام قتل في 
موقعة صفين سنة لا هجرية. انظر: الإصابة (؟/ 0115)» الاستيعاب (؟11/5/5). 

(7) حديث عمار بن ياسر في التيمم للجنب. أخرجه البخاري /1- كتاب: التيمم» باب: التيمم والكفين» 
مسلم )758٠١ /1١(‏ - كتاب: الحيض» 78- باب: التيمم .)...0-1١1١17‏ 

- أبو داود -١ )555 2578/١(‏ كتاب: الطهارة -١7‏ باب: التيمم (9377) » النسائي -١‏ كتاب: 

الطهارة -١465‏ باب: التيمم في الحضر (0717). 

- الترمذي -١‏ كتاب: الطهارة» -١١١‏ باب: ماجاء في التيمم .)١44(‏ قال أبو عيسى: حديث عمار حديث 

ابن ماجه -١ )70377 7٠05 /1١(‏ كتاب: الطهارة وسئنها. -4١‏ باب: ما جاء في التيمم ضربة واحدة (059) 


ا 
ىم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني يلل كت 
لا يقال: إن ليس ما نحن فيه فإ م يرو عن عمرء بل عن الني؛ لث ذالم يقبل هذا ف 
نحن فيه أولى. 


(ب) أن الدليل ينفي العمل به إلى آخرهء وقد مضى بجوابه. ظ 
(ج) قياسه على الشهادة» والحاكم إذا شهد عليه شاهدان ونسى. ْ 
160 لبق لكوع اسل يه ارارق ارهق رفير ريا ظ 
وأجيب: 
عن (أ) بأن اللازم منه عدم قبوله» لا عدم قبوله مطلقًا. 
وو 0 كن عدم تذكر يوجب دي 
وعن (د) بمنعه ثم ب تقده!") ظ 
مسألة ظ 
خبر الواحد: إن خالف قاطعًا أول إن قبله قريباء وإلا: رده فإن علم تقدمه على السمعي: 
فبطريق النسخ؛ ومن جوز نسخ المقطوع بالمظنون حمله عليه في السمعي - إن علم تراخيه عنه. 
مط الي أر و بحل ف للا ب 213 11 - مثله - لنسخ أو 
تأويل أو ترجيح أو توقف أو تخيير”"» وإن خالف قياسًا : فإن ثبت أصله به ترجح عليه وإِلّ 
ترجح القياس عليه؛ إن علمت مقدماته وإلا: فإن علم حكم الأصلء والباقيتان ظنيتان» أو 
إحداهماء أو ثبتت براجح. والمقدمتان كذلك؛ أو إحداهما وهي تعليله بتلك» إذ القطع بذلك, 
مع ظن حكم الأصل لا يتصور: ترجح الخبر عليه مطلقًا عند الشافعي وأحمد برخي 
وكثير من ع الفقهاء9. ا 
وفكين نالل ظ ظ 


ا 0 
وتوقف القاضي 


(0744): الدارمي (508/1) -١‏ كتاب: الطهارة “1- باب: التيمم فرة» تحفة الأشراف .)١١1717(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (505/7).» المعتمد .)571١/7(‏ 
7) انظر: المحصول (5057/7). 

79)انظر: المحصول (7/ 515)» المعتمد (7/ 557)» الإبباج (77/5). 
(؟) انظر: المعتمد (؟/ 5665). 
(©) انظر: المعتمد (7/ 5408). 
(5) انظر: المحصول (79/ .)571١‏ 


ل 184 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
عيسى بن أبان: إن كان الراوي عانًا ضابطًا - رجح الخبر» وإلا: فمحل الاجتهاد””. 
البصري: إن نصت بقاطع رجح على الخبر - وإن كانت الثالثة ظنية - وإِلّا: فإن علم 

حكم الأصل فمحل الاجتهاد. وإلا: رجح الخبر - وإن علمت الثالثة. 
وعن الحنفية: أن الخبر إذا خالف قياس الأصول - لم يقبل كخبر المصراة”"» والقرعة في 

العتق'”"؛ والتفليس”“» فإن عنوا به المقطوع فحقء وإلا: فالتزاع معهم - أيضًا”-. 
لنا: 

(أ) حديث معاذء خص (عنه) بعضهاء لمنفصلء فيبقى فيا عداه على ظاهره. 


)'١(‏ انظر: المعتمد (7/ 06) المسودة (789) 2 الوبهاج (؟”/ خض" 

() الحديث : متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: البيوع 10- باب: إن شاء رد المصراة (١51١1؟)‏ تعليقًا 
مسلم (7/ -1١١ ١64‏ كتاب: البيوع /ا- باب: حكم بيع المصراة 6 7- (...) أبو داود (*/ 1/710) 117 
- كتاب: البيوع والإجارات» 448- باب: من اشترى مصراة )١707(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح؛ النسائي (1/ 4 75) كتاب: البيوع: باب النهي عن المصراأة .)١495(‏ 

ابن ماجه (7/ ١‏ بتحقيقي) 17- كتاب: التجارات 15 - باب: بيع المصراأة (7779). 

الدارمي (5/ 07377 18- كتاب: البيوع » باب: في المحفلات (7557), مالك في الموطأ (؟/ 787) كتاب: 
البيوع» باب: ما ينهى عنه المساومة والمبايعة (7417) ,2 تحفة الأشراف .)١405757(‏ 

() في حديث الرجل الذي كان كل ماله أن له ستة من الفتيان يخدمونه ثم أعتقهم كلهم فشكى أبناؤه أباهم 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين منهم أخرجه مسلمء كتاب: الأيهان (057). 
أبو داود كتاب العتاق »2٠١(‏ الترمذي كتاب: الأحكام (70)) النسائي كتاب: الجنائز (16). أحمد في 
مسنده (2477/5 4378 لاق 4359 .)1"١/05()115 245٠‏ 

(5) حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 
فهر أحق به من غيره». أخرجه البخاري 57- كتاب: الاستقراض :-١5‏ إذا وجد ماله عند مفلس 


.)4:0( 

- مسلم (7/ 0197 77- كتاب: المساقاة 4- باب: من أدرك ما باعه المشتري» وقد أفلس رقم -١7‏ 
(وهه١).‏ 

- أبو داود (7017//7) 16- كتاب: البيوع والإجارة -4٠‏ باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 
عنذه. 


- الترمذي -١7‏ كتاب: البيوع ”7- باب: إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده. 

- مالك في الموطأ (؟/ 717) كتاب: البيوع باب: ما جاء في إفلاس الغريم. 

- النسائي 4 5 - كتاب: البيرع 40- باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس» ويوجد المتاع بعينه (5791). 

- ابن ماجه (15/ 2177 ١717‏ بتحقيقي) 17- كتاب: الأحكام 77- باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل 
قد أفلس (7758), تحفة الأشراف .)١5451(‏ 

(*) انظر: الروضة ص (55). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


050 دا 


(ب) ترك الصديق رأيه لما سمع خبر بلال على خلافه وألفاروق في الجنين» وتوريث المرأة 
من دية زوجهاء وفي دية الأصابع لما سمع أخبارهاء وقال: اج اديت ايت 


فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا»» ول ينكر عليهم| فكان إجماعًا. 


لا يقال: ردواء قال ابن عباس رضي ال عنها وتيف نص رتنا لاسيع 4 
روى عنه - عليه السلام - «إذا استيقظ أحدكم من ا 0 اليف وقالت عائشة: 


«رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذاراء فيا نصنع بمهراسنا»”") 


وردا - أيضًا - ما روى: وال ضوع بييهه النانج0" بالقياس وقال: «ألسنا نتوضاً بالماء 


الحميم؛ » فكيف نتوضأً | عنه نتوضأ؟». 


وردت - أيضًا - خير ابن عمر: وآنا اليك لبعدب وكا عليه مخافةالقاس إن 


يقتضي أن لا يؤاخذ شخص بذنب غيره 5 


/١( الحديث: ميق عليه. أخرجه اللتخاري +- كتاب: الؤهوء 85ت باب: الاستجار وتراء. مسلم‎ )١( 
كتاب: الطهارة» 6 باب: كراهية غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها (اى مم‎ -١ رفرفة‎ 


وأبو داود -١ 075 /١(‏ كتاب: الطهارة» 49- باب: الرجل يدخل يده في الإناء ,)1١*(‏ 
-١ )»”5/١(‏ كتاب: الطهارة -١19‏ باب: إذا استيقظ أحدكم من نومه 275 النسائي ١‏ - كتاب: 


لترمذي 


الطهارة 


5- باب: الوضوء من النوم )١71(‏ مالك في الموطأ -١ )7١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب! وضوء 


النائم إذا نام إلى الصلاة» والدارمي كتاب: الوضوء, باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه. 


- ابن ماجه /١(‏ 715 بتحقيقي) ١‏ - كتاب: الطهارة وسئنها -5٠‏ باب: :الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل 


يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ (47”) عن أبي هريرة. 

أحد في المسند (1/ 4١‏ “01 109 56ل 4 كال 40 ) شمفة الأشراف (101). 

.)7588/1١( ,)7857 انظر: مسند أحجد (؟7/‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم /١(‏ 71777) 7- كتاب: الحيض 77- باب: الوضوء مما مست النار (08.) أبو دأ 
٠:‏ ه1١‏ ) ١-كتاب:‏ الطهارة» 7١‏ باب التشديد في ذلك )١56(‏ الترمذي -١‏ كتاب 
باب: ما جاء في الوضوء تماغيرت النار. 00 ا 


- النسائي كتاب: الطهارة» باب: الوضوء نما غيرت النار. ْ 


ود(١١/‏ 
لطهارة» 


روما زا و سيان الظهارة وطنها #ادبات؟ العية خا رت الخار (487)» الطحاوي في 


شرح معاني الآثار /١(‏ 77) كتاب: الطهارة» باب: أكل ما غيرت النار». هل يوجب الوضوا 


أم لا؟ 


والبيهقي (1/ 167) كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما مست النار» التمو 0 


١7‏ ) كتاب: الطهارة» باب: ما جاء فيي| مست النار من الشدة. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند »4١/1(‏ مم /ا:), 2)١*:/9(‏ (5//اه )١ ١‏ اليهقي (48/1): عبد 


الرزاق (3571/4: 2378٠‏ 5797)» الطبراني 2)770/١1(‏ مسلم (541). ْ 


(©) انظر: المعتمد (7/ 566)» مختصر ابن الحاجب وشرحة (7/ 1/7). ش | 


اكوا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
- لأنا نمنع أنه رده بل وصف العمل بموجبه بالمشقة» لعظم المهراس ثم لا نسلم أنه 
للقياس؛ إذ ليس من الأصول ما يقتضي القياس عليه (جواز) غسل اليدين من ذلك الإناء» 
حتى يقال رده لذلكء بل لأنه لا يمكن الأخذ به. ثم إنه قطعي. 
ولا نسلم رد حديث الوضوء بالقياس» بل بطريق النسخ, أو الترجيح وما ذكره فهو 


استبعاد له وترجيح لما ليس كذلك. 
ولا نسلم رد حديث البكاء بالقياس» بل بصريح النصء لقوله تعالى: وَل ترد [الأنعام: 

١ ينين‎ 

آية 4 15] '. 


(ج) أنه أقل احتالَا للخطأء إذ التمسك به متوقف على ثبوته ودلالته ووجوب العمل به 
والأولى: ظنية» والثالثة: قطعية والثانية: قد تكون وقد لا تكون. 

وجزم الإمام بظنية الأوليتين - مناقض ما ذكره في تخصيص المعلوم بخبر الواحد”". 

والتمسك بالقياس يتوقف على ثبوت حكم الأصلء مع المقدمات الثلاث وتعليله بمعينة» 
وحصولا ني الفرع» وحصول الشرائط» وعدم المانع - عند من يرى تخصيص العلة - 
ووجوب العمل به فظنية أكثر من ظنية» وقطعية كذلكء فكان احتمال الخطأ فيه أقل» فكان 
الظن فيه أكثر» فكان أرجح7". 

لا يقال: قد يكون ظني القياس أقوى منه. بحيث تتعادل الكمية بالكيفية فوجب الترجيح 
بالاجتهاد - لأن الدليلين السابقين منعا منه©). ظ 

وفبه نظر لأن ظني عدالة الراوي» وهي في غاية الظهور في الصحابة سيما بالنسبة إليهم؛ 
وقبل ظهور الفتنة» فجاز أن يكون تركهم لظهور أمارة صدق الخبر» فلم يكن ذلك مانعًا من 
الترجيح بالاجتهاد. 

مسألة 

فعله - عليه السلام - إن خالف موجب الخبر: فإن أمكن الجمع بينههما بتتخصيص أو 

تأويل صير إليهء وإلا: فالترجيح'". 


.)505/7( وانظر: المحصول (7/ 577)» المعتمد‎ )١( 

(*) انظر: المحصول (7/ 5 57). 

59) انظر: المحصول (7/ 7 5706-507). 

(؟) انظر: المحصول (7/ 576). 

(©) انظر: المحصول (577/7)» المعتمد (557377/7)» المسودة ص (778). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 41 لت 
وعمل أكثر الأمة بخلاف الخبر» لا يوجب رده إلا إذا قيل: بأنه إماع؛ لكن يرجح به 


مسألة 
زيادة الثقة مة مقبولة مطلقًا إن لم يعلم اتحاد المجلس7". وإِلّا: فثالئها: التوقف ظ 
وقيل: الا كوا 0 
والخلاف في انفراد الواحد عن الواحد ل ل 
الساكت أضبطء أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل - فتعارض7) | 
فإن غيرت الزيادة إعراب الباقي: كقوله: ( (أدوا عن كل واحد حر أو عبد صاعًا9 
والآخر (لصف صاع) - فتعارض؛ للتافي» فيصار إلى اترجيح بخلاف ما إذا م تير فإ 
زيادة علم من غير تناف" 


وقال أبو عبد الله البصري: تقبل كالأولء لتلك العلة» واختلاف الإعراب تابع للإختلاف 
ظ 


.)5719/1١( انظر: المحصول‎ )١( 
0 معاي‎ ))5١7( المسودة ص‎ »)51١ المعتمد (؟/‎ ».)577 /١( انظر: البرهان‎ )1( 
المحصول (؟//10/1").‎ ».)51٠١ انظر: المعتمد (؟/‎ )7( 
.)511١ /7( (؟) انظر: المحصول (719/7//7)» المعتمد‎ 
.)51١ /7( المعتمد‎ .) 3١7 /7( انظر: المحصول‎ )8( 
الدارقطني (51//1١ء 8 كناب : زكاة‎ ))١155 /5( أخرجه أحمد ني المسند (0/ 4247 البيهقي‎ )5( 
الفطر رقم ( ".. وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صل الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من‎ 
ْ شعير أو صاعًا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.‎ 
/ا- باب:‎ ١ :)١97( أخرجه البخاري (*/ 750177 فتح) 4 1- كتاب: الزكاة. /ا- باب: فرض صدقة الفطر‎ 
كتاب: الزكاة باب: صدقة الفُطر صاعًا‎ -75 )”1/1١ /( صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين»‎ 
كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر‎ -١1 )5199//7( مسلم‎ »0)١001( من تمر‎ 
باب: اه‎ -١١ كتاب: الزكاة‎ -9 )١١ 21١7 /7( أبو داود‎ .)4854(-1١7 والشعير‎ 
.)١1519-151١1١( الفطر رقم‎ 
كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الفطر (577) قال أبو عيسى: حلايث حسن‎ -5 )5١ /( الترمذي‎ - 
| 2 باب: زكاة رمضان على المملوك.‎ -"١ صحيح» النسائي (0/ 41) 77 - كتاب: الزكاة»‎ 
-1 )485/١( باب: مكيلة زكاة الفطر رقم (57) الدارمي‎ -١4 كتاب: الزكاة‎ -17 784 /١( مالك‎ 
كتاب: زكاة الفطر‎ )١5٠ 01174/17( الدارقطني‎ )١١71( باب: في زكاة الفطر‎ - ١17 كتاب: الزكاة‎ 
! .)١/9 
.)1875( ؟- باب: صدقة الفطر‎ ١ بتحقيقي) 8- كتاب: الزكاة.‎ 4٠7 24٠7 ابن ماجه (؟/‎ - 
.)0 48 شرح الكوكب المنير (؟/‎ »)51١ /7( انظر: المحصول (51/4/7)» المعتمد‎ )9( 


ل هوا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
في الزيادة» فلا يمنع من القبول7". 
من قبل: 


أنه عدل» جازم بالرواية» فتقبل» ىا لو انفرد بحديث عن جماعة النقلة» وتحمل على أنه - 
عليه السلام - ذكر الحديث في المجلس مرتين» ولم يحضر في مرة الزيادة غيره» أو أنه وإن ذكر 
مرة (واحدة) لكن الساكت دخل في أثناء الكلام. 

وهذا يبعد إن كانت الزيادة في آخر الحديث» أو إن حضر من أوله. لكن ربا حدث ما 
أوجب ذهوله عنهاء أو عقل أونسي» وهي وإن كانت بعيدة لكن تكذيب العدلء أو حمله على 
ما يوهم سماعه؛ أو سماعه منه - عليه السلام - مع أنه ليس كذلك - أبعد”". 

ومن رد: 

أن سهو الواحد ونسيانه أقرب من الجماعة» فيحمل على أنه سهى في سماع ما لم يسمع» 
وهو إن كان أبعد من السهو في عدم سماع ما سمع؛ لكنه يترجح بأن سهو الجماعة أبعده ولو 
سلم عدمه فيتعارضان والأصل عدم وجوب القبول» وعدم صدوره منه - عليه السلام””". 

وأجيب: بأصالة صدق الراوي؛ والاحتياط”. وبتعارض هذه الاحتمالات يتمسك 
المتوقف. 

وإن اختلفت رواية الواحد في ذلك: فإن أسند ذلك إلى اختلاف المجلس - قبلت. وإلّا: 
فإن غيرت إعراب الباقي فتعارضء وإلا: فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل» لم تقبل؛ لأن 
حمل الأقل على السهو أولى؛ إلا: أن يصرح بسهوه في تلك المرات؛ وإن لم تكن أقل - قبلت» لم 


"60 
0 


مسالة 
إذا وجد خبر الواحد مخصصّاء أو مقيدّاء لقطوع - ولم يعلم التاريخ - قبل» وبه قال عبد 
الجبار؛ لأن الصحابة رفعت كثيرًا من أحكام الكتاب به من غير علم بالتاريخ. 


(١)انظر:‏ المحصول (51/9/7) » المعتمد (7/ .)5311١‏ 
(") انظر: المحصول (5178/7)» المعتمد (7/ .)51١ 1١‏ 
(5) انظر: المحصول (7/ 517/9).» المعتمد (7/ 53717). 
(؟) انظر: المعتمد (517/7). 

(©) انظر: المحصول (؟7/ .)58٠‏ المعتمد (7/ 5 501). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 4 57 


ولأتسل عل كونه غميضًا ول من عله عل كونه نانسا مردوة1. ا 
وأحكامه تقدمت في مواضعها. 
مسألة 


خالفة الراوي ظاهر الحديث لم تقدح في وجوب الأخذ به(". خلاقًا للحنفية”"» و 


حملوا خيرأ بي هريرة في : «ولوغ الكلب»” “عل الندب. 


وقال البصري وعبد الجبار: ن يكن ل وجه غير لعلمالضرودي بعراه صب ايه وإ 


صير إلى ظاهر الحديث27. 
لنا: 


5200 ومخالفته - لدليل نه دليله مع أنه ليس كذلك - لايقدح في عدات 


اا حو ع ثم إله معارص با 0 000 


ولايدل 


خلافه لكن ظاهر الحديث أولى د في خبر بريدة» إذ روى ١‏ عباس 
- رضى الله عنهم| - أنه - صل الله عليه وسلم - «خيرها لما أعتقتها عائشة بعد شرائهاء وهي 
مزوجة)”"2» ومن مذهبه أن بيع المزوجة يفسخ النكاحء والتكاح بعيد عن الفسخ. فالظاهر أنه 


.١)انظر:‏ المحصول (7/ 579)» المعتمد (7/ 547). 
(7) انظر: البرهان /١(‏ 547)» المعتمد(8/ ١/ا5),‏ المحصول (؟/ 0 
(7) انظر: أصول السرخسي (8/7)» المنخول ص (21750)» التبصرة ص (0747. 


(5) حديث أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». أخرجه الببخاري 4 - كتاب: 
الوضوء. باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» مسلم /١(‏ 2374 م7 ؟ - كتاب: ا 


باب: حكم ولوغ الكلب رقم 44-(7514). 
- النسائي ١‏ - كتاب: الطهارة باب: سؤر الكلب. 


- الترمذي -١ )١15١/١(‏ كتاب: الطهارة 54- باب: الوضوء بسؤر الكلب رقم (41) قال أبو عيسى: هذا 


حديث حسن صحيح. 


- ابن ماجه ٠٠ 4/١(‏ بتحقيقي). ١‏ - كتاب: الطهارة وسئئنها » #١‏ باب: فصل انه من ولو الكلب 


(7د). 
ف انظر: المحصول )0/ غير © ”5 الإبهاج (7/ رفضة" المعتمد(7/ 6 


هم" لسلبسيبي م س الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ل 
أخذه توقيقًَ(2. وإن حمل الراوي الحديث على أحد محتملاته: فهو أولى إِنّْ كان بطريق 
التفسير» أو إذالم ينقدح فيه الاجتهاد, وإِلّا: فتردد”". 
مسألة 

خير الواحد: 

إن أفاد علا وفي الدلالة ما يفيده قبل» لاحتمال أنه - عليه السلام - قاله لآحاد الناس 
اكتفاء بذلك الدليل؛ وإِلَا: رد» وإن أفاد معه العمل» إذ التكليف به مع أنه لا يفيده تكليف ما 
لاايطاق» ولا يقطع بكذبه. لجواز أن قصد به علم من يشافهه به" . 

وإن أفاد عملا تعم به البلوى: 

ف 

خلانًا للحنفية» ولذلك لم يقبلوا خبر امس" ورفع اليدين في الرفع من الركوع؛ والجهر 
بالتسمية والترجيع والإفراد في الإقامة 0 

لنا: 


0 
اي 


(١)انظر:‏ المحصول (؟75/١57).,‏ المعتمد (؟5/ 50/1). 

(0) انظر: المحصول (؟7/١57)»‏ المعتمد (7/ .)501١‏ 

() انظر: المحصول (7/ 577)» المسودة ص (750)» المعتمد (7/ 5755). 

(؟) انظر: المحصول (7/ 577)» المعتمد (551/7). 

(©) أخرجه ابن حبان )"١8/7(‏ كتاب: الطهارة» باب: نواقض الوضوءء وقال: حو ب جا 
عدول نقلته» البيهقي )١7١/١(‏ كتاب الطهارة » باب: الوضوء من مس الذكر هو أجودء الحاكم في 
المستدرك )١18/١(‏ كتاب: الطهارة عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله 

عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه 

الوضوء». 

(1) انظر: المعتمد (7/ 575)» أصول الس رخسى .07"58/١(‏ 

)امن أن غَينالراخنة حجة انظره -الممحمد 05/0 المتصقى 001/17/10 


ا ا ١‏ حت 
وقبلوا خبر (القيء)”' » و(الرعاف)”" و (القهقهة في الصلاة)7' و (وجوب الوتر اي 


و(العكل مؤفدل اميت 
م 


)0( إجماع الصحابة» رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة» ورد عمر خبر أبي بي موسى في 


الاستعذان. ظ 
(ب) لوصح لأشاعه؛ وأوجب نقله بالتواتر تخافة أن لا يصل إليهم. ظ 


)١(‏ عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: وم ا ان اد مان زاك نا 
القضاء». أخرجه أبو داود 4- كتاب: الصوم -"١‏ باب: الصائم يستقيء عمدًا رقم (5980)» 
الترمذي (/948» 14) 5- كتاب: الصوم» 0"- باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا »)9/7١(‏ وقال 
حسن غريب» الدارقطني (؟/ 2185 5 كتاب: الصيام » باب: القبلة للصائم» الدارمى (؟7/ )١5‏ 
كتاب: الصومء باب: الرخصة فيه يعني القيء للصائم » الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/7؟) 
كتاب: الصيام» باب: الصائم يقيء. ظ 

ابن حبان ص (/771 موارد) كتاب: الصيام» باب: في الصائم يقيء» البييقي 1411540 حمد في مسنده 
(82/5؟ة). | 

(") عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو ني ذلك لا يتكلم»). . أخرجه ابن ماجه (؟/ /17/ بتحقيقي) 
ه- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها -١75‏ باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام (١؟؟١))‏ 
الدارقطني (1/ )١05- ١5‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من الخارج من البدن والقيء والحجامة 
ونحوه» والبيهقي )١57/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج 
الحدث. 

قال الحافظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه» واختلف في رفع هذا الحديث. 

(79) انظر: ما أخرجه الدارقطني )١1554/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حديث القهقهة في الصلاة. وفي بعض 
رجاله من هو ضعيف». ومن هو متروك » والسئن الكبرى للبيهقي ))١45/١(‏ تلخيص الحبير /١(‏ 
.)1١16‏ ظ 

(؟) انظر: اي ا الطحاوي ني شرح معاني الآثار ٠ /١(‏ ) كتاب: الصلاة» 
باب: الوتر هل يصلى في السفر أم لا؟» والحاكم في المستدرك (5/ 047) كتاب: ينفاد باب: 
ذكر أبي بصرة الغفارى. 

ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميئًا فليغتسل». أخرجه 

أبو داود (5/ )01١‏ كتاب: الجنائزء باب: الغسل من غسل ال ميت. 

- الترمذي 4 - كتاب: الجنائز 197- باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (917) ., ابن ماجه (7/ 017 

بتحقيقى) 5- كتاب: الجنائز 4- باب: ما جاء في غسل الميت ))١557(‏ 00 
05-35 / ”ا 504» 410/7, 745/5) »2 أبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ كتاب: : الجنائز 
باب: ما جاء في غسل الميت» تحفة الأشراف .)١71757(‏ 


لذ 7# الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


(ج) الدليل ينفي قبول خبر الواحد؛ وقد مضى بجوابه". 


وأجيب: 
وعن (ب) بمنعه؛ لأن وجوبه فرع عدم قبوله؛ فلا يستدل بانتفائه على أصله”". 


مسألة 

يجوز نقل الخبر بالمعنى عند عامة الفقهاء والمتكلمين. كالأئمة الأربعة والحسن البصري. 
بشرط مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى» بحيث لا يحتاج فيه إلى نظر واجتهاد. وني الجلاء 
والخفاء» إذ يقصد الخطاب بالمتشابه والمحكم ومعرفة الراوي بدلالة الألفاظ. واختلاف 
مواقعها'". خلاقًا لابن سيرين”2 وبعض المحدثين» ونسب إلى الشافعي ومالك إذا روى أنه 
كان يشدد في الياء والتاء. وحمل على المبالغة في الأولى. 

لنا: 

)0( قوله - عليه السلام - «إذا أصبتم المعتن فللا باس 

(ب) إجماع الصحابة» إذا نقلوا مااذكر في مجلس واحد بألفاظ مختلفة من غير نكير. 

(ج) كانوا يروون بعد الأعصار من غير تكرار وكتابة» وهو بالمعنى ضرورة. 

(د) كان بعضهم إذا حدث قال: كذا أو نحوه. 

(ه) قيل لوائلة بن الأسقع”': (حدثنا حديثًا ليس فيه تقديم ولا تأخير» فغضب وقال: لا 


.)57 5 انظر: المعتمد (؟5/ 571)) المحصول (؟/‎ )١( 

() انظر: المعتمد (7/ )١‏ المحصول (؟/ 7706). 

(5) انظر: البرهان /١(‏ 2)5626, المعتمد (7/ 577)» الرسالة للشافعي .)717١(‏ 

(؟) محمد بن سيرين» أبو بكرء البصري» تابعي ٠‏ فقيه» محدث مفسرء ولد سنة 7ه بالبصرة. توفي سنة 
٠اهه‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ ”الا الواني بالوفيات (7/ 557 »)١‏ وفيات الأعيان (/ 171١‏ 7). 

(*) عزاه السيوطي في تدريب الراوي (44/7) لابن منده في معرفة الصحابة» والطبراني في الكبير. وقال 
هذا حديث مرفوع. وقال السخاوي في (المقاصد النية) حديث مضطربء. لا يصحء بل رواه 
الجوزجاني في المرضوعات. 

(1) وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء وقيل: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب 
الليئي» من أصحاب الصفة. أسلم سنة تسع؛ وشهد تبوك» مات سئة 47هاء وهو ابن مائة وخس 
سنين. 


انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء */ 47ت /اه, الحلية 27١/7‏ المستدرك 219/7 الجرح والتعديل 4/ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
بأس إذا قدمت أو أخحرت إذا أصبت المعنى)7"". 


(و) قياسه على شرح الشرع للعجم بلسانهم؛ بل بل أولى» لقلة التفاوت بين عربيين» وفيه 


نظرء إذ لا يتعلق بذلك الشرح نظر واجتهادء بل هو إعلام كالإفتاء. 
(ز) اللفظ غير مقصود بالذات كا في القرآن» لكونه معجرّاء فإذا حصل لمي 
يضر اختلافه””. 
للمخالف: | 
0 قى له - عليه السلام -: «رحم الله امرءً) سمع مقالتي فوعاها فأداها كيا 


مج 
3 
020 


سمع » 


لديف" أ اوالفمير: ل ل - قوله: درب حامل 


فقه إلى من هو أفقه منه» ( إشارة إلى تأدية الألفاظ المسموعة. 


(ب) تجويزه يؤدي إلى تفاوت عظيم» » إذ يجوز للثاني وللثالث» واعتقاده عدم التفاوت: لا 


يوجب عدمه. ا 


©“ قياسه على القرآن» وكلمات الأذان والتشهد والتكبير بجامع وقوع التعبد باتباعه 


اي 


إفة 


210000002 


على الوجوب: بل على الندبء كما ورد في سنة العصر وغيرهاء و- أيضًا - فإن تعليله يدل 
على أن ذلك لاختلاف. ونحن لا نجوزه عند احتماله» بل في| نقطع بانتفائه» و- أيضًا - أن 


ا التاريخ الصغير 6/١‏ الثقات 257/7 الاستيعاب ”/ “231437 التهذيب ٠١1/1١‏ 
الذهب /١‏ 2.46 خزانة الأدب 7/ 47 7. د 


شذرات 


(١)انظر:‏ سئن ابن ماجه 5٠ /١(‏ بتحقيقي) المقدمة 1- -باب: التوقي في الحديث عن رسول الله صمل الله عليه 


وسلم (10) , الحاكم 1١7 /١(‏ ١١)كتاب:‏ العلم وسكت عنه الدارمي /١(‏ 287 رف 


المقدمة. 


باب: من هاب الفتيا محافة السقط» وباب: من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى» الحاكم (7/ 0115 
كتاب: معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب عبد الله بن مسعود. ابوه ة الوق جابجيياه مربي 


.)7 ١8 الخطيب البغدادي في (الكفاية ص‎ »))94/1١( 
.)517/7( (؟) انظر: المحصول (7/ 555) » المعتمد‎ 
تقدم تخريجه.‎ )( 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 71768), (5/ 28٠‏ 487)» الطبراني (/10/ 59) أبن أبى ي عاصم في السئة (1/ 
هع القضاعي في مسند الشهاب ))١57١(‏ الخطيب في شرف أصحاب الحديث (5 27 ال 6" 


فهرسة ابن خير الوشبيلي (25 356 الفقيه والمتفقه للخطيب (7/ .)/١‏ 
(©) انظر: المحصول (7/ .)51/١‏ المعتمد (571//7). 


0" الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
من أدى تمام المعنى فقد أدى ى! سمعء وإن اختلف اللفظ» ولذلك يوصف المترجم والشاهد 
به. 

وفيه نظرء لأنا نسلم ذلك لولم يكن في الخبر ما يدل على تعيين اللفظ. 

وعن (ب) ما سبق في شرطه. واحتمال ظهور الخطأ فيا يجزم به الإنسان» يوجب عدم 


الوثوق باليقينيات. ‏ . 
وعن (ج) أنه يتوقف على إثبات التعبد بلفظه؛ فإثبات التعبد بلفظه به دور”"). 


مسالة 
نقل بعض الخبر غير جائز إن تعلق المحذوف به. تعلقًا لفظيًا أو معنويًا وفاقا ولأنه موقع 
في الخطأء ويعد تحريفا. 
ولا فإن جوز نقله بالمعنى جازء إذ لا محذورء كنقل أحد الخبرين» وإن لم يجوز فالأكثر على 
منعه» للحديث المتقده”". 
وقبل: بجوازه لعدم علة المنع. 
مسالة 
لا يقبل المرسل عند الشافعي والإمام أحمد في رواية7“خلافًا لمالك وأبي حنيفة وأحمد - في 
أخرى - ولعت [ولة) وعيسى بن أبان: إن كان من الصحابيء أو أئمة النقل. وهو: أن يقول: 
قال فلان: وهولم يعاصره'”. 
فإن قال الصحابي: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - فليس بمرسل لا يقبل على 
الأظهرء إذ روايته عن غير الرسول ممن لا صحبة له بعيدة» وفي مثله عن غيره الخلاف مرتب» 
وأولى بعدم القبول. 
لنا: 
(أ) أن عدالته لم تعلم» إذ العدل قد يروى عمن لو سئل عنهء لسكت عنه؛ أو جرحه؛ أو 
جرحناه؛ والجهل بالشرط جهل بالمشروط. 


.)159/١( انظر: المحصول (”/ 77/7).: المستصفى‎ )١( 

(0) وهو قوله - صل الله عليه وسلم - : «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها | سمع...». 
() انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص .)١98(‏ المعتمد (7/ 778)) المستصفى .)159/١(‏ 

(؟) انظر: المعتمد (5/ 57/8). البرهان /١(‏ 774).: المحصول (7/ .)16٠‏ 

(*) انظر: المعتمد (7/ 578).» الكافية في الجدل ص (05). 


الفائق في أصول الفقه / الجرء الثاني 0 


فى مد 


فإن 5 قيل: عدم العلم بعدالته بمعنى الظن منوع؛ وبغيره لا يضرء إذ روايته عن العدل 
أرجح, فإن عدالته تمنع من قوله: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء » مالم يعلم أو يظن أنه 
قوله» ولا ذلك إلا: لعلمه أو ظنه بعدالته ولأنها تمنعه من إيجاب شيء على عامة المكلفين» ما 


يعلم أو يظن ذلك. 
قلنا: الدليل عليه: أنه لم يكن حاصلًا قبل الرواية» ولم يوجد سواهاء وهي لا تدل 


ابو 


عليهاء ل 


ولأنها لو دلت عليهاء لكان الجرح بعدها نقضّاء وما ذكر في سند المنع ممنوعء لأنها إِنم) تمنع 
لو كان موجبًا للظن» فإن بتقدير أن يكون معناه سمعت أنه قال رسول الله» لا يمنعه منه» 
فإثبات كونه موجبًا للظن به دور» وهو جواب للثاني» فإنه إن) يكون بر رايت للدم 


فإثباتها به دور. 


(ب) قياسه على ما إذا لم يذكر الفرع شاهد الأصل بجامع عدم معرفة عدالة الأصل: التى 


هي شرط القبولء بل الشهادة أولى بالقبول» لأن إرساله فيها مع أنها يحتاط فيها ما لا 
الرواية يدل على جزمه أو غلبة ظنه بها. وبه يعرف اندفاع ما يذكر من الفرق بينهما» 


3 


يحتاط في 
وهو: أن 


الشهادة تتضمن إثبات اللحق على معين, فتتطرق إليها التهمة» فاحتيط فيها بم| لا يجناط به في 


الرواية. 


ثم إنه معارض بأن الخبر يقبت شرعًا عامّاء فكان أجدر بالاحتياط وليس تقديم الأصل 
بأرجوع لازمًا ف كل صورة ليجب قك لأجله. الصا لج ارت 


واستدل: 
(أ) أنه لو قيل: :لم يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم معنى. 


وأجيب: 


- 


بمنعهة» سور امو ار لد لم ان 


الظن» وي ان 


(ب) قياسه على التواتر» فإنه لا يثبت 
وزيف: بأن القطع لا يحصل بقول 0 بخلاف الظن» ولأن شرطه استواء 


ببسم ا 7 
)١(‏ انظر: المحصول (؟7/ 560)» المعتمد (9/ 33098)» الإبهاج (310/8/7). 


الطرفين 


لسشاكه؟ 
والواسطة» وهو مفقود فيه. 

(ج) لو قبل: لقبل في زماننا. 

وأجيب: 

بمنع الملازمة فيه» لكثرة الخلاف والوسائط: وانتفاء اللازم إذ لم يكذبه الحفاظ والكتب 
الصحاح”". 

للمخالف: 

(أ) آيتا الإنذار والتبيين7". 

(ب2 والإجماع. 

قال البراء بن عازب”": (ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
سمعناه منهء غير أنا لا تكذب)” » وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - إلا الرّبا في النسيثة»» ثم أسنده إلى أسامة'”» وروى - أيضًا - «أنه ما زال 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


٠ ٠. ٠. 5( . 5 5‏ 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة»”''. فلم روجع فيه أسنده إلى أخيه الفضل» وروى أبو هريرة «من 


.)5719//7( انظر: المعتمد‎ )١( 

(") وهما قوله تعالى: #وَلِمُدذِرُوأ فَوْمَهُرَ # من سورة التوبة آية »)1١75(‏ وقوله تعالى : «إن جَآَكُرْ قَاسِقٌ بكب 
فَتَبيكُوَأ #؛ [الحجرات -3]. 

البراء بن عازب بن الحارث الحارثي الأنصاري أبو عارة» ولم يشهد بدرّاء وذاك أن النبي صل الله عليه 
وسلم استصغره يوم بدرء» وغزا مع رسول الله صل الله عليه وسلم حمس عشرة غزوة» توف بالكوفة 
سنة ا١لاه.‏ 

انظر: الثقات 77/7 سير أعلام النبلاء "/ 1945» المحبر 2794 717 المعارف 275 جمهرة أنساب 
العرب ١54”؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ١7/١‏ شذرات الذهب /١‏ /الاء 240 التهذيب 2476/١‏ 
الإصابة »١157 /١‏ التاريخ الكبير 21١1/7‏ مشاهير علماء الأمصار ص الارقم 777. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (787/5)» والحاكم في المعرفة ص .)١5(‏ وابن حجر العسقلاني في 
الإصابة .)١57 /١(‏ 

() أسامة بن زيد بن حارثة - مولى رسول الله صل الله عليه وسلم وابن حِبّه كنيته: أبو يزيدء وقد قيل: أبو 
محمدء ويقال: أبو زيد. توف بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمديئة سنة 04 ه. وكان نقش خاتقه: حت 
رسول الله صل الله عليه وسلم. 

انظر: مسند أحمد »)1١99/6(‏ التجريد 2١ /١‏ سير أعلام النبلاء 2447/7 طبقات خليفة 37910//5 
الجرح والتعديل 7/ 2787 المستدرك ”/ 45» كنز العمال 21١/1١7‏ الإصابة ١ /١‏ المعجم الكبير 
للطبراني 17١ /١‏ -1544. 

(5) الحديث: متفق عليه» أخرجه البخاري (/ 5١9‏ فتح) 76- كتاب: الحج» باب: التلبية والتكبيرة غدا 


© 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
أصبح جنبًا فلا صوم له(" ثم أسنده إلى الفضل بن عباس» وروى ابن عمر «من صلى على 
جنازة فله قيراط»(""» فلم| روجع فيه أسنده إلى أبي هريرة. 

وعن الأعمش”" قلت لإبراهيم النخعي”»: إذا حدثتني (فاسنده» فقال: إذا قلت لك 
حدثني فلان عن عبد الله بن مسعوده فهو الذي حدئني عنهء وإذا قلت لك: حدثني عبد له 
. فقد حدثني) به جماعة. 

وكان سعيد بن المسيب يرسل الأخبار» ومراسيله مقبولة عند أكثر المنكرين وكذلك 
الحسن البصري» وروجع في بعض مراسيله؛ فقال: أخيرني به سبعون بدريّاء ونحوه عن 
الشعبي”»» وغيرهم من غير نكير» فكان إجماعًا. 


النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير رقمي (5457-/1817). 
- مسلم (5/ 91) 16- كتاب: الحج 44 - باب: بيان أن السعي لا يكرر. 
- النسائي (5728/6) كتاب: المناسك (الحج) 4 باب: قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة 
.)2١40(‏ 
- ابن ماجه (”/ 580 بتحقيقي) 76- كتاب: المناسك» 759- باب: متى يقطع الحاج اللبية رقم (4٠؟‏ 
عن ابن عباس قال: ذال النقين رن عياض .. الحديث. 
)١(‏ انظر: التلخيص الحبير (7/ »)7١7‏ إتحاف السادة المتقين (4/ 20377١‏ البداية والنهاية (/ 4 20 
() الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (7/ )1١١‏ 7- كتاب: الجنائز باب: تن 
باب: من انتظر حتى تدفن. 
- مسلم (5/ 0107 -١١‏ كتاب: الجنائز باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها» أبو داود (؟/ ةا 
- كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة ة على الجنائز وتشييعهاء الترمذي )771١/5(‏ 8- كتاب: الجنائز» 
باب: ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. أ 
- النسائي -5١‏ - كتاب: الجنائز ه"ا- كتاب: الإيمان» باب: فضل من تبع الجنازة» 4 باب: ثواب من صل 
على جنازة» باب: شهود الجنائز» ابن ماجه (؟/ 759 56٠١‏ بتحقيقي) 5- - كتاب: الخناتة #45 
باب: ما جاء في ثواب من صلى على جنازة» ومن انتظر دفنها (1919). 
() سليمان بن مهران أبو محمد - تابعي» ولد سنة 7١‏ ه. ثقة. مات بالكوفة سنة ١4/‏ ه انظر: تذكرة 
الحفاظ »)١54 /١(‏ تاريخ بغداد (9/ 7). | 
(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران. ولد سنة ”4 ه. فقيه العراق» ا 1 


اوم 


نقة. 
انظر: حلية الأولياء (5/ »)5١9‏ غاية النهاية /١(‏ 74)» الواني بالوفيات (79/57١)؛‏ با ا 

| .)١/ 
ه فقيه» تابعي» ثقة ثقة ثقة» |مات سنة‎ ١9 عامر بن شراحبيل الشعبي الحميري» أبو عمرو» ولد بالكوفة سنة‎ )©( 

٠ه‏ ا 


الك الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني لح 

(ج) والقياس على ما جاز أن يكون مرسلاء كقوله: عن فلان20. 

وأجيب: 

عن () أن الرواية مخحصوصة عنها كالشهادة» بجامع الاحتياط وكا إذا ذكر شيخه ولم 
يعدله» بجامع الجهالة» بل هو أولى بالقبول» لقلتها. 

وعن (ب) أنه لا إجماع مع الخلاف» واتفاق كل الساكتين عليه» أو البعض؛ مع سكوت 
الباقين - منوع» إذ باحثوا ابن عباس وابن عمرء وأبا هريرة مع جلالة قدرهم؛ وظهور 
عدالتهم» ولو كان مقبولًا لم يكن للبحث عنه معنى. 

لا يقال: إنه لزيادة الظن؛ لأن المرسل يفيد أكثر عندهم» ولذلك رجحه بعضهم على المسند 
عند التعارضء ثم لا نسلم إجماع التابعين» لتفرقهم شرقًا وغرباء ولإنكارهم. قال ابن سيرين: 
(لا تقبلوا مراسيل ا حسن وأبي العالية' “فنا لا يباليان عمن رويا). 

ولا يقال: إنه للتهمة» فإن هذه التهمة قائمة في كل إرسالء فإنه إذا جاز للعدل أن يرسل» 
وإِن لم يكن المروي عنه عدلاء لم يمكن الاستدلال على عدالته» إلا: إذا عرف من عادته أنه لا 
يروي إلا: عن عدل» وذلك لا نزاع فيه» ثم لا يلزم من قبول مراسيلهم قبول مراسيل غيرهم 
ودعوى الإجماع على عدم الفصل ممنوع, إذ بعضهم قبل مراسيل أئمة النقل. 

وعن (ج) أنه ظاهر في الرواية عنه لصحبته؛ فإن لم يعلم ذلك؛ أو علم أنه لم يسمعه منه ل 
ا 


فروع: 
(أ) قال الشافعي - رضي الله عنه - لا أقبل (المرسّل) إلا: إذا أسنده المرسل أو غيره؛ وهذا 


انظر: تاريخ بغداد /١57‏ 23710 البداية والنهاية (9/ »)77١‏ حلية الأولياء (5/ .)31١‏ 

.)17١ /١( انظر: المحصول (؟7/ 507). المعتمد (؟1/ 579 -577)) المستصفى‎ )١( 

(") أبو العالية الرّياحي» اسمه رُفيع؛ مول امرأة من بني يربوع من بني رياح» أسلم لسنتين مضتا من خلافة 
أبي بكرء ومات سنة ثلاث وتسعين» ل ي العالية الرياحي رياح» ولم 
يجعل حديث إبراهيم بن أبي يحيى وذويه رياحًا تبب قيل: مات سنة ٠ه‏ 

انظر: الثقات 379/5 الجمع بين رجال الصحيحين 2١15١ /١‏ التهذيب 2226 التقريب 2567/١‏ 
الكاشف 2557/١‏ تاريخ الثقات ص 2١7١(‏ 22207 معرفة الثقات /١(‏ 2)77 سير أعلام النبلاء 
وي مشاهير علماء الأمصار ص )١67(‏ رقم 599 » تذكرة الحفاظ »)58/1١(‏ حلية الأولياء 
1/0 ). 

() انظر: المعتمد (؟/ 577)؛ المحصول (؟/ 505). المستصفى .)17١ /١(‏ 
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إذالم تقم الحجة بإسناده» وإلا: فلا وجه له. 


(أو أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير الآخر). . وأورد عليه وعلى ما قبله: أن ما 
ار يح اام ال مس15 الور 


ل عن الشاهد ونيز 


أ لل (عم جا عل عن اج بعد لروي عع ترك سمل ب هلف ان 


بالإجماع فتبقى حالة الانفراد على الأصل"". 


(أوعضده قول صحابيء أو فتوى أكثر أهل العلم). وما تقدم من الإشكال وارد عايهم|. 


(أو يعلم أنه لو نصء لنص على من يقبل خبره)» قال الشافعي - رضي الله عنه 
مراسيل سعيد بن المسيب» لأني وجدتها هذه الشرائط)""". 


(ب) إذا أسند الحديث إسنادًا تقوم لين لد كه وإن أرسله غيره. وقلنا لا 


- (وأقبل 


يقبل» إذ 


المرسل ربها سمع كذلك» (أو سندًا لكن نسى نسخه وهو يعلم أنه ثقة جملة» أو إن ذكره لكن 


أرسله)؛ لقوة ظنه؛ أو وإن روى عن فاسق مع علمه بهء فهو يقدح في روايته» ولا في غيره. 
فإن أسنده المرسل فكذلك - وإن كان إرساله أكثر - لبعض ما سبق خلاقًا لبعضهم 


44 


(ج) (إذا ألحق الحديث بالنبي - صلى الله عليه وسلم د وو قد غيرة غل السدحان» فيز 
متصلء لجحواز أن الصحابي) روى عنه - عليه السلام وراك حي ناريا 


سمعه متصلًا لكن نسى وظن أنه ذكره عن نفسه. 


وكذا لو وقفه الملحق» خلافًا لبعض المحدثين. فإن أوقف أو ابعل زم طويل ثم 


أوصل وأسند, فيبعد جعله كذلكء إذ يبعد حسابه في تلك المدة الطويلة» ثم تل 


.6 إلا أن 


72 


يكون له كتاب يرجع إليه”©. ؤ 


(د) من دأبه الإرسال إذا أسئد خخيرًا: قبله كثير ممن لم يقبل المرسل» لأن إرساله 


لا يقتضم 


خللًا في إسناده. ورده الأقلون» لأن إرساله لضعف الراوي» فسرته له خيانة. عد 


مم20 
)١(‏ انظر: مناقشة الأحناف للإمام الشافعي: تيسير التحرير (7/ 5 »)١١‏ فوات شح الرحوت (1/ 4/ 
() انظر: المحصول (7/ 22504 الإبهاج (؟/ ١م‏ ")» المسودة .)55٠(‏ المعتمد (599/1). | 
(5) انظر: الرسالة للشافعي .)7١١-194(‏ آداب الشافعي ومناقبه ص (171؟ - 5 51). ظ 
(9) انظر: المحصول (7/ 5507). ٠‏ 
(5) انظر: المحصول (7/ 5517)» المعتمد (7/ 5 17). ظ 


.)١ 
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إذ يحتمل أنه سمعه كذلك. أو لقوة الظنء أو آثر الاختصار في الأكثر اميك دم 
يقبل مرسله ولا مسنده وفاقًا0"©. 

(ه) من قبل حديث المرسلء إذا أسنده. كيف يقبله: قال الشافعي: إِنما يقبل ما قال فيه 
حدثني؛ أو سمعت. ولا يقبل لفظ موهم. كقوله: أخبرني عن فلان7". 

وقيل: إنا يقبل إذا قال سمعت فلانًا. 

فحدثني عنلك الأولين للمشافهة. وأخبرني متردد بينها وبين الإجازة والكتابة, وهو 
اصطلاح. وإلا: فمن جهة اللغة لا يظهر ذلك7". 

مسألة 

إخفاء ذكر المروي عنه لضعفه؛ تدليس قادح في الرواية» أو نصغره فلاء أو لاختلاف في 
قبول روايته كأهل البدع» وهو يعتقد قبول روايته» فكذلك في غير ذلك الخبر» فأما فيه: فمن 
يكتفي بالعدالة الظاهرة: أو لم يكتف بها لكن قبل المرسل: فكذلك» وإلا: فله©». 

مسألة 
في مراتب نقل الصحابي , وهي سبع : 

() قول سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - (يقول) كذاء أو أخبرني؛ أو شافهني. 
أو حدثني” ىا 

(ب) قوله: قال رسول الله > صل الله عليه وسلم - كذاء ظاهرة النقل عنه”©) 

خلاقًا للقاضي”" 

وليس قوله نصًا فيه إذ يحتمل أن يكون بواسطة» وهو مقبول على التقديرين لما سبق» 
وليس بظاهر من غيره بمن عاصره > عليه السلام -. 


.)578 /7( انظر: المحصول (575/7). المعتمد‎ )١( 
.)5178 /7( انظر: المحصول (7/ 556). المعتمد‎ )"( 
.)5176 /7( انظر: المحصول (7/ 556). المعتمد‎ )9( 
.)376 (؟) انظر: المحصول (5/ 577)» البرهان (؟/‎ 
.)5149//1( انظر: المحصول (5710//7). البرهان‎ )©*( 
.)4١( انظر: المستصفى (١/74١).؛ الروضة ص‎ )١( 
.)75١( أبو بكر الباقلاني » وانظر: المسودة ص‎ "2 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 1١‏ لدم 
واختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهمي» وهو 1 ٠‏ خخلاقًا لداود وبععيض 
المتكلمين”. ْ 

يه محري مق ل الابطاف ز اجون ناسو بز مزق قلكا بناو تيل 
الظن الغالب؛ لا لأن إيجابه يقتضى يجاب ما ليس بواجبء لأنه مبني على حجيته» فلو أثبت 
حجيته به: لزم الدور: بل لأن ظنه حجة في حقه ومقلدته. لا غيرء فلو أطلق ما ظاهره أنه 
عد د ومو يو .0 

وأما احتمال أنه أمر الكل أ و البعض دات) أو غير دائم: دف بعلم الور حا 
الشرع عموما". 

(د) قوله: أمرنا بكذاء ونبينا عن كذاء ونحوه: 50000 ا 
خلاقًا للصيرني والكرخي” 0 

لنا: 

أن المتبادر من قول من التزم طاعة ملك: أمرنا بكذا - أمره. ولأن غرضه تعليم الشرع؛ 
فيحمل عليه؛ لا على أمر الله لأنه ظاهر للكل؛ اقلا يناد ننه ولااعل آمز الولآة: والائمة؛ 
لأنه لا يستفاد منهم؛ ولا على أمر مجموع الأمة» لأنه منهم» ولا على ما فهمه من الدليل» وكان 
الدليل هو الأمرء لأن فهمه إنئ هو حجة على من قلده؛ ل غير””) ظ 

هم): 

أنه متردد بين المحال المذكورة» فلا يكون حجة, للإجمال والأصل. 
فو 


وجوابه: منعه؛ ومسئله: بِيّن مما تقدم 
(ه) قوله: من السنة كذاء محمول على ستته - عليه السلام - لما سبق. 
خلاقًا لما» لما سبق» وقد مضى جوابهما. 


| .)17١ /7( انظر: المحصول (578/7)» المعتمد (757177/17)» المستصفى‎ )١( 
| .)5717/7( انظر: المستصفى (1/ 170). المعتمد‎ )5( 
.)17١ /١( انظر: المحصول (77*8/7)» المعتمد (70177/17)» المستصفى‎ )7( 
.)17177//5( المعتمد‎ »))255٠ /7( (؟) انظر: المحصول‎ 

(5) انظر: المعتمد (5517//5). 

(5) انظر: المحصول (؟/ ٠‏ 55)» المعتمد (501//5). 

(9) انظر: الإبهاج (؟/ 0776. 
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| قالوا: لفظ السنة غير مختص بالرسولء للحديث” 2 والاشتقاق» فلا يكون حجة. 

قلنا: منعه نظرًا إلى العرف, وما ذكرتم نظرًا إلى اللغة» فلا منافاة» و - أيضًا - التزاع في 
مطلقه. وليس كذلك في الحديث”". 

(و) قوله: عن النبي - صل الله عليه وسلم - ظاهره سماعه منه - عليه السلام - فيكون 


7 0 


وقيل: ليس بحجة. إذ يجوز أن سمع من غيره من صحابي وغيره.. 

وجوابه: أن الاحتمال المرجوح لا يعارض الراجيح”". 

(ز) قوله: كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذاء حجة؛ لأنه محمول على أنهم يفعلونه مع 
علمه وعدم إنكاره عليهم» أو على فعل جميع الأمة. لأنه بعلمنا الشرعء وكونه يسوع فيه 
الاجتهاد ويجوز مخالفته عن طريق لا ينفيه» لوجوده في الظنيات: فإذا قال قولًا لا حال فيه 
للاجتهاد. فهو ساع منه - عليه السلام29-. 

مسألة 
في مراتب رواية غير الصحابي : 

(أ) قوله: حدثنيء أو أخبرني؛ أو سمعت فلانًاء أو قال فلان» فالسامع يلزمه العمل» وله 
أن يقول: حدثني, أو أخبرني فيا قرأ الشيخ عليه وقصد إسماعه. أو إسماع جمع هو فيهم؛ 
وإلا:لم يقبل؛ إلا: سمعته يقول: أو يحدث أو يخبر» أو قال. 

(ب) قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث, فيقول: نعم» أو يقرأ عليه كتاب» فيقول: 
الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به؛ وله أن يقول: أخبرني وحدثني وسمعت قراءة 

فم 
عليه 


(') وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

أخرجه أبو داود» كتاب: السنة 5- باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» الترمذي (0/ 57) كتاب: 
العلم -١5‏ باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع  )7715(‏ ابن ماجه )١15 2١0 /١(‏ المقدمة 
رقم (55)) أحمد في المسند (3257/4. )١١1/‏ الطبراني 7/١1(‏ 547 /41 7 744 349 7610), 
البيهقي »)١١5 /٠١(‏ السنة لابن أبي عاصم (١/79؛ .)7١‏ ابن حبان ٠١7(‏ موارد). 

(؟) انظر: المحصول .)5151١/7(‏ المعتمد (553//75). 

9 انظر: المحصول (517/7). المعتمد (559/7). 

(؟) انظر: المحصول (”/ 235157). المعتمد (7/ 539). 

(©) انظر: المحصول (7/ 5155), المعتمد (5/ 5715)» المستصفى .)١56 /١(‏ 
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فلو أطلق م يجز. وقيل بجوازه”) 


0 تت 


وقيل: لا يجوز إطلاق سمعت وفاقًا. فلو سكت وغلب على الظن أنه إنما سكده لآن 


الأمر ىا قرئً ع عليه» فهو كتصرجحه. ويجب على السامع العمل. ويجوز له الرواية. 


لبعض أهل الظاهر, والمتكلمين - فيقول: : أخيرني وحدثني قراءة عليه. 


وقيل: لا يقول إلا: قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع. وكذا الخلاف لو قرأه عليه 


١ 000‏ 
وقال: أرويه عنكء فيقول: نعم'") 
المجوز: 


الإخبار ما يفيد الخبر والعلم» وهذا كذلكء أو يشبهه في ذلك فلما استقر عرف المحدثين 
عليه صار حقيقة(عرفية)» أو مجارًا راجحًاء فجاز استعماله فيه ولأن قوله قراءة عليه: قرينة 


دالة على إرادة التجوز من قوله: حدثني وأخبرن» ومنه يعرف أنه لا يصح أخبرني أو 


المانع: 

أنه لم يحدثه ولم يخبره ولا سمع منه شيئًاء فيكون كذيًا. وأجيته: تنك تر رًا وعر قا" 

(ج) قوله للحي ا اماي ار ابرواال و 
وفي الرواية يحدثني وأخواته الخلاف المتقدم؛ وأولى بالجواز”) 

وذكر الإمام في الأول الخلاف» وجزم بالعدم في الثانية» وناقض في تعليلهم] 

(د) أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان» فله أن يعمل به إن ظن أنه خطه. 


0 7 ال 
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0 


حدننى 


ويقول: 


ا ا و ل رأيت مكتويًا في كتاب 
بخط ظننت أنه خط فلانء إذ الخط يشبه الخط ولو قطع به لم يجز - أيضًا - مالم يسلطه على 


.)١71١( الروضة ص‎ 0717/0 /١( انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
.)١1١16 /١( المستصفى‎ »)١7١( انظر: الروضة ص‎ )'( 

() انظر: المعتمد (5/ 55)» المستصفى .)١1569 /١(‏ 

.)١156 /١( انظر: المستصفى‎ )5( 

(8) انظر: المحصول (51577/5).» المعتمد (514/5). 


(7) انظر: المحصول (7/ 5 2115 5)). ظ 
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الرواية بصريح قوله أو بقرائن» إذ يجوز أن يكون قد سمعه ثم يتشكك فيه» ولا يرى روايته 
20 

وفي جعله الرواية شهادة وتسليطه عليها بالقرائن > نظرء إذ القرائن لا تسلط على الشهادة» 
ثم لا منافاة بين كلاميهما» إن جعل كتابته إليه قرينة دالة على تسليطه عليهاء وإلا: فهي حاصلة 
لا محالة. 

(ه) المناولة: وهي أن يقول: خذ هذا الكتاب» سمعته من فلان وحدث به عني» فيجب 
على السامع أن يعمل با فيه» وله أن يروي عنه بقوله: ناولني» أو أخبرن» أو حدثني 
مناولة”"". وإن أطلق لم يجز على الأظهر. 

وقيل: بجوازه» كى) في السكوت. بل أولى. ولو اقتصر على القيد الأول أو ناوله بالفعل لم 
يجزله الرواية» ولا العمل. 

وعلى الباقيين فله ذلك» فا مناولة زيادة أحدثها بعض المحدثين"©. أو على سمعت 
فكالأول, على الأظهرء لجواز التشكيك فيه بعده» وقيل: كالثاني. أو على حدث عنيء فلاء إذ 
شرطه السماع» وإنما تجوز المناولة للشيخ إذا علم أن النسخة المشار إليها هي النسخة التي 
0 نا 


تنبيه : 

إقا ل امل لفرت دمن مون هر د رويغة ولا العمل به لأنه شهادة عليه فلا 
يجوز بدون العلم كالشهادة» هذا إذا رواه مسندًا أو مرسلاء فيجوز إن قطع بسماعه من عدل 
عند من يقبله؛ فلو قطع في مائة حديث مثْلًا أن واحدًا منها سمعه من غير الذي سمع الباقي 
منه. لكن لم يعرفه بعينه -لم يجز له رواية شيء منها مسندًا. 

وقيل: يجوز إذ الاعتماد في هذا الباب على الظنء ولذلك كانت الصحابة تعمل بكتب 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - للظن. 

وزيف: بأنه ليس مما نحن فيه إذ لو سلم أن الحامل لم يسمعه لكنه قاطع بأن ما فيه: كلامه» 


.)١157/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) انظر: المحصول (325/8//7). المعتمد (7/ 576)» الروضة ص .)١17١(‏ 

9) للأصوليين في حكم الرواية بمجرد ال مناولة من غير إجازة رأيان. ذهب قوم إلى الجوازء لكن جمهورهم 
ذهب إلى عدم الجواز. 

(؟) انظر: المعتمد /١(‏ 576). المستصفى /١(‏ 176). 
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.م ١‏ 

لتناوله منهء وقد أخبرهم به فليس فيه ظن أصل السماع؛ ولامن معين'"' 
(و) الإجازة: وهو أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني). وما صح عندك 


- ١ 


أي سمعته» ففي جواز الرواية به: 

ثالثها للرازي: ل 07 

والمنع مطلقًا: نسب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه'' ُ_-. 

المحوز: 

إجماع المحدثين عليه. ومنع للخلاف فيه - قدي وحديثًا. 

- وأيضًا - ليس معناه أنه أجاز له أن يحدث عنه با لم يحدثه بهء بل معناه: أن سمعت هذا 
الكتاب» فحدث عني» وهو وإن كان غير مستفاد منه بالوضع اللغوي. بل يفيده عرفا أو 
تجورّاء لقرينة أن الثقة لا يجيز أن يروى عنه إلا: ما سمعه؛ فهو كقوله: سمعت الكتاب الفلاني 
فحدثه عني» وقد تقدم أنه جائز. فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الإجازة العامة» لأنه لم يعلم سماع 
كل ما صح عنده أنه سماعه فيؤدي إلى كذبه. ويمكن أن يقال: دواد وج د اليك 
يظنء إذ الظاهر أنه لاايصح بطريقة؛ إلا: ما سمعه. والظن كاف. 

للمانع: 

(أ) أنه لو جازت الرواية لها لبطلت فائدة الرحلة وضعفه بّن. 

(ب) أن الرواية حق الشرع لا حق الشيخ؛ فإن حصل مقتضاها وشرطها جازء (لجاز) أو 
م يجر» وإ إلا: فلا. ظ 

(ج) أنه لا طريق إلى الرواية عنه؛ إذ لا يقول أخبرني وكذا أخواته لأنه كذب: فلإ يصح» 
لعدم فائدته. | 


وأجيب: | 


عن (ب) بمنعه؛ لجواز أن تكون إجازته متضمنة» لحصول شرط الرواية. | 
وعن (ج) بمنعه؛ إذ تجوز به الرواية عند بعضهم؛ لما سبق» سلمناهء لكنه يقول أجازه أو 
أجازني» ثم لا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقاء » لجواز أن يجب به العمل. 


(١)انظر:‏ المعتمد (2)578/7» أصول السرخسي ))708/١(‏ الروضة ص (57))» المسودة ص (10). 


() انظر: الروضة ص »))١371١(‏ المستصفى .)١156 /١(‏ | 
(7) انظر: المعتمد (7/ 5755)» المنخول ص .)77١(‏ | 


تت 715 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


القياس 

ومعناه لغة: التقدير والمساواة”'» ولا يتحقق ذلك إلا بشيئين”. 

واصطلاحًا(”: اختلف فيه: 

فقيل: (إنه الدليل الموصل إلى الحق)2"0. وهو غير مانع» لدخول النص والإجماع تحته» ولا 
جامع. لخروج القياس الفاسد عنه. وأنه قياس إلا: أن يراد به حد الصحيح منه. وقيل: (إنه 
العلم الواقع بالمعلوم على نظر). 

وهو غير جامع لخروج الظنيء وغير مانع لدخول ما علم من غيره نظرّاء ثم إنه نتيجة 
القياس» لا نفسه. وقيل: (هو إصابة الحق). وهو فاسد لما تقدم. ويخصه إصابته تبخيتاء ثم هو 
مشعر بتقدم الحق؛ فلا يستقيم على رأي المصوبة. 

وقبل: (هو بذل الجهد في استخراج الحق)' ". وهو فاسد با تقدم» ويخصه أن يخرج عنه 
الجلى. وهو لازم القياس لا نفسه. 

وقيل: (هو التشبيه)”"2. 

وهو غير مانع إذ يدخل تحته التشبيه في الصفة أو المقدار» ثم لو صح فهو رسم ناقص”") 
صفة. أو ا فالمعلوء7") يتناول المعدوم, دون العو والفرع والأصل يوهم 
اختصاصهماء رو أ ولا بد من المعلوم الثاني لامتناع القياس بدون الأصل والفرع. 
وهو يتناول الوجودي والعدمي؛ والجامع قد يكون صفة أو حكرّاء أو نفيهما. 
17 انطو سان العريم تاج العررونو» المي عرو ااقبدن) 0 لقائويق اميل 0م 1008 
(") انظر: تيسير التحرير (7/ 2775 الإبهاج (7/ 0): نهاية السول للإسنوي (8/ .)7١‏ 
(7) انظر: في تعريف القياس في الاصطلاح: المحصول (579/7)» المعتمد (191/1)» تيسير التحرير (/ 

2 المسودة ص (559), الوبباج (7/ ه). 
(؟) انظر: المستصفى (7/ 42779 نبراس العقول /١(‏ 57). 
(©) انظر: المعتمد (5917//7)» تيسير التحرير (*/ 777). المستصفى (179/7). 
(7) انظر: المعتمد (5917/7)» تيسير التحرير (*/ 555). 
(0) خلو هذا الحد ونقصانه لعدم وجود أركان القياس فيه. 
() انظر: المحصول (75// 9). البرهان /١(‏ 7244)» تيسير التحرير 7578/7). 
(1) انظر: المحصول »))١18/7(‏ الوبهاج 0/5 ). 
) التي ا مايص أن 0 وا امور وقيل: 0 : عبارة عن الوجود). 
)١١(‏ انظر: لإبهاج (5/6). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وأورد: 
إن 0 00 30 000لا 


لكا اكيت . لقان كام ا ف ال فه علم ا في العا فإ 


ثم المعتبر 5 القياس الجبامع؛ 0 أقسامه. فذكره ستدرك. ثم إنه م يتناول الفاسد. 


3 


أذ يتم) 


ولأن 


(أو) لاوبهام» والحد للويضاح» فلم جر استعاله 0 2 0 - إثبات الحكم ١‏ الفرع 


ثمرته. فلم يجز أخذه في حده للدور. 
وأجيب: 


عن () أن المراد منه الاعتبار» وقوله: (في إثبات حكم ل)) يبان ما فيه الاعتبار. ‏ | 


وعن (ب) بمنعه؛ إذ هو قدر مشترك بينه وبين غيره» فهو كالجزء ء الجنسي الذي لاإيستغتى 


عنه» و(إثبات حكم معلوم. .) إلى آخره؛ وإن تضمته لكنه تضمنا أو التزاماء وعلى 
فاسد» إذ الالتزامية لا تستعمل في الحدود» فكان ذكره بالمطابقة أولى. 

وعن (ج) أن ثبوت الحكم في المجموع به. لا في كل واحد منهم|. 

وعن (د) أنه حد للشرعي لا لمطلقه» والصفة لا تثبت 3 تبت به والصفة واكم يكو 


فيه. 


ال ا - إن كر ل 


الآخر 


نْ جامعًا 


يتوهم 


را ا ا 


لذلك. وبكونه جامعًا في اعتقاد المجتهد, ثم إنه حد للصحيح منه. 
وعن (ز) ماسبق غير مرة!”) 
وعن (ج) بمنعه. فإن ثبوت الحكم ثمرته؛ دون الإثبات. . وبينهما فرق ظاهر. 
وقال البصري: (هو تحصيل حكم الأصل في الفرع» لاشتباههما في علة نكم 
المجتهد) 9 . 


(©) انظر: الإبباج (8/7). 
(7) انظر: المحصول (؟7/7١)»‏ المعتمد (191//7). 


في ظن 


00 الف الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وأورد: 
أنه لا يحصل حكم الأصلء بل مثله. 
وأنه غير جامع لقياس العكسء مثل: لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف» لم يكن 
شرطً له بالنذر» كالصلاة”". 
وأجيب: 


عن (أ) بأنه تسامح في اللفظء لدلالة الحال. 

وعن (ب) بمنع أنه قياس حقيقة» لعدم تبادره إلى الفهم من إطلاقه وخاصيته» وهي 
الإلحاق بالأصل في حكمه. سلمناه» لكن بالاشتراك اللفظي؛ والمحدود هو القياس» بمعنى 
الطرد؛ سلمناه» لكن المثبت الملازمة بالقياس الطرد9”. 

فالأولى: أن يقال: (هو تحصيل مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم في 
طن الجدين 97 

فلا يتتقض بالقياس المنطقيء لأنا نمنع كونه قياسّاء وكون التتيجة مساوية للمقدمتين غير 
كاف في تسميته قياسّاء وإلا: لكان إثبات الحكم بالنص وغيره قياسًا سلمناه» نظرًا إلى اللغة» 


وقال بعض المتأخرين: (هو الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم 
الأصل). 


وفيه نظر من جهة الأصل والفرع» وأنه لا يتناول القياس الذي فيه العلة المخنصوصة:؛ أو 
مومى إليهاء وأنه يتناول الصور التي ساوت الأصل في العلة لكنها اختصت بوجود مانع أو 
فقد شرطء مع أنه لا قياس فيهاء وهو بناء على تخصيص العلة» و - أيضًا - الاستواء في العلة 
ليس من فعل المكلفء والقياس (فعله). 

مسأالة 

الأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء. 

المتكلمون: دليله. 
)١(‏ انظر: المعتمد (59/4./5). 
(5) انظر: المعتمد (؟7/ 549). 


) انظر: المحصول (7/ 17)» الإبهاج (/ 0). 
(4) انظر: تيسير التحرير (9/ 7515). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني للف 
المحققون منههما: 00 ا 


للفقهاء: 


الأصل ما يبنى عليه غيره» بنى هو على الغير أو لاء أو ما لا يبنى على الغير بني الغير عليه 


أو لاء والأول: كتحريم الربا في البرء والثاني: تحريمه في النقدين» فيكون المحل 


هده 


-. 


صلا 


لحصولم) فيه. ولأنه بالأصالة أولى من الحكم؛ لافتقاره إليه من غير عكسء ومن الدليل لأنه 
لو علم تحريم الربا فيه ضرورة - أمكن قياس غيره عليهه ولو علم دليله من غير تخصيص 


بصورة لم يمكن ذلك؛ فكان أولى”". 
للدم : 


أنه لايقاس عليه بدونهء ولو وجد في غيره أمكن ذلك ولا الدليل ما تقدم؛ ولأنه طريق 


إلى إثبات الحكم, فلو كان أصلاء لكان قول الراوي أصلًا فإذا قات وار 


هو الحكم لا البر. 


وأجيب: بأنا لا نقول: إنه أصل بمجرده؛ بل بشرط وجود الحكم. ايقل نفس هذا أل 


من العكس» عن سل 
للمتكليت: 


الشرطء فكان الأول أولى. 


واعلم أن أصالة الحكم بغير واسطة» وأصالتها بواسطة. وهو آية التجوزء فكان الحكم 


أصلا حقيقة» وهما كذلك مجاراء وتسمية الدليل اول من المعل لا سيق . 


)١(‏ انظر: المحصول (7/ 4 ؟)» المغني للقاضي عبد الحبار 071//10, » المعتمد (5/ 60٠0‏ المملودة ص 


(37)ء الو مهاج (1/ )١‏ تيسير التحرير (”/ 737/6). 
)١(‏ انظر: المحصول (؟1/ 5 7). الإبهاج (7/ ١‏ 5): المسودة ص ))717١(‏ تيسير التحرير (6/ 2500| 
59) انظر: الإبباج ١/70‏ 5). ظ 
(5) انظر: الإبهاج (/ 47). ظ 
(©) انظر: المحصول (؟37107/1)» الإبباج (15/ 57). | 


م" الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
52006 58 5 ع 0 ا 0 ١‏ 
في الفرع» وفرع في الأصلء فلم يمكن جعلها فرعاً في الفرع7©. 


ثم تسمية محل الوفاق بالأصلء أولى من محل الخلاف بالفرع» لأن أصل الأصل أصل» 


وليس أصل الفرع فرعا. 
والتزاع آيل إلى اللفط» ولنجر على عرف الفقهاء في الأصل والفرع7. 


مسالة 
إذا علم علية الوصف في الأصل» وعلم حصوله في الفرع مع جميع ما يعتبر في اقتضائه 
الحكم فهو حجة وفاقً””. وإن ظنا أو أحدهما: فإن كان في الأمور الدنيوية فكذلك. أو في 
الشرعية:- 
قال الإمام: فهو محل المخلاف0. 
وفرق الغزالي بين ما إذا ظنا أو أحدهماء فإنه يجعل الثاني مما لا خلاف فيه» كوجوب التوجه 
عند الاشتباه إلى جهة القبلة» وكوجوب امثل في ضمان الصيدء والقيمة في ضان المتلف. 
وحاصل كلامه أنه إن علم أن الحكم يعلل بعلة معينة في محل» وظن حصوها في آخر فهو 
حيدة - أيكا - وفاقاء وسمى هذا بتحقيق المناط» وسمى الإلحاق بإلغاء الفارق» (بتنقيح 
المناط)» وباستخراج الجامع (بتخريج المناط)» ونعني بكونه حجة: وجوب العمل به والفتوى 
ا 
تنبيه : 
إن عنى. بتحقيق المناط: ما يكون النظر فيه متعلقًا بتحقيق العلة في صورة النزاع. فقطء فهو 
مباين طماء وإلا: فهو لازم لماء من غير عكس وتخريج المناط لازم للتنقيح من (غير) عكس» 
لأنه تخريج خاص. 


.)71/5 /9( انظر: المحصول (717/7)» المعتمد (7/ 0107 تيسير التحرير‎ )١( 
:0/9( (9)اتقلرة التحصول‎ 

7) انظر: المحصول (78/7). 

(9) انظر: المحصول (7/ 79). 

(*) انظر: المحصول (7/ ٠‏ 7)» المستصفى (7/ 780 - 4 78). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
مسألة ظ 
يمتنع التعبد بالقياس مطلقًا - عقا -عند جمع من الشيعة والمعتزلة"؛ والظاهرية”©: 
فقيل لأنه ليس طريقًا إلى العلم والظن وقيل: لأنه لا يجوز العمل الن” ص 1 


بجوازه» حيث يتعذر التنصيص» ٠»‏ كقيم المتلفات» وعليه الظاهرية 0 | 
النظام: في شرعنا! . القفال والبصري: يجب التعبد به عقلا2©9. 
وقيل: حر م ران ل 


النهراوني” والقاشاني: عض أنواعه قاس الشرب عل الاثيف» ومانص عل عل أو 
امال 
ودىئاء 


والأكثر: على أن دلالة السمع عليه قطعية!©. ظ 
وقيل: ظنية( '". وقيل: ممكن لكن لم يقعء إذ ليس فيه ما يمنع منه”” "2 ظ 
وقيل: بل وجد ما يمنع منه. ظ 
والمختار جوازه عقلا. ووقوعه سمعا: ْ 

أما الأول: 

() فلأل ل يستسيل لات لانحصارها في معدوده هئيس من ولالقيره لأ التصريع ب 


)١(‏ من أوائل الذين أذاعوا وأعلنوا إنكارهم للقياس من المعتزلة: النظام ويحيى الإسكاني» وجعفر بن 
حرت» وجعفر بن مبشر. انظر: المعتمد (007:6/9. 

(0) انظر: ابن حزم في الأحكام (757/5)» البرهان (؟/ ,)726١‏ المحصول ,)07١/17(‏ المسودة ص 00310 » 
تيسير التحرير (5/ .)1١8‏ | 

(5) انظر المحصول (7/ 77). ظ 

(4) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (79///11)» المحصول (7/ 74). ظ 

(©) انظر: المحصول (7/ 277 البرهان (7/ ١‏ 78)) الإبهاج (1/ 9)؛ تيسير التحرير 6000/4 

(7) انظر: المعتمد (7/ 07)) المحصول (7/ ,)77١‏ الإبهاج (7/ 4)» تيسير التحرير (5/ 5 60 

() انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /١119(‏ 07477 المعتمد (7/ 27١7‏ المحصول (221/5)» الوبهاج دك 

(8) المعافى بن زكريا بن يحيى النهرواني الجريري» أبو الفرج» المعروق ناي الطران»: ويتسب إلى غبروان بلذة 
قديمة قرب بغداد ولد سنة 7 ه. توفي سنة ه. انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ ,)07١7‏ النجوم الزاهرة 
»)7١١/4(‏ تاريخ بغداد (15/ 770)) معجم الأدباء (19/ ))151١‏ شذرات الذهب (9/ 175). 

(9) انظر: المحصول (؟/ 77)» تيسير التحرير »)١٠١7/5(‏ الإبهاج (5/ .)٠١‏ ا 

(١)انظر:‏ المحصول (75/ 77): الإبهاج .)١١/5(‏ ظ 

| .)١١ /5( انظر: المحصول (1/ 077)» المعتمد (7/ 90705)» الإبهاج‎ )١١( 

(١١)انظر:‏ المحصول (؟7/ 77)؛ المسودة ص (/751). | 


"ملي الشفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
لا يستلزم مالا وليس بقبيح» للعلم الضروري بذلكء ومنعه يوجب منع الضروريات؛ 
ولأن الأصل عدم ما يوجبه. 

(ب) امتناعه ليس ضروريا قطعيأء ولا نظريّاء لعدم وجدان دليله؛ فإثباته باطل. 

(ج) أنه يفيد دفع ضرر مظنونء فإن ظن تعليل حكم الأصل بموجود في الفرع يوجب 
ظنه فيه» وهو يعلم أن مخالفة حكم الله سبب للعقاب فيظن أن مخالفته سبب له. فيجب العمل 
لأن ترجيح الراجح على المرجوح مقرر في بدائة العقول» والوجوب يقتضي الجواز وزيادة: 
ولأن العقل لا يمنع من فعل ما يتساوى مصلحته ومفسدته؛ وإلا امتنع المباح - فكيف ما فيه 
العا 

(أ) أنه مبني على حصول الظن بالمقدمتين» وهو ممنوع. لتوقفه على تعليل أفعال الله تعالى» 
ولتحقيق العلة الشرعية؛ وعدم اختصاص الحكم بمحله؛ وسيأتي الكلام فيهاء ثم وجوبه أو 
جوازه مطلقا ممنوع» بل بشرط عدم قطعي. 

ثم إن العقل يمنع من سلوك ما يحتمل الخطأ مع القدرة على سلوك ما لا يحتمله و - حيتئذ 
- يتوقف على بيانه» ثم إنما يلزم ذلك لولم يكن هناك ما هو أرجح منه. وهو ممنوع» إذ الظن 
الحاصل من النص والبراءة الأصلية أرجح من الظن الحاصل من القياسء نقلة المقدمات. ثم 
إنه منقوض بظن صدق الفاسق والشاهد الواحد» والعبيد والنسوان والمراهقين» ومدعى 
النبوة» وبالظن الحاصل من المصالح المرسلة والأمارات فيا إذا اختلطت أخته عياف 
محصورات, وفي اخختلاط المذبوحة بالميتة7". 

(ب) ولو امتنع الظن فيها لدلالة شرعية على فساد تلك المظان» لصار عدم الدلالة على 
فساد المظنة جزءًا من المقتضى للظنء فلا يفيد القياس الظنء إلا: إذا بين ذلك7". 

- لأن قبل التمكن منه لابد له من ترجيح طرفء لثلا يلزم الجمع بين النقيضينء أو الخلو 
عنها. - وأيضًا - لو كان مشروطا بذلك لم يجز ورود التعبد بالنصوص الظنية مع إمكان 
القطعية» وخلق العلم الضروري. 

- وأيضًا - لما أوجب عليه اتباع ظنه كان مصيبًا في اتباعه قطعاء وبه ظهر الفرق بينه وبين ما 


55 /7( البرهان‎ »)١١ /”( المعتمد (؟7/ 0/1 الإبباج‎ 2)١7/8/7( انظر: المحصول‎ )'١( 
.)١59-151١ /7( انظر: المحصول‎ )0( 
.)١61//5؟( انظر: المحصول‎ )5 


# الفائق في أصول النشقه / اللجزء اللثاتي 9 سنا 80# 


ذكره في سند المنع» إذ السلامة غير حاصلة قطعًا في المحتمل. 


وعن (ب): ل جزءاء وإلا: لكان عدم المانع جزةا من 


الثقيل» والعدم لا يكون جزء علة الوجود”) 
المخالف: 


(أ) أن البراءة معلومة والقياس ظني فلا يعارضهاء وإن كان على وفقها ففيها غنية عنه. 
(ب) القياس (يتوقف) على استصحاب ما كان» فهو أصله. فحكمه إن وافق حكمه: ذم 


فيه 


(د) القياس - لكونه ضد العلم الذي هو حسن - قبيح» فيقبح ورود التعبد به. 


(ه) أنه يقتضي أن تكون العلة أصلا للحكم لعدم ثبوته بدونهاء لكنها فرعه لما سبق. 


(و) أنه بخطى ويصيبء. فالأمر به أمر با لا يؤمن أن يكون خطاء وهو غير مجائز على 


الحكيم. 


(ز) أنه اقتصار على أدنى البيانين» مع القدرة على أعلاهماء إذ التنصيص على كليات 
الأحكام ممكن. وأنه غير جائزء لأن في زيادة البيان إزاحة عذر المكلف. فهو كاللطف 


الواجب. خرج عنه ما لا يمكن الت لتنصيص عليه كالفتوى والشهادة. 
(ح) أن حكم الله تعلل خطابه» ولا خطاب في الفروع. ْ 
(ط) العلة متفرعة عن الحكم؛ فلو تفرع عنها لزم الدور. | 


(ى) الأصلح لهم أذ مين تق ماكلتر به بالنمي تكلا ملو ورعانة الما ونجة: 
(ي) أن ما جعل علة في القياس حاصل قبل الشرع؛ فلزم ثبوت الحكم قبله؛ أو تخلف 


المعلول عن العلة. 
(يب) احتمالات عدم صحته أكثر» » فكان أغلب على الظن. 


(يج) جوازه مع تصويب الكل باطلء لما سيأتي» أو واحد شين ترجيح من غير مزبجح: 


وخلاف الإجماع أو غير معين باطل - أيضًا ا 


(يد) لو جار تخاز الأخبار عن البلةة بأعا غلة) الله دن 
لو رخبار عن نها 


.)168-1١61ا/ انظر: المحصول (؟7/‎ )١( 


-##4السلللدسس ‏ الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ل 
على الأمارة غير جائز. 

(يو) الأحكام مصالح وألطافء فلا يهتدى إليها بالأمارات. 

(يز) لو جاز التعبد به في حقناء لجاز في حق الرسولء. ومع النصء ودليل العقل عند من 
يقول به ولحاز النسخ به بجامع كونه مدركًا شرعياء ولكن بعض الأحكام من فعلئاء إذ 
القياس فعلناء ولا شيء من الأحكام فعلنا””. 

وأجيب: 

وعن (ج) ما سيأتي) من تفسير العلة. 

وعن (د) أنه مبني على التحسين والتقبيح» ثم يمنع أنه ضده. إذ تعتبر فيه غاية المخالفة» ثم 
إنه من جهة عدم القطع لا مطلقّاء فلا يجب قبحه. ثم النقد با تقدم, ثم إنه تعالى خخالق أضداد 
العلم وفاقًا. 

وعن (ه) أنه أصل في الفرع» وفرع في الأصل. 

وعن (و) بمنع إمكان الخطأ وسنده بيّن'""» ثم نقضه ب| تقدم» ثم إنه مبني على التحسين 
والتقبيح. 

وهو جواب (ز) ثم بمنع عدم جوازه. إذ فيه فائدة زيادة الثواب» ثم بمنع وجوب اللطف. 
ثم النقض ب سبق. 

وعن (ج) بمنعه؛ إذ نص وجوب التعبد بالقياس وحكم الأصل نصه ضمنًا. 

وعن (ط) أنه لادور مع تعدد المحل والحكم. 

وعن (يا) أنها أمارة أو موجبة بجعل الشارع فلا يلزم ماذكرته7". 

وعن (يب) بمنع تعدد الاحتالاات» إذ مناط جواز التعبد ظَنْ مخصوص» وعدمه انخرامه. 
(١)انظر:‏ المحصو )١(‏ انظر: المحصول (7/ 167 -/181)» المعتمد (67-10/48/9/). 
5 قال الدكتور الغميريني: وهو أن الشارع لما أوجب على المجتهد العمل با غلب صوابه كان عمله بظنه 

الثالب هنوايًا قطما: 
القلرة اللعصيرل رع 01 
9) يقول الدكتور الغميريني: وهو النقض بالبيان بالنصوص الظنية مع القدرة على التنصيص على وجه لا 


يتطرق إليه احتمال» فإنه اقتصار على أولى البيانين مع القدرة على أعلاهما. انظر هذا الكتاب الكلام عن 
البيان. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
ثم إنه منقوض با سبق. 
وعن (يج) بمنع أنه مع التصويب باطل» وسيأتي الكلام فيه» ثم تعينه عندنا باطل» لل 
سبق» لا عند الله» فإنه ممنوع» ثم إنه منقوض بالاجتهاد بالظنية. 
وعن (يد) بمنع انتفاء اللازم» ثم ذلك في الأمارات الغير المعتبرة شرعا. 
وعن (ية) منع انتفاء اللازم؛ إذ جوازه عقا ثابت» ثم بالفرق» وهو: أن مطالبه حصورة 
وأدلته قاطعة. 
وعن (يو): بمنعهماء ثم النقض بالظنية. 
وعن (يز) بمنع الملازمات» ثم بمنع انتفاء اللازم» وسنده مذكور في النهاية”©. 
وللنظام: 
أن شرعنا جمع بين المختلفات وفرق بين المت اثلات» ومعه لا يصح القياس وهو بين. 
بيان الأول: أنه فرق بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والأحكام, مع الاستواء في الماهية. 
وأوجب الغسل من بول الصبية دون الصبي”"". 
والغسل من المني مع أنه طاهر» دون الرجيع. 
وأبطل الصوم بإنزاله» دون البول والمذي. 
وجوز قصر الرباعية دون غيرها. 
وأوجب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» مع أنها أعظم قدرًا. 
ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى» وإباحته على البهيمة الضعيفة. 
وجعل الحرة الشوهاء تحصنء وحرم النظر إليها دون الجواري الحسان. 
وقطع سارق القليل» دون غاصب الكثير مع أنه أولى بالزجر. 
وحد بالقذف بالزناء دون الكفر. 
وقبل شاهدين في الكفر والقتل» دون الزناء مع أنها أعظم جريمة. 
)١(‏ انظر: خهاية الوصول (7/ /١75‏ أ /١78‏ أ)) المعتمد (7/ 0744» المحصول (7/ 177). 
() انظر: إلى ما أخرجه أبو داود -١ )77 /١(‏ كتاب: الطهارة -١7‏ باب: بول الصبي يصيب الثوب» 
والترمذي (209/7). /ال- باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع »)51١(‏ أبن ماجه (1/ 7/81 - 
7 بتحقيقي) -١‏ كتاب: الطهارة وسئنها. لالا- باب: ما جاء ني بول الصبي الذي لم يطعم الأحاديث 
(07509-675).. الحاكم في المستدرك )١116 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ينضح بول الغلام » ويغسل 


بول الجارية» وقال: هذا حديث صحيح» وهو على شرطهما. ولم يخرجاه. والدارقطني (97/1؟1) 
كتاب: الطهارة» باب: الحكم في بول الصبي والصبية مالم يأكلا الطعام. 


ةا ب لدلل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 

وحد قاذف ال حر الفاجرء دون العبد الضعيف. 

وفرّق بين عدة الطلاق والموت» وبين عدة الحرة والأمة. والاستبراء مع عدم اختلاف 
حال الرحم في ذلك. 

وأوجب بخروج الريح غسل غير (ذلك) الموضعء دونه مع أنه أولى به. 

وأثبت الفراش بمجرد ملك النكاح دون ملك اليمين مع أنه أقوى. 

وجعل كفارة الظهار مرتبة مع تغليظهاء وكفارة اليمين مخيرة مع تخفيفهاء وجعل الصيام 
بدلا عن الخصال الثلاث عند العجزء مع أن الجريمة في اليمين أعظمء ولأن التخيير بين 
الإعتاق والإطعام يدل على استوائها في الحكمة والمصلحة» والترتيب بينهما في الظهار مع 
زيادة العدد يدل على رجحان العتق. 

وسوى بين كفارة القتل والإفطار والظهارء وزنا المحصن والردة في القتل» وقتل الصيد 
عمدًا وخطأ في الجزاء» مع تفاوت الجريمة7". 

وجوابه: أنه لا ينفي جواز التعبد بالقياس» حيث وجدت أركانه وشرائطه؛ وهو ممنوع فيها 
لعدم تعقل الأدلة» أو لعدم الاشتراك فيهاء أو لوجود المانع» أو لأن الفرق غير قادح سلمناه 
لكنها نادرة» فلا يقدح في الغالب الذي هو رعاية المصالح المعلومة أو المظنونة”"". 

مسالة 

لايجب التعبد بالقياس عققلا”". خلاقًا للقفال والبصري2". 

لنا: 

أنه مبني على التحسين والتقبيح وقد سبق إبطاله. ثم إنا لا نجد في العقل ما يدل عليه» مع 
أن الأصل عدمه. 

ا: 

(أ) الوقائع غير متناهية» فالتنصيص غير ممكن؛ والوحي منقطع؛ والتكليف باق» فلابد من 
طريق» وهو القياسء إذ البراءة الأصلية غير وافية بجميعها. 

(ب) العقل علم أو ظن العلل الشرعية بواسطة مداركهاء وذلك يفيد العلم أو الظن . 


.)77 /( المعتمد (0747/7)» الإبهاج‎ »)١6٠ انظر: المحصول (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول (7/ »)01١‏ المعتمد (7/ 437 7). الإبهاج (6/ 77). 

0 انظر: المحصول (7/ »07*١‏ الإبهاج (7/ 6). 

(4) انظر: المحصول (71/7): المعتمد (7/ 07١5‏ الإيباج /١(‏ 91)» تيسير التحرير (5/ 5 .)٠١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني يفف كك 
(ج) أنه يفيد دفع الضرر كما سبق» فيجب عقلاء ما يجب القيام من تحت حائط يظن 


وأجيب: 
عن (أ) بمنع أن التنصيص على وجه كلي» بحيث تندرج تحته الجزئيات» غير ممكن. ولا 
نسلم عدم تناهي الأجناس» سلمناه» لكن ما فيه الحكم المثبت متناه» ثم ما كلفنا بمعرفة الحكم 


فيه متنأه. 
وعن (ب) منع معرفة العقل ذلك بغير مدرك شرعي؛ ومعه لا يفيد وجوبه عقّلًا. 
١١‏ 
وعن (ج) بمنع حكم الأصل عققلًا" 1 
مسالة 
. التعبد بالقياس واقع سمعًا(”. خلافا لقوم'". 
لنا: 


(أ) قوله تعالى عبرا حشر: آية1] » وهو المجاوزة نقلًا وهو ظاهرء واستعالًا كقوله: 
عبر الرؤيا والنهرء وعبر عليه؛ والمعبر» والعبرة» وهو في القياس فيدخل تحته””». فإن قلت: 
الأمر للإذن لا للطلب. ثم إنه قد يرد له مجاراء ثم الاعتبار: (الاتعاظ): لسبق الفهم إليه. 

واستعماله فيه» كقوله تعالى: لك فى الْأَنْعمٍ لَعِبرَة4 [النحل: آية53] ويقال (السعيد من 
اعتير بغيره)””2» فلا يكون حقيقة في القياس» دفعًا للاشتراك. 

ولأنه يصح سلبه عن القياس دونه. ثم سياق الآية» وسياقها يمنعانه من ا حمل عليه'"”'". 


م 0 522 00000600252520 

.)511-1١5٠ /79( انظر: المستصفى‎ )١( 

(5) انظر: البرهان (7/ 2076١‏ المعتمد (7/ 09776)» المغني للقاضي عبد الجبار /١19/‏ 7175): المحصول 
ف روه المسودة ص (/7501). 

(7) انظر: المحصول (7/ 37 7)» المعتمد (7/ 207/76 المغني للقاضي عبد الجبار (1١59/8//1)؛‏ المسودة ص 
فنضوة تيسير التحرير ٠"/5(‏ 56 الإبباج (4/7» ). 

(5) انظر: المحصول (3717//7): الإبهاج (9/ 17). 7 

(5) أخرجه مسلم )7١7177/4(‏ كتاب: القدر. باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابه ورزقه وأجله. 

() قال الدكتور الغميريني: وذلك فإن قوله تعالى رون بوهم بأنددوم وَأيدى آلْمُؤْينَ © يمنع من حمل 
قوله مإفَاعتَيرُواً # على القياس» لعدم حسن ترتبه عليه» إذ لا يحسن أن يقال: يخربون بوهم بأيدمهم 


8 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

ثم المجاوزة مشتركة بينه وبين غيره» والدال على العام لا يدل على الخاص”". لا يقال: 
لابد من نوع» وليس البعض أولى من البعضء فيجب الكلء لأن المتفق عليه أولى. 

ثم إنه لا يلزم من كونه مأمورًا به أن يكون جميع أنواعه كذلك. ثم الحمل على العموم 
يقتضي قياس الفرع على الأصل في الحكم وني أن لا يستفاد حكمه إلا: من النص» وليس 
تخصيص أحذهما إبقاء للآخر أولى من العكسء بل الأولى احتياطًا واحترارًا عن العمل 
بالظن» ثم إنه محصوص بالأحكام التعبدية» وفيا تتعادل فيه الأمارات والأقيسة وني اليقيني» 
وفيها لا دليل عليه كمقادير الثواب» وما عرف مرة حكمه بالنص أو بالقياس» وفيا إذا قال: 
(أعتقت غانً) لسواده)» والعام المخصوص ليس بحجة. ثم إنه حجة ظنية والمسألة قطعية» ثم 
إنه أمرء فلايفيد التكرارء وهو خطاب مشافهة, فاختص بالحاضرين7". 

قلت 

بمنع أن الأمرله» بل هو للوجوب. كي سبق» ولأن جوازه بدون وجوبه متتف إجماعًا. 

وهو جواب الثاني» ويخصه: أن المجاز خلاف الأصل. 

وعن (ج) بمنعه؛ وسئده بين(" والتبادر من غير قرينة ممنوع» والاستعمال دليل الحقيقة: 
إذ لم يستلزم الاشتراك. وصحة سلبه عن القائس مطلقا ممنوع؛ إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء 
العقلية بغيرهاء ومعتبر في هذا الباب» ثم عدم إطلاقه عليه لا يدل على عدم حقيقته فيه باعتبار 
القدر المشترك كا حيوان بالنسبة إلى الإنسان, ثم الحقيقة قد تبجر لمانع» ثم ذلك لأنه لم يأت ما 
هو المقصود الأعظم من الاعتبار. 

ثم إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى» إذ يقال اعتبر فاتعظ ولأنها حاصلة فيه وفي غيره؛ 
فجعله حقيقة فيها يدفع الاشتراك والمجاز2». 


وعن (د) بمنعه» وركاكة قوله: (فقيسوا) في الفروع, مكان: (فاعتبروا) وإنها جاءت 
الركاكة في قوله: (فقيسوا الذرة على البر)» لأنه لا نسبة بينه وبين ما قبله إذ الجزئى لا يناسبه 


وأيدي المؤمنين» فقيسوا في الفروع, وإذا كان كذلك ثبت أنه وجد ما يمنع من حمل اللفظ على حقيقته. 
انظر: المحصول (7”/ 95 المعتمد (758/5), الإبهاج (”/ .)١7‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (7/ ل/اثلاء 8 المعتمد (5/ 0774 الإبباج (7/ 17). 
(") انظر: المحصول (؟1/ 79 ,)5٠‏ الإبهاج (9/ 311 1). 
() انظر: المحصول (557/5). 
() انظر: المحصول (7/ 55 -58)» الإبهاج (17/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي ‏ ل د 3559 الس 
جزئي. بخلاف الكلي. 

وعن (ه) أنه يفيده من جهة ترتيب الحكم على المسمىء وإن لم يفده من جهة اللفظ”"2. 

وزيف: أنه إثبات للقياس بالقياس7". 

وأجيب: 

بأنه علم فيه العلة بالإيهاء» وقد اعترف به من أنكر غيره؛ فيتتهض حجة في حقه؛ دون من 
أنكره مطلقًاء ولأن7" الأمر بالكلي يقتضي التخيير في جزئياته عند عدم المخصصة؛ وهو 
يقتضي جواز العمل بأي فرد شاء» وهو يفيد الوجود؛ وبصحة الاستثناء. 

تفن فون الأدن ولا عمومء فإن منع لقرينة الاستثناء لم يفدء لعدم الاستثناء فيا 
نحن فيه من جهة الشارع. .” : 

وعن (و) التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم» ولأن ذلك المعنى مناف لمقصود الآية. . 

وعن (ز): ما سبق أن العام المخصوص حجة. 

وعن (ح) ما تقدم غير مرة. 

وعن (ط) أنه يلزم من وجوبه مرة وجوبه داثًا لعدم الفصل إجماعاء ولأنه لما كان عامًا في 
جنيع الأقيسة كان عامًا في جميع الأوقات. 

وعن (ى) أنه إذا ثبت لهم ثبت لغيرهم إجماعاء ولأنه إذا جاز لهم ذلك مع مراجعة الرسول 
جاز لغيرهم بالطريق الأولى'”. 

(ب) خبر معاذء وهو مشهور”". وروي أنه أنفذ معاذًا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن» 
فقال - عليه السلام - «بم تقضيان؟» فقالا: (إذا لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السّنة نقيس 
الأمر بالأمرء فما كان أقرب إلى الحق عملنا به)» فقال - عليه السلام -: «أصبتم|»”". 

وقال - عليه السلام - لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهماء فإن لم تجد الحكم 
)١(‏ انظر: المحصول (59/6). الإبياج (18-17/6). 

(5) انظر: الإبهاج (7/ "17). 

59) انظر: الإبهاج (/ "17). 

() انظر: المحصول (7/ ٠‏ 5)» المعتمد (778/7)» الإبهاج (7/ 017 17). 

(©) تقدم تخريجه. 

(1) انظر: أخرجه الدارقطني (2707/5 )7١17‏ كتاب: الأقضية والأحكام» والبيهقي )١١9/٠١١(‏ كتاب: 

آداب القاضي» باب: ما يقضي به القاضي» ويفتي به المفتي. والخطيب في الفقيه والمتفقه ص (0709) 

وانظر: المحصول (7/ 07)» المعتمد (؟/ ه 1/7), الإبهاج ("/ .)١١‏ 
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فيهم| فاجتهد برأيك)”. 

والاستدلال بها ظاهرء إذ القياس صريح في الباب» والرأي هو القياس على ما يأتي» 
والاجتهاد: استفراغ الوسع. فلا يحمل على البراءة الأصلية» إذ هي معلومة من غير 
الاستفراغ» ولا على دليل العقل؛ لبطلان التحسين والتقبيح» ولا على النصوص الخفية» لأن 
قوله: «فإن لم تجد» عام؛ لصحة الاستئناء» ولما ثبت أن النكرة في سياق النفي تعم”". 

لا يقال: الحديث مرسلء سلمناه. لكنه مسند إلى مجاهيل. ثم أنه روى أنه قال - عليه 
السلام -: «اكتب إلي» أكتب إليك»7» والجمع غير ممكن؛ لاتحاد الواقعة. 

ثم إنه يناقض قوله تعالى ولا رطب وَل يَابس© [الأنعام: آية04].» لاما رطا فى الكتمب» 
[الأنعام: آية8]. 

ثم إنه ورد في) تعم به البلوى» وشرطه الاشتهار. ثم إنه يقتضي سؤاله عم| يقضي به بعد 
نصبه له. وجواز اجتهاده في زمانه - عليه السلام -. وعدم تخصيص الكتاب والسنة به. ثم إنه 
خبر الواحد والمسألة علمية. 

ثم لعل المراد منه مدارك أخرء كالمصالح المرسلة» أو القياس اليقيني» أو ما نص على علته؛ 
أو أومي إليهاء أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

ثم إنه يدل على جوازه في زمانه» وما بعده ليس في معناه» لقوله تعالى: مإآليومَ أكَمَاتُ» 
[امائدة آية5]» وتكميلة بالتنصيص على كليات الأحكام؛ وشرط القياس عدمه2. 

- لأن إرساله ممنوع» ثم تلقته الأمة بالقبول» وتأكد بغيره» وبمنعه» فإنه أسند إلى أصحاب 
معاف وهم مشهورون باتباعه”". 

ثم إنه روي بطريق أخرىء ثبتت بها الحجية» ثم الأمة تلقته بالقبول» فلا يضر كون رواته 


)١(‏ بنحوه عند البيهقي )١5 /٠١(‏ كتاب: آداب القاضيء باب: ما يقضي به القاضي ٠‏ ويفتي به المفتي. 

(5) انظر: البرهان (؟/ 1/7/ا)2 الوبباج 1 المعتمد (؟/ مم 1 1 ١‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 06 بتحقيقي) المقدمة» 8- باب: اجتناب الرأي والقياس رقم (06) عن معاذ بن 
جبل قال: لما بعثني رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا تفصلن إلا با تعلم» 
وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه»» وإسناده ضعيف جدًا فيه محمد بن سعيد بن 
حسان متروك الحديث انفرد به أبن ماجه. تحفة الأشراف .)1١177*9(‏ 

(؟) انظر: المحضول (7/ 57-57).» المعتمد (7/ 777), البرهان (؟/ 1/9/7 الإبباج (7/ .)١6‏ 

(©) انظر: المحصول (؟7/ 55)» البرهان (؟/ 9//7)؛ المعتمد (7/957/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 2 
مجاهيل؛ والزيادة لم تثبت. ويقتفي التأخير فيا لا يحتمل» ثم الأخذ بالمشهور أولى» ثم هي 
محمولة على ما يمكن تأخيره. والمراد اشتمال الكتاب على ما يحتاج إليه شرعاء ابتداء أو 
لواسظة: 

والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه صريحاء لأن ماني السنة في الكتاب بواسطة. 

ووجوب الاشتهار في) تعم به البلوى منوع؛ سلمناه» لكنه حاصل. 

وأريد من (بعثه) أي عزم على بعثه» والاجتهاد جائز في زمانه سيم| فيي| تفوت به المراجعة. 

والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه من غير تعارض؛ أو أنه ترك للمفهوم لمنفصلء 
هذا إن قيل بالمفهوم» وتخصيصها بالقياس وإلا: فساقط. ومنع أن المسألة علمية» ولو سلم ف| 
سبق. وحمله على مدرك آخر خلاف الإجماع؛ إذ كل من قال: إن المراد منه غير الكتاب والسّنة 
والبراءة الأصلية - قال بأنه القياس. ولأنه لا اجتهاد في بعضها لظهوره؛ وبعضها ليس بمدرك 
على ما نبينه» والأقيسة المذكورة غير وافية ببيان الأحكام؛ وسكوته - عليه السلام - على قوله 
(اجتهد)؛ يدل على أنه واف. ولا نسلم أن الإكال لا يحصل إلا: بالتنصيص» بل قد يحصل 
ببيان مدارك ما يحتاج إليه ثم لا قائل بالفصل7". 

(ج) حديث عمر في قبلة الصائه”) 

استعمل القياس مع عدم حصول المقصود من المقدمتين» فكان حجة؛ لوجوب التأمي به. 

وأيضًا قوله: «أرأيت...»» خرج مخرج التقرير» وهو إنما يصح أن لو تقرر عنه عمر أن 
القياس حجة:؛ ولو سلم صحته عند عدم تقرره عند المخاطب والمخاطب. ولأنه إذا أجاز له 
العمل بالقياس؛ مع إمكان تلقي الحكم بالوحي؛ جاز لغيره بالأولى» ولعدم الفصل"". ومثله 
حديث 0 


(١)انظر:‏ البرهان (؟/ ااام المعتمد (7/7 )2 الوبهاج (؟/ 360 المحصول 00/ ا/و؟). 

(1) أخرجه أبو داود (؟/ 4/ا/) كتاب: الصومء باب: القبلة للصائم» أحمد في المسند 271١ /١(‏ 07)» ابن 
خزيمة )١16 /١(‏ كتاب: الصيام» باب: تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. قبلة الصائم بالمضمضة منه 
بالماء» الحاكم في المستدرك )47١/1١(‏ كتاب: الصيام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(9) انظر: ا 1 

(؟) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (7/ 447 فتح) كتاب: الحج» باب: وجوب الحج ٠‏ وفضله 
فك 36 ومسلم (؟/٠‏ 24> كتاب: الجبج» » باب: الحج عن العاجز. 

- أبو داود (7/ )5٠٠‏ 6- كتاب: المناسك» 75- باب: الرجل يحج عن غيره (4 148). 
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وإحالته إلى التنبيه على العلة» أو أنه بطريق التنصيص - منوع, إذ العلة مستفادة من 
استعمال القياس» فلو استفيد منها لزم الدور؛ وذكر الجامع بنفي التنصيص”". 

وقيل: إن حديث عمر ليس بقياسء بل هو نقض لا توهمه من إفساد مقدمة الإفساد. لا 
تعليل بمنع الإفساد, إذ ليس فيه ما يتخيل مانعًاء بل غايته أن لا يفسد. وفيه نظرء إذ لا تنحصر 
الأمارة في التخيل» ثم قصور الوسائل يناسب أن لا يناط بها ما نيط بالمقاصد”". 

(د) أنه - عليه السلام - علل أحكامًا كثيرة» كما في (بيع الرطب بالتمر)””". 

وفي المحرم الذي وقصت به راحلته””» وفي شهداء أحد” » وفي قوله: «إذا استيقظ 
أحدكم...»207, الحديث. 


- النسائي )١١77/5(‏ كتاب: المناسك» باب: الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. 

- الدارمي زفة ا اكرة )*٠‏ كتاب: المناسك». باب: في الحج عن الحي» البيهقي (:/8 0 كتاب: الحج» 
ابن خزيمة (5/ 51١‏ ") كتاب: المناسك» باب: إباحة الحج عمن لا يستطيع احج عن نفسه من الكبر. 

.)760 /7( انظر: المحصول (7/ 77)» المستصفى‎ )١( 

(7) انظر: المستصفى (7/ 07806). 

() أخرجه أبو داود (/ 765) 77- كتاب: البيوع -١4‏ باب: في التمر بالتمر (5 078 الترمذي (*/ 
١1١4‏ - كتاب: البيوع -١5‏ باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (5 2))١77‏ النسائي (1/ 
45- كتاب: البيوع ”"7- باب: اشتراء التمر بالرطب (5569))» البيهقي (0/ 2))5915 كتاب: 
البيوع» باب: ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمرء الحاكم (8/7*) -١9‏ كتاب: البيوع» 
الدارقطني: كتاب: البيوع (97). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود (*/ 444)» كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسلء ‏ وبنحوه في الترمذي (؟/ )76٠١‏ 
كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي (4/ 
)١‏ كتاب: الجنائز» باب: ترك الصلاة على الشهداء. 

(5) الحديث: متفق عليه» أخخرجه البخاري 4- كتاب: الوضوء 77- باب: الاستجار وترّاء مسلم /١(‏ 
7) 7- كتاب: الطهارة 75- باب: كراهة غمس المتوضىء يده المشكوك في نجاستها (/2)81 (/8)» 
أبو داود -١ )77/١(‏ كتاب: الظهارة 44 - باب: الرجل يدخل يده في الإناء »)2٠١(‏ الترمذي /١(‏ 
-١ 2‏ كتاب: الطهارة -١9‏ باب: إذا استيقظ أحدكم من نومه (74). 

- النسائي ١‏ - كتاب: الطهارة -١١15‏ باب: الوضوء من النوم .)١11(‏ 

- ابن ماجه -١ )775 /١1(‏ كتاب: الطهارة وستنهاء -5٠‏ باب: الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في 
الإناء قبل أن يغسلها (7"917). 

- مالك في الموطأ )7١/١(‏ ”7- كتاب: الطهارة» باب: وضوء النائم إذا نام إلى الصلاة» الدارمي كتاب: 
الوضوءء باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه. أحمد في المسند (5/ 27514١‏ "781 2769 786) تحفة 


رخف هك 
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وقوله: «إنها ليست بنجسة»”"» وقوله في الصيد: «فإن وقع في الماء فلا يأكل منه. لعل الماء 
أعان على قتله)""» وأمثاله كثيرة» والفائدة إما القياس؛ أو الاطلاع على الحكمة في تلك 
الصور فقطء والتعليل بالقاصرة» فرع القياس”") 

(ه) معتمد الجمهور وهو: أن بعض الصحابة عمل بالقياس: كتب عمر إلى أبي موسى: 
(اغوق الأشياه والتظائل وقنين الامو وئبرايك) 0 

وقال ابن عباس: «ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب الأب 


الأشراف (17189)» أبو داود الطيالسي في مسنده )0١/١(‏ كتاب: الطهارة باب: التسمية عند إرادة 
الوضوء وغسل اليدين» الدارقطني )59/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين لمن استيقظ من 
نومه» ابن خزيمة /١(‏ 70) كتاب: الوضوءء باب: الأمر بغسل اليدين ثلانًا عند الاستيقاظ من النوم 
قبل إدخاهما الإناء» البيهقى /١(‏ 50) كتاب: الطهارة باب: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. 

))75( كتاب: الطهارة 8- باب: سؤر الرة‎ -١ 590 /١( أخرجه من حديث أبي ا أبو داود‎ )١( 
كتاب:‎ -١ كتاب: الطهارة 59- باب: ما جاء في سؤر الحرة (97)» النسائي‎ -١ )167/١( الترمذي‎ 
مالك في الموطأ (1/ 78) 7- كتاب: الطهارة *”- باب:‎ »١ الطهارة 4 - باب: في سؤر افرة (5؛‎ 
)11١ /١( كتاب: الطهارة باب: سؤر الطرة» الحاكم‎ )51404 /١( الطهور للوضوء )ل البيهقي‎ 
كتاب: الطهارة » باب: سؤر الهرة» وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه.‎ 

- ابن حبان (7/ 577) كتاب: الطهارة» باب: الأسار» أحمد في المسند (6/ 95”ء 27٠7‏ 07309 الدارمي 
)7١5 70/1‏ كتاب: الطهارة 5- باب: الهرة إذا ولغت في الإناء (07757» أبن ماجه 7١1١ /١(‏ 
بتحقيقي) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها 17- باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه (771). 

(؟) أخرجه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاء البخاري (7/ ١١7‏ فتح) كتاب: الذبائح 
والصيد. باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلائق» ومسلم (1571/7) كتاب: الصيد والذبائح» 
باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

- أبو داود (/ )77٠١‏ كتاب: الصيدء باب: الصيد. والترمذي (7/ )١6‏ كتاب: الصيد» باب: في من يرمي 
الصين جد ميا في الماء» والنسائي 197) كتاب: الصيد والذبائح» باب: في الذي يرمي الصيد 
فيقع في الماء. 

- الدارقطني (5/ 7915) كتاب: الأشربة» باب : الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» والبيهقي (9/ 4/8 )١‏ 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. 

(5) انظر: المعتمد .)1/5١/7(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني (5/ ٠ ٠”‏ كتاب: الأقضية والأحكام؛ باب: كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري من حديث أي المليح الهذلي. وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد» وهو ضعيفء والبيهقي /٠١(‏ 
كتاب آداب القاضي؛ باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه» والاستاع منهماء نصب الراية 
(61/85م). 
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أبا»” “> وليس مراده التسمية؛ لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة؛ بل في الحكم؛ وشبه على الأخ 
والجد بغصني شجرة: وجد ولي نهر» وشرك بينهما في الميراث”". 

وقال الصديق - حين سئل عن الكلالة -: 

«أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان»”". 

والرأي هو: القياس؛ لأنه يقابل النص؛ ولتسمية أصحاب القياس بأصحاب الرأي 
علد مقابلًا لأصحاب الحديث. 

وروي عنه أنه قال لأم الأب. «لا أجد لك في كتاب الله. ولا في سنة رسوله شيًا»» فقال له 
بعض الأنصار: «لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي اميتة لم ترثهاء وتركت امرأة لو كانت 
هي اليتة ورثتها». فشرك بينهما في السدس”“2» وهو بالقياس. 

و- أيضًا - كان يسوي في القسمة» وعمر فضل فيها” '» وليس هو إلا: بالقياس. 

وقال عمر: (أقضي في الجد برأبي» وأقول فيه برأبي) وروي أنه قضى فيه بآراء مغتلفة: 
وأوصى أن لا ينقل عنه فيه شبيء)7. 


/”( كتاب: الفرائفضء» باب: الجدء البيهقي‎ )756 /٠١( انظر إلى: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
كتاب: الفرائض» باب: ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجده الدر المتثور للسيوطي‎ 0) 
.)58 /0( ©؛» تفسير القرطبي‎ 0 

(5) أخرج البيهقي (5/ 075417 )١144‏ كتاب: الفرائفض؛ باب: من ورث الإخوة للأب والأم؛ أو الأب مع 
الجد. مشاروة عمر الناس في الجد. وأخرجها الحاكم في المستدرك (5/ 0779): كتاب الفرائض» باب: 
مشاورة عمر في ميراث الخد والإخوة» وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 7”565) كتاب: الفرائضء» باب : 


الجد. 
(7) أخرجه البيهقي (5/ 777) كتاب: الفرائفض» باب: حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب 
والجد والولد وولد الابن. 


- الدارمي (7/ 760”) كتاب: الفرائضء باب: الكلالة. 

(4) تقدم تخريج موقف أبي بكر من توريث الجدة. أما تشريكه بين الجدتين» ومقالة تلك الأنصاري فقد 
أخرجه مالك في الموطأ (7/ 01 014) 77- كتاب: الفرائض 8- باب: ميراث الجدة (5)» 
الدارقطني في سننه (5/ »)4١‏ كتاب: الفرائض والسير وغير ذلك» والبيهقى (5/ 770) كتاب: 
الفرائضء باب: فرض الندة والجذتين. 1 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البيهقي (7/ 17 )١‏ كتاب: الفرائفضء باب: من لم يورث الإخوة مع الجدء الدارمي (؟/ 5ه*) 
كتاب: الفرائفض» باب: في قول عمر في الجد. 
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وروي أنه لماسمع حديث اجنين قال: «لولا هذا لقضينا فيه برأينا”"©. 

واختلاف قوله في الحمارية”"2» ليس إلا: للقياس. ْ 

وأنكر على سمرة(" أخذه الخمر من تجار اليهود في المشور وتخليلها وبيعهاء وقال: قاتل الله 
سمرة» أما علم قوله - عليه السلام > «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثم)نها»””»؛ قاس الخمر على الشحم؛ وقوله: «هذا ما رأى عمرء وهذا ما أرى 
الله عمر» “ مشهور. 

وكذا توريث عمر وعلي وعثمان المبتوتة بالرأي”". 

وروي أنه تردد في قتل الجماعة بالواحد, فقال له على - رضي الله عنهما - (أرأيت لو اشترك 
جاعة في سرقة أكنت تقطعهم؟» فقال: نعم. قال: فكذا هذا). فرجع إليه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري 5- كتاب: الطب 45 - باب: الكهانة» ومسلم 14- كتاب: القسامة -١١‏ باب: دية 
الجنين -8١‏ مالك في الموطأ (؟/806) "5 -كتاب: العقول -٠‏ باب: عقل الجنين رقم (0) عن أبي 
هريرة» (5) عن سعيد بن المسيب مرسلًا. 

- أبو داود (5948/5) كتاب: الديات باب: دية الحنين. النسائي (/57) كتاب: القسامة» باب: دية جنين 
المرأة » ابن ماجه (/ 78١ 78٠١‏ 387) بتحقيقي) -1١‏ كتاب: الديات -١١‏ باب: دية الجنين 
(وعداى د وكى اخككى الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ )7١0‏ كتاب: الجنايات» باب: غرة 
الجنين المحكوم بها فيه لمن هي ؟ 

- الدارمي )١197/7(‏ كتاب: الديات» باب: في دية الجنين. 

- البيهقى (8/ )١١5‏ كتاب: الديات» باب: دية الحنين. 

- الدارقطني (/ )١١80‏ كتاب: الحدود رقم .)١15(‏ 

- ابن أبي شيبة في مصنفه (49/ 0٠‏ 7) كتاب: الديات. ١5‏ 7- باب: في جنين الحر (01114. 

(') والمسالة هي: زوج وأم وأخوان لأم؛ وأخوان لأب وأمء فللزوج النصف» وللأم السدسء» وللأخوين 
لأم الثلث. والأخوان لأم وأب يشاركانه) في الثلث. ولا يسقطان. أخرجه اليهقي (5/ 796) كتاب: 
الفرائض. والدراقطني (88/5) كتاب: الفرائض» وعبد الرزاق في مصنفه )5419/٠١(‏ كتاب 
الفرائض. 

إفة سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. صاحبي جليل. مات سنة *” هه وقيل: سنة 514 ه. انظر: 
شذرات الذهب :»)50/١(‏ الجرح والتعديل (5/ 155)) مرآة الجنان 2)1١1/1(‏ تهذيب الأسماء 
واللغات .)73904/١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) مبدأ قتل الجباعة بالواحد» ومشاورة عمر بن الخطاب للصحابة في ذلك أخرجه البخاري (94/ ٠١‏ فتح) 
كتاب: الديات» باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ (تعليقا»» مالك في 


مك ارو 
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وقال له عثمان - رضي الله عنهما - «إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد. وإن اتبعت رأي من 
قبللك نعم الرآي»' ".ولو كان فق المسآلةانض :لا صوبيا: 

وكان يوصي من يلي القضاء, بالرأي» وقال: «لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة» وقضاء 
الصالحين» فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد رأيك»'. وحديث علي من عمر في شارب 
الخمر مشهور”") 

وسأل عليا عن قوله: «اختاري»» فقال: «إن اختارت زوجها فهي واحدة؛ وزوجها أحق 
بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة باين»» فقال - رضى الله عنهما - لاء بل إن اختارت 
نفسها فهي واحدة وزوجها أحق بها)» فتابعه علي» وما أفضى الأمر إليه عاد إلى قوله؛ فقيل له: 
(رأيك مع رأي غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك)©). 

وقول أبي عبيدة له في بيع أمهات الأولاد: «رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك» 


وقال علي لعمر في المجهضة: «أما المأئم فأرجو أن يكون منحطًا عنكء وأما الدية فأرى 
عليك غرة عبد أو لكين 


وقال عبد الله بن مسعود - في قصة بروع بنت واشق "يعد أن اس + شهرًا: (أحكم 


الموطأ (؟/١/410)‏ 47 - كتاب: العقرل -١4‏ باب: ما جاء في الغيلة والسحرء عبد الرزاق في مصنفه 
(471/9) كتاب: العقول » باب: النفر يقتلون الرجل» الدارقطنى )7١7/(‏ كتاب: الحدود 
والديات؛ البيهقي (8/ ٠‏ 4) كتاب: الجنايات باب: النفر يقتلون الرجل. " 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 570) كتاب: الفرائض» باب: فرض الجدء البيهقي )١57/5(‏ كتاب: 
الفراتض» باب: : من لم يورث الوخوة مع اللجدء الدارمي (05/0") كتاب: الفرائض» باب: في قول 
عمر في الجد (7/ 5 705). 

(") أخرجه البيهقي )1١77 /٠١(‏ كتاب: آداب القاضي؛ باب: ما يقضى به القاضى» ويفتى به المفتى. 

(5) تقدم تخريجه. 1 1 , 1 1 

(؟) انظر إلى ما أخرجه البيهقي (0/ 40 ©) كتاب: الخلع والطلاق» باب: ما جاء في التخيير. 

(*©) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (458/9) كتاب: العقول: باب: من أفزعه السلطان» والبيهقي )٠١17//(‏ كتاب: 
الديات باب: من العاقلة التي تغرم. ١‏ 

() بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية» وزوجها هلال بن مرة الأشجعي» مات عنها زوجهاء 
وم يفرض ا صداقًا فقضى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها. الإصابة (5/ .)55١‏ 
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فيها برأبي...) الحديث”". 

وقال ابن عباس لعلي - رضي الله عنهم - حين أوجب دية الأصابع مختلفة: (ألا اعتبرها 
بالأسنان)7©. 


وقال زيد لابن عباس - حيث قال له أنت وجدت في كتاب الله ثلث ما يبقى: «أقول فيها 
برأبي وتقول برأيك»'". 

واختلفوا في مسألة الحرام: أهو يمين» أو طلاق ثلاثء أو واحد باين» أو رجعيء أو 
إظهار» أو إيلاء؛ أو ليس بشيء أقوال. 

والجد مع الإخوة: قيل: إنه يحجبهم: وقيل: يقاسمهم ما لم ينقص حقه من الثلثء إن 
يكن معه ذو فرض. فإن كان معه فله خيار الأمور الثلاثة: من المقاسمة أو ثلث ما يبقى» أو 
سدس جميع المال» وقيل بغيره. واختلافهم في فروع الفرائض مشهور. 

وكذا اختلفوا في الخلع: هل هو طلاقء أو فسخ”". 

ولا يمكن إسناد ذلك إلى التشهي ولا إلى العقل؛ لبطلان التحسين والتقبيح» ولا إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 084) 5- كتاب: النكاح 7"- باب: فيمن تزوجء ولم يسم صداقًا حتى مات 
.)5١545(‏ 

- الترمذي كتاب: النكاحء باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ))١١55(‏ النسائي 
(75)71/5- كتاب: النكاح 58- باب: إباحة التزويج بغير صداق (7154): ابن ماجه (7/ 41١‏ 
بتحقيقي) 4- كتاب: النكاح 16- باب: الرجل يتزوج ولا يفرض ا فيموت على ذلك (14401). 

- الطيالسي في مسنده (077/1*) كتاب: التكاح» باب: من تزوج ولم يسم صداقًا ثم توف قبل الدخول» 
الحاكم في المستدرك (7/ )18٠١‏ كتاب: النكاح» باب: من تزوج ولم يفرض صدافا. 

وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يبخرجاهء» ووافقه الذهبي في التلخيص» والبيهقي 5/0 
كتاب: الصداقء باب: أحد الزوجين يموت ولم يفرض لا صداق وم يدخل بها. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 87”) كتاب: العقول باب: الأصابع» والبيهقي (8/ 2557 17) 
كتاب: الديات» باب: الأصابع كلها سواء. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ )١64‏ كتاب: الفرائض» والبيهقي (7518/57): كتاب الفرائض» 
باب: فرض الأم. ْ 

(4) تقدم تخريجه. 

(©) أخرج عبد الرزاق (”/ ١‏ كتاب: النكاح» باب: الفداءء عن إبراهيم النخعي قال: كان ابن مسعود 
لا يرى طلاقًا بائنًا إلا في خلع أو إيلاء... إلخ» والبيهقي (17/7") كتاب: الخلع والطلاق» باب: 
الخلع هل هو فسخ أو طلاق. وعن ابن عباس: أن الخلع فسخ وليس بطلاق» وعن عثمان» وابن 
مسعود أنه طلاق. وانظر تفسير القرطبي (85/ 57 »)١‏ بداية المجتهد (؟/ 0175. 


ل 8" 
النص إذلم يظهر مع اشتهار النزاع فيها. 

ولأنه لو كان كل واحد منها له؛ لزم النسخ غير مرة» ولا إلى البراءة الأصلية» إذ مقتضاها 
النفي» ولا إليهاء لكثرة تلك الأقوال» فبعضها عن قياسء ثم لم ينكر عليه؛ مع شيوعه» فكان 
إجاعا0©. 

فإن قيل: هذه الروايات لا تبلغ (حد) التواتر» والاستدلال بقول البعض وتأويل البعض 
ضعيف”. ثم لا نسلم أن الرأي هو: القياس: والمقابلة تدل على المخالفة؛ فلعله مدرك آخرء 
والتسمية المذكورة عرف طارئ خاص أو عام. ثم هو معارض بأن الرأي: الرؤية» فلو كان 
للقياس لزم الاشتراك أو النقل» ولأن يرى ليس معناه أنه يقيس» وإلا: لم يجز استعماله في 
مدلول النصء ثم دلالته ظنية» فلا يفيد. 

واختلافهم في المسائل يحتمل وجومًا من الدلالات» كمفهوم النص وإشارته» واقتضائه» 
وحمل مطلقه على مقيده. وعامه على خاصه. وحمل اللفظ على أقل مفهوماته» أو أكثرء 
والمصالح المرسلة» وطريقة الاحتياط» والبراءة الأصلية. والإظهار إنما يجب عند حاجة 
المناظرة» وظهور دلالته» إذ الانتفاع إنما هو به. ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه؛ وعليكم 
الترجيح. 

ثم لا نسلم أن عدم اشتهاره يدل على عدم الإظهارء إذ ليس من الأمور العظيمة التي 
تنوفر الدواعي على نقلهاء وشدة اهتامهم بنقل النصوص يدل على أولوية النقل» لا على 
وجوبه. ثم إنه يدل على وجوبه على السلفء إذا الاهتمام معلوم منهم دون غيرهمء فلعل 
غرف اع © 

ولا ينقض بنقل ما لا يتعلق به غرض. لأنا لا ندعي امتناعه» بل عدم وجوبه» ثم توفر 
الدواعي على نقله» يوجب نقله في الجملة» لا تواتره وإلا: لا تنقض بسائر المعجزات و -حيتئذ 
- لايجب وصوله إلينا. ظ 


ثم لا يلزم من عدم النص القياس» لما سبق من الوسائط”' ثم الإنكار وجدء إِذ روي عن 
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.)1١/( انظر: المحصول (؟7/ الم الإبباج‎ )١( 
(؟) انظر: المحصول (؟88/7).‎ 
.)16 انظر: المحصول (؟/‎ )7 
(؟) انظر: المحصول (؟/45).‎ 
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الصديق: «أي ساء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأبي» 2 أوقال عم 
«إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن» وعنه: «إيّاكم والمكابلة» وفسرها 
(بالمقايسة)7. 

وكتب إلى شريح: (اقض بها في كتاب الله فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بسنة رسول الله 
فإن جاءك ما ليس فيه فاقض با اجتمع عليه أدل العام ون جديا علبك أن تتفي في 
وعن علي: «لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخُّفٌ أولى بالمسح من ظاهره»””) 

وعنه وعن ابن عباس: (من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم؛ فليقل في الجدّ برأيه) )7 وعن 
ابن عباس: (يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالاء يقيسون الأمور 
برأيهم)”"» وقال: (إذا قلتم في كتاب الله بالرأي أحللتم كثيرًا مما حرم الله وحرمتم كثيرًا مما 
أحل الله)”"» وأمثاله كثيرة"». من الكتاب بنحو: 9#وأن تَقُولُوا عَلَى أللَهِ ما لا تعلَمُونَ© [البقرة: 
آيت13]» مولا تقض 1الإسرا اء: آية"] » و مون لظن لا يُغنىَ #[ير نس: آية”] » ولا تُقَدْمُوا 
0 بين يَدَي أللّه 4 وَرَسُوإ# [الحجرات: آية ١»الأنعام:‏ آية4؟] ٠‏ لون أحكم بَيْنَثم برك بمآ أنْرّلَ 4 
[المائدة: آيةة4] » و مإلِتَحَكم بَيْنَ لئاس يمآ أَرَنكَ ] أله 4 [النساء: آية4 ]٠١‏ » فردُوهُ إلى الله 
وَآَلوّسُوا 4 [النساء: آية9 0 ]. 


.)735١( انظر: مختلف الحديث ص‎ )١( 

(') انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 23185 '187). 

(5) أخرجه البيهقي )١١١ /١١(‏ كتاب: آداب القاضي» باب: موضع المشاورة» »)١١9/1١(‏ باب: ما 
يقضي به القاضي» ويفتي به المفتي. 

(4) أخرجه أبو داود )١١5/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: كيف المسح» والدارقطني )١994/١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين وما فيه»ء واختلاف الروايات» والبيهقي /١(‏ 97؟) 
كتاب: الطهارة» باب: الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 

(8) عن ابن عمر: (أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد) أخرجه عبد الرزاق ( ٠‏ كتاب: 
الفرائض» باب: فرض الجد» وفي لفظ (من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة). 
أخرجه الدارمي /١(‏ 7”57) كتاب: الفرائضء. باب: الجدء البيهقي (5/ 7565) كتاب: الفرائض» 
باب: التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة. 

(5) أخرجه ابن ماجه )7١ 07١ /١(‏ المقدمة 8- باب: اجتناب الرأي والقياس (01) 07 2044 008 05)» 
والدارمي /١(‏ 75) باب: تغير الزمان وما يحدث فيه. 

(9) أخرجه الدارمي /١(‏ 506) باب: تغير الزمان وما يحدث فيه. 

.)١77/7( الإبهاج‎ »)23١9- ٠١ 5 /”( انظر: المحصول‎ )8( 
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ومن السنة (مثل): «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون 
الأمور برأءهم» فيحرمون الحلال» ويحللون الحرام»'". و«تعمل هذه الأمة برهة 
بالكدات. .> الليزييغ20. 

وبالإجماع» وتقريره كما سبق في الاستدلال» ومن المشهور إجماع أهل البيت على إنكار 
القياس. 

ومن المعقول: 

بها أن التعبد به يقتضي أن لا يكون الاختلاف منهيًا عنه» وأن الرجل لو قال: أعتقت غامًا 
لسواده فقيسوا عليه؛ ل يعتق غيره من السود”". 

قلنا: الجواب: 

عن (أ) بمنعه» فإن الروايات عن النبي - (صل الله عليه وسلم) - وأصحابه كثيرة جدًاء 
فمن خالط أهل الأخبار والفقه» وطالع (كتبهم) علم ذلك منها قطعّاء يؤكده: أن الخصم ما 
نازع في عمل بعضهم به» بل في أن الإجماع حجة» وبعضهم منع عدم الإنكار عليه» وبعضهم 
منع أن الإجماع السكوتي حجة؛ سلمناه لكن المسألة ظَنْيْة وهي تفيد الظن» وهو كافٍ في 
وجوب العمل به. 

1 رن وحمله على مدرك آخر غير القياس؛ خلاف الإجماع» والنقل خلاف 
الأصلء, وقد يصار إلى النقل أو الاشتراك عند قيام الدلالة عليه وهو الإجماع. 

وعن (ج) بمنعه؛ ثم إن المسألة ظنية. 

وعن (د) أنه لو كان كذلك لأظهروه. لشدة إنكارهم على مخالفة صرائح النصء 
ومقتضياته» وبقية الطرق غير وافية بتلك الأقاويل المختلفة. 

وعن (ه) بمنع انحصار الحاجة عند المناظرة» بل شهرة النزاع كاف فيهء ى) يحققه 


(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده. والهروي في ذم الكلام» باب: التغليظ في معارضة الحديث بالرأي. وني 
إسناده عثمان بن عبد ال رحمن الزهري الوقاص المالكي. قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير ص )8١(‏ 


تركوه. 
5 انظر: المعتمد (؟/ 9/56), المحصول (5/ .)١594-١57‏ الإبهاج (7/ 4231-18 المستصفى (7/ 
65 مه 1). 


(؟) انظر: المحصول (7/ 17). 
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الاستقراء» والدليل إذالم يكن ظاهر الدلالة لم يجز التمسك به. 

وعن (و) بمنع أنهم لم يظهروه. فإن ذلك مصرح به في بعض ما رويناهء ثم الفرق: أن 
النص يجب اتباعه ومخالفه مخطئ وفاقًا. 

وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس؛ فإن ما لا يجب (قد يحسن)» وأن مخالفة النص 
أشد. ولا يستقل العقل بمعرفته وتمكن الإشارة إلى النص» دون الإمارة» ولذلك لا يقدر 
المقوم عن تعبير كل ما يفيده ظن القيمة» وإشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما أمكنت» 
لأنها تلخصت بعد أن لم تكن. 

وعن (ز) بمنعه» فإن شدة الحاجة إلى معرفة حكمها حاملة على النقل ظاهراء ونحن لا 
ندعي تواتره» والقول بأولوية الفعل دون وجوبه ثبت فساده. 

وعن (ح) أنه لو أطبق الخلق على كتمانه» لزم إجماعهم على الباطل» ودليله ينفيه على أن مثله 
ممتنع في العادة. 

وعن (ط) أنا لا ندعي توات كما سبق» والمعنى من نقله إلينا أن يوجد في صدور الرواة» أو 
بطون الدفاتر. 

وعن (ى) أن إثبات مدرك آخر لها غير النص ومقتضياته وغير البراءة الأصلية والقياس 
خلاف الإجماع. 


وعن (يا) التوفيق المذكور» وصريح الرد معارض بصريح الدلالة» ولا ترجيح بين 
المعلومين» والتوفيق الآخر لو وقع لنقل» لغرابته» ولأنه يقتضي التعبير مرتين. 

وعن (يب) أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرًا. 

وما ذكره النظاه”": لو منع من الخلاف لمنع في غيره. وما ذكروه من سبب العداوة حاصل 
في الكل؛ على أنه إنما يصير سببًا للعداوة» إذا كان الغرض التخطئة» وإظهار المزية» دون 
الإرشاد والنصح» وزيادة الخوف متتفية بها انتفى به أصله, على أن المعلوم من حاهم أن كلما 
كان المنكر أعظم كان إنكارهم عليه أكثرء وهمتهم لإزالته أشد» على أن الكيفية معارضة 
بالكمية. 

وعن (يج) ما سبق في الإجماع. 

وعن (يد) أن الأصل بقاؤه؛ ثم إنه يقدح في أصل الإجماع؛ والكلام في هذا فرع عليه. 


)١(‏ وهو قوله: (إن عمرء وعثانء وعليًا هم سلاطين الصحابة معهم الرغبة والرهبة). 


745 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وعن (يه) أن الإجماع حاصل -ظاهرًا ٠‏ على حجية القياس المناسب. على أنه معارض با 
أنه إذا ثبت حجّية نوع ماء ثبتت حجيته مطلقاء لئلا يلزم خرق الإجماع» وما نص على عليته 
وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف - غير حاصل في المسائل المختلفة. [ 

وعن (يو) أنه لا قائل بالفصل. 

وعن (يز) ما سبق, أنه حجة. 

وعن (يج) ما سبق غير مرة. 

وعن آيات الظنء وما بعدها من الآيتين» ماسبق في خبر الواحد” "2 وخبر معاذ". 

وعن البواقي: أنها تتوقف على عدم كونه متعبدًا به» فإثباته بها دور. 

وعن الأخبار والإجماع: ما سبق من التوفيق» وإجماع العترة عليه ممنوع؛ ثم بمنع أنه حجة» 
ثم التوفيق المذكور. 

وعن المعقول: 

بمنع أن مطلق الاختلاف منهي عنه إذ قد روي عنه - عليه السلام -: (اختلاف أمتي 
رحة)7" ثم إنه منقوض بالتمسك بالظنيات. وبمنع عدم الحكم. وبمنع تعدية الحكم بتعدية 
ماجعل العبد علة. 

ثم الفرق: 

أن حقوق العباد مبنية على الشح, والظنة» لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم. 

وأن الوقائع كثيرة» والتنصيص متعذر. والوحي منقطع؛ فتمتنع المراجعة» والتكليف 
بالبراءة الأصلية ينفي الابتلاء. ثم بالنقض في حالة التصريبه2). 

مسألة 
النص على الحكم ليس أمرًا بالقياس عند المحققين - منا - كالأستاذ والغزالي”, والإماه!") 


)19/5( الإبهاج‎ »)١91 /7( انظر: المعتمد (947/7), المحصول‎ )١( 

(") تقدم تخريجه. 

(7) لا أصل له. كذا قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (07) وانظر: كشف الخفاء /١(‏ 75)» 
المقاصد الحسنة ص (/717). 

(5) انظر: المحصول (7/ 169)» المعتمد (7/ »)76٠‏ الإبباج .)7١/5(‏ 

(5) انظر: المستصفى (7/ 717/7). 

(1) انظر: المحصول (7/ .)١55‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني د 
وأهل الظاهرء وجمع من المعتزلة("2. خلاقًا 0 وجمع من فقهائنا””» والخغية 
كالكرخي؛ وأبي بكر الرازي2» والبصري””» والقاشاني» والنهرواني» والتَلّام” ونقل 
الغزالي عنه: أنه يفيد تعميم الحكم لفظًا””". 

وقال أبو عبد الله البصريء أمر به في الترك. 

لنا: 

أن قوله: (حرمت الخمر لأنها مسكرة) غير متناول لغيرها لفظاء وهو ظاهر. 

ولأن قوله: (أعتقت غانًا لسواده)» ليس كقوله: (أعتقت عبيدي السود)» ولا قياسّاء 
لجواز أن تكون العلة إسكارها”"”. لا يقال: يفيده عرفا لا لغة» وكذا لو قال: حرمت السم لأنه 
قاتل» ثم أباح قاتلا غيره» عد مناقضًاء وعدم العتق إنها هو لعدم صراحته؛ فلو نوى عم على 
رأي؛ ثم عدم الالتزامية ممنوع” '"» إذ المعنى منه: أن التعميم يتوسط اللفظء ثم الاحتمال 
المذكور ينفي تعميم العلة العقلية ثم الدرقة انظ امار 

إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك منعه من كل مهلك. ثم إنه 
خلاف الغالب والظاهر والأصلء إذ الغالب في العلل - منصوصة كانت أو مستنبطة - 
التعدية» والأصل والظاهر مناسبتها. 
إنه مندفع غير آت في قوله : علة حرمة الخمر الإسكارء ثم إنه ينفي القياسء لأنه إذا كان 


م 
2 


آنيّا مع تصريح العلة» فبدونه أولى. 
ثم إنه معارضص: 
بأنه لا فائلة فيه» - حيتكل -. 


.)١١١ /5( المعتمد (7/ *0767» الإبهاج (7/ 4 7)» تيسير التحرير‎ »)١175 /7( انظر: المحصول‎ )١( 
الروضة ص (797). ش‎ »)27"94٠0( انظر: المسودة ص‎ )'( 
.)7 5 /( انظر: المحصول (7/ 555)» الإبباج‎ )9 

(؟) انظر: تيسير التحرير (5/ )١١١‏ 

(©) انظر: المعتمد (؟/ *07/61). 

(5) انظر: المحصول (؟7/ .)١55‏ المعتمد (؟/ 7617), الإبهاج (5؟/ 5 7). 

() انظر: الإبباج (7/ 5 7). 

() انظر: المحصول (7/ »)١75‏ تيسير التحرير (5/ »)١١١‏ الإبباج (7/ 5 7). 

(9) انظر: المحصول (7/ .)١55‏ المعتمد (؟/ لادلاء 07/67 الإبباج (1/ .)١6‏ 

.)76 /( انظر: المحصول (؟/ 176)» الإبباج‎ )٠١( 
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0 رتب الدرمةاغل الإأسكارة بشعر بوه وأن التنبيه على العلة كه في قوله تعالى: 

قلا تقل ل في [الإسراء: آية 77] - تعميم» فالتصريح أولى» لأن النقل خللاف الأصل. 

والتناقض للقرينة لا غير» وهي ممنوعة بالنسبة إلى الشارع؛ وحصول العتق بالنية باطل عندكم 
وعندناء فلا يخرج الصحيح عليه» وشرط الإلتزامية اللزوم» وتحريم كل مسكر غير لازم له. 

والعلة العقلية: إن فسرت با يتأتى فيه الاحتمال» فتعميمه ممنوع» وإلا: اندفع» وإسقاطه 
عرفالا سبق. 

وكونه خلاف الغالب والظاهر مسلم» لكن لوجوب التعبدية والتعميم فيا ذكر ليس من 
جهة القياسء لعدم تمييز الفرع عن الأصلء بل لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» 
والإجماع لمادل على وقوع التعبد به دل على سقوط ذلك الاحتمال. 

ولا نسلم عدم الفائدة» إذ يفيد زوال الحكم لزواله فإن كان لخصوصية الحل مناسبة» ففيه 
أخرى» والحرمة مرتبة على إسكارها لا على مطلقه. وتعميم التنبيه لمنفصلء وإلا: فالاحتمال 


أت ين 

وللبصري: 

أن من ترك أكل رمانة لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمان حامض؛ ولو أكلها لحموضتها 
لايلزمه أكل كل رمان حامضصر”". 

وأجيب: 


بمنعه» إذ يجوز أن يكون لحموضته؛ ثم لا فرق بينه وبين الفعل؛ إنما لا يجب أكل كل رمانة» 
لأنه مشروط بالاشتهاء» وخلو المعدة؛ وعدم الظن بتضرر به”". 
مسألة 
الفرع قديكون ولى بالحكم من الأصاء كتحريم الضربء وتأدية 
الديسنار. وقديكون مسثله كالأمسة والمرأة في حديفي العسيق 9 


(')انظر: المحصول ))١594-155/7(‏ المعتمد (؟/ 27/69 الإبهاج (7/ 78). 

(") انظر: المحصول 2)١557/7(‏ المعتمد (؟/ /7/01). الإبباج (7/ 07107). 

(5) انظر: المحصول .)2١159/5(‏ المعتمد (0/68/7), الإبجاج 1/59 

(؟) وهو قوله - صل الله عليه وسلم - «من اق راك دعي قزم شنا اناه اعد لقاو الزن 
(7/7/5) 748- كتاب: العتق والولاء -١‏ باب: من أعتق شركًا له في مملوك )١(‏ » والبخاري 49- 
كتاب: العتق 4 - باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء (077)» ومسلم (194/5) -7٠١‏ 
كتاب: العتق »)195١١(-١‏ (1785/75) 58- كتاب: الإيمان 17- باب: من أعتق شركًا له في عبد 
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والإفلاس”'»» وكالبول في الكوز وصبه في الماء الدائم. 

وهي تسمى (القياس في معنى الأصل). وكل من الأولى والمثل ينقسم إلى: 

قطعي. ى) سبق في المثال منهما. وإلى ظنيء كوجوب الكفارة في القتل العمد العدوان» 
ويمين الغموسء لوجوبها في الخطأء وغير الغموس. وكرد شهادة الكافر» لرد شهادة الفاسق» 
ووجوب أخذ الجزية من غير أهل الكتاب» لوجوبه منهم. 

ومن المثل: كوجوب الحد في اللواط» وتحريم شرب النبيذ لوجوبه في الزناء وتحريم شرب 
الخمرء إذ ما بينهها من الفرق المتخيل يمنع من القطع بالإلحاق. وقد يكون دونه كأكثر 
الأقيسة”""» واتفقوا على أنه لا مستند للإلحاق في النوع الأخير إلا: القياس. 

واختلفواني السابقين: 

فقال المحققون - منا -: إنه بالقياس - أيضًا -7". 

وقال كثير - منا -: إنه بالدلالة اللفظية في الأول؛ دون الثاني . 

وقالت الحنفية: إنه في الثاني بالاستدلال؛ دون القياس» أي هو استدلال على تحرير المناط؛ 
وحذف الخصوصية عن درجة الاعتبار» ولذا أثبتوا به الحدود والكفارات مع أنها لا تثبت 
فيان 0 


(أ) أنه لايدل عليه لغة» وهو ظاهرء والنقل خلاف الأصل. 


/ا:- .)001١(‏ أبو داود (67/5؟) 77- كتاب: العتاق 5- باب: فيمن روى أنه لا يستسعى 
(940). الترمذي (7/ 776) 17- كتاب: الأحكام -١5‏ باب: ما جاء ني العبد يكون بين الرجلين 
فيعتق أحدهما نصيبه (17457) قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح والنسائي (1/ )58١ 238٠‏ 
كتاب: البيوع» باب: الشركة بغير مال» باب: الشركة في الرقيق. ابن ماجه (518/9, 0719 19- 
كتاب: العتق لا-باب: من أعتق شركًا له في عبد (707) تحفة الأشراف (5 .)077١‏ 

2انو ان ضن (6مزازه) 34ب كناب الى 6 داباب قنين أعبق قركا لعي 17151 

- البيهقي )١147/7(‏ كتاب: الغصبء باب: رد قيمته إن كان من ذوات القيم؛ أورد مثله إن كان من ذوات 
الأمثال إذا أتلفه الغاصبء أو أتلفه في يديه. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: المحصول (7/ 1077)» الإبهاج (7/ 78). 

(0) انظر: المحصول (7/ »)١7١‏ الإبهاج (7/ 70). 

(؟) انظر: المحصول (5/ ,)17١‏ الإبهاج (7/ .)37"١‏ 

(©) انظر: الإبباج (7/ 07٠‏ » تيسير التحرير (417/4). 
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(ب) أنه لو كان لفظيًا لما توقف الإ حاق على معرفة مقصود الكلام. 
ولماحسن من الملك المستولى على عدوه منع الجلاد من سبه وإهانته دون قتله”". 
56 
(ب) أنهم يفرعون إلى صيغته عند إرادة التعبير عنه» فقالوا: في الفرس السبيق: لا يلحق 
غباره» وفي الفقير: لا سبد له ولا لبدّاء ولايملك النقير والقطمير» فهي المفيدة. 
(ج) أنه قال به من لم يقل بالقياس. 
(د) أنه معلوم الثبوتء ولو منع الشارع من القياس. 
(ه) أنه لا يشترط في القياس أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم في الفرع» والفرع في 
القياس غير مشتمل على الأصل» ولا الأصل جزء منه. 
(و) قولهم: فلان مؤتمن على القنطارء ولا يملك حبة» يفيد أنه مؤتمن مطلقاء وأنه لا يملك 
شيئًا. فكذا غيرهماء إذ الأصل الحقيقة الواحدة7". 
وأجيب: 
عن (أ) و (ب) بأنه للمعنى والقصدء لا اللفظء وستعرف سئله. 
وعن (ج) أن الخلاف ليس في القياس اليقيني. 
وعن (د) منع أنه معلوم» بتقدير المنع عن اليقيني» وبتقدير المنع عن الظني لايضر تسليمه. 
وعن (ه) و (و) أن ذلك في مطلق القياس» وما نحن فيه قياس خاصء فإن ادعى ذلك في 


كل فرد منه: منعناه. 

وعن (ز) بمنعه إذ يمنع إفادته لما فوقه ودونهاء ثم النقل خلاف الأصل» فيقتصر في محل 
ال 92 ش ش 
لضرورة '. 


والحق: أن يقال: إنه إن أريد بدلالته لفظًا أنه يدل عليه مطابقة أو تضميئًا فباطل» لما سبق» 
وإن أريد به أنه يدل عليه بفحواه فحقء والوجوه الثلاثة لا تنفيه. 
وهو لا ينافي كونه قياسّاء إذ الخاص لا ينافي العاه©. 


.)07 31 /7( الإبباج‎ »)17١ /7( انظر: المحصول‎ )١( 
.)77 /5( الإبباج‎ »)17١/7( انظر: المحصول‎ )( 
.)"7 /( انظر: المحصول (7/ 1717) الإبهاج‎ )7( 
.)7* ١ /7( (؟) انظر: الإبهاج‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 2 
ولنا: 
على الحنفية: أن حد القياس منطبق عليه؛ فهو منه. 
القياس شرعًا لتسوية خاصة» وهي لا تعقل إِلَّا: بين الشيئين» وما نفى فيه الفارق شيئًا 
واحذاء فلا يعقل فيه القياس. 


وأجيب: 

أنه إن نظر إلى اتحاد العلة فجميعه كذلك وإِلّا: فهم| مغتلفان قطعًا. ولا ننازعهم في التسمية» 
بل في المعنى» إذ أجروه في الحدود والكفارات دون القياس. 

مسالة 
من شروط حكم الأصل: 

أن يكون ثابنّاه فلو زال بنسخ لم يصح القياس عليه» لفساد الجامع”". وأن يكون شرعياء 
فلو كان لُّغويًا أو عقلياء م يكن القياس شرعيّاء وكلامنا فيه'". 

وإن يكن طريق معرفته شرعيّاء إذ لو كان عقليًا لكان طريق معرفته في الفرع - أيضًا - 
كذللك فركون القيامن عي . 

ورد: بمنع الثانية» إذ معرفة حكم الفرع لا تتوقف على معرفة حكم الأصل فقطء بل عليه؛ 
وعلى غيره؛ فلم يلزم ذلك”©. وأن لا يكون ثابنًا بالقياس"". خلاقا للبصري» وبعض 


المعتزلة”"'2» والحنابلة20©. 

لنا: 

أنه تطويل من غير فائدة» أو تعليل الحكم بمستنبطين» أو عمل بمناسبة من غير اقتران في 
محل الوفاق. 


.)181/ /( تيسير التحرير‎ »)١737 /7( انظر: المحصول (7/ 587)» الإبهاج‎ )١( 
.)1017/1( انظر: تيسير التحرير (/ 786)؛ الإبباج‎ )7( 

(7) انظر: المحصول (؟/ 587)» الإبهاج (//1717). 

(؟) انظر: المحصول (7/ 585). 

(©) انظر: المحصول (7/ 585)» الإبهاج (7/ 2١78‏ تيسير التحرير (/ /741). 
(7) انظر: المعتمد (7/ »)7٠١‏ تيسير التحرير (؟/ /71). 

(9) انظر: المسودة ص (75914). 

(8) انظر: المحصول (7/ 585). الإبباج (118//9). 


لاهم#"ا لس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
ولأن الحكم في أصل الفرع إن ثبت بالموجودة فيه وفي أصله. و - حيتئذ - يمتنع تعليله 
بالموجودة فيه وني الفرع لأن عليتها إنا تعرف بعد ثبوت ذلك الحكم فيه بعلة أخرىء فلا أثر 
له. هذا إذا كان حكمه ممنوعًا عند الخصمء مقبولًا عند المستدل فإن انعكس الأمر صح 
القياس» إن كان الغرض مئه الإلزام» وإلا: فلا. وقيل: لا يصع مطلقاء لأن حاصل الإلزام 
حكم الأصل بالوصف المذكورء وليس هذا أولى من العكس. 
و - أيضًا - يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل. 
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وأجيب: 
عن () أن إبطال عدم الحكم في الفرع على تقدير تعليل حكم أصله بالوصف بعدم القائل 
بالفصل - غير آت في الأصل. 


سلمناه» لكن الكلام الآن في الفرع؛ دونه» وإن كان دليل الإبطال مشتركًا. 

وعن (ب) أن اعترافه بالخطأ في نفسه ممنوع» إذ الكلام حيث يكون المقصود الإلزام» وفي 
زعم الخصم لا يضر. 

وأن لا يكون دليل الأصل دليل الفرع؛ لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح”". وفيه نظرء 
لأن كونه متفقًا عليه يوجبه فالأولى: أن يعلل باستدراك زيادة المقدمات. وأن لا يكون حكم 
الأصل متأخرًا عن حكم الفرع» كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية. 

وهذا حق إن لم يكن للفرع دليل سواه للزوم تكليف ما لا يطاق» وإلا: فجائز» لجواز 
ترادف الأدلة7©. 

وأن يكون حكمه متفقًا عليه لثلا يلزم الانتقال7". 

وشرط بعضهم: أن يكون كذلك بين الأئمة. 

والمتفق عليه بين الخصمين - فقط - سموه ب (القياس المركب). 

والأصح: أن القياس المركب أخص منه؛ وهو ما يكون كذلك لعلتين» كعدم الوجوب في 
حلي الصبية. 


.)568 /7( تيسير التحرير‎ ))١79 /( انظر: المحصول (75/ 585)» الإبهاج‎ )١( 
.)07817( المسودة ص‎ ))17٠١ /”( الإبباج‎ »)8١7 /7( انظر: المحصول (75/ 585))» المعتمد‎ )”( 
.)795( انظر: المسودة ص‎ )( 


8 دا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وأن لا يكون حكمه خارجًا عن قاعدة القياس. 

ونعني به تارة: كونه غير معقول المعنى؛ وتارة: كونه مقتطعًا عن أصول أخر» ومستثنى 
عنها. وإن عقل معناه فالذي وجد فيه الأمران: فهو خارج عن القياسء باعتبارين» وأن مالم 
يوجد فيه شيء منهم لم يكن منه بوجه ما. 

ثم الذي يعقل معناه» ولم يقتطع من أصول أخرء قد يوجد معناه في غيره» فيقاس عليه؛ 
وتارة لم يوجد فيتعذر القياس عليه لفقد الفرع؛ لا لخروجه عن قاعدة القياس”. 

وكلام الغزالي يشعر بكونه منه("'» وهو تجوز بعيدء لما ستعرف. 

أقسام ما يقاس عليه وغيره خمسة: 

(أ) ما شرع ابتداء من غير أن يقتطع عن أصول أخرء ولا يعقل معناه كأعداد الركعات» 
وَتَضن الركاة". 

قال الغزالي: وتسميته بالخارج عن القياس مجاراء إذ لم يسبقه عموم قياس يمنع منه» ولا 
انتقو ع أصول اويل هذاه آله لسن قاد 

(ب) ما شرع على وجه الاستثناء» والاقتطاع» عن القاعدة العامة ولا يعقل معناه فيمتنع 
عليه القياس» ولا شك أن تسميته به حقيقة» وهو كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده. 
وأبى بردة بنجواز التضحية بالعناق7©. 

١ج(‏ مثله» لكنه معقول المعنى» كتجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا”''» فإنه للحاجة» 


.)781/ /7( تيسير التحرير‎ )»١ انظر: المحصول (7/ 589)؛ الإبهاج (؟/‎ )١( 

(7) انظر: الإبباج (7/ .)107١‏ 

(7) وهذا القسم يمتنع القياس عليه؛ لفقد العلة التي هي ركن القياس» انظر: الإبهاج (101/5). 

(4) انظر: المستصفى (؟778/1). 

(*) انظر: المستصفى (73717/5). 

(7) أخرجه البخاري 74- كتاب: البيوع 47- باب: الثمر على رؤوس النخل 2»)5١90(‏ ومسلم -1١‏ 
كتاب: البيوع -١4‏ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا »)١1551( -١‏ مالك في الموطأ (؟/ 
-#”#(١‏ كتاب: البيوع 9- باب: ما جاء في بيع العرية» أبو داود (1909/7) كتاب: البيوع 
والإيجارات باب: في بيع العراياء (*/ 577) باب: مقدار العرية. 

الترمذي كتاب: البيوع» باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. 

- النسائي )7517//١1(‏ كتاب: البيوع؛ باب: بيع العرايا بخرصها ترا الطحاوي في شرح معاني الآثار (5 / 
» كتاب: البيوع؛ باب العراياء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )"١١‏ كتاب: البيوع» باب: ما 
يجوز من بيع العرايا. 


م00 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
فيقاس العنب عليه» وكرد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبن» فيقاس عليه لو ردها 
بعيب غير التصرية» وهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه: 

فالأكثرون - منا - وبعض الحنفية: على جواز القياس عليه مطلةًا0". ومنع الكرخي منه. 
إلا: أن تكون علته منصوصة كقوله: (إنها من الطوافين والطوافات)0"» أو أجمع على تعليله» 
وإن اختلف في علته» ويلزمه أن يجوز قياس الكلام ناسيًا على الأكل ناسيّاء للإجماع على تعليله 
بعذر النسيان أو يكون القياس عليه موافقًا لأصول أخر كالتخالف في البيع”©: ولذلك 
قيس الإجازة عليه7. 

والإمام ذكر في ذلك تفصيلاء وقال: الحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس الأصولء إن كان 
مقطوعا به جاز القياس عليه كالقياس على غيره؛ ثم يرجح المجتهد أحدهما. 

ويؤكده: أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فأولى» أن لا يكون عموم القياس مانعاء إذ 
العموم أقوى منه. فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه فيبقى الباقي. 

قلنا: إذا علم خروجه. خرج ما يشاركه» وليس شبهة الأصل أولى من شبهة لآخرء لا 
المنفصل. 

وإن لم يكن مقطوعا به ولا العلة منصوصة:» ترجح القياس على الأصول للعلم بطريق 
حكمه؛ فلا معارضة» وإن كانت تساويًا إن كان النص قطعياء إذ العلم بطريق حكمه. فلا 
معارضة» وإن كانت تساويا إن كان النص قطعيّاء إذ العلم بطريق حكمه يعارضه العلم بطريق 


)١(‏ انظر: المحصول (؟59/7), المعتمد (7/ »079١‏ المغني للقاضي عبد الجبار /١190(‏ 7378)» الإبهاج (؟/ 
١ماا).‏ 

(") تقدم تخريجه. 

9) إشارة إلى حديث أبن مسعود الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف البيعان وليس 
بينهم| بينة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع). أخرجه أبو داود (7/ -١/١‏ 
١17 785‏ - كتاب: الييوع باب: إذا اختلف البيعان والبيع قائم ١(‏ مكرك الترمذي ١1-كتاب:‏ 
البيوع 47 - باب: ما جاء إذا اختلف البيعان )177١(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل» ومالك 
(1/5) كتاب: البيوع» باب: بيع الخيار (80)» والدارمي (؟/ 07706 -١18‏ كتاب: البيوع -١5‏ 
باب: إذا اختلف المتبايعان (75594): والنسائي (97/ 27007 0707 54- كتاب: البيوع» 8- باب: 
اختلاف المتبايعان في الثمن (5701)) ابن ماجه (7/ "١‏ بتحقيقي) 17- كتاب: التجارات -١9‏ باب: 
البيعان يختلفان (185١5؟7).‏ 

(؟) انظر: المحصول ( 7/7 589)» المعتمد ,)7291١/7(‏ الإبباج (7/ .)17٠١‏ المسودة ص (07917). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 11 نه 
العلة» ولا ترجح القياس على الأصولء لما سبق7. وفيه نظرء ذكرناه في (النهاية). 

والأولى: أن يقال في ذلك: إن ما ثبت على خلاف الأصولء أو عقل معناه جاز القياس 
عليه» إن لم يظهر قصد التخصيص بالمحل» ولم يترجح قياس الأصول عليه لأنه حكم شرعي 
معقول المعنى» معلل به» كغيره» وإلا: فلاء لعدم الصلاحية أو لوجود المعارض الراجح”". 

(د) ما شرع ابتدا وهو غير منقطع عن الأصولء معقول المعنى» لكنه عديم النظير» فلا 
تعليق عليه» لتعذر الفرع كرخص السفر المعللة بمشقة السفرء وكشرعية القسامة؛ المعللة 
بشرف الدمء لا لكونه خارجًا عن القاعدة. 

نقول من يقول: إن تأقيت الإجازة على خلاف قياس الأصولء كالبيع والتكاح؛ إذ ليس 
جعل أحدهما أصلا والآخر خارجًا عنه أولى من العكس - ضعيف» إلا: إن أريد به أنه لاف 


الغالب» فلا شك أنه كذلك7". 
(ه) ما شرع ابتداء من غير اقتطاع عن آخرء وهو معقول المعنى» وله نظير» فهذا يجري فيه 
القياس وفاقًا0. 


مساألة 
ليس من شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لأدلة القياس» ولأنه ينفي 
القياس مطلقاء لعدم وجدان دليله في الشرع7". 
وقيل: به» فإن أريد به خصوصية الشخصية:» فباطل قطعَاء أو النوعية» فيقتضي الترجيح 
' 4 
من غير مرجح” . 


ولا الإجماع على تعليل حكمه أو التنصيص على علته”". خلاهًا للمريسي. 


.)591- 589 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: الإبهاج (7/ .)177١‏ 

(7) انظر: المستصفى (778/7)» الإبهاج (7/ 11/7). 

(؟) انظر: الإبهاج (9/ 1977). 

() انظر: المحصول (7/ 947 4). المعتمد (7/ 771)» الإبهاج (7/ 175). 
(5) انظر: المعتمد (7/ »)771١‏ المسودة ص (37907), الإبباج (7/ 1074). 

() انظر:المحصول (؟7/ 540)» الإبهاج (7/ 1075). 

(5) انظر:المحصول (7/ 515).» المعتمد (7/ »)/51١‏ الإبباج (7/ 114). 


ور الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
١ 0 5‏ 

ولاعدم كونه محصورًا" '. خلاقًا لقوه”". 

لنا: 

أدلة الاك 

قالوا: الدليل ينفى اتباع الظن. ترك العمل به في بعض مقدماته قطعى. لقوته» فيبقى 
الباقي على الأصل. والقياس على المحصور يبطل الحصر. 

أو أن العدد حجة) وهو كقوله: «حمس يقتلن في اتدل والحرم...206) لا الحديث (الريا). 

في الأشياء الستة0 . 


وأجيب: 
عن (أ) ب| سبق غير مرة. 
وعن (ب) بمنع أن الحصر مدلوله. 


.)556 انظر: المحصول (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المحصول (7/ 1496) 

() انظر: المحصول (7/ 4 55060) المعتمد (7/ ))١‏ الإبهاج (9/ .)١74‏ 

(؟) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: الحج» باب: ما يقتل المحرم من الدواب » مسلم (؟/ 
-10١ 7‏ كتاب: الحج 4- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم /51- 
.))1١14(‏ النسائي (5/ 075١8‏ 75- كتاب: الحج» 47- باب: قتل العقرب» أحمد في المسند (5/ 41 
17) أبن ماجه :01١/7(‏ 017 بتحقيقي) 15- كتاب: المناسك -4١‏ باب: ما يقثّل المحرم 
30410 البيهقي )٠١4/5(‏ كتاب: الحجء باب:.ما للمجرم قتله من الدواب في البر ني الحل والحرم؛ 
مالك في الموطأ (؟5/ 2,805 01 -7١‏ كتاب: الحجء 78- باب: ما يقتل المحرم من الدواب (/8) 
تحفة الأشراف ,)١51177(‏ الدارمي (557/1, 3”0) كتاب: المناسك» باب: ما يقتل المحرم في إحرامه. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 2177 2)178 كتاب: مناسك الحجء باب: ما يقتل المحرم من 
الدواب. 

(؟) حديث عبادة بن الصامت قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق» والذهب 
بالذهب» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر. [قال أحدهما: والملح بالملح» ولم يقله الآخر]. 
وأمرنا أن نبيع البر بالشعير» والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا. 

أخرجه مسلم (/ 01١711١‏ 77- كتاب: المساقاة ١6‏ - باب: الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدًا )...7-/1١‏ 

أبو داود (9/ 25147 ١١14‏ - كتاب: البيوع والإجارات ؟7١-‏ باب: في الصرف (7749)) النسائي (1/ 
0١‏ 15- كتاب: البيوع» 55- باب: بيع الشعير بالشعير (4017)» الترمذي ؟١-‏ كتاب: البيوع 
(؟) رقم »)١١510(‏ وقال: حديث حسن صحيح. أبن ماجه (5/ 254 4 بتحقيقي) 17- كتاب: 
التجارات 8؛ - باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدًا بيد (7765). 


الفائق في أصول الفقه / الجزه الثاتي ٠‏ د 28# الس 


وعن (ج) بمنع أنه ده 
مسالة 
شرط الحكم أن يكون شرعيّاء لم يتعبد فيه بالعلم» لما سبق» ولثئلا يلزم تكليف ما لا 
يطاق”". 
مسألة 


اختلفوا في إثبات النفي الأصلي بالقياس. 

والحق: جوازه بقياس الدلالة7" دون غيره؛ إذ السابق لا يعلل باللاحق وهو إنما يتم إذا 
لم يججعل عدم العلة علة العدم» وأن لا تكون العلة مفسرة بالمعرف. 

والطارئ يثبت بكل وفاقًا". 

وأجيب: 

عن (أ) التأخر لا يناني العلة» بمعنى المعرفء ثم إن التعليل بالحاجة إليها. 

وعن (ب) ما سيأتي: 

وعن (ج) بمنعه؛ إذ يجوز أن تكون معللة بالوصفء والتسلسل غير لازم لأنا لا نوجب 
التعليل» سلمناه» لكن الاستدراك ممنوعء إذ التعليل بهاء وإن كان جائزاء لكن التعليل 
بالوصف. لكونه أظهر وأضبط أولى إجماعاء ثم لا يلزم من عدم جواز تعليل الحكم بها 
للاستغناء عنها بالوصفء. عدم جواز تعليل السببية بهاء لعدم الاستغناء عنهاء سلمناه» لكن 
لا يلزم ذلك إذا كان المراد من الحكم غير السببية. 

وعن (د) بمنع لزوم أن لا يبقى السبب سببّاء بل اللازم منه أن المشترك سبب السبب» .ولا 
يلزم منه ذلك» سلمناه» لكن إذا كان المراد من كونه سببًا أنه مشتمل عليه لم يمتنع ذلكء ثم لا 
يلزم من عدم مناسبته للحكم أن لا يصلح لَعلَّية السببية0. 


.)5 95-594 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(7) انظر: المعتمد (؟/ 2»)7/88 تيسير التحرير (”/ 7586). 
(5) انظر: البرهان (7/ /7/41)» تيسير التحرير (*/ 717/8). 
(؟) انظر: المحصول (0//7” 5)» المعتمد (؟75/ 85/4). 

(©) انظر: المستصفى (؟/ 077 7). 


»لس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
مسألة ء' 
غجرى القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات”'' خخلاقًا كين 
لنا: 
(أ) ما تقدم. 
(ب) اجتهدت الصحابة في حد شارب الخمر من غير نكير. 
لا يقال: مسائل هذه الأبواب لا يعقل معناهاء فتكون الأدلة محصوصة بالنسبة إليهاء كا 
فيا لا يوجد فيه أركانه وشرائطه7". لأنا لا نقول به إلا: بعد حصوله. فإن أنكرتم إمكانه 
ففساده بين» وإن أتكرتم حصوله؛ فهو يرفع النزاع الأصولي» إذ هو لا يجوزه فيها وني غيرهاء 
إلا: بعد حصول أركانه وشرائطه؛ فلا فرق بينهما ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية» وقد 
يجد في بعضها ذلك؛ فيغلب على الظن عليته. 
(أ) قوله - عليه السلام - (ادرؤوا الحدود بالشبهات)7. 
والقياس لا يفيد اليقين» فتحصل الشبهة. 
رب مدار القياس على الجمع بين المتهاثللات» والفرق بين المختلفات» ىا سيق») والحدود 
والكفارات على خلافه. إذ القذف بالزنا يوجب الحد. دون الكفرء والسرقة توجب القطع. 
دون مكاتية الكفار ب يطلع على عورات المسلمين» والقتل يوجب الكفارة دون الكفر» 
والظهار يوجبهاء وهو دونه ودون الشهادة بالزور في الفروج والدماء» وهي لا توجبها. 
(د) الحدود والكفارات خلاف الأصلء فلا يقاس عليها” ”. 
وأجيب: 
)١(‏ انظر: البرهان (7/ 895).» المحصول ».)57/١/7(‏ المسودة ص (7998). 
() انظر: البرهان (7/ 8565)» المحصول (7/ »)57/١‏ الإبباج (7/ 077 تيسير التحرير (5/ .)٠١7‏ 
() انظر: المحصول (7/ »)7١‏ الإبهاج (9/ 00373 تيسير التحرير (5/ .)1١7‏ 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الحدود»ء باب: ما جاء في درء الحدود عن عائشة مرفوعاء الدارقطني 
(*/ 6ى) أوائل كتاب: الحدودء الحاكم (548/5”) كتاب: الحدودء باب: إن وجدتم لمسلم مخرجًا 
فخلوا سبيله وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: قال 
النسائي: في إسناده يزيد بن زياد شامي متروك. 
(*) انظر: المحصول (؟/ 47/5)» الإمهاج (7/ 5 37)» تيسير التحرير (5/ .)1١7*‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 0" 

عن () بالنقض بخبر الواحد وبالقصاصء فإنه يسقط بالشبهة» مع أنه يجوز إثباته 
بالقياسء ثم إن العمل بالقياس لم كان معلومّاء لم يحتمل الخطأ فيه. 

وعن (ب) ما تقدم في شبهة النظام. 

.وعن (ج) بمنعه؛ إذا عقل معناهاء ثم النقض بالشرائع بأسرهاء فإنها منح من الله تعالى. 

وعن (د) بمنعه ثم بمنع أنم| يكون على خلاف القياس لا يجري فيه القياس”") 

اعلم أن الشافعي - رضي لله عنه - بين مناقضتهم في هذا الباب با أنهم أوجبوا الرجم 
بشهود الزوايا بالاستحسانء مع أنه مخالف للعقل. 

وقاسوا الافطار بالأكل عل الوقاع» وققل الصيد ناس على قثله عامداء مع تقييد النص به. 

وفيه نظرء إذ الاستحسان والاستدلال عندهم أقوى من القياس. 

وأما المقدرات: فكنصب الزكاة» وقياسهم في تقدير الدلو والبثر مشهور””) 

وأما الرخص: فقاسوا فيهاء حتى انتهوا ني الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار» وحكموا 
بأن مقدار محل الاستنجاء معفو من كل النجاسات» وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن 
القياس ينفي ترخصه. إذ الرخصة إعانة؛ والمعصية لا تناسبهاء هذا إِنْ أثبتوه بالقياس وإلالم 


يرد عليهم ذلك" 
مسألة 


يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس. خلافا للحنفية والجبائي» وبنوا عليه أنه لا يجوز 
إثبات الصلاة بإيراء الحاجب بالقياس9©. 

لنا: 

أدلة القياس» والقياس على سائر الأحكام» بجامع المصالح الناشئة من القياس» ولأنه (إن) 
م يجزء لأن المعتبر فيه القطع؛ فممنوع» ومتتقض بالوتر وبخبر الواحد. وعدم قبوله بعيد» وإنما 
يجب على الرسول - عليه السلام - إبلاغه إلى حد التواترء أن لو شرط فيه القطع» وهو ممنوع؛ 
أولَا له بل يكتفي فيه بالظن: فتحكم. 


(1) انظر: المحصول (495/79)» الإبهاج (6/ 04, تيسير التحرير (5/ 7 .)١١‏ 

(5) انظر: الإبهاج (6/ 70)؛ شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 17 18)» الأم الإمام الشافعي .)١4/١(‏ 

() انظر: البرهان (؟/ 845)» المحصول (7/ 470-477). الإبهاج (7/ 75: الرسالة للإمام الشافعي 
ص 7١(‏ 5ل )1514٠‏ الأم له(؟/ 15-15)ء (0/ 690 1). 

(5) انظر: المحصول (7/ 5"4)» المعتمد (1/ 7460)» الإبهاج (7/ 075. 


”و الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني بحنب 
لا يقال: لو اكتفى بالظن في أصول العبادات لم يمكن القطع بعدم وجوب ركن آخر - لأن 
القطع للعادة» والجواز العقلي غير مناف له» ولأنه يمكن بالإجماع7. 
قالوا: جواز القياس فيها يقتضي جواز إثبات عبادة» قياسًا على غيرهاء بجامع المصالح 
الناشئة من فعلها”"". قلنا: هو تشريع لا قياس. 
مسألة 
الأمور العادية والخلقية» كأقل الحيض وأكثره. وأقل مدة الحمل وأكثره وما يطلب فيه 
العلم» وما لا يتعلق به عمل - لا يجري فيها القياسء إذ لا يفيد إلا: الظن» وهو غير مطلوب 
في بعضها وغير محصل له في البعض الآخر”". 
مسألة 
يمكين إثبات أحكام الشرع بأسرها بالنص على الكليات» بحيث لا يشذ جزء منهاء دون 
القياس» إذ لابد فيه من الأصل» فحكمه::إن ثبت به فدور أو تسلسل» وإلا: فبنص. 
و - أيضًا - فيها تعبديات فيمتنع ذلك. قالوا: الأحكام مترائلة» وحكم الشيء حكم مثله. 
قلنا: تمائلا جنسيّاء وهو غير لازم ين 


مسالة 

القياس مأمور به لما سبق» وليس بمباح إجماعًا. 

وإن قيل: الأمر حقيقة فيه» فهو واجبء إما عيئًا ى) في حق مجتهد تعين عليه الاجتهاد 
بالنسبة إلى نفسه؛ أو غيره» أو كفاية ى) في حق مجتهدين نزل بمكلف بينهم الواقعة» أو ندب 
كما هو في حقهم قبل نزول الواقعة”". 

وهل يوصف القياس بكونه دينًا:- . 

ثالنًا: الجبائي: أنه يوصف به إذا كان واجبّاء دون ما إذا كان نديًا. 

والحق: أنه إن عني به أن اعتقاد التعبد به معتبر في الدين» ى] في الأركان الخمسة فليس 
كذلكء إذ لا يكفر جاحده؛ وإن عنى به أنه مشروع فيه» فهو كذلك. 


.)57١ انظر: المحصول (؟/‎ )١( 

0) انظر: المحصول (559/7). 

() انظر: المحصول (75/ /51)؛ الإبباج (7/ ٠‏ 5)» المسودة ص (7075)) المستصفى (75/ 07177. 
(؟) انظر: المحصول (578/7)» الإ بباج (/ ”77)) المسودة ص (717/5))» المستصفى (7/ 7757). 
(©) انظر: المعتمد (؟51/17//7)؛ المسودة ص (717/50). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 3 1 هك 
خائمة : 

الأكثر على صحة القياس في العقليات”'". خلاقًا للحشوية والظاهرية» ومنكر النظر””. 

ومنه إلحاق الغائب بالشاهد. ولابد فيه من جامع» وإلا: تحكم. كقول المشبه(": فاعل» 
فهو على شكل وصورة. كا في الشاهد. وكقياس المعطلة ليس في جهة ولا مكان ولا متصل 
ولا منفصلء ولا داخل ولا خارج» فوجب أن لا يكون كا في الشاهد. 

وهو: ش 

أما العلة: كقولنا: علة صحة الرواية شاهدا الوجودء فكذا غائبًا. أو الحدء كقولنا: حد 
العالم شاهدا من له العلة. 

أو الشرطء كقول المعتزلة: شروط صحة الرؤية شاهدا المقابلة أو حكمها. 

أو الدليل: كقولنا: الأحكام شاهدًا دليل العله””» وما مثل به الإمام في الأول والثالث: 
فغير صحيح, إذ هو جمع بالمعلول والمشروط لا بالعلة والشرط”". 

ثم المحققون: على أنه ظني» إذ الجمع بالعلة أقوى الكل» وهو غير مفيد للقطع» لتوقفه على 
القطع بالعلة» وبحصوها في الفرع مع ما لا بد منه في الحكم» وحصوله متعذر لاحتمال أن ما 

5 : 

به يمتاز الفرع عن الأصل - شرط أو مانع وله فرض على الندور حصل القطع” ١‏ 

ثم عينوا العلة: 

- بالدوران الذهني, كالعلم بكون الخطاب أمرًا بالمحال» مع العلم بقبحه. ومنعت إفادته 
القطع؛ إذ ليس بديييّاء فلابد من إقامة الدليل عليه ثم إنه منقوض بالإضافات7" ثم لا 
نسلم أنه يفيد العكسء ثم لا نسلم أنه يفيد عدم علية تلك الصفات. 

وما قيل: إن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول» ففيه نظر عرف في موضعه وبالخارجي» وقد 
سبق الكلام فيه. وبالتقسيم المتتشر» وهو بناء على أن عدم الوجدان بعد البحث الشديد يدل 


)١(‏ انظر: البرهان (؟/701): المحصول (5494/7)» المعتمد (784/7)» الإبهاج (/ 200 تيسير 
التحرير (7/ 785). 

(') انظر: الإبياج (7/ 2070 تيسير التحرير (/ 786). 

(7) المشبهة: هم جماعة من القائلين إن لله تعالى جوارح كجوارح الإنسان. 

(4) انظر: المحصول (؟7/ 54 5). 

(©) انظر: المحصول (4/17 5 50-5 5). الوبهاج (؟/ 076. 

(5) انظر: المحصول (7/ 6٠‏ 5)» البرهان (7/ »)76١‏ الإبباج (7/ *57). 

(") انظر: المحصول (؟7/ 500). 


لدهطامللس ل سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
على العدم كالميصر إذ نظر بالنهار في (جميع جوانب) الدار» فلم يبصرء فإنه يجزم بعدمه. 

وأورد: بأن عدم الوجدان لا يدل على العدم» ثم هو قياس من غير جامع» ثم بالفرق» ثم 
إنه إثبات للقياس بالقياس”"”. 

مسألة 

القدح في العلة بأنها بمعنى (المؤثر لذاته)” - باطل: لبطلان التحسين والتقبيح. ولقدم 
الحكم وحدوثها. ولامتناع أن يكون العدم علة الوجود, مع أن ترك الواجب سبب للعقاب. 

ولا نسلم ملازمة فعل الضد له إذ يجوز خلو القادر عن فعل الشيء وضله على رأي7", 
ثم المستلزم له بالذات الترك. وبالعرض الفعل؛ والعلة هو المستلزم بالذات؛ ولجواز اجتماع 
العلل الشرعية على معلول واحدء وكذا بمعنى: (الباعث)”»2: لأن ذلك في حق الله (تعالى) 
محال» لأن كل من فعل فعلًا لغرض. فلابد وأن يكون حصوله أولى له. وإلا: لم يكن غرضًاء 
والعلم به ضروري و - حيتئذ - حصول تلك الأولوية لله تعال متوقمًاء على أمر خارجي. 
وهو نمتنع. 

وما يقال: بأنه أولى بالنسبة إلى غيره لا يدفعه. لأن التقسيم المذكورآت فيه" 2. 

وأيضًا - العلم الضروري حاصل بعد الاستقراء: إنه لا غرض إلا: للذة» أو دفع الألم. أو 
ما يكون إليهماء وما امتنع ذلك على الله تعالى امتنع الغرض في حقه تعالى. ولأن فعله لو كان 
لغرضء لم يكن قادرًا عليه بدونه. لأن العلة الغائبة علة لعلة الفاعلية» فيلزم من عدمها 
عدمها. وكذا بمعنى: (المعرف)”". إذ لا تعرف حكم الأصلء لأنه معرف بالنص؛ وحكم 
الفرع معلل بالمشترك بينهما. 

ودفع: بأنه بمعنى: (الموجب)»). لا لذاته» بل بجعل الشارع. وقد عرف جواب ما اعترض 
عليه الإمام. 

أو بمعنى: (المعرف للحكم في الفرع)» وهو وإن كان معللًا بالمشترك بينهما لكن يعرف 


.)505- 5601 انظر: المحصول (؟/‎ )١( 

() انظر: المحصول (179/17)» الإبهاج (7/ 5 5). 
(7) انظر: المحصول (119/7). 

(؟) انظر: المحصول (؟7/ 185)» الإبهاج (7/ 5 5). 
(*) انظر: المحصول (7/ 1857)» الإبباج (/ 4 5). 
(1) انظر: المحصول (189/7)» الإبهاج (8/ 57). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني هك 
الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه. 
مسالة 


تعرف عليه الوصف: بالإجماع”". 

وبالنص: ْ 

صريحًا: كقولنا لعلة كذا أو لسببء أو الموجب أو لمؤثر أو من أجل كذا!"» أو ظاهرًا: 

ك: (اللام) قال الله: طوَم حَلَفَت لَلِنّ وَآلإنِسَ 1 لِيَعْبُدُون#[الذاريات: آية07]. 

ويحيئها لغيره مجارٌاء كا في قوله: 0 وَلْقَدَ َرَأنا لِجَهَتّ م4 [الأعراف: آية7/9١‏ ]. 

وقول الشاع 9: 

شرا مروف و للع 

وقوله: (أصلٍ لله). ودخوطا على العلة» كقوله: لعلة كذا - لا ينفيه. 

لاايقالة الاستمال شمار فيه :قليين_ مله حقيقة في التمليق» ماو في غتره أو عن 
العكس - لأن الأوّل أولى لتصريح أهل اللغة» ولتبادر الفهم إليه» ولإمكان جعله مجارًا في 
الصيرورة» والتخصيص - حيثئذ - للزومهم إياه من غير عكس”". 

و(الباء) كقوله تعالى: مَوذَلِكَ يا عَصوأ#لالبقرة: آية11]» طإذَلِكَ جم سَاقُوا أله[ حشر: 
آية ]. 

وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه» لأنها للإلصاق» ولما حصل ذلك بين العلة والمعلول؛ 
حسن دخوها في التعليل مجارًا. وهو مخالف لنقل غيره”. 

و(إن) كقوله - عليه السلام - (إنها من الطوافين والطوافات)” و(إنها دم عرق 


.)1 91 /5( انظر: تيسير التحرير (5/ 39)» الإبهاج (7/ 08)) المستصفى‎ )١( 

(1) انظر: المحصول (7/ »)١91“‏ المعتمد (7/ 0/1/0 تيسير التحرير (79/5). 

() قائله أبو نواس. 

(4؟) عجزه :... فكلكم بصير إلى تراب» البحر: الوافر. 

انظر: المحصول ( ”/ :.)١45‏ الحيوان للجاحظ :.)05١/(‏ الإبهاج (/2)417 ديوان أبي نواس ص 
(5)» المقاصد الحسنة للسخاوي ص (777)؛ كشف الخفاء للعجلوني .)١5١/7(‏ 

(©) انظر: المحصول (1/ »)١95‏ تيسير التحرير (5/ 79)؛ الإبهاج (؟/ /5). 

(5) انظر: المحصول (؟/ 2196 .)١195‏ الإبهاج (18/9). 

(") تقدم تخريجه. 
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انفجرت)20. 

و(كي)”": قال الله تعالى: «9 كئّ لا يَكُونَ كولة بَيْنَ الأَخْييَاءٍ #[الحشر: آيق/] » وبالإيهاء 
والتنبيه'": وهو يدل من جهة المعنى» فتكون دلالته التزامية» وهو أنواع: 

(أ) ذكر الحكم مع (الفاء) بعد الوصف. كقوله تعالى: مإفَاقَطَعُوَا [المائدة: آيقه*] » 


قدو [النور: آية1]. وقوله - عليه السلام - (من أحيا أرضًا ميتة فهي له)”'». ويأتي في 
كلام الراوي» كقوله: (سهى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فسجد)””©» وزنا ماعز 


5 4 
فرجم ‏ . 
(ب) عكسه قوله: (لا تقربوه طيباء فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا)””". 
والأول أقوى, لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من العكس. وما كان منه في النص أقوى 


.)”9/5( الإبهاج (/ 58): تيسير التحرير‎ »)١45 تقدم تخريجه. وانظر: المحصول (؟/‎ )١( 

() انظر: تيسير التحرير (79/5). 

9) انظر: المعتمد (؟/ 2691/6 المحصول (7/ »)١917‏ الإبهاج (/2))48 المسودة ص (578)» المغني 
للقاضى عبد الجبار 7/١110‏ *2)77 تيسير التحرير ( 5/ ))5٠‏ المسودة ص (57/8). 

8 لخر الور مذي كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في أحياء أرض الموات» وقال: حديث حسن صحيح؛ ابن 
حبان ص (778 موارد) كتاب: البيوع» باب: إحياء الموات» أبو عبيد ني الأموال ص (75717) كتاب: 
أحكام الأراضين» باب: إحياء الأراضين واحتجارها والدخول على من أحياهاء وأحمد بن حنبل (”؟/ 
5 38”) جميعًا من حديث جابر» البيهقى (5/ )77١‏ كتاب: إحياء الموات» باب: من أحيا أرضًا 
ميتة ليست لأحد ولا في حق أحدء فهي له الدارقطني »)77١/4(‏ كتاب : الأقضية والأحكام» 
باب: في المرأة تقتل. 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث. 

(1) ماعز بن مالك الأسلمي. له صحبة. وهو الذي رجم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبًا من 
المدنيين» انظر: #هذيب الأساء واللغات(؟/ 78), الإصابة (9/ 073719 

حديث رجم ماعز: أخرجه البخاري ١7١/17(‏ فتح) 487- كتاب الحدود 17- باب: لا يرجم المجنون 
والمجنونة (1815)» مسلم (79)17218/7- كتاب: الحدود» 5- باب: من اعترف على نفسه بالزنا 
5-(0...). 

- الترمذي 758/5) ١6‏ - كتاب: الحدود 4 - باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع .)١579(‏ 

- النسائي (5/ 57) كتاب: الجنائز» 77- باب: ترك الصلاة على المرجوم .)١94657(‏ الدارمي (7/ 7737) 
١‏ - كتاب: الحدود 17 - باب: المعترف يرجع عن اعترافه (7714). 

- ابن ماجه (1/ 717 بتحقيقي) -٠١‏ كتاب: الحدود 4- باب: الرجم (70805). 

(0) تقدم تخريجه. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي لس د 785 الس 
من الذي في كلامه الراوي» إذ يتطرق إليه ما لا يتطرق إلى النصء وكلام الراوي الفقيه أولى 
من غيره"). واستدل على عليته: بأنه يثبت الحكم عقيبه ب (فاء) التعقيب» فيكون سببا له إذ 
لا معنى له إلا: ذلك. 

وأورد: بأن كل سبب تعقبه الحكم؛ ولا عكسء إذا المحجية الكلية» لا تنعكس كنفسهاء 
ويؤكده: أنه يعقب ما يلزم السبب ولا علية”". ودلالتههما ظاهرية» لتخلف الحكم عنه 
(حيث) تكون (الفاء) بمعنى (الواو). 

(ج) أن يحكم الرسول - عليه السلام - على السائل بعد علمه بوصف فيه فيظن أنه علة 
الحكم» كما في حديث كفارة الوقاع7"» لأنه يصلح أن يكون جوابًا له» فيكون جوايًا له» إسحاقًا 
حك ال ا وو ا ا ال اي 
يكون السؤال معادًا في الجواب» فهو كى) لو ذكر وصمًا ورتب عليه حكمّاء لكنه أضعف منه. 
واحتمال علمه بعدم احتياجه - إذ ذاك - بعيد» وما يذكر عقيب السؤال قد يكون جوابًا آخرء 
وقد يكون زجرًا عنه أو ابتداء كلام منه» ولكنه نادر. 

وما يقع منه في كلام الراوي فهو حجة, لأن كون الكلام جوابًا عن السؤال أمر ظاهرء 
فالظاهر من حاله: أنه لا يجزم به ما لم يعرف كونه جوابًا قطعاء لكنه أضعف مما يقع منه في 
كلام الشارع لا سبق7. 

(د) ذكر الحكم مع وصف لولم يكن علة» لما كان في ذكره فائدة - يفيد ظن عليته» صيانة 
لكلام الشارع عن أن يكون (لغرًا) وهو: - كقوله: «إنها من الطوافين أو الطوافات عليكم»؛ 
وكقوله: «تمرة طيبة وماء طهور». 

وقوله: «أيتقص الرطب إذا جنفٌّ؟» فقالوا: نعم فقال: «فلا إذا»» وهو يزيد على ما قبله 
من حيث إنه ترتيب الحكم ب (الفاء»» ولاقترانه ب (إذا)» وهو من حروف التعليل. وقوله: 
«أرأيت لو تمضمضت». الحديث: وقوله: «أرأبت لوكان على أبيك دين..» الحديث” ". 

وقيل: حديث القبلة ليس منه؛ إذ ليس فيه ما يتخيل مانعاء بل غايته أن لا يفسدء بل هو 
(5) انظر: الإبهاج (6/ .)6٠‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: المعتمد (”/ /ا/ا/ا)» المحصول (7/7١7)؛‏ المسودة ص (57*8)» الإبباج (؟/ 07). 
(©) انظر: المحصول (9/ .)"٠١‏ المعتمد (7/ ل/الا/ا), الوبباج 7/9 )2 المستصفى (؟9/7؟7). 
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نقض لما توهمه عمر - رضى الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد”'). وفيه نظر”". 
وماذكرناه من النصوص أمثلة لأقسام النوع المذكور. 

: 1 . لوأ 5 
(ه) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة؛ يدل على عليته» لما سبق” وو إما في 

خطابين» كقوله تعالى: «وِيُوصِكُمْ الله [النساء: آي١11‏ » وقوله - صلى الله عليه وسلم - 

«القاتل لايرث»”! أ 
أو في خطاب: بلفظ الشرطء كقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم يدا بيد)”2. 
أو الغاية: محَىٌ يَطَهرْنَ148البقرة: آي71؟]. أو الاستثناء كقوله: إل أن يَعْفُوتَ # [البقرة: 

آي71]. أو الاستدراك» كقوله 1 وَلكن يُوَاخِدُكُم يما عَقَدثُمُ الأَيْمَنَ [المائدة: آية8]. أو 

بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس سهمان)”". 

(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعًا منه. 

صيانة لركاكة الكلام؛ كقوله: 9٠‏ فَآسْعَوَأ إل ذْكْر آنَّو [الجمعة: آيه]. 

(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه. 
فروع: 

(أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه. 

ثالثها: الاشتراط في الأخير 9 

المشترط: 

.)05/5( انظر: الإبباج‎ )١( 

(") انظر: الإبباج (05/9). 

(9) انظر: الإبياج (08/7). 

(؟) أخرجه الدارقطني (54/ »© وأبو داود كتاب: الديات» باب: ))75١(‏ البيهقي (8/ /141). 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) الحديث: متقق عليه. أخرجه البخاري (7/5”> فتح) 5 كتاب: الجهاد.» باب: سهم الفرس 3607 
مسلم ("/ )١88«*‏ 77- كتاب: الجهاد والسير -١1‏ باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 
(177))» أبو داود (17777//9) 4 - كتاب: الجهاد 4 ١6‏ - باب: في سهمان الخيل (71777). 

- الدارمي (741//7) 177- كتاب: السير - باب: في سهمان الخيل والفارس» عبد الرزاق (5/ 185) 
كتاب: الجهاد 3 باب: السهم للخيل ٠(‏ ا البيهقتي (5/ بض فرك كتاب: الجهادء باب: ماجاء 


في سهم الراجل والفارس» ابن ماجه (7/ 0١‏ بتحقيقى) 5 7- كتاب: الجهاد 75- باب: قسمة 
الغنائم (5 7864)) أحمد بن حنبل (؟/ 27 57 الاء »)8١‏ تحفة الأشراف .)81١١١(‏ 


) انظر: الإبهاج (/ 07)» تيسير التحرير (5/ 48). 
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(أ) لولم يكن الخال عنها علة» فيلزم عدمها مطلقاء أو علية غيره: وهما باطلان» إذ الحكم 
لا لغرض عبثء وهو على الشارع محال» ولأن الحكم مع علته أكثر فائدة» فيحمل عليه 
تصرفه والأصل عدم علية غيره. 

وأورد: 

بأنه منقوض بالنسبة إلى الشرائط المتفق عليها. 

وأجيب: 

بأنه ترك مقتضاه للإجماع؛ فيبقى في غيره على أصله. 

(ب) أنه يقبح: أكرم الجاهل» 7 العالم ولا ذاك إلا: لفهم عليتها لماء إذ الجاهل 

يستحق الإكرام لنسب وغيره» والعالم يستحق الإهانة لفسق أو غيره» وجعله) مانعين يقتفى 
ل 

(ج) أنه يفهم السببية في مثل: (من مس ذكره فليتوضأ)!' "مع عدم تعقل المناسبة. 

ثم ظاهر الإياء قد يترك لمانع» كا في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يقضي القاضي وهو 
غضبان)”"» لتخلف الحكم عن مسأه؛ وحصوله في غيره» لكن حسن إطلاقه لإرادة ما 
يشوش فكره؛ تسمية للمسبب باسم السبب”". 

(ج) يكون للنص إياء فيها ذكر الحكم والوصف صراحة. فإن ذكر الحكم صراحة 
والوصف مستنبطء فلا إياء له وفاقًا. وقيل: بخلاف فيه؛ وهو بعيد. 

أو عكسه؛ كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح» فالأظهر: أن له إيماء» إذ الصحة 
لازمة للحلء فالدال عليه مطابقة دال عليها التزامّاء فيكون للنص إياء إليه» كالمذكورين 


صراحة. 
وقيل: 
بنفيه قياسًا على عكسه. 
وأجيب: 
بمنع الجامع» ثم بالفرق» وهو: أن وجود الوصف غير لازم من الحكم ولا مناسبة له 
لثبوته قبل الشرع فلم يكن للدال على الحكم دلالة عليه لا مطابقة ولا التزامًا. 


() انظر: المحصول (717/7). 


”سل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وفيه نظرء إذ الدلالة الالتزامية حاصلة من الجانبين» ل بينهم| من ملابسة العلية والمعلولية. 
مسألة 

لمناسبة الملائمة» يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة» وهذه العهامة تناسب هذه الجبة("2. 

وفي الاصطلاح”©: 

(إنه الملائم لأفعال العقلاء عادة)7". ومن علل أفعال الله تعالى عرفها: (بأنه الذي يفضي 
إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا وإبقاء)”". وهو للمناسبء فيعم اللذة والأل ووسائله). 
وتصورحما بديبي» لأنه| أظهر ما يجده الحي من نفسه؛ ويفرق بالضرورة بينهما وبين كل واحد 
منهماء وبين غيرهما. 

وقيل: اللذة: إدراك الملائم والألم ضده وفيه نظر” ". 

و قيل 

(المناسب: مالو عرض على العقولء تلقته بالقبول)7). 

وأورد: 

أنه إن أريد به القبول في كل شيء لم يثبت» أو البعض معيئا: لزم الإجمال» أو مطلقًا: لزم 
مناسبة كل شيء لكل شيء. 

وأجيب: 

بأنه كذلك بالنسبة إلى المطلوب. 

وأورد: 

العقول مختلفة» ليس البعض أولى من البعضر 7"©. 

وبنى عليه قائله تعذر إثبات العلة على الخصم. وقال: المناسبة تفيد الناظرء إذ لا يكابر 


/١( انظر في تعريف المناسبة في اللغة: الكليات لأبي البقاء الكفوي 2597/5 الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)173/1( مقاييس اللغة (0/ 577)» القاموس المحيط‎ »)585 /١( تابع العروس‎ 5 

(1) انظر: المعتمد (7/ 785)» الإبباج ( 09/7). المسودة ص ( 4777)» تيسير التحرير ( 5/ /07). 

(7) انظر: المحصول (3519/7)» الإبهاج ( "/ .)5١‏ 

() انظر: المحصول (519/7)» الإبهاج ( 7/ 09). 

(5) انظر: المحصول »)75١4/75(‏ الإبياج ( 7/ .)5١‏ 

«7) انظر: تيسير التحرير ( "/ 07 07). 

(9) انظر: تيسير التحرير ( 375/7 7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني كك 
نفسه؛ دون المناظرء إذ قد يكابر» ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته”". 

وأجيب: 

أن ذلك لا يوجب الردء كما في أكثر الأدلة» ثم المعتبر العقول السليمة عن الزيغ» ى) في 
غيره» ثم كونه بحيث يتعذر إثباته على الخصم لا يوجب رده (ك)) في اعتبار التواتر ببحصول 
العلم. 

وقيل: 

(المناسبة: مباشرة الفعل الصالح لحكمة» أو مصلحة). وعلى رأي من لا يعلل: (صلاحية 
الفعل لحكمة أو مصلحة). 

وقيل: (المناسب وصف ظاهر منضبطء يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح 
أن يكون مقصودًا من شرع ذلك ال حكم نفيًا أو إثبانًا). 

ونقض: 

يلازم المناسب. ثم هو دورء إذ ترتيبه على وفقه لا يعرف إلا: بالمناسبة. ثم هو غير جامع؛ 
إذ التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز» ولا وصف. 

مسألة 

إذا ثبت الحكم للمناسبة» لمصلحة أو دفع مفسدة: إما قطعًا: كصحة البيع للملك» وفساده 
لجهالة الثمن» لدفع المنازعة. 

أو ظنًا: كوجوب القصاص بالقتل العمد العدوان» لبقاء النفوس ووجوب حد الزنا لدفع 
مفسدته. أو يستوي فيه الأمران: كوجوب حد الشربء لصيانة العقل» ووجوب التعازير في 
الصغائر» التي تدعو النفس إليهاء لتقاوم الفريقين» وهذا لو سلمء فللتهاون في إقامة الحد 
والتعازير. أو ا حصولء أو الاندفاع مرجوح» كشرعية نكاح الآيسة» لمصلحة التوالد» والحكم., 
يرد الشهادة» بتكثير اللعب بالشطرنج؛ لدفع المفسدة الناشئة من قليله. ولا تخفى مراتبها في 
القوة والضعف”7". 

ولا خلاف بين القائسين في الأولين» واخختلفوا في الباقين. والأصح: الجواز إذا كان الحكم 
في أكثر أفراده مفضيًا إلى المقصودء لوجوده في الشرع؛ كنكاح الآيسة» والترخيص برخص 
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ل 5ةع؟ 
السفر متو 

فأما إذا قطع بنفيه: فلا. خلاقًا للحنفية”". 

وهو كلحوق النسب بالمشرقي من زوجته التي بالمغرب من غير اجتماع» ولا مظنة» 
وكوجوب الاستبراء على التي اشتريت في مجلس بيعهاء لعدم مظنة الإفضاء. 

مسألة 
في تقسيم المناسب7" : 

(أ) وهو إما إقناعي» وهو: (ما يظهر مناسبته في أول الوهلة» لا عند التفتيش)*»» كما يقال: 
لا يصح بيع الأعيان النجسة لأنها تناسب الإذلال» وتجويز البيع إعزاز» فالجميع بينهما 
تناقض» لكن معنى النجاسة: أنه لا تصح الصلاة معهاء ولا مناسبة بينه وبين المنع من 
ال 

وإما حقيقي لا يختلف» وهو: ما لمصلحة دنيوية: في محل الضرورة”"» كحفظ النفس 
والمال والنسل والنسب والدين» والعقل» بتحريم القتل» والغصب والسرقة والاختلاس» 
واللواط والزناء والارتداد وقتال الكفاره والمسكرء وترتيب الزواجر عليها. أو مكملة لها: 
كتحريم البدعة» وشرب قليل المسكرء والنظر واللمسء وترتيب الزواجر على ذلك. أو في 
محل الحاجة كتمكين الولي من تزويج الصغيرة وكتقييد الكفوء أو مكملة لهاء كرعاية الكفاءة» 
ومهر المثل في تزويحها(". 

أولا لماء كالتحسينات» كتحريم تناول القاذورات» والمستقبحات. وسلب أهلية الشهادة 
عن العبيد» لا كسلب ولايته على من يلي أمره؛ لو كان حرًا. ومنه ما يعارض قاعدة معتيرة» 
كشرعية الكتابة00, 

أو دينية: كرياضة النفسء؛ وتهذيب الأخلاق. لتزكية. النفوس عن الرذائل» وتحليتها 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ( /082"). 
(") انظر: تيسير التحرير ( 9/7 "). 
انظر: المحصول ( 0114/7 البرهان (1/ 977)) تيسير التحرير (©/ 60: الإبهاج */ 10). 
(؟) انظر: المحصول (7/ 0) الإبباج ( "7/ 16). 
(*) انظر: المحصول ( ”/ 7078), الإبهاج ( "/ 18). 

(1) انظر: المحصول (؟7/ »)77١‏ تيسير التحرير (/ 5:”). 


0 انظر: المحصول (؟/ 777), الوبهاج ( 7/ 51). المستصفى /١(‏ 584). 
() انظر: المحصول ( 7 377) الإبباج ( "/ 70)» البرهان (7/ /9810). 
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بالفضائل 00. 

أوهما: كإيجاب الكفارات» إذ يحصل به الزجرء وتكفير الذنب» وتلافي التقصير”". 

ثم من هذه الأقسام: ما يظهر أنه منه» أو ليس منه؛ أو لا يظهر واحد منهماء كوجوب 
القصاص بالمثقل ووجوبه بغرز إبرة لا تعقب أله ولا ورمّاء وقطع الأيدي بيد'". 

() المناسب ثلاثة: معتبر» وملغى» ويجهول الحال والمعتبر: إما بحسب خصوصه أو 
عمومه؛ أو هماء في خصوص الحكم أو عمومه أو فيهم|ء تسعة» وجد منها خمسة: 

() ما عرف اعتبار خصوصه وعمومه. في خصوصه وعمومه كالقتل بالمثقل في وجوب 


القصاصء ويسمى ب(الملائم). 
(ب) ما عرف اعتبار خصوصه في خصوصه كتحريم النبيذ بإسكاره» ويسمى ٠‏ ب(الغير 
الملائم)؛ و (الغريب)' وهو مختلف فيه بين القائسين» دون الأول. 
(ج) © ما اختلف اعتياره» كتقديم الأخ من الأبوين عل الأخ من الأب 5 التكاح» 
وكإسقاط القضاء عن الحائض بالمشقة لاعتبارها في سقوط قضاء الركعتين في السفر. 
(ه) ما اعتبر جنسه في جنسه فقط» كتعليل وجوب الثانين في حد الشرب لكونه مظنة 
القذف» وترجح بكثرة اخصوص وبكونه في جانب العلة""". 
والملغي: كول يعض لبعضن املو - لما سأله عن كفارة إفطاره بوقاعه في نهار رمضان - 
(صم شهرين متتابعين)» ايف عليه» وهو غير ملتفت إليه» لملخالفة صريبح النص» ولأنه 
يؤدي إلى عدم الثقة بالعلماء” 2. 
وماجهل حاله: فهو (ما لا يشهد له أصل بحسب وصف أخص من كونه مصلحة). 
ويسمى ب (المصالح المرسلة)”". وإذا ضربت أقسام هذا التقسيم في ما قبل» تحصل أقسام 
كثيرة» يحصل فيها التراجيح 
ه20 
)١(‏ انظر: المحصول ( /١‏ 777)., الإبباج ( 9/ 57). 
)١(‏ انظر: الإبباج ("/ *7). 
(5) انظر: المحصول ( 7”/ 777)» الإبهاج (7/ 15). 
(4) انظر: المحصول ( 7/ 777), الإ بهاج ( 117//7). 
(©) انظر: المحصول (7/ 775). الإبباج ( 38/7). 
(5) انظر: المحصول ( 7/ 00779 نفح الطيب ))5١19/17(‏ ترتيب المدارك (578/85)»: المنتقى للباجي 
(5/0ه). 
9) انظر: المحصول (71/7)» المستصفى /١(‏ 1915). 
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(ج) المناسب: مؤثر: وهو ما عرف تأثير عين الوصف في عين الحكمء أو جنسه بطريق غير 
عقي وقيل: وبغير إياء وتنبيه. 

أو غير مؤثر: 

ملائم وهو: ما عرف تأثير جنسه في عينه. أو في جنسه. أو بطريق عقلٍ غير المناسب. فإن 
ما يثبت بها هو (المناسب الغريب). أو غير ملائم: وهو إما ملغي أو مرسلء فإن ثبت عدم 
مجانسة جنسه القريب» فمردود وفاقًاء وإلا: فمختلف فيه" . 

(د) المناسب: لعاجلية» أو آجلية أو لم| معا. والعاجلية: إما تحصل أصل المقصود: ابتدا» 
كالبيع والتكاح» أو دوامًاء كشرعية القصاص بالقتل» والقطع العمد العدوان. 

أو تكميلية: ابتداء» كاشتراط الطهارة وتوجه القبلة» وستر العورة» أو دوامّاء كاشتراط 
عدم الكلام في دوام الصلاة””. 


مسالة 
1 2 3 1 ع 2 0 0 (١‏ 
المناسبة تدخرم بمفسدة تلزم. راجحة أو مساوية” . خلافا لقوم منهم الإمام 7 
لنا: 
(أ) أنه لولم تبطل لكان تحكمّاء أو جمعًا بين الأحكام المتضادة. 
(ب) لا يعد في العقل فعل ما فيه مفسدة؛ أو راجحة - مصلحة: بل عبئًا أو مفسدة» وهو 


ينفى كونه مناسبا. 
١ج‏ صريح العقل حاكم بأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة. واستقراء الشرع حققه. 
وهو يغلب ظن انخرامها. 


(د) القياس على الدليل المعارضء براجح أو مثله» بجامع عدم إفادة الظن. 
: (ه) بديهة العقل حاكمة بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة عليها أو مثلها". 


م 


(أ) إن تساوتا امتنع إبطال إحداهما بالأخرى. فإن بطلا لزم أن لا يبطلا أو يبطلاء وهو 


(١)انظر:‏ المحصول ,)77١/7(‏ المسودة ص ,)5١٠8١(‏ تيسير التحرير ( ”/ .)7”51١‏ 
(") انظر: المحصول ( ”/ »)77١‏ الإبهاج ("/ 56)؛ تيسير التحرير (/03*). 
(5)انظر: الوبهاج ( 7/ ١/ا»‏ المسودة ص (57/8). 

(؟) انظر: المحصول ( /١‏ 779), الوبباج ( */ ١ا»»‏ المسودة ص (578). 

(©) انظر: الو بهاج ( '/ ١/و).‏ 
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المطلوب. 

(ب) لولزم من وجود إحداهما بطلان الأخرى لتنافتا وقد بين جواز اجتماعهما في الأول. 

(ج) إن لم يبق من الراجحة شيء بسبب المرجوحة لزم استواء حالتي التعارض وعدمه؛ 
وإن انتفى فهو بقدرهاء وإلا: لزم الانتفاء بلا سببء أو الترجيح بلا مرجح. و -حيتئذ - يلزم 
ما سبق» ولأن ما زال ليس أولى به مما بقى؛ بأن لم ينتف منه شيء» فخلف, على أنه يحصل 
الغرضء أو يتتفي الكل» فيلزم ما سبق. 

(د) ترتيب الشارع الأحكام المختلفة على الشيء الواحدء كالصلاة في الدار المغصوبة 

(ه) أنه يحسن في العرف» فيحسن في الشرع؛ للحديث. 

(و) العقلاء يقولون في معين: فعله مصلحة: لولا ما فيه من المفسدة» وهو يفيد اجتماعهه). 

(ز) قد يظهر ني الشىء جهتا الحكم وعدمه؛ وبأبها حكم المناظر من غير ترجيح؛ لا يعد 
خارجًا عن مقتضى المناسبة» ولو كانت تبطل بالمعارضة» لما كان كذلك7©. 


وأجيب: 
عن (أ) بمنعه» إذ دفع المفسدة مقدم عن جلب النفع . 
عن (ب) أن بينه) منافأة الإفضاء إلى المقصود. لا الحصول» وبه وبا سبق خرج الجواب 


وعن (د) بمنعه» وما ذكر من الصورة ليس مما نحن فيه» فإن النزاع فيا لا ينفك الشيء 
عنههما. 


وعن (ه) بمنع حسنه مطلقاء بل إذا عمل بمقتضى الراجح. 
وعن (و) أنه لا يفيد أن لا يبطل بالمعارضة:؛ بل يفيد جواز الاجتماع» ولا نزاع فيه. 
وعد ا اتن اللا 
اعلم أن من قال بتتخصيص العلة؛ قال ببقاء المناسبتون ومن لم يقلى به اخختلفوا فيه'". 
تنبيه : 
من قال ببطلانها عند التعارض فيعمل بأحديه| بالترجيح» وهو: إما تفصيليء وليس هذا 
)١(‏ انظر: المحصول ( 7/ 009817 الإبياج (9/ 08/1. 


() انظر: الإبباج ( “1/ الاء 17/7). 
9) انظر: الإبهاج ( 7/ الا 77). 
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موضعه. أو إجمالي» نحو أن يقال: حكم الأصل معلل بالمصلحة الفلانية» وهي راجحة على 
عارضها من المفسدة؛ والإلزام أن يكون مضافا إلى المرجوحة أو إلى غير تلك المرجوحة» أو 
يكون تعبدياء ولا يخفى وجه بطلانها. لا يقال: عدم وجدان وصف آخر بعد البحث 
والفحص إن دل على عدمه. فعدم وجدان ما به يترجح على معارضهاء يدل على عدم 
رجحانهاء وليس أحدحما أولى من الآخر لأن بحثنا أولل» لانضباط محله. بخلاف الترجيح» 
فإنه قد يكون خارجيًا. فإن قلت: ظن عدم المرجح: إما مساوٍ له؛ أو مرجوحء أو راجح؛ وما | 
يقع على التقديرين من الثلاثة أغلب مما يقع على واحد منها. 

قلت: بمنع ذلك مطلقاء » بل يشترط تساوي تلك التقديرات» وهو ممنوع الحصول. 


مسألة 
المناسبة دليل علية الوصف: 
(أ) لأن الله تعالى شرع الأحكام للمصالح. وهذه مصلحة. فيحصل ظَن شرعيته. 


بيان الأول: 

(أ) أنه تعالى حكيم إجماعاء والحكيم هو: الذي يكون فعله لمصلحة. 

(ب) التخصيص بحكم معين» لا لمرجح, أو لمرجح يعود إلى الله أو لفسدة تعود إلى 
العبد» أو لا لمصلحة» ولا لمفسدة ممتنع» فتعين أن يكون لمصلحة تعود إلى العبد. 

فإن قلت: ففعله لمصلحة العبد. إن لم يكن لغرض؛ لزم الترجيح من غير مرجحء وإلا: لزم 
الاستكمال. 

قلت: لا يعد العقلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصًا. 

(ج) لولم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبد؛ لكان عابثًا أو ظائًا - تعالى الله عن ذلك - 
إجماعاء وللنص. 

(د) كونه تعالى رحيّا رؤوفًا ينفي أن لا يكون فعله لمصلحة العبد. 

(ه) التمسك بنحو إيُرِيدُ له بكم امسر [البقرة: آيته10]ء مإوَمًا جَعَلَ عَلَيْورْ و4 
[الحج: آية1/8]. 

وقوله - عليه السلام - «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة»'''» وما خلى عن المصلحة ليس 
كذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


أخف ا كك 
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(و) الله تعالى خلق الإنسان للعبادة» للآية') والحكيم إذا أمر عبده بشيء حصل مصاحه. 
ليفرغ باله ويتمكن من الإتيان به. 

الا 0 "2 وهو ينافي تكليفه بم لا فائدة فيه!") 

بيان الثاني: ظاهر” 2. بيان الثالث27. 

(أ) أنه إذا لم ينفك الحكم عن المصلحة فالموجبة له ليس إلا: الموجودة» إذ الأصل عدم 
إضافته إلى أخرى ولئن عورض بمثله. فدفعه سهل. 

ابا ل ساح كي اتا را امل 0 
فيخلب ظن أنه إنما حكم ها للدوران”" 

(ج) في أن المناسبة تفيد ظن العلية» وإن (1) تعلل أفعاله تعالى: نا لم تأملنا وجدنا الأحكام 
والمصالح متقاربين فالعلم بوجود أحدهما يقنضفي ظن وجود الآخر لأن وقوع الشيء ء على 
وجه مرارًا كثيرة يقتفي ظن أنه منى وقع وقع على ذلك الوجه؛ للاستقراء وإذا ثبت أنه يفيد 
العلية لزم العمل بها”"". 

فإن قيل: الحكيم: من يكون فعله متقئاء لا ما ذكرتم؛ والترجيح بغير مرجح إن جاز 
بالنسبة إلى المختار» فقد سقط تعليل الأفعال» وإلا: لزم الحبر» فيمتنع. 

ولا نسلم لزوم العبث أو الظلم, على تقدير خلوه عن المصالح؛ سلمناه لكن لا نسلم لزوم 
كونه عابثًاه إذ أسامي الله توقيفية» كونه ظالا يقصد إضرارهم؛ إذ لا يتصور منه التصرف في 
فلك ال 

ثم هو معارض: 

عل : (بالمصالح لزم أن لا يكون مختارًا)» وفيه نظر يأتي. 

3 

(ب) ما سبق من الأدلة الدالة على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى في مسألة تكليف ما لا 
0 
)١(‏ وهي قوله تعالى: وما حَلَقَتُ ان وَالإنس إلا لَِعبُدُون. 
() في قوله تعالى: إوَلَقَدْ كرما بَىَ َادَمْ ©. 

(7) انظر: المحصول (؟7/ 51-1719 7), الإبهاج ( 58/7). 
(9) انظر: المحصول (؟7/ "47 7). 

(©) انظر: المحصول (7/ 57 7). 

(7) انظر: المحصول ( 437/7 15-1 7). 


9) انظر: المحصول ( 2417/7 7). 
(0) انظر: المحصول ( 758/7 .)56١-‏ 


لك رو 
يطاق» وقد عرف ما عليه. 

رج( لو كان معلل بالغرض: فإن كان قديا لزم قدم الفعل والمفعول وإلا: فإن توقف 
حدوثها على حدوث شيء آخر لزم التسلسلء وإلا: فهو المطلوب. 

ورد: بمنع حصول المطلوب - حيتئذ إن القول بالتعليل لا يقتضي تعليل كل شيء بشيء 
آخر بل لابد وأن يتنهي إلى ما هو مطلوب لذاته. 

(د) الحكم قديم» والغرض حادثء وإلا: لزم تعدد القدماء» غير الذات والصفات» 
-حينئل > يمتنع تعليله 

(ه) تخصيص اتحاد العالم بوقت معين» وتقدير الكواكب والسماوات والأرضين بمقادير 
مخصوصة؛ ليس لمصلحة العباد. فإ الزيادة والنقصان بجزء لا يتجزأ لا يغير مصالحهم. 

وأورد: أن هذه وأمثالها لاايدل على عدم تعليل الأحكام الشرعية. 

وأجيب: 

بأنه لا قائل بالفصل. 

(و) الحكم والمصالح متأخرة عن الحكم, فلا تكون علة. 

وزيف: بأن تأخر العلة الغائية في الوجود الخارجيء لا يقدح في علته. 

(ز) كل ما يفرض غرضًا من الحكم فالله تعالى قادر على تحصيله بدونه» فيكون توسيطه 
عبثًاء وزيادة تعب وهو ينفي أصل التكليف. 

(ح) خلق الكافر الفقير الذي في المحنة - إلى الموت» ليس لمصلحته. 

(ط) خلق الخلق» وركب فيهم الشهوة والغضبء حتى يقتل بعضهم بعضًا مع قدرته على 
خلقهم بدونها في الجنة ابتداء؛ وإغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. 

وأورد: 

بأنه للابتلاء والتعويض. 

ولا نسلم أن إعطاء ذلك ابتداء أولى”", إذ قاعدة التحسين والتقبيح تنفي جوازه؛ والقول 
بوجوب التعليل إنم| هو «مبني عليهاء وأما القول به تفصيلاء ى) هو مذهب الفقهاءء فإنن) هو» 
وك لاا اا 

(ى) أنه نه لو كان معللًا بحيث يمتنع الفعل بدونهاء لزم أن يكون الباري تعالى مضطرّاء 
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.)5514 /” ( انظر: المحصول‎ )١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني قف 
وإلا: أمكن خلوه. عنهاء و -حينئذ جر 0لا ماعل بالا روات مالف عقا 
عنهاء لكنه محال» ففرض خلوه عنها محال. 

وقدس! 

بأن المعنى من المضطر أنه لابد له من الفعل (شاء) أم أبى. 

وهو غير لازم (من) الدليل» بل اللازم منه أنه لو فعل» لا فعل بدونها وهو لا يناني 
الاختيار. 

(يا) تعليله مع وجوبه يقتضي توجه السؤال إليه على تقدير تركه» وهو منفي عنه لقوله: 
لا مُسَعلُ عا يَفْعل4 [الأنيياء: آية*1] أو لا معه و - حينئذ - أمكن خلوه عنهاء فيكون عبثا. 

وأورد: بأن التقدير محال» والمحال جاز أن يستلزم المحال. 

(يب) أنه مكنهم من فعل المعاصي» مع علمه تعالى به» وقدرته على منعهم منهاء وهو ينفي 
التعليل بالمصالح» وفيه ما سبق. 

(يج) لو كانت معللة لما وجد شر وفساد في العام فضا عن أن يكون غالبا لأن كل ما في 
العام بقدرته تعالى» أو بإقدار غيره عليه. 

(يد) أمات الأنبياء والخلفاء الراشدين» وأنظر إبليسء وسلطه وأعوانه على بني آدم 
فيرونهم من حيث لا يرونهم؛ ول يمكن الأنبياء والصالحين» بمثل تمكنهم» ولا مصلحة لهم في 
شيء من ذلك. وإن كانت» لكنها مرجوحة؛ ثم لا نسلم أنه يغلب على ظننا أنه شرع هذا 
الحكم لهذه المصللحة”. 

أما الااسنتصحاب والدوران فسيأتي الكلام عليههما - وأيضًا - الدوران إن) يفيد لو سلم عن 
المزاحم؛ والمزاحم أن العبد يميل طبعه إلى جلب المصلحة؛ ودفع المضرة» واللّه منزه عنه. ولأن 
المعتاد دفع الحاجة الخاصة: والملك يراعي النوع؛ والله تعالى عادته مختلفة في رعاية المصالح» 
جنسًا ونوعا وكذلك قد يحسن شيء عند الله ويقبح عندناء وبالعكسء وكذلك تستقبح 
الشرائع المتقدمة". 

ثم ماذكرتم معارض: 

(أ) با أنه لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلهاء لأنها مشتركة في نفس الحاجة» 


(١)انظر:‏ المحصول (؟7/ .)7370-76٠١‏ 
(") انظر: المحصول (؟5577/7). 


- 77 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
ومتايزة بحسب خصوصياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فلا يكون ما به الامتياز 
حاجة. : 
(ب) تعليل الأحكام بالمصالح يستلزم خلاف الأصل لأن بعض أحكام الشرائع المتقدمة 
قبيح الآنء وهو: إما لفقد شرطء أو لوجود مانع» وتوقيف المقتضي على (ذلك) خلاف 
الأصل. 

(ج) لو علل فإما أن يعلل بالحكمة» وهو باطل» لخفائها وعدم ضبطهاء أو بالوصف. 
وهو كذلك لأن عليته باشتماله عليهاء فهي العلة. 

(د) لو كانت مشروعة لها الحصلت قطعًاء إذ الحكيم لا يسلك ما يحتمل أن لا يؤدي إلى 


عن المعارضة: بتقدير صحتهاء فإنه قد بان ضعفهاء بأنها تتفي أصل التكليف, والقول 
بالقياس فرعهء وبأنها تعارض الدليل الأوّل» دون الثاني» والاعتهاد إنيا هو عليه. 

وعن قوله: بمنع أن الاستصحاب والدوران حجة: قلنا: سيأتي ما يدل على حجيتها. 

والفرقان المذكوران إن يردان على من قال بالتعليل وجوبّاء دون من قال به تفضلا. 

وعن أول الأخيرة: أن المراد من الحاجة المذكورة في الدليل الحاجة المخصوصاة: ثم إنه 
منقوض بأفعالنا. 

وعن (ب) أنه مبني على التحسين والتقبيح, ثم النقض المذكور. 

وعن (ج) بمنع لزوم الخفاء» وعدم الضبط لماء ثم الوصف علة لاشتماله عليهاء وما ذكر 
من المفسد غير حاصل فيه. 

وعن (د) أنه ليس المقصود من شرع الحكم لمصلحة ترتيبها عليه في كل الصور بل في 
الأكثر» وهو حاصل قطعًاء و - أيضًا - الترتيب الظاهري مقصود؛ وهو حاصل قطعئ(". 

مسالة 
قيل في حد الشبه : 
(إنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته لما بأحدهما لكثرة مشابيته له)”". 
وهو كقياس (العبد) على الحر في وجوب كمال قيمته يقطع ما يوجب كال الدية في الحرء 


.)50 /6( الإيباج‎ »)8١7 /1( البرهان‎ 0717٠١ /7( انظر: المحصول‎ )١( 
.)07"١7( الروضة ص‎ )"( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني يف هك 
لأن مشاببته له أكثر من مشاببته لما يملك. ويسميه الشافعي: (قياس غلبة الأشياء)””. 

وهو غير مانع» لدخول بعض المناسب تحته» مع (أنه) قسيمه و - أيضًا - اعتبار كثرة 
المشابهة مشعر بأن ذلك من باب الترجيح وهو خارج عن ماهية القياس. وقيل: (عبارة عما 
عرف مناط الحكم فيه قطعًاء إلا: أنه يحتاج إلى النظر في تحققه في آحاد الصور). 

وهو كطلب المثل في جزاء الصيد. 

وزيف: بأن تحقيق المناط متفق عليه بين القائسين» بل اعترف به أكثر منكريه لما سبق» 
والشبه مختلف فيه» فهو غيره. و - أيضًا - النظر في الشبه ظنية» والنظر فيه: في أصلها 
واستنباطها وتحققهاء والنظر في التحقيق: إنم| هو في تحققها إذ العلة فيه معلومة. 

وقيل: (ما اجتمع فيه مناطان غتلفان» لا على سبيل الكمال إلا: أن أحدهما أغلب من 
الآخر). فالحكم بالأغلب حكم بغلبة الأشباه» كالخلع والكتابة وهو غير مانع» لما سبق في 


الأول. 
وقال القاضي: (الوصف إن ناسب الحكم لذاته» فهو المناسب ومستلزمه هو الشبه 
وغيرهما: الطرد). 


وهو - أيضًا - غير مانع» لدخول قياس الدلالة تحته”. 

وقيل: الشبه (ما لا يناسب الحكمء ولكن عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب 
للحكم؛ لأنه متردد بين الاعتبار وعدمه؛ لتأثير الجنس» وعدم المناسبة» لكن اعتباره أغلب)» 
فلذا سمي ب (غلبة الأشباه)7". 

وقيل: (ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها بعد البحث التام» بمن هو من أهل 
الاطلاع): وذلك لأن الوصف: إن ظهر مناسبته فهو المناسبء وإلا: فإن عهد من الشارع 
الالتفات إليه بوجه ماء فهو الشبه. وإلا: فهو الطرد» ولا يخفى وجه مشاركته لماء فهو مرتبة 
بينهماء دون المناسب فوق الطرد» وفيه شبه من كل واحد منهماء ولعله السبب في تسميته به. 

مثاله: قولنا في إزالة النجاسة: طهارة تراد للصلاة» (فلا تجوز بغير الماء»ء كطهارة الحدث» 
والجامع كونه طهارة للصلاة)» ومناسبتها لتعين الماء فيهاء غير ظاهرة» بعد البحث الشديد» 
لكن عهد التفات الشارع إليها في بعض الأحكام» كمس المصحف» والطواف» وذلك يوهم 


(") انظر: المحصول (7/ 71717)» الهاج ( ”/ 01/1. 
7) انظر: المحصول ( 7/ 237378 الإ يباج ( 7/ 077. 


ك7؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
اشتالها على المناسبة7'". ثم هو حجة7". خلاقا للقاضي””". 

لنا: 

الحكم لابد له من علة» والمناسب لم يوجد. لعدم الاطلاع عليه بعد الفحص التام 
والطردي معهلم يصلح وفاقًا. 

ولأن الشبه مستلزم للمناسبء أو موهم له. أو ما عرف تأثير جنسه القريب في الجنس 
القريب للحكم؛ والطردي لم يوجد فيه ثبيء من ذلكء فكان ظن عليته أغلب والعمل بالظن 
وال ا لكر 

له: 

(أ) الدليل بنفي جواز التمسك بالعلة المظنونة... إلى آخره. 

(ب) الوصف إن كان مناسبًا فمقبول. وإلا: فهو الطرد المردود. 

(ج) حجية القياس إن هو لإجماع الصحابة» ولم يوجد ذلك في الشبه'”". 


وجواب: 

(أ) ما سبق مرارًا. 

(ب) أن غير المناسب ينقسم إليهما. 

(ج) أنه لا يلزم من نفي مدرك خاص نفيه مطلقًا0". 

مساألة 

لا يشترط في الوصف الشبهي تأثير عينه في عين الحكم. بل له عرف تأثير جنسه في جنس 
الحكم كفى. خلافا لقوم. 

وهو على تقدير أن لا يفسر به. وإلا: فهو الشبه؛ فلا يتجه فيه الخنلاف. 

لنا: 


(') انظر: المعتمد ( ؟5/ 847). الإبهاج ( ”77/7). المسودة ص (0774» تيسير التحرير ( 4/ 07)) 
البرهان (7/ 669). المغنى للقاضى عبد الجبار /١11(‏ 0707). 

(5) انظر: البرهان (”7/ ١م‏ المعتمد (7/ 847): المحصول ( ”/ »)358٠١‏ تيسير التحرير ( 5/5 6). 

5) انظر: المحصول ( ؟/ »24٠‏ البرهان (5/ 22480٠١‏ الإبباج ( ”/ 074» تيسير التحرير (04/4)» 
المسودة ص (717/5). 

(؟) انظر: المحصول (5/ 2358٠١‏ الإبباج ( / /001). 

(2) انظر: المحصول ( ”5/ .)258١‏ الإبهاج ( ”/ /007). 

(1) انظر: المحصول ( ”/ 2585)» الإ بهاج ( ”/ 007). 


الغفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ----- د 7377 الس 

أنه يفيد ظِنًا ما بخلاف ما ليس كذلك. فكان حجة:؛ لما سبق. 

ل ولذلك لم يقل به كثير منهم, فإذا انحط عن 
هذه المرتبة» لم يحصل ما يعول عليه؛ كالظن الحاصل من أدنى مرتبة. 

«(ب) الظن الحاصل من تأثير الجنس في الجنس» أضعف من الحاصل من المناسب المرسل» 
فلا يكون معتبرًا. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع المقدمتين» ولا نسلم أن كونه مختلقًا فيه يدل عليه. 

وعن (ب) بمنعه» ثم بمنع أن لا يكون معتبرًا - حينئذ -. 

مسالة 

الدروان: ا كر 

ومعناه: (أن يوجد الحكم عند وجود الوصف. وينعدم عند عدمه). ويسمى بالدوران 
الوجوديء والعدمي, والمطلق» فإن دار وجودًا فقط فبالوجودي والطرد, أو عدما فبالعدمي» 
والعكس. 

وهو: إما في صورة واحدة» كالتحريم مع السكر في العصيرء أو في صورتين وهو كثير» 
والأوّل أقوى”'". وهو يفيد ظن العلية عند عدم المزاحه”". 

وقيل: يفيد يقين العلية7"). وقيل: لا يفيدهماء وهو اختتيار الغزالي0. 

لنا: 

(أ) إطباق العقلاء عليه في أمر الأدوية والأغذية. 

(ب) الحكم لابد له من علة» وليست غير المدار» إذ لم يوجد قبل الحكمء وإلا: لزم 
التخلف. والأصل بقاؤه ولأنه إن لم يصلح فظاهر» وإن صلح لم تكن مسألتناء إذ الكلام عند 
)١(‏ انظر في معنى الدوران: المحصول (؟/ 586): الإبهاج (/0/8. 

(0) انظر: المحصول (7/ 7386)» الإبهاج ( 09//7). 
9) انظر: المحصول ( 7/ 380). البرهان (؟/ 878)» الإبهاج ( 229/7 المسودة ص (02)871 تيسير 

التحرير (59/9). 
(؟) انظر: المحصول ( 7/ 7386): الإبهاج ( 079/7 تيسير التحرير ( 49/5). 

2) انظر: البرهان (875/7).» المعتمد (7/ 785))» تيسير التحرير ( 54/54)» المسودة ص ( /577)., 

الإبباج ( 9/ 00. 


لهل عع ل سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
عدم المزاحم. 

فإن قلت: المزاحم حاصل قطعًاء فإن تعينه وحصوله في المحل المخصوص أو الوصف مع 
ما ذكرنا مزاحه”'". قلت: ما ذكر أمر عدمي للتسلسل» فلم يصلح للعلية» ولا لجزئهاء وهو 
منوع إن فسرت (بالمعرف)7". 

(ج) دوران الغضب بالدعاء باسم ممحصوص وجودًا وعدمًا يفيد ظن عليته له» ولذلك لو 
سثل عنه لعلل به» والصبيان يتبعونه به في السكك عند إرادة إغضابه» ولأنه إذا أفاد في تلك 
الصورة» أفاد في غيرهاء لقوله تعالى -: (إِنَ لله يأمر بالعدل)”" » وعملا بالمفتضى”. 

0000 

(ب) أن الدروان كما حصل مع المشترك. حصل مع الخصوصية فلو دل على العلية» فإنما 
يدل على علية المجموع. 

“2 أن بعض الدورانات لا تفيد ظن العلية» كدوران العلة مع المعلول» وأحد المعلولين 
المنساوين مع الآخرء والفصل مع لوازم النوع» والعلية مع جزء العلة وشرطهاء وذات الله 
وصفاته على رأيناء والجوهر مع العرضء وأحد المتلازمين والمتضايفين مع الآخرء والحوادث 
مع الزمان والمكان» فكذا الباقي» (للنص) ولأن التخلف لانع يوجب التعارض»ء وبدونه 
يقدح في كونه مقتضيًا للعلية» (ولأن اقتضاءه لحا في بعض الصور دون البعض من غير 
مرجح. 

(د) أنه لا يتم إلا: بمدرك مستقل كالأصلء أو السبر والتقسيم إذا منع عليته لمدار آخر. 
كلازم العلة”". 

وأجيب: 

عن (أ) حكم المجموع قد يخالف الآحاد. 

وعن (ب) أن الخصوصية والتعين لا يصلح للعلية» ولاالجزئهاء لأنه أمر عدميء و - أيضًا 


.)8١ /9 ( انظر: الإبباج‎ )١( 

(") انظر: الإبباج ( ؟/ .)8٠١‏ 

(5) آية (40) سورة النحل. 

(؟) انظر: المحصول ( 7/ 7385)» الإبهاج ( / :»)8١‏ البرهان (؟/ .)85٠‏ 
(©) انظر: المحصول ( 7/ 3591)» الإبهاج (7/ 87). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاتي ---_للل د- 778 الس 
- إنما به الخصوصية إن لم يصلح كذلك فظاهرء وإلا: فجعل المشترك علة أولى. لأنه أكثر 
فائدة» ولا خلاف في علية المركبء وتعليل الحكم بمختلفين. 

وعن (ج) أن المدعي: إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم العلية. 

وعن (د) أنه لو قدح ذلك في عليته لقدح ذلك في المناسبة وغيرها”". 

مسألة 
السبر”'' والتقسيم”": 

إن دار بين النفي والإثبات. وكان الدليل على نفي غير المعين قطعياء فحجة قطعية؛ وإلا: 
فظنية؛ وصورته: الحكم له علة أو لاء وهي إما هذا أو غيره؛ ثم يبطل القسمين بقطعي» وهو 
عسر في الشرعيات. 

وصورة المنتشر: الحكم له علة» وهو إما هذا أو هذاء أو دليل ما نفاه: ليس بقاطع وإن كان 
الترديد منحصرًا. فإن قلت: حصر الصفات فيما ذكره ممنوع» ولا نسلم أنه بحث وطلبء ولم 
يجد غيره» فلعله لم يصدق فيه للغلبة» أو ترويجًا للباطل» ثم لا نسلم أن عدم الوجدان يدل على 
العدم» سلمناه. 

لكن بالنسبة إليه دون غيره؛ ثم لا نسلم فساد عين ما عين» ثم لا نسلم فساد المركب من 
الاثنين أو الثلاثة منهء ثم لا نسلم علية ما عين» فلعله بلا علة» أو أنه ينقسم إلى قسمين والعلة 
أحدهما. 

قلت: 

الأصل عدم الوجدان بعد البحث يدل عليه ظاهرّاء والكذب والترويج منفي عن الثقة 
ظاهراء لاسيهما من المجتهد من الدين. 

وعن (ب) أنه يدل عليه ظاهرًاء للاستقراء. 

وعن (ج) أنه إذا أخبر به أفاد لغيره - أيضًا - ظن عدمه؛ لغلبة ظنه بصدقه. 


.)817 /7” ( انظر: المحصول ( ”/ 598).: الإبهاج‎ )١( 

(1) السبر: السبر مطلق التقسيم بل معناه قسمة غير منحصرة. 

() (السبر والتقسيم) هو حصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعض الباقي للعلية» كا يقال: علة الخمر إما 
الإسكار أو كونه ماء العنب أو المجموع أو غير ذلك. 

انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (7/ 77)؛ المحصول (2399/7)» الإبهاج ( ”7/ 22١85‏ تيسير التحرير 
6/0 المسودة ص .)575١(‏ 


للدمهةاك د لبس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير المعين بدليل» ويستدل بالأصل على عدم غيره”"". 
قال الإمام: لا يستدل بعدم المناسبة» لأنه يحتاج إلى بيانها فيه| عين و - حيتئذ > يستغني عن 

السبر والتقسيم”'". وفيه نظر ذكر بجوابه في (النهاية). وكذا في طريقة الإلغاء. 
وعن (ه) أنه متتف بالإجماع. 
وعن (و) أنه لولم تكن علة» لزم أن لا يكون له علة» أو العلة غيره» وهو باطل لما سبق» أو 

أحد قسمي المذكور» وهو خلاف الإجماع”". 

مسألة 
الوصف الذي لا يناسب الحكمء ولا يستلزم ما يناسبه» إذ قارنه الحكم في جميع صور 

الحصولء غير صورة النزاع > هو: الطرد”". وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة. 
وفي حجيته أن قيل بحجية المطرد المنعكس: ثالثها: أنه حجة بالأول27. 
النافي: 

(أ) أنه يستدل على الاطراد بالعلية» فلو عكس لزم الدور. 
(ب) أن اعتباره بالعلة» فلو عكس لزم الدور. 
(ج) أن اطراده ينوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع» فلو أثبت الحكم باطراده لزم 

الدور. 

(د) الاطراد حاصل في الجوهر والعرضء والحد مع الحدود. والذات مع الصفات» 

والحوادث مع الزمان والمكان ولا علية. 

(ه) الطرد فعل الطارد» ولاشيء من العلل بفعله. 
(و) سلامة الشيء عن مفسد واحد لا يوجب صحته في نفسه؛ وليس في الاطراد سوى 

السلامة عن التمخلف0©. 
وأجيب: 


)١(‏ انظر: البرهان (7/ 5١8).؛‏ المحصول (7599/7). الإبهاج ( ”/ 86): تيسير التحرير ( 5/ 257)) المغني 
للقاضي عبد الجبار /١190‏ 077777. 

9)انظر: المحصول (؟/ 87). 

(؟) انظر: المستصفى (795/7). 

(؟) انظر: المحصول ( ؟١/ ٠085‏ 7)., البرهان (؟5/ 7/88), الوبباج ( /'٠‏ 46). 

(©) انظر: البرهان (؟7/ 078/8 

(5) انظر: المحصول ( 057/7 )» الإبهاج (//87). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 14١‏ ا 
عن 0 و(ب) بمنع أنه دور باطل» وسئله ببن. 


وعن (ج) بمنع الأولى» وسنده تفسيره. 
وعن (د) ما سبق في الدوران» و - أيضًا - التخلف عن الدليل الظاهري لا يقدح فيه. 
وعن (ه) بمنعه» بل هو فعل الشارع. 


وعن (و) أنه لا يستدل عليه من تلك الجهة» بل من جهة أن السلامة من النقض من 
أمارات العلية» وفيه نظرء لأنا نسلم أن العلة سالمة عن التقض وهو لايستلزم عكسه”". 

المست: 

(أ) الحكم لابد له من علة» وغيره ليس بعلة» إذ الأصل عدمه؛ وعدم عليته. 

(ب) العلم بكون الحكم لابد له من علة» وعدم الشعور بغيره يوجب ظن كونه علة””". 

وأجيب: 

عن (أ) أنه إنم) يوجب ذلكء لو كان صا ًا للعلية؛ وهو ممنوع. 

وعن (ب) بمنع عدم الشعور بالغير ججلة وتفصيلًا لايضر”". 


اللفصل: 

() إذا رؤى فرس القاضي على باب دار: ظن فيه» وما ذاك إلا: للاطراد. 
(نَ) التادر يلنحق بالغالف 77 

وأجيب: 


عن (أ) بمنع أنه له» بل بقرائن أخر. 

وعن (ب) أنه لا يدر على العلية» لحصوله فيا لا علية فيه وأما أنه لا يكون علة بالتفسير 
الثاني: فلأن القول به يفتح باب الذيانات» كقوله: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه؛ فلا تجوز 
الإزالة به كالدهن» وكقوله في وطئ الثيب: شروع في نافذ» فلا يمنع الرده كالشروع في الدرب 
النافك. 

وأجيب: 

بمنع لزومه؛ فإنه لا يدعى عليته بمجرد المقارنة» بل بشرط أن لا يحصل هناك ما هو أولى 
7 2 2666 
)١(‏ انظر: المحصول ( 017/7 7)» الإبهاج ( 85/7). 
(9) انظر: الإبهاج ( ؟'/ 6). 
5) انظر: البرهان (7/ 789)» الإبباج ( ”/ 85). 
(؟) انظر: المحصول (07”05/7. 
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بهاء ثم لا يجب على المستدل بيانه» لأنه من قبيل المعارض. 
مسألة 

إلحاق المسكوت بالمنطوق بإلغاء الفارق» يسمى (تنقيح المناط)”"©. والحنفية تسميه: ب 
(الاستدلال) ويفرقون بينه وبين القياس» فخصصوا القياس با يكون بذكر الجامع, وبأنه يفيد 
الظن» وهو يفيد القطع؛ حتى يجوز نسخ القطعي به. وأن لا ينسخ إلا: به. 

وجوزوا الزيادة على النص به7©. 

والحق: أن الفرق بينهم| فرق ما بين العام والخاص؛ نعم حصول القطع في التنقيح أكثر منه 
للاستقراء””. 

وطريقة: الحكم لابد له من علة» وليست هي الفارق» فيتعين المشترك. 

وأورد بوجه آخر: الحكم لابد له من محل... إلى آخره وهو ضعيفء إذ لا يلزم من وجود 
المحل وجود الال 


مسالة 
قيل: عجز الخصم عن إفساد العلة» دليل صحته. وهو باطلء لأنه ليس أولى من العكس» 
بل هذا أولى؛ إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية لهه و - حيتئذ - يلزم اجتماع العلية وعدمها في 
شيء واحد والتعارض في الظني وإن جاز لكنه خلاف الأصلء و - أيضًا - إنه خلاف 
الإجماء”*. 
مسالة 
قبل: يجوز الإلحاق بالاشتراك في وصف عاءم”. وهو فاسدء لأنه يقتضي ثبوت أحكام 
متضادة في الفرع والتسوية بين المجتهد والعامي”". 


)١(‏ سماه أبو البقاء الكفوي ني الكليات (1/ ٠١6‏ 2: (تخريج المناط): تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة. 

انظر: المحصول ( 7/7 717), الإبهاج ( */ 22141 تيسير التحرير ( 4/ 477)» المسودة ص ( 207417 تاج 
العروس (0/ 7780). 

(") انظر: المحصول (917/7), تيسير التحرير ( 4/ 4 7)» الإبهاج ( 817/7). 

(5) انظر: الإبهاج ( ؟/ 410). 

(؟) انظر: المحصول ( 7”/ 65) البرهان ( /١‏ '787), الإبهاج ( 7/ 817)؛ المسودة ص ( 417 "). 

(* انظر: المحصول ( 16/7 7). البرهان ( 7/ 01799» الإبهاج ( 9/ 91). 

(5) انظر: المحصول (7/ .)”7٠‏ 

(9) انظر: المحصول (7/ .)077١‏ 


ا اك 
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(اعرف الأشباه والنظائر وفبن الور 
وجوابه: منع تحقق المشابهة والنظارة بمجرد الاشتراك في العام ثم إن التخصيص بالإجماع 
جائ؛ وقد أجمم السلف على عدم الاكتفاء بهء وهو دليل في المسألة ابتداء7. ومنه يعرف فساد 
0 تمع 8 به» وهو دايل اي : يعر 
ما قيل: إن هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع» وتسوية بينهماء فاندرج تحت قوله 
تعالى: عبرو [الحشر: آية1] من أله يمر بآلْعَدَلٍ 4 [النحل: آية4]. و - أيضًا - ليس مجرد 
النسوية والعبور مأمورًا يه (بل) ماسوغه الشرع: فإثباته يه دور””". 
مسالة في النقض 
وهو تخلف الحكم عن الوصف9. 
ثالًا: إنه إن كان على سبيل الاستثناء» أو المانع» أو لفقد شرط: لم يقدح”. 
وقيل: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. وقيل بعكسه'"". 
٠ ٠ ٠. 3-3 <2 04 .-.‏ 7 
وقيل: لا يقدح في المستنبطة» وإن ل يكن لمانع» وفقد شرط” 5 
وللغزالي فيه نفصيل آخرء ذكرناه في النهاية. والمختار: أن التخلف لانع» أو فقد شرطء لا 
يقدح منصوصة كانت أو مستنبطة» معلومة أو مظنونة» فإن كان على وجه الاستثناء: ففي 


المنصوصة المعلومة. 

لنا: 

() أن حالة التخلف إلى المانع إعمال للأصلين» وإلى عدم المقتضى إعمال لأصلء فكان 
الأول أولى. 


(ب) العرف والعقل يتطابقان عليه» فهو في الشرع كزنك العننة 1 
(ج) أنه ليس فب) يدل على العلية من نص أو إياء» أو طرق عقلية؛ ما ينافي تخصيصهم| 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: المحصول (7/ .)707١‏ 

(7) انظر: المجصول ( 7/ »)77٠‏ الإبباج (/ 41). 

(؟) انظر: البرهان ( ؟/ 65 86)» المعتمد (7/ 6 87)» المحصول ( ؟/ *777)» تيسير التحرير (4/14). 
(8) انظر: تيسير التحرير ( 5/ )٠١‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (5/ :»)2٠١‏ الإبهاج ( / .)1١‏ 

(") انظر: الإبباج ( 7/ 24١‏ تيسير التحرير (5/ .)٠١‏ 

(8) وهو قوله صل الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) تقدم تخريجه. 
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لمانع» ولو كان ذلك غير جائز لكان بينهما منافاة» أو بينه وبين العلية التي هي مدلولها ولو من 
وجه. ولا ينقض بالتخلف لالمانع» لأنه ينافي معنى العلية. 

(د) عن ابن مسعود وابن عباس: «هذا حكم معدول عن القياس»”"'؛ ولم يتكر عليهماء 
فكان إجماعا. 

قيل عليه: هب أنهم قالوا ذلك؛ لكنهم لم يقولوا: بأنه يجوز التمسك بهء وفيه النزاء9”©. 

ورد: بأنه أطلق عليه القياس» والأصل فيه الحجية» وإحالته إلى ما كان عليه تجوزء والفاسد 
والمنسوخ وإن سمى به لكن مقيدًا. 

(ه) ما ذكر من لزوم الدور في أن العام الملخصوص حجة, وقد عرف ما فيه؛ ويزيد هنا: 
أنه يقتضي جواز التخصيص وإن لم يكن مانع. والمناسب بعد التخصيص لانع يفيد ظن ثبوت 
الحكم فيجب العمل به لما سبق. 

(و) لو كان ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة» ل حصل 
الظن به» وخطرانه بالبال. 

(ز) استقراء الشريعة يدل على جواز التخصيص بمعنى يقتضيه؛ كا في المصراة» والعراياء 
وبيع الحفنة بالحفنتين على رأي الحنفية ووجوب الدية على العاقلة» والعتق تحت الحر على رأيناء 
مع أن ظاهر قوله - صل الله عليه وسلم - «ملكت بضعك فاختاري»”". - يدل على سببيته. 

(ج) لو امتنع لكان العدم جزء العلة» حيث يتوقف الحكم عليه» وهو ممتنع» لأن العلة 
ثبوتية لما سبق» وما جزؤه العدم عدمي؛ ولأنها منبئة عن التأثيره والعدمي لايور ©. 

فإن قلت: العدم لا يمتنع أن يكون معرقاء فلا يمتنع أن يكون جزؤه؛ ى) في انتفاء معارض 
المعجزة. ثم لا نسلم لزومه لاحتمال أن يكون كاشفًا عن وجوديء ينضم إلى العلة» ويكون 


)١(‏ انظر: المحصول (؟/789). 

(") انظر: المحصول ( ”/ 757), الإبهاج ( .)1٠١ ١/9‏ 

(") يروى من حديث الأسود عن عائشة: أخرجه البخاري (8/ ١147‏ فتح) كتاب: الفرائض» باب: الولاء 
لمن أعتق. أبو داود (5097/7) كتاب: الطلاق» باب: من قال كان حرًا. الترمذي كتاب: الرضاع» 
باب: ما جاء في الأمة تعتق ولما زوج. وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ )١157‏ كتاب: الطلاق» 
باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حرء أبن ماجه (؟/ 575 هلاه 085) -١٠١‏ كتاب: الطلاق 9؟١-‏ 
باب: خيار الأمة إذا أعتقت 7١1/5(‏ -2350178» الدارمي )١179/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: في تخيير 
الأمة تكون تحت العبد فتعتق. ١‏ 

(؟)انظر: المحصول ( 7/ 50-55 "*ى الإبياج (9/ .)٠٠١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
)00 

قلت: 

(أ) البحث في جواز تخصيصها فرع أنها مفسرة بغيره» إلا: لم يمتنع ذلك فيه» كالعام 
المخصوصء وكلامهم في الفرق بين العلل الشرعية» والعقلية يشعر بذلكء ثم العدم لا يكون 
جزء العلة» وإن فسرت بالمعرف» وإلا: لوجب ذكره في المناظرة» إذ لابد من ذكر العلة. وهو 
بدون الجزء محال7". لا يقال: إنه يتعلق بالاصطلاح. وإلا: فالتمسك بالعام لا يجوز (إلا:) 
بعد ظن عدم المخصصء لأن الأصل تطابق الاصطلاح والواقع. 

ثم لا نسلم أنه لا يجوز التمسك به إلا: بعد ظن عدمه وهذا «لأنا» بينا أنه يجوز التمسك 
بالعام ابتداء”". فإن قلت: ذلك لظن عدمه بالأصل. 

قلت: 

مثله حاصل في ظن عدم المعارضء مع أنه ليس جزءًا من الدليل. 

وعن (ب) أن الأصل عدم ذلك الوجوديء سيم| بصفة كونه ملازمًا لذلك العدم» ولأن ما 
لادليل عليه؛ وإن لم يجب القطع بنفيه» لكن لاا شك في ظنه» والمسألة ظنية. 

فإن قلت: لا نسلم عدم الدلالة عليه إجالاء وتفصيلًا ل يضر وهذا لأن الدليل لما دل على 
عدم جواز تخصيص العلة) وعدم جواز جعل العدم علة أو جزء علة» ورأينا الحكم يتوقف 
على العدمي في كثير من الصور علمنا أنه كاشف عن وجودي ينضم إليه» ويصير المجموع 
6 

قلت: إنه دورء لأن ثبوت الاحتمال يتوقف على عدم جوازه» وهو يتوقف على ثبوت 
الاحتمال» سلمنا عدم لزومه؛ لكن لا نسلم الدلالة عليه» وسنجيب عن أدلته ثم لولم يج لزم 
الترك بالدليل - أيضًا - كا تقدم في الوجه الأوّلء وليس أحدهما أولى من الآخر» وعليكم 
الترجيح» ثم إنه معناء لأن ترك دليلنا يقتضي ذات العلة وترك دليلكم يقتضي رفع صفة 
الاطراد» وهو أقل محذورًا منه. 

.)7371/-17 5 /١؟‎ ( انظر: المحصول‎ )١( 
انظر: المحصول (؟87/5/؟77).‎ )5( 


57) انظر: المحصول (7/ 0779). 
(4)انظرة المحضول 1/9 :8). 
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() أنه إن لم يعتبر في اقتضاء العلة الحكم عدم المعارضء لزم حصوله معه» وهو ممتنع» 
وإلا: فالحاصل قبله جزؤها. 

(ب) إن تخصيص العلة يبطل فائدة العلة» وهي العلم أو الظن بثبوت الحكم؛ حيث ثبتت» 
لأنه إذا علم انتفاء ذلك الحكم في صورة التخصيص. لعلة أو نص ثم علم حصول العلة في 
صورة لم يعلم ثبوت الحكم. مالم يعلم عدم تلك العلة أو النص» فلم تكن تلك العلة علة 
الحكم؛ بل المجموع”". 

(ج) إن بين اقتضاء العلة بالفعل» ومنع المانع بالفعل منافاة» وشرط أحد الضدين عدم 
الآخرء فشرط كون المانع مانعًا: أن لا تكون العلة مقتضية» فلو كان عدم اقتضائها لذلك؛ لزم 
الدور» فعدم اقتضاء الشيء لذاته ومثله» لا يصلح للعلية وفاقًا. 

(د) الحكم قد وجد مع الوصف في الأصلء ومع عدمه في النقضء والأول لا يقتضي 
القطع بثبوت العلية»والثاني يقتضي القطع بنفيهاء فلو كان إلحاقه بأحدهما أولى» لكان بالثاني 
أولى» فإذا تعارضا فالأصل عدم العلية» والأصل في المناسبة مع الاقتران» وإن كان هو العلية» 
لكن الأصل في العلية ترتب الحكم عليها. 

لا يقال: لو عمل بأصلكم ترك أصلنا من كل وجه. ولا ينعكس فالعمل بأصلنا أولى» 
ولأن أصلكم معارض: با أن الأصل إسناد انتفاء الحكم إلى المانع الموجود في صور النقض» 
للمناسبة والاقتران» دون عدم المقتضىء لأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاقتران دليل العلية» بل 
هو مع الاطراد» والإسناد إلى المانع متعذرء فإن المتقدم لا يضاف إلى المتأخر. 

(ه) التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضىء لما سيأتي» ووجود المقتضى فيها يتوقف على 
وجوده: إذ لولاه لم يكن المقتضى موجودًا وإلا: لكان الحكم حاصلاء و - حيتئذ - يكون العدم 
مضافا إلى عدم المقتضى؛ لا إلى المانع؛ وإذا توقف كل منهما على الآخر» لزم الدور» وهو لازم 
من التعليل بالمانع. 

(و) القياس على العلل العقلية» بجامع تعلق الحكم بكل واحد منهما. 

(ز) طريقة صحة العلة الشرعية اطرادها. 

(ح) العلة وجدت في الفرعين» فلا تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر. ىا 
في الإدراكات والأدلة العقلية. 


.)8019-437 7 انظر: المعتمد (؟5/‎ )١( 
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(ط) أنه يجب حصول الحكم حيث حصلتء وإلا: لزم أن لا يحصل أصلاء وهو باطل 
وفاقًاء أو في البعض دون البعض فكذلك. لامتناع الترجيح من غير مرجح. 

(ى أن النزاع فيه آيل إلى اللفظء فإن من لا يجوز التخصيص يسمى ما يتوقف عليه 
الحكم: علة أو جزءهاء ومن جوزها لم يحصر فيهماء وهو غير لائق ثق بذوي التحصيل7". 

٠ وأجيب:‎ 

عن (أ) بمنع لزوم الحزئية منه» فإن عندنا ما يعتبر فيه ينقسم إليه وإلى الشرط» وعدم المانع؛ 
وعدم جواز كون العدم شرطًا ممنوع؛ ثم إن الجزء - أيضًا - كذلك» واحتمال كونه كاشفًا عن 
وجودي مشترك. 

وعن (ب) بمنعه» وسئده ما سبق» ولا نسلم أنه فائدة العلة» بل العلم أو الظن بثبوت 
الحكم عند حصولاء وحصول شرائطهاء وارتفاع موانعها. 

وعن (ج) أن اشتراطه به بمعنى التقدم ممنوع» لامتناع كون أحد النقيضين شرط نفسه. 
وبغيره لا يضر. 

وعن (د) بمنع أنه يفيد ظن عدم العلية» فضلا عن القطع (به)» فإنه لما جوز الانتفاء لمانع ‏ 
يفد ذلك ما لم يظن أو يقطع بانتفائه. ثم الدليل على أنه مجرد المناسبة والاقتران يفيد ظن 
العلية: أنا إذا رأينا وصمًا مناسبًا مقارًا للحكم غلب على ظننا عليته» وإن لم يشعر بالاطراد» 
والعلم به جلى بعد الاستقراء» وهو ينفي كونه جزءًا. 

و- أيضًا - حاصله يرجع إلى السلامة عن النقض المعارض لدليل العلية» وعدم المعارض 
غير داخل في ماهية الآخرء والمانع ليس علة للانتفاء الحاصل قبله» بل هو علة منع دخول 
الحكم في الوجود بعد أن كان لمعرضيته. 

وما قيل عليه": بأن المعلل بالمانع ليس إعدام شيء لاستدعائه سابقة الوجود والحكم - 
هنا - لم يوجد البتة» بل العدم السابق - فضعيفء لأنه لا يلزم أن يكون المعلل به هو: ما ذكرنا 
من المفهوم والمعبر عنه بالنفي» وهو غيرهما. 

وعن (ه) بمنع أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى ثم يمنع أن وجود المقتضى 
يتوقف على وجوده. إذ يمكن معرفته بالمناسبة والاقتران» مع قطع النظر عن وجوده سلمناه» 


.)49/ ( انظر: المحصول ( 7/ 9375)» المعتمد ( 7/ 5 0877-4197 الإبهاج‎ )١( 
.)776 /7( وهو اعتراض من الرازي ى) جاء في المحصول‎ )'( 


ل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


لكنه دور معية. 

وعن (و) بمنع حكم الأصلء ثم بالفرق. 

وعن (ز) بمنع أنه بمجرده طريق؛ ثم بمنع الانحصار فيه؛ و - أيضًا - أن عنى به جريان 
حكمها في جميع صور وجودهاء وأن هناك - مانعًاء فممنوع أنه طريق لهذا التفسيره وإن عنى 
به مع عدم المانع فمسلم, لكن لا نسلم أنهالم تطرد بهذا التفسير. 

وعن (ح) و (ط) أن بين الحصولين فرقاء فلم يلزم ما ذكرتم. 

وعن (ى) بأن النزاع في المعنى - أيضًا - فإن المجوز يجوز أن يكون عدم المانع شرطاء 
والشرط عدميّاء وإن فسرت العلة بالموجبء أو الداعي» ولا يشترط فيه المناسبة» ولا ذكره 
ابتداء» والمانع منه على ضده؛ وأما أن التخلف لالمانع يقدحء فلامتناع الترجيح من غير مرجح 
ولأن المناسبة مع الاقتران - وإن دل على العلية - لكن التخلف من غير سبب يدل على عدم 
العلية؛ وإذا تعارضا فالأصل عدم العلية”©. 

قالوا: 

(أ) علل الشرع أماراتء فلا يقدح منها اتتخلف في بعض الصور كالغيم الرطب. 

(ب) ولأنه لو لزم لكان قطعيًا. 

(ج) ولأن المستنبطة أمارة» فجاز تخصيصها كالمنصوصة”". 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع حكم الأصل مطلقًاء بل عند حصول ما يصلح أن يكون مانعًا. 

وعن (ب) أن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك عنه ولو لمانع» وإلا: لكان الانفكاك 
. . شرط كونه أمارة» وهو باطل قطعًّاء ولأنه خلاف دليل كونه؛ أمارة مطلقًا. 
وعن (ج) بمنع حكم الأصلء إذ كان التخلف لالمانع ولاعلى وجه الاستثناء”". 


مسالة 
من قال: بأن التخلف عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمته هل 
فالأكثرون: على عدمه: 


.)49 /8( انظر: المحصول ( ”/ 4 373)» الإبهاج‎ )١( 
.)49 /7( انظر: المحصول ( ؟7/ 7 7)., المعتمد‎ )0( 
.)7726 انظر: المحصول (؟/‎ )9 


الفائق في أصول الققه / الجزء الثاتي ---- ٠‏ د 288 لس 

(أ) لأن علية الوصف قد تحققت بدلائلهاء والتخلف عن المقدار الموجود في ضمن 
الوصف غير متحققء فلا يزال به. 

(ب) لو كان (ذلك) يقدحء لكان التخلف عن الوصف يقدح في علية الحكمة؛ لو جوز 
التعليل بهاء لتساويه) في ذلكء لكنه باطل» إذ يجوز أن يكون الوصف مظنة الحكمة» فيمكن 
عراه عنها فيتخلف الحكم عنه. وفيه] نظرء إذ تحققهما ممنوع» قبل سلامته عن التخلف عن 
الوصف وحكمته. وكذا (التتخلف) عن المظان. 

وذهب الأقلون: إلى أنه يقدح» لأن التخلف عن الوصف إذا قدح في عليته» مع أنه غير 
تقوو فالخلف عو المنصوزد أول أن يكون فادخ ]20 

لايقال: لو تخلف عنها في ضمنه لزم ما ذكرتمء أما إذا لم يكن كذلك؛ فيحتمل أن تكون 
المنفردة مثل الموجودة, أو أَرْيَد أو أنقص» و - حيتئذ - لا يترجح التخلف عن المقصودة في 
ضمن الوصف - لأن المتفردة: إن كانت مثلها أو أي لزم ذلكء أو أقل: فلاء لكن وقوع 
واحد من اثنين أغلب من وقوع واحد بعينه. وهذا إنا يتوجه لو كانت المنفردة من نوع 
المقصودة في ضمن الوصف. فأما مع اختلافه - ى) يذكر مثال لهذه المسألة» وهو: أن الترخص 
في السفر للمشقة» فيترخص العاصي» فنوقض بالجمال» وأرباب الصنائع الشاقة - فلاء إذ لا 
يمكن اعتبار المقدار مع اختلاف النوع. 

والأولى: أن يقال: المنفردة إن كانت من نوع ما وجد ني الوصف ولم يظهر نقصان مقدار 
المنفردة عنها > قدح» وإلا: فلا. 

مسالة 

قال أكثر من جوز التخصيص لانع: أنه لا يجب على المستدل التعرض لنفي المانع: 

(أ) لأنه من قبيل نفي المعارضء ولا يجب ذلك على المستدل. 

(ب) أنه لا يجب نفي المانع المتفق عليه» لعدم الفائدة للعلم بانتفائه عن صور النزاع» ولعدم 
حصول الغرضء إذ لا يلزم من نفيه ثبوت الحكم ولا غيره» للعسر والضررء ولأنه خلاف 
الإجماع. 

وقال الأقلون: بوجوبه. لأن المستدل مطالب با يعرف الحكم وهو بالوصف؛ وعدم 
المانع» ترك مقتضاه بالنسبة إلى نفي جميع الموانع» للعسرء فيبقى معمولا به في الموانع المتفق 


.)7١ /5( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 


لمهووءا علس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


وأجيب: 
بالنقض بنفي مخحصص العام» وغيره من المعارض. 
مسألة 
بعض من قال بعدم تخصيص العلة, قال: إن النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء لا 
يقدح فيهاء وإن كانت مظنونة وإنما يعلم كونه كذلك إذا كان واردًا على جميع المذاهب» فهو 
كالوارد على المعلومة” ". وقيل: إنه يقدح فيها. 
ثم في وجوب الاحتراز عنه لفظًا خلاف. 
الأظهر: وجوبه؛ لئلا ترد عليه تلك الصورة نقضًاء فيجب الواجب. وقيل: لاء كالمانع» 
ولأنه خارج عن العلة» فلا يجب ذكره كغيره من الأجنبيء والوارد على سبيل الاستثناء» قد لا 
يعقل معناه. فلا تغني الأولى عن هذه". ش 
مسألة 
الكسر: نقض بعض أوصاف العلة» كقولنا: طهارة عن حدثء فتجب النية فيهاء كالتيمم» 
فينقض بإزالة النجاسة: لاعتقاد أنه لا أثر لقيد كونه حدئاء وكقولنا: صلاة يجب قضاؤها 
فيجب أداؤها كصلاة الآمن» فينقض بصوم الخائضء إذ لا أثر الخصوص كونه صلدة 0 


وقيل: 
لعن و الأول 


وهو مردود عند المحققين» إلا: إذا بين أنه لا تأثير له في الحكم وحده ومجموعًاء فحينئذ - 
إن بقى مستمرًا على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحًا في تمام العلة بعدم التأثير» وإلا: يكون 
نقضًا على العلة9). 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني و 
لا يقال: ارد كو اء ا وار ل لوراجخ لخدي الآنه لا اق الال 


وقد أجيب عنه: بلزوم الدورء إذ إمكان الاحتراز عنه يتوقف على كونه جزءًاء وهو يتوقف 
١ 2‏ 
عليه؛ وهو دور معية لو سلم لزومه”". 


مسالة 

دفع التقض بمنع وجود الوصفء أو (بمنع) عدم الحكم فيها. فإذا منع الأول”: فليس له 
إقامة الدليل عليه”"» للانتقال وقلب القاعدة» إذ يصير المعترض مستدلاء والمستدل معترضًا. 
فلو قال: دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيهاء فهذا لو صح كان نقض دليل 
وجوده في الفرع؛ وانتقالًا إلى سؤال آخرء فلو قال ابتداء: يلزم أحد الأمرين» نقض العلة أو 
دليل وجودها في الفرع» كان متجهًا يجب الحواب عنه7) 

وقيل: له ذلك. كيلا تبطل فائدة المناظرة: ولا يؤدي إلى المكابرة» إذ المستدل قد يستمر على 
منع وجود العلة فيها مع ظهوره؛ فلا سبيل إلى دفعه» إلا: بإقامة الدليل عليه ولأن فيه تحقيق 
النقضء فكان من متممات غرضه” ”. وقيل: إن تعين ذلك طريقًا في قدح كلام المستدل27. 

وقيل: إن لم تكن العلة حكرًا شرعيّاء إذ الكلام يتتشر فيه. 0 لقيد 
مناسب أو مؤثر في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي, أو متعدد بالتواطؤ أو الاشتر 
كقولنا: مامد اسان مباح» فلا تجب الزكاة فيه كثياب البذلة» 0 
فإنه ليس بمباح. 

وكقولنا: عقد معاوضة؛ فيجوز حالا كالبيع» ونقضه بالكتابة» إذ هي عقد إرفاق» وكقولنا 
في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف. فلا يجب الأخذ به كالإفطار» ونقضه بأكل الميتة 
حال المخمصة: فإنه للضرورة". 

وكقولنا في الصوم: عبادة متكررة» فيفتقر إلى تعيين النية كالصلاة» ونقضه بالحجء فإن المراد 
(")انظر: المحصول ( 47/7 7), الوبهاج (7/ .)١1١7‏ 
(؟) انظر: السابق. 
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(7) انظر: الإبهاج (*7/ .)١11‏ 
9 انظر: المحصول ( ”/ 55 37): الإبهاج ( 5/7 .)1١١‏ 


داكو دلدللللسس سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
التكرار في الأزمان» وهو متكرر بالأشخاص”". وكقولنا: جمع الثلاث في قرء واحد فلم 
يحرم؛ كما لو حلل الرجعة بينها. ونقضه بالجمع في الحيض: والمراد: هو الطهر”". ولا يجوز 
دفع النقض بالطرديء إن لم يجوز التعليل به» إذ الجزء له مدعل في المناسبة» و - أيضًا - لو دفع 
به لدفع بنعيق الغراب» وصرير الباب» والوقت والزمان. 

وقيل: بجوازه؛ إذ الشيء قد لا يؤثر وحده؛ ويؤثر مع غيره. 

وجوابه: أنه لو حصل شرطه”". 

وأما الباقي: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين. أو المستدل بوجه: النقضء وإلا: فلاء 
لأنه إذا لم يف بمقتضى علته لم يجب ذلك على غيره. ثم إن منع عدم الحكم, ففي تمكنه من 
إقامة الدليل عليه با يدل عليه من مذهبهماء أو من مذهبه: الخلاف. 

ثم المنع قد يكون ظاهرًا: وهو ظاهرء ومن جملته أن يكون ثابتًا على أحد قولي إمامه. أو أحد 
أصحابه» المستخرج على قواعد مذهبه المشهورء أو غير المرجوع عنه أو لا يعرف له فيه قول» 
لا بنفي ولا بإثبات» فإن ظاهر ما ذكر من العلة يقتضي ثبوت الحكم فيها. فله التمسك بها مالم 
يتحقق النقضء وليس له أن يلتزم الحكم فيهاء لأنه ليس له إثبات المذهب قياسًا. 

وقيل: إن اقتضى علته ذلك. ولم يجد نصًا لإمامه فيها - توقف. 

وقيل: له إن ثبت الحكم بظاهر العلة» وعليه العمل7". وقد يكون خفيّا:كقولنا في السلم: 
(عقد معاوضة: فلا يشترط فيه الأجل كالبيع). فنقض: بالإجازة. ودفع بأنه تقدير للمعقود 
عليه» لا تأجيل لهء وإلا: لما جاز استيفاء شيء منه عقب العقد. وكقولنا في الإجارة: عقد 
معاوضة» فلا تنفسخ با موت كالبيع. فتقض: بالتكاح. 

ودفع: بأنه يتتنهي به وكذا يتقرر المهر به7. ثم إثبات الحكم في صورة معينة: الإثبات 
اللفصل. أو غير معينة: فهو الإثبات المجمل» ونفيه عن كل منها نفي مجمل» وهو بخلاف 
الإثبات المجمل؛ أما للاصطلاحء أو لأنه يفهم من قوله: نفي الشيء مجملًا ما يفهم من قوله: 
ناه مطلقاء وهو يفيد عموم النفي. وعن معينة منها: نفي مفصل؛ ولا يخفى أي واحد منها 
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يناقض الأخرى. 

ثم الإثبات في كل الصور قسم من الأقسام؛ ولم يذكروه؛ ولم يعينوا له اسمّ””". 

مسألة 

الحكم التقديري بدفع النقض على الأظهرء إذ المقدر كالمحقق في الأحكام. 

مثاله: ملك الأم علة لرق الولد. ولا ينقض بولد المغرور لأن رقه ثابت تقديرّاء بدليل 
وجوب قيمته". 

مسألة 

قيل: عدم التأثير: تخلف الوصف عن الحكم ابتداء» ودوامًا. والعكس: وجود الحكم لعلة 
أخرى؛ وهو باطلء لأنه > حيتئذ - إن لم يكن له علة أخرى لزم وجوده وبقاؤه بلا علة أو 
لأخرى فلا فرق بينه وبين العكس”". 

لا يقال الفرق: التخلف ليس بعلة في عدم التأثير بخلاف العكس.ء لأنه إنا يعرف عدم 
عليته بعدم التأثير» فلو انعكس لزم الدور. 

فالأولى أن يقال: إنه عبارة عن جعل ما يستغنى الحكم عنه علة (أو جزءها)؛ والعكس: 
عبارة عن انتفاء الحكم. لانتفاء ما جعل علة له. ولا يقال لانتفاء علته» لأنه يشعر بانتفاء 
جميعهاء ولا نزاع في اعتبار العكس بهذا المعنى. 

قيل: المعنى به انتفاء العلم أو الظن به إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه. وفيه 
نظرء لأن ذلك في الدليل لا في العلة» ويعرف الاستغناء بفقد أمارة العلة» كالمناسبة والتأثير 
والشبه» وتمامه في الأسئلة. 

ثم الدليل عليه: أن الحكم حاصل قبله. لأنه قديم» وبعده إذ لا ينعدم بعدمه» فيمتنع أن 
تكون علة له". لا يقال: لا يمتنع ذلك في العلة» بمعنى المعرف» فإن العالم بالنسبة إلى الله 
تعالى كذلك؛ مع أنه معرف لوجوده تعالى» لأنه وإن جاز ذلك في مطلق المعرف. لكنه غير 
جائز في الأحكام الشرعية» لثلا يلزم تكليف ما لا يطاق» فإن الحكم إذا بقى ولا دليل عليه 


.)870 انظر: المحصول ( 577/7 ”2 58 5)» المعتمد (؟/‎ )١( 

(") انظر: المحصول (058/7), الإبهاج (”/ .)١1١6‏ 

() انظر: المحصول ( 7/ 768)» المعتمد (7/ .)٠١ 5٠‏ الإبهاج ( .)١19/‏ 
(5) انظر: المحصول ( ”/ 0"068. 


لم سدس الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ل 
لزم ذلك7". 

وأورد: بأنه لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الدليل. والأولى: أنه إذا لم يوجد فيه أمارة العلية م 
يجر جعله علة» لامتناع الترجيح من غير مرجح”"). 

وأما العكس: فاشتراطه مبني على التعليل بمختلفتين وسيأتي”". واستدل على عدم اعتباره 
في العقلية: أن المخالفة من لوازم المتخالفين2). 

وزيف: 

بمنع أنها واحدة» فيكون المعلل بكل واحد منهما تخالفته» وإطلاق المخالفة عليها 
بالاشتراك اللفظي. ثم بمنع أن لوازم الماهية معلولاتهاء وما ذكر من الدلالة عليه فضعفه 
عرف في موضعه””) 

مسألة 

قيل: (القلب عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه). وهو غير مانع؛ إن لم يعتبر فيه 
اتحاد المسألة» ووجه الدلالة» وإن أضمرها فيه فإضمار في التعريف7"». 

وقيل: (هو تعليق نقيض ال حكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور). 

وإنما اعتبر هذاء لأنه لو رد إلى غيره فحكمه: إن وجد في المذكور فالرد إليه أولى» إذ لا 
يمكن للمستدل منعه منه» وإلا: كان نقضًا على الوصف”". وإنما يمكن القلب عند اشتهال 
الأصل على حكمين, امتنع اجتماعهم| في الفرق» فيلزم من رد كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء 
الآخر عن الفرع» وفيا تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعاء لامتناع مناسبة الواحد 
للمتنافيتين 00 


وإنما يفارق المعارضة في عدم إمكان الزيادة» وعدم إمكان منع وجود الوصف في الفرع» 


.)766 انظر: المحصول (؟/‎ )١( 

(") انظر: المحصول ( 7/ 766)) المعتمد ( 7/ 2»)٠١ 5٠‏ تيسير التحرير ( 5/ ))١"‏ الإبهاج ( ))١1١9/7‏ 
المسودة ص ( .)57١‏ 

59) انظر: الإبهاج ( ”/ 177). 

(؟) انظر: المحصول (767/7), الإبهاج ( 177/7). 

(0) انظر: المحصول ( 7/7 0707), الإ بهباج ( 7/ 1785). 

(5) انظر: الإبهاج ( 9/ 1317). 

0 انظر: المحصول ( 610/7 :7), الإبهاج ( 7/ 177). 

() انظر: المحصول (؟:/3750-1"08),. 


القائق في أصول الفقه / الجزه الثاتي 7_7 - 2808 الس 
فييطل با تبطل به المعارضة» حتى بالقلب إذالم يناقض الحك.””. 

وقيل: 

(هو إفساد العلة)» فليس للمستدل أن يتكلم على قلبه بكل ما للقالب أن يتكلم على دليله: 
لما سبق في النقض). وقد ثبت بالقلب والدليل بطلان مذهب صاحبه صريحاء دون صحة 
مذهبه كذلك» كقولنا: عضو من أعضاء الوضوءء فلا يتقدر بالربع كغيره» فيقول القالب: فلا 
يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كغيره. 

وقد يدلان عليههما كذلك: كقولنا: طهارة ترد للصلاة» فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث» 
فيقول القالب: طهارة تراد للصلاة» فتتجوز بغير الماء كطهارة الحدث. 

وقد يدلان على بطلان مذهب صاحبه بواسطة» كقول الحنفي: عقد معاوضة مع عدم 
رؤية المعقود (عليه)» فوجب أن يتمكن المشتري من الفسخء إذا وجد به برصًاء أو جنونًا ىا في 
التكاح؛ فيقول القالب: فوجب أن لا تثبت فيه خيار الرؤية كالتكاح. 

وقد يدل أحدهما بغير واسطة, والآخر بهاء كقولنا: عقد معاوضة» فينعقد مع عدم رؤية 
المعقود عليه كالنكاخ, فينفي القالب الخيار» ىا سبق. 

وأما إجمال الحكمين في الدليل والقلب: فغير ممكن لاستحالة اجتاع النفي والإثيات؛ 
كقولنا: لبث في مكان خاص. فاحتاج إلى معنى يصير به قربة» كالوقوفء فيقول القالب: فلم 
يحنج إليه كالوقوف فإن الحكمين غير حاصلين ني الأصلء فإن عين في أحدهما صح”". 

وقيل: هذا وما ينفي بواسطة لا يقبل في معارضة ما ليس كذلك. (وهو حقء إن قيل: 
القلب معارضة: فإن) يدل بغير واسطة راجح على ما ليس كذلك)7". 

ومن القلب: نوع يسمى قلب التسوية. كقوله: مكلف مالك للطلاق» فيقع طلاقه 
كالمختار» فيقول القالب: فيستوي إيقاعه وإقراره كالمختار”". وفي قبوله ما سبق من الخلاف. 

وقدح فيه: بأن الثابت في الأصل اعتبارهماء والمثبت في الفرع عدم اعتبارهما” ". 

ورد: بأن عدم الاختلاف حاصل فيهاء وهو المراد بالاستواء. وأعلى مراتب القلب: ما 


.)١54٠ /7( المحصول (7/ 751), الإبهاج‎ »)٠١7 5 انظر: البرهان (؟/‎ )١( 
.)18/ /9 ( انظر: المحصول (7/ 351)» المعتمد ( 7/ 819)» الإبباج‎ )"( 
.)15٠ /7 ( انظر: المحصول ( 7/ 757)» الإبهاج‎ )( 

(؟) انظر: البرهان ( 7/ 55 »)٠١‏ المحصول ( 0757/١‏ الإبهاج ( /178). 
(©) انظر: المحصول ( ؟7/ 3"55)» الإبهاج ( 5/ .)١5٠‏ 


لاأكومط للدت سس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
يدل على الإبطال والصحة صريحاء ثم ما ببطل صريحًاء ثم ما يصحح كذلكء ثم مايدل ضمنًا 
على المراتب الثلاث. 
مسالة 

القول بالموجب: (تسليم موجب الدليل مع بقاء الخلاف)”'". وهو: إما على دليل من يثبت 
مذهبه عامًا أو خاصًاء أو يبطل مذهب خصمه. فهذه أقسام: 

الأول: لا يتصور فيه نفيًا كان أو إثبان”"» إذ لابد فيه من التزام موجب الدليل» عمومًا أو 
خصوصاء فلا يتصور بقاء الخلاف, أو لا يكون قولا بالموجب. 

كقولنا: القيام فرض يجب في غير السفينة (فيجب في السفينة) كالقراءة» فالقول به في حالة 
وقوفها ليس قولَا بالموجب إذ موجبه أن يجب مطلقًا. 

وني النفي: كقولنا: مائع لا يرفع الحدث. فلا يزيل الخبث وكالدهنء فالقول به في المانع 
النجس ليس قولا بالموجب”". 

والثاني: يتصور فيه ذلك نفيًا كان أو إثبانا. 

كقوله: حيوان تجوز المسابقة عليه» فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول: أقول بموجبه. إذ 
يجب فيه زكاة التجارة» والنزاع في العين» هذا لو صدق في زكاة التجارة ذلك. 

وكقولنا في الملتجى: أنه وجد سبب جواز استيفاء القصاصء فكان استيفاؤه جائراء ى) في 
حق الغيرء فيقول: أقول بموجبه إذ استيفاؤه جائز» وإنا النزاع في هتك حرمة الحرم؛ وما ذكر 
لا يقيده. 

وفي النفي: كقولنا في القهقهة: إنها غير ناقضة خارج الصلاة» فكذا فيها كغيرهاء فيقول: 
أقول بموجبه: إنها لا تنقض في صلاة الجنازة وفيه نظر"». 

والثالث” ': على قسمين: 

أحدهها: أن يكون المطلوب نفي الحكم, واللازم من دليله نفي موجبه معين له. كقولنا: 
التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص. كالتفاوت في المتوسل إليه» فيقول: أقول 


(١)انظر:‏ المحصول ( 7/ 756). 

(") انظر: تيسير التحرير (5/ 8؟١)»‏ الإبباج (7/ .)١57‏ 
(7) انظر: تيسير التحرير ( 54/ »)١56‏ الإبباج ( 7/ .)١537‏ 
(؟) انظر: تيسير التحرير ( 5/ »)١785‏ الإ بباج ( 57/7 .)١‏ 
(©) انظر: تيسير التحرير ( 5/ »)١78‏ الإبباج ( 7/ 49). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ك5 
بموجبه. فلم لا يمتنع لغيره؟ 

وثانيهما: أن يكون المطلوب نفى عليه ما هو علة الحكم عند الخصمء واللازم من الدليل 
ففي علية ملزوم علته» كقولنا: الموت معنى يزيل التكليف؛ فلا تنفسخ به الإجارة كالجنون» 
فيقول: أقول بموجبه؛ إذ لا تنفسخ به بل تنفسخ عنده» لزوال الملك» ولهذا لو باع العين 
المستأجرة» ورضي المستأجر بالبيع؛ انفسخت الإجارة. 

والقول بالموجب غير متصور في الأصل. ولا يجب عل المعترض إنداء سنده؛ لعدم 
الفائدة» إذ لا يمكن من الاعتراض عليه للانتشار وقيل: يجب لكلا يقدم عليه عنادًا» أو 


فصا لإبطال اديه 


وجوابه: 
أن يبين أن الذي التزمه المعترض هو صورة النزاع؛ أو من جملة صورها بالنقل الصريح عن 
كتاب أو إمام للهمء أو أنه مشهور بالخلافء أو أن ما أخذه يدل عليه. أو أنه وإن لم يكن محل 
الخلاف؛ لكن يلزم منه الحكم فيه كم) يلزم من نفي الجواز نفي الوجوب. أو أن هذا ليس تمام 
فذلول الدليل لفك ا 
مسألة 
الفرق: إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة؛ أو جزء علة'". وقبوله فرع امتناع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين. 
مسالة 
الواحد بالنوع المختلف (بالشخص يجوز تعليله بمختلفه وفاقًا)”“وني تعليل الواحد 
فيقض] داف نوعا. 
الثها: يجوز في الشرعية'”) 


.)١77/5 ( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول ( 7/ 776)» البرهان (7/ 9177)» تيسير التحرير ( 5/ 715١)؛‏ الإبباج ( 77 .)١41‏ 

(7) انظر: المحصول ( 517/7 7)» البرهان ( 7”/ 5١‏ ١1)؛‏ الإبباج (/ 5 »)١4‏ تيسير التحرير ( .)1١117/4‏ 

(؟) انظر: الإبباج ( 7/ 175). 

(©) انظر: المحصول ( 69 المسودة ص »)5١7(‏ البرهان ( 7/ »)87١‏ المعتمد ( 715/7): الإ بهاج 
.)1١78/”(‏ 


ل مة؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

وقيل: في المنصوصة:؛ وهو اختيار الغزالي' ". والإمام”" والقاسم في رواية9". 

وني الأخرى: الجواز مطلقا”"". وقال إمام الحرمين: يجوز عقلاء وم يقع شرعًا. 

وقيل: بعكسه. 

للمانع: 

(أ) إن استقل كل منها عند الاجتماع لزم أن لا يكون واحد منها علة؛ إذ معناه أنه علة دون 
غيره» وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح, أو حصول الغرض. 

(ب) أن تعليله بكل واحد منها يقتضي استغناءه عنه: لوجوب ثبوت المعلول مع العلة 
المستقلة. أو استغناءه عن غيرها. 

(ج) أنه يؤدي إلى إجتاع المثلين أو نقص العلة. 

(د) أنه يؤدي إلى مناسبة الواحد لمختلفين. 

(ه) أنه لو جازء فإن أثر كل (واحد) منها في تمام الحكم. لزم تحصيل الحاصلء أو في 
بعضها لزم تٍ تبعيض الحكم, وأن يكون معلول كلٍ غير الآخر. 

(و) الإجماع: : إذ الصحابة تعلقوا بالترجيح بعد تصحيح العلة: وليس فيه ما يفسد علة 
الآخر» فهو لامتناع الإجماع”. 

وأجيب: 

عن 4 بمنع أن ذلك معنى الاستقلال» بل معناه: كوئه بحيث لو وجد منفردًا لكان 
مقتضيًا له» من غير احتياج إلى غيره فلا يرد ما يقال عليه: بأن الكلام حالة الاجتماع» لا حالة 
الانفراد. لأن الحيثية متحققة فيه. 

وعن (ب) أن علل الشرع معرفات» واجتماعها جائز. 

ل ل 

0 شتراط الخسبة في العة» إذاالطرد والشيه من طرقهاء ثم بمنع اماع 


.)5717( التمهيد للإسنوي ص‎ )١7 4 /٠ ( انظر: الإبهاج‎ )١( 
.)7 510/١ (")انظر: المحصول‎ 

() انظر: التمهيد للوسنوي ص (557), الإبهاج ( "/ 4 17). 
() أي: كما هو مذهب جمهور الأصوليين. 

©) انظر: المحصول (7589/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني كك 
مناسبة الواحد لمختلفين باعتبار مشترك بينهما. 

وعن (ه) لايخفى بما سبق. 

وعن (و) بمنع أن ذلك من كلهم بل من القائسين منهم ثم إن ذلك لأن العمل بالمرجوح 
مع وجود الراجح لا يجوز”'. وفيه نظرء من حيث إن التمسك بالدليل الراجح والمرجوح 
على وجه واحد جائزء والمعتمد: لعله في| اتفق أو علته واحدة بطريق البدلية. 

للمجوز: 

(أ) أنه إذا اجتمع القتل والزنا والّدةه فإما أن لا يثبت الحكم فيه» وهو باطل قطعًاء أو 
يثبت ببعضها فترجيح من غير مرجح؛ أو بمجموعها فيكون كل منها جزء علة» وليس كلامنا 
فيه أو بواحد غير معين فكذلكء لأن ما لا تعين له ولا وجود له؛ فهو بكل واحد منها. 

لا يقال: وجودها معًا ممنوع؛ وإن ترتبت فالحكم بالسابق» ولا شيء فيه مما ذكرتم من 
المفاسد - لأن جوازه معلوم بالضرورة فإنه لو زنا مستحلاء أو تلفظ بالكفر في حالة الزناء 
كان زنا وردة» وكذا لومس فرج امرأة كان لسًا ومسًا. 

والأقوى: أنك لو جمعت لبن أختك؛ وزوجة أخيك وأوجرت المرتضعة فإنها تحرم 
(عليك)»: لأنك خالها وعمها. فإن قلت: الأحكام متعددة - إذ ذاك - لسقوط البعض وبقاء 
البعضء واختلاف آثارها. 

قلت: حياة الشخص الواحد واحدء والنكاح أمر واحد ومقابل الواحد واحد؛ فلو تعدد 
عند تعدد الأسباب» لزم اختلاف الشيء في نفسه لعارض؛ على أن ذلك لا يظهر في بعض ما 
تقدم» نعم الإضافة متعددة» لا الحكم؛ وهي تزول بزوال ما هي مضافة إليهاء وجعل المشترك 
بين الأسباب علة» يقتضي خروج تلك الأسباب عن أن تكون علة الخصوصياتهاء وهو خلاف 
الإجماعء ولأنها قد لا تشترك إلا: فيه| لا يصلح للعلية كطرده وانتقاضه. 

(ب) علل الشرع معرفات» ولا امتناع في اجتماعها. 

(ج) لو امتنع» فلا يمتنع لوجودها دفعة» ولا لمقارنة الحكم العلل» لما سبق» ولا لاتفراده 
مع اجتماعهماء لأنه ليس بذاتي له وإلا: لكان كل من تصوره تصور امتناعه» فيكون لغيره» 
والأصل عدم ذلك الغير» فيكون جائرٌا””". 


.)717/5 /7( انظر: المحصول‎ )١( 
.)7701//7( انظر: المحصول‎ )'( 


مم7 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

ومن منع في المستنبطة: 

(أ) أنه إن أعطى فقيهًا فقيرًا قرياه احتمل أن يكون كل واحد منها علة؛ أو المجموع؛ أو 
مجموع اثنين» وهي متنافية إذ قولنا: الداعي إلى الإعطاء الفقر فقطء ينافي أن يكون غيره علة أو 
جزءهاء فإن بقيت على حد التساوي امتنع ظن علية شيء منهاء وإلا: فالراجح علة(©. 

وزيف: : أن التنافي إنما هو لصراحة نفي العلية عن الغير» وهو بدونه منوع؛ يؤكده أ ن يصح 
تقسيمه إلى القسمين. والتغيير خلاف الأصلء والتكاذب بين الاحتالين لو سلم فحيث 
عرف المقصود., سلمناه لكنه نزاع في معنى اللفظء لا أنه لا يجوز ذلك. 

والأولى في تجويزه أن يقال: ا لد 
لامتناع الترجيح من غير مرجح؛ وظن علية كل واحد منها للتنافي» فإن علية المجموع تقتضى 
أن يكون كل واحد منها جزء علة» وعلية كل واحد منها يقتضى استقلاله: وإلا: 0 
لمنفصل غير المناسبة والاقتران لوجوده في الكل» فهو - إذا > العلة. 

(ب) الإجماع على قبول ارق #ا روس انمه لديف ف م11 «إنك 
مؤدب, ولا أرى عليك شيئًا»» وشاور عليّاء فقال له: «إن لم يجتهد فقد غشكء. وإن اجتهد 
فقد أخطأء أرى عليك الغرة». 1 

ووجه الاستدلال: أن عبد الرحمن - رضي الله عنه - شبهه بالحدود. لكونه مستحقّاء وعلي 
- رضي الله عنه > فرق بينه وبينهاء ول ينكر ذلك فكان إجماعا. 

وأورد: 

لعله في) اتفق أن علته واحدة. 

(ج) أنا نجد من أنفسنا اختلال ظن علية الوصف عند الشعور بآخر مناسب للحكم, ولو 
جاز التعليل بكل واحد منهم لما كان كذلك. كما في المنصوصة”". 

ومن جوز في المستنبطة دون المنصوصة: أن المنصوصة قطعية» فأشبهت العقلية» والمستنبطة 
ظنية» فجاز أن يتعدد كالأمارات؛ ولوجود سببها في كل واحد منها. 

وأجيب: 


بمنع حكم الأصلء ثم بمنع لزوم القطع؛ للتنصيصء ثم الفرق: أن العقلية موجبة. 


(') انظر: المحصول (؟5:/ 710/7). 
(")انظر: المحصول ( ”؟/ ”2 الوإبهاج ( ”/ .)1١6‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ا لد 
مسألة 

من قال الفرق يقدح: منهم من أوجب على الفارق نفيه عن الفرع» ليحصل مقصوده. 
وقيل: (لا» لأنه إن لم يوجد فيه» فلا معنى لإيجابه عليه» وإن وجد فيجب على المعلل بيانه 
ليصح الإلحاق» وإلا: انقطع الجمع» وفيه نظر. 

وقيل: إن صرح بالاقتران بينهها فتجب, وإلا: فلاء إذ يجوز أن يقصد به بيان أن دليله غير 
تام» لأن الفرق إن لم يكن موجودًا في الفرع فظاهرء وإلا: كان الحكم بالمجموع؛ لا بالذي 
ذكره المعلل. 


مسألة 

قيل: لا يجوز تعدد الأصلء لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بواحد منه. 

وقيل به لتكثير الأدلة» لتقوية إفادة الظن. ثم لو فرق بينه وبين أصل منها: اكتفى به» لأن 
إالحاقه بتلك الأصول كلها فرضه. وإلا: لم يعدده وهو غير حاصل. 

وقيل: لاء لأن كل واحد منها مستقل في إفادة المطلوب, فلابد من القدح في كلها بالفرق. 

والأظهر: أنه إن عدد للرجحان: فيقدح الفرق» لأن دليل الثبوت - حينئذ - إنم| هو واحد 
منهاء وإلا: فلا. ثم من أوجب تعميم الفرق: منهم من أوجب أن يكون فرقًا واحدّا بين كلهاء 
لئلا يتنشر الكلام» وليكون موافمًا (للجامع) فإنه واحد بين كلها. ومنهم من جوز تعدده؛ 
وهو الأولى؛ لتعسر الأول» فيفسد باب الفرق. 

ثم المعلل: إن أجاب عنه بالنسبة إلى أصل واحد اكتفى به؛ كم| لو اقتصر عليه أبدًا. 

وقيل: لاء لأنه التزم صحة القياس» على (كل) تلك الأصول؛ فيجب تصحيحها. ولو 
فرق بين الفرع وبين بعضها: ففي وجوب الجواب الخلاف. 

ثم جواب الفرق: 

بمنع وجوده لا الأصل. وتأثيره إن ثبتت عليته بغير السبر والتقسيم. وبالغاية وبالنسبة إليه 
عمومًا أو خصوصّاء وإن ناسب كالذكورة في العتق» وببيان أن وصفه استقل بالحكم في 
صورة بدون الفارق» فإن بين المعترض في تلك الصورة وصمًا آخرء فلابد من إبطاله حتى يتم 
لاله وب جيحان عله عل عل المنتز 7 


.)١ 4177/7 ( انظر: الإبهاج‎ )١( 


ودين الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 7 
مسالة 
تقسيم العلة من وجه : 
() علة الحكم: محله. أو جزؤه؛ أو خارج عنه: وهو: إما عقلي أو عرفي» أو شرعي؛ أو 
لغوي. 


والعقلي: إما حكمه. أو أمار تهاء كالجهالة في فساد البيع لتعذر التسليم» أو صفة حقيقية؛ أو 
إضافية» أو سلبية» أو ما يتركب منهاء أو بعضها. والعرفي كبعض العيوب. 

والشرعي: كقولنا: يجوز بيعه» فيجوز رهنه. 

واللغوي كقوله في النبيذ: إنه يسمى بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب. 

والتعليل بالمحل وجزئه الخاص لا يكون إلا: في القاصرة؛ ويجزئه العام في المعتدية7©. 

(ب) العلة: 

أما فعل المكلف. كقتله وردته» أو جمع ككون البر قليلا أو لاء وهو: إما لازم ككون البر 
مطعومّاء أو لاء وهو: إما أصلي كالبكارة» أو طارئ بحسب العادة كانقلاب العصير خرًا 
وهي 0 

(ج) الحكم والعلة: إما ثبوتيان» كالطعم وتحريم الرباء أو عدميان: كعدم صحة البيع» 
لعدم الرضاء أو الحكم عدمي والعلة ثبوتية كعدم وجوب الزكاة للدين» وهذا القسم تسمية 
الفقهاء: (التعليل بالمانع)» أو بالعكس كاستقرار الملك بعدم الفسخ: وما فيه العلة عدمية: فيه 
نظرء إذ العلية ثبوتية» فيمتنع قيامها بالمعدوم» وهذا آت. وإن كان الحكم عدميًا(". 

(د) العلة مركبة أو بسيطة» وكل واحد منها: إما مظنون أو معلوم ضر ورةٌ» أو نظرًا(. 

مسالة 

إن جوز التعليل بالقاصرة جوز بمحل الحكم وجزئه الخاصء إذ لا بعد في أن يقول 
الشارع: حرمت الربا في البر» لكونه برَاء أو بعرف مناسبة المحل للحكم. 

ولا يلتفت إلى ما يقال: إنه يلزم أن يكون الواحد فاعلًا وقاتلاء وهو ممتنع» لأن امتناعه 


.)١548/9 ( الإبهاج‎ ,)78١ /75( انظر: المحصول‎ )١( 
.)"*85 انظر: المحصول ( ؟/‎ )"( 
.)*85 /١ ( انظر: المحصول‎ )9( 
.)" 86 /١ ( (؟) انظر: المحصول‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني الل 
منوع؛ وقد عرف ضعف دليله في موضعه ثم إنه ل يتأتى في الموكب" ". 
مسالة 
وفي التعليل بالحكمة : 

ثالثها: إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها جاز”"”» وهو المختار: 

(أ) لأن ظن كون الحكم معللًا بحكمة؛ وظن حصوها في آخر يوجب ظن ثبوت الحكم 
فيه» والظن واجب العمل» وهو غير آت فيهما لا ينضبط. 

(ي) أنها علة لعلية العلة» فأولى أن تكون علة الحكم ترك العمل به في الخفية وفيه| لا 
ينضبطء فيبقى فيما عداه على الأصل. 

١ج(‏ التعليل بها جائز عرفاء إذ يقال: أعطى الأمير لدفع الحاجة وفعل لمصلحة كذاء أو 
لدفع مشبئة كلا فوت أن موز شر عا للعديك: 

ولا يجوز أن يعلل بها مطلقًا: - وإلا: لما جاز التعليل بالوصف» لزيادة مقدمة لا حاجة 
إليهاء وتكثير إمكان الغلط والحرج والمشقة بسببها. ولأنها إذا كانت خفية غير منضبطة» ل 
يحصل العلم أو الظن بالمقدمتين» فلا يصحء لفقد شرطه» وكذلك علق الشارع الأحكام 
بالمظلاة 0 , 

فإن قيل: حصول الظن بالمقدمتين ممنوع» وما الدليل عليه؟ ثم ما ذكرتم معارض: با أن 
التعليل بمطلق الحاجة» فيقتضي ثبوته حيث ثبتت وبمخصوصها يقتضي الوقوف عليها 
ومقاديرهاء يستدعي امتيازها عن غيرهاء وهو في الخفى متعذر؛ سلمناه لكنه بعسر وحرج» 


ثم إنه معارض: 


(أ) بأنه لو جاز التعليل بها لوجب طلبهاء وهو منفي للمشقة وا حرج. 
(ب) استقراء الشرع يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دونباء وذلك يفيد ظاهرًا 
أمتناعه. 


.)80 ١/7 ( المعتمد‎ 23١8٠ /7 ( انظر: المحصول (7/ 787)» الإبباج (59/7١)؛ البرهان‎ )١( 

() انظر: المحصول (7/ 789)» الإ بباج ( 7/ .)16٠١‏ 

(") وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)» انظر: المحصول ( 7/ 
الإبهاج ( */ .)16١‏ 

(؟) انظر: المحصول (7/ 2799). 


0 ويل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 1 

(ج) الناني للقياس قائ »ترك العمل به في الوصف. لظهوره وضبطه. 

(د) الحكمة متأخرة الحصولء. وليست العلة كذلك0"©. 

وأجيب: 

عن (أ) أن علية الوصف للحكمة؛ فإن امتنع الإطلاع عليها وعلى مقاديرها امتنع الحكم 
بعلية الوصفء. وعسر ضبطها زائل في الظاهرة المنضبطة. 

وبه خرج الجواب عن (ب)» و (ج). 

وعن (د) بمنعه. فإنها معللة بالحكم - أيضًا - كوجوب التوسط بين المهلك» وغير الزاجر 
5 الح ووجوب إقامة التعزير وإسقاطه وقدره» والفرق بين العمل القليل والكثير في 
الصلاة» والأكل (اليسير) والكثير ناسيًا في الإفطار» نعم الغالب ما ذكرتم؛ لكنه لا يدل على 


عدم جوازه. 

وعن (ه) ما سبق مرارًا. 

وعن (و) أن تأخرها في الخارج والعلية في غيره» ولو فسرت ب (المعرف) منعت الثانية. 

تنبيه : 

من المجوزين من إذا قبل له: التفاوت بين الحاجات غالبء فلم قلتم إن الموجود في الأصل 
موجود في الفرع؟ 

أجاب: 

بأنا نعلل بالمشترك بينهم)”". فإذا تقض ذلك لحاجة غير معتبر في الحكم: لا نسلم وجوده 
م 

وزيفه الإمام: بأن الأصل والفرع قد لا يشتركان إلا: في مسمى الحاجة» فيتحقق 
اللقم ا . 


وزيف: بأنه احتمال. والمنع لا يندفع به» فلو قيل: تعليله بمشترك زائد على مسمى الحاجة: 
تمنوع. وبالمسمى فقط. متتقض كان ألزم. 


.)١6٠ /0( انظر: المحصول (؟/ 784)» الإبهاج‎ )١( 
.)2949/7( (1)انظر: المحصول‎ 
.)*494 /7( انظر: المحصول‎ )7( 
.)849 /7( (؟) انظر: المحصول‎ 


الفائق فى أصول الفقه / الجزء الثاني ا لدم 
١‏ سمال 

جمع: على جواز التعليل بالعدم مطلقًا”'. ومنع منه الأكثر في الثبوتي”". 

لمن جوز: 

(أ) العلة بمعنى ال (معرف)»: وهو لا يناي العدم» فإن عدم امتثال العبد أمر سيده يعرف 
سخطه عليه وعدم اللازم والشرط يعرف عدم الملزوم والمشروط؛ و - حينئذ - يجوز قيامها 
بالعدم كالوجود. 

(ب) الدوران قد يفيد ظن عليته. 

0ج العلية ليست ثبوتية» وإلا: لكانت واجبة» فلا تفتقر إلى معروضهاء أو ممكنة فتفتقر إلى 
علة» والكلام في عليته كالكلام في الأول؛ ولزم التسلسل. 

و - أيضًا - فإما قديمة: فيمتنع قيامها بالمحدثات» ولزم - أيضًا - قدم المعلول» أو حادثة, 
فيلزم التسلسل. ولأنها من النسبية» وهي عدمية. ولأن الخصم والعرف يساعدان على أن 
العدم علة العدم؛ ويمتنع قيام الثبوتي والعدمي» و - حينئذ - يجوز قيامها بالعدم» إذ الأصل 
عدم مانع آخرء وهي عندنا معرفة لا موجبة» حتى يجعل الإيجاب مانعًا من علية العدم'". 

للمانع: 

(أ) أن العلية ثبوتية» لأنها نقيض اللاعلية» المحمولة على العدم؛ فيمتنع قيامها بالعدم. 

(ب) أنه يطلب بحدوث الأشياء وجودهاء ولو كان التعليل بالعدم جائرًا لم كان كذلك. 

(ج) العلة متميزة ولا شيء من العدم بمتميز» فلا شيء من العلة بعدم. 

(د) العلة له نسبة خاصة إلى الحكمء وإلا: لم يكن باقتضائه أولى من العكس.ء والنسبة 
نقيض للانتساب المحمول على العدم؛ فيمتنع قيامها به. 

(ه) يجب على المجتهد سبر ما يصلح للعلية» ولايجب عليه سبر الإعدام؛ لعدم تناهيها. 

(و) العدم ليس سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم؛ لقوله تعالى: #إوأن لَيْسَ للإنسَنٍ إلا 
م سَعئْ [النجم: آية4 ؟]. 

و (ز) العلة في الأصل بمعنى (الباعث)» وضابط الغرض يجب أن يكون مقدورًا للمكلف 


() انظر: المحصول ( ”/ ٠١‏ 5)» الإبهاج ( / ))١67‏ تيسير التحرير ( 4/ ؟). 
7) انظر: المحصول (؟7/ »)5٠٠‏ الإبهاج ( 7/ »)١07‏ تيسير التحرير ( 4/ 07). 


ون : الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
إيجادًا أو عدمّاء والعدم ليس كذلك؛ فلا يكون علة”". 


وأجيب: 

بمنع أن العلة ثبوتية» والاستدلال بصورة النفي على الوجود دورء ثم إنه منقوض 
باللاامتناع» ثم الدليل منقوض بالعدم. فإنه يجوز أن يكون علة العدم وفاقا. 

وعن (ب) بمنع أن ذلك لخصوصية الوجود؛ بل لعموم الحدوث. 

وعن (ج) بمنع الثانية. 

وعن (د) ما سبق» سلمناه» لكنه معارض بها يدل على أن السب والإضافات لا وجود لحا 
في الأعيان. 

وعن (ه) بمنع الثانية» فإنه يجب عندنا سبر ما يصلح لها ثم لا نسلم عدم تناهيهاء ثم إنه 
لتعذره أو تعسره. 

وعن (و) بمنع أن لا يترتب الحكم على ما ليس فعله ثم إن العدم الطارئ قد يكون من 
فعله. 

(وقد) أجيب عنه: بالنقض بالمناهي؛ ولو كان الامتناع فعلاء لكان الممتنع عن الفعل 
فاعلًا"". وهو ضعيف. لأن متعلق النهي فعل الضدء ولا بعد في أنه ممتنع عن فعل فاعل 
لفعل آخرء ثم إنه مناقض لما اختاره المجيب: من أن متعلق النهي فعل الضد”". 

وعن (ز) بمنعه في مطلق العدم» بل ذلك في العدم الأصلي» ثم إنه ينفي تعليل حكم 
الأصل به» دون حكم الفرع. فإن العلة فيه قد تكون بمعنى الإمارة0. 

تنبيه: 
التعليل بالإضاني” ' جائز إن قيل: بوجودهاء أو بجواز التعليل بالعدم؛ وإلا: فلا. 


/4 ( تيسير التحرير‎ »)5١8( المسودة ص‎ .)١167 / ( الإبهاج‎ .)4 0 - 1٠١/7 ( انظر: المحصول‎ )١( 
.)5 ل“‎ 

(0) انظر: المحصول ( 7/ .)5٠005‏ 

(7)انظر: المحصول ( 7/ 005). 

(*) انظر: المحصول ( 7/ ٠8‏ 5)» الإبهاج ( 7/ »)١67‏ تيسير التحرير ( 5/ 5). 

(*) انظر: المحصول ( ؟/ .)5٠08‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني هك 
مسألة 

)ك(٠ي. سمل‎ )١( 1 3 

التعليل بالحكم الشرعي جائز" ". وقيل: لا" . 

لنا: 

() الدوران7". 

(ب) أنه لا بعد في أن يعرف حكم حكم)0". 

للمانع: 

[(49 الحكم ليس بعلة بمعنى: الموجب والباعث» وهو ظاهر» ولا بمعنى : المعرف» لأن 
حكم الأصل معرف بالنص. 


(ب) الحكم المجعول علة؛ إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه لم يكن علة؛ وإن قارنه 
فكذلك إذ يحتمل عليته معلولية الآخرء وبالعكسء والنادر من الاحتالات يلحق بالغالب. 

(ج) حكم الأصل إما أن لا يكون لعلة أو لعلة هي صفة؛ أو حكمة؛ أو حكم غير 
المجعول علة» وهو: إما معلولة أو غيره؛ والنادر من التقديرات ملحق بالغالب. 

(د) شرط العلة التقدم» وهو مجهول فيم| نحن فيه. 

(ه) إذا أثبت الشارع حكمين معاء فليس جعل أحدهما علة الآخر أولى من العكسء فإما 
أن لاايكونا علتين» وهو المطلوب أو يكونا علتين» فيلزم الدورا©. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع أنه لا يكون علة بمعنى: الداعي؛ لأن أحد الحكمين قد يدعو إلى الآخر 
لمناسبته من غير عكسء ثم بمنع أنه لا يكون علة بمعنى (المعرف)» فإنه معرف لحكم الفرع 
دون الأصل. 

وعن (ب) بمنع أن المتأخر لا يكون علة للمتقدم؛ ثم بمنع تساوي احتمالين وسنده ما 
سبقء ثم لا نسلم أن النادر من الاحتمالات ملحق بالغالب مطلقاء إن عني بالنادر ما يوجد 
على بعض التقادير» وإن عني به ما يندر وجوده؛ فلا نسلم أنه نادر بهذا المعنى؛ وهو الجواب 


.)5١١( المسودة ص‎ 07770 /١1/( المعتمد ( 01/84/37 المغني للقاضي عبد الجبار‎ »)١57 /( انظر: الإبياج‎ )١( 
.)5١١( المسودة ص‎ "6 / ١10 انظر: الإبياج ("/ 167)» المعتمد ( 0784/7 المغني للقاضي عبد الجبار‎ )"( 
الدوران: أي أن الحكم بدور مع الحكم الآخر وجودًا وعدمًا.‎ )7 

(8) انظر: المحصول ( ١8/7‏ 5)» المعتمد ( 7/ 784)) الإ بباج ( / 161). 

(©) انظر: المحصول ( »)5١١- 5٠4/7‏ الإبهاج ( ؟/ 167). 


لذ ه؟ 
وعن (د) بمنع الأولى» وسنده لا يخفى. ثم بمنع الثانية» فإنه وإن كان مجهول التقدم من 
جهة النقل» لكن وجوده أمارة العلية أمارة تقدمه. 
وعن (ه) بعض ما سبق» ثم بمنع امتناع الدور في ال (معرف)7". 
فرع: 
من جوز ذلك جوز تعليل الحكم الحقيقي به. إلا: بعضهم. إذ لا امتناع في أن الشرعي 
يعرف الحقيقي» وهذا إن فسرت ب (المعرف) لا غير. مثاله: الشعر يحرم بالطلاق» ويحل 
٠. 3 5‏ 7< 5 ؟ 5 ١‏ 
بالتكاح» فيكون حي ولعل مأخذ ا مانع بعض ماسبق”". 
مسألة 
جميع الأزمان» ليعلم حصوله في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحصول الإجماع 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني حت 


عليه وإلا: فله7. 
مسألة 
التعليل بالوصف المركب جائز”. خلاقًا لبعضه””. 
لنا: 
مسالك العلة من الدوران وغيرة©. 
للمانع : 


() أنه يفضى إلى نقض العلة العقلية. ولا ينقض بالماهية المركبة» لأن الماهية مجموع تلك 
الأجزاء. فلم يكن عدم شىء من أجزائها علة لعدم شىء آخر» والعلية زائدة» عدمها معلل 
نفيها» كعدم الأجزاء. وفيه نظر. 

(ب) إن لم يحدث عند اجتتاع تلك الأجزاء زائد» ولم يكن علة لحالة الانفراد. وإن حدث 
عاد الكلام في المقتضى له وتسلسل. 
(')انظر: المحصول (؟7/١١5)),‏ الوبهاج (/ .)١67‏ 
(') انظر: المحصول .)51١7/7(‏ 
9) انظر: المحصول (؟7/ 517-5417). 
(؟) انظر: المحصول (”2)517/7 البرهان ( ”/ ))١١١7‏ الإبهاج ( 7/ »)١58‏ تيسير التحرير ( 4/ 0 ”7). 


(9) انظر: المحصول ( 311/7 5)» الإإبباج (7/ 68١)؛‏ (7/ .)١69‏ تيسير التحرير ( 5/ 70). 
(')انظر: المحصول (؟/7١5).‏ الإبباج ,))١168/9(‏ (6/وه)ء تيسير التحرير ( )2 
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©“ العلية زائدة على ذات العلة» لا مكان تعقله بدونهاء ولأن العلية معنى من المعاني» 
والذات جوهر أو جسم. فلو اتصفت المركبة ها: فإن قامت بكل جزء لزم كون جزء علة) 
وقيام الواحد بمحال كثيرة» وإن قام بكل جزء جزء انقسمت العلية» فيكون لحا نصف وثلث» 
وإن قامت بمجزء واحد لزم كونه علة دون المجموع. 

(د) لو كانت المركبة علة» لزم اجتماع العلل على معلول واحدء لأن تلك الأجزاء لو 
انعدمت معّاء مع أن عدم كل واحد منها علة لعدم العلية» لزم ذلك. 

(ه) إن ناسب كل واحد من تلك الأوصاف للحكمء كان كل واحد منها علة للمناسبة 
والاقتران» وإلا: لم يكن المجموع مناسبّاء لأن ضم ما لا يناسب إلى مثله أو غيره؛ لا يوجب 


5-8 : )0 
مناسبة المجموع, فلم يكن المجموع علة .. 
وأجيب: 


عن (أ) بمنع أن عدم كل واحد من تلك الأجزاء علة» لعدم العلية» وهذا لأن علية العدم 
ممنوع» ثم لا يلزم من انتفاء العلة أن يكون العدم علة» لأنه يجوز أن يكون لعدم الشرطء وهذا 
لأن وجود تلك الأجزاء والتثامها شرط لقيام العلة بهاء فانتفاؤها عند انعدام واحد منهاء 
لانتفاء شرطهاء ثم كون العلية زائدة تمنوع» وهذا لأنها لو كانت زائدة لزم التسلسلء ثم إنه 
منقوض ب| للمركبة من الصفات. فإن الدليل ينفيها. 

وعن (ب) النقض باشيئة الاجتماعية» ثم إنها حصلت بالاجتاع الحاصل بالفاعل. 

وعن (ج): (بمنع) أنها زائدة» وسنده سبق» - أيضًا - لو كانت زائدة لزم قيام العرض 
بالعرضء إذ بعض المعاني يتصف بهاء ولأنها إضافية» ولا وجود لما في الأعيان» ولأن معناها 
(المعرف)» وهو لا ينقضي قيام صفة حقيقية. بهاء ثم إنه منقوض بالألفاظ المركبة كالخبرية. 

والتحقيق: أن بالتأليف حصل وحدة مجموعته؛ فقامت بها. 

وعن (د) ماسبق - هنا - وفيم| تقدم. 

وعن (ه) بمنع عدم مناسبة المجموع, على تقدير عدم متاشية اخادهاء اذ وز أن:سث 
للمجموع ما ليس لآحاده. ثم يجوز أن يكون لكل واحد منها مدخل في المناسبة ويستقل بها 
الهو" 


(١)انظر:‏ المحصول (؟”/ 515-/511), الإبباج ( 9/ ))١159‏ تيسير التحرير ( 5/ 706). 
(1) انظر: المحصول ( ”/ 11 4)» الإبهاج (#/ 184)» تيسير التحرير (075/4. 
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واعلم أن استقراء الشرع يفيد القطع بجوازه» إذ وجوب القصاص مقدر بقتل عمد 
عدوان, ومثله كثير. 

فرع: 
عن بعضهم: أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على تسعة ولا وجه له”". 
مسألة 

التعليل بالقاصرة جائزء هو اختيار القاضيين والبصري”2 خلاقًا للحنفية وأبي عبد الله 
البصري. 

لنا: 

(أ) أن توقيف الصحة على التعدية دور. 

وأورد: 

(أ) أنه لا يلزم من عدم توقفها عليها صحتها بدونهاء لجواز توقفها على وجودها في الفرع؛ 
ولادور. 

(ب) ثم إنه دور معية. 

وأجيب: 

عن () بأن الحاصل في الأصل وغيره مثلان» فكل ماله من الصفات بتقدير وجود مثله في 
غير الأصل ممكن له بتقدير عدم مثله فيه لأن حكم الشيء حكم مثله» فيكون علة» لأن 
عليتها باعتبار تلك الصفات. 

ورد: بمنعه بل بهاء وبوجودها في الفرع فإن ل يعتبر هذاء فهو أول المسألة. 

وأجيب عنه: بأن المحصول في المحل عدميء فيمتنع أن يكون له مدخل في العلية» ولأن 
القاصرة ليست علة» بمعنى (المعرف) إذ حكم الأصل معرف بالنص» ولا فرع لهاء بل 
بمعنى: (الباعث»» أو (الموجب)» ومعلوم أنه لا تأثير لحصوها في العلية على التقديرين. 

وعن (ب) أنه ليس دور معية» بدليل أنه يصح أن يقال: صحت العلة ثم عديت» أو 
عديت بعد أن صحتء ولو كانا معًالما صح هذاء إذ لا يجوز إدخال كلمة ثم ما بين المتلازمين. 

(ب) القياس على المنصوصة:. بل أولى» إذ التنصيص على العلة يقتضي» أو يوهم الأمر 
(١)انظر:‏ المحصول ( 418/7)» الإبهاج ( 7/ .)17١‏ 


(5) انظر: المعتمد ( ١/7‏ 80)» البرهان ( 7/ 23١8٠‏ المغني للقاضي عبد الجبار ( /0774/11: المسودة 
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بالقياس» وهو غير متصور في القاصرة. 

(ج) طرق العلية من المناسبة والسبر والتقسيم وغيرهاء قد تكون حاصلة فيه. 

(د) أنه لا يمتنع لذاته» وإلا: لتعقل امتناعه كل من تعقله؛ ولا لامتناع مدركها لما سبق» 
وإلا: لعدم فائدتها لو سلم أنه يقتضي الامتناع» لأن لحا فوائد كمعرفة الباعث» ومطابقة وجه 
الحكمة. والعلم به» والمنع من القياس عليه. 

لا يقال: هذه الفائدة حاصلة بعدم التعليل بمتعدية» وهو أعم منه فلم يختص بها - لأنها 
تفيد المنع منه وإن وجد في الأصل متعدية لمعارضتها إياهاء ولو لم يجز التعليل بها بقيت 
المتعدية سالمة عن المعارض. 

فإن قلت: التعليل بالقاصرة مشروط بعدم التعدية» فلم يتصور ما ذكرتم. 

قلت: لا نسلم ذلك» وهذا لأنهم نصّوا على التعارض بينهما لكن قوم رجحوا المتعدية» 
وقوم سووا بينهم|”'"» ولوكان الأمرى ذكرتم لما كان كذلك. 

ولا لشيء آخرء إذ الأصل عدمه؛ وعدم اقتضائه لذلك: فيصح”". 

0 

(ب) فائدة العلة معرفة الحكمء وهي مفقودة في القاصرة» فنصبه عبث. 

(ج) العلة كاشفة عن شيء» لأنها أمارة القاصرة: والقاصرة لا تكشف عن شيء”". 

وأجيب: 

عن (ب) بمنع انحصار الفائدة فيه لما سبق» ثم بمنع أن نصبه عبث ممتنع» إذ يجوز أن 
يكون عابثًا على الحكم ومؤثرًا فيه وإن لم ينتفع الطالب بهاء ثم لا يعلم أنها قاصرة» إلا: بعد 
الوقوف عليهاء والتعليل بهاء ثم إنه منقوض بالمنصوصة. 

وعن (ج) بمنع الأولى والثانية؛ والسند غير خاف7. 

مسألة 
التعليل بمجرد الاسم غير جائز وفانًا. وهو: كتعليل وجوب حد الزناء وتحريم الخمرء 


.)١16/8 7/7 ( انظر: الإبباج‎ )١( 

.)١55 /” ( الإ يباج‎ »)8٠ ١/7 ( انظر: المحصول ( 7/ 577).» المعتمد‎ )١( 

(7) انظر: المحصول ( 7/ 5 577-57). المعتمد (7/ 807)» تيسير التحرير ( 5/5)» الإبهاج (/ .)١55‏ 
(؟) انظر: المحصول ( 577/7 -57”0)؛ المعتمد ( 7/ 5 »)8١‏ الإبباج ( "/ »)١65‏ تيسير التحرير ( 7/54). 
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بمجرد الاسمية» حتى يثبت ا حد في اللواط وحرمة النبيذ» وإن ل يسم به. لأنا نعلم بالضرورة 
أنه لا أثر بمجرد التسمية في إثبات الحكم ونفيه» والتعليل بكونه مخامرًا للعقل» تعليل با مسمى 
لا بالاش0. 
مسالة 
حكم الأصل ثابت بالعلة» حيث يكون المعنى معقولَا”'". خلاقًا للحنفية”". 
لنا: 
المعنى بها أمر مناسبء يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله: ولا سبيل إلى 
بكار 
5200 
(ب) لو كان ثابنًا فيه مهاء لكانت أصلا له كا في الفرع» لكنها فرع له. 
(ج) الحكم الثابت بالمظنونة لا يكفر جاحده. والثابت بالنص قد يكفر جاحده' . 
وأجيب عنها: بأنه غير وارد على ما حررناه. والخلاف لفظيء فإنه إن عنى بالعلة (المعرف) 
فليس بثابت بها إذ عرف حكمه بالنصء وإن عنى بها (الباعث) فلا شك في أنه ثابت بها”". 
مسالة 
لايجوز التعليل بالصفات المقدرة7". خلاقًا لبعض المتأخ يه 00 
كقوهم: الملك معنى مقدر شرعيء جواز التصرف معلل به. وقوهم: الملك الحادث 
يستدعي شينًا حادثاء وهو قوله: بعت واشتريت ولا وجود لماء لكن الشرع قدر وجودهماء 
لوجوب السبب عند وجود المسبب وقد يذكر التقدير في جانب الأثر كالدين؛ فإنه أثر سبب 


الس و 


(') انظر: المعتمد ( 7/ 40789 المسودة ص ( 27297 المحصول (577/7))» المغنى للقاضى عبد الجبار 
اه 0 

(") انظر: المحصول »)57١/7(‏ تيسير التحرير ( ”7/ 795). 

(9) انظر: المحصول ))57١/7(‏ تيسير التحرير ( 9/ 796). 

(؟) انظر: المستصفى (7/ 417 7). 

(*) انظر: المحصول »))571١/7(‏ المستصفى (7557/7). 

(1) انظر: المحصول ( ١/7‏ 2))57 تيسير التحرير ( ”/ 796). 

0) انظر: المحصول .)571١/7(‏ 

() انظر: المحصول (7/ ١‏ 57). 
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من الأسباب» فيقدر له وجود في ذمة المديون» لتمكن الدائن من طلبه» وطلب ما لا وجود له 
د 

وويقت :أن الوجوك شير إنا بتعلق الخطاب. كما هو رأيناء أو يكون الفعل متصمًا 
بصفة لأجلها ب يستحق الذم تار 1 

سر سس رفي افاي نم واف لد 
جهة المصلحة والمفسدة. ولأن التقدير يجب كونه موافقًا للواقع» وتلك الحروف لو وجدت 
معَالم يكن كلامًا. 

ولا معنى لتقدير الحال في الذمة» بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع للدائن من المطالبة 
ل 

وفيه نظر: من حيث إن الوجوب ليس هو نفس تعلق الخطاب لما سبق7/, ثم لا نسلم أنه 
لا حاجة به إلى سبب حادثء لأنه حادث فيفتقر إلى سبب حادثء ثم إنه منقوض بالأحكام 
المعللة» والأسباب والعلل الحادثة» فإنم) ذكره ينفي الجوازء لا الحاجة فقط. ولو قيل: التعليل 
- هناك - بمعنى التعريف» قيل: مثله - هنا - وحيتئذ - يقال: إذا جاز التعليل بالعدم بمعنى 
(المعرف) جاز بالأمر الاعتباري بطريق الأولى. 

وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا بنفي تعليله بالغير» وإلا: لم اصح بالوصف. 

وكون التقدير على وفق الواقع» ليس معناه أن المقدر يعطي حكمه لو كان موجوداء بل 
معناه: أنه يعطي حكم مؤثر موجود. 


مسألة 
(1) العلة قد تقتخ تقتضي حكماء أو أحكامًا كثيرة: 
إما متهائلة - بشرظ اختلاف المحل إل لزم اجتماع المثلين كالقتل الصادر من أثنين» فإنه 
يوجب القصاص عليهما. 
وإما مختلفة غير متضادة: كاقنضاء الحيض تحريم الإحرام والصوم والصلاة. 
أو متضادة» وهو في ذاتين أو ف واحد بشروط متضادة, وإلا: لزم إمكان اجتماع الضدين» 


.)877- 47١/7 ( انظر: المحصول‎ )١( 
(9)انظر: المحضول'(47/9):‎ 
.)17"17"- انظر: المحصول (7/ 7غ‎ )5( 
.)1١ 17/1١ ( انظر: المحصول‎ )4( 
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كذبح المحرمء فإنه في الصيد محرم دون غيره» وذبح المسلم الصيد بشرط كونه حلالا 
0 

(ب) شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم؛ وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح أو تعميم 
الحكم؛ أو التعطيل؛ وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط كالزنا للرجم؛ بشرط الإحصان وقد 
لا يتوقف كالزنا للجلد. 

وقد يثبت ابتداء لا دوامّاء كالعدة في منع النكاح؛ وقد يثبته فيهم| كالرضاع في إبطاله”. 

مسألة 

قد يستدل بذات العلة» كقوله: قتل عمد عدوان» فيجب القصاص وهو صحيح؛ وقد 

يستدل بعليتهاء وهو فاسدء لأن عليتها للحكم يتوقف على كونه مرتبًا عليهاء فلو استدل على 


8 
الترتيب بهاء لزم الدور”". 

واستدل: بأن العلية إضافي يتوقف ثبوتها على ثبوت المضافين» فيتوقف على ثبوت الحكم. 
فإثبات الحكم بها دور7. 


وزيف: بأن النسبة لا تقتضي وجود النتسبين في الخارج» بل في الذهن””» فلا يتوقف 
صدق قوله: القتل سبب لوجوب القصاص على وجود القتل» ولا على وجود القصاص. ثم 
الدور ني العلة بمعنى (المعرف) - غير ممتنع 29 . 

لا يقال: كونه مترتبًا عليها هو نفس العلية - لأنا نمنع ذلك. وستله يتن 

ثم نقول: إن كان عينه كان الاستدلال بالعلية على الحكم استدلالا بالشيء على نفسه؛ أو 
غيرها فدورء كي| تقدم؛ وهو كا يقال: سببية القتصاص حاصل في القتل» فيجب. أن يقال: قتل 
سبب لوجوب القصاص حاصل”". 

مسألة 
تعليل العدمي بالوجودي يسمى تعليلًا بالمانع. ولا يشترط فيه؛ وني تعليل العدم بفقد 


.)419 /7( انظر: المحصول ( ”/ 5 57)» البرهان‎ )١( 
.)55/7( انظر: المحصول‎ )1( 

79) انظر: المحصول ( ”/ /50)» الإبهاج (/ 170). 
(؟) انظر: المحصول ( ”/ /430)» الإبهاج (5/ 110). 
(©) انظر: الإبهاج ( / .)17١‏ 

(9) انظر: الإبهاج (/ .)17٠‏ 

9 انظر: الإبهاج ( / 171). 


كفن 


2-6 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الشرط؛ - وجود المقتضى”). خلافا لقوه”". 

والخلاف إنم) يتصور إن جوز تخصيص العلة”". 

للمشارط: 

(أ) الأحكام لمصالح؛ لما سبق» فينتفى لانتفائهاء وإن وجد - هناك - ما يقتضي عدمه؛ ولا 
يلزم من عدم الحكم - لعدم المقتضى - عدمه لمقتضى العدم. 

(ب) ليس المعلل بالمانع العدم المستمر لأنه أزلي» ولا هو حكم الشرع؛ بل المتجدد؛ وهو 
إما بالموجود؛ أو بعرضيته. وهو بقيام المقتضى. 

(ج) عدم الحكم معلل بعدم المقتضى وفاقًاء فلو علل بالمانع ذلك العدم أو مثله لزم تحصيل 
الحاصلء أو اجتماع المثلين أو غيره» وهو المطلوب. 

(د) إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل منه إلى المانع؛ لأنه أعلم وأغلب؛ 
ولعدم توقفه على شيء متجدد كالوجود والمناسبة والاقتران» فإن ترجح ظن عدمه على ظن 
وجتود المانع أو ساواه لم يعلل بالمانع» لأنمها وإن تساويا لكن اختص عدم المقتضى با أن ظن 
عدم الحكم إلى عدم المقتضى أظهرء وإلا: فظن وجوده راجح. فالتعليل بالمانع عند ظن 
رجحان وجوده. 

(ه) التعليل بالمانع يتوقف في العرف على وجود المقتضىء إذ قولنا: الطير لا يطيرء لأن 
القفص يمنعه؛ إنما يصح إذا علم كو نه حرا قادرًا فكذا في الشرع» للحديث0. 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه لا يلزم منه أن لا يكون معللًا بالمانع (ولزوم) تحصيل الحاصل بمنوع؛ وهذا 
لأن علل الشرع معرفاتء ثم عدم تعليله به يستلزم الترك بالمناسبة والاقتران. 

وعن (ب) بمنع امتناع تعليل المتقدم بالمتأخرء وتعليل الواجبء لا سبق» ونعني بكون 
العدم حكم الشرع: أنه لا يعرف إلا: منه» ثم بمنع أن تجدد العدم لا يكون إلا: بالظن يقين» 
بل جاز بتجدد صفة له. نحو أنه مستفاد من الشرع. 


.)7 /4 ( تيسير التحرير‎ »)١171 /( انظر: المحصول ( 8/7 57)» الإبهاج‎ )١( 

(5) انظر: الإبهاج (7/ .)١171‏ 

(7) انظر: المحصول (57/8/7). 

(5) الحديث هو: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) انظر: المحصول ( ”/ 57-4179 4): الو بهاج 
07/9 1). 
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وعن (ج) ماسبق. 

وعن (د) أن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام المذكورة. 

وعن (ه) بمنع اطراد العرف فيه؛ إذ يجوز أن يعلل عدم حضور زيد بكون السبع في 
طريقه» وإن لم يخطر بالبال سلامة أعضائه» وهو صالح لأن يجعل دليلًا على المسألة مع الحديث 
ك0 

للناني: 

4 المقتضى معارض له. فإذا جاز التعليل به معه. فعند عدمه أولى. 

(ب) المانع مقتضى لعدم الحكم, فتوقيفه على شرط خلاف الأصلء لا سيم| إذا كان الشرط 
معارضًاء وهذا لا بأس به. 

(ج) المناسبة والاقتران والدوران. إذ يفرض حيث دار العدم معه» وجودًا وعدمًا دليلا 
ان 

وأجيب: 
عن (أ) بمنع عدم الجواز عند عدمه. فضلا عن أن يكون أولى؛ وهذا لأنه شرط عندناء 
وضعفه وقوته - إذ ذاك - بمنوع؛ على أن المأخذ فيه غير الضعف والقوة» فلا يفيد ما ذكرتم. 

وعن (ج) بمنع أنه| دليلا العلية مطلقّاء بل بشرطهه فلم قلتم: إنه ليس بشرط؟: وهو ببيان 
أن وجود المقتضى ليس بشرط فإئباته به دور © 

فرع: 

إذ شرط ذلك.لم.يجب عليه بيان وجوده. بل يكفي أن يقول: إن لم يوجد المقتضى انتفى 

الحكم؛ وإن وجد فكذلك للمانع؛ وبينته بطريقه". 
تنبيه : 

قيل: وجود الوصف المقتضى (للحكم) في الأصلء فيجب أن يكون متفقًا عليه. وهو 

ضعيفه لأنه ليس شرط ذلك فيه أولى من شرطه في بقية مقدمات القياس. 


سساملاللاسسشششخح 
)١(‏ انظر: المحصول ( ”/ ”5 5 -5 5 5)» الإبهاج (7/ »)١177‏ تيسير التحرير ( 5/ 77). 
(0)انظر: المحصول (57597/7), الإبباج ( 9/ 177). 

9 انظر: الإبباج ( 7/ 171). 

(؟) انظر: المحصول (”/ 555). 
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والحق: أنه إذا ثبت وجوده؛ ولو بأمارةء كفى". 

مسألة 

العلة يجوز أن تنبت حكمين مختلفين. لأنها إن فسرت ب (المعرف) أو (الداعي) فظاهر, إذ 
يجوز أن يكون الواحد باعثًا على مختلفين» لمناسبته لما بمشترك بينهم| كمناسبة الزنا لتحريمه» 
ووجوب الحد. ومناسبة القتل العمد العدوان لوجوب القصاصء وحرمان الميراث» 
ووجوب الكفارة على رأينا. 

ولو صح تفسيرها ب (الموجب) فكذلك مركبة كانت أو بسيطة» إذ لا منافاة بينه وبين 
مفهوم العلية بالمعنى» والأصل عدم مناف غيره. و - أيضًا - القياس على العقلية» والقول: 
بأن الواحد لا يصدر عنه إلا: الواحد باطل؛ لما عرف في موضعه. و- أيضًا - وقع بالاستقراءء 
وهو دليل الجواز وزيادة”'" وقيل: لا. 

(أ) لامتناع مناسبة الواحد لمختلفين» إذا المعنى من مناسبة الوصف للحكم أن ترتبه عليه 
كاف في حصول مقصوده. فلو كان مناسبًا لمختلفين» لزم حصول الاكتفاء بواحد وعدمه. 

(ب) و - أيضًا - لا يناسبها بجهة واحدة» إذ هو متنع؛ بل بجهتين» فيلزم اختلاف 
علتههاء إذ كل واحد من تينك الجهتين هو العلة بالحقيقة”". 

وأجيب: 

عن () بمنع أنه المعنى منه مطلقًاء بل إذا كان ما يترتب عليه كل المناسب. 

وعن (ب) أنه لا ينفي مناسبتها بأمر مشترك بينهم|". 

مسالة 

ضابط (الباعث) يجب أن لا يكون بمثابة تلزم منه إثبات الحكم, أو نفيه مع القطع بانتفاء 
الحكمة» أو تحققها. كضابط الحنفية حكمة وجوب القصاص بالجرح: إذ القصاص إن) يجب 
صيانة للنفس المعصومة عن الفوات» فلو ضبط الوجوب به لزم وجوبه فيمن جرح ول يقتل» 
أو قتل ب| يقتل قطعًا أو غالبًا بدونه وهو على خلاف مقتضى الحكمة. 


.)1577 /9 ( انظر: المحصول ( ؟/ 56 5)» الإبهاج‎ )١( 

() انظر: الإبباج ( .)١116/‏ 

7 انظر: الإبهاج ( 9/ 157). 

(4) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ /ا/81)» المبسوط للسرخسي (1717/75), الغاية القصوى للبيضاوي 
(/686)). 
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فإن قلت: ليس مجرد الجرح ضابطه؛ بل جرح يؤدي إلى القتل؛ فلا يرد. 

قلت: منكم من أطلق ذلك, فيرد عليه» ومن قيده بها ذكرتم يرد عليه جرح يؤدي إليه. 
لكنه لا يقتل غالب والتزامه بعيد جدًا. لا يقال: مثله وارد عليكم في الاستبراء؛ إذ أوجبتموه 
سو اللي ل و ا ون ا 
الحديث الوارد فيه. سيم| قد تأكد بالإياء» وهو ترتيب الحكم على الوصف. ولذلك لم يجز 
يستنبط منه معنى يخصص الحكمء وإن جوز ذلك في غيره» وقد 00 
فعند تأكده بالإطلاق أولى» فلو خلينا والمناسبة لما ضبطنا به. 

و - أيضًا - إذا ظهر تأثير الوصف في الحكم, فإنه يثبت به الحكم في الفرع» وإن لم تظهر 
مناسبته وترجحه على ما ظهر مناسبته» فإذا ترك المناسبة لأجل التأثير في الفرع» مع أنه لا 
يتناوله النص»ء فلأن يترك فيا تناوله النص بإطلاقه أولى. واحتمال كونه ضابطًا لحكمة أخرى 
في تلك الصورة خلاف الأصل» وخلاف الفرضء إذ يفرض الكلام فيا إذا لم يكن كذلك؛ 


ولأنه يقتضي تعليل الحكم بعلتين مختلفتين. 
مسألة 
قيل: ما ضبط به الحكمة يجب أن يكون بمثابة لا توجد الحكمة بدونه وإلا: فإن ترتب 


الحكم عليها في تلك الصورة لزم أن تكون هي العلة دون الضابط» وإلا: لزم إلغاء المقصود 
الأصل واعتبار غيره. وهو يلتفت إلى التعليل بعلتين مختلفتين» والتعليل بالحكمة. 

مثاله: ضبط الحنفية العمدية باستعمال الجارحء فإنه يقتضي ترك العمد به» مع تيقن 
وجودهاء ى) إذا أصاب رأس إنسان بصخرة عظيمة أو ألقاه في ماء مغرقء أو نار محرقة2. 

مسالة 

قيل: إن فسرت العلة ب (الباعث) أو (الموجب) لم يجز تعليل الحكم بمتأخر عن وجوده 
وإلا: جاز. لكن في غير الأصلء إذ لا يجوز تعليل حكمة بالعلة بمعنى (الإمارة). وقيل: لا 
لأنه إننا جوز أن تكون العلة بمعنى (المعرف)» لأنها تعرف الحكم في الفرع» وهو مفقود, إذ 
الحكم معلوم قبلها. 

وأجيب: 

بالنتقضء لجحواز اجتماع المعرفات على معرف واحدء وبجواز اجتماع الأدلة على مدلول 
واحد وعند هذا يظهر: أنه لا يمتنع ذلك في الأصلء إذ غايته أن يكون حكمه معرفًا بالنص 


.)865 الغاية القصوى (؟/‎ »)7551١ /8( انظر: المبسوط (77/ 217.» المغني للقاضى عبد الجبار‎ )١( 
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والعلة. 

لا يقال: إنه يمتنع» لأنه يقتضي بثبوت الحكم لا لسببء أو بعلتين مختلفتين» ثم إنه يقتضي 
تقبيد المسألة بم) إذا كان له علتان - لأنا نمنع لزومه إذ يجوز أن يكون الحكم معلومًا بالبقاء على 
العدم الأصليء ثم إنه يعلل بمناسب يوجد بعد وهو: كتعليل ولاية الأب على الصغير الذي 
عرض له الجنون - بهء إذ الولاية ثابتة قبله. 

مسألة 

ما (إذا) استنبط من الحكم يجب أن لا يبطله بالكلية؛ لأنه فرعه فإبطاله له إبطال لنفسه. أما 
إن اقتضى تخصيصه؛ ففيه احتمالان: جوازه كتخصيص العلة» وعدمه. لأن المخصص مناف» 
والفرع لا يناني أصله؛ وأما القياس: فالفرق يدفعه» وهو أن تخصيصها لا ييطل أصله. 

مثاله: تعليل الحنفية وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير مطلقاء فيجوز دفع القيمة» فإنه يرفع 
وجوب الشاة بعينهاء وهو الحكم المدلول عليه بصريح النص"". لا يقال: استنبط ذلك من 
مثل قوله مإوَءَانُو آلَكوِة) [البقرة: آية؟] لا من مثل قوله: (في كل أربعين شاة شاة)""". فلم 
يرجع عليه بالإبطال. 

قلت: فعلى هذا لا يجوز دفع القيمة» فيما يجب فيه شاة» أو بنت مخاض» ونحوه من 
المقدرات المعينة» على أن دفع الحاجة بقدر م خحصوص من النصوص المطلقة غير بمكن. 

مسالة 

(قيل): المستنبطة يجب أن لا تكون مخصّصة للكتاب والسّنة المتواترة وهو بناء على أنه لا 
يجوز تخصيصها بالقياس» وقد بينا صكَّتةُ. وأن لا تكون معارضة لعلة أخرى» وهو فاسدء 
لأنها إن كانت راجحة فظاهر وإن كانت مرجوحة فكذلك: لأن ذلك يمنع من العمل؛ لا 
من الاستنباط. وأن لا يكون متضمنًا لإثبات زيادة على النص» وهذا بناء على أن الزيادة على 
النص نسخ» وقد عرف حيث يكون ناسحًاء وحيث لا يكون. وأن تكون مستنبطة من حكم 
معلوم؛ وهو فاسدء إذ يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بظني. 

وأن يعلم وجوده في الفرع» وهو كذلكء إذ لا مزية لهذه المقدمة على غيرهاء فجاز أن تكون 
ظنية كغيرها. وأن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي» وهو كذلكء إذ ليس بحجة؛ ولو سلم 
فيمتنع رجحانه على القياس المعارض له. 


.)7١ /7( انظر: المغني لابن قدامة (7/ 477): الروض المربع (701/7)) المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)17 ١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )1( 
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مسألة 
في شرائط الفرع: 
(أ) العلة الموجودة في الفرع يجب أن تكون مثل ما في الأصل في الماهية» ولا أنقص من 
١ 5 5 5 5590000‏ 
ويندرج تحته قياس نوع على نوع؛ وقياس العكس”") 

(ب) حكمه مثل حكمه نوعا أو جنسّاء كقياس المتقل على المحدد وقياس ولاية التكاح 
(على التقديم في الصلاة)؛ واعتبار هذا القيد فيه من حد القياس ظاهر. 

وكونه ركنا في القياس لا ينفي أن يكون شرطًا في الفرع, وأعني بالشرط ههنا - ما يعمه 

والركن. واستدل على اعتباره: بأن الأحكام للمصالح؛ فإذا كان حكم الفرع مثل حكم 
الأصل علمنا حصول ما يحصل منه ني الأصل» فيجب إثباته لتحصيل مقصود الشارء9". 
وفيه نظرء ذكرناه في (النهاية). 

(ج) خلوه عن راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس» وهذا إن جوّز تخصيص العلة» 
وإلا: فلا يتصور وجودها معه. 

(د) أن لايكون حكمه المخالف لحكم القياس منصوصًا عليه وإلّا: لزم تقديم القياس على 
النصء فإن وافق فلا يمتنع ذلك. لأن ترادف الأدلة لزيادة الظن جائز» لكن بشرط أن النص 
الدال عليه غير النص الدال على الأصلء أما إذا اتحدا فلاء لعدم الفائدة7". وقيل: باشتراطه 
مطلقًا: لقصد معاذ. 

وبأن الدليل ينفي العمل بالقياس» ترك العمل به في صورة فقد النص. فيبقى فيها عداه على 
الأصل. وبالقياس على ما إذا كان الحكم على خلافه. 

وأجيب: 

عن (أ): بمنع مفهوم الشرط. ثم بأن المراد منه وجوب الحكم. لقرينة تولية القضاء 
وقوله: «فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسوله»» فإن الحكم بالسنة جائز مطلقّاء وبالإجماع» 
و - حينئذ - لا يبقى فيه دلالة على المطلوب إذ النزاع في الجواز دون الوجوب. 

ثم إن المفهوم معارص بأدلة القياس من المنطوق والمعقول والترجيح معناء إذ هما راجحان 
على المفهوم. ٠‏ 
(١)انظر:‏ المحصول (591/7). الإبباج ( ”/ 115)» تيسير التحرير ( */ 796)؛ المستصفى ( ؟/ .)39٠‏ 


(5) انظر: الإ بهاج ( 7/ 11/6)» تيسير التحرير ( "”/ 98؟). 
7)انظر: المحصول ( 59/7 5)» تيسير التحرير ( "/ ٠9‏ ”). 
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وعن (ب) ما سبق غير مرة. 

وعن (ج) بالفوقا» وَهوظاع 0 ,وان له يون كمه ؤقاة) قل الأطالةزإلا: لزم تيوت 
بلا دليل؛ إذ الكلام مفروض فيه لادليل عليه (سواه)» فأما إذا وجد فلا يمتنع ذلك”. 

وشرط أبو هاشم: أن الحكم في الفرع يجب أن يكون معلومًا بالنص من حيث الجملة» 
حتى يفصله القياس» كا في توريث الإخوة مع الجد وهو باطل: بأدلة القياس» وإجماع 
الصحابة» إذ قاسوا مسألة الحرام ل الظهان والظلاق واليمين»وليسن فيه العرط”. 

خائمة 
00 

() جامعية. إن كان علة ف (قياس العلة). أو لازمهاء أو أثرهاء أو حكمهاء أو خاصية 
الشيء - وإن لم يعقل المعنى ف (قياس الدلالة)» كالرائحة الفائحة» والإثم في إلحاق القتل 
بالمثقل بالجارح في وجوب القصاصء ووجوب الدية في إلحاق القطع بالقنل» وجواز أداء 
الوتر على الرسالة في إلحاقه بالنوافل 0". 

وإن كان بإلغاء الفارق» فهو (القياس في معنى الأصل)» كقياس البول في الكوز» وصبه في 
الماء» على البول فيه» ويسمى - أيضًا (تنقيح المناط)0. 

(ب) القياس: إما مؤثر» وفسر بتفسيرين: 

أحدهما: (ما أثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عينه. 

وثانيهها: (ما كانت العلة فيه منصوصة صريًِا أو إبماء» أو مجمعًا عليه)”'". وبين التفسيرين 
عموم وخصوص من وجه. 

وإما ملائم: قيل: هو: (ما أثر جدس الوصف 000006 ". قيل: هو هذاء والثانٍ 
والثالث من أقسام المؤثر والمؤثر إنما هو الأوؤل. 


.)751 /” ( تيسير التحرير‎ »)26٠٠ انظر: المحصول ( ؟/‎ )١( 

(") انظر: المحصول (5917//7).؛ المعتمد (7/ »07١7‏ تيسير التحرير ( / 546)» الإبهاج ( / 174). 

70 انظر: المحصول (7/ /59)» الإبهاج ( 7/ 160)» تيسير التحرير ( 0١/7‏ 7): المستصفى (7/ 0770. 

(5) انظر: الغاية القصوى للبيضاوي »)49/١(‏ الروض المربع (1/ 2187 المغني للقاضي عبد الجبار 
/1117). 

(*) انظر: المستصفى ( 7/ .)"97٠‏ 

(5) انظر: المستصفى (719/7). 

9) انظر: المستصفى ( 7/ 941 1). 


- يفف الفائق في أصول الفقه / الجزه الثاني - 

(ج) ثبوت الحكم في الفرع: إما مساو لثبوته في الأصل» وهو: (القياس في معنى الأصل)» 
أو أولى منهء (وهو القياس بالطريق الأول أو لا)» وهو (القياس بلا قيد). 

وبنقسم: - أيضًا - إلى: جلي وخفي. 

قيل: الجلي القسان الأولان. وما نص فيه على علته والخفي: القسم الثالث» وقد تقدم لما 
تفاسير أخرء بينهما تضاد واختلاف2"7. 

(د) القياس: إما منصوص علته؛ وهو (القياس المنصوص علته) أو مستنبط. فإن كان 
طريقه المناسبة: فقياس المناسب والإخالة. أو السبر والتقسيم: فقياس السبر والتقسيم. أو 
الشبه: فقياس الشبه. 

أو الطرد والعكس: فقياس الدوران والطرد والعكس. 

أو لطرد: فيسمى 0 

(ه) القياس: إما تلازم» وهو ما صرح فيه بصيغة الشرطية. أو غيره وهو ما ليس كذلك» 
وأقسامه ا 0 ظ 

(و) القياس: إِمّا مركب» وهو: ما ثبت حكم أصله بعلتين مختلفتين. كعدم الوجوب في 
حلي الصبية» سمى به. لأن الاتفاق عليه بمجموعهماء وهو في النفي تارة» ى) سبق» وفي 
الإثبات أخرى, كولاية الإجبار على البكر الصغيرة. واختلف في حجيته: فالأكثرء على عدم 
حجيته: لعدم الفائدة» إذ الخصم يمنع ثبوت الحكم بالموجود في الفرع و - حيتئذ - يحتاج 
المستدل إلى إثيات علته بالمناسبة والاقتران؛ أو غيره. وهو انتقال. 

ثم هو آت للخصم في علته؛ فإن بين ذلك في صورة أخرىء لا يتأتى للخصم مثله فيهاء 
فليقس عليه أولاء لئلا يطول الكلام بلا فائدة. و - أيضًا - المعتمد في القياس إنها هو إجماع 
الصحابة» ولم ينقل عنهم التمسك بها. 

وقيل بحجيته» وعليه الخلافيون» لإطلاق أدلة القياس. وللمركب تفسير (آخر) ذكره 
بعضهم. وأما غيره» وهو: ما ليس كذلك؛ ويسمى ب (القياس البسيط) و(القياس مطلقًا)©). 


.)7/5( انظر: تيسر التحرير‎ )١( 

(") انظر: المستصفى ( ؟2718/5). 

9) انظر: الإبهاج ( 7/ 177). 

(؟) انظر: المحصول ( ؟/ 107).؛ المعتمد (2549/5).: المسودة ص (757)» تيسير التحرير ( 0/1/5)) 
الروضة ص .)١154(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني زف 3 


الاعتراضات 

وهي: إما منع أو معارضة؛ وإلا:لم تسمع. 

() الاستفسار: 

ها (طلب الشرح اللفظ)» لا جمال أو غرابة؛ دون عدم فهمه مع ظهوره"”. ولذا قيل: 
(كل ما فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام). وهو متجه» خلاقًا لبعض الجدليين؛ لأن التصديق 
فرع التصورء لتقدمه بالرتبة» قدم على غيره من الأسئلة وضعًا. وصيغته: (ما) وما يجري 
مجراها في السؤال عن التصور. لا يقال: اللفظ إن لم يكن فيه إجمال» فالاستفسار باطل» وإن 
كان فيجب إزالته في المستدل؛ إذ التمسك بالمجمل غير جائزء ونحوه في الغريب لأن الأصل 
عدم الإجمال. 

فله أن يقول عليه مالم يبينه المعترض. ولذا للمستدل دفع هذا السؤال. فإنه يقتضي تحقق 
الإحمال» والأصل عدمهه فلو بينه المعترض بصحته على متعدد» وإن لم يبين التساوي لعسره؛ 
أو لأن الأصل عدم الترجيح. 

فعلى المستدل - إِذْ ذاك - بيان عدمه» بأن يقول: أحدهما راجح لكونه حقيقة» أو لغلبته في 
الاستعمال عرفا أو شرعاء أو بيان مراده منهما. 

ولا يكفي ني ذلك أن يقول: يجب اعتقاد رجحان أحدهما دفعًا للإجمال» لأنه لا يعين المراد» 
ولو عين فكذلكء لأنه معارض بمثله في الآخر. 

ولو قال: يجب ظهوره فيا يصدقه لأنه غير ظاهر في الآخر وفاقّاء وإلّا: لزم الإجمال - 
كفى» وتفسيره ب| لا يحتمله لغة لا يقبل. وفي صورة الغرابة: دفعه ببيان المراد» أو بمنع غرابته 
لكونه مشهورًا وكذا ب) ذكر أخيرًا في الإجال7”". 

(ب) منع إثبات المدعي بالقياس: 

وهذا السؤال إذا توجه فلا دافع له» وتعين انقطاعه. وهو على أنحاء: 

() أن لا يكون للقياس فيه مدخل» قطعيًا كان أو ظنا ككون التسمية آية من الفاتحة7". 

والمراد من هذا القياس: (قياس المعنى)» أما (قياس الدلالة) فلا يمتنع» لكن (لا) يفيد 
القطع. وهو كاستدلالنا: بكونها مكتوبة في أوائل القرآن بخط المصحفء من غير ذكير» مع 
)لطر سير التحرير 10116143 


.)”54( الروضة ص‎ »)١١5 /4 ( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 


-0إوفل الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
نكيرهم على من يكتب من غيره فيه» وقوة الشبهة فيها منعت من القطع. والتكفير من 
الجانيين. 

(ب) أن يكون الحكم مما يراد فيه القطع. والقياس لا يفيده» ى) يقال: الفعل لا لغرضء أو 
لغرض الإيلام قببح في الشاهد. فكذا في الغائب؛ بجامع كون الفاعل مختارّاء فيلزم أن لا 
يكون الله تعالى فاعلا للكفر والمعاصي» فهذا وأمثاله من الكلامية يراد فيها القطع. 

(ج) أن يكون المثبت بالقياس قاعدة من قواعد أصول الفقه» كحجية خير الواحد قياسًا 
على قبول الفتوى والشهادات. 

فإن طلب فيها القطع كما هو مذهب الأقدمين: فالقياس باطل»؛ أو الظن - كمذهب 
البصري - فله0"". 

(د) ما طريقة الخلقة والعادة» كإثبات الحيض للخامل قياسًا على الحايل» بجامع جواز 
الاستحاضة عليههماء وقد سبق أنه لا يجري فيها القياس» لأن أسبابها غير معلومة» ولا مظنونة» 
فيتعدد فيها القياس. وبالجملة: كل ما يمتنع فيه القياس وفاقاء أو عند المستدل» لا يجري فيه 
القياس» إِلا: إذا قصد الإلزام» وإن امتنع عند الخصمء فلا يمتنع» فإنه إذا منعه فله أن يستدل 
عليه كغيره من المختلفات. 

6“ فساد الاعتبار: 

وهو: بمخالفة القياس - أو حد مقدماته - للنص أو الإجماع أو كان الحكم يمتنع إثباته به 
كما تقدم. أو بفساد التركيب: بأن يكون مشعرًا بنقيض الحكم, ويخص هذا بفساد الوضع. 

وإلحاق الفرع بالأصل: الفرق ببنهما .ظاهرء ليس منه. على الأصح.ء. لأن سؤال الفرق 
(سؤال) يقدح في أحد مقدماته» وما نحن فيه ليس كذلك. فإنه لا يعتبر بعد صحة مقدماته. 
وهو يحتمل التقديم على سؤال المنوعات. لأن فساد اعتباره أغنى من منع مقدماته. ويحتمل 
التأخير عنهاء لأن المستدل مطالب» بتصحيح مقدمات ما ادعاه فإذا قام به» فبعد ذلك ينظر إن 
أمكن إثباته به أثبت» وإلا: رد. 

وجوابه: 

بالطععن في تلك النصوصء أو بمنع ظهور دلالة ما يلزم منه فساد اعتبار القياس؛ أو القول 
بالموجبء أو معارضته بنص آخرء أو إن تبين أن القياس في قوة النصء كمفهوم الموافقة» ولهذا 


.)597 /7 ( انظر: المعتمد‎ )١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
جاز النسخ به كالنص» فيصار إلى الترجيح”"”. 

(د) فساد الوضع: 

صحة وضع القياس: أن يكون بحيث يترتب عليه الحكم؛ ففساده ضده؛ وهو أعم من أن 
يكون بحيث يترتب عليه ضد الحكم لمناسبة» أو باعتبار نص أو إجماع أو لا. وكلام بعضهم 
يشعر بتخصيص فساد الوضع بالأول» لكن مظنة كونه ضد صحة الوضع يقتضي ما ذكرنا””". 

وهو كقولنا في المعاطاة: بيع لم يوجد فيه سوى أرضء فلا ينعقد كغير المحقرات» فإن 
الرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. وكقول الحنفية في القتل العمد العدوان: كبيرة محضة وجناية 
عظيمة فلا يجب فيه الكفارة» كالردة والفرار من الزحفء فإن ما ذكره يناسب التغليظ» لا 
التخفيف. ويجعل ما لايصاح للعلية علة. 

وهذا أخص مما قبله» لاستلزام الأول إِيّاه من غير عكس. وقدح في كونه سؤالا مستقلاء 
لأنه إن أثبت نقيضه بالوصف بالرد إلى أصله فهو قلبء أو ببيان مناسبته له بعين جهة 
المستدل. (لزم هدم مناسبة الحكم المستدل)» لامتناع مناسبة الواحد لمختلفين من جهة واحدة» 
وهو سؤال عدم التأثير» أو بغيرهاء فلا منافاة. و - حيتئذ - إن كانتا معتبرتين» فهو سؤال 
المعارضة أو غير معتبرتين؛ فلزم عدم دلالتهماء أو أحدهما فلم يكن الآخر مشعرًا بنقيض 


بمنع انحصار فساد الوضع فيا يشعر بنقيض الحكم؛ حتى يكون القدح فيه قدحًا في فساد 
الوضعء» ثم. إنا يمتنع مناسبة الواحد لمختلفين في الحقيقتين فجاز أن يكؤن أحدهما إقناعية؛ 
ولا نسلم رجوعه إلى سؤال المعارضة عند اختلاف جهة المناسية» بل هي منه» والعام غير 
الخاص. 
ومثله وارد عليه» فهو سؤال القلب, فإنه أعم من القلب. ويختلف جوابهاء فإن سؤال 
المعارضة يجاب بالترجيح» والمعارضة والقدح دونه» ثم يجوز أن تكون مناسبة المعترض حقيقة 
معتيرة دون المستدل فإنه قد يشعر بنقيضه؛ فحينئذ - يتبين فساد وضعه!". 
(ه) المنع: 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ( ))١١8/5‏ الروضة ص (779). 
(5) انظر: البرهان ( 7/ .)1١78‏ 
9) انظر: البرهان ( 2))١٠١7/8/57‏ تيسير التحرير .)١١19/5(‏ 


00 ايوق الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وهو أعم الاعتراضات, لتطرقه إلى جميع مقدمات القياس» ولا تخفى كيفية توجهه إليهاء 
والجواب عنه: فإن طريق ذلك مشهور””. 
لكن في انقطاع المستدل عنه توجه المنع إلى حكم الأصل. 
الثها: اختار الأستاذ: أنه إن كان ظاهرًا: لاء كمنع أن النكاح يبطل بموت الزوجين؛ لو 
قيس الإجارة عليه» فإنه انتهاؤه عندنا وعندكم - أيضًا - استحسانًاء إذ الفرق بين البطلان 
والانتهاء خفي, فلم يعد انقطاعا. 
وقال الغزالي: يتبع في ذلك عرف مكان المناظرة". 5 عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي”": أنه لا يصير منقطعّاء ولا يجب عليه ذكر الدلالة على الحكه”". وهذا لا يتتجه 
ِلَّا: إذا فرع على مذهب نفسه. فله أن يقول: إنا قست على أصليء لكن لا يتصور منه منع 
وتسليم؛ أو يقول: إنما قست لظني أن الحكم في الأصل ثابت عندكم. فإذا هو غير ثابت. فلا 
أقيس عليه فلا يعد منقطعًاء بناء على ظنه. ولمن قال بانقطاعه مطلقا: أنه عدل عم| شرع فيه 
ابتداء» وهو ذكر الدلالة على حكم الفرع» فكان كالإنتقال إلى غيره. ولمن قال بعدمه مطلقا: أنه 
من لوازم المطلوب. فكان ذكر الدلالة عليه» كذكر الدلالة على غيره من المقدمات. بخلاف 
العدول إلى الأجنبيء فإنه يعد إعراضًا عن المطلوب فكان انقطاعًا. 
فإن قلت: مادل على حكم الأصلء إذا كان عامًا والحكم غير ثابت» فإذا منع بناء على ذلك 
- وليس للمستدل دليل علي - ثبوته في كله - فهل يصير منقطعًاء أم له أن يقول: إنما قست 
على ما ثبت فيه الحكم. 
قلت: الأشبه أنه لا ينقطع به» وغايته أنه أطلق عامّاء وأراد خاصًا. وقيل: بانقطاعه نظر إلى 
ظاهر اللفظ» وما ذكر وإن كان جائزاء لكنه خلاف الأصلء فلعله بدا له ذلك بعد المنع. وإذا 
كان في المسألة روايتان عن إمام الخصمء أو عن بعض أصحابه فله أن يمنع الحكم بناء على 
أحد الروايتين» وللمستدل أن يجيب عنه: بأن الأشهر أو المفتي به ما قست عليه» والأخرى 


.)456 /١( انظر: البرهان‎ )١( 

(") انظر: المنخول ص (107). 

7) إبراهيم بن علي بن يوسف. جمال الدين» الفيروز آبادي. ولد بفيروز آباد سنة 797 ه. صاحب 
المذهب» واللمع» مات سنة 475 هاء انظر: شذرات الذهب (7/ 49 7)» النجوم الزاهرة (0/ 
)١7‏ الواني بالوفيات (5/ 57)» تهذيب الأسماء واللغات (7/ .)1١77‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير ( .)١78/5‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني م 
غريبة» لا يقاس عليها. 

ثم إذا ذكر المستدل الدليل على الحكم: فقيل: بانقطاع المعترض لتبيين فساد المنع» وتعذر 
اعتراضه على الدليل» لإفضائه إلى التطويل فيم| هو خارج عن المقصد الأصلي أو في النظري. 


وأجيب: 


بأنه لازم له فيعترض على دليله كما في غيره. وقيل: لا يعد منقطعًاء ولا يمنع من 
الاعتراض عليه وإِلّا: لزم أن يكتفي با يدعيه دليلًا عليه و - حيتئذ - لا فائدة في قبول المنع. 
ومن المنوع القوية: منع وصف العلة. 

كقولنا: الكفارة شرعت زجرًا عن ارتكاب الجماع» الذي هو محذور الصوم» فيختص به 
كالحد» فيمنع ذلك؛ بل زجرًا عن فيمنع أنه غير مكافء إذ هي غير معتيرة في جميع الأمور 
وفاقاء الإفطار» الذي هو محذور. 

وكقولنا: قئل غير مكاف له. فلا قصاصء كا لو قتل حربيّاء فلم قلت: إن الإسلام مما 
يجب رعايته فيها؟. 

وجوابه: 

أن تبيين اعتباره بطريق» كترتيب الحكم عليه والمناسبة”©. 

(و) التقسيم: 

وهو (كون) اللفظ مترددًا بين أمرين متساويين» أحدهما ممنوع. واعتبار القيد الأول للفظ 
التقسيم» فإنه ينبئ عنه. والثاني والثالث: ليكون له فائدة» فإنه لو كان ظاهرًا في أحدهما حمل 
عليه ممنوعًا كان أو مسلًاء لوجوب حمل الألفاظ على ظواهرها. 

ولو كانا مسلمين» أو ممنوعين» لم يكن للتقسيم معنى» إذا المقصود حاصلء؛ أو غير حاصل 
على التقديرين. ويلتحق بهذا ما إذا كانا محصلين للغرضء ولكن يرد على أحدهما من القوادح 
والاعتراضات خلاف ما يرد على الآخرء: لأن له - حينئذ - غرضًا صحيحًا في التقسيم» وهو 
إيراد تلك الاعتراضات عليه فرب)| ينقطع عن بعضها. 

كقولنا في مسألة الخيار: وجد سبب ثبوت الملك للمشتري» فوجب أن يثبت ويبين السبب 
بصدور البيع (من أهله المضاف إلى محله فيقول: السبب مطلق البيع؛ أو البيع المطلق» الذي لا 
شرط فيه؛ والأول أعمء لكنه مفقود في صورة النزاع. ثم لو منع المعترض في سؤال التقسيم - 


.)770 أصول السرخسي (؟/‎ :)5 ٠ ١( انظر: البرهان ( ”/ 971-976)» المنخول ص‎ )١( 
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بناء على أن اللفظ غير محتمل معنيين - فيكفيه أن يبين إطلاقه عليههاء ولا يجب بيان تساويها 
لتعسره؛ وبيان التساوي إجمالا متيسرء بأن يقال: التفاوت يستدعي ترجح أحدهما على الآخر, 
والأصل عدمه. 

لكنه معارض: بأن الغالب إنما هو التفاوت, ولأنه يحصل بطريقين» والتساوي بواحده 
ووقوع واحد من اثنين أغلب على الظن من وقوع واحد بعينه. وسؤال التقسيم بالنسبة إلى 
وجود المانع» بعد وجود المقتضى باطل» إذ ليس على المستدل بيان انتفاء المعارض. 

ثم جواب سؤال التقسيم: يكون اللفظ موضوعًا لمراده لغة أو شرعاء أو عرقاء نقلًا أو 
استعمالاء فلا يكون لغيره دفعًا للاشتراك والنقل؛ وإن كان خلاف الأصلء لكنه خير من 
الإجمال. وبكونه ظاهرًا في أحد الأمرين» لقرينة لفظية أو قلية» إن كان هناك. وبأنه يجب 
اعتقاد ظهور هذا المعنى» وإلا: لزم الإجمال» أو خلاف الإجماع. 

(ز) المطالبة بتتصحيح العلة: 

وهو منع كون المدعى علة. 

وهو: وإن كان من جملة المنوعات»؛ لكن إِنا أفرد لأن بعضهم زعم أن هذا السؤال ليس 
() إِذ لو قيل المنع فيه» لقبل في دليله» ودليله» وتسلسل. 

(ب) أن حاصله يرجع إلى طلب المناسبة والإخالة» وهي شرط العلية ولا يجب على المعلل 
بيان الشرائط. 

(ج) القياس: رد فرع إلى أصل يجامع» وقد أتى به فلا يطالب بغيره» وعلى المعترض 
القدح إن أراد. 

(د) الأصل أن كل ما ثبت معه الحكم؛ فهو علة» فمن ادّعى أن ما ذكر ليس بعلة» فعلية 
بيانه. 

(ه) أنه بحث فلم يوجد سواءء والأصل عدم غيره. 

(و) أن علة الأصل لابد وأن تكون متنازعًا فيهاء ليتصور الخلاف في الفرع إذ ليس الكلام 
في وجودها في الفرع؛ وذلك إنما يكون بعدم الاتفاق على ما في الأصلء ولو ظهرت مناسبته 
مع الاقتران لحصل الاتفاق عليه. 

(ز) عجز المعترض عن الاعتراض دليل سلامته عنه» كالمعجزة. 

(ح) عدم تخلق الحكم عنه دليل صحته. 
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(ط) إلحاق الفرع بالأصل بمشترك بينهم|» تسوية بينهاء فيكون مأمورًا به. 

(ى) القياس» تشبيه الفرع بالأصل» وقد يحصل ذلك با ذكر من الشبه» وهو حجة 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع لزوم ما ذكرهء فإنه إذا ذكر دليل على عليته كالمناسبة أو الإبياء أو الدوران» لم 
يمكنه منع عليته؛ لا يمكن منع دلالة الدليل؛ إذ تقدم أن المناسبة وغيرها دليل العلية. 

وعن (ب) بمنع أن المناسبة شرط العلية» بل جزؤهاء ويجب ذكر أجزائهاء ثم إنه شرط 
ذات العلة» ويجب ذكره دون شرط التأثير. للحرج والمشقة لكثرتها. 

وعن (ج) أن المعتبر: الجامع المعتبر» لا مطلقه. 

وعن (د) بمنعه مطلقاء بل فيا وجد فيه شرائط العلية» كالمناسبة والدوران. 

وعن (ه) أنه من طرق إثبات العلة» فيكون جوابًا عن سؤال المطالبة» لا ردًا له. 

وعن (و) بمنع انحصار النزاع فيها ذكره» بل جاز مع المناسبة والاقتران» ا حصول وصف 
آخر كذلك. 

وعن (ز) المعارضة بعجز المستدل عن التصحيح.ء ثم لا نسلم عجزهء وعدم شروعه في 
ذلك - لكون المنع أسهل من المعارضة - لا يدل عليه. 

وعن (ح) أنه إن اكتفى بالطرد ردًا له» فهو جواب عن السؤال وإلا: لم يصلح للرد. 

وعن (ط) ماسبق في القياس. 

وعن (ى) بمنع أن مجرد الشبه غير كاف فيه» وإلا: لوجد في الواحد نقيضان”". 

0000 
يشترط في العلة المناسبة أو غيرها من شرائط العلية. 

(ب) سؤال المطالبة: طلب تأثير الوصف وهو: إما شرطء أو جزء وعلى التقديرين يصح 
كسائر الأسئلة المتضمنة بيان الأركان والشرائط. 

رج( الدليل ينفي العمل بالقياس» ترك العمل به في المناسبة والمؤثرء لإجماع الصحابة» 
ولزيادة الظنء فيبقى في غيره على الأصل"". 
(١)انظر:‏ تيسير التحرير 0990/40 000 


(5) انظر: تيسير التحرير (5/ .)١70‏ 
() انظر: تيسير التحرير ( 4/ .)١70‏ 


(00 
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ثم جواب سؤال المطالبة: بمناسبته» وإخالته؛ أو تأثيره» أو بكونه مومئ إليه؛ أو خاصة أو 
أثرًا للحكم أو بنفي ما عداه”". 

(ح) سؤال عدم التأثير”"": والتأثير: عبارة عن ظهور مناسبة العلة في نفسهاء أو في اعتبار 
الشرع في غير محل النزاع”". 

ومنه: 

ظهر أنه لا يعترض على المنصوصة: أو المجمع عليها إذ الحكم يزول بزواههاء فعدم التأثير: 
عبارة عن جعل ما ليس بعلة» ولااجزء علة - لعدم ظهور علامتها - كذلك©). 

وعند هذا ظهر الفرق بينه وبين العكسء وإن زعم بعضهم أنه لا فرق بينهماء لأن في 
العكس: تنتفي العلة والحكمء وإن لم يجب انتفاؤه فيه» لكن لوجود علة أخرى؛ وفي عدم 
التأثير: ما انتفى ليس بعلة ولا جزئهاء والحكم باق لبقاء علته0. 

فله أقسام عدة: ش 


عدم التأثير في الوصف: 

وهو: جعل ما لا يصلح للعلية ولالجزئها كذلك7". 

ويلزمه: عدم الإنعكاس قطعاء كقولنا في أذان الصبح: صلاة لا يجوز قصرهاء فلا يجوز 
تقديم أذانها على وقتهاء كصلاة المغربء فإن عدم القصر لايصلح لذلك. 

وعدم التأثير ني الأصل والفرع جميعًا: 

كقولنا: عبادة متعلقة بالأحجار, لم يتقدمها معصية: فيعتبر فيها العدد. كرمي الجمارء ثم 
يجب أن تكون ثلاناء لعدم القائل بالفصل. فقولنا: لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل 
والفرع معًا(". 


(') انظر: البرهان ( 7/ »)91١‏ تيسير التحرير ( 1/5 1). 

0 انظر: المحصول ( ؟/ 7"66)), المعتمد ( 7/79 7/44), البرهان ( ؟//ا١٠٠)).‏ المسودة ص ( ١5؟5)),‏ 
الوباج ( / 22١١9‏ تيسير التحرير( 5/ *17). 

() انظر: المحصول ( ”/ 776). 

(5) انظر: المحصول ( 7/ 005 الإبباج ( 7/ »)١١9‏ تيسير التحرير (4/ ”1). 

©) انظر: البرهان (؟/ 2٠١١1/‏ 206 الإبهاج (119/9). 

(1) انظر: تيسير التحرير ( 4/ 173)» الإبهاج ( "/ .)17١‏ 

() انظر: الإبهاج ( 7/ 171). 
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وعدم التأثير في الأصل فقط: 

را رلا ا 
وله تأثير في الفرع” '. وهو مردود عند بعضهم كالأستاذء لجواز تعليل الواحد بمختلفين!"". 

وأكثرهم على قبوله في بيان عدم التأثير» لامتناع الأصل المتقدم وقد سبق الكلام فيه. 

وعدم التأثير في الفرع فقطء وهو على قسمين: 

أحدهما: أن يذكر فيه وصف يتحقق الخلاف بدونه» كقوله: نوى صوم رمضان قبل الزوال 
فيصح.ء كا لو نوى من الليل» فإن الخلاف متحقق متحقق لو نوى مطلقه» وقد اختلف فيه وهو مبني 
على جواز الفرض وعدمه ولما كان المختار جواز الفرض في الدليل كان المختار قبوله””. 

وثانيها: أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقًا. 

كقولنا في العيوب الخنمسة: عيب ينقص الرغبة في المعقود عليه» فوجب أن يثبت به ولاية 
الفسخ كالبيع؛ فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع على إطلاقه؛ إذ لا تثبت ولاية 
فسخ النكاح بكل عيب وفاقا. 

وعدم التأثير ني الحكم: 

وهو: أن يذكر في الدليل وصمًا لا تأثير له في الحكم المعلل به» كقوله في المرتدين: طائفة 
مشركة؛ فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحربء كأهل الحربء فالإتلاف في دار 
الحرب لا تأثير له فيه نفيًا أو إثبانًا وفاقًا. والفرق بين هذا وبين الثاني» فرق ما بين العام 
والخاصء لاستلزامه الثاني» من غير عكس. 

مع ولذا لم يذكر القسم الثانيء ويحتمل أن يكون ذلك لكونه أعم منه» 
فذكره يغني عن الخاص 0" ملم أن عدم التأثير في الوصف يرجع إلى سؤال المطالبة» 
قالو انب وعجر 

وأما عدم التأثير في الأصلء والفرع معاء فجوابه: ببيان تأثيره فيهماء أو في أحدهماء وإلا: 
ففائدته في دفع النقضء كما سبق المثال فإنه لو لم يقل: لم يتقدمها معصية لورد الرجم نقضًاء 


.)١7* /5( الإبهاج ( ؟/ » تيسير التحرير‎ ») ٠١77/5 ( انظر: البرهان‎ )١( 

(0) انظر: الإبباج ( ))17١/9‏ المسودة ص ( »)47١‏ المحلى مع حاشية البناني (؟/ ١9‏ "07. 
57) انظر: البرهان »)٠١١11//7(‏ تيسير التحرير ( 5/ *17). 

(؟) انظر: الإيهاج (؟/ 77١)؛‏ تيسير التحرير ( 5/ .)١75‏ 

(©) انظر: تيسير التحرير ( 5/ .)١78‏ 
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وإن ل يتيسر له ذلك فقد لزم سؤال عدم التأثير» و - حينئذ - يصير منقطعًا. 

وقيل: إن تبين تأثيره ولو في أصل آخرء غير ما قاس عليه؛ كفى وعد مجيبًا وأما عدم التأثير 
في الأصل» فجوابه: جواب المعارضة في الأصلء من غير تفاوت7"©. 

وقيل: ببيان جواز تعليل الواحد بمختلفين. وهو ضعيف: إذ لو جاز هذا بطل سؤال عدم 
التأثير في الأصل بالكلية» لجواز أن يكون الزائل علة. ويكون الحكم ثابنًا بعده بعلة أخرى. 
فهو دفع له من أصله لا أنه جوابه بعد قبوله. وأما عدم التأثير في الفرع» فجوابه: بفوائد 
الفرض في الدليل. 

ويخص القسم الثاني منه: أن يقال: إنا وإن أجمعنا على أنه لا تأثير له في الفرع على عمومه. 
لكن تأثيره فيه بحسب خصوصه محتمل؛ فاللفظ العام يجوز أن يراد منه الخاص, إِمّا بطريق 
التجوزء أو الإضمار» نحو أن يقال في مثالنا: عيب ينقص الرغبة في المعقود عليه. لفوات معظم 
المقصود منه» فوجب أن يثبت به ولاية الفسخ» كما في البيع. 

ولو ذكره ابتداء منع السؤالء فإن ذكره بعد ورود السؤال. فالظاهر أن يعد منقطعًاء لأنه 
ظهر أن ما ذكره أولّا ليس بعلة. وأما عدم التأثير في الحكم: فهو راجع: إما إلى عدم التأثير في 
الوصف. أو إلى سؤال الإلغاء» لأنه إن كان طرديا لزم الأول» وإن كان مؤئرًا لزم الثاني» 
تجواره ع يا 

(ط) القدح في مناسبة الوصف المعلل به بكونها غير مناسبة أو مناسبة لضده. أو أنها 
إقناعية» أو إلغاء الشارع لهاء أو عدم اقترانها بالحكم, أو استلزامها مفسدة» راجحة أو مساوية. 

وجوابه: القدح فيهاء وبيان أضدادهاء والترجيح إجمالا وتفصيكه7". 

(ى) القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة. وهو ببيان عدم 
إفضائه إليه» أو ببيان إفضائه إليه» أو ببيان إفضائه إلى ضده. كى) لو علل حرمة المصاهرة على 
التأييد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجوره فإذا تأبد انسد باب الطمع؛ المفضي إلى 
مقدمات الحم والنظرء المفضي إلى الفجور. 

فيعترض: بأن سدَّ باب النكاح أفضى إليهء لأن الإنسان حريص على ما منع» ولأنه يتعين 
طريقَا إليه» فكان وقوعه - إذ - أغلب. 

.)١7ه‎ /5 ( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 


() انظر: البرهان (5/ ».)99/7-91/1١‏ تيسير التحرير ( 0/5 175). 
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وأجيب: ْ 

بأن التأبيد يمنع - عادة - بم| تقدم ذكره؛ فيصير كالطبيعي؛ كالأمهات”". 

(يا) ماعلل به الحكم خفيء كالرضى؛ والقصد في المعطاة» وضمان الوديعة؛ بقصد الخيانة. 

فطريقه أن يقال: العلل معرفات» فتكون جلية» وإلا: لما حصل الغرضء وهو يغلب ظن 
سلوكه المسلك. و - أيضًا - الحكم خفي, والخفي لا يعرف الخفي. 

وجوابه: 

ضبطه بم يدل عليه من الصيغ والأفعال» والقرائن الظاهرة”'2. وقريب منه: التعليل با لا 
ينضبط كال حكم والمصالح» والزجر والخرج والمشقة» وقد سبق الكلام فيه وني الاعتراض 
بالنتقض والكسر والعكس والفرق والقلبء والقول با موجب في القياس. 

انال العارم: 

وهو: إما في الأصل» وقد سبقء إذ الفرق عبارة عنه» ويندرج تحته سؤال التعدية» وهو: أن 
يعين المعترض في الأصل ويعارض به» ويقول للمستدل ما عللت به وإن تعدى إلى فرع 
مختلف فيه» فكذا ما عللت به يتعدى إلى آخرء وليس أحدهما أولى من الآخر. 

وهو: كتعليل ولاية الإجبار بالبكارة أو الصغرء لتعديه) إلى البكر البالغة» والثيب 
ال 

وقيل: إن سؤال الفرق معارضة في الأصل والفرع. 

وقيل: هو عبارة عنههاء حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا. وهما ضعيفان, إذ 
المعارضة في الفرع: إن كان لمعنى فيه يقتضي الحكم, فهو التعليل بالمانع» وليس هو من الفرق 
في شيء. وإن كان لمنفصل فكذلكء لأنه لا يقتضي القدح في اشتراك الأصل والفرع في المعنى 
الذي لأجله ثبت الحكم في الفرع فلا يجوز أن بجعل عبارة عنهم). 

وأما في الفرع» فهو أن يعارض حكم الفرع ب| يقتضي نقيضه لدليل أو بفوات شرط ثبوت 
الحكم فيه لكونه غير مجمع عليه» فيحتاج إلى تقرير وجه دلالته كالمستدل”". 


00 0175/4 أنظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(1)انظرة #بشينالتخزي رن( 1180/7/4 ): 

59) انظر: البرهان (7/ ١٠١9٠‏ )» تيسير التحرير ( »)١57/5‏ الروضة ص ( 56 7). 
(؟) انظر: المسودة ص .)55١(‏ 

(5) انظر: المسودة ص .)44١(‏ 


ارا 

واختلف في قبوله: 

ا 

أن المستدل أتى با التزمء فلا يلزم بسماعها كالمستأنف» ولأن المعترض ما دام لابان» وهي 
في الفرع بناءء والأصل هده”". 

ولمن قبل كأكثر المنقدمين7©: 

أنها تستلزم هدم ما بناه المستدل» فتقبل كالمعارضة في المقدمة. و - أيضًا - قد يتعين ذلك 
طريقًا إليه» حيث كانت المقدمات صحيحة:؛ فلو لم تقبل» لبطلت فائدة المناظرة2». 

وجوابها: القدح بكل ما يقدح به دليل المستدل وبالمعارضة» وبالترجيح على الأصح”". 

وقيل: لا يقبل؛ لأن أقل درجاته أن يكون اعتراضًا على الدليل» فيحتاج إلى الحواب عنه. 

وزيف: بأنه لا يجب جواب الاعتراض الضعيف. اكتفاء بظاهر الدليل» والترجيح واجب 
على المجتهدء فكذا المناظرة» لأنه تلوه. 

وقيل: يجب ذلك لأن الترجيح كجزء الدليل» وهذا إنما يتصور عند ظهور المعارضء فإن 
خفى فلا. وقيل: لا يجبء فا فيه من المشقة والحرج. 

وقيل: إن كان الترجيح بخارجي فلاء لعدم توقف الدليل عليه» وللحرج. 

(يج) اختلاف ضابط الأصل والفرع» مع اتحاد حكمهم). 

كقولنا في شهود الزور: تسببوا إلى القتل عمدًا وعدواناء فلزمهم القصاص كالمكره 
فيعترض عليه: بأن ضابط الحكمة في الأصل الإكراهء وني الفرع الشهادة» وهما وإن اشتركا في 
مقصود الزجرء لكن لا يمكن تعدية الحكم به وحده» لاحتمال رجحان تسبب ضابط الأصل» 
ولا بنفس الضابطء لعدم الاشتراك فيه. 

وجوابه: ببيان أن التعليل إِنها هو لعموم ما يشترك فيه الضابط أو ببيان أن ضابط الفرع 
مثله. أو أرجح كالشهادة: فإنها أفضى إلى القتل من الإكراه للتشفي والانتقام» مع جوازه عقلا 
وشرعاء من غير خوف وإنكار» واستدعاء قدرة تامة. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


.)1١6٠١ /7 ( انظر: البرهان‎ )١( 
.)١٠١6١ /7 ( انظر: البرهان‎ )0( 
.)١٠١61١ 7/١ ( انظر: البرهان‎ )9 
.)١١657 (؟) انظر: البرهان (؟/‎ 
.)١٠١6 5/7 ( انظر: البرهان‎ )©( 
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(يد) اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط فيه). 

كقولنا: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعًاء حرم شرعاء فيحد كالزنا. 

فيعترضص: بأن الحكمة في اللواط إنما هو صيانة النفس عن رذيلة اللياط» وني الزنا مع 
اختلاط المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى هلاك المولود؛ المؤدي إلى انقطاع النسل» فلا يلزم 
من اعتبار ضابط الأصل لحكمة مخصوصة. اعتباره في الفرع لحكمة أخرى؛ لجواز أن لا يقوم 
أحدهما مقام الآخر في نظر الشارع. 

وجوابه: 

ببيان أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصلء أو أشد محذورًا منهاء ىا في مسألتناء فإن اللواط 
يقتضي عدم الولادة بالكلية. وهو أففضى إلى انقطاع النسل من الزناء فكان أولى بالحد منه. 
وببيان مناسبة المشترك بين الحكمتين للحكم؛ فيكون معللًا به. ولو فرق بينهها فجوابه حذفه 


عن درجة الاعتبار بطرقه. 
(يب) اختلاف حكم الأصل والفرع. كا يقال: حكم الفرع مخالف لحكم الأصلء فلا 
يصح معه القياسء إذ اتحاد الحكم فيه ركن. 


وجوابه: ببيان اتحاده نوعا أو جنساء كقياس صصححة بيع الغائب على التكاح» وتعين فيه 
الصوم على الصلاة» وكقياس قطع الأيدي باليد الواحدة على القتل» فإن الحكمين متحدان 
إثبانا أو نفيًا أو إيجاًا وتحرياء فالسؤال لازم”". 

تنبيه : 

الاعتراضات كلها واردة على المناسبء وأما غيره كالشبه فلاء بل بعضهاء ولا يخفى ذلك 
على الفطن.ثم هذه الأسئلة مترتبة» وهو بين» ثم ما كان منها من نوع واحد كالنقوض 
والمعارضات يجوز الجمع بينهما وفاقًاء وما لا فلا. 

إِلَّا: إذا كانت غير مترتبة» كالنقض مع عدم التأثير» فإنه يجوز لعدم الترتيب”". 

وقيل: لاء للانتشار» وهو منقوض بالأول”2. 

وقيل: يجوز الجمع وإن كانت مترتبة» وهو اختيار الأستاذ وعليه العمل في إيرادها في 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ( .)١51//5‏ 


() انظر: تيسير التحرير ( 158/7). 
(7) انظر: تيسير التحرير ( .)١78/14‏ 
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الكتبء لأن الشروع في المتأخرء وإن أشعر بتسليم متعلق الأولء إذ لو بقى مصرًا على الأول» 
م يتوجه إليه الذي بعده في المرتبة» فلا يستحق الجواب, لكن تقديرًا لا تحقيقاء ى) هو الدأب 
في الإيراد. فإن صرح به كا لو قال: ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلم كذاء فلا شك فيه؛ وإلا: 
نزل عليه للاحتهال والعادة”"©. 

وسؤال الاستفسار مقدم على غيره» لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ» استحال منعه أو 
معارضته؛ فالأسئلة كلها ترجع إليهما. ثم فساد الاعتبار» لأنه إفساد الدليل من حيث الجملة» 
وهو مقدم على ما يفضي إليه تفصيلاء لسهولة الإفضاء إلى الغرضء ولأنه يبطل الدليل 
بالكلية. ثم فساد الوضعء لكونه أخص منه. ثم المنوعات» ولا يخفى ترتيب بعضها على 
البعض. ثم النقض وعدم التأثير والعكس - إن قيل: بأنه يقدح فيه - والكسر مؤخر عن 
النقض. ثم المعارضة في الأصل: لأن النقض معارض لدليل العلية» وهي معارضة لنفس 
العلية» فكان متأخرًا عنها. 

وفيه نظر: لأن النتقضء وإِن كان كذلك. لكن المعارضة في الأصل - أيضًا - كذلكء فإنها 
تنفي عليه ذلك الوصف. فتكون معارضة للدليل الدال على عليته» فلا فرق من هذا الوجه. 

وأيضًا - النقض لإبطال العلة» والمعارضة في الأصل لإبطال استقلالها. 

وهو - أيضًا - ممنوع؛ إذ ليس في النقض ما يدل على أنه لا يصلح لجزء العلة» فكل منهما 
دال على عدم عليته» وهو أعم منهماء والدال على العام غير الدال على الخاصء لا مطابقة ولا 
تضمناء فلا فرق» ثم إنه يقتضي تقديم المعارضة في الأصل عليه لأنه أعم؛ وهو أعرف7”". 

وإذا بطل هذاء فالحق: (إما) أنه لا ترتيب بينهماء لأن كل واحد منهما قادح في عليته 
استقلالاء أو أن المعارضة في الأصل مقدم عليه» لأن المعارضة في الأصل: إبطال العلية في محله 
الأصلي. والنقض إبطال لها في غيره» ومعلوم أن الأول أقدم. 

ثم المعارضة قد تكون في الأصل» وقد تكون في الفرع» والأول أقدم» والقلب والقول 
بالموجب فمؤخران عما تقدم؛ لأنى| بعد تمام الدليل» وما قبله قبله» والقلب مقدم عليه ولا 
يخفى مما تقدم ترتيب بقية الأسئلة بعضها على بعض. 


.)١519/5 ( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
.)17١ /4 ( انظر: تيسير التحرير‎ )( 
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التعادل والترجيح 
مسألة 


تعادل القاطعين”'' غير جائز قطعّاء لامتناع الجمع بين النقيضين7©. وكذا في الأمارتين 
عند الإمام أحمد» والكرخي» وجمع من الفقياء9. علدنا كعد 0 


وحكمه: 
التخيير عنك القاضى - مئا - وأبي على وأبي ا والتساقط والرجوع إلى البراءة 
الأصلية عند الفقهاء29. 


وقيل: إن وقع في الواجبات: فحكمه التخيير» إذ هو فيه غير متنع» ى) في وجوب الحقاق 
وبنات اللبون وإن وقع في الواجب والإباحة» أو التحريم: فالتساقط والرجوع إلى البراءة 
ا 

وكلام الغزالي: يشعر أن من قال: المصيب واحد - منع منه والمصوبة اختلفوا هنا 
إلينا غير مشهور. 

واختار الإمام جوازه في فعلين متنافيين والحكم واحدء كوجوب التوجه إلى جهتين 
مختلفتين» غلب على الظن أنبه| جهتا القبلة» دون ما إذا كان الفعل واحدًاء والحكمان متنافيان» 
كوجوب الشيء برضي" 

للمانع: 

(أ) أنه لو جاز: فإن وقع لم يعمل ببهماء لامتناع الجمع بين المتنافيين. ولا تركههماء لامتناعه. 
ولترك العمل بالدليلين: ولأن نصبهما عبث. ولا بأحدهما عيئاء لأنه تحكم» وقول في الدين 
بالتشهي» وترجيح من غير مرجح. ولا غير عين» بل على التخبير: لأن التخيير بين أمارتي 


.)07817( الروضة ص‎ 2))١7 /7( أصول السرخسى‎ »)١75 7/5 ( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

() انظر: البرهات ( 7/ 42١١57‏ الإبهاج (517/8)» المسودة ص ( 58 4): تيسير التحرير (177//7). 
(5) انظر: المحصول (007/7).» المسودة ص ( 58 5)»: الإبباج ( 7/ 711). 

(4) انظر: المحصول ( 607/7)» المعتمد ( 7/ 801)» الإبهاج ( 0717/7 المسودة ص ( 5/8 5). 

(©) انظر: المحصول (7/ 607 )» المعتمد (/ "861)» الإبهاج (7/ 115). 

(5) انظر: المحصول (2007/17)» الإبهاج (7/ .)١15‏ 

9) انظر: الإبباج (7/ ١5‏ 7). 

(5) انظر: المستصفى (7/ 797), الإبباج (7/ 317). 

(9) انظر: المحصول (7/ ١1/‏ 0)» الإبباج (9/ 11 1). 
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المباح وغيره - ترجيح لأمارة الإباحة عيئا. و - أيضًا - يلزم أن يكون المكلف غيرًا في 
الاجتهادية» وهو باطل إجماعا. 

و- أيضًا - يلزم أن يكون الأمر بانسب إلى الحاكم والمفتي كذلك: قندوم الخازعة: ولزم 
تخبير العامي”") 

وأورد: أن الأخذ بأحدهما للاحتياط» أو لكونه أقل - ليس بتحكم., ولا بترجيح من غير 
مرجح. واس عم ا ا 0 
والترك مطلقاء لا التخيير في الأخذ بدليلها أ و التخيير في الفعل وتركه عند الأخذ بأمارة 
الوباحة. وهو كركعتي المسافرء فإنه خير في الأخذ بالعزيمة والرخصة: ولا إباحة» وكمن 
استحق أربعة دراهم على شخصء فقال له: تصدقت عليك بدرهمين؛ وإلا: قبلت الكل عن 
الدين» فالكل واجب مع وجود التخيير في الدرهمين. 

ثم إنه غير آت في أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لا نسلم امتناع تخيير المجتهد في 
الاجتهادية مطلقاء (بل) عند الترجيح, ؛ ثم لا نسلم لزوم كون الأمر كذلك بالنسبة إلى الحاكم 
والمفتي» لما سيأتي. . ثم امتناع العبث مبني على قاعدة التحسين والتقبيح» ثم يجوز أن يكون فيه 
حكمة خفية. لا يطلع عليهاء ثم هو منقوض بالتعادل الذهني» وبا أفتى مفتيان» أحدهما: 
بالحل والآخر: بالحرمة» ولم يظهر له رجحان أحدهما بالحل» والآخر بالحرمة» ولم يظهر له 
رجحان أحدهما على الآخر 7" . 


وأجيب: 

عن (أ) بأن النزاع في المتعادلتين» وهو ينفي ما ذكرتم. 

0000 52 
حينئذ - يمتنع أن يقال: اط روا - حيتئذ - ما قامتا على شيء واحد 
من وجه واحدء بل على شيئين غير متلازمين. و - أيضًا - إن عنى بالأخذ اعتقاد الرجحان: 
فباطلء لما سبق0, اا عل ار باج ل ل ا ولا منع أو غير جزم: 
فيجوز الرجوع عنه. وهو ممتنع. 


ااا سح 
(')انظر: المحصول (008/7). الوبهاج ( "/ 717). 
(')انظر: المحصول (260:094/7 )6٠‏ الإبباج ( "/ 717). 
7) انظر: المحصول (7/ 016). 


انف كك 
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ورد: 

بمنع لزومه؛ وهذا لأن الأخذ بالأمارة بعد دلالتها على الشيء حرمة كان أو إباحة؛ فلو 
كانت دلالتها عليه معتبرة في الأخذ بها - لزم الدور”". ولا نسلم أن معنى قولنا: إنه يحرم 
حال الأخذ بأمارة الحرمة - أن دلالتها قائمة حال الأخذ بهاء حتى يلزم ما ذكرتم. 

والثاني: يمنع عدم التكليف عند وجوب الفعل» وهذا لأن تكليف ما لا يطاق جائز» ثم 
اللأمور إنما يصير مأمورًا حال المباشرة لا قبله» مع وجوب الفعل» ثم الجزم على الفعل لقصد 
الامتثال لا ينافي التكليف به. 

ثم لا نسلم امتناع الرجوع» وإننا يلزم أن يكون ذلك الذي عزم عليه من الفعل أو الترك - 
حرامًا أو مباحاء وإن فعل غيره؛ أو ترك لقصد الامتثال. أن لولم يشترط فيه أن يتصل به الفعل 
أو الترك لقصد الاميغال9©. 2 

وعن (ج) أنه إذا ثبت ذلك فيه - لزم مثله في غيره» لعدم القائل بالفصل. 

و - أيضًا - الإباحة منافية للوجوب والحظرء فعند تعادل أمارتيهما - لو قيل بالإباحة - 
لزم تساقطهما» وإثبات ما لادليل عليه”". وهو ضعيفء لأنه بناء على ما سسبق. 

وأجيب عن قوله: (لعل فيه حكمة خفية): أن المقصود منها: أن يتوصل بها إلى مدلواء 
فإذا امتنع ذلك منها كان خاليًا عن المقصود الأصلي» وهو معنى العبث» بخلاف التعادل 
الذهني» فإنه لقصورنا. وهو الجواب عن الأخيرء ويخصه: أنه للضرورة؛ إذ لا طريق له سواه؛ 
لجهله بطرق التراجيح. 

(ب) أنه سنبين أن لله في كل واقعة حكمًاء فلو تعادلت الأمارتان على النفي والإثبات - لزم 
التضليل والحيرة في إصابة الحق» وهو ممتنع على الشارع الحكيم. 

ورد: 

بمنعه فإنه غير مأمور بإصابة حكم الله - عينا - بل به أو بها ظنه كذلك» فإن لم يظن 
فحكمه التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهماء وهو حكم الله في حقه- إذ ذاك. 

© أن حكمه التساقطء وهو ترك بالدليلين أو التخيير» وهو مخالف لمقتضى الأمارتين» 
فكان ممتنعًا. 
() انظر: المحصول (0017/9. 00000 


(") انظر: المحصول ( 17/ 615). 
(7) انظر: المحصول ( 7/5 615)» الإبهباج ( 7/ 0715. 
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ورد: 

بمنع أن التخيير مناف لأمارة الوجوبء وهذا لأن المنع من خلال الواجب بعينه موقوف 
على عدم الدلالة على عدم قيام غيره مقامه. 

للمجوز: 

(أ) أنه لا يمتنع لذاته» إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته» (ولا) لمنفصل عقليء أو 
نقلي» إذ الأصل عدمه؛ فمن ادعى فعليه بيانه. 

(ج) أن ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين» أو ثبوت الحكمين المتنافيين في واحد يقتضي 
إيجاب الضدين بطريق البدلية؛ ولا امتناع فيه؛ ولا معنى للتخيير إلا: ذلك0©. 

وأجيب: 

عن () أنه استدلال على الجواز بعدم ما يدل على الفساد. وأنه ليس أولى من عكسه. 

وعن (ب) أنه قياس خخال عن الجامع» ثم الفرق المتقدم. 

وعن (ج) أنه لا نزاع فيه» وإنما في نصب أمارتين متعادلتين على حكمين متنافيين» والفعل 
واحد, أو فعلين متنافيين والحكم واحد. وهو لا يغيره”'وإذ قد ظهر ضعف المأخذين: وجب 
التوقف. وإن كان الأقرب هو القول بالجواز. 

قال الإمام: تعادلم| في متنافيين» والفعل واحد - جائز غير واقع؛ إذ يجوز أن يخبرنا رجلان 
03 8 : 5 1 7 
بشيء وعدمه؛ مع تسأويم! في كل ما يوجب الصدقء ولكنه غير واقع” ا 

واستدل عليه: با تقده7, وهو غير مختص به بل يدل على عدم جوازه شرعا. وأما 
تعادما في فعلين متنافيين - والحكم واحد - فجائز» ومقتضاه التخيير"”. كما في إيجاب 
الحقاق وبنات اللبون”"» والمصلى داخل الكعبة. وَالول إذا وتعد من اللين ها يسد رمق حل 
)١(‏ انظر: الإبهاج ( / 715). 
(") انظر: الإبهاج ( / 715). 
7) انظر: المحصول (601//7). 
(؟) انظر: المحصول (؟601//7), الومباج ( "/ 717). 
(©) انظر: الإبباج ( ”/ 517, المحصول (017/7). 
(1) انظر: هذه القسمة فيم| أخرجه أبو داود )71١/١(‏ 4- كتاب الزكاة © - باب: في زكاة السائمة مرفوعًاء 


الترمذي (17/7) - كتاب: الزكاة 4- باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم (1778) قال أبو عيسى 
حديث حسنء. ابن ماجه (5/ 857" 417 بتحقيقى) 4- كتاب: الزكاة 4- باب: صدقة الإبل رقم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 3 اد 
الرضيعين ولو قسم عليهماء أو منعهما لماتا(". 


صور الواجب المخير - لا تما نحن فيه. 


التعادل: م أو يرجع إلى غيرهما ويتساقطان. ونقل فيه 
التوقف كم في التعادل الذهني؛ وهو بعيد جدًا. وإن استفتى خير» وقيل: عين» لدفع التخيير 
عنه» وهو بعيد إذ لا تخير في مقتضى التخيير» والأظهر: أنه بالخيار بين أن يخير أو يعين. 

إن حكم: عين ليقطع الخصومة. وإذ حكم بإحدى الأمارتين لم يمتنع عقلًا أن يحكم 
بالأخرى في وقت آخر كالمصلي» ولكن منع منه قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تقض في 
'شيء واحد بحكمين مختلفين”"'» وما روى عن عمر في الحمارية - فهو من باب تغير 


اليا" 
مسالة 
تعادل الحكمين المتنافيين في واحدء ووقت واحد - على البدلية من مجتهد: على الخلاف 
والتعادل الذهني. 


وإن جاز وفاقًاء لكن حكمه التوقف, أو التساقط والرجوع إلى غيرهما. والتخيير فيه - 
بعيد» لعلمه برجحان أحدهماء وقصوره عن معرفته» فلم يمكن تخريجه عليه. ثم إذا نقل عن 
المجتهد قولان في كتابين» وعلم التاريخ - كان الثاني رجوعًا عن الأول ظاهرّاء وإلا: وجب 
نقل القولين من غير رجوع وترجيح. 

وإنما قلنا: ظاهرًا - لاحتمال أن يكون الراجح عنده هو الأول وأبدى الثاني على وجه 


(179). الحاكم /١(‏ 97 797) كتاب: الزكاة » البيهقي (88/4) كتاب: الزكاة. باب: كيف 
فرض الصدقة. 

)١(‏ انظر: المحصول ( 5١7/7‏ )» الإ بهاج ( 4/5 1؟). 

(؟) حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة الذي كان عاملًا على مدينة سجستان قال: كتبت إلى أبي بكر الصديق 
يقول: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: (لا يقضين أحد في قضاء بقضائين» ولا 
يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان) أخرجه: النسائي (8/ 5 ؟ المجتبى) كتاب: آداب القضاء» باب: 
النهي عن أن يقضى في قضاء بقضاءين. وقال ابن السبكي في الإبباج ( :)35١5/7‏ (هذا حديث لا 
أعرفه» وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه). 

(7) انظر: المحصول ( ١/7‏ 07)., الإبهاج (”7/ 718). 


#47 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الاحتمال. وإن كان في كتاب واحد: فإن كان في موضعين: فهو على ما سبق. أو في واحد, فإن 
ذكر ما يدل على رجحان أحدهماء أو فرع عليه: فهو قوله؛ فإن قول المجتهد: هو ما يترجح 
عنده» وإلا: فإن ذكرهما في معرض ا حكاية» فلا يكونان له. وإلا: فهها له ظاهت)(". 

ثم الأمارتان إذا تعارضتاء ولم يجد المجتهد ما يرجح أحدهما بعد الطلب الشديد - فلا 
سبيل إلى المجزم بكونيى| متعادلتين خارججاء لاحتمال إطلاعه عليه» أو لعدم التنبيه لوجه دلالته 
عليه» بل قد يغلب على ظنه ذلك. فإن غلب كان حكمه حكم المتعادلين خارجاء وإلا 
كالمتعادلين ذهئاء فلا يتطرق إليه التخيير. 

ثم من المعلوم: أن القولين إنا هو على البدلية» فليس له في الحقيقة إلا: قول واحدء وإن) 
يقال: له قولان- باعتبار البدلية تمييرًا له عما له فيه قول بعينه. 

وما قبل: إن إطلاق القولين يدل على التوقف. ولا قول للمتوقف فهو بناء على امتناع 
التعادل خارجًاء وأن للتخيير ترجيحًا لأمارة الإباحة بعينها. وإن نصّ على أحدهما دون 
الآخرء بل نقل عن نظيرتها: فإن كان بينهما فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب - لم يكن قوله في 
تيك قوله في الأخرىء وإلا: فهو قوله فيها ظاهرّاء وإنا قيد به لجواز الذهول عنها -إ ذاك9. 

وإن نقل القولان عن نظيرتيها: فالحكم فيهما على ما ذكرناء وكذا حديث التاريخ. وأكثر 
أقوال الشافعي - رضي الله عنه - من القسم الأوّل0. 

وما ذكر معه ما يرجح أحدهماء (وأما) على غيرهما - فلم يصح ذلك إلا: في سبع عشرة 
مسألة؛ على ما قاله الشيخ أبو حامد الأسفراييني - رحمه الله تعالى - وهما يدلان على رجحان 
علمه ودينه: 

أما الأول: فلأنه يدل على اشتغاله بالعلم وطلبه الحق أبدّاء والرجوع إليه» وترك التعمصب 
لمذهيه. . 
وأما الثاني: فلأن من كان أغوص نظرّاء وأدق فكرّاء وأكثر إحاطة» بالأصول والفروع» 
وشرائط الاستدلال - كانت الإشكالات عنده أكثر» وكان التوقف به أجدر. 

وأما دلالته على كمال الدين: فلأنه لم لم يظهر له في المسألة وجه الرجحان - لم يستتكف من 
الاعتراف بعدم العلم» ول يشغل بالترويج والمداهئة. بل صرح بعجزه. ولهذا عد مثله من 
)١(‏ انظر: المحصول ( 1/ 017)» المعتمد (450/9)» الإبياج (8/ 16). 


(")انظر: المحصول ( ؟7/ 077-671). 
9) انظر: المحصول ( ”/ 03375)ء الإبهاج (117/9). 


هك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
"مناقب الصحابة اجا 0©. 

و- أيضًا- لم يعترف به اقتداء حتى يتوهم تقصيره في طلب دليله» بل بين أن حكمها دائر 
بين الاحتمالين» ليقطع ما عداهما عن أن يكون حكمً) فيها. هذا كله على التعادل الذهني» وأما 
على الخارجي: فى) يليق به إلا: إطلاق القولينء إذ الجزم بأحدهما خط]””". 

مسالة 
قيل: الترجيح (تقوية طريق على آخرء ليعلم الأقوى. فيعمل بهء ويطرح الآخر)". 
وزيف: 

بأن التقوية فعل الشارع؛ أو المجتهد حقيقة» أو ما به التقوية مجارًا - والترجيح اصطلاحًا 
ليس كذلكء بل هو: نفس ما به الترجيح. وبأن ما يظن قوته خارج عنه وبأن ما ذكر في آخره 
مستدرك. - إذ العلة الغائية غير داخلة في الحد؟. 

وقيل: (هو عبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب. مع تعارضه) با 
يوجب العمل به. وإهمال الآخر)””. وهو دورء إذ لا يعرف كونه موجبًا للعمل مالم يعرف 
كونه مرجحًا. وأيضًا - جعله عبارة عن نفس الاقتران. 

وقيل: (هو زيادة وضوح ترجع إلى مأخذ أحد الدليلين» مما لا يستقل دليلًا). 

ورد: 

بأن زيادة الوضوح أثره لا نفسه. وبأنه يخرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة - على رأينا -. 

وأسله: أنه شيء يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخر فيعلم أو يظن 
الأقوى» فيعمل به وهذا أثر الحد غير داخل فيه" . 

٠‏ مسالة 
الأكثر على وجوب العمل بالراجح معلومًا كان أو منظومًا". وم يجوّز القاضي 


.)7517 7 ( انظر: الإبهاج‎ )١( 

.)44-9١1( انظر: المحصول ( 2278/7» آداب الشافعي ومناقبه للرازي ص‎ )١( 

(5) انظر: المحصول (60797/57). 

(؟) انظر: الإبياج ( / *07377). 

(5) انظر: تيسير التحرير ( ”/ .)1١87‏ 

(7) انظر: في معنى الترجيح: المعتمد ( ”/ 855).: البرهان (؟/ ,.)١١57‏ الإبهاج ( / 2)5١77‏ تيسير 
التحرير ( "/ 197). 

) انظر: المحصول ( 4/7 67)» الإبباج ( 7/ 573). 


بن الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
١‏ 
بالمطلوق” ١‏ 
محتحًا: 


(أ) بأن الدليل ينفي العمل بالمظنون لأنه في عرضه الغلط» والمْخطأء ترك في أصل الدليل 
لإجماع الصحابة» فيقى في غيره على أصله. 

(ب) أن كل مجتهد مصيب لما سيأي» ولا يتحقق الترجيح فيه بخلاف المقطوعء فإن الحتى 
فيه رادا 

للجاهير: 

() إجماع الصحابة» إذ رجحوا خبر عائشة''- رضي الله عنها - على خبر أبي هريرة» (الماءٌ 
هِنَ لماه)””'» وخبر من روت من أزواجه أنه كان يصبح جنباء على ما روى عنه - عليه السلام 
- «منْ أصْبّح جُنبًا فلا صَوَمَ لَه "» وقوى أبو بكر - رضي الله عنه - خبر ميراث الحدة» 
لموافقة محمد بن مسلمة» وعمر خبر الاستئذان بشهادة الخندري. ورجح على خبرز الصديق على : 
غيره» حيث لم يحلفه. مع تحليفه لغيره» وهذه الصور الأخيرة وإن لم يكن فيها التعارضء لكن 
اللقصود أنهم عملوا بظن لا يستقل» كما عملوا بالمستقل7". 

(ب) أن العمل بالراجح متعين عرقاء وإذا يعد العادل عنه سفيهّك فكذا في الشرع» 
للحديث”"". ولأن التطابق هو الأصل؛ ضرورة أن الأصل عدم التغيير. 

(ج) أن العمل باء وترك كل واحد منهما - ممتنع» للجمع بين الضدين» وترك الدليلين» 
والعمل بالمرجوح ترجبح المرجوح على الراجح. فتعين عكسه!”. 


(١)انظر:‏ المحصول (0755/7)., الإبهاج (7/ 777). 

(0)انظر: البرهان ( 7/ 2)١١575‏ المحصول ( ١/7”‏ 01).: الإبهاج ( 7/ 777). 

(0) وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أخرجه: أحمد في الممسند 
(26 البخاري في التاريخ الكبير (7/ ))١87‏ أبن عبد البر في تجريد الموطأ (749)» المخطيب في 
تاريخ بغداد 20*1١ /1١(‏ (5/ 547), (0)787/17 أبن ماجه "1١ /١(‏ بتحقيقي) -١‏ كتاب: 
الطهارة وسننها -١١١‏ باب: ماجاء وجوب الغسل إذا التقى الختانان .)5١١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 797): أحمد في المسند (7/ 58 7). 

(5) انظر: البرهان (7/ 57 »)١١‏ الإبهاج ( "/ 777). 

(1) وهو قوله صل الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن». 

) انظر: المحصول ( ؟/ .)67٠‏ 


بده 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
واحتج: 
بحديث معاذ. وبأنهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس عن النصوص. 
وهو غير وارد على محل النزاع» إذ هو من التراجيح المقطوع به. 
مسالة 
الترجيح لا يجري في القطعية : 
(أ) لأنه إن يتطرق إلى الدليل بعد التعارضء وهو غير وأقع فيها. 
وأورد: 
بأن التعارض الذهني يقع فيهاء والترجيح إنما يتطرق بحسبهه أما بحسب الخارجي فغير 
ممكن. 
(ب) القطعي لا يقبل التقوية» لأن احتمال النقيض ينفي اليقين» وعدمه ينفي التقوية. 
وأورد: 
بأن أحد اليقينين قد يكون راجحًا. 
ورد: بمنعه بحسب الحزم أو غيره؛ فلا يضر ”". 
مسالة 
المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليهاء وهو غير جار على إطلاقه فإنه يجري في 
الظنى والتقليدي؛ إن جوز ذلك فيه. نعم: القطعي منها لا يقبل» لكنه غير مختص بها”". 
ْ مسالة 
الترجيح بكثرة الأدلة جائز7". خلاقًا للحنفية'”). ومن صورها الترجيح بكثرة الرواة. 
لنا: 
() أن الظن بقول الأكثر أقوىء لأنه روى أنه - عليه السلام - لم يعمل بخبر ذي 
اليدين” : حتى شهد له غيره وما ذاك إلا: لغلبة الظن بصدقهم. 
(ب) التواتر يفيد العلم» فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة له. 
(ج) قول الواحد يفيد قدرًا من الظنء فإذا انضم إليه غيره وجب أن يفيد زيادة عليه وإلا: 
(5) انظر: البرهان ( 7/ »)١١54‏ الإبهاج ( 7/ 4 57). المحصول ( 4/7 07). 
()انظر؛ المحضول ( 4/9 *67)» الإبهاج (17::/6)+ تيسيز النحريز (15/5): 
(؟) انظر: المحصول ( 7/ 517*0)» الإبهاج ( / )71*٠‏ تيسير التحرير ( 7/7 .)١59‏ 
(©) وهو حديث النبي صل الله عليه وسلم: «ما يقول ذو اليدين؟». 


45م الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
لزم أن يكون الشيء مع غيره» كهو لامع غيره وأن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان» 
وجواز أن لا يفيد التواتر القطع. 

(د) الغلط والنسيان وتعمد الكذب على الأكثر أبعد. 

(ه) احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره: أكثر» والمجموع أعظم من كل واحد منهماء فهو 
أعظم من ذلك الواحد. والأقوى يجب العمل به. كى) في القوة المستفادة من الأدلة المختائفة7"". 

وكالترجيح بالقوة: 

(أ) ولا أثر لإجماع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد بالضرورة. 

(ب) إجماع الصحابة على الترجيح بكثرة الرواة: رد الصديق بر المغيرة في توريث الجدة 
حتى شهد له محمد بن مسلمة» ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان. حتى شهد له الخدري» 
وردا خبر عثمان فيا رواه من إذنه - عليه السلام - في رد الحكم بن أبي العاص» حتى طالباه 
بمن شهد معه. ولم ينكر عليهم؛ فكان إجماعًا. ومنع دلالته على صورة النزاع» لاحتمال أن 
يكون للتهمة. 

(ج) مخالفة الدليل: خلاف الأصلء فتكثيرها أولى. 

(د) العقلاء يذمون من عدل عن مقتضى الدليلين إلى مقتضى الواحد. فكذا في الشرع 
الو 

م 

(أ) قوله: («نحن نحكم بالظاهر)”". بأن إهاءه يلغي الزيادة ترك مقتضاه في الترجيح بالقوة 
للوجماع» أو لإجماع المزيد مع المزيد عليهء وإفادته قوة الظن. 

(ب) قياسه على البينة والفتدى©). 

(ج) لو رجح بكثرة الأدلة: لما قدم خبر الواحد على الأقيسة7". 

وأجيب: 


من (أ) أنه بها لأجله خص عنه الترجيح بالقوة» وهو زيادة الظنء حاصل - ههنا - فإن 


.077 ١/78 ( انظر هذه الأدلة: المحصول ( ؟/ 0 7ه-/6070), الإبباج‎ )١( 

(") وهو قوله صل الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن). انظر: المحصول ( 07//7). 
(5) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: المحصول (7/ 2))079 تيسير التحرير ( 7/ .)١119‏ 

(*) انظر: المحصول ( 7/ 079)» الإبهاج ( 7/ »)771١‏ تيسير التحرير ( 9/ .)١39‏ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني لذن 
قول الواحد يفيد قدرًا من الظنء والثاني يفيد قدراء وهكذا حتى يحصل العلم؛ وأما كون 
المؤثرين مجتمعين في صورة الترجيح بالقوة فلا أثر له بالضرورة. 

وعن الثاني: بمنع حكم الأصلء ثم بالفرق: وهو أنه يؤدي إلى عدم فصل الخصومات. 

وأنه يعسر على العامي الترجيح؛ وكذا يجوز له تقليد المفضولء ولا يجوز للمجتهد العمل 
با مرجوح. 

وعن (ج) بمنع الملازمة إن كان أصولها متحدة» وإلا: فيمنع انتفاء اللازم'") 

مسألة 

إذا تعارض دليلان: فإن أمكن العمل بها بوجه دون وجه. صير إليه. إذ إعمال الدليلين - 
ولو من وجه - أولى من إهمال أحدهما بالكلية» ولأن ترك الدلالة التبعية - وإن تعدت - أولى 
من ترك الأصلية وإن اتحدت”". وهو: إما بالتوزيع”": أو بإثبات بعض الأحكام دون 
البعشر © أو يضرف ألحدها إل ىه والآخر 0 

كقوله: ألا أنبتكم بخير الشهداء؟» قسيل: بلى يا رس ول الله فقال: - علسيه 
السلام -: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد»' "لعتيرن الإنمال وضرت تترر” 
«ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد»ع7” '-إلى حقوق 


.)١7١ /7 ( تيسين التحرير‎ :)77١ /* ( انظر: المحصول ( 7/ 078)» الإبهاج‎ )١( 

(") انظر: المحصول (؟7/ 017). 

7) انظر: المحصول (7/ ”57 0)» الإبباج 800 0010. 

(4) انظر: المحصول ( 7/ 47 6)» الإبهاج ( */ 7780). 

(*) انظر: المحصول ( ؟/ 47 6)» الإبباج ( 7 77). 

(1) أخرجه مسلم (/ 1745) -7٠‏ كتاب: الأقضية 4- باب: بيان خير الشهود ؟ ١‏ -(10/11). 

- أبو داود -١94)77/5(‏ كتاب: الأقضية 17 - باب: في الشهادات (7095). 

- الترمذي (5/ 41/7) 5- كتاب: الشهادات ١‏ - باب: الشهداء أيهم خير (7796). 

- ابن ماجه (7/ ١79‏ بتحقيقي) 17- كتاب: الأحكام 18- باب: الرَّجل عنده الشهادة» ولا يعلم بها 
صاحبها (7155): مالك في الموطأ (/ )77٠١‏ كتاب: الأقضية باب: ما جاء في الشهادات» أحمد في 
المسند (5/ .)١١5 031١6‏ 

) أخرجه البخاري (8/ 1017 ط الشعب) 87- كتاب: الأيهان والنذور» /١١(‏ 04 فتح)» مسلم (4/ 
)١97‏ 14- كتاب: فضائل الصحابة 07- باب: فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم 
ا 000 

- أبو داود (0/ 4 5) كتاب: السنة باب: في فضل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. 

- الترمذي كتاب: الفتن باب: في لزوم الجماعة *- كتاب: المناقب 07 - باب: ما جاء في فضل من رأى 


كن 
الآدميين” ' وإنلم يكن ذلك: فهو على أقسام: 

() أن يكونا معلومين عامين أو خخاصين: فإن علم التاريخ: فإن تأخر أحدهما نسخ المتأخر 
المتقدم إن قبله» وإلا: تساقطاء ويرجع إلى غيرهماء ومن لا يرى نسخ الكتابء وبالعكس: 
فيمتنع النسخ عنده فيه و - حينئذ - يحتمل عنده التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهماء ىا 
سبق - فيم| لا يقبله. 

وإن تقارنا فحكمه التخيير» إذ تعذر الجمعء والترجيح إذا المعلوم لا يقبله وإن كان 
بحسب الحكم. لكونه شرعيًا أو خطر|”". 

(ب) أن لا يعلم التاريخ: فإن قيل الحكم النسخ: رجع إلى غيرهاء إذ لا يحتمل التخيير» 
لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منسوححاء فتعين الرجوع إلى غيرهما. وإن ل يقبله فحكمه 
الفخري 7 

(ج) أن يكونا مظنونين:فإن علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم - إن قبله - وإلا: 
فالترجيح. وإن لم يعلم ذلك: فالترجيح؛ فيعمل بالأقوى» فإن تساويا فيا سبق في التعادل7). 

(د) أن يكون أحدهما معلومّاء والآخر مظنوئاء فالعمل بالمعلوم بكل حال). 

(ه) أن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًا”» وكانا معلومين أو مظنونين: فإن علم تأخر 
". ومن لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب فحكمه عنده: كما سبق في) تأخر عن وقت العمل”". وإن 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


الخاص عن وقت العمل بالعام: نسخ الخاص العام. أو قبله فمخصصه 


النبي صل الله عليه وسلم وصحبه (02854» النسائي (7/ 445 الكبرى) - كتاب: القضاء -2١‏ 
باب: من تبدو شهادته يمينه (5011) ٠»‏ أبن ماجه (1/ 17 بتحقيقي) 17- كتاب: الأحكام /الا- 
باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (7177, 7717) 

)١(‏ انظر: المحصول ( ”/ 2247» الإبهاج ( */ 20774 تيسير التحرير ( / 402137 التمهيد للإسنوي ص 
(584)» المسودة ص .)١5١(‏ 

(") انظر: المحصول ( ”/ 56 0)» الإبباج ( 7578/78 179). 

0 انظر: المحصول ( ؟/ 017 5), الإبهاج ( 578/95). 

(؟) انظر: المحصول ( ”/ 47 0). الإ بهاج ( 78/ 774). 

(© في قوله تعالى : مولا تَِكحُوا المُشركت حٌَ يُؤْين)# مع قوله: للإوآشُخْصَئَتُ ين الذِينَ أُوثُوا الكتب 4. 

(1) انظر: المحصول (5/ 49 28). الإبهاج ( 4/9 077). 

(9) انظر: المحصول .)001١7/7(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني د 8848 الس 
علم تأخر العام: فعندنا: يبني عليه”"". وَعيل ا للف يق 

وإن علم تقارنه|: اختص العام به وفاقاء إذ لا سبيل إلى النسخ. لانتفاء شرطه؛ ولا إلى 
التخيير والتساقطء لاستلزامه الترك بالدليل فتعين". وإن لم يعلم شيء: فعندنا: يبنى العام 
على الخاص”". وعندهم يتوقف. 

(و) أن يكون أحدهما عامّاء والآخر خاصًاء وكان أحدهما معلومًا والآخر مظنوئًا. 

فالعمل بالمعلوم؛ إِلّا: إذا كان المعلوم عامّاء والمظنون خاصًّاء وردا معّاء أو تقدم الخاص 
عليه. أو تأخر عنه ولكنه ورد قبل حضور وقت العمل به: فإن الخاص يخصصه على ما سيأتي 
من الخلاف2"7. 

والطنروة لاير" لاميسو نين اللسفية :| سق 

(ز) أن يكون كل واحد منهما عامًا من وجه”"' دون وجه. وكانا معلومين أو مظنونين: فإن 
علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول: العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم بل 
أولى» إذ لم يتمخض خصوص التقدم. ومن لا يقول به فلا يليق بمذهبه ذلك» ولا 
التخصيصء إذ لم يتنمخض خصوص التأخرء حتى يخرج من المتقدم ما دحل تحته» بل يليق 
بمذهبه الترجيح على الوجه الذي يأتي. وإن لم يعلم ذلك - سواء علم المقارنة أو جهل -: 
فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح» لكن في المظنون بقوة الإسنادء ويكون حكم أحدهما 
شرعيًا أو حظرًاء وفي المعلوم بالثاني» إذا الحكم بذلك طريقة الاجتهاد» وليس في ترجيح 
أحدهما إطراح الآخر بالكلية”2. بخلاف ما إذا كانا معلومين» وكانا عامين» أو خاصين» ى) 


.)1١6 /7( المحصول ( 7/ 001)» الإبهاج‎ ))١١4٠0 /7 ( انظر: البرهان‎ )١( 

.)711/١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

5) انظر: المحصول (؟5/ .)061١‏ 

(؟) انظر: المحصول .)00١/7(‏ 

(©) انظر: المحصول .)0601١/7(‏ 

(7) انظر: المحصول (7/ 007).: الإبهاج ( 9/ 0770). 

(") الصورة الأخيرة هي: ما إذا تأخر الخاص المظنون عن العام المعلوم»؛ وهذه الصورة غير مستثناة عند الحنفية» 
لأن العام المتأخر عندهم ينسخ الخاص المتقدم؛ فهو التقديم للعام. انظر: أصول السرخسي (794/7). 

(4) وذلك كقوله تعالى: إن تَجْمَعُوا بيت آلْأُخْتَيْنِ 4 مع قوله تعالى : إلا ما مََكَتْ يَمِلكَ 4. انظر: 
المحصول (5/ 48 54-5 0). الإبهاج ( 8/ .)77١‏ 

(5) انظر: المحصول (5548/7, ,))06٠‏ الوبهاج (؟/ .)7572١‏ 


لاسلس ل د الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
سبق حكمه. وإن لم يوجد ما يرجح به ى) سبق في التعادل. 

وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا: فالعمل بالمعلوم بكل حالء لكن بطريق النسخ 
إذا علم تأخر المعلوم عند من يرى نسخ الخاص بالعام» وحيث قدم المعلوم عليه لا بطريق 
النسخ, فإنه قد ترجح المظنون عليه بسبب الحكم؛ فيقع التعارضء والحكم على ما سبق7"". 

هذا ما قيل» وفيه نظرء إذ الترجيح الظني لا يعارض القطعيء كما في ترتيب الأدلة» فإنه إذا 
قدم الخبر على القياس فلا يعارضه القياس يكون حكمه خطرًا أو غيره. 

مسالة 

يرجح الخبر: بكونه معلومًا. وبكثرة الرواة7". وعلو الإسناد» فإنه قلة الوسائط تقلل 
احتمال الكذب والنسيان والسهو ونحوهاء لكنه قد يكون مرجوحًا لعزة وجوده؛ فإن كان 
بحيث لا يعز فيكون راجحًا من غير معارضته””. 

ويكون راويه عدلاء إن قبل رواية المستور» وتكون عدالته ظهرت بالاختيار» وتكون 
الاختيار بصحبة طويلة» ويكون عدالته بتزكية جمع عظيم؛ وبشهرة عدالته وثقته. فإن وجد في 
أحدهما الشهرة وفي الآخر الاختيار فتعارض” “. وتكون تزكيته ممن هو أكثر بحثًا عن أحوال 
الرواة» وبتزكية الرجل الأعلم» والأروع» ويذكر أسباب العدالة في تزكيته ويكون رواية غير 
مبتدع؛ وهذا إذا لم تكن بدعته نحو: كون الكذب كفرّاء أو كبيرة. وبتزكيته بالعمل بالخبر على 
تزكيته بالرواية عنه إن جعلت الرواية تزكية» وبعمل رواية» وإن تحققت العدالة بغيره» وبتزكية 
ذي المنصب العلي» لأنه يمنعه من الكذب كدينه”. 

تنبيهات: 

() لو علم حصول شيء مثلها في الرواية - بواسطة أو ابتداء - ترجح على ما ليس فيه 
ذلك. 

(ب) قد يقع التعارض بين هذه الترجيحات: فيعتمد فيه على ما يغلب الظن”. 
()انظر: المحصول(0600/9. 000000 
(9)انظر: المعتمد ( 7/ 77/6).» المحصول ( ؟/ 607), ال باج وغ ا 
(9) انظر: المحصول ( 7/ 08017)» المعتمد ( 7/ 77/4)» المسودة ص ( /١‏ 777)» الإبهاج ( 8/ 2078 

تيسير التحرير ("/ 1717). 
(؟) انظر: المحصول ( 20/8/7). المعتمد ( 7/ 51776)؛ الإبباج ( 779/7). 


(©) انظر: المحصول ( 005/5)) الو بهاج ( 7/ 772107). 
(1) انظر: البرهان ( 7/ .)١١75‏ الإبهاج ( 7/ 777)؛ المحصول ( 5/7 00). 


اك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وبعدم رواية - فقهًا كان أو أصولًا - لأن العالم إذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهر - 
بحث عنه وسأل عن سبب يزيله؛ فيطلع على ما يزيل الإشكال. وقيل: إنها يرجح به فيها يروى 
بالمعنى» وأهميته ظاهرة» والجواب أظهرء إذ الإشكال غير منحصر في المعنى. وبزياداته 
كالأورع بالنسبة إلى الورع. وبعلمه بالعربية» لتحفظه في مواضع الغلط» وإذا سمع ما لا يسوغ 
في العربية بحث عنه فيطلع على الإشكال. ويمكن أن يقال: إنه يعتمد على لسانه. فلا يتابع في 
الحفظ وبزيادته. 

ويكون الراوي صاحب الواقعة» ولهذا رجح خبر عائشة وأبي رافع”' (التقاء الختانين) و 
(تزويج ميمونة» وهو غير محرم)؛ على ما يعارضهماء لأن أبا رافع كان السفير في التكاح””. 
وبقربه من المروي عنه حاله السماع» كرواية ابن عمر: (إفراد الرسول بالحج)» لأنه كان تحت 
ناقته» وسمع إحرامه به”'”. وبكثرة خالطته للمحدثين» وبعلمه بروايته عن شيخه. على رواية من 
يعتمد على نسخة سماعه. وبقلة الالتباس في المروى» كما إذا روى أنه شاهد زيدًا ظهرًا والآخر 
روى أنه شاهده سحرًا. وبكونه ذكيّا وبزيادته» وبضبطه. وبزيادته» فإن كان أحدهما أسرع 
حفظاء وأسرع نسيانّاء والآخر أبطأ حفظاء وأبطأ نسيانًا: فهما متعارضان» ويحتمل أن الثاني أولى» 
لأنه إنما يروى بعد حفظه فبقاؤه أغلب على الظنء ولذا انتفاع هذا الطبع بعلمه أكثر. 

ومن هو أسرع حفظاء وأبطأ نسيانًا أولى» وعكسه آخر المراتب. ثم المراد من قلة الضبط 


)١(‏ قال البلاذري في أنساب الأشراف :)477//١(‏ (أبو رافع مولى رسول الله صل الله عليه وسلم» واسمه 
أسلم» وكان للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله صل الله عليه وسلم» فلم) بشره بإظهار العباس 
إسلامه» أعتقه» ووجه رسول الله صل الله عليه وسلم أبارافع مع زيد بن حارثة من المدينة لحمل عياله 
من مكة» وهو الذي عمل لرسول الله صل الله عليه وسلم منبره من أثل الغابة» وكانت سلمى مولاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم عند أبي رافع» فولدت له عبيد الله بن أبي رافع» كاتب علي رضي الله 
عنه» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث سلمى هذه من أمه» وكان أبو رافع الذي بشر رسول 
الله صل الله عليه وسلم بولادة إبراهيم بن رسول الله» فوهب له غلامًا. 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/ :)1١‏ (شهد غزوة أُحٌد والخندق» وكان ذا علم وفضل) وذكره 
ضمن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل العلم منهم: ابن حبيب في كتابه (المحبر) ص 
:.)١137(‏ وابن سيد الناس في (عيون الأثر في فنون المغازي» والشمائل والسير) (7/ 20797 وخخليفة بن 
خياط في الطبقات ص (8). انظر: البداية والنهاية (0/ 0717: أسد الغابة (6/ 2)١91١‏ تجريد أسماء 
الصحابة (؟/ )١175‏ رقم »)١1971(‏ المستدرك (7/ /0917)» تهذيب التهذيب (97/17). 

(") انظر: المحصول ( 7/ 2067).» الإبهاج ( 7/ 717), الأم (0/ »)1١1/‏ فتح الباري (9/ .)١57‏ 

(5) أخرجه مسلم .4٠ 5 /١(‏ 406).» كتاب: الحج» باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة » الدارقطني 
(378/7”)» كتاب: الحجء باب: المواقيت. 


لكهم# لبس الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وكثرة النسيان: أن لا ينتهي إلى حد لا تقبل معه رواية. 

وبكثرة حفظ ألفاظ الرسول - صل الله عليه وسلم -» وقوة حفظهاء وبجزم الرواية؛ 
وبسلامة عقله داثّاء مع احتمال رواية الآخر حال اختلال عقله. وبتعويله على حفظه. وقيل: 
لاء إذ تطرق الخلل والخلط إلى المحفوظ أكثر من المكتوب7". 

وبكونه من أكابر الصحابة» إذ منصبه العالي يمنع من الكذب - أيضًا(''- وبكونه غير 
مدلْس - إن قبل روايته - وبكونه مشهورًا باسم واحدء إذ يحتمل أن الآخر مجروح بالآخر» 
وبكونه معروف النسب وبكونه غير ذي رجال تلتبس أسماؤهم بأسماء ضعفاء”". 

وبتقدم إسلامه. إذ ظن صدقه أكثر» لأصالته فيه» وباحتال تقدمه مع القطع بانتفاء التأخر» 
وبكونه غير راو في الصبى» وبتحمله زمان البلوغ أو الإسلام» وبعد احتمال تحمله في الصبى 
والكفر. 

النوع الخامس: الترجيح الراجع إلى زمان الرواية وتحمله الإسلاه(» 

وبكونه متواترًا وإن قيل بإفادته”“الظنء لغلبته» وبكون رفعه إلى النبي - صل الله عليه 
ونتلم مقا عله ررقي الحديك إله عوك لكاتجياقا» عا يقال رقع وين يديك فلم زيتكر 
عليه» ويذكر نسب الحكم الذي تضمنه الخبر وبروايته بلفظه - عليه السلام - وبكونه 
معتضدا بسباقه أو سياقه» أو حديث آخرء وبعدم إنكار راوي اللأصلء وبكونه مرويًا بالعنعنة 
والآخر بالشهرة» أو بإسناده إلى كتاب من كتب المحدثين» وهذا أولى من الشهرة» وبكونه 
مسندًا إلى كتاب مشهورء وبكونه مسندًا إلى الصحاح» وبقراءة الشيخ عليه ثم بقراءته علي ثم 
المناولة لأنها إجازة وزيادة» ثم الإجازة على الكتابة. 


)١(‏ هذا هو النوع الثالث» وهو الترجيح الحاصل بسبب الحفظ والذكاء والضبط» والمعنى منه شدة تحفظه لما 

انظر: البرهان (5/ »)١١57‏ المعتمد (5/ 15). الإبهاج ( ”/2778) المسودة ص »)7٠17(‏ تيسير التحرير 
377/9 )). المحصول (069/7). 

(") انظر: المحصول (7/ .)051١‏ 

5) انظر: المحصول ( 7/ 2)271» الإبهاج ( 2779/7 تيسير التحرير ( / 1517). 

(؟) العنوان من وضع المحقق. 

(*) انظر: المحصول ( 7/ 097)» الإبباج ( / .)7١5٠‏ 


-_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني *0 ده 
[ترجيح الخبربكيفية الرواية]!") 


وبساعه من غير حجاب كرواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة عتقت وكان 


زوجها عبدّاء لأنها عمته» بخلاف من روى أنه حر فإنه سمعه من وراء حجابء وبكون 
الر وان متفعًا علنها"). فونه سيد" وقيل#الرزسل اول القافى: يسباويان””*. 

١ لنا:‎ 

أن عدالة المروي عنه في صورة الإرسال معلومة لمن روى عنه فقطء وفي الإسناد لكل 
الرواة» لتمكنهم من البحث عنه؛ ورواية من ظهرت عدالته لجمع أولى من رواية من لم تظهر 
عدالته إلا: لواحد إذ قد يخفى ا حال على الواحد ويبعد ذلك على الجمع”". 


لعيسى بن أبان: 
(أ) أن الثقة لا يجزم بإسناد الحل والحرمة إلى الرسول مالم يقطع به؛ أو قريب منه» وليس 
ذلك في المسند. 


(ب) قال الحسن - رضى الله عنه -: (إذا حدثني نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بحديث تركتهم وقلت: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -)""". 


وأجيب: 


عن (أ) أن ظاهره الجزم وهو غير مراد قطعًاء فيحمل على ظنه وهو حاصل له فقطء 
بخلاف المسند: فإن الظن فيه حاصل للكل؛ فكان أولى. وهو الجواب عن (ب)» ويخصه: أنه 
يفتفى أناتكوة مرانيله مقيولة لأخبر. 

وقد يقول به القاضي في الإسناد: العدالة معلومة لكل الرواة وني الإرسال - حصل الجزم 
بهء أو ظن قريب منه؛ فيتساويان”". 


)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(") انظر: المحصول (277*/7)» المعتمد ( 7/ 507)» الإبباج ( 751/7). 

(5) انظر: المحصول ( 7/ 55 6).؛ المعتمد ( 7/ /51/1). 

(4) هذا هو مذهب عيسى بن أبان. انظر: المحصول ( 7/ 075))» المعتمد (؟//51/1). 
(5) هذا هو رأي القاضي عبد الجبار: انظر: المحصول (7/ 654). المعتمد ( 507/8/7). 
(5) انظر: المحصول ( 7/ 016). ش 

(9) انظر: المحصول ( ”7/ 056). المعتمد ( 517/1//7). 

(8) انظر: المحصول (5577/7). 

(9) انظر: المحصول ( ؟7/ 656).» المعتمد (؟1/ 57//8). 
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وجوابه: منع التساويء فإن العدالة معلومة في صورة الإسناد بالبحث والاختيار» فكان 


الظن فيه أكثر””. 


(أ) ثم رجحان المرسل إنها يصح لو قال الراوي: قال رسول الله صل الله عليه وسلم, فأما 
إذا قال: عن رسول الله فلاء على الأظهرء لأنه في معنى قوله: روى عن رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - وهو غير مقبول أو مرجوح. وهو ممنوع إذا كان الراوي من يمكن أن يرى 
المروي عنه؛ فإن قوله عنه ظاهر في الرواية عنه» على ما سبق في الأخبار» فهو كالمسند””. 

نعم: إذا لم يمكنء فلابد من واسطة» وهو غير معلوم العدالة» فلا يقبل. 

رب مراسيل الصحابة أولى من غيرهم» أن جعل من صور الخلاف إذ الرواية من 
الأعراب الذين لا صحبة لهم - نادرة. “نم فراضيل التابعين: إذ الظاهر رزواتهم من الصبخابة. 
ثم مراسيل أثمة النقل؛ وما فيه الوسائط أقل وأولى. 

(ج) إذا علم من حال الراوي أنه لا يروي إلا: عن عدل: فمراسيله كمسنده؛ وإن علم من 
حاله أنه لا يرسل إلا: إذا حصل له ظن أكثر من ظن الرواية عن عدل - فمرسله راجح على 


مسنلده. 
فرع: 
رجح قوم الخبر بالذكورة والحرية» كالشهادة. وفيه نظر» يت 
بالذكورة فيها تسمع فيه شهادة النساء» وفي غيره فهي شرط كالحرية» فلا يت يتحقق اعتباره 
العا 


وبكونه مدني إذ الغالب عليه التأخر» وما يحتمل كونه مدنيًا راجح على ما لا يحتمله. 

وبوروده عند قوة الرسول - صل الله عليه وسلم - وبكونه محتملا لذلك والآخر ورد في 
حال الضعف”". وبتأخير إسلام راويه فيا علم سماعه حال إسلامه» وعلم موت المتقدم قبل 
إسلام المتأخرء أو علم سماعه له قبل إسلامه. أو أن أكثر ما يرويه قبل إسلامه» وحيث لا تقدم 
روايته» فرواية المتقدم أولل» لسبق إسلامه. ويكون سماع أحد الروايتين بعد إسلامه» وإسلامه 


)١(‏ انظر: المحصول (؟055/5). 

(؟) انظر: المحصول (؟651//7). المعتمد ( 7/ 50/8). 

(5) انظر: المحصول ( ”051//7). المعتمد ( 8/7/ا2)5, 0000 شر 
(؟) انظر: المحصول ( 7/ 2748), الإبهاج ( 57/7 7). 
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مع إسلام الآخرء ولم يعلم أن سماعه بعده؛ وكذلك إذ علم أن أكثر ما يرويه كذلك. 

وبكونه مؤرححا بتاريخ مضيق؛ كصلاته بالناس قاعدً(". وهم قيام في مرضه الذي توفي 
فيه» في رجح على قوله: «إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قُعُودًا أجمعين»”". وبكونه خاليًا عن 
التاريخ المتقدم؛ والآخر مقيد به. وبكونه خبر التخفيف في حادثة كان الرسول يغلظ فيها 
زجرًا لهم عن العادات» لأنه أظهر تأخرًا. 

ويحتمل ترجيح المغلظ» لأنه - عليه السلام - ما كان يغاظ إِلَا: في قوته» فهو أظهر تأخرًا. 

وأجيب: 

بمنعه» فإن كثيرًا من التغليظات تشرع أولاء وأكثر التخفيفات آخر الأمر. 

التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخير") 

وتووود حل العافن عل سه لأنه إن اختص به فظاهر بخصوصه وإلا: فكذلك. لأن 
دلالته على السبب أقوىء ولذا لم يجز تخصيصه. وهذا يقيد رجحانه بالنسبة إلى السبب دون 
غيره”». وبكونه لفظًا والآخر فعلًا. وبفصاحة لفظ الخبر - إِنْ قبل الركيك -. وبكونه 
أفصحء وقيل: لاء لأن الفصيح يتفاوت كلامه؛ فيهاء ولذا نرى آيات القرآن متفاوا فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري -٠١‏ كتاب: الأذان 9- باب: حد المريض أن يشهد الجماعة باب: الرجل يأتم 
بالإمام» ويأتم الناس. مسلم (1/ 21) 4 - كتاب: الصلاة -7١‏ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر رقم -(2000. الترمذي (1919/195/5) 7- كتاب: الصلاة 754- باب: ما جاء إذا صلى 
الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا رقم (577): النسائي - كتاب: الإمامة -5٠‏ باب: الاثتام بمن يأتم 
بالإمام» مالك في الموطأ 2117٠١ /١(‏ 171) 4- كتاب: قصر الصلاة في السفر 4 7- باب: جامع الصلاة 
(481)» ابن ماجه (7/ 247 9 بتحقيقي) 0- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها ١57‏ - باب: ما جاء 
في صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم في مرضه (1771)» تحفة الأشراف (19440). 

() الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري -١٠١‏ كتاب الأذان» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به (/541)) 
مسلم )209/١(‏ 5 - كتاب: الصلاة» 4 باب: اتتمام المأموم بالإمام 417-(417). 

- أبو داود(401/1) 7- كتاب: الصلاة 59- باب: الإمام يصلٍ من قعود(١١5).‏ 

- ابن ماجه (؟45/7» بتحقيقى) 0 - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها ١45‏ - باب: ما جاء في إنما جعل 
| 

- مالك في الموطأ /١(‏ 010 8- كتاب: صلاة الجماعة ه- باب: صلاة الإمام» وهو جالس .)١7(‏ 

- البيهقى في السئن الكبرى (7/ 0*0 40704 كتاب: الصلاة» باب: صلاة المريض؛ الشافعي في الرسالة 
رقم 1890 تحفة الأشراف (4)01/051 أحد في المسند (0/ 0900 0148/50 

(7) العنوان من وضع المحقق. 

(5) انظر: المحصول (051//750)» المسودة ص »)71١١(‏ تيسير التحرير ( 7/ »)١575‏ الإبهاج ( 9/ 55). 


ل[ كمة؟ 

وبيخصوصه: 

وبكونه حقيقة» فإن غلب المجاز ففيه خلاف تقدم» وبكون الحقيقة ظاهرة معروفة» 
وبكون حقيقته متفقًا عليهاء وبكونه غير مشتمل على ما هو خلاف الأصلء كالاشتراك 
والإضمارء وبكون الحقيقة شرعية أو عرفية» على ما سبق في اللغات. وهذا في لفظ واحد دل 
في أحد الخبرين على شرعيء وفي الآخر على لغوي. 

فأما في لفظين: أحدهما دلّ على شرعي» والآخر على لغوي لم ينقله الشارع عنه فهو أولى» 
لأنه لغوية وشرعية وعرفية معّاء وبكونه مجارًا أظهر. على ما سبق في اللغات. ويكونه عامًا ل 
يدختله التخضيصيىة لكواتة قرف وح 00 

وأورد: 

أنه خاص بالنسبة إليه» والخاص راجح. 
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وأجيب: 


4# 


بمنعه مطلقًاء فإن الخصوص الأصلي مرجح دون ما ليس كذلك. وبكونه إلا من وجهين. 
وبكون حكم الخبر مذكورًا بعلته» أو بمعنى مناسب. وبالتنصيص على الحكمء واعتباره 
بمحل آخرء لأنه إشارة إلى علة جامعة كقوله - عليه السلام -: «أي إهاب دبغ فقد طهرع”, 
كالخمر يتخلل فيحل» فيرجح في المشبه على قوله: «لا تنفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب»”". 


(') انظر: المحصول ( ؟/ ه/اه). 

(١)الحديث:‏ صحيح: أخرجه مسلم (1/ /771) كتاب: الحيض 77- باب: جلود الميتة بالدباغ رقم (07575). 

- أبو داود كتاب: اللباس )2 باب: أهب الميتة رقم .)11١717(‏ - النسائي ف فرفدة6 كتاب: الفرع 
والقيسرة» باب: جلود الميتة» مالك في الموطأ (؟/ 448) كتاب: الصيد 5- باب: ما جاء في جلود الميتة 
حديث ))١7(‏ الدارمي )١١17/57(‏ 7- كتاب: الأضاحي -"٠‏ باب: الاستمتاع بجلود الميتة ))١946(‏ 
أحمد في المسند (9/1١للى‏ /الالل /7819). 

(7) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (5/ 071/١ 7٠١‏ 77- كتاب: اللباس 47- باب: من روى أن لا 


يتتفع بإهاب الميتة (4171). 
- الترمذي (4/ 15)144- كتاب: اللباس /1- باب: ما جاء في جلود الميتة (11/7)» قال أبو عيسى: هذا 


- النسائي (1076/0) -41١‏ كتاب: الفرع والقيسرة 6- باب: ما يدبغ به جلود الميتة (475)) ابن ماجه 
(88/5ك كما بتحقيقي) ؟"- كتاب: اللباس -75١‏ باب: من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب (0751/95). 

- البيهقي )١4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في جلد الميتق» أحمد في المسند (4/ 0079١‏ تحفة الأشراف 
(6550)). 
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وني المشبه به في تخلل الخمرء على قوله: «أرقها»'"'. وبتأكيد دلالته كقوله: (أيها امرأة...) 
الحديث”". فيرجح على قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها»!"- لو سلم صحته» ودلالته 
على المطلوب بالتنصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضده. كقوله: «كنت +بيتكم عن زيارة 
القبور...)7) الحديث فإن تقديم ضده عليه يقتضي النسخ مرتين. وبكونه مقرونًا بالتهديد 
كقوله: «مَنْ صَامَيَوْمَ الشَّكِ فقد عَصَ أبا قاسم 6 

وبزيادته: 

وبدلالته على الحكم لمنطوقه؛ أو بغير واسطة”""» وهو بالنسبة إلى مفهوم المخالفة» وإلا: 
فمفهوم الموافقة قد يترجح عليه» وهو بشرط أن لا يكون المفهوم خاصاء والمنطوق عامّاء 
وإِلّا: فيخص به عموم النطق على ما سبق» ومفهوم الموافقة راجح على مفهوم المخالفة» لأن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود /ا- كتاب: الطلاق -١16‏ باب: في الخلع (75777)» الترمذي ١١-كتاب:‏ الطلاق1١١-‏ 
باب: ما جاء في المختلعات 2)١141/(‏ ابن ماجه (؟/ 077 بتحقيقى) ٠‏ كتاب: الطلاق -5١‏ باب: 
كراهية الخلع للمرأة (88؟). 1 

() الحديث: صحيح أخرجه مسلم كتاب: التكاح» باب: استئذان الثيب »)417١(‏ أبو داود (؟/ //01) 7 
- كتاب: النكاح 5- باب: في الثيب (25098).: الترمذي كتاب: النكاح» باب: استئار الثيب 
.)23١(‏ النسائي (5/ 64) كتاب: النكاح» باب: استثذان البكر ني نفسهاء ابن ماجه /١(‏ 479 
بتحقيقي) 4- كتاب: النكاح -١‏ باب: استئار البكر والثيب رقم (14170)» الأيم: في الأصل من لا 
زوج ها بكرًا كانت أو ثيبًا والمراد هنا الثيب. 

وأخنجه الدارمي (178/7) كتاب: النكاج باب: استئئار البكر والثيب» الدارقطني (5174/7), كتاب: 
التكاح» ابن حبان ص 7”١4(‏ موارد)» كتاب: النكاح باب: الاستثئار. البيهقي (// )١١85‏ كتاب: 
النكاح» باب: ما جاء في نكاح الآباء الأبكار. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(©) الحديث: صحيح: أخرجه البخاري -7١‏ كتاب: الصيام -١‏ باب: قول النبي صل الله عليه وسلم: 
(إذا رأيتم ا هلال فصوموا) .)١1105(‏ 

- أبو داود 4- كتاب: الصيام» -٠١‏ باب: كراهية الصوم يوم الشك (7175). 

- الترمذي ”- كتاب: الصوم؛ باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. 

- النسائي - كتاب: الصيام /797- باب: صيام يوم الشك ١ ١417/(‏ 

- ابن ماجه (1/ ١9‏ بتحقيقي) 1- كتاب: الصيام *- باب: ما جاء في صيام يوم الشك 2.)١546(‏ تحفة 
الأشراف »23١05(‏ الدارمي (7/ ؟) كتاب: الصومء باب: في النهي عن صيام يوم الشك. 

- ابن حبان ص (777 موارد) كتاب: الصيام» باب: النهي عن تقدم شهر رمضان بالصيام. 

(5) انظر: المحصول ( 578/7)» الإ بهاج ( 4107/7 7). 
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دلالته قوية. 

ولذا حجيته متفق عليهاء ورجح الآخر فإنه لا يتوقف على فهم المقصود من الحكم؛ 
ووجوده في محل السكوت. وبأن فائدته تأسيسية. وبكونه نبيّاء لأن دلالته على الترك أشد من 
دلالة الأمر على الفعل ولذا اتفق على تكراره» ونقل الخلاف شاذ. وقال كثير ممن قال بعدم 
إفادة الأمر الوجوبء بإفادته التحريم ولأن المطلوب فيه دفع المفسدة: وأنه أهم من جلب 
المنفعة» ولقلة إجماله» ولسهوته الإتيان بمقتضاهء قال - صل الله عليه وسلم -: (بعئت 
بالسمحة السهلة)'' الحديث وبكونه مبيحًا والآخر أمر: وقيل: بترجيح الأمر. 

لنا: 

(أ) أن ترجيح الأمر عليه تعطيل له وفي عكسه تأويل الأمر» فكان أولى. 

ورد: بمنع لزوم التعطيل» وهذا لأن حمل الإباحة على جواز الفعل كحمل الأمر عليه 
فالتأويل لازم على التقديرين. فإن قلت: المبيح صريح قوله: أجزت لك أن تفعل وأن لا 


تفعل» ومثله لا يقبل التأويل. 
قلت: مثله في الأمرء كقوله: أوجبت عليكم الفعل؛ ولا يجوز لك أن تتركه. والجواب 
الجواب. 


(ب) أنه لا إجمال في الإباحة» لعدم الاختلاف في معناهاء بخلاف الأمر, فكان أولى. 

(ج) العمل بالمبيح يمكن على تقديرين: مساواته له ورجحانه عليه فإن بتقدير المساواة 
يتخير بين الفعل والترك» وهو يرجح المبيح ووقوع واحد من اثنين أرجح من وقوع واحد 
بعينه. وقد عرف ضعفه في التعادل. 

(د) المبييح أسهل فكان أولى؛ للحديث”". 

ومن رجح الأمر: 

(أ) أنه أحوط فيجب المصير إليه؛ للحديث”. 

(ب) العمل بالأمر حمل لكلام الشارع على الحكم التكليفي والشرعي دون العمل 
بالإباحة» لما سبق» فكان أولى. وبكونه خبرًا عندما يكون الآخر أمرًا. لبعض ما سبق. ولقوة 
دلالته. ولأنه لولم يعمل به لزم الخلف في كلام الشارع» بخلاف الأمرء فإنه لا يلزم هذا 
)١(‏ انظر: المحصول (؟/ ٠06177‏ الإبهاج (9/ 44 5). 
() وهو قوله صل الله عليه وسلم (بعثت بالحنيفية السمحة) تقدم تخريجه. 
() وهو قوله صل الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقد تقدم تخريجه. 
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المحذور عند تركه. وبكونه مبيحًا أو خبرًا عندما يكون الآخر نياك لبعض ما سبق وبكونه 
خبرًا عندما يكون الآخر مب ا وبكونه دالا بالاقتضاء عندما 
يكون مجارًا أو إضمارًا أو إشارة أو إياء أو تشبيهّاء أو مفهوم مخالفة» ثم الإشارة» والوياء 
والتشبيه راجح على مفهوم المخالفة. 

وبكونه دالا بالاقتضاءء لضرورة صدق المتكلم عندما يكون الآخر كذلك؛ لضرورة وقوع 
الملفوظ, ” ثم ما يكون لضرورة وقوعه عقلًا على ما يكون شرعا. والعام المنخصوص راجح 
على الخاص والعام المؤولين لكثرة التخصيصء وقلة التأويل. والمقيد أولى من المطلق» ولو من 
وجه. وهو أولى من العام. 

والعام المخصوص أولى من المطلق المؤول» وبكونه عامًا من وجه وخاصًا من وجه عندما 
يكون الآخر عامًا غخحصوصًاء وبكونه مطلقًا ومقيدًا عندما يكون الآخر مطلقا. وبكونه نكرة 
منفية» ثم الشرط والجزاء» ثم الجمع المعرف» وعموم البدل أولى من الشمولء لما فيه من 
الخصوصء واسم الجنس المعرف أولى من المفرد. وبكونه غير مضطرب. 

وبكونه مشتملًا على زيادة لم ينفها الآخر كما روى أنه - عليه السلام - «كيّر ني العيد 
سبعًا»”'). «وروى أنه كبر أريعًا)”". 

وبتأكيده بسياقه أو سباقه» وبكونه على قاعدة العربية» وبشهرة لفظه؛ أو معناه» وبكونه على 


)١(‏ الحديث : صحيح: أخرجه أبو داود (1/ )58٠١‏ 1- كتاب: الصلاة 16- باب: التكبير في العيدين 
»)١١59(‏ ابن ماجه (7/ ١7١‏ بتحقيقي) 0- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١١85(‏ 

- الدارقطني (45/7) كتاب: العيدين. الطحاوي ني شرح معاني الآثار (؟/ 47 7) كتاب: الزيادات» باب: 
صلاة العيدين كيف التكبير فيها. 

- البيهقي (87/9؟) كتاب: صلاة العيدين» باب: التكبير في صلاة العيدين» تحفة الاشراف (15170» 
4 الحاكم في المستدرك )١18/1(‏ كتاب: العيدين» باب: تكبيرات العيدين سوى الافتتاح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 587) 7- كتاب: الصلاة» باب: التكبير في العيدين. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 2744 47 7)» كتاب الزيادات» باب: صلاة العيدين. كيف التكبير 
فيها. 

- البيهقتي (/ 789 )١10‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر الخبر الذي روى في التكبير أربعًا. وقال 
البيهقي: (قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين: أحدهما: في رفعه. والآخر: في جواب أبي موسى. 

والمشهور في هذه القصة أ: نهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك» ولم يسنده إلى النبي 
صل الله عليه وسلم. 
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لغة قريش أو الحجاز» وبكونه دالا من غير تقديم وتأخير”"". وبكونه اقلا وعليه الجمهور””. 
وقيل: بكونه مقررّاء وهو اختيار الإمام”". 

للناقل: 

(أ) أن تقديم المقرر يقتضي النسخ مرتين0". وما يقال عليه: أن دلالة الأصل مشروطة 
بعدم دلالة السمع؛ فيزول لزواله» فلا يكون نسحًّاء وبأنه لو تقدم المقرر لكان المنسوخ حكمًا 
ثبت بدليلين» وأنه نسخ الأقوى بالأضعف ضعيفء لاقتضائه عدم النسخ بالكلية» ولو سلم 
فلا شك في أنه خلاف الأصلء لأنه تغيير عما كان فإن منع فيقتضي أن لا تكون البراءة 
الأصلية حجة. 

و- أيضًا- توقيف دلالة الدليل على الشرط خلاف الأصلء وما ذكر من دلالة العقل 
مشروطة بعدم دلالة السمعء يقتضي أن لا يكون الحكم ثابنًا إلا: بالسمعيء فلم يلزم ماذكر. 

ثم إنه إن عنى بكونه أقوى: أنه يقيني فممنوع» أو غيره فلا نسلم امتناعه» إذ يجوز نسخ حكم 
ثبت بخبرين أو ثلاثة من أخبار الآحاد بخبر واحد وارد بعدهاء مع أن الظن- هناك - أقوى. 
ثم إنه منقوض بم إذا علم تقدم ورود المقرر. ثم المعتبر القوة الحاصلة من الدلالة الشرعية9. 

(ب) الناقل يستفاد من ما لا يعلم من غيره دونه» فكان أولى. 

وأورد عليه: 

أنه يقتضي تقديم المقرر» فإنه لو ورد الناقل قبل المقرر كان المستفاد من كل واحد منهما ما لا 
يعلم من غيره» فكان أولى وستعرف ما عليه. 

(ج) الناقل فيه زيادة علم فكان أولى”". 

ورد: 

بأن الفائدة في تقديم المقرر أكثر» لما سبق فكان أولى”". 


.)07057( انظر: الإبهاج ( 7/ 55 7): المسودة ص‎ )١( 
.)1 9/7 ( انظر: المحصول ( 7/ 074)., الإبهاج‎ )"( 
.)1 59/7” ( انظر: المحصول ( 07/4/7)., الإبهاج‎ )( 
.)60 /7( (؟) انظر: المحصول‎ 

(©) انظر: المحصول ( 7/ ,.)08١‏ الإبهاج (8/ .)16٠١‏ 
(1) انظر: المحصول (7/ 081)), الإبباج ( 7/ 6 ؟). 
9) انظر: المحصول :.)08٠0/7(‏ الإبهاج ( 59/7 7). 
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للمقرر: 

أنه لو تقدم على الناقل لكان وروده حيث يستقل العقل بمعرفة حكمه؛ ولو تأخر عنه لورد 
في محل الحاجة» فكان أولى. 

وأجيب: 


بمنع استقلال العقل بمعرفته - حينئذ - وهذا لأن العقل لا يستقل بمعرفة كونه شرعياء 
وهو إنما يصير شرعيًا بتقريره» فلم يكن واردًا حيث لا يحتاج إليه» لأن الجواز المكيف بكونه 
شرعيًا غير معلوم بالعقل وإن كان أصله معلوما به. 

ثم كونه واردًا حيث لا يحتاج إليه لا يعارض مفسدة زيادة النسخ» فكان الناقل أولى» دفعا 
لزيادة المفسدة”"). ثم قال القاضي عبد الحبار: هذا ليس من باب الترجيح: 

(أ) لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ. 

(ب).ولأنه لو كان ترجيحًا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقل» والعمل بالأصل - إذ 
ا 

وأجيب: 

عن (1) أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسحًا. 

وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم؛ فإن العمل - إِذْ ذاك - بالمقرر» حتى جعل حكمه شرعيا - 
لا يصح رفعه. إلا: با يصح به النسخ(”) وبكونه مقن عند الفقياء” : وقيل: 000 
وقيل: إن ذكر لفظًَا معناه النفي فهما سواءء وإن نفي العمل أو القول صريحاء كقوله: لم يفعل؛ 
أو لم يقلء فالمثبت”'". عبد الجبار: إذا كانا شرعيين فهها سواء مطلقّاء ىا إذا اقتضيا الؤجوب 
والإباحة» حيث يقتضي العقل الحظرء أو الحظر والإياحة حيث يقتضي العقل الوجوبء أو 
الوجوب والحظر؛ حيث يقتضي العقل الإباحة”"". وهو غير مستقيم على رأيناء إذ لا:.حكم 


(١)انظر:‏ المحصول ( 7/ 08٠‏ ))» الإبهاج (559/7). 

(") انظر: المحصول ( 7/ 0/87). 

(57) انظر: المحصول (7/ *007). 

(؟) انظر: البرهان ( 7/ ) المعتمد ( 7/ 841)» الإبباج ( 7/ 750517). 
(©) انظر: المعتمد ( 7/7 5401)» الإبباج ( ؟'/ )2 

(5) انظر: البرهان ( 9/ ))17١1 2317٠٠١‏ الإبباج ( / 1017). 

() انظر: المحصول ( 7/ 207 )» المعتمد ( 7/ 7837)» الإبهاج (*/ 197). 
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للعقل؛ ولا على رأيهم إذ فرض حيث يقضي العقل فيه بحكم غير حكمهماء و - حينئل - 
ينبغي أن يرجح ما فيه النقل أكثرء أو التقرير على ما يرى من ترجبح الناقل أو المقرر”". نعم 
يستقيم ذلك على رأيهم في المثال الأخير» لتساوي جهتي النقل والتقرير فيه ويستقيم - أيضًا 
- الحكم بتساويهاء حيث لا يقضي العقل فيه بشيء كما هو على رأينا"". 

وفي الأمثلة نظر من وجه آخرء وهو أنه ليس المراد من كونه خبر نفي: أن يبقى مقتضاه 
الآخرء وإن كان ضمئاء وإلا: لكان كل خبرين مختلفين كذلك. بل المراد منه: أن ي: ينفي الحكم 
بصراحته. كما أورد لذلك مثالا: من أنه عليه السلام - «صلى داخل الكعبة»'". وروى 
الآخر: «أنه ما صل)': ودليلة علل المسبألة ل ما يذكر - يكين إل هذا و اين بي 
تصح الأمثلة"". 

ثم احتج القاضي على تساوبه): أن المثبت معه زيادة علم, والثاني متأكد بالأصل فاستويا. 

وأجيب: 

بمنع التساوي. فإن اشتماله على زيادة علم راجح إذ نسيان ما جرىء والذهول عنه؛ أقرب 
من تخيل مالم يجر جاريًا. 

ولمن قدم الناني: 

أن تقدير وروده بعد المثبت يفيد فائدة تأسيسية» وعكسه يفيد تأكيدية» فكان الأول أولى. 


.)587 انظر: المحصول ( ؟7/ 585). المعتمد ( ؟/‎ )١( 

() انظر: المعتمد ( ؟/ 5/807"). 

(7) تقدم تخريجه. 

(؟) الحديث: متفق عليه» غن ابن عباس قال: «لما دخل النبي - صل الله عليه وسلم - البيت دعا في نواحيه 
كلهاء ولم يصلٌ حتى خرج منه» فلا خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة». 

أخرجه: البخاري كتاب: الصلاة» باب: قول الله تعالى: 9وَلفدُوا ين مَقَامِ تعر مُصَلْ # كتاب ا حي باب: 
من كير في نواحي الكعبة» وكتاب: المغازي, باب: : ركز النبي صل الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح. 

- مسلم كتاب: الحجء باب: استحباب دخول الكعبة للحاج ولغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 
كلها. 

- أبو داود (؟/ 06 كتاب: المناسك» باب: الصلاة في الكعبة. 

- الترمذي كتاب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة في الكعبة» قال ابن عباس: لم يصل» ولكنه كبر. 

- النسائي )5١18/6(‏ كتاب: المناسك (الحج), باب: مواضع الصلاة في البيت» البيهقي (؟5/ 2551 اخفرف4 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الكعبة. 

(©) انظر: المحصول ( ؟”/ 5/5,» 286). المعتمد ( 7/ 587). 
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وأجيب: 
بمنع أنه يفيد تأكيدية» فإنه كون النفي شرعيًا وهو غير حاصل قبل. 
ومن فصل: | 
فإنه: إن نفى صريًا - قولًا أو فعلا - فالمثبت أولى» لزيادة العلم» وإلا: فهما سواءء لأن كل 
0000007 
ولمن قدم المثبت: 


بأنه: مفيد للحكم الشرعي إجمالاء والنانفي ليس كذلكء فكان أولى» لما سبق غير مرة. 
وعورض: بأن تقرير ما كان على ماكان من الشارع أكثر» فكان الإلحاق به أولى. 
وأجيب: - أيضًا -: اموس رح الع ع مرا راح ا 
بالذاث» بل الحكمة التي تترتب عليه» وكذلك الحكمة التي تترتب على النفي مقصودة 
بالذات» فلا فرق. وفيها نظر» من حيث إن ذلك غير لازم في جميع صور النفي؛ وبأن عدم 
الفرق بينهما من ذلك الوجه لا يتقض عدمه من وجه آخرء وهو حاصل يعرف بأدنى تأمل. 
وبكونه خبر حظر عندما يكون الآخر إباحة» إذا كانا شرعيين عند الإمام أحمد والكرخي 
5 0 6 5 7 
والرازي؛ وكثير من الفقهاء” '. قال أبو هاشم وعيسى بن أبان: إنهم| سواء””) 
للأولين: 
() قوله - عليه السلام-: (ما اجتمع الحلال والحراء ِلَّا: وقد غلب الحرام الحلال)”7. 
وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لايريبيك)”2. 
فإن قلت: لمراد منه ما اجتمع فيه جهة الحل والحرمة: كالمتولّد بين ما يؤكل وبين ما لا 
() انظر: المحصول ( 02017/7)» المعتمد ( /١‏ 588)» الإبباج ( 9/ .)506٠١‏ 
(5) انظر: المحصول ( 5817//7). المعتمد ( 7/ 546)) الإبهاج ( '/ ")0 
(؟) قال البيهقي: رواه جابر بن يزيد الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الحافظ العراقي: / 
أجد له أصلًا وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول في لا أصل له. انظر: الإبباج ( 9/ ))56٠١‏ 
كشف الخفاء للعجلوني »)21١١/7(‏ تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (7/ ٠1‏ 7). 
(5) أخرجه أبو داود (7/ 7)57- كتاب: الصلاة 6 - باب: القنوت في الوتر .)١575(‏ 
- الترمذي (25787/7 اقفرم ؟- كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القنوت في الوتر (555). 
- ابن ماجه 0- كتاب: إقامة الصلاة والسئة فيها /1117- باب: ما جاء في القنوت في الوتر (11١)؛‏ الحاكم 


(/ 177) كتاب: معرفة الصحابة» ابن الأعرابي في معجم شيوخه (”/ ١‏ بتحقيقي))؛ البيهقي رقم 
١9/5١ )*::(‏ 6). 
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يؤكل» أو ما جهل حاله. ككونه مذبوحًا أو ميتة» وما نحن فيه ليس كذلك. قلت: كون ذلك 
مرادًا لا يقتضي عدم إرادة غيره» وإن عنى به أنه كل المراد: فممنوع؛ ثم لا نسلم أن ما نحن فيه 
لبن كذلك» لكأن حرمة تينك الجهتين بتحريم الشارع؛ فإذا كان اجتماعهما في الشيىء موجبًا 
للحرمة فكذا اجتماع الخبرين» بل أولى؛ لأصالتهم). 

لايقال: الفرق» وهو: أن جهتي الحل والحرمة خاصلتان ممًا في الشىء ببخلاف الخبرين؛ لأن 
ذلك غير حاصل في كل الصور» كه في مجهول الحال: فإنه لم يتتحقق فيه الذبح والموت ممًا. 

فلو قيل: الموجب لذلك كونه مشكوكًا فيه» وهو حاصل فيه - لقيل مثله في الخبرين» فإن 
الموجب لذلك كونه مقولًا فيه بالحرمة والإباحة وهو حاصل فيه. 

(ب) قال عثمان - رضي الله عنه - في الأختين المملوكتين: (أحلته) آية وحرمتهم) آية) 
والتحريم أول)''"» واشتهر ذلك منه ولم يتكرء فكان إجماعًا. 

(ج) أن من طلق إحدى نسائه» أو أعتق إحدى إمائه» ونسى عينهها - حرم عليه الكل» 
فكذا ما نحن فيه» بجامع أن تغليب الحرمة على الحل يدفع ظن ضرر العقاب عن النفس. 

(د) أن ترك المباح أولى من فعل المحرم؛ فالتحريم أحوطء وأما الخطأ في الاعتقاد 


للآخرين: 
(أ) أن في ترجيح خبر الإباحة لم يقطع بفوات مصلحة الحظرء لجواز أن يتركه» بخلاف 
(ب) كونه مباحًا من التخيير معلوم؛ وحرمته من النهى ليس كذلك» لتردده بين محامله. 

فكان لاا 01 

وأجيب: 
"عن () أنه مبني على وجوب رعاية المصالح, ثم بمنع أنه لم يقطع بفوات مصلحة الحظرء 

ب بيب يي 0 

)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ 177): كتاب: النكاح» باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأق» 
وابتتها في الوطء بملك اليمين» عبد الرزاق في مصنفه (”/ ففة كتاب: التكاح» باب: ما نكح 
آباؤكم. 

وانظر: تفسير الطبري (5/ 57)» فتح القدير للشوكاني /١(‏ 47 5): أحكام القرآن للجصاص (8/ 74), 
التفسير الكبير لمرازي ,)77/٠١(‏ الكشاف للزعغشري (018/1). 


(9)انظر: المحصول ( ؟/ /6/1- 084). المعتمد ( 7/19 2)7/85 الوبهاج ( '/ 56). 
(7) انظر: المعتمد ( 7/ 5186). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني | 
فإن مصلحته غير مصلحة الترك» ثم إنه متناقضء لأنه لا يعمل بمقتضى الإباحة إلا: وليبس 
في الفعل والترك مفسدة ولا مصلحة فيمتنع أن يقال: إنه تحصل تلك المصلحة بتركه. 
وعن (ب) أنه قد يستفاد التحريم بصراحة لفظه؛ فلا أولوية وخبر الحظر راجح على خبر 
الكراهة والندب والوجوب. للاحتياط» ولكون دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة» وبكون 
الترك أسهل من الفعل» فكان أولى» للنصوص النافية للحرج والمشقة. 
وخبر الوجوب أولى من الثلاثة» للاحتياط ولشدة اهتمام الشارع به ولكون الداعية إلى 
فعله أكثر» لما في تركه من العقاب» وفي فعله من الأجر الجزيل فكان أفضى إلى الوقوع. وخخبر 
الكراهة أولى من الندب. وخبر الندب أولى من المباح» لبعض ما سبق. وقيل: المباح لتأبيده 
بالأصل وكثرته» وسهولته. وبكونه معقول المعنى؛ لأنه أفضى إلى الوقوع» وغير معقول 
المعنى» وإن كان أكثر ثوايًا؛ لكونه أشق على النفسء لكن اعتبار كونه أفضى إلى الوقوع أولى؛ 
لكونه مقصود الشارع؛ وبكونه مفيدًا للحكمين. لزيادة الفائدة. وبكونه مثبًا للطلاق 
والعتاق» وهو اختيار الكرخي» لكونه موافمًا الأصل. وقيل يتساويان» لأن الآخر ناف. 
وقيل: الثاني أولى 7" لأنه على وفق الدليل الشرعيء المقتضي لصحة النكاح» وثبوت ملك 
اليمين(". وبكونه مفيدًا للحكم الوضعي بالنسبة إلى التكليفي, لأنه لا يتوقف على ما يتوقف 
هو عليه؛ من أهلية المخاطب وتمكنه من الفعل. وقيل التكليفى أوللى» لأنه أكثر» ومقصود 
بالذات. ويكونه نافيا للحدود والقصاص. 
(أ) لقوله - عليه السلام -: «لاضرر...)”". 
(و) وادرأوا الخدوه بالشبيات)؛, 
)١(‏ انظر: المعتمد ( 7/ 51/4). 
(') انظر: المحصول ( 7/ 289).» المعتمد ( 7/ 5 ))5١‏ الإبباج ( 7/9 .)551١‏ 
(؟) عن عبادة بن الصامت: (لا ضرر ولا ضرار)» أخرجه ابن ماجه (78/ ١١1‏ بتحقيقي) -١‏ كتاب: 
الأحكام -١١/‏ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم (55140)) الحاكم في المستدرك (9؟8/9ه) 
كتاب: البيوع» عن أبي سعيد الخدري. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» وم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 
- وعن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه (79/ ١١17‏ بتحقيقي) 117- كتاب: الأحكام -١1‏ باب: من بنى في 
حقه ما يضر بجاره »)75751١(‏ أحمد في المسند ))9117/١(‏ (77107/6). الدارقطني (5/ 23571 778) 
كتاب: الأقضية» مالك في الموطأ (”/ 07/44 -١‏ كتاب: الأقضية 17- باب: القضاء في المرفق رقم 
(١1؟)‏ تحفة الأشراف .)5١١15(‏ 
(5) أخرجه الترمذي (8/ 75) -١6‏ كتاب: الحدود 7- باب: ما جاء في درء الحدود )١474(‏ عن عائشة 


ان الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 

لا يقال: الدرء بعد الثبوت» أو بعد وجوب المقتضى له. والنفي أعم, فالدليل خاص 
والمدعي عام - لأنا نقيس ذلك عليه بالطريق الأولى. 

(ب) أنه يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل الشرعء فسقوطه بتعارض الخبرين مع 
أنه لم يسبق له ثبوت فيه - أولى. 

وأورد عليه: 

أنه لا نزاع في سقوطهه لكنه بالبقاء على العدم الأصلٍ عند تعارض الخبرين» فليس فيه 
دلالة على تقديم النافي» وإنما يكون تقديً) له أن لو صار ذلك النفي شرعيّاء لا يرفع (إلا: بها 
يرفع الشرعي» وهو بمنوع. 

(ج) أنه متأيد بالأصل فكان أرجيه”". 

وبكونه أخف. للنصوص النافية للحرجء والمشقة» والإلحاق بالأغلبء ولكونه تعالى 
رحيًا ورؤوقًاغتًا عن العبيد وطاعتهم. فإنه ينفي أن يكلفهم بالشاقة. 

وقيل: بعكسه. لقوله: (الحق ثقيل قويء والباطل خفيف وبي)”". وبأن ثوابه أكثرء وأنه 
أظهر تأخرًا. 

أجيب: 

بأن الكلية الموجبة لا تنعكس كنفسهاء وأن اعتبار غرض الشارع أولى» فإن الأخف أفضى 
إلى الوقوع. وبمنع أنه أظهر فإنه كان - عليه السلام - يشدد في الأمر. لقطع المألوف. وبكونه 
ما لا تعم به البلوى بالنسبة إلى ما تعم به البلوى» لأنه متفق عليه» وأبعد من الكذب”". 
وبكونه موافمًا لدليل آخر» من كتاب أو سنة أو قياس. 


انفرد به: تحفة الأشراف (21351489».» الحاكم في المستدرك (5/ 785) كتاب: الحدود وقال النسائي: في 
إسناده: يزيد بن زياد وهو متروك البيهقي (8/ 775), ))١177/9(‏ البغري في شرح السنة /٠١(‏ 
2) الخطيب في تاريخ بغداد (5/ ١‏ 717). 

(١)انظر:‏ المحصول ( ؟/ 224٠‏ المعتمد ( ”/ 787)) الإبباج ( 7/ 0707). 

(0) قال العجلوني في [كشف الخفاء /١(‏ 474] رقم :)١١05(‏ الحق ثقيل: رواه ابن عبد البر. وزاد فمن 
قر عنه عجز» ومن جاوز ظلم ومن انتهى إليه فقد اكتفى. قال ابن عبد البر: ويروي هذا المجاشع بن 
نبشل. 

قال: وعن النبي صل الله عليه وسلم: (الحق ثقيل رحم الله عمر بن الخطاب. تركه الحق ليس له صديق) نقله 
ابن مفلح في الآداب. 

() انظر: البرهان (؟/ .)١١٠١٠١‏ المحصول ( /١‏ 087). المعتمد (7/ .)38٠‏ 
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وبكونه غير متروك العمل من الصحابة؛ أو من راويه» أو من أل المدينة: أو أكثر الأمة» 
والخبر لا يجوز أن يخفى عليهم؛ ولأجطد دمر رم تسارت فلا أقل من المرجوحية. 

وقبل: لا يرجح بهه لأن ما ليس بدليل لا يرجح به(" وبكونه معتضدًا براجح؛ وبكونه 
غير مؤول بتأويل مرجوح. وبكونه دالّا على الحكم وعلته» أو على الحكم بالنسبة إلى ما ذكر 
فيه العلة فقط. 

وقيل: بتساويهاء لما لكل واحد منهما من المرجحية. وبكونه دالا على الحكم بصيغة 
الإخبار وبخطاب مشافهة؛ لكن بالنسبة إلى المخاطبينء أما بالنسبة إلى غير المشافهة أولى» لأنه 
غير مختلف في تخصيصه. وبكونه غير مختلف فيه في تطرق النسخ إليه» وبكونه غير قابل له 
وبكونه لولم يعمل ب به لتعطل بالكلية. وبكونه قصد به بيان الحكمء كقوله: (أيها إهاب دبغ فقد 
طهر) فإن دلالته على الطهارة راجحة على دلالة قوله: (نهى عن افتراش جلود السباع)”"» 
على نجاسته؛ وكقوله تعال: للإوأن تَجْمَعُوا برت الْأَخْتَينٍ إلا ما قَذَ سَلَفَ 4 [الساء: آي؟؟] 
ط 7 مَلَكْتْ أَيَمَمْكُدْ [النساء: آية4 ؟]. وبكونه على وفق الاحتياط أو أقرب منه. وبكونه 
لا يوجن عفادن منضني الفيتداة ا قبطا ذه حذيك (القوقهة) ”: 

وبكونه متضمنًا لا ظهر تأثيره في الحكم كما روى أن بريرة أعتقت تحت عبده وروى أنها 
ا انا 

وبكونه مقترنًا بتفسير الراوي» وبتلقي الأمة بالقبول”". 

ننبيه : 


6 


أنه (قد) يقع التعارض بين هذه الوجوه وبين كمياتها وكيفياتها فالمتبع ما أفاد زيادة 


0767 /” ( الإبباج‎ .)5١ /7 ( انظر: المحصول ( 7/ 2947))» المعتمد‎ )١( 

)؟14١/5( كتاب: اللباس» باب: جلود النمور والسباع (517)» الترمذي‎ )١94/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)19//1-1١1/1/٠( كتاب: اللباس 7- باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع‎ 

- النسائي (7/ 177) كتاب: القرع والعتيرة» باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع. 

- الدارمي (0111//7 3- - كتاب: الأضاحي -١14‏ باب: النهي عن لبس جلود السباع ))١941(‏ أحمد في 

المسند (6/ 5 لاء 1/6). 

(9) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: المستصفى ( 91/7 7). 

(©) انظر: الإبهاج ( / 07601 المسودة ص (707)» تيسير التحرير ( */ ))١717‏ المستصفى ( 07917//7. 


ل 8ة"؟ 


اد 0©. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


مسالة 
يترجح الإجماع على النصء لعدم تطرق النسخ إليه. ويمكن ترجيحه عليه. لأصالته. وعلى 
الإجماع الآخر بكونه قطعيّاء وبزيادة إفادته الظن» وبكونه إجماع الصحابة ولميته غير خاف» أو 
التبعينة لقؤله:: (حى القروة::)الرييف3, ولا يخفى الكلام في بقية الإجماعات مما 


- 00 
سبق 


مسالة 

يرجح القياس بكون علته وصفًا حقيقيٌ2» لكونه متفقًا عليه؛ ولأنه أشبه بالعلل العقلية. 
ثم بكونها حكمة: لأنها الداعي إلى الحكمء ولأن التعليل بها علة بنفس المؤثرء والعدم علة 
لسبب اشتاللها عليهاء وهذا وإن اقنضى رجحها على الحقيقي» لكن الحقيقي يترجح عليها 
بانضباطه» ولهذا كان متفقًا عليه والعدم ينضبط بالنسبة إلى الوجود. والإضافي عدمىء وإن 
جعل وجوديا فهو كالحكم الشرعي علة بمعنى الأمارة» والتعليل بالعلة بمعنى الحكمة أولى 
منها بمعنى الإمارة» والتقديري عدميء ولأنها أشبه بالعلل العقلية. ثم بكونها عدمًّاء لأنه 
أشبه بالأمور الحقيقية وبالعلل العقلية ولكونه مناسبّاك والحكم الشرعي والإضاني 
والتقديري ليس كذلك7”. 

وقيل: الحكم الشرعي أولى منه. لأنه أشبه بالوجود. 


وأجيب: 


- 


بمنعه) لأنه اعتباري» ولهذا أجاز تبدلها بالأشخاص والأزمان وفيه نظر لا من جهة أنه آيل 


.)7١67 /* ( الوبباج‎ ,)0947/١( انظر: المحصول‎ )١( 

ف أخرجه الترمذي 5- كتاب: الفتن 56- باب: : ما جاء ني القرن الثالث رقم (77؟77) عن عمر بن 
حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم) 
وأخرجه في موضع ثان الترمذي 7- - كتاب: الشهادات باب (4) رقم )7٠7(‏ عن عمران بن حصين 
وقال: هذا حديث غريب» وقال عن الرواية الأوللى: : هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه الخطيب في 
تاريخ بغداد (؟/ 0ه). وانظر: فتح الباري 7/0 »)5١/1(‏ تلخيص الخبير (5/ 5 »)7١‏ تفسير 
ابن كثير (/ا/ 97 5). 

0 انظر: البرهان ( 7/ 2١١79‏ المستصفى ( /١‏ 9597). 

(؟) انظر: المحصول ( ؟/ 046)., الإيهاج ( ؟/ 746). 

(©) انظر: المحصول (؟/ 617 ) الإبهاج ( ؟/ 5 56). 


لضن 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

إلى الكلام» 000 ثم الإضاني إن جعل وجوديّاء وهذا تر الك لقره 
وجوديًا وإلا: فلا يظهر ترجحه عليه بل هو أولى للكثرة» ولتلازم بعضه للبعض”". 

ثم ال حكم الشرعي. إذ التقديري عدمي وفاقاء نادر. 

وتعليل الوجودي بالوجودي أولى من الأقسام الثلاثة الباقية» لأن العلمية والمعلومية 
وجوديتان» ولأنه) أشبه بالعلل العقلية» وللاتفاق عليه. ثم مقابلة للمشاهبة. 

وفيه نظرء إذ مخالفة الأصل فيه أكثر من الباقين”". 

ثم تعليل العدمي بالوجودي لحصول الأشرف في الأشرفء ولأن في عكسه جعل العدم 
علة الوجود. 

00 

وبكونها مفردة للاتفاق عليه ولكثرة احتمال وجودهاء وقلة احتمال تطرق العدم إليها. 

وبكونها بمعنى الباعث لكونه متفقًا عليه» ولكثرة قبول الطباع (له)؛ ولسهولة فعله - إذ 
ذاك0 . 

وبكونها معلومة الوجود؛ والترجيح بكونها بديبية أوحسية - فيه خلاف, مبني على تطرق 
الترجيح إلى اليقينيات”". 

وبكون ظن عليتها أكثر» وقد يكون ذلك لقلة مقدماته”". 

ولرجحان دليل عليتهاء فا هو نص في العلية راجح على ما هو ظاهر فيها وهما راجحان 
على الطرق العقلية. 

وكذا الإييهاءات عند من لا يشترط المناسبة في المومأ إليه» ومن شرط فاللائق بمذهبه ترجح 
(على) المناسبة عليهاء لأنها تستقل دونها. 


.)70 5 /7 ( انظر: المحصول ( 917/7 0)) الإبباج‎ )١( 

(")انظر: المحصول (691//7). 

7) انظر: المحصول (2)598/7 البهاج ( 7/7 507). 

(4) انظر: المحصول (2)518/7 الإبباج ( 7/9 5657). 

(5) انظر: المحصول ( ”/ 056).» المعتمد (7/ 57 »)2٠١‏ المستصفى .)5٠١ /1١(‏ 
(7) انظر: المحصول (049/7). 

9) انظر: المحصول (699/7). 

(5) انظر: المحصول ( ”/ 5 55)» الإبهاج ( 510/7 1). 


ذم الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
ونقل الإمام الإجماع”" في ترجحها على الطرق العقلية مطلقًاء لكن أبدى فيه نظرًا!””» يدل 
(على ما ذكرنا وإن كان؛ فا أبدى من النظر: نظر) على ما ذكرنا في (النهاية). 
ثم إن تشترط المناسبة في المومأ إليه. فها اتصف بها أولى من غيره؛ وإنا الراجح بشرط 
5 . 5 وو لقابيء 0 0 
تساويه| وإلا: فتعارض. والنظر في نفس الإيهاء أولى من دليله7". 
(أ) لأنها عله لعلية العلة» فتأثيرها لها لا لدورانه؛ فإنه أمارة العلية» ولأنه يوجد بدونباء ى) 
سبق في فصله. وتوجد بدونه كما إذا كانت أخفى أو مع المناسبة فالمناسبة أولى. والمناسبة أولى 


من الدوران. 

(ب) أن ظن العلية فيها أكثر للاستقراء؛ فكانت أولى” . وقيل: الدوران أولى. 

(أ) لأن المضطرد المنعكس أشبه بالعلل العقلية؛ وصحته مجمع عليها. 

وأجيب: 
(«ب) علل الشرع معرفات؛ والطرد والعكس أدخل في التعريف منها”" عن (): بمدى 
وجوب العكس في العقلية» وقد عرف سنده ثم لا نسلم أن الأشبه بها أولى» فإن العقلية 
موجهة؛ والشرعية معرفة أو داعية» ومع الفرق لا يمكن اعتبار أحدهما بالآخرء والإجماع إن| 
هو في مطرد منعكس مناسبء والكلام في مناسب غير مطرد منعكسء وفي منعكس مطرد 
غير مناسبء وترجحه عليه بمنوع» وهذا لأن الطرد غير معتبر والعكس غير واجبء ومقتضى 
هذا: أن لا يكون الدوران حجة؛ ترك العمل في الخالي عن المعارض فيبقى على الأصل في 
غيره» لأنه غيره؛ ثم المناسب - أيضًا - مجمع عليه بين القائسين. 

وعن (ب): بمنعه؛ فإنه إذا كانت منضبطة بوصف كانت مناسبة ومعرفته» ثم هو معارض 
لفوائدها. والمناسب أولى من التأثير» لأن تأثيرها لنفسهاء وتأثير المؤثر بواسطة» فكانت أولى؛ 
ولأنه مفتقر إليها من غير عكس”". 

والمناسبة أولى من السبر الظني الذي جميع مقدماته ظنية فإن كان البعض قطعيًا: فذلك 


.)5١00 انظر: المحصول ( ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول .)35١0577/7(‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول (7/ 171). 

(9)انظر: المحصول ( 75017/5). الإبهاج ( ”/ 1801). 
(9) انظر: المحصول .)5١8/7(‏ 

.)5١87/7 ( انظر: المحصول‎ )١( 


1/١‏ لد 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
يختلف بحسب كثرة إفادة الظن وقلته» فإن تساويا فيه تساويا. 

وقيل: 

المناسبة أولى: نظرًا إلى أن نوعها راجح على نوعه. ثم الدليل على رجحانها على الظني : 

() أنه يفتقر إلى ثلاث مقدمات؛ وليس الدال عليها قطعيًّ”". وإلا: لكان قطعيًا وليس 
كلامنا فيه؛ وهو: إِمّا المناسبة أو غيرها. 

والمناسبة المستقلة أولى من غير المستقلة» وغيرها: إما عقلٍ أو غيره؛ وهي أولى من العقلٍ 
بأسرهاء مع أنها وحدها كافية» وكذا من غيره؛ إيهاء كان أو غيره؛ لقلة مقدماتها وكثرة السبر 


مع مقدمات ذلك الدليل. 

(ب) القياس يخص به العام؛ وإن كان مقطوع المنن» فإذا قدم على العام» فلن يقدم السبر 
بالطريق الأولى. 

وزيف: 


بأن ذلك لخصوصه: وما نحن فيه ليس كذلك. 
١ج(‏ الاستدلال له بالمناسبة على العلية: استدلال با به العلية عليهاء والسبر ليس كذلك» 


لو أل 
وقيل: 
السبر أولى» لأنه يفيد مع ظن العلية نفي المعارض» وهي ليست كذلك. 
وأجيب: 


بمنع أن ذلك يوجب الترجيح» وهذا لأنه لا يفيد قوة في العلة بل هو خارج عنهاء سلمناه 
لكن عند تساوي الظن بالعلية»؛ وهو ممنوعء ثم إن هذه الفائدة معارضة بفوائد المناسبة» 
والترجيح معنا لأنها متعددة. 

ومنه يعرف أن المناسبة راجحة على بقية الطرق. ثم المناسبات يترجح بعضها على بعض»؛ 
فأعلاها: التي في محل الضرورة؛ ثم ما هي من كيالاتهاء ثم التي في محل الحاجة, ثم كمالاتها. ثم 
التي في محل الزينة والتدمة”". وفي كل نوع من الأنواع مراتب: فأعلاها: المراتب الضرورية: 
حفظ الدين: إذ به تحصل السعادة الأبدية» ثم حفظ النفس. 
)١(‏ انظر: المحصول ( ”/ .)51١١‏ 


(") انظر: المحصول .)١1١١7/57(‏ 
انظر: المحصول ( 7/ »)5١7‏ الإبباج ( / 7017). 


د 7لا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

ولا نسلم أن حفظ الدين محض حت الله بل فيه حق الله وحق العبد, إِذ به السعادة الأبدية 
وحفظ نفسه وماله. 

ولو سلم فحق الآدمي إن يقدم على حق الله تعالى في فروع الشرع؛ دون أصوله وإن) يقتل 
الشخص قصاصاء لا ارتدادًا عند المزاحمة لأن المقصود منه - وهو إعدام النفس الخبيئة 
المرتكبة على الجريمة العظيمة زجرًا لغيره عن مثلها - حاصل مع حصول التشفي لأولياء 
المقتول؛ ولو قتل ارتدادًا لم يحصل هذا المقصود. فكان قتله قصاصًا أوى(". 

لا يقال: زجر غيره عن مثلها إن| يحصل لو قتل لردته؛ لأنه إذا علم أنه مقتول» سواء وجب 
عليه القصاص (معه) أو لم يجب. حصل ذلك. ثم حفظ الأنساب, ثم حفظ العقلء ثم المال. 
والوصف المناسب نوعه لنوع الحكم راجح على الأقسام الثلاثة الباقية» ثم المناسب نوعه 
لجحنسه؛ ثم عكسه ثم الأخير”". 

وقيل: 

الثاني والثالث متعارضان7". 

والجنس الأقرب أقدم؛ والجلى أولى من غيره» وكل ما فيه الحاجة أمس فهو أولى, وكذا جما 
يقع في القسم الثالث؛ فإن ما فيه مقصوده أكثر فهو أولى. وترجح المناسبة بكونها متأيدة 
بغيرهاء وخالية عن المعارض ولكنها مناسبة من وجهين» وبكوها غير متخصصة0. 

والسبر راجح (على الدروان وغيره من الطرق» وهو راجح) على بقية الطرق» والدوران 
في صورة واحدة أولى منه في صورتينء والمقيد بغيره أولى» والوجودي والعدمي أولى من كل 
واحد منهماء والوجودي أولى من العدمي. 

والمؤثر والشبه متقاربان» ولو قيل: يرجحانه على الشبه لم يكن فيه بأسء وهما راجحان على 
البقية. والشبه في الصفة أو الصورة أولى منه في الحكم. لأنه أشبه بالعقل والعقلية””. وقيل 
الحكم الشرعي أولى. 


.)701/98( انظر: المحصول (7/ 517)» الإبهاج‎ )١( 
.)768/7( انظر: المحصول (7/ 517)» الإبهاج‎ )"( 
.)768/7( انظر: المحصول (7/ 511)» الإبهاج‎ )5( 
.)75069/4( الإبهاج‎ .)5١5 /7 ( انظر: المحصول‎ )4( 
.)376 /"( انظر: المحصول ( 517/7)» الإبهاج‎ )©( 


فنا هك 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وتنقيح المناط القطعي أولى من الظني» وما دليل عليته الإجماع أولى''". ويرجح القياس 
باطراد علته» والمتخصصة لانع؛ أو فقد شرط أولى من المتخصصة على سبيل الاستثناء» أو التي 
لا يعقل في تخصصها ذلك”'". وبتعديتهاء وبكثرة تعديتهاء وبكونها غير منكسرة؛ وبانعكاسها 
فإن اطردت إحداهما وانعكست الأخرى: فالمطردة أولى» وبكونها مقترنة مع الحكم. وما 
يتقدمها الحكم وما يتأخر عنها - متقاربان”". 

وبكونها متضمنة للحكمة؛ والأخرى مُظنة» وبكونها لا تعكس على أصلها من نص أو 
حكمء وبكونها لا توجب حك على خلاف دليل أو مرجح, من تفسير الراوي» وبكونها 
مستنبطة من أصول عدة. 

وبكونها غير مناسبة لضد ال حكم المطلوب ولو بوجه مرجوح, وبكونها أفضى إلى حصول 
مقصودهاء وبكونها متضمنة مصلحة عامة وبكوها مستنبطة من حكم ليس على خلاف 
الأصل. وضابط الحكمة إذا عانحامتامانعا أو لمن الذي لين كذلك وترجيدها" أبتسية 
حكمها وحكم الأصلء ودليله يعرف ما سبق. 

ويرجح القياس بكون حكمه في الفرع لا يوجب محذورًاء كتخصيص عموم؛ وتقبيد 
مطلق؛ وبكونه مثبنًا للحكم في جميع الفروع؛ ويكون فرعه مشاركا لأصله ني عين الحكم 
وعين العلة. ثم بمشاركته له في عين العلة وجنس الحكم, ثم عكسه. ثم بالمشاركة في الجنسين. 

وبالعلم بتأخر فرعه عن أصله؛ وبالعلم بوجود العلة في الفرع» وبغلبة ظنه. وبكون حكم 
فرعه مدلولًا عليه بالنص جملة» والقياس أصله. وبكون الحكم في فرعه لا يبطل الحصر في 
أصله» وبكون العلة فيه خالية عن المعارض. وبكثرة فروعه. 

وقيل: لا: 

() قياسًا على النصء إذ لا ترجيح بكثرة العموم. 

(ب) التعدية فرع الصحة؛ فلا يرجح به. 

وأجيب: 


عن (أ) بالفرق» وهو: أن تقديم الخاص لا يوجب إلغاء العام» و - ههنا - لابد من إلغاء 


.)7 51/8 ( انظر: المحصول ( 7/ 507). المعتمد ( 7/ 841)»: الإبهاج‎ )١( 
.)77 5 /7( انظر: المحصول‎ )0( 

5) انظر: المحصول ( 7/ 00726). 

() انظر: المحصول ( 7/ 517)» الإبهاج ( / 7571). 


آذآ 7/5 
أحدهماء فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 


وعن (ب) بمنعه؛ إذ كثرته يدل على قوته وبردّه الفرع إلى جنسه”". 
الاجتهاد 
وهو لغة: (استفراغ الوسع في الفعل)”". 
واصطلاحا: (استفراغه في النظر فيه| لا يلحقه فيه لوم؛ مع استفراغه فيه)". 
وفيه احتراز: عن الأصولية» ولهذا سمى مسائل الفروع: مسائل الاجتهاد. دون الأصولية. 
وقيل: (هو استفراغه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس 


العجز عن المزيد فيه). 

وهو غير مانع» إذ يندرج تحته ما فيه قاطع من الفروع؛ ولم يحس الطالب به. وهو: استفراغ 
وسعه فيه على ما ذكر. 

والمجتهد فيه: 


(كل حكم شرعي ليس فيه قاطع)”". خرج عنه: العقلي» وما اتفقت عليه من جلياته أبو 
الحسين: (الاجتهادية: هي التي اختلف فيها المجتهدون في الأحكام الشرعية). 


وريف: 

أن جواز اختلافهم فيها مشروط بكونها اجتهادية» فلو عرف كونها اجتهادية بذلك - لزم 
الد زفق 

ور . 

لآ يقال: التعريف إن| وقع بوقوع - الاختلاف. لا بجوازه. فلا يرد ما ذكر - لأنه - حيتئذ 
- يرد أنه غير مانع لوقوعه في الاجتهادية. 


)١(‏ انظر: المحصول (؟5777/7). 

(") انظر: القاموس المحيط :)717/١(‏ الصحاح (؟7/ .)45١‏ 

9) انظر: المحصول(”/ 7). 

4 انظر في تعريف الاجتهاد: المحصول (7/ 0207 الإبهاج (7/ 00777 تيسير التحرير ( 179/54)) 
المستصفى (؟/ .)5١‏ 

(*) انظر: المحصول (”/ 279)) المستصفى (7/ 5 70). 

(١)انظر:‏ المحصول (”/ 9")؛ المعتمد (؟7/ 984). 

(0) انظر: المحصول ( ”7/7 079). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ني كك 


مسألة 
الاجتهاد كان جائرًا للرسول - ككيِ - عند الشافعي وأصحابه”"» والإمام أحمد”"“؛ وأبي 
و وعبد الجبار وأبي الحسين البصر ل 
فقيل: علم وقوع التعبدية” » وقيل” :لم يعلم ذلك. وقال أبوعلى وأبوهاشم: بعدمه”". 
وقيل: به في الآراء والحروب - فقط”)- وتوقف فيه الجمهور”. 


لنا: 

(أ) عبرا [الحشر: آية1] » وتناوله له أولى» لقوة البصيرة» والاطلاع على شرائط 
القياس؛ و - حيتئذ - لو لم يقع منه لقدح في عصمته ومن لم يقل به نزل الأمر على الإباحة؛ 
لأنه حقيقة فيهاء أو تنزيلا للفظ على أقل مفهوماته” ". 

(ب) قوله تعالى: لِتَحَكُمَ بَيْنَ آَلنَّاسٍ يمآ أَرَنكَ أله [النساء: آيةه١٠]‏ وهو عام أو مطلق في 
الإرادة بالتنصيص وبالقياس» فيحمل عليها دفعًا للتخصيص والتقييد. 

(ج) قوله تعالى: #آ وَشَاوِرَهُحَ) [آل عمران: آبةه6١]‏ وهو في غير ما نص فيهء إذ لا فائدة لها 
فيه» وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد لاف الأصل. 

(د) قوله تعالى: مإفَفَهّمْمَهَا سُلَيْمَنَ؟ [الأنبياء: آي0] ومثله لا يستعمل فيا نص فيه؛ فهو 
في القياس - وحيتئذ - يلزم جوازه في حق الرسلء لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر. 

(ه) قوله - عليه السلام -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى»” "© 


)١(‏ انظر: البرهان (5/ »)١767‏ المعتمد :)771١/7(‏ المحصول ( 4/7). الإبهاج ( 7/ 7077)» التمهيد 
للإسنوي ص (001)» تيسير التحرير ( 5/ 186). 

(1) انظر: الإبباج (/ 00777 تيسير التحرير ( 4/ 188). 

7) انظر: الإبهاج ( 9/ 07507 المعتمد ( 7/ »)774١‏ تيسير التحرير ( 5/ .)١186‏ 

(؟) انظر: المعتمد ( 7/ 9 الاء 0057)» الإبهاج ( 7/ ”777). 

(©) انظر: الإبباج ( "/ 7077)) المستصفى ( 07071/7). 

(9) انظر: الإ بياج ( ؟/ 2075507 المستصفى .)05/١7(‏ 

) انظر: البرهان ( .)١707/7‏ المعتمد ( :.)97١/7‏ المحصول ( 4/7)» تيسير التحرير ( 4/ ))١868‏ 
الإبباج ( 7/ 70717). 

() انظر: المحصول ( 7/ 9). الإبهاج ( 27577/7)» المسودة ص (2007)» تيسير التحرير ( 4/ .)١86‏ 

(9) انظر: المحصول ( ؟7/ 9)» الإبهاج (/ *7717). 

(١٠)انظر:‏ المحصول ( ”/ »23٠١‏ الإبهاج ( 7/ *777). 

)١١(‏ الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلهاء إلا الطراف 


خرن 
ومثله لا يقال فيا كان بالوحي”". 

وروى أنه - عليه السلام - كان يقضي في القضايا والقرآن ينزل؛ والحكم بغيره. 

وفيها نظر؛ لأن امتناعه في الوحي الغير الصريح؛ وما يلزم من الصريح ممنوع» ولا يلزم 
من الحكم بغير القرآن الحكم بالقياس» لاحتمال أن يكون بوحي غير متلو. 

والتمسك بقوله: «كنت. خبيتكم عن زيارة القبور» وكنت نهيتكم عن ادخارلحوم . 
الضاحي»7". - ضعيف جدًاء لجواز أن يكون كل واحد منهما بوحي غير متلوء ويؤكله: أن 
النسخ بالقياس غير جائز» أو وإن جوز ولكنه خلاف الغالب. 

(و) أن عند الظن بمقدمتي القياس يحصل ظن أن مثل حكم الأصل حكم الله في الفرع» 
وترجح الراجح متعين في بداية العقول7". 

وأورد: أن تعينه عند القدرة على الأرجح - ممنوع. وعند عدمها لايضر. 

(ز) بعض الأحكام مضافة إليه كالسئن» وذلك يشعر بكونه من اجتهاده. إذ لا يقال: 
مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس©). 

وأورد: بمنع تعينه طريقًا إليه» فإنه يجوز ذلك؛ لأنه لم يشرع لغيره» وإنما لا يضاف إلى 
الشافعي ماذكرء لعدم الاختصاص به فإنه لو اختص به: يضاف إليهء وإن كان بنص صريح. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


بالبيت» وكتاب العمرة» باب: عمرة التنعيم» وكتاب: الشركة. باب: الاشتراك في الهدى والبدن» ومسلم 
١١ )897-885/5(‏ - كتاب: الحج ١9‏ - باب: حجة النبي يلي /51 ١‏ -(1718). 

- أبو داود (/ 414-455) 0- كتاب: المناسك (الحج) 017- باب: صفة حج النبي كله (1910). 

- النسائي )١1554 /5( »)187 /١(‏ كتاب: الحج 47 - باب: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم (7117)) 
كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الجمع بين الظهر والعصر بعرفه» ابن خزيمة في صحيحه (5/ )77٠١‏ 
كتاب: المناسك» باب: الخروج إلى الصفا. ٠‏ 

- الدارمي (”/ 45) كتاب: المناسك» باب: سنة الحجء الترمذي: كتاب: الحج» باب: ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة» والسعى بينهما والذكر عليهما. 

- ابن ماجه (/ 007 بتحقيقي) 786- كتاب: المناسك 84- باب: حجة رسول الله كيه (7007). البيهقى 
)3١7/0(‏ كتاب: الحج» باب: الخروج إلى الصفا. ْ 

(١)انظر:‏ تيسير التحرير .)١85/5(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(5)انظر: المحصول (7/ .)٠١‏ 

(؟) انظر: المحصول .)١7/7(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني يفف هك 

(ح) العمل بالاجتهاد أكثر ثوابًاء للمشقة فيهء وللحديث'"©» ولأنه يظهر فيه إثر دقة النظرء 
وجودة الخاطرء فكان أولى به من أمته. واختصاصه بفضيلة الوحي لا يمنع من مشاركته في 
أخرى””". لا يقال: إنه يقتضي أن لا يعمل الرسول إلا: به؛ لأن ذلك غير مكنء إذ العمل 
بالاجتهاد مشر وط بالتنصيص على حكم الأصلء فكان العمل به في كل الأحكام متنعًا”". 

فإن قلت: إنه منتفي في الأكثر» فكان يجب أن تكون أكثر أحكامه اجتهاديةٌ””2. 

قلت: مقتضى الدليل ذلك» لكن ترك العمل به فيه للإجماع» فيبقى في غيره على أصله. 
ولأنه وإن ترجح على الحكم بالوحي من «هذا الوجه لكن يرجح» ذلك عليه بوجه أخرء فلو 
اتصف به في الأكثر - لزم فوات تلك الفضائل في الأكثرء وهذا- وإن كان آت في أصل 
المشاركة لكن فيه فوات فضيلة نوعية راجحة بوجه ما مرجوحًا بوجه آخرء وأنه أشد محذورًا 
من فواته بالنسبة إلى أكثر الأفراد» ولهذا قد يشتغل الإنسان بفن مرجوح من العلم مع اتصافه 
بفن منه راجحء كي لا يفوته ذلك النوع من الفضيلة» لكن لا يجعل دوام اشتغاله فيه» كدوامه 


بالر ا 
(ط) «العلماء ورثة الأنبياء»”” » وإنما يرثون منهم الاجتهاد» أن لو كان لهم ذلك؛ وتقييده 
بأركان الشرع» خلاف الأصل”". 


)١(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأعمال أحمزها» وفي كشف الخفاء )١155 /١(‏ قال المزي: هو 
من غرائب الأحاديث. وانظر: النهاية لابن الأثير 5٠ /١(‏ 5). 

(7) انظر: المحصول (7/ ))٠١‏ المعتمد ( 7/ 77/)) تيسير التحرير ( 4/ »)١417/‏ الإبياج (9/ 715). 

59) انظر: المحصول ))١١7/7(‏ المعتمد ( 7/ 57/))» تيسير التحرير .)١184/5(‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير ( 5/ 189). 

(©) انظر: تيسير التحرير ( 5/ .)١189‏ 

(5) أخرجه أبو داود (01//4) -١94‏ كتاب:.العلم -١‏ باب: الحث على طلب العلم (2757140 5547)) 
الترمذي (78/0) 47 - كتاب: العلم 14- باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم (585). 

قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل 
هكذاء نحدثنا محمود بن حواش ببذا الإسناد. وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة» 
عن الوليد بن جميل» عن كثير بن قيس» عن أب الدرداء؛ عن النبي صل الله عليه وسلم. وهذا أصح 
من حديث محمود بن خداش» ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. 

وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 0" بتحقيقي) المقدمة -١1/‏ باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (777)) 
أحمد في مسنده (6/ »)١957‏ تحفة الأشراف .)١٠١90/(‏ 


) انظر: المحصول ( 7/ 1). 
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وزيف: 


بأنه لا يقتضي أن ما للوارث فموروث. بل إن ما للموروث: فمورث. فإنْ قلت: معناه: 
أن ما اختصوا به من العلم فهو ورآثة منهم. قلت: يمنع ذلك. إذ قوله: (زيد وارث عمرو) لا 
يقتضي أن جميع ما لزيد من المال: فهو وراثة منه. بل عكسه. و- حيئئذ - الاستدلال به دور» 
لأنه يتوقف على أن لهم الاجتهاد. فإثبات ذلك به دور ثم اللازم منه حصول العلم به لهمء 
دون جواز العمل به وفيه النزاع. 

(ى) أنه وقع منه: إذ روى أنه قال: في مكة: «لا يختل خلاهاء ولايعضد شجرها». فقال 
العباس: إلا الإذخرء فقال: - عليه السلام - «إلا الإذخر»””» ومعلوم أن الوحي لم يتنزل 
عليه؛ لعدم أمارته. فكان الاجتهاد””. 

وأمر يوم فتح مكة (بقتل مقيس بن جبابة”"» وابن أبي سرح”» وإن وجدا متعلقين 


)١(‏ الحديث: متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب: العلم» باب: كتابة العلم» 77- كتاب: الجنائز 5/ا- 
باب: الإذخر والحشيش في القبر (1149) تعليقاء كتاب: الحج» باب: لا ينفر صيد الحرم» وباب: لا 
يحل القتال بمكة. كتاب: البيوع» باب: ما يقبل في الصواغ» كتاب: اللقطة باب: كيف تعرف لقطة 
أهل مكة. ْ 

- مسلم (185/5) كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاهاء وشجرها ولقطتهاء أبو داود (؟/ 
4 كتاب: المناسك باب: تحريم حرم مكة؛ باب: النهي أن ينفر صيد الحرم» ابن ماجه [(7/ 2077 
077) بتحقيقي] 76- كتاب: المناسك -١٠١7‏ باب: فضل مكة )13١١9(‏ عن صفية بنت شيبة رضى 
الله عنهاء أحمد ني المسند (4/ 0577 البيهقي (5/ 140) كتاب: الحج» باب: لا ينفر صيد الحرم» ولا 
يعضد شجرهء ولا يختلى خلاءه إلا الإذخر الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 70”) رقم »)١١959‏ 
تحفة الأشراف (5/ ,)١15١‏ الطبرانيٍ في المعجم الكبير /١١(‏ 770) رقم .)١1971/‏ 

(5) انظر: المستصفى ( 55/17 3)., المعتمد ( ؟/ 7/517). 

() مقيس بن صبابة أو جابة - بن حزن بن بسار الكناني» القرئي شاعر» قال المزربانٍ في معجم الشعراء 
ص (4174): عداده في قريش في بني سهمء وكان مع أحواله بني سهم. قال هشام ابن الكلبي: أسلم ثم 
ارتد. فأهدر النبي صل الله عليه وسلم دمه فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه يوم فتح مكة سنة / 
هجرية » انظر ترجمته: حماسة أبن الشجري ص »)١67(‏ المحبر ص (* 5 ”) الصحاح للجوهري /١(‏ 
14» تاج العروس (778/4). 

(5) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري من بني عامر بن لؤي» فاتح افريقية. أسلم قبل فتح مكة» 
وكان من كتاب الوحي. اشترك في فتح مصر مع عمرو بن العاص. وحكم مصر بعد عمرو بن العاص. 
مات بعسقلان سنة 717 ه. انظر ترجمته: النجوم الزاهرة ))99/1١1١(‏ الكامل لابن الأثير (9/ 5 .)١١‏ 
أسد الغابة (”/ ,)١07‏ الاستيعاب (؟/ 81/0). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 5 
بأستار الكعبة)!'؛ مع تقدم قوله: «من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن»''2 ثم إنه عفى عن أبي 
سرح بشفاعة عثمان - رضي الله عنه - ولو كان ذلك بالنص: لما عفى؛ ولأن أمارات الوحي 
غير ظاهرة. 

وقال: ولا هجرة بعد الفتح»""”. ثم قبل شفاعة العباس في مجاشع بن مسعود””» فقال: 
«أشفع عمي» ولا هجرة بعد الفتح6”©» ولم يكن لوحي لما سبق. 

واجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر”)» وكان يراجعهم في ذلك» حتى عوتب على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ الحديث : صحيح؛ أخرجه مسلم )١5٠0 /٠(‏ كتاب: الجهاد والسير باب: فتح مكة. 

- أبو داود (7/ 10 5) كتاب: الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء في خير مكة. 

- النسائي 2٠١6/0‏ ) كتاب: تحريم الدم باب: الحكم في المرتد» البيهقي (7/ 4 7) كتاب: البيوع باب: ما 
جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيهاء الدارقطني (7/ )1١‏ كتاب: البيوع. 

0 الحديث: متفق عليه» أخرجه: البخاري كتاب: الجهاد.ء باب: فضل الجهاد والسير»ء باب: وجوب 
النقير» وباب: لا هجرة بعد الفتح» باب: إثم الغادر للبر والفاجر/ مسلم (985/5) كتاب: الحج. 
باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء (/ 807 )١‏ كتاب: الإمارة» باب: المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والسيرء أبو داود (/8) كتاب: الجهاد» باب: في الهجرة هل انقطعت» 
الترمذي كتاب: السير» باب: ما جاء في ال هجرة. 

- النسائي (0/ »)١565‏ كتاب: البيعة» باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. الدارمي كتاب: السير» 
باب: لا هجرة بعد الفتح. ٠‏ 

(4) مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي» صحابي. من القادة الشجعان» استخلفه المغيرة بن شعبة على 
البصرة في خلافة عمر. مات بالبصرة سنة 5 هجرية. انظر ترجته:- تبذيب التهذيب ))78/١١(‏ 
تقريب التهذيب (774/7)» الجمع بين رجال الصحيحين (7/ 22015 العقد الفريد (651/5)؛ 
الإصابة (8/ 7*”) أسد الغابة (8/ 07٠١‏ مشاهير علماء الأمصار ص )5١0(‏ رقم 1790 معجم 
ما استعجم .)١١1١8(‏ 

2( أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: وقال الليث» حدثني يونس عن ابن شهاب» ابن ماجه (7/ 
بتحقيقي) -١‏ كتاب: الكفارات -١7‏ باب: إبرار القسم »)١١7(‏ أحمد في المسند (/ »)47١‏ 
عبد الرزاق في مصنفه (941/11)» الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 707). تحفة الأشراف (5 .)417١‏ 

(7) في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (/ 1785)» كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة 
في غزوة بدر» وإباحة الغنائم. 

- أبو داود )١178/(‏ كتاب: الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال. 

- الترمذي كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في المشورة» وقال: هذا حديث حسن» كتاب: التفسير في تفسير 
سورة الأنفال عن ابن عباس» وقال: حديث حسن صحيح: غريب» والطبري في تفسيره /٠١(‏ 00) 
الحاكم (*/١؟)‏ كتاب: المغازي» باب: مشاورته - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في أسارى بدر 


لان الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
ذلك. قال الله تعالى: لما كات لي أن يَكُونَ أذ 0 [الأنفال: آية710] » ولو كان بالوحى 

للا كان كذلك؛ وعوتب على الإذن بقوله تعالى: 9 عَنَا ألّهُ ع لك لِمَ أَذنتَ لهم لالترية: 
00( 


آية4]» وهو من غير وحيء لما سبق 

وراجعه بعض الصحابة في منزل نزله» فقال: (إن كان هذا وحًا فالسمع والطاعة» وإلا: 
فليس هو بمنزل مكيدة)'''» فرحل عنها ولو كان وحيًا لارحل7". 

للمانع: 

(أ) قوله تعالل: وما يَطِقُ عَنٍ أَطوَئ 4 [النجم: آية+]» حصر نطقه فيه يوحى إليه؛ وقوله: 
ونع 1 ما يو 4 [الأنعام: آية ٠‏ 6]. 

(ب) أنه يجوز مخالفة ما صدر عن الاجتهاد. لأنه من لوازمه وتجوز مراجعته فيه» ل 
سبق ولا يُكَمَر الف إذ. المجتهد المخطيح .له.أجر. واحد0”©» وشىء-منه غيو ابت في 
الأحكام الشرعية» للإجماع. ْ 

ولقوله: مإقَلا وَرَبَكَ لا يُؤوئُورت حَقٌَّ يُحَكمُوكَ4 [النساء: آية5] » فليس فيها ما هو 
000 


وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

- والبيهقي (9/ 17) كتاب: السير» باب: ما يفعله بالرجال البالغين منهم. 

.)17/١( انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) قائله: الحباب. بن المنذر بن الجموح:الأنصاري الخزرجي السلمي كان ممن شهد بدرّاء .وهو ابن ثلاث. 
وثلاثين سنة. وكان خطيب الأنصارء توفي بالمدينة. وهو الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحكك 
وعذيقها المرجب. 

انظر ترجمته: الإصابة /١(‏ 007)» تجريد أساء الصحابة »)١1١6 /١(‏ الثقات (7/ ,)4١‏ الأعلام للزركلي 
(2377/5)). مشاهير علاء الأمصار ص (/41» 8 ) رقم .)١1١7(‏ 

7) انظر: المحصول ( 5/7 .)١‏ المعتمد ( 7/ 7/515). 

(؟) أي: في مشورة الحباب بن المنذر. 

(©) إشارة إلى قوله يك (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) » 
أخرجه البخاري (9/ 177 فتح) 47- كتاب: الاعتصام باب: أجر الحاكم إذا اجتهد مسلمء (؟/ 
00/١‏ 760- كتاب: الأقضية 4 - باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد أصاب أو أخطأ رقم -١١‏ 
,.)١71(‏ أبو داود (5/5) 18- كتاب: الأقضية -١‏ باب:في القاضي يخطى (1/4ه 7), ابن ماجه 
05/ ؟ ٠١7 ٠‏ بتحقيقي) 17- كتاب: الأحكام 1- - باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق .)77*١5(‏ 

()انظر: المحصول (؟7/ 2)١5‏ المعتمد ( ”/ 2757 الإبهاج ( 7/ 2»)775 تيسير التحرير ( 188/5). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 54١‏ ا 

(ج) لو كان متعبدًا به لكان عاملًا به» وإلا: لقدح في عصمته ولو كان كذلك لأظهره؛ كي 
لا يوهم شرعيته بطريق الوحي, لأنه الأكثر» فيكون مغريًا على الجهل» ولكي يقتدي به كى) 
فعله في غيره» ولما لوقف في الأحكام إلى نزول الوحيء لعلمه بحكم العقل» وطريق القياس 
وإلا: لكان مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة: إذ القدرة على البىء كحصوله» كالقدرة على 
تحصيل الماء» كحصوله في عدم جواز التيمم» واللازمان منتفيان إذ لم ينقل منه إظهاره في شيء 
من الأحكام وتوقف في كثير من المسائل : كالظهار”: واللعانء" فيتتفى الملزوه7". 

(د) لو جاز له لجاز لجبريل؛ و - حيئنذ - لا يعرف إنما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده”. 


(ه) تبويزه له يورث التهمة والنفرة» ويخل بمقصود البعثة”". 

(و) شرطه: عدم النصء وهو مفقود في حقه - عليه السلام - لتوقع نزول الوحي في كل 
وقت» وهو كوجدان النص في حقناء فا لم يحصل له اليأس منه» لم يجز له العمل به. 

(ز) أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يخير با لا يعلم صدقه. فإن غلب على ظنه ذلك» فكذا لا 
يجوز له أن يحكم با لا يعلم حقيقته» وصوابه وإن غلب على ظنه. 


وأجيب: 
عن (أ): بأنه رد لقوطهم: طوآفترنه 4 [يونس: آيةق 4" هود: آية 1 الأنبياء: آيةه] » ثم إن اجتهاده 
من فعله فلم يتناوله النص» ثم دل الوحي على العمل به: كان العمل به عملًا بالوحيء وهذا 


.)5717( باب: في الظهار‎ - ١7 انظر إلى ما أخرجه أبو داود (؟/ 579) /1- كتاب: الطلاق‎ )١( 

- الترمذي ("/ 007 -١١‏ كتاب: الطلاق -٠١‏ باب: ما جاء في كفارة الظهار .)١1١١١(‏ 

- النسائى )١17/7(‏ كتاب: الطلاق» باب: الظهار» ابن ماجه (7/ 0717 بتحقيقي) -٠١‏ كتاب: الطلاق 
1 باب: الظهار »)5١77(‏ أحمد في المسند (575/5)) تحفة الأشراف (4000)» وانظر: الطبري 
»)١/14(‏ القرطبي /١1(‏ 509)) أبن كثير (0718/5). 

() انظر ما أخرجه البخاري (7/ 59) 5- كتاب: اللاؤ هرات اللنان تومن طلى هد اللقاة: 

- مسلم -١9‏ كتاب: اللعان »)١597( -١‏ أبو داود (7/ 787) - كتاب: الطلاق 717- باب: في اللعان 

(5746). النسائى 78- كتاب: الطلاق - باب: الرخصة في ذلك 2)75٠7(‏ ابن ماجه (0754/7 
بتحقيقي) -١ ٠‏ كتاب: الطلاق 717 - باب: اللعان ,)7١57(‏ تحفة الأشراف .)58٠6(‏ 

(7) انظر: المحصول »)١177/17(‏ المعتمد ( 7/ 755)» الإبياج ( 9/ 575)) تيسير التحرير (189/5). 

(؟) انظر: المحصول .)١7/7(‏ 

(©) انظر: المستصفى (؟7"657/7). 


ل[ عم؟ 
والأول جواب عن النص الثاى0"©. 

وعن (ب): أن جواز المخالفة والمراجعة وعدم التفكير مطلقًا - ممنوع» بل ذلك في 
الاجتهادي الظنيء وفيا يتعلق بالآراء والحروب. والحكم الاجتهادي - وإن كان مظنونًا - 
لكن الرسول لا أفتى به صار قطعيًا » لا تجوز تخالفته» ويُكَمّر تخالفه» كالاجتهادي إذا صار 
مجمعًا عليه. 

وحديث الأجر محمول على الاجتهاد الظني بدليل عدم ثبوت مقتضاه فيها صار مجمعًا 
عليه؛ والمراجعة منقولة ني الآراء والحروب. دون الأحكاء”". 

وعن (ج): بمنع أنه يجب إزالة مثله» وقطع المكلف في غير محله تقصير منه. ثم إنها يجب 
ذلك فيط لا دليل عليه؛ فأما معه فلا كما في إنزال المتشاببات» وما ذكرنا دليل عليه. ولا عبرة 
بالإسهام الناشيء من آحاد الصورء فإن التكليف بمعرفة ذلك غير واقع. 

ثم لا نسلم أنه لم يظهره» فلعله أظهره؛ لكن لم ينقل» إذ ليس ما تتوافر الدواعي على نقله» 
أو لندرته» ثم إنه نقل في بعضه. ى) في حديث عمر في قبلة الصائم؛ والخنثعمية. فإنه بين فيهما 
طريق الاجتهاد» فلعله كان طريق معرفة الحكم؛ فيهماء فلم| سئل أجاب عنهم) بطريق اجتهاده. 

وتوقفه فيا لا سبيل للاجتهاد فيه كالظهار واللعان» ثم التوقف لعله بمقدار ما يعرف أنه 
لا ينزل فيه وحيء فإنه شرطه العجز عن وجدان النص» و - حيتئذ - لم يلزم تأخير البيان عن 


0 
وقفت لقاع" ١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني حت 


وعن (د): أنه قياس خال عن الجامع» ثم الفرق ظاهرء ثم إنه مدفوع إجماعًا. 

وعن (ه): أنه إن يجوز له بوحي من الله فلا تهمة ولا نفرة» سلمناء لكنها زائلة بالمعجزة. 

وعن (و): بمنع أن نزوله في حقه كوجدانه في حقناء إذ هو معدوم ولا يترتب عليه شيء 
من الأحكامء كالنسخ وغيره. بخلاف الموجود الذي لم يوجد. ثم لا يشترط في اليأس من 
نزوله القطع؛ بل يكفي فيه الظن - فلعله - عليه السلام - ما كان يجتهد في واقعة حتى يغلب 


.)75075 /7”( تيسير التحرير ( 5/ 188)» الإبهاج‎ »)1١/ /7 ( انظر: المحصول‎ )١( 
.)189 7/5 ( تيسير التحرير‎ 2)١77/7( انظر: المحصول‎ 0 

() انظر: المحصول ( 18/7)» الإبهاج ( "7/ 575)» تيسير التحرير ( 5/ 189). 
(؟) انظر: المحصول (8/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني نك 2 
وعن (ز) بمنع أنه لا يعلم حقية الحكم المجتهد فيه وصوابه؛ وسنده غير خاف. 
ثم الفرق إجمالا: أنه لا يجوز للأمة الاجتهاد دونه؛ والافتراق في الحكم يدل على الافتراق 
في الحكمة» وتفصيلا: أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الناس والأحوال؛ فالحكم المجتهد 
فيه يعلمه المجتهد أنه حكم الله في حقه» وأنه حق بالنسبة إليه - وإن قيل: المصيب واحد - 
بخلاف الصدق والكذبء فإنها أمران حقيقيان لا يختلفان باختلاف الناس والأحوال فلا 
يؤمن فيه من الكذبء. فلم يجز الإقدام عليه. 


فرع: 

إذا جوز له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطى.”). والأكثر على تجويزه. لكن لا يقر عليه””. 

لنا: 

(أ) أنه غض من منصبه؛ فلا يجوز. 

(ب) اجتهاده لتشريع (" الأحكام بإبلاغهاء ولم يجز فيه الخطأ وفاقاء فكذا هذا. 

واستدل: بأنا مأمورون باتباعه في الحكم, لقوله تعالى: لقلا وَرَيكَ [النساء: آية564] وذلك 
ينافي كونه خطأ. وهو ضعيفء لأنه إذا لم يقر عليه امتنع الأمر باتباعه فيه. 
ظ وقيس على مجموع الأمة» بأنه معصوم في اجتهاده» بل أولى» لأن عصمتهم مستفادة من 
عصمته» ولأنه أكرم عند الله منهم. وفيه نظر» للفرق» فإن عدم التقرير في حقهم غير مقصورء 
لانقطاع الوحيء فيبقى الخطأ شرعًا دائّاء بخلاف الرسولء فإن هذا المحذور زائل عن 
تهات ل رن ا 


(أ) لعَنَا آَهُ مك74 وقوله في أسارى بدر: لإلُوَلَا كتَب ين الله سَبَقّ4 [الأنفال: 


.)١4١ /5( انظر: المحصول ( 7/ 707)» الإبهاج ( 7/ 7559)) المسودة ص (0094)) تيسير التحرير‎ )١( 
.)١195 /5 ( انظر: المحصول (؟7/ 717)» الإبهاج ( 7/ 579)) المسودة ص (5:09)) تيسير التحرير‎ )'( 
.)١95 /5 ( انظر: تيسير التحرير‎ )7 

(؟) انظر: الإبهاج ( 7/77 519). 

(©) انظر: الطبري /٠١(‏ 6000ظ2 فتح القدير (؟771//5). 


أ[ 6م؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
آبة4]" 2 وقوله عليه السلام - (لو نزل عذاب من السماء لما نجا إِلّا ابن الخنطاب)7"©, 
يدل على خطته في اجتهاده» وقوله: فإإِنَمَ أكأ َشَرٌ مَتلمٌتك [الكهف: آية١٠1]‏ - دل على أنه 
كغيره في الوحي 

(ب) قوله - عليه السلام - (إنكم لتختصمون لديء» ولعل بعضكم ألحن بحجته من 


على جواز قضائه لأحد بغير حقه. 
(ج) أنه يجوز غلطه في فعله؛ فكذا في قوله كغيره؟. 
وأجيب: 


هام 


عن (أ) بمنع أنه كان عن اجتهاد» ثم هو ني الآراء والحروب والمصالح الدنيوية» والنزاع في 


)١(‏ أخرج النسائي في تفسيره (7/ )07١‏ 177 - قوله تعالى: (إلَْلَا كدب مِّنَ لَه سَبَقَ 4 (74) حديث رقم 
(771) من طريق علي بن أبي طلحة» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا كتَبٌ يِنَ اله سَبَقَ 
لَمَسَكُمْ فيمًآ أَحَذّتُمَ عَذَّابُ عَظِمٌ # قال: سبقت من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية. وإسناده حسن. 
انفرد به تحفة الأشراف (1115)», وزاد السيوطي في عزوه في الدر المنثور (7/ 207١7‏ لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن ابن عباس» الحاكم في المستدرك (؟/ )77٠‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(") أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره /٠١(‏ 4 7) عن ابن زيد قال: (لم يكن من المؤمنين أحد تمن نصر إلا 
أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب. جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقه وقال: يا رسول الله ما لنا 
وللغنائم. نحن قوم نجاهد في دين الله. حتى يعبد الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لو عذبنا في 
هذا الأمرء ما نجا غيرك)» وانظر: الدر المنثور للسيوطي (”*/ 227١ 5 07٠7‏ تفسير البغوي (7/ 47)» 
تفسير الألوسي (9/ 786). 

(9) الحديث: متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب: الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين» كتاب: 
الحيل» باب: حدثنا محمد بن كثير» كتاب: الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم. 

- مسلم (7/ 17737) كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» أبو داود )١7/5(‏ كتاب: 
الأقضية باب: قضاء القاضي إذا أخطأ. الترمذي كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في التشديد على من 
يقضي له بشيء ليس له أن يأخذهء وقال: حديث أم سلمة وقال: حديث حسن صحيح. النسائي 
كتاب: آداب القضاءء باب: حكم الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا. ْ 

- الدارقطني (779/5) كتاب: الأقضية والأحكام؛ ابن حبان ص 75١0(‏ موارد) كتاب: القضاءء باب: 
حكم الحاكم. 

- البيهقي )١57 /٠١(‏ كتاب: آداب القاضى» باب: من قال ليس للقاضى أن يقضى بعلمه. 

() انظر: المحصول ( 5/7 7). ْ ١‏ 1 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ما 
الأحكام. ثم بمنع أن العفو لا يكون إلا: عن خطأء فلم لا يجوز أن يكون لترك الأولل؟ فإن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ وهو الجواب عن الآية الثانية. وعن الآية الثالثة: أن العصمة 
من لوازم الوحي إليهء فلم قلت: إنه ليس كذلك؟ 

وعن (ب): أنه لا تعلق له بالمتنازع فيه. 

وعن (ج) بمنع حكم الأصلء ثم إنه قياس بلا جامعء ثم الفرق بين القول والفعل: أنه لا 
يجوز الخطأ في القول فيم| يتعلق في الإبلاغ عن الله تعالى والتشريع وفاقًاء ويجوز ذلك في الفعل» 
والافتراق في الحكم يدل على الافتراق في الحكمة. 


5مك الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
مسالة 
في جواز الاجتهاد في عصر الرسول 


تالا عراف ارو 0 

وقبل :من الولاة والقياة". 

وقيل: بإذن منه: 

فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن"'"» وقيل: يعتير صريحه'””. ثم في وقوع التعبد به. 

الثها: التوقف مطلقًا” '. وقيل: به في حق الحاضريه”©. 

لنا: 

(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال؛ لا عقلا ولا سمعًاء لا لذاته» - وهو ظاهر - ولا 
لغيره إذ الأصل عدمه. وهو معنى الجواز. 

(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه» فيجوز في زمانه مطلقًا كالكتاب والسنة”". 

0000 

(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه. 

(ج) أنه يعد في حضرته تعاطيًا وافتياتا”. 

وأجيب: 

عن (): بمنع الأول وسنده سبق غير مرة”"". ثم بمنع الثانية» إذ ورود النص ليس 
باختياره ومسألته عند الحاجة» بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال 


)١(‏ انظر: المحصول ( 270/7)) البرهان ( 1787/7)» الإبهاج ( 7/ »)77١‏ المسودة ص »)0١١(‏ تيسير 
التحرير ( 5/ »))١97‏ المعتمد (7/ 7/77). 

(") انظر: الإبباج ( */ ))277١‏ المعتمد ( 7/ 77565)) تيسير التحرير ( 5/ .)١97‏ 

) انظر: الإبهاج ( "/ 20707١‏ تيسير التحرير ( 4/ .)١97‏ 

(9) انظر: المحصول (736/7)» تيسير التحرير ( 5/ .)١97‏ 

(©) انظر: المعتمد ( 7/ 756)» تيسير التحرير ( 4/ .)١97*‏ 

(1) انظر: المعتمد ( 7/ 756)» تيسير التحرير ( 5/ .)١97‏ 

9 انظر: الإبباج ( / .)0717٠١‏ 

(8) انظر: المحصول ( 577/1١‏ 37), الإبهاج ( / 207377١‏ نيسير التحرير ( 7/ .)١91‏ 

(؟) انظر: الإيباج ( 9/ .)717١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ا 7 
يتوقف على نفي جواز الاجتهاد, فنفيه بناء على نفي الاحتمال - دور. ثم بمنع ترك العمل 
بالاحتياط قبيح» ثم قبحه عقلا بمعنى عدم الجواز: ممنوع» وبغيره لا يضر. 

وعن (ب) لعل ذلك فيا لم يظهر لهم وجه الاجتهادء ثم سلوك إحدى الطريقتين - 
لسهولتها - لا يقتضي امتناع الأخرى: ثم لعله بعد اجتهادهم ليتأكد بنصه» وإنمالم ينقل: إما 
لقلتهاء أو لأنهم لم يظهروها أو اكتفاء بالنص. 

وعن (ج): بمنعه إذا كان بإذنه”'". ويدل على وقوع التعبد به سمعًا: 

(أ) قول الصديق لأبي قتادة(": (لاها الله إذاً لا تعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله؛ فيعطيك سلبه)» فقال - عليه السلام عون علق" ولو عاق لضن لكان 
للتصديق معنى» ولكان الإسناد إليه أقرب إلى الإذعان0. 


(ب) أنه حكم سعد بين معاة” »في بني قريظة» واستصوب 


.)717١ انظر: الإبباج ( ؟/‎ )١( 

)١(‏ الحارث بن ربعى الأنصاري الخزرجي السلمي من بني سلمة بن سعدء وقد قيل: إن اسم أبي قتادة 
النعمان بن ربعى» ويقال: عمرو بن ربعى» كان من سادات الأنصار» وجلة الفرسان في أيام رسول الله 
صل الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» وهو ابن سبعين سنة. 

انظر ترجمته: الثقات (*/ 0# الإصابة :»)١58/١(‏ سير أعلام النبلاء (549/5): أسد الغابة (5/ 
20 الاستبصار ,.)١518-١55(‏ اللجرح والتعديل /٠(‏ 0074 التاريخ لابن معين ص ))7٠١(‏ 
التجريد »)44/١(‏ مشاهير علماء الأمصار ص (99) رقم (79): المستدرك (5؟/ 225/7٠١‏ تهذيب 
التهذيب »)7١ 5 /١١(‏ المعجم الكبير للطبراني (9/ .)71١‏ 

() الحديث: متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب: البيوع» باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرهاء كتاب: 
الجهاد والسير» باب: من لم يخمس الأسلاب» وكتاب: المغازيء باب: قول الله تعالى: مويومَ حَنٍ إِذْ 
أَعَجَبَتَكُجْ كرْئكُمْ #» كتاب: الأحكام» باب: الشهادة تكون عند الحاكم مسلم (/ 111/٠‏ 917 
كتاب: الجهاد والسير -١‏ باب: استحقاق القاتل سَلبَ القتيل 2»)١61/1(-4١‏ أبو داود (5/ )١59‏ 
كتاب: الجهاد. باب: في السلب يعطي القاتل» الترمذي كتاب: السير» باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله 
سلبه. وانظر: الإبهاج ( / 40771 تيسير التحرير (4/ 144): وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 404) 
-8١‏ كتاب: الجهاد -٠١‏ باب: ما جاء في السلب في التفل ))١18(‏ سعيد بن منصور في سئئه (7/ 69) 
باب: النفل والسلب في الغزو والجهاد (5595). 

(؟) انظر: تيسير التحرير ( 5/ »)١95‏ الإبهاج ( ١/7‏ 717). 

(5) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهلء أبو عمرو الأنصاري صحابي جليل 
القدر. رفيع الشأن» من أهل المدينة» سيد الأوس» وحامل لوائهم يوم بدر مات سنة © هجرية. 

انظر ترجمته: الجرح والتعديل (4/ 917) تهذيب الأساء واللغات »)7١ 4 /١(‏ سير أعلام النبلاء (71/4/1)؛ 
شذرات الذهب .)١١/١17(‏ 


14 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ع 
حكيه' "رأم و مصووا ضع العناضن) وعلا بو عانت الخيسي "ان مك بين 
خصمين7 وهو صريح في جوازه بإذنه” وأمامايدل على جوازه للغائب: فقصد 
عاذ وفنا يف ليرا زو لكر 


لا يقال المسألة علمية» وما ذكرتم الراكد ام لادان فيه على من جوَّز بإذنه» ثم إنه 


خاص ببعض الناس فلا يثبت به جوازه عمومً9" لأنا نمنع أنها علمية» وقد عرف سئده. 
والأمة تلقته بالقبول» فصار مجمعًا عليه والمراد حصول القطع من مجموع الأدلة دون 


)١(‏ الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب: إذا نزل العدو على حكم رجل مسلم 
(/ 3288 ). كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهدء وجرواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحكم. 

- أبو داود (0/ كتاب: الأدب» باب: ما جاء في القيام. 

- الترمذي كتاب: السير» باب: ما جاء في النزول على الحكم. 

- الدارمي كتاب: السير» باب: نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» البيهقي (4/ 77) كتاب: السير» 
باب: ما يفعله بذراري من ظهر عليه (9/ 47) باب: نزول الحصن أو بعضهم على حكم الإمام» أو 
غير الإمام إذا كان المنزول على حكمه مأموئًا. 

(1) عقبة بن عامر الجهني» الإمام» المقرئ» أمين الصحابة. كان عاًاء شجاعاء فقيهًاء شاعراء قارئًا. حضر 
فتح مصر سنة 5 5 هجرية» ومات بالقاهرة سئة /0 هجرية. 

انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (571/7)» حلية الأولياء (؟/8)» تهذيب التهذيب (7/ 547 7)» شذرات 
الذهب /١(‏ 54))» الجرح والتعديل (7/ .)7١7‏ المستدرك (4710/9), حسن المحاضرة 277١ /١(‏ 
ممع 60ق4ه). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (88./4). وقال: هذا حديث. صحيح الإسناد.. ولم يخرجاه هذه السياقة. 
وخالفه الذهبي قائلا: قلت خرج ضعفوه. 

- وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ ))7١8‏ والدارقطني (5/ ))73١7‏ كتاب: الأقضية والأحكام. 

(؟) انظر: المحصول ( 2717/7 738)) المعتمد ( 7/ 770)) تيسير التحرير ( 5/ .)١946‏ 

(©) عتاب بن أسيد بن أب العيص» كنيته أبو محمد» قال ابن حبان: ولّاه رسول الله صل الله عليه وسلم 
مكة» وهو ابن ثاني عشرة سنة. توفي يوم توف أبو بكر الصديق. سنة 77 هجرية. 

انظر تر جمته: مشاهير علماء الأمصار ص (08) ترجمة رقم ))١65(‏ التجريد 3177١ /١(‏ 7), الثقات ("/ 5 ,07١‏ 
الإصابة (7/ ))55١‏ أسد الغابة (8/7ه”), اللا 011 التقريب (؟/ 7). 

(1) الحديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/ 77 بد بتحقيقي) 17- كتاب: التجارات -7١‏ باب: النهي عن بيع 
ما ليس عندك مالم يضمن رقم .)7١189(‏ وناك ماك ورواه أبو يعلى الموصلي. وفي إسناده: ليس 
هو ابن أبي رباح» لم يدرك عتابًا رواه أبو داود من حديث ابن عمر» وله شاهد في السنن الأربعة أخرجه 
أبو داود (07٠ه7),‏ والترمذي .)١717(‏ النسائى (// 5 76)؛ ابن ماجه (/7141). 

) انظر: المحصول ( 79/ 59)» الإبهاج (9/ 09171. . 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
آحادهاء ولا نسلم أنه لا دليل فيه مطلقاء فإنه حديث الصديق يدل عليه مطلقاء والقول 
بالفصل قول لم يقل به أحد ثم المطلوب جوازه لمن هو بحضرته مطلقًا. واستدل بقوله: 
اوَسَاورهن4 [آل عمران : آية9١١‏ ]ولا فائدة لماء إلا: الأخذ باجتهادهب 7 

وهو ضعيفء لاحتمال أنها في الآراء والحروب, وفي مصالح الدنيا. 

مسألة 

شروط الاجتهاد: المُكْنة من الاستدلال: وهي بمعرفة: معنى اللفظ بالدلالات الثلاث7") 
بالأوضاع الثلاثة(”» ومقتضاه: من مفهوم واقتضاء وإشارة”"وإبهاء. 

وبمعرفة: أن المخاطب يعني باللفظ ظاهره - إن تجرد عن القرينة المعنية - وإلا: ف| يقتضيه 
معهاء لأنه لا يحصل الوثوق بشيء من الأحكام والأخبار بدونه”". قالت المعتزلة: يعرف 
ذلك بحكمة المتكلم, أو بعصمته. والأول مبني على تحسين العقل وتقبيحه. 

وقال أصحابنا: قد يقطع بعدم وقوع جائز زة كالعاديات» ونحن - وإن جوزنا منه تعالى فعل 
كل شيء - لكن نعلم بالضرورة أنه لا يعني بها غير ظواهرهاء فلا لبس" '. ثم معرفة كونه 
مجردًا عن القرينة» أو غير مجرد يتوقف على الطلبء فيجب ذلك على المجتهد إلى غلبة ظنه 
بوجودها أو عدمها. 

والقرينة العقلية تميز الجواز دون الوقوع» والسمعية تميزهماء وهي تخصص العام 
بالأشخاص أو الأزمان المسمى (بالتخصيص». والنسخ؛ ونعم الخاص المسمى بالقياس» 
والقرينة الخالية تميز الوقوع دون الجوازء إذ دلالة بشهادة حال المتكلم على جواز الشيء 
وعدمه. ثم الدلائل السمعية وقرائتها قد تكون منقولة» وهو: إما بالتواتر أو الآحاد؛ فيجب 
معرفة هذه الأمور وشرائطها'". وبمعرفة مدارك الأحكام وطرق استنباطها منها» ووجوه 
دلالتها وشرائطها(. 


.)78/7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") وهي: المطابقة» والتضمنء والالتزام. 

(5) وهي: الوضع اللغوي» والعرفي» والشرعي. 

(؟) انظر: المحصول ( 7/ »)03٠‏ المعتمد ( 7/ 970)) 1-6 20 
(©) انظر: المحصول ( 1/7 7)» المعتمد (971/7). 

(5) انظر: المحصول .)3١/7(‏ 

) انظر: المحصول (7/ 77)» المعتمد (471/7)» المستصفى ( 7/ 01017). 
(8) انظر: المحصول (7/ 77)» المعتمد ( 4/7 97)» الإبهاج ( 8/ 7101). 


اين الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
ثم قال الغزالي: المدارك أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل» وإنما يشترط من الكتاب 
والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام؛ وهو قدر خمسماثة آية من الكتابء والعلم بمواقعه. ليطلب 
منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع, لئلا يفتى بخلافه. وطريقه: أن لا يفتى إلا: بها 
يوافق قول أحد المتقدمين أو يغلب على ظنه عدم خوضهم فيه. 
والعقل: وهو البراءة الأصلية» فيعرفها ويعرف أنا متعبدون بهاء عند عدم الثلاث. وم 
يذكر القياس» فإن كان ذلك لكونه مستفادًا من الكتاب والسنة فالإجماع والعقل كذلك. 


وإن كان لعدم كونه مدركاء فكونه حجة ينفيه» فلابد من معرفته ومعرفة شرائظه(". 
ولابد مع هذه الأربعة من أربعة أخرى. اثنان مقدمان» وهما علما الحد والبرهان المسمى: 
بالمنطق» والنحو واللغة والتصريفء. إذ الأدلة عربية» ولا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية 
القصوىء ولا يكتفى بأول الدرجات. بل المعتير بالدرجة الوسطى7". 
واثنان متممان» ومما علما (الناسخ والمنسوخ)»؛ و (أسباب النزول)» و (الجرح والتعديل)؛ 
وأ ال الرجالء. ولما تعذر ذلك في زمانناء لطول المدة» وكثرة الوسائطء اكتفى بتعديل الأثمة 
و رٍِ . 
الذين اتفق على عدالتهم'". ولا يشترط علم الكلام - إن اكتفي فيه بالتقليد إذ المقلد قد 
يتمكن من الاجتهاد, ولا يشترط معرفة جميع مسائله تقليدًاء بل ما يصح به الإسلاه؟». 
ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه» وإلا: لزم الدور” ". وعند هذا ظهر أنه لابد فيه من أصول 
الفقه» وما تقدم من لوازمه. دون غيره» وكل من كان نصيبه منه أوفر كان حظه من الاجتهاد 
أكمل» وأما ضبط القدر الذي لا تحصل رتبة الاجتهاد بدونه فمتعذ7©. 
ثم صفة الاجتهاد قد تحصل في فن دون فن؛ بل في مسألة دون أخرى7”". خلاقًا لقوه0. 
إذ الغالب أن أصول كل فن إنما توجد فيه فإذا عرفها تمكن من الاجتهاد, واحتهال شذوذ 
شيء منه نادر» لا يقدح فيه كالمجتهد المطلق؛ ولأنه لولم يتجزأ لعلم الجميع. 
الح ا ا اا 11 
)١(‏ انظر: المعتمد ( ”/ »)95٠‏ الإبهاج ( 9/ 07377). 
(") انظر: المحصول ( 7/ 0370» المعتمد ( 7/ »)97٠‏ الإبهاج ( 8/ 710/7). 
() انظر: المحصول ( 7/ 76)» المستصفى ( 7/ 0507 الإيهاج (؟/ 70/70). 
(؟) انظر: المحصول ( 077/7 الإبهاج ( */ 717)» المستصفى ( 9/ 707). 
(*) انظر: المحصول ( 077/5 الإبهاج ( 7/ 71777)) المستصفى (7/ 0707 
(1) انظر: المحصول ( 7/ »0٠‏ المعتمد ( 9/7 247» الإبهاج ( 7/ 207777 تيسير التحرير ( 5/ 185). 
(0) انظر: المحصول ( ”2731/7/7 المعتمد ( 7/ ”و الإبباج ( ؟/ 7107/5). 
8) انظر: المحصول ( ”/ 3737), الإ بهاج ( 7/ 7175). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني أ هك 
وقد سئل الإمام مالك عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: : لا أدرى؛ مع أنه في 
الذروة العليا مئه! 0 


مسألة 

الجماهير: المصيب في الأصول واحدء وهو المصادف ل هو الواقع في نفس الأمرء مدركه 
عقليًا كان أو شرعيّاء وغيره مخطئ وآثم وكافر - إن كان فيا يكفر به - وإن بالغ في 
الاجتهاد”"©. 

ونقل عن الجاحظ والعنبري”": أن كل مجتهد فيه مصيبء بمعنى نفي الإثم؛ والخروج عن 
عهدة التكليف. لا بمعنى: مطابقة الاعتقاد. فإنه لا يقول به عاقل» ومعنى كونه مصيبًا: أنه 
أفنات نا كاده ماهو تومته . 

لنا: 

(أ) قوله تعالى: ملإدَلِكَ ظَنٌ ألذِينَ كرا فَوَي ل لَلذِينَ كفرُوا من ألما [ص: آية70]» وقوله: 
4 ودج ور الى طكنثم بِرَيك ردن [فنصلت: آبة77] » وقوله: «وَعَسَبُونَ أ 014 جُمْ على 
ني أله إِبََّمَ هم آلْكَدِبُونَ4 [المجادلة: آيقه1] » ونحوها من النصوص الدالة على ذم الكفارء 
بسبب عقائدهم من غير فصل بين المعاند وغيره» مع القطع بعدم عناد كلهم" 

فإن قلت: الذم للكافر» وهو الساتر إذ الكفر عبارة عنه» نقلا واستعمالاء والأصل عدم 
التغيير» وهو إنما يتحقق من المعاند» دون غيره» فلا يَضُدق على الجاهل الذي لم يعرف الحق - 
أنه كافر» ولو صدق وجب تخصيصه عنه لما سيأي”" 2 ثم لعله للاكتفاء بالظن. 


.)717/7( انظر: المحصول‎ )١( 

(') انظر: البرهان ( 00 المحصول ( ”/ 57))» الإبباج ( ”/ 0 117)) تيسير التحرير ( 5/ ))١96‏ 
التمهيد للإسنوي ص ))0١١(‏ » المعتمد ( 7/7 988))» المغني للقاضي عبد الجبار (11/ 0771. 

() عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنيري» قال ابن الجوزي: قاضي البصرة» سمع داود بن أي 
هندء وخالد الحذاع شط اك رق كان فقيهًا ثقة» ولي القضاء سنة 05 بعد سوار بن عبد الله 
العنبري» توفي في ذي القعدة سنة ١54‏ هء وقيل سنة ١1/8‏ ه. 

انظر ترجمته: المنتظم )١948/9(‏ ت (400)» الكامل في التاريخ (0/ »,٠‏ التهذيب (0/ 207 رغبة الآمل 
.)١5١6/:(‏ 

(؟) انظر مذهبيهم|. الجحاحظ والعنبري. المحصول »)5١/7(‏ المعتمد ( 7/ 488)» المغني للقاضي عبد الجبار 
786/10 التمهيد للإسنوي ص (011): تيسير التحرير (141//5)) المسودة ص ( 440). 

(©) انظر: المحصول ( 7/ 57)» المستصفى (709/7). 

(5) أي من الدلالة عليه في الأدلة الآتية. 


ل ”84؟ 
قلت: 
ما ذكرتم لغة» وفي الشرع: (عبارة عمن انتحل ديئًا محصوصًا مطلقًا)» وهو وإن كان 

خلاف الأصل - لكن يصار إليه لتبادر الذهن إليه عند سماعه. ولأن كثيرًا منهم يعرفون معناه 

مع عدم علمهم بأنه للسترء ولإجماع الكل على إطلاقه عليه مطلقًا. ثم بمنع أنه لا يتحقق إلا: 

في المعاند» إذ سبر الشيء لا يتوقف على علمه. وكذا لو بسط ثوبًا من غير علمه به يقال: ستره 

بالثوب» والتخصيص خلاف الأصل؛ وسنجيب عا يأتي» ونعلم بطلان إطباق الكل على 

الظن عادة. 

(ب) قوله تعال: «إإنّ لَه لا يَغَفِرٌ أن مُشَرَكَ! [النساء: آيقه4] ونحوه من النصوص الدالة 
على أن الشرك لا يغفر» من غير فصل بين المعاند والمجتهد الذي لم يعرف حقيته والمقلده بل 
بعضهم قاطعون بصحة ما انتحلوه ديناء ويحققه الاستقراء» وما ذاك إلا: للشبهة ثم إنه يقتتضي 
عدم توجيه الذم إليه» إذا كان جازمًا بحقيته» وهو معلوم الفساد بالضرورة» بل يعلم أن 
إنكارهم عليه أشد. 

(ج) نعلم - قطعًا - أنه - عليه السلام - أمر الكفار بالإيهان به» وذمهم على إصرارهم على 
عقائدهم» وقاتلهم وكان يكشف عن مؤتزرهم ويقتل من بلغ منهمء مع القطع بأن المعاند 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


بأنه لتركهم التعلم والنظر على وجه ما ينبغي» والإصرار على ما اعتقدوه أولَا مع أنهم 
أرشدوا إلى دلائل العقائد الحقة". 

ورد: 

بامتناع حمله على ذلك عادة» فإنا نعلم قطعًاء أن الكل ليس كذلكء كما أن كلهم ليسوا 
عارفين معاندين» بل أكثرهم مقلدة. وأقلهم معاندون وبعضهم مجتهدون.» معتقدون حقيته 
لشبهة اعتقدوها دلائل”©. 

(د) الإجماع عليه من السلف والخلف قبل ظهور المخالف» فإنهم مطبقون على ذم 
الفلاسفة والمجسمة» بل أهل البدع والأهواءء مع أنهم أصحاب النظر والاستدلال» غير 
)١(‏ انظر: المحصول (9/ .)4١‏ 


(5) انظر: المحصول ( ؟7/ 56)», المستصفى ( 7/57 369). 
() انظر: المستصفى (769/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 5 
ال 

(ه) أن الله تعلل نصب على هذه المطالب أدلة قاطعة» ومكّن العقلاء من معرفتهاء فلا 
يخرجوا عن العهدة إلا: بالعلم» ترك العمل به في حق المقلد, لمطابقة اعتقاده» فيبقى فيا عداه 
على أصله7). 

فإن قلت: النصب والتمكين ممنوعان» فإن من نظر في أدلتها وأنصف لم يجد فيها قاطعًاء 
ومخالفه معاند مكابر. ثم لا نسلم أنه يقتضي أن لا يخرجوا عن العهدة إلا: بالعلم» وهذا فإنه 
لو أمكن حصوله فلا يحصل إلا: لآحاد الناس بنظر دقيق» وفكر صعب متعب. 

وكونه تعالى رحيً) رؤوقًاء والشريعة سمحة سهلة - ينفي تكليف الكل به و - حيتئل - 
تقول: إنهم أمروا بها غلب على ظنهم أنه صواب طابق أو لا فالآتي به معذور'”" 

ويدل عليه: أن الرسول كان يقبل إيهان كل من أتاه بكلمتي الشهادة» ويعلم قطعًا أن الكل 
ما كانوا يعرفون براهين ما بمعرفته صحة الإيهان وشرائطها. ولأن حصول العلم منها لو 
أمكن فإنه في غاية الصعوبة» ولهذا قل الموقنون» فتكليف الكل به - مع أن فيهم من ليس له 
صلاحية تعقل أدنى العلوم - تكليف ما لا يطاق» وهو ممتنع» وإن جوز فليس هذا منه عند 
من يقول به" ) 

قلت: 

الدليل عليه أن العلم بأن للمحدث محدئًا ضروري وكونه محدنًا قد يكون محسوسّاء وعلم 
بطلان الدور والتسلسل بقاطع؛ و - حيتئذ - يعلم قطعًا بأن له محدنًا قديًاء ووقوع الاختلاف 
في الشيء لا يقدح في كونه قطعيّاء كالاختلاف في المحسات والبديبيات وكذلك العلم بكون 
المخالف ليس مكابرّاء لاحتمال أن ذلك لشبهة قوية وهي لا تقدح في قطع القاطع. 

وعن (ب) أنه إنما يلزم لو حصر الخروج عن العهدة على العلم ونحن لا نقول به» بل 
نقول: يخرج به أو بالتقليد الجازم المطابق» وهو سهلء وبه جواب السند» ولو كانوا مأمورين 
بالظن الغالب - كيف ما كان - ل توجه الذم إليهم مطلقاء ى) سبق تقريره. 


.)35٠9 /7 ( انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) انظر: المحصول ( 7/ 17). 

(57) انظر: المحصول (7/ 57). 

(8) انظر: المحصول /١(‏ 5 5)ء كشف الأسرار (11//5). 


84؟ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


وأورد: 

أن التشكيك على دليل امتناع الدور والتسلسل مشهوره ثم ما به صحة الإيهان غير مقتصر 
على العلم بوجود الصانع بل لابد فيه من مطالب أُكره ووجود جلى مثله فيها ممنوع. 

المخالف: 

التكليف بالعلم عينا عسر لكل أحد في كل واحد من المطالب» وينفي جواز تقليد المعلوم 
بالضرورة؛ وتخييرًا بينه وبين ما غلب على ظنه أنه صواب مطلقاء أو بشرط المطابقة بطريق 
ظنيء أو بهذين القسمين - عيئًا - يحصل الغرضء أو بشرط المطابقة جزمًا لقطعي, ينفي 

6 امه ١ 7 4 0 : . ١‏ 
جواز التقليد» والخروج عما نحن فيه» أو لا لطريق يقتضي كونه تكليقًا على عما به' ا 

وأجيب: 
بأنه في مقابلة الإجماع» فكان باطلاء وبأن عسره لا ينفيه» وجواز التقليد ممنوع على رأي. 
سلمناه» لكن كلف بأحدهما: وهو إما العلم أو التقليد المطابق» وهو سهلء وفيه نظرء إذ 
معرفة مطابقته بتقليد آخر يوجب التسلسلء أو بنظر يقتضى خروجه عن التقليد. 

مسألة 

كل مجتهد مصيب في التي لا قاطع فيها عند الأشعري والقاضي وأبي الهذيل والجبائيين» 

وأتباعهم؛ ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد”". 
5 5 53000 000 5 2 

والمشهور عنهم خلافه» فلا حكم لله فيها قبل الاجتهاد. بل هو تابع” "ثم منهم من يقول: 
وجد فيها ما لو حكم الله فيها قبل الاجتهاد - لما حكم إلا: بهء وهو القول بالأشبه2». 

وقيل: لاء وهو قول الخُلْص من المصوّبين””. 

وقال الجماهير من الفقهاء والمتكلمين: المصيب واحل» أي: لله حكم قبله. والاجتهاد تابع 
لك 
ا 


.)769/57( انظر: المستصفى‎ )١( 

(5) انظر: البرهان ( 7/7 9١1١).؛‏ المحصول ( ؟//141). المعتمد ( .)459/١‏ المغني /١1(‏ 7377)) الإبباج 
0 المسودة ص (/4917)» المغني للقاضى عبد الجبار /١11/(‏ 7”507). 

() انظر: المحصول (40/7). 0 

(؟) انظر: المحصول (57//7). المعتمد ( 7/ 107), الوبباج ( ؟/7177). 

(©) انظر: المحصول ( 58/7)» الإبهاج ( 71077//9). 

() انظر: المحصول ( 25/5)» المعتمد ( ”/ 449). الإبهباج ( / 227177 المسودة ص (148)» تيسير 
التحرير .)١91//54(‏ 


9 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني - 
فقيل: لا دلالة له عليه» ولا إمارة» والطالب إن عثر عليه: فمصيب وله أجران» وإلا: 
فمخطئ وله أجرء لتَحَجُّل المشقة”'". وقيل: عليه دليل؛ والمجتهد مأمور بطلبه» فإن أصاب 
فمصيبء وإلا: مط 7 
ال آثم يستحق التقاني ”7 والأصه” 2 وابن علية0: لا للخفاثه» 00070 
إل4 


ثم قال الأصم: بنقض القضاء فيه””. وقال غيره بعدمه 
وقيل: عليه أمارة» وهو اختيار الفقهاء والمتكلمين؛ كالأئمة الأربعة» والأستاذ وابن 
فورك” '". فقيل: هو غير مأمور بإصابته - عينًا - لخفائه وغموضه؛ بل به» وبها غلب على . 
ظنه» أنه حكمه؛ وإن كان مخطنًا إن لم يصبه لكنه معذور مأجور”" ©. 
وقيل: مأمور بإصابته - عيئًا - فإن أخطأ - فا غلب على ظنه» ولا إثم ولا عقاب 
تميقا '". والتي فيها نص ولم يجده المكلف بعد الطلب والبحث الشديد أو وجده ولكن لم 
يعثر على وجه دلالته بعد إمعان النظر فيه: فعلى الخلاف» ومتى قصر في ذلك فمخطئ وآثم 


.)7707 انظر: المحصول ( ؟58/7))؛ المستصفى ( ؟/‎ )١( 

(7) انظر: المحصول ( 7/ 59)» المعتمد (449/7).: الإبهاج ( 7/ 5171). 

9) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسى. نسبة إلى مريسة من قرى مصر فقيه حنفي» معتزلي» 
عارف بالفلسفة مات سنة 7١14‏ ه. 

انظر ترجمته: النجوم الزاهرة (؟558/5)» المغني ))1١1//١1(‏ مرآة الجنان (7/ 78)» وفيات الأعيان /١(‏ 
١6غ)‏ تاريخ بغداد (05/9)) البداية والنهاية /١١(‏ 75401)» معجم البلدان (6/ ١8‏ ). 

(5) انظر: البرهان ( 7/ ».)١77١‏ المحصول ( ؟/ 00). الإبباج ( 7/ 073717). 

5 أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان» من كبار المعتزلة» فقيه» مفسرء قال عنه ابن المرتضى: (كان من أفقه 
الناس وأورعهم) مات سنة 5168 ه. 

انظر ترجمته: الفهرست لابن النديم ص ))5١5(‏ لسان الميزان (7/ 57177)» طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
8) النية والأمل ص (؟"7). 

(5) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشرء ابن علية. ثقة» توفي ببغداد سنة ١91‏ هجرية. 

انظر ترجمته: تاريخ بغداد (574/5)» التقريب /١(‏ 50)» التهذيب /١(‏ 5/) تذكرة الحفاظ ))5157/1١(‏ 
لسان الميزان /١(‏ 91" )» الميزان (7515/1). 

(9) انظر: المحصول ( ؟/ 60). البرهان ( ؟/ ))١175١‏ الإبهاج ( 9/ /710010). 

() انظر: المحصول (؟7/ »)0١‏ الإبباج ( 9/ /717). 

(9) انظر: المحصول (7/ »)6١‏ الإبهاج ( ”/ /7107). 

.07"717/1 ( انظر: المحصول ( 54/7)» الإبهاج ( / /717): المعتمد ( ”/ 407)» المستصفى‎ )٠١( 

.)737717 /9 ( الإبباج‎ »)46٠ /7 ( انظر: المحصول ( 9/7 4)» المعتمد‎ )١١( 

.)0711/ / ( انظر: المحصول (؟49/7)» الإبهاج‎ )١1١( 


7 
عل الر ادن عي 

للمصوبة: 

(أ) قوله: إوَكُلاً انا حُكَما وَعِلَمَا 4 [الأنبياء: آبته 0] والمخطع لا يوصف به(). 

(ب) (أصحابي كالنجوم...) الحديث. والاقنداء بالمخطيء ليس اهتداء”". 

(ج) خبر معاذ» ووجه التمسك: أنه صوّبه مطلقًا). 

(د) الإجماع» وتقريره: أن الصحابة سوغت مخالفة بعضهم بعضّاء مع اعتقاد كل منهم: بأن 
ما ذهب إليه حق وصوابء وإفتاء المخالفين وتوليتهم في الدماء والفروج» ولو كان المصيب 
واحدّالما كان كذلك20. 

(ه) لو كان فبها حكمء وليس عليه دليل وأمارة: لزم تكليف ما لا يطاق أو كان يمكن 
المكلف من تحصيل العلم به أو الظن فالحاكم بغيره: حاكم بغير ما أنزل الله فيكون عاصيًا 
وفاسقا وكافرّاء للنصوص الدالة عليه» ولو خصت النصوص - هنا - بالنافي للحرج: 
لخصت في الكلام لأن أدلتها أكثر غموضًاء والخطأ فيه كفر وبدعة”"©. 

(و) لو كان فيها حكم معين لكان عليه قاطع؛ » إذ لو انتفى - بأصله 00 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 7 


أو بوصفه و - حيتئل - لابد وأن يستلزمه ظاهرّاء إذ هومعناه. و- حيتئذ - إن لم يتوقف 
و0 جر لعل امي لزم الترجيح من غير مرجح, أو توقف: كان المجموع دليلا: 


ل ري ا 
من القاطع. لكنه باطل وفاقًاء ولأنه يقتضي عدم الوقائع الاجتهادية» وأن يكون المخالف فيها 
كالمخالف لا فيه النص القاطع. 

وله تقرير آخر: أنه لو كان حكم لنصب عليه دليل قاطع» إزاحة للعذرء وقطمًا للحجة» ى) 
قال تعالى: موللا يَكُونَ ناس على أ لَّهِ حُجَةيُ [النساء: آيةه17]» ولأنه تمكين له من الإتيان با 


.)7075 7 ( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(0) انظر: المعتمد (؟7/ 91/0). 

7) انظر: تيسير التحرير ( 54/ ))75١١‏ المعتمد (70/1//7). 
() انظر: المحصول ( ؟78/7). 

(©) انظر: المحصول ( 7/7 58).» المعتمد (7/ 91/0). 

(1) انظر: المحصول ( /١‏ 57). الإبهاج ( 7/ .)738١‏ 


ناذا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
أمر به وهو واجب كاللطفء لما سبق!". 

(ز) لو كان؛ لكان ما عداه خطأء إجماعاء ولامتناع أن يكون النقيضان حقين في نفس الأمره 
فلا يجوز للصحابي تولية تخالفة» لأنه تمحكين من العمل بالباطل؛ ولا تمكينه من الفتوى» لأنه 
ترويجه. ولزم نقض أحكامه وتفسيقه إذا كان تخالمًا في الدماء والفروج, إذ لا فرق بين القتل 
وبين الفتوى. والإنكار عليه» واللوازم باطلة7". 

فإن قلت: لعل الخطأ فيه صغيرة أو كبيرة» والشبه سبب للعذر» وهو الفرق بين القتل 
والفتوى به إذ التمسك بالشبه قد يكون سببًا للسقوط”". 

قلت: أجيب: 

عن (أ) بأن تركه ترك المأمور به فيستحق به النارء فيكون الخطأ فيه كبيرة» سيا في الدم؛ 
لقوله - عليه السلام - «من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه آيس من رحمة الله)”'2» ونحوه من الأخبار. وهو ضعيفء إذ ليس كل ما يستحق بسببه 
النار كبيرة» فإن كل واجب محرم بهذه المثابة» وليس بكبيرة وفاقًاء بل جواب: منع أن ما ذكر 
من اللوازم: من لوازم الكبائر. 

وعن (ب) أن الشبيه وغموض الأدلة في الأصول أكثرء مع الخطأ فيها كفر أو فسق”". 

١ح(‏ المجتهد مأمور بالعمل بها غلب على ظنه وفاقًا ولا معنى لكونه حكم الله إلا: أنه أمر 
بهء فإذا عمل به كان مصيبًا. 


.)91/7 /7 ( انظر: المحصول (7/ 55)» المعتمد‎ )١( 

(5) انظر: المحصول (7/ 78)» الإبهاج ( 7/ .)781١‏ 

() انظر: المحصول (59/7). 

(4) الحديث: ضعيف جدّاء أخرجه ابن ماجه (9/ 07084 77١‏ بتحقيقي) 71- كتاب: الديات -١‏ باب: 
التغليظ في قتل مسلم ظل (7770), وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الدمشقي. قال عنه البخاري 
في [التاريخ الصغير /١1(‏ 191)]؛ وأبو حاتم في [الجرح والتعديل (9/.ت :])١١١4‏ منكر الحديث. 
زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث» ضعيفء كان حديثه موضوعًاء وقال النسائي: متروك الحديث» وقال 
امدق ضعيف الحديث» وعن الحاكم رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 2077 كتاب: الجنايات 
باب: تحريم القتل من السنة» وأورده- ابن الجوزي في [الموضوعات (7/ 5 1)٠١‏ من طريق محمود بن 
خداش. وقال: حديث لا يصح. ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 479) قول أبي حاتم بأنه حديث 
باطل موضوع) وتعقبه السيوطي في اللآلئ المصنوعة (11/7) بشواهد أوردها تقتضي أن الحديث 
ضعيف لا موضوع. انظر: المجروحين (7/ 1-49 .)٠١‏ 

(0) انظر: المحصول ( 54/7). 


مو الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

(ط) لو كان مخطنًا لما قطع بكون خطؤه مغفورًا له» لأنه لا يحصل معه اعتقاد عدم جواز 
تخطئته» لكونه مضادًا له ولأنه يقتضي أن يكون الخطأ متعيئًا في الجانب الآخرء وهو غير 
متعين وفاقًا. ١‏ 

و - حيتئذ - إن لم يجز إخلاله بنظر زائد يلزمه؛ لم يكن مكلمًا به. للغفلة عنه» فلا يكون 
مخطناء وهو خلف. وإن جوز: فإن علم ما يغفر له إخلاله بنظر ما بعده؛ فباطل» لأنه لو اقتصر 
على أول المراتب لم يغفر له ما بعده» ولا مرتبة إلا ويجوز أن لا يغفر له ما بعدهاء ولا تنميز 
لمراتب المغفورة له عن غيرهاء ولأن تتميز تلك المرتبة عن غيرها إغراء على الخطأء وإلا: ل 
يقطع بكون خطته مغفورًا له. لكن الإجماع المستمر إلى زماننا يفيد القطع بأنه مغفور يه(©. 

وأجيب: 
عن (أ) بمنع أنه وصف به فيه| أخطأ فيه إذ ليس فيه دلالة على التعميم؛ ولا على التعيين» 
فلعله في غيره أو في الجملة. ثم بمنع أنه لا يوصف فيه إذا كان مجدًا في الطلبء أو معنا للنظر 
كن 

وعن (ب) بمنعه؛ فإن العامي لما وجب عليه العمل بقول الصحابي أو على المجتهد - إن 
قيل بحجية قوله - كان ذلك اهتداء أصاب أو أخطأ. ثم إنه معارض: (من أخطأ فله أجر 
واحد). ثم إنه خبر واحد, فلا يعارض القاطع وجوابه» فحمله على الرواية بعيد, فإن قولما لا 


3 
يعد أ عتل2. 


وعن ١ج‏ بعض ما ا 

وعن (د) أن التكليف يتغير عند الخطأ عندنا فيصير ما غلب على ظنه حكم الله في حقه؛ ثم 
الخطأ غير متعين في جهة» فلم يكن ثبوت ما ذكر من الأحكام في جهة معينة"". 

وعن (ه) ما سبق. وخصه ما سبق من التتخصيص لنفي الحرج” 'والتقض بالأصول 
مندفع» لأن المطالب الأصولية جليلة حصورة: فيناسب تغليظ الأمر فيه؛ حتى تنوفر الدواعي 


(') انظر: المحصول (؟/ 5لا /7717), المعتمد ( 7/ .)98٠‏ 
(0) انظر: المعتمد ( 7/ .)910١‏ 
() انظر: المحصول ))8١/7(‏ تيسير التحرير ( .)7١1١/5‏ 
(؟) انظر: المحصول ( 7/7 .)8١‏ 
(©) انظر: المعتمد ( 7/ .)90/١‏ 
(١)انظر:‏ المحصول (07/87/7). 
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على طلب أدلتهاء بخلاف الفروع”) 

وعن (و) النقض بالأدلة الظاهرية. ثم لا نسلم أنه المعنى من القاطع» » بل المعنى منه: ما لا 
يجوز التخلف عنه. ولا يلزم عدم وقوعه عدم جوازه. 

ثم لا نسلم أن الدليل هو المجموع - حينئل - لجحواز أن يكون المتوقف عليه شرطًا لاقتضاء 

الدليل. ثم الشعور بالمدلول بعد العلم بوجه دلالة الدليل» إن) هو بخلق الله عندناء فجاز أن 
يخلق في صورة دون أخرىء فإن الترجيح من غير مرجح غير ممتنع بالنسبة إلى المختار. 

وعن التقرير الآخر: بعض ما سبق» ويخصه: أنه مبني على التحسين والتقبيح. 

ثم الحكمة تقتضي ذلكء فإن طلب ظن الحكم من الأدلة الظنية أشسق شق» فكان أكثر ثوابا”". 


َع( فاسيق ف الخوات عن الأول" ". 
وعن (ح) أنه لا يدل على أنه حكم الله تعالل ابتداء» بل يدل على أنه يصير - إذ ذاك - 
حكمه الله ولا نزاع فيه) 


وعن (ط) بمنع الملازمة» فإن المرتبة المغفورة له ما بعدها: أن يأتي ما في وسعه. بلا 
2 فنا 


للمخطئة: 

() قوله: مإفَفَهَمَتَهًا سُلَيْمَنَ4 [الأنبياء: آية79] » ولو كان كل مجتهد مصيبًا لم يكن 
للتخصيص فائدة؛ وليس يدل على النفي بالمفهوم؛ بل بسياقها للمدح. 

وأورد: 

لعله على الأشبه» أو لوجد أن نص ابتداء أو ناسخ» وهو وإن كان بعيدّاء لكنه محتمل 7" . 

ورد: 


أنه باطل على ما يأتي”". ثم إن حمل ما بالفعل على ما بالقوة - خلاف الأصل؛ وحمل 


.)18 /" ( انظر: المحصول ( ؟/ 78)» الإبهاج‎ )١( 
.)91/6- 91/7 /7 ( انظر: المعتمد‎ )1( 

(5) انظر: المحصول ( »)8١ /١‏ الإبباج ( 7/ 781). 
(4) انظر: المحصول ( ؟/94/). 

(©) انظر: المحصول ( 7/ »)8١‏ المعتمد ( 7/ 4514). 
(5) انظر: المعتمد ( 7/ 475)» المستصفى ( 7/ 71/7). 
0) انظر: المعتمد ( 4557//7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 
الفهم على الوجدان غير جائز, أو خلاف الأصل. ثم إنه مدفوع بسياق الآية. 


لش نفع 


(ب) قوله: #ووَمًا يعْلَمُ َو يله 1 44 [آل عمران: آية0] ملَعَلِمَهُ ألّذِينَ سْتَبِطُوتَهُ يقر 
[النساء: آية 87]» وَل تَكُونُوأً لذِينَ تفقوأ وَحْتَلُْو© [آل عمران: آيةة ٠١‏ ]. 

كل ما فيه نبي عن الاختلاف. 

وزيف: 

بأن الأول: ليس في شيء مما نحن فيه» يؤكده قراءة الوقف على قوله (إلا الله) وما بعده. فإن 
كل ذلك غير لائق بالفروع. 


والثانية: بأن العلم في الاجتهادية غير متصورء وبأن الضمير عائد إلى المذكور في صدر 
الآية» وهو ليس حكمّ) شرعيّاء ثم لا دلالة فيه على التخطثة» سلمناه» لكن على تخطئة من ليس 
أهل الاستنباط» ولا نزاع في خطته. والنهي إنا هو في الاختلاف في أصول الدين» لأن 
المجتهد مأمور باتباع ظنه إجماعاء ومن ضرورته وقوع الاختلاف. إذ يمتنع الاتفاق في 
الظنيات عادة» فكيف ينهي عن الاختلاف فيها0©. 

(ج) قوله - عليه السلام - (من اجتهد وأصاب...)”"الحديث وهو صريح في 
التتخطئة”". وحمل التخطئة فيه على التخطثة في الطريق» أو على ما إذا وجد النص» وبالغ في 
طلبه ولم يجده - تقييد خلاف الأصل؛ على أن الخطأ في الطريق إن كان مع العلم بتقصيره؛ ل 
يمكن حمل النص عليه؛ لأنه آثم» وبدونه يمتنع عندهم؛ إذ مناط التكليف ليس إلا: غلبة 
الظن» والحمل على الأشبه متعذر, لما سبق» على أن المتبادر من الخطأء إنا هو عدم مصادفة 
الواقع» لاعدم مصادفة. ماهو في تقريره©). 

(د) إذا جزم بالحكمين المتقابلين: فإن لم يكن ذلك الدليل» أو لدليل مساو كان ذلك خطأء 
فلم يكن كل مجتهد مصيبًاء وإلا: فكذلك, لأن الخطأ لازم لما أو لأحدهما. وأورد هذا على 
نمط آخرء وهو: أن كل واحد من المجتهدين إذا حزم برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة 
خصمه - كان اعتقادهما أو اعتقاد أحدهما خطأء بمعنى عدم المطابقة» وهو من صور الخلاف. 

ولأن الاعتقاد الغير مطابق جهل؛ وأنه غير مأمور به وفاقًاء فلا يكون إيتاء بها أمر به. وهو 
)١(‏ انظر: المستصفى (؟/ /71). 
(") تقدم تخريجه. 


(9) انظر: الإبباج ( / 584). 
(؛) انظر: المحصول ( ؟/ 81)» المعتمد ( 479/7)» المستصفى ( 0900/6/7 الإبهاج (90/4/6). 
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ضعيف. لأنا نمنع لزوم الخطأ في أحد الاعتقادين» وإنما يصح الترديد في خلو الأمارة عن 
الرجحان وعدمه في نفس الأمر - أن لو كان له وجود في الخارج - وهو ممنوع؛ بل هو أمر 
اعتباري شرعىء يؤكده أن القائل به جعله من صور الخلاف» ولو كان أمرًا حقيقيًا م يكن منه. 

ثم هذا الاعتقاد غير لازم للحكم بهاء فلم يكن الخطأ لازمّا وإن أورد ذلك بالنسبة إلى 
الظن - فيمتنع لزوم الخطأ في الاعتقادين؛ أو في أحدهماء بل كل واحد منهم| راجح بالنسبة إلى 
اعتقاده. وما يقال: إن الرجحان في الذهن: إما بنفس اعتقاد الرجحان في الخارجء أو أمر لا 
ثبت إلا: معه أن العلم بالضرورة أنا إذا اعتقدنا في الشىء أن وجوده مساو لعدمه. فمعه 
يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحًا على عدمه. ضعيف: لأنا نمنع ذلك عند اختلاف 

ثم كون الشيء لا يبقى عند تعقل غيره؛ ولا يدل على أنه عينه» أو لا ينفك عنه» فإن الضد 
قد يعقل مع الذهول عن ضده؛ فضلًا عن عدمه؛ مع أنه لا ينفي ذلك عند تعقل وجوده. هذا 
إن أريد به عدم الانفكاك في الذهن, أما في الخارج: فإنا يتأتى فيا له وجود خارجىي» وهو 
ممنوع فيم| نحن فيه. 

ثم إنه معارض با أنه لو كان نفس اعتقاد رجحانه في الخارج أو أمر لا ينفك عنه لما تصور 


وجوده بدونه. 

(ه) المجتهد مكلف بالحكم بطريق» إذ هو بالتشهي باطل وفاقًاء وذلك الطريق: إن خلا 
عن المعارض - تعين العمل به» وإلا: فبالراجح إن ترجح أحدهماء وإلا فالتخيير أو التساقط» 
والرجوع إلى غيرهماء وعلى كل تقدير يعين الحكم: فمخالفه مخطى”". 

لا يقال: إن وجد في المجتهد فيه طريق: فمخالفه مستحق للعقاب, لما سبق”"©: وإلا: 
فامتناع الحكم فيه بالتشهي ممنوع. ثم إنما يجب العمل بالراجح لو علم؛ وعلم رجحانه» وقد 
يعتقد ال مكلف لعين المرجوح أو رجحانه؛ لأنه إن عنى بالطريق ما يفيد القطع لم يلزم من عدمه 
جواز الحكم بالتشهي. وإلا:لم يلزم العقاب لأن مخالفة الظني معتبرة لا سبق7". 

(و) أيضًا - فالإجماع منعقد على تحريم القول في الدين بالتشهي مطلقًا””". 

(1) انظر: المحصول (7/ 06)» المعتمد (47/6/7). 
() انظر: المحصول (7/ 91). 


(5) انظر: المحصول (057/7). 
(؟) انظر: المحصول ( 7/7 05).» المعتمد ( 45/4/57). 
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وأجيب عنه بإجماع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية» وسنده ما سبق7"). 

وعن (ب): أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه» وإلا: لم يكلف إلا: بالمشترك بين ' 
الأناد ا و - حينئذ - لا رجحان بالنسبة إلى المكلف - هذا خلف - ثم إن لم يكلف 
بالوصول إلى أقصى الإمكان. لم تكن التخطئة عند بعض المراتب أولى» فكل من عمل بالظن - 
ولو مع ألف تقصير - مصيب - هذا خلف - فهو مكلف به فإذا لم يصل إليه كان مخطءٌ”". 
وفيه نظرء من حيث إن المكلف به - وإن كان هو أقصى لإمكان - لكن بالنسبة إلى ظنه لا 
بالنسبة إلى نفس الأمرء و - حينئذ - لا يلزم الخنطأ إذا انتهى إلى أقصى الإمكان بالنسبة إلى ظنه 
- وإن كان لا يصل إلى أقصى الإمكان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر - ثم إنه خطأ في الطريق» 
ولا نزاع فيه. 

(و) المجتهد مستدلء والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهماء فامتنع 
حصول المدلول بعد الظن الحاصل بعده”"”. فإن قلت: المطلوب ظن الحكم لا الحكم. قلت: 
إن كان ظن تقتضيه الأمارة: فالمحذور لازم؛ أو غيره: فباطل وفاقًا. 

(ز) المجتهد طالب؛ فمتوقف على مطلوب, متقدم على طلبه؛ فامتنع حصوله بعده» وهو 
كالأول27 . 

والاستدلال عليه: بأن تصويب الكل يقتضي الجمع بين المتنافيين ضعيف جدَّاء فإن اتحاد 
النسبة معتبر فيه وفاقاء وهو غير حاصل. 

(ح) أن تصويب الكل يفضي إلى منازعة لا يمكن قطعهاء فإن المجتهد إذا قال لامرأته 
المجتهدة: (أنت بائن) ثم راجعهاء لأنه يرى الرجعة بالكنايات» والمرأة تدكر ذلك» فإنها 
يتنازعان في الوطء منازعة لا يمكن قطعهاء وكذا نحوها من المسائل؛ والمنازعة التي يمكن 
رفعها شرعًا محال؛ فيا أفضي إليه - أيضًا - كذلك”7". 


.)65/7( انظر: المحصول‎ )١( 

(”)انظر: المحصول ( 08/7). 

() انظر: المحصول (08/7). 

(؟) انظر: المحصول ( ؟7/ .)5١0‏ 

(©)انظر: المحصول (51/7). 

(9) انظر: المحصول ( ”/ /2)81 الإبياج ( 9/ /741). 

9) انظر: البرهان ( ,2)١77 1١/5‏ المحصول ( 7/ 588). الإبهاج ( 7/ 381). 
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وهو ضعيف. لأنه وارد على الخنصم, لأنه - وإن لم يقل بتصويب الكل - لكنه يوجب 
العدل با ايقل عل الظرؤ» :وت حيطل تدوز الازمء:واطوات :وعد" لتذكر طريق 
فصل المخصومة: ليعلم أنه غير مختص بأحد المذهبين. 

فنقول الواقعة إن نزلت بمجتهد أو مقلد» واختصت به. عمل باجتهاده؛ أو بفتوى المفتي» 
فإن استوت الأمارات أو المفتون في العلم والورع تخير. وإن تعلقت بغيره وأمكن الصلح فيه 
كالمال اصطلحاء أو رجعا إلى حاكم أو حكم. وإلا: فالرجوع إلى حاكم أو حكه”". 

(ط) لو كان كل مجتهد مصيبًا: لم يكن للمناظرة فائدة» لأن فائدتها معرفة الصواب عن 
الخطأء ليستمر صاحب الصواب عليه» ويرجع الذاهب إلى نقيضه إليه» فإذا كان الكل صوابًا 
-م تحصل هذه الفائدة7". 

وهو - أيضًا - ضعيف. لأن الفائدة غير منحصرة في ذلك. فإن من فوائدها معرفة وجود 
الدليل القاطع» وانتفائه ليتفرع عليه جواز الاجتهاد وعدمه؛ والدليل الراجح» ووجوه 
التراجيح والدلالة تعن الخاطرء والفطرين غل طرق الاستهاد أرقا -كذلك0. 

(ى) الأصل عدم تصويب الكلء والأصل عدم الدليل عليه سيما بعد البحث الشديد, إذ 
قد ظهر ضعف أدلتهم. 

و- حيتئذ - يلزم القضاء بالبقاء على الحكم الأصليء ولا يتأتى مثله في تصويب واحد 
(غير معين» لأنه وجد الإجماع على تصويب واحد). لأن من قال به في الكل» فقد قال به في 
واحد غير معينء لأنه وجد الإجماع. ثم بعينه باطل إجماعاء فهو غير معين؛ أو نقول: إذا حصل 
الإجماع على تصويب واحدء وجب أن يكون غير معين لئلا يلزم خلاف الإجماع. 

(يا) الصحابة صرحوا بالتخطئة» روى ذلك عن الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباسء وعن جماهيرهم في تخطئة ابن عباس في إنكار العول”"» ولم ينقل في ذلك نكير, وإلا: 


.)587 انظر: المحصول ( 88/57)» المعتمد ( 7/ 955)) الإ بهاج ( ؟/‎ )١( 

(") انظر: المحصول ( 7/ 85)» المعتمد ( 409-946/8/7)» الإبهاج ( / 181). 

(7) انظر: المعتمد ( 458/7). الإبهاج ( ؟'/ )2 المستصفى .)73171١/7(‏ 

() انظر: المعتمد ( 7 459)) الإ بباج ( 7/ .)758٠١‏ 

(©) انظر هذه المسألة إلى ما أخرجه؛ البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ *377)» كتاب: الفرائتضء باب: العول 
في الفرائض, الحاكم في المستدرك (4/ )4٠‏ كتاب: الفرائض؛ باب: أول من عال الفرائنض عمر 
رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ول يخرجاه. 


ل[ 0غ 
لنقل واشتهرء فكان إجاعا0©. 
فإن قلت: فقد نقل عنهم تولية المخالف في الدماء والفروج» ونمكنه من الفتوى فيهاء 
١ ٠‏ 
وترك البراءة والتفسيق» وهويدل على تصويبه! أ 
قلت: التخطئة مصرح بهاء والتصويب مستدل عليه لو سلم - فكان الأول أولى» ولأن 
الخطأ غير متعين» فلم يمكن المنع من ذلك”". لا يقال. التوفيق أولى من الترجيحء لأنه يقتضي 
إعمال أحدهما. دون الآخرء بخلاف التوفيق» فتحمل التخطئة على ما إذا قصر في الاجتهاد أو 
م يكن أهلًا له؛ أو فيها نص قاطع لم يجده بعد البحث التام. 
لأن التوفيق متعذرء لأن حمل الخطأ على ما ذكرتم من الصور - خلاف الظاهرء إذ الظاهر 
فهم الاستقصاء فيه» حتى كان الواحد منهم يبقى فيه برهة من الزمان. وأما أهلية الاجتهاد: 
فقد كان ثابنًا لحم بإجماع الأمة. وأما خفاء النص عليهم: فكذلكء لأنهم نقلة الشريعة» 
والباحثون عنه؛ ثم عدم إظهارهم النص بعد التخطئة ينفيه». 
فرع: 
المصوبة: منهم من قال بالأشبه”". والأشبه نفيه» لأنه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات 
- وهو حاصل - كان الأمر بالعمل به واردًا إجماعًاء فكان الحكم معيئاء وإن لم يكن حاصلا 1 
يكن العمل بالأشبه حاصلا. 
وإلا: فإن كان مصلحة العبد - وقلنا بوجوب رعاية مصالحه. على الله تعالى - وجب أن 
ينص عليه؛ ليتمكن من الاستيفاء» فيكون الفعل وإن لم نقل به - جاز أن ينص على غيره 
فيبطل القول به. أو مفسدته - وهو باطل - إذ ليس في الأمة من يوجبها على الله تعالى» أو لا 
مصلحته ولا مفسدته: فهو كذلكء إذ القول بالوجوب عل الله تعالل» مع أنه لا مصلحته ولا 
مفسدته باطل إجماءً]”". 
وقدح فيه: أنه - وإن جاز أن ينص على غيره - لكنه لا ينص لا: على ما هو مصلحته 
)١(‏ انظر: المحصول ( ”7/ »)2١‏ المعتمد ( 7/ 4356). 
(0) انظر: المعتمد ( 7/ 956). 
0 انظر: المعتمد ( 7/7 4557). 
(؟) انظر: المحصول (؟7/ 0/7). 
(9)انظر: البرهان ( فض 6" الوبهاج ( "/ ك/ا؟), 
(1) انظر: المحصول ( 7/ .)8١‏ البرهان (؟1771//9١),‏ المغني للقاضى عبد الجبار ( »)71757/1١1‏ المسودة 
ص »)601١(‏ الإبهاج (73075/7). 
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ونظام العالم» تفضلا على ما أجرى عادته به» فلا يلزم بطلانه. 

تال 

(أ) حديث التخطئة» وإذهي ليست بحسب الواقع؛ لما سبق فهي لقدر. 

(ب) المجتهد طالب فله مطلوب» وليس هو واقعًاء لأ سبق فهو مقدر. 

وأجيب: 
(أ) و(ب): بمنع أن ليس واقعّاء أدلّة المصوبة ظهر ضعفها. ثم إنه معارضص: بأن التكليف 
بإصابة ما لا دليل عليه ولا أمارة - تكليف ما لا يطاق. 

خائمة : 

لا ينقض حكم الحاكم في مجتهد فيه؛ وإلا: لبطلت فائدة نصب الحكام» بل إذا وقع على 
خلاف القاطع والقياس الجلي. وإنما ينقض على خلاف خبر الواحد في مسائل» لقوة أدلتهاء 
وشهرة الخبر”". وإن حكم حاكم على خلاف اجتهاده مقلدًا لمجتهد آخر فهو باطل؛ إذ لا 
يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهادء وظهور مقتضاه وفاقًا”'". 

وإن كان مقلدّاء وحكم على خلاف مذهبه مقلدًا لآخر: لم يجر نقضه - إن جوز الحكم 
للمقلدء وجوز له تقليد غير إمامه وإلّا جازا"». وإذا تغير اجتهاد المجتهد - بعد اتصاله 
بحكم الحاكم - لم ينقضء لم سبق(" أو قبله - وهو مستديم عليه -لم يستمر حكمه في حقه؛ 
وفيمن عمل بفتواهه كم يجب التحول إذا تغير اجتهاد المتبوع؛ وفي الأخيرة وجه ضعف" '. 


المفني وا لستفني 
مسألة 


إذا أفتى مرة بعد اجتهاده» ثم سئل عنها أخرى: ثالثها: أنه يستأنفء إن لم يذكر طريق 
اجتهاده. ويعمل به وافق» أو الف 


(') انظر: المعتمد (7/ 2,985 486). 

(1) انظر: تيسير التحرير ( 5/ 5 77). 

(9) انظر: تيسير التحرير ( 5/ 7175). 

(4) انظر: المستصفى ( 7/ 787)» المحصول ( 7/ 40)) تيسير التحرير (4/ 778). 

(5) وهو أن حكم الحاكم - في المسائل الاجتهادية - لا ينقض. 

(5) انظر: المحصول (7/ »)4١‏ تيسير التحرير ( 4/ 75178). 

() انظر: المعتمد ( 7/ 917)» المسودة ص ( 57 0)» تيسير التحرير ( 54/ 0777 التمهيد للإسنوي ص (0094). 
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والأحسن: إعلام المستفتى به أولّاء ى) فعله ابن مسعود”' لثلا يبقى عمله بغير موجب2©". 
الموجب: 
يحتمل أن يتغير» ويطلع على مالم يطلع عليه أولًا(". 

للنائي: 

كان الغالب على ظنه قوة ما تمسك به أولاء والأصل استمراره» والعمل بالظن 

(0 


5 
أنه 


واجب 
مسالة 

في فتوى غير المجتهد عن المجتهد الميت: 

الثها: يجوز إن عدم, كا في زماننا. 

وقيل: إن كان الحاكي مجتهدًا في مذهيه”. 

للمانع: 

أنه لا قول للميت؛ لانعقاد الإجماع مع خلافه. وأيضًا - لو جازء لجاز لعامي» وهو خلاف 
الإجماع. وإنها صنفت كتب الفقه» لمعرفة المتفق والمختلف. واستفادة طرق الاجتهاد من 


وأورد: 

بمنع انعقاد الإجماع مع خلاف. وقد سبق وبالفرق بين العام والعامي» وهو 
5 اضح”. 

ولمن جوز: 


أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد, فإذا نقله الثقة إليه - 


)1١5 /1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 7177), كتاب: النكاح باب: (أمهات نسائكم)» البيهقي‎ )١( 
.4 كتاب: النكاح باب: قول الله تعالى: م#وَأُمّهَتُ شَابكُم وَرسيِبُكُمْ‎ 

(") انظر: المحصول (؟/ 98). 

7 انظر: تيسير التحرير ( ١/5‏ 77), المسودة ص ( 57 2)» التمهيد للإسنوي ص (605). 

(؟) انظر: المسودة ص (558)» تيسير التحرير ( 5/ ))271١‏ التمهيد للإسنوي ص (604). 

(*) انظر: الإبهاج ( 7/ 75857)» تيسير التحرير (771/5). 

(')انظر: المحصول (؟//91), المسودة ص (5575). تيسير التحرير ( 59/5 7). 

) أي في الإجماع. 

(") انظر: المحصول (97/7)» تيسير التحرير ( 5/ )6١‏ الإبباج ( 9/ 585). 


لك 
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وجب عليه اتباعه؛ كقول الرسول. 

وأورد: 

: بمنع الأولى» إذ يجوز العدول عنه إلى غيره» دون قول الرسول سلمناه» لكل في حياته؛ أما 

بعد موته: فممنوع» ثم المنقول إليه ليس له تمييز ما نقل إليه» بخلاف المجتهد في قول 
و01 

للمفصل: 

مرح دام الاريك يضًا - الإجماع منعقد عليه في زماننا. . وفيه نظرء إذ لا 
عبرة بإجاع غير المجتهدين”") 

للأخير: 

أن المجتهد إذا كان عا ثقة» والحاكي ثقة؛ فاهمًا معنى كلام المجتهد - حصل للعامي ظن 
أن ما حكاه حكم الله والظن حجة. 

وأورد: 

بأن مطلقه غير معتبر» بل ما يحصل من طريق معتبرة شرعاء فلم قلتم: إنه كذلك؟ 
والأولى: التعويل على الحاجة والضرورة”". وعن المجتهد إلى الجواز إن سمعه منه شفاهاء 
أو أخبره ثقة» أو وجده في كتاب موثوق به إذ يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها بنقل 
زوجها عن المفتي. 

ورجع علي إلى حكاية المقداد عن الرسول - عليه السلام - في شأن المذي. وفيه نظر لجواز 
أن يكون ذلك بطريق نقل الخبر”». ثم لا يعتبر في الحاكي العلم» ورتبة الاجتهاد في مذهب 
من حكى عنه. وحيث جوزنا الفتوى - جاز التحملء وإلا: فلا. 

مسألة 

يجوز خلو الزمان عن المفتي مطلقًا. وقيل: لا. 

لنا: 

() قوله - عليه السلام - «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا» الحديث””'» وهو صريح 
() انظر: الإبباج ( 7 387). 
(؟) انظر: المحصول (7/ /). 


(؟) انظر: المحصول ( 7/ 49)» الإبباج ( 7/ 1857). 
(5) تقدم تخريجه. 


لذ[ مع 
في المطلوب. 

(ب) أنه غير متنع لذاته» وهو ظاهر, ولا لأمر منفصلء إذ الأصل عدمه(!) 

49 قوله - عليه السلام - «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر 
الله" وقوله: «واشوقاه إلى لقاء إخواني, قالوا ألسنا إخوانك؟ فقال عليه السلام: أنتم 
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أصحابي» وإخواني قوم يأتون بعدي ببربون بدينهم من شاهق إلى شاهق» ويصلحون إذا 
فد اناس والنستاك بي ل 0 

(ب) تحصيل مرتبة الإفتاء فرض على الكفاية» فيمتنع اتفاق الأمة على تركه. 

(ج) تجويزه يفضي إلى تجويز اندراس الشريعة والدين» وهو ممتنع» للنصوص الدالة 
ل 

وأجيب: 

عن () أنه لا دلالة فيهما على نفي الجواز المتنازع فيه» ثم المراد من الظهور بالنصر 
والتمكن والذب عن الدين» والمراد من الإصلاح إصلاح أحوال أنفسهم بجليات الدين» 
والأخذ بالاحتياط فيها اشتبه فيه الأمر» أو بطريق الفتيا من كان قبلهم. 

وإن أريد منه: ما هو أعم منه» فلعل المراد: الإصلاح بالنصح. والرغبة عن الدنياء 
والامتناع عن المناهي. ثم بالمعارضة بها يدل على خلو الزمان من العلماء» والترجيح معناء 
لكثرة وصراحة الدلالة. ظ 

وعن (ب:): أنه قد يحصل بموت العلماء» ثم إنه إنما يجب إذا كان فيهم من صلاحية 


.)7 5٠9/5 ( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) الحديث: صحيح أخرجه مسلم (؟/511) ١١‏ - كتاب: الجنائز 0- باب: ما يقال عند دخول المقابر 
والدعاء لأهلها. . رقم (055))؛ النسائي -7١‏ كتاب الجنائز -١٠١*‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» 
أحمد في المسند (6/ 08م 6 أبن ماجه (؟/ 01” بتحقيقي) 5- كتاب: الجنائز» 75- باب: ما 
جاء فيا يقال إذا دخل المقابر ))١6457(‏ تحفة الأشراف (1970)» مالك في الموطأ :78/1١(‏ 194) 0- 
كتاب: الطهارة 5- باب: جامع الوضوء (2328)» البيهقي في دلائل النبوة (5/ 07/7). 

(9) انظر: تيسير التحرير ( 5/ ٠51؟).‏ 
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تحصيله؛ فإن عمهم البلادة بحيث يمتنع حصوله منهم: فلاء فلعل عصرًا يتفق فيه ذلك. 
وعن (ج) بمنع أنه يفضى إليهء إذ لا يفضى ذلك إلى اندراس جليات الدين» كالأركان. ثم 


يجوز أن تنقل إليهم الأحكام من أهل عصر قبلهم ثم يمتنع امتناع اللازم؛ والنصوص 


معارضة با يقابلها!"). 
مسألة 
يجوز للعامي تقليد المجتهد في الفروع”". خلاهًا لمعتزلة بغدادا". وفرق الجبائي بين 
الاجتهادية وغيرها0. 
لنا: 


(أ) قوله تعالى: «إفَسعَلُوَا أهل الذّكْر إن كُشْرْ لا تَعلبُونَ؛ [النحل: آية45] والأحكام غير 
معلومة للعامي ولا مظنونة» فجاز له التقليد أو وجبء إذ لا فائدة في السؤال بدون القبول. 
وامتناع التعليل في الأصول ممنوع» وبتقدير تسليمه: فتخصيصه عنه لمنفصل لا يقتضي 
تخصيص غيره عنه» وحمل ذلك على السؤال عن أدلة الأحكام تقييد من غير دليل. 

(ب) الإجماع قبل حدوث المخالفء إذ العلماء في كل عصر يسوغون للعامة تقليدهم. 
وادعاء أن ذلك بعد بيان مأخذ اجتهادهم لهم: ببت صريح. 

(ج) العامي إذا نزلت به واقعة فمأمور بشيء إجماعاء وليس هو البراءة الأصلية وفاقاء ولا 
الاستدلال بالسمعية» لأنه لا يمكن تحصيل رتبته في ذلك الوقتء ولا يلزم ذلك قبله؛ إذ 
السلف ما كانوا يوجبون على المكلفين بأسرهم تحصيل رتبة الاجتهاد والفتياء بدليل عدم الذم 
ولأن إيجابه عليهم يل بنظام العالم وبمعاشهم فهو - إذا - التقليد” ". 

لا يقال: نحن لا نوجب ذلك. وإنما نوجب أحد الأمرين» إما ذلك؛ أو السؤال عن الحكم 
ودليله ووجه دلالته» ولا محذورء وهو سهل لأن القائلين به لم يقولوا بحجية الإجماع» وخبر 
الواحد والقياسء والظواهر المحتملة» بل يقولوا: إن حكم العقل في المنافع: الإباحة» وفي 
المضار الحظر. 
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(") انظر: المحصول ( ٠١١/7‏ ). المعتمد (7/ 5 91): الإبهاج ( / /7381): المسودة ص (590/8). 
7) انظر: المحصول (7/ .)23١١‏ الإ بهاج ( 7/ /341 ). المعتمد ( 7/ 9775). 

(؟) انظر: المحصول ( »)2٠١ ١/7‏ الإبهاج ( / /781)» المعتمد ( 7/ 5 97). 

(©) انظر: المحصول ( 7/ .)3١ ١‏ المعتمد ( 7/ 975-91*5). 
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وإنما يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة. فإن وجد في الواقعة عرّفه المفتى للسائل؛ 
وإلا: عرفه أنه مأمور بحكم العقل؛ فإن عرفه عمل به وإلا: نبهه عليه”"'. ثم إنه منقوض 
بالتكليف بمعرفة أدلة الأصول - لأنا نقول: إن إجماعهم على عدم ذمهم على ترك تحصيل رتبة 
الاستدلال» وترك السؤال عن الدليل» ووجه دلالته» وعلى عدم ذم المفتي إذا ترك ذلك عند 
عقله المستفتي عنه - ينفي ما ذكرتم؛ ومنع الإجماع عليه: منع مكابرة. 

ومنع التقليد ني الأصول: ممنوعء ثم الفرق: أن مطالب الأصول قليلة» غير متكررة: 
وأدلتها قاطعة؛ حاملة للطباع السليمة على الاعتراف بمقتضاهاء فلم يمتنع فيه تحصيل رتبة 
الاستدلال على سبيل الجملة فيها. وعدم الفرق بين العلم الحملي والتفصيلي”"- منوع» 
وبيانه: أن الجملي بأدنى مناف يضطرب دونه. ولأن الفرق بين علم من علم متن الدليل ووجه 
دلالته» وبين علم من علم ذلك وعلم الجواب عن جميع قوادحه معلوم بالضرورة. ولأن من 
شرط العلم في الأصول: اكتفى بأصل الدليلء ولم يشترط العلم بالجواب عن جميع الشبه 
والقوادح”". 
(أ) قوله تعالى: أن تَقُولُوا على آنل مَا لا تَعْلَمُونَ)© [البقرة:آيةه17]» وآيات ذم التقليد”». 
(ب) قوله عليه السلام -: «طلب العلم فريضة»”" - الحديث وقوله - عليه السلام - 


.)1810/ /8 ( المعتمد ( ؟/ 988)» الإبباج‎ »)٠١7 /5 ( انظر: المحصول‎ ١( 

(")انظر: المحصول (؟/ .)٠١68‏ 

(5) انظر: المحصول ( ؟/ 5 ,)١٠١ 9-51١‏ المعتمد ( ؟/ © 947)) الإبهاج ( 7/ 588). 

(؟) كقوله تعالى: مانا وجَدنا آباننا عَلَى أئة 4. 

(©) الحديث: صحيح وإسناده ضعيف: فيه حفص بن سليمان البزاز وهو ضعيف» أخرجه ابن ماجه /١(‏ 
5 بتحقيقي)» المقدمة /ا١-‏ باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم 2»)5١5(‏ انفرد به. تحفة 
الأشراف »)١417١(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 07١‏ ترجمة كثير بن شنظير المازني عن أنس بن 
مالك ترجمة رقم )١1١6 /١(‏ بنحوه» الخطيب البغدادي في [تاريخ بغداد (؟/ )])707٠١‏ ابن االجوزي 
في العلل المتناهية /١(‏ 9/7) رقم (/01)» وفيه عثمان بن عبد الر حمن» ولا يحتجج به. 

- والطبرانيٍ في المعجم الكبير )١1٠ /٠١(‏ رقم )١٠١479(‏ عن أبن مسعود. قال السندي: قال السيوطي: 
سئل الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف» أي سندًا. وإن 
كان صحيحًا أي معنى» وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن 
وهو كا قال. فإني قد رأيت خمسين طريقا. وقد جمعتها في جزء ا. ه كلام السيوطي رحمه الله. 
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«اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له)''» وهما عامان في كل علم وشخصء فإن خصص منه شيء 
بقي الباقي على أصله 

(ج) أنه قد يقلد المخطىئ» إذ لا تمييز بينه وبين غيره» وهو أمر باتباع الخطأ. 

(د) جوازه يقضي إلى عدمه لأنه يقتضي جوز التقليد في المنع منه. 

(قالر جان جارف الافيزله امع الحدى بالق ). 

بأن الحق في غير الاجتهادية متعين» فلم يؤمن في التقليد من الخطأء بخلاف الاجتهادية» 
فإن كل مجتهد مصيب7". 

وأجيب: 

عن (): المراد منه الأصول جمعًا بين الأدلة» ولسياق الآية» ويخص نص ذم التقليد: بأنه 
حكاية حال الكفار. 

والأول: أنه منقوض بجميع المظنونات, كالبراءة الأصلية» والقياس» وخبر الواحد. إن 
قالوا باء وبالعمل بالظن في أمور الدنياء كقيم المتلفات وأروش الجنايات» والفتوى 
والشهادات. وبما إذا بين له مستنده» وإن كان قطعيّاء إذ قوله ليس بمقطوع الصدق. 

وعن (ب): المراد منه المعرفة والشعورء لا العلم الاصطلاحيء ثم المراد منه العلم 
بالأركان ونحوها جمعًا بين الأدلة» ثم إن تحصيل العلم في جميع لفروع غير واجب إجماعاء 
ولأنه متعذر والأمر بالعلم أمر بالنظر المفضي إليه» دون الذي يفضى إلى الظن» فليس فيه 
دلالة على المطلوبء والمراد من الاجتهاد: الاجتهاد اللغويء لقرينة قوله: «فكل ميسر لما خلق 
له»”2» ثم إنه يحمل على الكفاية» جمعًا بين الدليلين ثم إنه أمر لمن له أهلية الاجتهاده دفعًا 


)١(‏ الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة والليل إذا يغشى» كتاب: 
الأدبء باب: جف القلم على علم الله كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالى: '9وَلَقَدْ يِسَرْكا القَرْءَانَ 
دق » ومسلم )١774/4(‏ كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه» 
وأجله. وعمله وشقاوته وسعادته. 

- أبو داود (6/ 758) كتاب: السنة» باب: في القدر. 

- الترمذي: كتاب: التفسير» باب: سورة والليل إذا يغشى وقال: حسن صحيح. 

(') انظر: المحصول ( 1/7 )3١9-1١‏ المعتمد (971//7). 

59) انظر: المحصول (7/ ».)١١١‏ المعتمد ( 2)978/7 الإبهاج ( 518/7). 

(4) تقدم تخريجه. 


حت 517 
لتكليف ما لا يطاق» أو الإضمار. 

وعن (ج): بمنع أنه أمر باتباع الخطأء فإنه لا أمر باتباع من يغلب على ظنه صدقه - صار 
ذلك حكم الله في حقه. كالمجتهد, إذا أخطأ ثم إنه حاصل لو اجتهد فإنه لا يأمن من الخطأ. 

وعن (د) بمنع بطلانه مطلقاء فإنه إذا كان شرط إثباته مخالفا لشرط نفيه جازء ى) في 
صورتناء ثم إنه منقوض بوجوب العمل بالظن. فإنه قد يفضي إلى المنع منه. والجواب واحد. 

وعن (ه) ما تقدم ل 0 

وعن حجة الجحبائي: بمنع أن كل مجتهد مصيبء ثم إنه يجوز أن يقصر في الاجتهاد. ثم إنه 
لايميز بينهما غير المجتهد, فيكون جوز التقليد مشروطًا بحصول رتبة الاجتهاد””. 

افرع: 

العامي إذ استفتى في حادثة فأفتى فيها بحكم معين» ثم عادت ونسى الحكم: وجب 

الاستفتاء ثانيّاء وإلا: ففيه احتمالان. 
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مسألة 

لا يجوز الاستفتاء إلا: عمن يغلب على ظنه كونه مجتهدًا ورعا وفاقًا. ويعلم ذلك بانتصابه 
للفتوى واجتماع الناس على سؤاله» وإنما وجب عليه ذلك, لأنه بمنزلة الأمارة بالنسبة إلى 
المجتهد. وهذا وإن اتفق لغير الأهل لماه اتفق ق له لكنه نادر» لا يخفى» ولا طريق للعامي إلى 
معرفة الأهلية إِلّا: ذلك . 

والأصح: أنه لا يجوز الاستفتاء من مجهول الحال. وقياسه على الشهادة والرواية بعيده إذ 
الإسلام وازع عن المعاصى ظاهرًاء فربيا يكتفئ به. ظاهواء بخلاف العلم سيا رتبة: الاجتهاد. 
فإن الإسلام غير محصل له ظاهراء لجواز التقليد فيه» وإن كان فرض عين. 

ثم إن احتمال العامية غالبة 0 بخلاف العالمية» نعم لو علم علمه» وتردد في عدالته»: 
اتجه الخنلاف في جواز الاستفتاء منه”". وإن تعدد المفتون واتفقوا: تعين عليه” 2. وإن اختلفوا: 
فيجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم عند الإمام أحمد وأبي سريج والقفال» وجمع من 
)١(‏ انظر: المحصول ( ؟/ ١1١١‏ ) المعتمد ( ”/ 9317)» الإبهاج ( ”7/ 788). 
(5) انظر: المحصول ( 7”/ )١‏ المعتمد ( 988/75)) الإبهاج ( ؟7/ 7588). 
50 انظر: المرهان ( ؟/ ,))١71557‏ المعتمد ( ”7/7 7*94؟), التمهيد للإسنوي ص ( ٠‏ المسودة ص ( 5515)» 

تيسير التحرير ( 58/5 7). 


(؟) انظر: تيسير التحرير ( 718/5). 
©) انظر: المحصول ( ”7/ .)١١7‏ المعتمد(979/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 5 
الفقهاء والأصوليين: لأن أقوالهم بالنسبة إلى العامي كالأمارات بالنسبة إليهم» ولأن النظر في 
تقليد الأعلم» والأورع أكثرء ويعرف ذلك بالشهرة والتسامح؛ وبكثرة السؤال من أهل 
الخبرة» وتعظيم الناس له لعلمه وورعه واشتغال الناس عليه والاستفتاء منه» والتجربة: بأن 
يحفظ مسائل وأجوبتهاء ويسألهم غنهاء فمن أصاب أو كان أكثر إصابة فهو أعله”". وقال 
القاضي وجمع من الفقهاء والأصوليين: لا يجب لتعذره عليه أو تعسره؛ لقوله - عليه السلام 
- «أصحابي كالنجوم..."الحديث؛ ولأن الصحابة والعلماء في كل عصرء لا يتكرون على 
العوام بتركهم النظر في أحوالهم؛ ولأن الخلفاء الأربعة» وكذا الأفاضل في كل عصر ما كانوا 
يتكرون على المستفتي» إذا ترك أقوالهم» وأخذ بقول المفضول. فإذا لم يجب ذلك مع العلم أو 
الظن بتحققه؛ فلأن لا يجب الاجتهاد بالطريق الأولى!". 

فإن لم يوجبء أو أوجب - لكن تخير - يخير» ولا يبعد التوقف إلى ظهور الرجحان في 
صورة التخيير إن لم يفت المقصود. وتخريجه على تعادل الأمارتين - بعيد» لإمكان حمله على 
التعادل الذهني 2 . 

وعند ظن التساوي في الدين» دون العلم: يجب الأخذ بقول الأعلم على الأصح. لكثرة 
الظن» وقياسًا على تقديمه في الصلاة. وقيل: يتخير» وهو بعيد”". 

وفي عكسه: يجب الأخذ بقول الأدين وفاقًاء والفرق عسر على فرق”"". وعند الاختلاف: 
الأظهر أنه يجب الأخذ بقول الأعلم. وقياس مذهب من خير: يقتضيى رجحان قول 
الأ 


مسألة 
الأظهر: جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد, لأنه كالعامي بالنسبة إلى الحكم المطلوب. 


.0291١ 7/7 ( المعتمد ( 479/7).» المسودة ص (557)» المستصفى‎ 2)١١7 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه. 

(7) انظر: المحصول ( ١١7/7‏ )» المعتمد ( 7/ 91779)) المسودة ص ( 5717). 

(؟) انظر: المحصول ( .)١1١7/7‏ 

(©) انظر: المحصول »)١١7/7(‏ المعتمد (451/7). 

(5) انظر: المحصول (7/ .))١11١‏ المعتمد (7/ .)45٠‏ 

) انظر: المحصول (7/ »)١١1‏ المعتمد ( 7/7 151). 

(0) انظر: المحصول »)١١5/7١(‏ التمهيد للإسنوي ص ( 5 .)6٠‏ الإبهاج ( ”/ 074107 المستصفى ( ؟١/‏ 
8. 


5غ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 

وقيل: لاء لأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام» فيجب عليه أن يعرف الحكم بدليله. 
ولو بالمراجعة إلى من يعرف ذلك7". 

والمجتهد: إذا اجتهد - وظن ذلك حكمّ) - لم يجز له التقليد وفاقًا. وإن لم يجتهد: 

فثالئها: أنه يجوز تقليد الصحابي» إذا كان مترجحًا على غيره في نظره””"”. 

الشافعي - قديًا - أنه يجوز لغير الصحابي تقليدهم؛ وهو يشعر: أنه لا يجوز لهم تقليد 
غيرهم» ولابعضهم بعضًا”". 

محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعله07. 

ابن سريج: بشرط التتخيير» أو فوات الوقت. 

وقيل: فيما يخصه دون ما يفتى فيه ". وقيل: بشرط خوف فوات الوقت”". ونسبا - أيضًا 
0 

للمانع: 

(أ) لإقاعتيروا» [الحشر: آية؟]» والعامي غير مراد منه وفاقًا لعجزه» فلو لم يكن المجتهد 
مرادًا - لزم التعطيل. 

(ب) القياس على الأصولء بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل. 

وفرق: بأن المطلوب في الفروع الظنء وأنه حاصل بالتقليده فإن أريد به مطلقه: فممنوع» 
والمستند إلى الإمارة غير حاصل”". ولا ينقضي: بقضاء القاضيء إذ لا يجوز خلافه» مع أنه 
تقليد» ويجوز السؤال عمن يخبر عن الرسول للقادر على سؤاله» لأنا نمنع أنه تقليد. إذ الدليل 


.)7815 انظر: المستصفى (؟7/‎ )١( 

(') انظر: الإبهاج ( "7 2784)» المعتمد ( ”/ 447)» المحصول ( 7/ .)1١5‏ التمهيد للإسنوي ص ( 0505)» 
المسودة ص (478)» المسودة ص (7584). 

(0) انظر: المحصول (7/ .)3١5‏ المعتمد ( 7/ 4547). تيسير التحرير ( 77/8/5). 

(9) انظر: المحصول .)١١77/7(‏ المعتمد (7؟/ 457), تيسير التحرير ( 5/ 7578)» الإبهاج ( 7/ 7589). 

(*) انظر: المحصول ( ”7/7 ,.)١١7‏ تيسير التحرير ( 778/5).؛ المعتمد ( "/ 4147). 

.)778/5( الإبهباج ( ؟/ 7589).: تيسير التحرير‎ »)١١7 7/7” ( انظر: المحصول‎ )١( 

0 انظر: الإبباج ( 7/ 786). 

(") انظر: المحصول ”7/7 ,)١1١5‏ تيسير التحرير ( 7578/5)) الإبهاج ( 79/ 7589). 

(؟) انظر: المحصول .)١١7/5(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني تلق 
لاد ل غل أن قضاء القاضى لا ينقض» كان ذلك لا بذلك الدليل 7" . 

ولا يقال: إنه يقنضي أن لا يكون قبول العامي قول المفتي تقليدّاء لأن العامي لا يعرف 
الدليل» ووجه دلالته على المطلوب, فكان تقليدًا بخلاف المجتهد» وبمنع جوازه؛ ثم لما دل 
القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد - كان ذلك قطعيًا لا ظنيًا. 

(ج) لو جاز قبل الاجتهاد لجاز بعده» كالعامي إذا ظن الحكم من المستفتي - جاز له أن 
يستفتي من الآخر. وهو ضعيفء لخلوه عن الجامع. 

ثم الفرق: أن الظن الحاصل من اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره؛ فلا يجوز العمل به معه» 
بخلاف قول المفتي» فإنه ليس يلزم أن يكون الأول أقوى”". 

(«د) لو جاز لغير الصحابي تقليده - لجاز تقليد بعضهم بعضًاء و - حيتئذ - يلزم أن لا 
يكون لمناظرتهم فيا بينهم فائدة. وهو كقبله؛ إذ الملازمة منوعة» لوضوح الفرق» ثم بمنع 
انتفاء اللازم» ثم بمنع أنه لا فائدة - حيتئذ - في المناظرة" "© . 

(ه) الدليل ينفي التقليد» ترك العمل به في العامي للضرورة فيبقى في غيره على الأصل. 

لان عر تدهن دتل والاصل عع : 

للمجوز: 

() قوله تعالى: موفسَعَلوَا ُهَل 1 كر 4 [الأنبياء: آية1]. 


هر م َه 


(ب) قوله تعالى: فلولا تفَرَ من كل قَةِ مَمَح طَآيفَةٌ4 [التوبة: آية77١]‏ أوجب الحذر بإنذار 


4 


من تفقه في الدين من غير فرق» فيجب عموما. 

(ج) قوله تعالى: ٍأطِيعُوأ الله وَأطِعُوأ الرَسُولَ ول 1 
منهم لنفاذ أمرهم على غيرهم من غير عكس. 

(د) قوله - عليه السلام - «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر - 6 -»! 


مِدَكُر1النساء: آية09] » والعلماء 


.)١1١821١1١1//7( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) انظر: تيسير التحرير ( 5/ 75179). 

(؟) انظر: المعتمد ( 7/ 457). 

(؟) انظر: المحصول ( ».)١١7/7‏ المعتمد ( 47/1 456-9).: الإبباج ( 5849/7)) تيسير التحرير ( 5/ 
28). 

(©) تقدم تخريجه. 


415 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني - 
وعليكم يتعيوي ‏ الحديث. وقوله «أصحابي كالنجوم...76"» الحديث وهو خاص 
بالصحابة©. 

(ه) قال عبد الرحمن بن عوف لعثان: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله. وسيرة 
الشيخين)””"» فقبل ولم ينكر عليه؛ فكان إجماعًاء وعلي لم يقبله لا أنه أنكره؛ ونحن لا نقول 
بوجوب قبوله» ويروى رجوع عمر إلى قول علي ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - من غير 


نكير. 
(و) اجتهاد نفسه لا يفيد إلا: الظن» واجتهاد غيره - أيضًا - يفيده فكان جائز الاتباع» 
كاجتهاد نفسه. 


(ز) إذا أفتاه المجتهد حصل له ظن أنه حكم الله تعالى» وأنه يقتضى ظن حصول العقاب 
عند عدم العمل به فكان يجب العمل به دفعًا للضرر المظنون. 
(ح) أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد. فجاز لمن يكون ظانًا له أن يتقلده كالعامي بجامع 


حصول الظن بقوله. 
(ط) قياسه على قبول خبر الواحد بل أولى» لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه””. 
وأجيب: 


عن (أ): بالنتقض با بعد الاجتهاد. فإنه - أيضًا - غير عال. ورد: بأنه خرج للإجماع» فيبقى 
ما عداه على الأصلء وبأن المراد منه: المقلد. إذ المجتهدون لا يصدق عليهم: «إإن كُبسْرَ ل 
تَعَلَّمُو رت # [الأنبياء: آي/1] » فإن المعتبر في ذلك التمكين منهء لا العلم بالفعل. ولأن المجتهد 
من أهل الذكرء لكونه متأهلًا له فيكون مسئولاء لاسائلًا. 

ولأن ظاهره وجوب السؤال» وهو غير ثابت في حقه إجماعًاء ونا هو ثابت في حق العوام؛ 
فيختص بهم. لثلا يلزم الترك بالظاهر. ثم ما عنه السؤال غير مذكور فيحمل على السؤال عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 

59) انظر: تيسير التحرير ( 5/ 7079). المعتمد (57//7). 

(؟) الحديث: صحيح» أخرجه البخاري كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان» وانظر: تاريخ 
الرسل والملوك للطبري (5/ 2-74 الكامل في التاريخ (8/ .0/١‏ 

(©) انظر: المحصول ( ؟/ ,)١١9‏ المعتمد ( ؟/ 458-91405). الإبهاج ( ”/ 389)): تيسير التحرير ( 4/ 
قد خرف 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني اد 
الأخبار» أو عن وجه دلالة الدليل» والحمل على العموم؛ حتى يندرج تحته الحكم؛ غير جائز» 
إذ المقتضى لا عموم له””. 

وعن (ب) المراد منه الرواية دون الفتوى» على ما سبق, ثم إنه يقتضي وجوب الحذره وهو 
غير ثابت في حقه وفاقًاء ثم إن ما بعد الاجتهاد خحصوص عنه؛ وكذا ما قبله» بجامع التمكن 
من معرفة الحكم بالنظر. 

وعن (ج) أن المتبادر منه الأمراء والولاة» ثم المراد العوام لوجوب الطاعة عليهم؛ دون 
المجتهد. ثم المراد وجوبها ني الأقضية. 

وعن (د) أن قول الصحابي حجة والخطاب لغيرهم, ثم المخاطبون العوام» لقرينة 
الوجوب. ثم المراد الاقتداء بسيرتهم» على ما يأتي شرحهاء ثم إنه خخصوص ببم. 

وعن (ه) المراد سيرتهم في العدل والإنصاف. وحسن الانقياد له. إذ هو المتبادر منهاء 
سلمناه؛ لكنه بخص به جمعًا بين الدليلين. 

وعن (و) بالفرق» فإن ظن اجتهاده أقوى. 

وعن (ز) أنه صرف عنه ما ذكرنا من الدليل السمعيء ثم الحذر من مخالفة ظن نفسه أولى. 

وعن (ح) ماسبق من الفرق”". 

وعن (ط) أن احتمال الخطأ في تمسكه بالخبر ابتداء أقل. لا يجوز للعامي تقليد غير مقلده؛ 
في قلد فيه. وفي غيره: 

ثالثها: يجوز قبل تقرر المذاهبء انختاره إمام الحرمين”". 

للمانغ: 

تبويزه يرفع التكاليف وفوائدها. وهو يقتضي وجوب انتحال مذهب معين ابتداء وفيه 
خلاف» مرتب على السابق» وأولى بعدم الوجوب. 

للمجوز: 

إجماع الصحابة والسلف الصالح. إذ ما كانوا يلزمون العوام بالانتحال بمذهب معين 


ابتداء ودوامًا. 


2) /'٠ ( الوبباج‎ ))77١ /5 ( تيسير التحرير‎ »)١7١/7( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) انظر: المغتمد ( 7/ .)١77‏ 

57) انظر: البرهان ( 1/ ,)١707*‏ المسودة ص ( ))417/١‏ التمهيد للإسنوي ص (6017)») تيسير التخرير 
(/*16)). 


48 

للمفصل: 

هذا قبل تقرر المذاهبء. فأما بعده: فلا يجوزء للخبط وعدم الضبط. وإذا التزم العامي 
مذهبًا معيئًا: ففي جواز رجوعه إلى غيره في بعض الحوادث: 

الثها: أنه يجوز أن لم يتصل العمل به”"". 

مسألة 

التقليد في الأصول جائز عند أكثر السلف والفقهاء وبعض التكلمين كالعنبري 
واللنشوية!"'والتعلييية". واختص بعضهم بوجوبه. وأكثر المتكلمين على عدم جوازه0. 

(أ) لأن تحصيل العلم فيه واجب على الرسولء بقوله: (فَآغْلمَبُ [عمد: آيقه١]»‏ فكذا 
عليناء لآية الاتباع77. ولا يرد عليه ما قيل في امتناع العلم بالله. لأنه في الوحدانية”. 

(ب) ما في الكتاب والسنة في ذم التقليده وفي وجوب النظرء والفكرء ولا يمكن صرفه 
عنه إلى الفروع. لأنه خلاف الإجماع. 

(ج) الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله وصفاته» وهي غير حاصلة بالتقليد, إذ المقلد 
غير معصوم عن الكذبء ولأنه لو أفاد العلم بقدم العالم وحدوثه؛ فيلزم كونه قديًا وحادثًا. 
و- أيضًا - لا يفيد عا ضروريّاء وهو ضروريء ولا نظريّاء لأنه لابد له من دليل؛ وإلا: لم 
يكن نظريًاء - حينئذ - يخرج عن كونه تقليدًا. 

وأورد: 

أنه إن أريد به تحصيل اعتقاد مطابق لما هو الواقع في نفسه فمسلم, والتقليد يفيده» وما 
ذكرتم لا ينفيه» وإن عنى به غيره» فانعقاد الإجماع عليه - ممنوع”". 

«د) أن الواجب تقليد المحق» ولا تعرف حقيقته إلا: بالدليل» فيخرج عن كونه تقليدًا. 
وهو منقوض بالفرع على رأي المصوبة وغيرهم. لا يقال: الظن فيههما كاف. فإن أخطأ كان 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


.)7867 /5( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(") انظر: المحصول ( 7/ 155)» المعتمد ( 401١/7‏ الإبهاج ( */ »)51١‏ المسودة ص (/4017)» تيسير 
التحرير (757/5). 

7 انظر: المستصفى (7/ /810 7). 

(؟) انظر: المحصول »)45١/7(‏ المعتمد ( 7/ 1785)» المسودة ص ( 970): الإبهاج (9/ 591). 

(*) وهو قوله تعالى: إوَآبعُوهُ لَملَكُمْ تَمَسَدُورتَ 4 آية )١194(‏ سورة الأعراف. 

(5) انظر: المحصول ( 7/7 .)١75‏ 

() انظر: المعتمد ( 1١/7‏ 44). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني هك 
الخطأ محطوطًا عنه. لأنه يقال مثله في الأصولء بل أولى» لغموض الأدلة» وكثر الشبه» وهو 
عل ران لداعل والشرى وآبااهل رآى الناهي فووياطل» سيو" 

للمجوز: 

(أ) النظر غير واجبء لكونه منهيًا عه لأنه يفضي إلى الجدل» وهو منهي عنه لقوله تعالى: 
طم جل فى ءَايتِ أله إلا الَذِينَ كقروا» [غافر: آية4] » وقوله: لإإِلَا جَدَلةُ بل مز قوم 
حَصِمُونَ [الزخرف: آيةهه] » ولقوله - عليه السلام -: «إنما أهلك من كان قبلكم بخوضهم 
في هذا»""”» قاله - حين سمع كلامهم في القدر» وقال: «عليكم دين العتجافزع” )وهو 
للوجوب. فيكون ضده محرمّاء والمفضي إلى المحرم محرم؛ و - حيتئذ - يلزم جواز التقليد فيها. 

ورد: 

بمنع أن النظر منهي عنه» وما ذكرتم من النصوص محمول على الجدال بالباطل» جمعا بينها 
وبين ما يدل على أنه مأمور به. وهو كثير» وقوله: «عليكم بدين العجائز» - ما صح. سلمناه» 
لكنه محمول على التسليم لقضاء الله وقدره0. 

(ب) وعليه التعويل: أنه - عليه السلام - كان يحكم بالإسلام لمن تلفظ بكلمتي الشهادة 
من غير سؤال منه عن معرفة دليل وجود الصانع وتوحيده؛ وكونه مختارًا - مع أن الظاهر عدم 
معرفتها. من أحلاف العرب والبدو. 

(ج) أنه لم ينقل عن الصحابة خوضهم فيها لعدم النقل» ولو كانوا مأمورين ما أخلوا به. 

وأورد عليهما: 

بمنع أنهم ما كانوا يعلمون ذلكء لامتناع نسبة الجهل إليهم: ولأن العلم بوجود الصانع 
مركوز في النفسء لقوله: تون سََلتَهُم4 [لقان: آيةه 7» الزمر: آية4 ؟]. 

وأجيب: 


ص 


أن امتناع نسبة الجهل إليهم مطلقًا ممنوع» بل الجهل المنهي عنه» و - حينئذ - يلزم الدور. 


.07 57 /5 ( الإبهاج ( ؟/ 597)) تيسير التحرير‎ .)451١ /7 ( المعتمد‎ »)١75 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") الحديث: حسن صحيح» أخرجه ابن ماجه )١24 /١(‏ المقدمة -٠١‏ باب: في القدر (866)» انفرد به. تحفة 
الأشراف »)41١5(‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (957/7) (198). 

(5؟) حديث: موضوع» انظر: المقاصد الحسنة ص ,»)591٠0(‏ كشف الخفاء (”/ »)7١‏ ميزان الاعتدال (؟/ 
/611). 

(5) انظر: الإ مهاج ( 7/ ١‏ المستصفى (7887/7). ٠.‏ 


كف الفائر لي |ول لفق / الجزم الثاس بش 
5 يمكن ادعاء كون العلم مركورًا في النفس بالنسبة إلى بقية المطالب» فيكون الإلزام» 
والاكتفاء بإخبار الرسول لا يمكن بالنسبة إليهاء لأن صحة الرسالة فيها تنوقف على بعضهاء 
فلو اكتفى فيه بإخبار الرسول لزم الدور. 

(د) الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا لم يتكروا على العوام تركهم النظر في المسائل 
الأصولية؛ مع أنه كان شائعًا ذائعٌك وكانوا يحكمون بصحة إسلام كل من تلفظ بكلمتي 
الشهادة من غير مسألة منهم عن معرفة الدلائل» وهو يدل على صحة التقليد فيها. 

وفي ادعاء أن ذلك لمعرفتهم بمعرفتهم دلائل ما لا بد منه في صحة الإيان - جملة لا 
تفصيلًا - نظر بين. 

(ه) النظر مظنة الوقوع في الشبهات» بخلاف التقليد» فكان أولى. 

ورد: 

بأنه لابد وأن يتتهي إلى النظر فالمحذور لازم لأصله مع زيادة تخصصه”) 

(و) قياسه على الفروع؛ بل أولى» لغموض أدلته. وكثرة شبهاته. وقد سبق ما بينههما من 
الفرق. 

(ر) الأصول والفروع قد استويا في التكليف ببماء فتستويان في طريق حصوفيا. . وهو خال 
عن الجامع؛ ولو سلم فالفرق7". 


الأدلة التي اختلف فيها 
مسالة 
في أنه - عليه السلام - هل كان متعبدًا بشرع من كان قبله من الأنبياء» أم لا؟ اختلفوا فيه: 
فذهب البصري وجمع إلى: نفيه”": وجمع إلى : إثباته9). 
وثالثها: التوقف فيه» واختاره الغزالي وعبد الجبار” ". ثم المثبتون: منهم من قال: إنه كان 


.)947 /6( انظر: الإبياج‎ )١( 

(") انظر: المخصول ( 7/5 ,.)١58-115‏ الإبها اج (/1831)» تيسير التحزيو (545/5)). 

59) انظر: البرهان ( »)601//١‏ المعتمد ( ؟/٠٠4),‏ المسودة ض ( ,)١87*‏ تيسير التحرير ( ”/ ,)1١7٠‏ 
الإيباج (007/7. 

(؟) انظر: المعتمد ( 7/ ,.)4٠6٠‏ الإبهاج ( 2207/5), المسودة ص ( »)١87‏ تيسير التحرير ( "/ 179)) 
البرهان(1١//6:9).‏ 

(*) انظر: الإبباج ( ؟/ ))7٠7‏ المعتمد ( ؟/ ))4٠٠‏ المسودة ض ( 188). 


43١‏ ده 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
متعبدًا بشرع نوح» وقيل: : إبراهيم» وقيل: : موسىء وقيل: عيسى - عليهم السلاه”. 

النافي: 

أنه لو كان متعبدًا بشرع أحد: لوجب عليه الرجوع إلى علمائه في الوقائع إذ من المعلوم أنه 
لم يكن عامًا بذلك الشرعء لعدم اشتغاله بشيء من العلوم؛ ولو راجعء لنقل واشتهر لتوفر 
الدواعي على نقل مثله. 

ولافنخر علماء تلك الشريعة بهه ولو وقع ذلك لنقل واشتهرء وما لم ينقل علمنا أنه لم 

020 
حد 2 . 


وأجيب: 

عن الأول: بأن منها ما كان معلومًا بالتواتر» لا يحتاج فيه إلى التواترء وما ليس كذلك» 
فمراجعتهم غير مقيدة» لعدم الوثوق بهم؛ ولتطرق التبديل والتحريف إلى شرعهم. و- أيضًا 
- لعل ما وقع فيه المراجعة قليل» فلذلك لم ينقل 

وعن (ب) أ 00111111 وهو نقيض مقصودهم”” 

للمثبت: 

(أ) أنه - عليه السلام - كان قبل البعث يتحنث 7 أويحج ويعتمر ويطوف» ويركب 
البهيمة» ويأكل اللحمه وذلك يدل على أنه كان متعبدًا بشرع من قبله. 

(ب) أن دعوة من تقدمه عامة» فيكون داخلًا فيها'”) 

وأجيب: 

عن (1) بمنع أن ذلك على وجه يتوقف فيه على التوقيف» بل لعله كان تضرعًا وابتهالا إلى 
الله تعالى» وتوقيرًا وتعظي) به. 

وعن (ب) بمنع ذلكء ثم بمنع وصول تلك الدعوة إليه على وجه تقو تقوم الحجة به”. 


.)187 ( المسودة ص‎ »)40٠ /7 ( المعتمد‎ »)6017/١ ( انظر: البرهان‎ )١( 
.)1157/١( المعتمد ( 7/ 40)» المستصفى‎ 0791/١ ( انظر: المحصول‎ )"( 
.)7515/١( انظر: المستصفى‎ )5( 

(؟) كان صل الله عليه وسلم يتحنث - أي يتعبد - في غار حراء. 

(©) انظر: المحصول ( )0 المعتمد(١/١0١4).‏ 

(5) انظر: المحصول ( ٠١ 2749/١‏ 5))؛ المعتمد( 7/ .)41١‏ 
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مسألة 

في أنه - عليه السلام - هل كان متعبدًا بشرع أحد بعد الأنبياء؟ اختلفوا فيه: فنفاه 
الأشاعرة والمعتزلة وكير هون الفقباء(©. وأثبته الحنفية وبعض الشافعية والإمام أحمد - في 
رواية"2- وتوقف فيه آخرون. كالغزالي وعبد الجبار”". 

والمثبون اختلفوا في أنه متعبد بشرع من؟ حسب اختلافهم في السابقة» وكون شرع من 
5ه 2 . 5 7 0( 
قبلناهل هو شرع لنا؟ مبني على هذا . 

- للمشتث: 

ا ال - 58 - ٠‏ 5 

قوله تعالى: نا أنِزّلْمًا تورك [المائدة: آية؛ 4] الاية» ترك العمل بها في الأنبياء الذين كانوا 
قبل موسىء فيبقى معمو لا به في الذين بعده. 

وأجيب: بأنه متروك الظاهرء إذ لم يحكم جميع النبيين بجميع ما فيها بل الكل» وعلى 
التقديرين لا تنم الحجة” ". وقوله تعالى: «إأوكنيلك ألَذِينَ 200 َِهُدَهُمُ أقَنَدِ د [الأنعام: 
آية40] وظاهره الأمر بمتابعهم وهو يفيد المطلوب. 

وأجيب: 

بأن المراد أصول الدين؛ لأنه الذي يضاف إلى جميعهم؛ دون الفروع. فإنها مختلف فيها فيا 
بينهم» ولأن الهدى مطلقًا - إنما تستعمل في أصول الديانات9. 

وقوله تعالى: 9# إنا أُوَحَيْتَآ َلك [النساء: آية*"١].‏ 

وجوابه: أنه تشبيه للوحي بالوحيء لا تشبيه بالموحى به بالموحى به ولو سلم لا أفاد 
المطلوبء لأنه يدل على أنه أوحى إليه بمثل تلك الأحكام؛ وهو لا يفيد المطلوب”". 

وقوله تعالى: أن نَع ِل إرهِي م # [النحل: آية ١77"‏ ]. 
مك 010 
(') انظر: المعتمد ( ؟/ ,))4٠٠‏ التمهيد للوسنوي ص (477), تيسير التحرير ( / 171), الويباج 0/ 

307 المسودة ص ( 197). 
) انظر: البرهان ( /١‏ 26507» المعتمد ( 7/ .)240١‏ الإبباج ( ؟/ 07)» المسودة ص ( »)١97‏ تيسير 

التحرير ( 1/9 17). 
() انظر: المستصفى .)7561١/١(‏ 
(؟) انظر: المحصول ( ٠١/١‏ 5).» المسودة ص .)١97(‏ 
انظر: المحصول /١(‏ 517). 


(1) انظر: المحصول ,)51١7 /١(‏ المعتمد(؟/ 5 .)4١0‏ 
0) انظر: المحصول »)51١7/١(‏ المعتمد (؟4:06/7). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني زفت 5 

وجوابه: المراد منه أصول الديانات كما يقال: أصحاب الملل» أي أصحاب الأديان» 
ولقرينة قوله تعالى بعده: #أوَما كان مِنَ أَلْمُشْركينَ© (البقرة: آيقه1] » ولا يقال: أصحاب 
الشافعي وأصحاب أب حنيفة: ملتان مختلفتان» مع اختلافهم في الفروع؛ ولأن شريعة إبراهيم 
قد اندرست فيمتنع الأمر باتباعها”"». وقوله تعالى: لإتْرَعَ َم ماين ما وض يل وح 
[الشورة: آية ١7‏ ]. 


وجوابه: بعض ما سبقء ولأنه يقتضي اتحادهما في الوصية بإقامة الدين» وعدم التفرق فيه؛ 
وهو لايدل على مطلوبكم”". 

للنافي: 

حديث معاذء ووجه التمسك ,به ظاهر””. وعدم مراجعته إليه في أحكام الحوادث؛ لعدم 
نقله» مع توفر الدواعي إليه» وانتظاره لنزول الوحيء فيا يسأل عنه من الأحكام؛ و - حيتئذ 
- يكون مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة. وبأن القول به غض من منصبه ومناف لكون دعوته 
عامة» وكون شرعه ناسخًا لما قبله من الشرائع. 

ولأن تعبده بشرع من قبله في جميع الأحكام باطل قاطعًاء أو بعض أحكامه. يعني أنه 
أوحي إليه» بمثل ما أوحى إلى من تقدمهء فهذا مسلم لكنه ينفي الملة» أو بمعنى أنه مأمور 
باتباع ما في شرعه. فهذا يقتضي أن لا يكون الشريعة منسوبة إليه على الإطلاق» بل بعضه؛ 
وهو خلاف الإجماء. 

والمسألتان ظنيتان» والمختار في السابق: التوقف. وفي الثانية نفيه. 

مسألة 

الأصل في المنافع: الإذن» وفي المضار: الحظرء بعد ورود الشرع”2. 

أما الأول: فلقوله تعالى: #مْو اذى حَلَّقَ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعَا0 [البقرة: آية1] 
واللام للاختصاص بجهة الانتفاع» لقوله تعالى: ملَهًا ما كسَبّت وَعَلَيَا ما أَكْسَبَسَ» [البقرة: 


.)400 /7 ( انظر: المحصول ( / 17 5)» المعتمد‎ )١( 

() انظر: المحصول ( ١5/١‏ 5)» المعتمد (4057/7). 

(7) انظر: المحصول ( ٠1/١‏ 5)» المستصفى .)701١/١(‏ 

() انظر: المحصول ( )5٠١ - 5017/١‏ المعتمد (7/ 5-90١‏ 40) البرهان /١(‏ 607). 
(*) انظر: المحصول ,)١71١/17(‏ الإبهاج ( 2177/7 التمهيد للإسنوي ص .)57١(‏ 
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آية147]. وقال عليه السلام - «النظرة الأولى لك. والثانية عليك)”'"» وقال: «له غنمه وعليه 
غرمه»””» ويقال: هذا لك؛ وهذا عليك. 

فإن قلت: جاءت لغيره كقوله تعالى: «9 وَإِنْ أَسَأَتم لها 4 [الإإسراء: آية1] » ميته ما فى 
أَلسَموَتِ وَمَا فى الأرض 4 [البقرة: آية188]. ولأنه قيل: إنها للملك. أو للاختصاص مطلقاء 
ثم لا عموم له فبحمل على الانتفاع بالاستدلال به على الصانع» ثم يعم النفع بالخلق» لأنه 
داخل عليه. 

ولا نسلم أن الانتفاع بالخلق غير متصورء إذ يمكن الاستدلال به على وجود الصانع 
وكال قدرته. وهو - وإن كان غير محسوس لكنه معقول. ثم إن حمل الخلق على المخلوق مجازء 
ولا نسلم عدم مجاز آخر أولى منه. 

ثم إنه قابل الجمع بالجمع» فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد. ثم في للظرفية» فتختص بالمعادن 
والركاز» وكونها متناولة لما على وجه الأرض - مجارًا - في قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في لض 
خَلِفَةٌ # [البقرة: آية:.] للضرورة» لا يقتضى حملها عليه؛ حيث لا ضرورة. 

قم إتديدل هل حال تلق ولا يكن انتصصات الالخخصاص لآنه قرفن قله يش. 
ثم إنه خطاب مشافهة فاختص بالحاضرين. ثم إنه معارض بقوله: مله ما فى أَلصَمّوَتِ وَمَا فى 


.)5144( كتاب: النكاح 44- باب: ما يؤمر به من غض البصر‎ -5 51١ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 

- الترمذي 44- كتاب: الأدب 18- باب: ما جاء في نظرة الفجاءة (//77/1)» وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث شريكء» الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »)١45‏ كتاب: النكاح» 
باب: الرجل يريد تزويج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ 

- الحاكم (5/ )١114‏ كتاب: النكاح» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

- البيهقي (7/ )1١‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في نظرة الفجاءة. 

- الدارمي كتاب: الرقائق» باب: في حفظ السمعء أحمد في المسند (0/ 707 700)» شرح السنة للبغوي 


(9/ 077 
)١(‏ الحديث: مرسل» أخرجه مالك في الموطأ (0778/5 5”- كتاب: الأقضية 4- باب: ما لا يجوز غلق 
الرهن ..)١7(‏ 


- الدارقطني (7/ 7) كتاب: البيوعء البيهقي (94/7” - )1١‏ كتاب: الرهن. باب: الرهن غير مضمون» 
ابن حبان ص (774 موارد)» كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الرهن. 

- الشافعي في مسنده ص »)١18(‏ كتاب: الرهن. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 223٠١‏ كتاب: الرهن» باب: الرهن يبلك في يد المرمهن كيف 
حكمه؟ 
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الأرض» [يونس: آيةه ]9 . 

قلت: 

إنه مجاز دفعًا للاشتراك والترجيح» لكثرة الاستعمال في) ذكرناء ولأنا جعلناها حقيقة 
في الاختصاص النافع أمكن جعلها مجارًا في مطلقه من غير عكسء أو - وإن أمكن - لكن 
عند التعارض الأول أولى(". ودفع بأن جعلها حقيقة في مطلقه أولى؛ إذ التواطؤ خير من 
الاشتراك والمجاز ثم هو موافق لكلام النحاة» وحمله على الاختصاص النافع: تقييد 
عوق الأصل ا 

ولقائل أن يقول: لو جعلت لمطلقه فالعرض - أيضًا - حاصل لأنه يقال: ثبت بالآية أن 
الخلق اختتص بناء وهو ليس على غير وجه الانتفاع إجماعاء فهو إذن به» و - حيتئذ - يكون 
قير هل ها وكزنامستدرى. 

وعن (ب) أن جعلها حقيقة في الاختصاص أولى من الملك لأنه أعم ولكثرة الاستعمال 
ا 

وعن (ج) أنه يفيد المسمى» وهو لا يتحقق بدون فرد من أفراده» و - حيتئذ - يعم؛ وإلا: 
لزم الفصل» وهو خلاف الإجماع؛ وحمله على غير الاستدلال أولى» لأنه حاصل بنفسه. 
واختلاف الانتفاع بسبب اختلافه - منوع - سلمناه» لكنه اختلاف غير نوعي» والحمل عليه 
أولى» لأنه أكثر فائدة7"'. 

وعن (د) أنه يجب حمله عليه لتعذر حمله على حقيقته» كيا سبق» والأصل عدم غيره'"". 

وعن (ه) بمنع أنه منه» بل هو كقوهم: الدار لزيد وعمروء وذلك لا يقتضيى اختصاص 
كل واحد بجزء معين» ثم إنه لما جاز الانتفاع بفرد منه جاز بغيره» وإلا: لزم خلاف 


.)178/ ( وانظر: المحصول ( 7/ 197 “18)» الإبهاج‎ )١( 
.)179 /7" ( انظر: الإبهاج‎ )7( 

(7) انظر: المحصول ( 7”/ 176 ), الإبهاج ( 7/ 179). 

(؟) انظر: الإبباج ( 7/ 10/9). 

(8) انظر: المحصول ( ,)١75/7‏ الإبهاج ( 7/ 179). 

(5) انظر: المحصول (1757/7). 

) انظر: المحصول .)١1757/7(‏ 
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الإجاع”". 

وعن (و) بمنع أنه مجازء سلمناه» لكن يجب حمله عليه تكثيرًا للفائدة» ثم المطلوب حاصل 
منه لما سبق من الإجماع”". 


وعن (ز) أن ذلك الاختصاص حكم شرعي؛ فهو واجب الدوام ثم إن الخلق لنا مطلقّاء 
فيثبت الانتفاع كذلك؛ ك) إذا قيل تثبت ت لك هذه الدار» ثم المطلوب حاصلء كما سبق؛ وعدم 
إمكان الاستصحاب - ممنوع - وسنده يعرف ما سبق0". 

وعن (ح) أنه لا قائل بالفصلء ولأن ما يقتضي تعميم كل خطاب مشافهة حاصل - هنا. 

«(ب) قوله تعالى: : أجل لَكُمْ أ لطبت © [لمائدة: آية؛]» أي : المستلذات وإلا: لزم التكرير. 
أنه لاايعم؛ لحواز العهد. والعموم مشروط بعدمة2). 

(ج) قوله تعالى: إل مَنْ حَرّم زيئة اللو [الأعراف: آية”7]» الآية» أنكر تحريم ذلك» ويلزم 
منه الإباحة» وهو مبني على أن المفرد - المضاف نعمء وأن الطيبات للعموم, ؛ سا 
رمد هن اراي 

(د) خلق الله الأعيان الحكمة؛ لقوله تعاللى: ل أَفْحَمِبرَ 4 [المؤمنون: آية6١١]‏ وقوله: هوْوَمَا 
حَلَقَنَا الصموات والارض ونا ب بيجم كما لجرت # [الدخان: آية4"] , ولأن العبث غير لائق به 
وتلك الحكمة عود النفع إلى العبد المحتاج» لامتناع عودها إلى الله تعالى» وامتناع أن يكون 
إضرارًا وفاقاء فيلزم الإذن؛ لأن لازم المطلوب مطلوب0. 

(ه) أنه انتفاع لا ضرر فيه على المالك - قطعًا - ولا على المنتفع - ظاهرًا - فيجوز 
كالاستضاءة بنار غيره» والاستظلال بحائطه؛ خرج عنه المنهيات؛ لاشتماله عليه ظاهرًاء وهو 
العذاب عندنا - والقبح النفسي عندهم” . وجوابه في أول الكتاب, غير آت - هنا". 

لا يقال: منع المالك من الاستضاءة والاستظلال - قبيح» ومنعه تعالى عن الانتفاع ليبس 


(١)انظر:‏ المحصول (1777/7). 

(5) انظر: المحصول (1757/7). 

(57) انظر: المحصول ( ؟//1719). 

(9) انظر: المحصول ( ؟179/5), الوبهاج ( 728/9 1). 
(©) انظر: المحصول .)١5١/7(‏ 

(1)انظر: المحصول (7/ .)١5٠‏ 

(9) انظر: المحصول .)١51/7(‏ 
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كذلك وفاقًاء وهو يدل على افتراقههما في الحكمة؛ لأن ذلك بسبب الحكم لا المحكوم فيه؛ 
بدليل أن منع الله تعالى من الاستضاءة والاستظلال - غير قبيح» وأكثر ما يتتفع به مباح في 
الشرع» فكذا هذا الفرد. إحانًا له بالأعم والأغلب””. 

وأما الأصل الثاني: فلقوله - عليه السلام -: ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام»''". وهو: 
أم القلب» يقال: أضر به» وأضره. إذا ضربه أو شتمه أو جرحه أو أهانه» أو فوت منفعته» 
فيجعل حقيقة في مشترك بينها دفعًا للاشتراك والمجازء والألم مشترك» فيجعل حقيقة فيه إذ 
الأصل عدم 00300 

ونعني بألم القلب: حالة تحصل عند الغم والحزنء فإنهما إذا حصلا انعصر دم القلب في 
الباطن بانعصاره؛ وانعصاره مق!©) 

فإن قلت: تفويت المنفعة مشترك - أيضًا - وجعله حقيقة فيه أولى» لأنه مقابلة. ثم إنه 
معارض با أن من خرق ثوب غيره» و يشعر به: يقال: أضر به» وأضره» ولاغم ولا حزن. 

وأيضًا - أخبر الله تعالى أن عبادة الأصنام لا تضرهم. لقوله تعال: (أقْتَعبُدُوَ ين 
دوب لله ما لا يَمفَعْكُمْ شيعا وَل يَطُرُكو4ة [الأنبياء: آية”5 ]. مع أنها تلم قلوبهم يوم القيامة. 
ولأنه غير متبادر إلى الفهم عند سماعه”) 

قلت: 

بمنع ذلك» إذ لا يوجد في صورة الشتم والإهانة؛ ثم إنه حاصل في البيع والهبة. ولا يقال: 
أضر به» وتوقيفه على شرط خلاف الأصلء على أن ذلك الشرط؛ أو عدمه من قبيل الحال» 
فيتتقض بالهبة» ومقابلته به لا يضرناء إذ النفع: هو اللذة» أو ما يكون وسيلة إليهاء والضرر 
عقائلة: 

وعن (ب) أن ذلك نظرًا إلى وجود المقتضى له وإن لم يوجد شرطه؛ وهو الشعور. 

وعن (ج) أن الذي سلب عنه النفع والضر إنما هو الأصنام, والمؤلم عبادتهاء فلم تدل على 
المطلوبء أو المراد نفي المضرة في الدنيا والإيلام في الآخرة. 
)١(‏ انظر: المحصول .)١5١/7(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: المحصول ( 7/ 47 :)١‏ الإبهاج ( //178). 


(؟) انظر: المحصول ( ”7/ 58 .)١575-1١‏ 
(5) انظر: المحصول ( ”7/ 5 .)١5‏ 
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وعن (د) بمنعه؛ إذ يقال: أضره؛ ثم طيب خاطره وفرحه”". وفيه نظرء إذ التبادر شبيء» 
والفهم للقرينة شيء. والمراد منه: نفي الضرر في أحكامه؛ إذ لا يتصور الضرر في نفس 
الإسلام؛ حتى ينفيء أو أن ما ذكرناه أكثر فائدة» فبحمل عليه؛ أو أن تحمل في للسببية» فينفي 
الضرر بسببه؛ أو هو بمعنى النهي» كقوله: لقا رَقّتَ وَل فُسوقَت* [البقرة: آية 4]1417 وعلى 
التقديرين: يقيد المطلوب7©. 


مسألة 

استصحاب الحال حجة عندناء والصيرفي والمزني» وجميع النظار نفيًا كان أو إثبانًا. ونقل 
عن الحنفية وبعض امتكلمين كأبي الحسين: أنه يصح للدفع؛ لا للاستحقاق”". ومنهم من 
نقل الخلاف عنهم في الوجودي. دون النفي. ومنهم من نقل الخلاف عنهم - مطلقًا. 

والأول: أصح. وهو يفيد القطع؛ حيث يقطع بعدم الناقل» كنفي وجوب صلاة سادسة 
والظن حيث يظن ذلك. ثم في الترجيح به خلاف عند عدم حجيته. ثم هو: استصحاب النفي 
الأصليء وهو متفق عليه» على ما سبق. واستصحاب العموم والدوام إلى أن يوجد 
التخصيص والناسخ. 

واستصحاب حكم الشارع. بعل أن ثبت لسبب» كالملك والدين بعد جريان ا 
واستصحاب حال الإجماع» على محل الخلاف؛ وهو كاستصحاب بطلان التيمم برؤية الماء قبل 
الدخول في الصلاة؛ على ما إذا رأى في أثنائها. 

وهو معارض بمثله» بأن يقال: الصلاة صحيحة قبل رؤيته إجماعًاء فكذا بعده استصحايًا 
ا واختار ابن سريج والقفال والغزالي: عدم حجيته””". نخلاقًا لأصل الظاهر". 

لنا: 

و4 الإجماع على جواز الصلاة» وأداء الشهادة على الملك إذا شك في انتقاض الطهارة» 
سس سس سس سس سطس سوسس سس ل 117010 
)١(‏ انظر: المحصول ( ”/ .)١56‏ 
() انظر: المعتمد ( /١‏ 8854)» الإبهاج ( 7/ 187)» تيسير التحرير (5//ا/ا١).‏ 
9) انظر: المعتمد ( 7/ 885)» الإبياج ( "/ 187).» تيسير التحرير (119/7//5). 
() انظر: الإبهاج ( 7/ 181). 
(©) انظر: المعتمد ( 7/ 885)» الإبباج ( / 147). 
()انظر: المعتمد ( 7/ 2)885 الوبهاج ( 7/ 147 ). 


0) انظر: الإبباج (/ 187). 
() انظر: المعتمد ( 7/ 644 ) الإبباج ( 7/ 187). 
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وزواله مع قوله - عليه السلام:- «إذا علمت مثل الشمس فاشهد»'”) 

(ب) إطباق ا سود الا ا إلى القطع 
بتغيره» أو ظنهء ولذلك ينقل المسافر الكتب إلى أهله ويعلم الأحوال ويستعملهاء وإن ترك 
خلفه ما يكرعه )بتع خعتى بسع بزواله:وحكمه في عكسه وإذا كان في العرف كللات. 
وجب أن يكون في الشرع كذلك, للحديث. 

(ج) أن العلم بوجود أ مر أو نفيه يقتضي ظن بقائه؛ لأنه لا يتوقف إلا على وجود الزمان 
الآتي» ومقارنته له» والتغير يتوقف عليه» وعلى تبدل الوجود بالعدم؛ أو عكسه. وهو يتوقف 
على وجود علله» وشرائطه؛ وارتفاع موانعه؛ والمتوقف على الأقل أغلب على الظن. 

ولأن كسار م و 
تحصيل ال حاصل» بمعنى : أن ما صدق عليه أنه حاصل قبل: يصدق عليه أنه حصل الآن» 
وإلا: لزم كونه مؤثرًا في الحال» والمستغني راجح. لأنه يجب كون الوجود أولى به» وإلا: افتقر 
إلى المؤثر والمفتقر ليس كذلكء وإلا: لم يكن مفتقرًا. ولأنه لو لم يكن راجح الوجود لكان 
الشيء مع غيره كهو لامع غيره. 

ولأن عدم المستغني؛ للضد أو انتفاء شرطء أو إعدام معدم؛ وعدم المفتقر له» ولعدم 
المقتضى؛ وما ينعدم بطريق واحد راجح الوجود على ما 0 بطريقين» والعمل بالراجح 
واجب إجماعًا. ولقوله عليه السلام -: «أقضي بالظاهر»”"”؛ ودنحن نحكم بالظاهر'", 
ولأن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلًا. ا ل 
والشهادة والفتوى» بجامع ترجيح الأقوى على الأضعف”) 

فإن قيل: لو كان ذلك لظن البقاء» لا يتتقض بصورة النوم والإغماء إن لم يجعل النوم حدناء 
وبها إذا غلب على ظنه الطهارة من غير استناده إلى القطع بتحققه» واستصحابهم لاحتمال 
البقاء. وما يحتمل التحصيل - ولا ضرر في فغله - فالعقلاء يباشرونه» وما ذكروه. منه. 

1) أخرجه: الحاكم (4//5) كتاب: الأحكام: باب: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس وقال: 
صحيح الإسناد» وم يخرجاهء وخالفه الذهبي في التلخيص» البيهقي )١101/٠١(‏ كتاب: الشهادات؛ 
باب: التحفظ في الشهادة والعلم بها. ش 

(") تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 


(9) انظر: المحصول ))١16:-1١58/57(‏ البرهان ( ))١1١7/8/7‏ الإبباج ( ”'/ 020 تيسير التخرير ( 5/ 
و١‏ ). 
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وكون ظن البقاء أغلب: ممنوع» ودليله معارض: بأن البقاء يتوقف على تجدد مثل السابق. 
ثم المتوقف على أقل المقدمات إنا يكون أغلب إذا لم تكن المقدمة نادرة» ثم لا يلزم منه أن 
يكون أغلب على الظنء لمجواز أن يكونا غير غالبين على الظن» وإن كان أحدهما أغلب من 
الآخر. واستغناء الباقي عن المؤثر - ممنوع إن عنى به في كونه باقيّاه إذ هو حادث وإلا: 
فييين”"". ثم نقول: أثر المنفي هو البقاءء وهو حادث. 

لا يقال: يلزم أن يكون مؤثرًا في الحادث. لا في النافي» ولأنه لا يحصل إلا: بعد تأثير المؤثر 
وهو بعد احتياجه إليه» فلو احتاج إليه في هذا المفهوم: لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب - 
لأن المراد من احتياجه إليه ذلك» فلا تضر العبارة» والمعنى من الناني: الذي عرض له البقاء» 
فلا يلزم ماذكرته””. 

ثم لا نسلم امتناع تحصيل الحاصلء بمعنى: أن ما ترجح في الزمان الأول بالمرجح؛ هو 
بعينه ترجح في الزمان الثاني به ثم هو معارض: بأن الباقي ممكن» إذ هو من لوازم الماهية 
الممكنة وهو المحوج إلى المؤثر» لا الحدوث لأنه كيفية الوجود, فيتأخر عن الوجود المتأخر عن 
تأثير فيه» المتأخر عن احتياجه إليه. المتأخر عن علة الحاجة» وجوبها وشرطها". 

ثم إن عنى بأولوية الوجود: امتناع العدم؛ فهو باطل قطعًا. وإن عنى به أمرّا متوسطًا بين 
الإمكان والوجوبء فكذلك» لأنه إذا صح الوجود والعدم معه. فنرجح أحدهما على الآخرء 
لاالمرجح: ترجيح من غير مرجح. أوله» فلم تكن تلك الأولوية كافية في الرجحان. ولأن 
الكلام فيه ى) في الأول. 

وإنما يلزم أن يكون الشيء مع غيره» كهو لا مع غيره: أن لو لم يحصل بينهما امتياز بوجه 
آخر» وهو ممنوع”. ثم لا نسلم أن تعد طرق العدم يوجب المرجوحية فيه ثم هو معارض: 
بأن الحصول في الزمان الثاني حادث» والباقي يتوقف عليه فامتنع رجحانه عليه. 

ثم معرفة رجحانه يتوقف على معرفة البقاء بالاستدلال برجحان الوجود على البقاء: دور. 

ثم إنه في الوجود الخارجي, فلم قلت: إنه في الظن كذلك؟. ثم لو وجب العمل بمطلق 
الظن: لزم النقض في شهادة العبيد والنسوة الصالحين» والفساق الذين يغلب على الظن 
(') انظر: المحصول (؟95/١861١).‏ 
(9) انظر: المحصول (؟7/ .)١907‏ 


9) انظر: المحصول (7/ .)١6:5‏ ' 
(؟) انظر: المحصول .)١657/7(‏ 
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صدقهم. ثم تغليبه للظن بعد ورود الشرع: ممنوع. ثم إنه معارض: 

(أ) بأن التسوية بين الزمانين في الحكم: إن كان لعلة فقياسء وإلا: فتسوية من غير دليل. 

(ب) لو كان هو الأصل: لزم خلاف الأصل في حدوث جميع الحوادث» وهو خلاف 
الأصل. 

(ج) بينة الإثبات تقدم إجماعاء وهو ينفي أصالته. 

(د) لو كان أصلًا لجاز عتق العبيدء الذين انقطع أخبارهم عن الكفارة. 

(ه) لوكان حجة لكان مقدمًا على كل مدرك ظني؛ كخبر الواحد لأنه يقيني. 

(و) لو كان حجة لما جاز رفعه إلا: لقطوع به» كالكتاب والسنة المتواترة» لأنه شرعي 
يقني 

قلنا: أجيب: 

عن (أ) بمنع ظن الطهارة لوجود مظنة الحدث, وتعليق الشرع الأحكام بمظانهاء والفرق 
بين الظنين ظاهر على أنا نمنع اعتبار ذلك الظن. 

وعن (ب) أن إقدامهم على ما فيه مشقة وضرر كا في رجوعهم إلى رؤية الأهل 
والأصحابء وإن كانت المسافة شاسعة؛ وفيها خطر - ينفي ما ذكرتم وادعاء إقدامهم على 
الفعل مطلقاء بمجرد الاحتمال ظاهر الفساد. 

وعن (ج) ما سبق من دليله» وتوقفه على تجدد الأمثال لا يتأتى فيا هو باق لذاته ثم إنه 
يتأتى ليس كتبدل الوجود بالعدم» وبالعكس لأنه مطرد في كل زمن, احتماله دونه. 

وعن (د) أنا نسلم ذلك؛ لكن ما نحن فيه ليس كذلكء لأن البقاء لا يتوقف إلا: على 
وجود الزمن المستقبل ومقارنته له» وهو حاصل قطعًا - عادة - وبه خرج الجواب عن (ه). 
فإن البقاء غالب الوجود. 

وعن (و) أن المعنى منه أن الذات الحاصلة في الزمانين مستغن عن المؤثر في نفس ذاته في 
الثاني (ما لم يكن معها في الزمن الثاني و - حينئذ - نقول: إن حصل معها في الزمن الثاني مام 
يكن معها في الزمن الأول» فهو زائد على الذات؛ لأنها حاصلة في الزمانين» والزائد ما كان 
حاصلًا في الأول فاحتياجه إلى المؤثر لا يقدح في استغناء الذات الباقية عنه وإن لم يحصل لم 
يكن كونه باقيًا حادثا. 

وعن (ز) أنه ليس البقاء ثبونًا زائدًا على الذات» وإلا: فإن كان باقيًا لزم التسلسلء وإن كان 
حادثًا كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي» ولأن المعدوم باق» فيلزم قيام الثبوتي بالمعدوم. 
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وعن (ح) أن لا ندعي امتناعه بذلك المعنى» بل بالمعنى المتعارف منه. ولا شك في امتناعه» 
ودليل لزومه - هنا - هو: أن الذات هي النافية» والكيفية متجددة» فلو كانت مستندة إلى 
المؤثر - الآن - في حصول وجودهاء الذي كان حاصلا من قبل: لزم تحصيل الحاصل بالمعنى 
المتعارف منه. 
وعن (ط) أن شرط افتقاره: كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثاء وهذه الحيثية سابقة. 


وعن (د) أن الترجيح من غير مرجح إنما يمتنع بشرط الحدوث. 

وعن (يا) أن الامتياز بغير الاستغناء» والاحتياج لما اقتضى المرجوحية اقتضى الاستغناء 
الرجحان. 

وعن (يب) أن ما يحصل بطريقين أغلب على الظن مما يحصل بطريق واحد. لتساويه) في 
الطريق الواحد, وامتيازه بالآخرة» والعلية مظنة الرجحان, ولأن عدم الحادث أكثر من عدم 
الباقي» لصدقه على ما لا نهاية له» دون الثاني» لتوقفه على الوجود المتناهيء الكثرة مظنة الظن 
وهو دليل المسألة ابتداء. ْ 

وعن (يج) أن البقاء ليس أمرًا ثبوتيًا زائداء لما سبق» سلمناه لكن الحادث مرجوح من 
حيث الوجود. وكون حصوله في الزمن الأول؛ والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود له 


في الزمن الثاني. 
وعن (يد) بمنعه» فإنه يعرف رجحان الوجود في الزمن الثاني بمجرد العلم بوجوده في 
الحال. 


وعن (يه): أنه إن لم يكن مظابقًا: كان جهلا أو ظنًا كاذبًا غير معتبر. 

وعن (يو) أنا ندعي ذلك حيث لم يوجد شرعي.يلغيه. ثم إنه يجب المصير إليه جمعًا بين 
الدليليئ: 

وعن (يز) أنه كان مغلبًا قبله. لمساعدة الخضم والدليل فكذا بعده. إذ التغير احتمال 
مرجوح, وهو لا يقدح في الراجح. سلمناه لكن لا نزاع في أنه يفيد الظن» وقد سبق: أن ما 
يفيده يجب العمل به مالم يوجد في الشرع ما يلغيه. 

وعن (يج) أن التسوية بينهها للدليل الذي سبق. 

وعن (يط) أنه لدليل دل على خلاف» وهو ليس ببدع. 

وعن (كن) أنه لزيادة العلم. 

وعن (كا) بمنع امتناع اللازم» وهذا لأنه يجوز على رأي - لنا - سلمناه» لكن لمعارضته 
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الظاهر للأصلء مع أن شغل الذمة يقيني. 
وعن (كب) أنه يقيني عند القطع بعدم المغير» أما مع احتماله فلاء وهو الجواب عن (كج). 
واعلم: أنه ضروري في أصل الشرع؛ لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة» التي معناها: 
أنه لو وقع الشيء لما وقع إلا: على الوجه الذي عهد من قبل. وفي فروعه لتوقفها على عدم 
النسخ والتخصيص والمعارض الموقوف على الاستصحاب دفعًا للتسلسل. وني الأمور 
العادية وهو ظاهر. 


مسالة 
وني وجوب الدليل على الناني: 
الثها: أنه يجب في العقلى. والتحقيق ينفي الخلاف» لأنه إن أريد به من يدعي العلم أو 
الظن بالنفي» فهذا يجب عليه الدليل؛ لأن النفي إذا لم يكن معلومًا. بالضرورة - إذ الكلام فيه 
- امتنع العلم والظن به من غير دليله. وإن أريد به من يدعي نفي العلم أو الظن: فهذا لا دليل 
عليه. لأن الجاهل غير مطالب بالدليل.» ولأنه لو طلب الجاهل أو الشاك بالدليل: لوجب 
ذكر الأدلة التي لا نهاية لها. 
2700000 لايجب عليه الدليل على ذلك إجماعاء وكذا من 
نفى وجوب صلاة سادسة» وصوم شهر آخر. 
رب أنه لا دليل على المدعى عليه إجماعا. 
وأجيب: ش 
عن (أ) يمنعه فإن دليله استصحاب العدم الأصليء والقطع به للقطع بعدم المغير. 
وعن (ب) بمنعه فإن يمينه كالدليل» سلمناهء لكن البراءة الأصلية» ثم إنه للنصء لا 
لكونه نافيا ثم للضرورة: فلا يلزم مثله حيث لا ضرورة. 
٠‏ مسالة 
مذهب الصحابي ليس بحجة على صحاب إجماعًا”'". وعلى غيرهم عند الشافعي -جديدًا- 
والأشاعرة والمعتزلة؛ والإمام أحمد في رواية -والكرخخي”". وقال المالكية والحنفية- كالرازي 
(١)الظر:‏ الإبهاج (508/6): تيسير التحرير 8:3/ 1519). 


(0) انظر: البرهان ( ؟76597/5١)2‏ المحصول (؟7/ ,»)١175‏ التمهيد للإسنوي ص ( 5787)» تيسير التحرير 
موس 6 المسودة ص <)517١(‏ 
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- والثوري وأحمد - في رواية - الشافعي - قديًا: إنه حجة مقدم على القياس(©. 

وقيل: إن خالف القياس”'". وقيل: قول الشيخين”". وقيل: قول الخلفاء الأربعة©). 

والأشبه: أن هذين من قبيل الإجماع؛ وقد سبقا فيه. 

لنا: 

(أ) لإفاعتيرو #4 [الحشر: آية؟]» وهو ينفي التقليد. 

وأورد: 

بأنه ليس بتقليد» بل هو مدرك شرعي كغيره. 

(ب) قوله تعالى: قن تَكَرَعمٌ في سَىْء نك [النساء: آية04] أوجب الرد عند الاختلاف إلى الله 
ورسوله. ولو كان مدركًا لذكره» وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولأن في الرد إلى 
الصحابي ترك الرد إلى الله ورسوله. 

ورد: 

بمنع الملازمة» وبمنع لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ لا يلزم من كونه مدركًا أن 
يذكر عقيبهم| كغيره لم يذكرء ولا يلزم من كونه وقت الذكر أن يكون وقت الحاجة» وإنما يرد 
إلى الصحابي عند عدم إمكان الرد إلى الله وإلى الرسولء فلا يلزم ما ذكرء ولأن قول الرسول: 
لمادل على وجوب الأخذ بقول الصحابيء كان الرد إليه ردًا إلى قول الرسول. 

(ج) إجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم؛ ولم ينكر الشيخان على مخالفيهاء 
ولا الأئمة الأربعة على مخالفيهم» ولا كل واحد منهم على صاحبه. وهو غير وارد على محل 
النزاع. 

(د) الصحابي من أهل الاجتهاد. إلى الخطأ عليه جائز وفاقًاء ولا يجب الأخذ به كغيره» 
وكا لا يجب على صحابي آخر. وهو - أيضًا - ضعيف. فإن التفاوت فيها غير حاصلة: 
بخلاف ما نحن فيه؛ لكثرة علمه؛ وتأييده بالإصابة» وإحاطته بالناسخ والمنسوخ, والمخصص 
ا حابي والمقالي» ومعرفة مقاصد الكلام» بسبب سياق الكلام» وسياقه والشأن والنزول. 


)١(‏ انظر: البرهان ( :)١15058/5‏ المحصول ( /174)» التمهيد للإسنوي ص ( ”187): المسودة 
ص .)57١(‏ 

() انظر: البرهان ( ”/ .)١7577‏ المحصول (7/ .)١75‏ 

(7) انظر: المحصول ( 7/ 174)» الإبهاج ( .)7١3/‏ 

(؟) انظر: المحصول ( ”7/ 175)» المستصفى .)71/١(‏ 
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(ه) المجتهد متمكن من إدراك الحق بطريقه؛ فيحرم على التقليد. ى! في الأصل» وهو 
كذّلك لا عيق أنه ليس بغليد: 

(و) أنهم اختلفوا في مسائل اختلاًا كثراء فلو كان حبجة نزم تناقض الحجج: فلم يكن 
البعض أولى من البعض. وهو كما تقدم. لأن تنافي الشرعية الظنية ليس ببدع. 

(ز) كونه حجة يستدعي دليلًا عليه» والأصل عدمه. وسنجيب عما يذكره الخصمء وهذا 
ما لا بأس به 

م 

() قوله تعالى: إكددُمَ حبر أمةِ أرجت لِنّاسٍ4 [آل عمران: آية١٠1]‏ » وهو خطاب 
مشافهة» فيختص بالصحابة» فم| يأمرون به معروفء وما ينهون عنه منكرء فيجب الأخل به. 

(ب) قوله - عليه السلام -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم»'”) 

(ج) قوله عليه السلام -: «اقتدوا بالليق من عدي أن بكر وعير ا" 

(د) ولى عبد الرحمن بن عوف عثمان بشرط سيرة الشيخين» فقبل ولم يتكر عليه» فكان 
إجماعا. 

(ه) قوله عليه السلام - «عليكم بستتي و بعة القلفاء راشي 1 

(و) أن قوله إذا اتتشرء ولم ينكر عليه» كان حجة, فكان حجة وإن لم يتتشر كقول الرسول. 

(ز) أن مخالفته للقياس لا يكون إلا: الخبر. 

©“ أن مستند مذهبه إن كان هو الخبر فظاهرء وإن كان هو الاجتهاد فكذلكء, لأن 


اجتهاده أتم وأرجح” 
وأجيب: 
عن (أ) أنه لو اختص بهم فإن) يدل على حجية إجماعهم» كم| سبق فيه. 
وعن (ب) أنه خطاب مع العوام؛ لأنه ليس بحجة على صحابي مثله ثم إنه لا دلالة له 


على عموم الاهتداء في كل ما بهتدي فيه فيحمل على الرواية. 


.)1169 /7( البرهان‎ »)73071١/١( المستصفى‎ »)١75 /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(") تقدم تخريجه. 

(7) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: المحصول (7/ 2)١7/6‏ البرهان ( 168/7 1709)) المستصفى ( 7/ 75751: 516). 
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وفيه نظر» من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف بالعلية» فيعم؛ لعموم علته. 

وعن (ج) ما سبق» ويخصه أنه أمر للأئمة والولاة في الاقتداء بسيرته) في العدل 
والإنصاف7", 

وعن (د) ما سبق, لما تقدم؛ ولأن حمله على ما ذكرتم يقتضي تخطئة أحدهماء ولأن قبوله 
معارض. برد عل - رضى الله عنه -. 

وعن (ه) ما سبق ا تقدم؛ ويخصه: أن السنة هي الطريقة وهي: ما تواطأت عليه فلا 
تتناول ما يقوله الإنسان أو يفعله مرة أ و مرتين» فيشتمل على سيرتهم. 

وعن (و) , بسع الأول مسلمنام لكن لكرنه إبعاعازولالك ختلت لكا يه ينيع ونان 
غيرهم من المجتهدين. ثم بمنع الثانية» والقياس خال عن الجامع» ثم إنه منقوض بقول 
غيرهم من المجتهدين. 

وعن (ز) لعله لخبر ظنه دليلًاء ثم إنه منقوض بقول غيرهم من المجتهدين. 

وعن (ج) بمنع ظهور حصول المقصود منهه لما سبق. ثم الظاهر أنه ليس بطريق النقل» 
وإلا: لأظهره» | هو دأبهم في المسائل التي وجد النقل فيهاء سيا مع وجود المخالف» ولأن 
عدم إظهاره كتم له؛ وهو منهي عنه للحديث”". ثم بمنعه على الثاني لأنه لا يجب أن يقلد 
المجتهد مجتهدًا آخر» وإن كان اجتهاده أتم» بل لا يجوز. ثم إنه منقوض بقول التابعي بالنسبة 
إلى ما بعده7") 

ش فرع: 

إن لم يجب الاتباع ففي جواز تقليدهم خلاف؛ وهو مرتب على جواز تقليد غيرهم. 
واختلف قول الشافعي - القديم - فيه: فنص في موضع على جوازه مطلقاء وفي موضع 
بشرط انتشارهء وعدم تخالفته» وفي موضع بشرط مخالفته للقياسر © 


(') انظر: المحصول 2)١1/17//7(‏ البرهان ( 7/ 1709))؛ المستصفى ( 0757/١‏ /01). 
(") أخرجه أبو داود (51//5) ١9‏ - كتاب: العلم.4- باب: : كراهية منع العلم (/750). 
- الترمذي (74/0) 47 - كتاب: العلم -٠‏ باب: ما جاء في كتمان العلم (7754)» وقال: حديث حسن. 

- ابن ماجه /١(‏ 01 بتحقيقي) المقدمة 4 7- باب: من سثل عن علم فكتمه (7071): أحمد في مسنده (7/ 
لكك دعل 44ل لدلاء وول 44194 0060). تحفة الأشراف .)١15195(‏ 

0)انظر: المحصول .)١17//7(‏ البرهان 7/7 1769). 

(5) انظر: المحصول ( 178/7), المعتمد ( ”/ 447)» تيسير التحرير ( ”/ :)١78‏ المستصفى 2)7719//١(‏ 
الرسالة للشافعي ص .)75١(‏ 


فذ لكك 
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والحق: أنه لا يجوز كغيرهمء وثناء الله تعالى عليهم بقوله» #ِلّقَدَ رَضَِ أَلَهُ عَنٍ 
لَمُؤَبتَ* [الفتح: آيقم1] ولإوالشيفوت لُْولُونَ [التوبة: آية 6٠٠١‏ ونحوهماء وثناء 
وميوله بقوله: «خير القرون قرني»”' ' الحديث» وقوله: «أصحابي كالنجوم»' ونحوهاء 
يوجب حسن الاعتقاد فيهم وتعظيمهم: والقطع بحسن حالهم عند الله تعالى'" 

فأما وجوب تقليدهم أو جوازه: فلاء يؤكده: أنه ورد مثله في آحاد الصحابة مع القطع أنه 
لا يجب على غيرهم من الصحابة تقليدهم؛ بل لا يجوز””. 

مسألة 

| في تفاريع القديم : ! 

() قال الشافعى - رضى الله عنه - نقل عن على - رضى الله عنه - أنه صلى في ليلة ست 
كات كا ده مك م عه وقال: لوثبت الاك عله لقلت ين لأن الظاهر أنه فعله 
توقيعًا”". 

واعترض الشيخ الغزالي عليه: بأنه ‏ ينقل فيه حديئًاء حتى يتأمل لفظه ومورده؛ وقراثنه 
وفحواه» وما يدل عليه» ولم يتعبد إلا: بخبر يروى مكشوفا يمكن النظر فيه؛ وما كانت 
الصحابة يكتفون بمثله في صحة الخبر» من غير تصريح به''". وهو ضعيفء إذ لا يستدعى 
ذلك خيرًا بلفظ الرسولء أو بلفظ: الراوي» حتى يتأتى فيه ما ذكر» لجواز أنه شاهد ذلك منه» 
ولأن ذلك تفريعًا على القديم؛ فلا يذكر فيه ما ينافيه. 

(ب) قال في موضع: (قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف حجة)؛ ولعله تفريع على القديم؛ 
الذي يقنضى وجوب الأخذ بمذهبه؛ لا الذي يقتضي جوازه؛ فلا يحسن إيراده - هنا 7" . 

قال الغزالي: السكوت ليس بقول» فأي فرق ين الانتشار وعدمه قال الإمام: والعجب منه 
أنه تمسك بمثله في حجية خبر الواحد والقياس. ولا يرد عليه أن حجيته ليس بطريق 


ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(") تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المحصول (”119/7)» المعتمد ( 7/ 447). 

(4) انظر: المحصول ( / ».)18٠١‏ المعتمد ( 7/ 440)» المستصفى .)5197/١(‏ 
() انظر: المحصول (7/ 187))» المستصفى .)7107١/١(‏ 

(5) انظر: المستصفى .)7771/١(‏ 

) انظر: المحصول (7/ »)١17‏ المستصفى /١(‏ 2371/1 3077/7). 

(8) انظر: المحصول (7/ 187)» المستصفى .)111/5()١5/8/١(‏ 


48 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 7 
الإجماع. 

(ج) نص: أنهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى؛ فإن اختلفوا فقول الشيخين”"" لم 
سبق من الخبرين. 

(د) نص في موضع: أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسًا على كثرة الرواة» وزيادة 
علمه توجب زيادة ظن صحة اجتهاده9 . 

(ه) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم, إذ الاعتناء به أشد. وأخرى الفتوى. 
إذ السكوت عن الحكم للطاعة”". 

(و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به. 

وقيل: به. بقول الذي شاهد واقعة أصل القياسء لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه. وعلة 


حكمه. وقلة بسع عاق . . 
(ز) إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنيبه رجح به مطلقًا. وقال القاضي: إن قال علمت 
ذلك من قصد الرسول لقرينة بوكر 
مسألة 
ما شهد الشرع باعتباره حجة إجماعا””'. وما شهد بإلغاته رد لذلك. 
وما لا يوجد فيه الأمران يسمى ب (المصالح المرسلة)”": ليس بحجة عند الأكثريد 0©. 


الت حير 0 
وأنكره بعض بعض أصحابه. ولا يكون كذلكء لعموم كونه وصقًّا مصلحيًا فإن ذلك معتير» 
بل لخصوصه. 


.)710/7/١( انظر: المحصول ( ”/ 187)» المستصفى‎ )١( 

(9) انظر: المحصول (187'/7).» المستصفى ( /١‏ 717/7) 

() انظر: المحصول ( ”/ *187)) المستصفى ( /١‏ 77/7). 

(8) انظر: المحصول ( ”7/ »)١185‏ المستصفى /١(‏ 77). 

(©) انظر: المحصول ( ”/ »)١85‏ المستصفى /١(‏ 717/7). 

(9) انظر: المحصول ( 0719/7 الإبباج ( ”/ 190 ) المستصفى /١(‏ 784). 

أنظر: المستصفى /١(‏ 7384)» المحصول ( 7/ ,)77١‏ الإبهاج ( 8/ .)١140‏ 

(8) انظر: البرهان (7/ »)2١١15‏ الإبباج ( 7/ »)14٠‏ المسودة ص ( 6 4) تيسير التحرير (/ 818). 

(9) انظر: المحصول ( ؟/ 777), البرهان (؟7/ ,)١11‏ المسودة ص ,))55١٠(‏ الوبهاج (؟/ 5) تيسير 
التحرير (”7/ 735). 
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قال الغزالي: الواقعة في محل الحاجة والزينة: لا يجوز التمسك بهاء لأنه يجري مجرى وضع 
الشرع» والواقعة في محل الضرورة: لا يبعد التمسك بها إذا كانت قطعية كلية؛ ولعله محل 
الخلاف. وهو كا إذا تترس الكفار بالمسلمين حيث يقطع باستيلائهم» عند عدم قتالهم 
فيحتمل الأمران» فإنا لو امتنعنا عنه لقتلونا وقتلوا الترسء ولو قتلنا الترس لقتلنا مساً) بريئاء 
وهو غير معهود في الشرعء لكن نعلم أن حفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع من 
حفظ مسلم واحد. 

وهذا في) اجتمع فيه القيود الثلاثة» فلو اختل واحد منها لم يجز» كما لو قاتلوا كذلك 
دافعين» أو في قلعة» أو كان جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدًا منهم عاشواء ولو امتنعوا 
ماتوا”"". وفيه نظرء إذ القول بالمصالح المرسلة» إنم! هو عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - 
والمسألة المفروضة ما يوافق عليه غيره؛ بل لو صح النقل عنه» فهو مجرى على إطلاقه'"". 


لنا: 
أنهلم يعتبره الشرع» فلا تكون حجة: إذ هي به" '". 
الملبت: 


الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة أو الراجحة. وجبت شرعيته» لأن ترك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل - شر كثير» وإلا: وجب عدمه دفعًا للمفسدة الراجحة» أو العبث؛ 
وهو كالمعلوم بالضرورة من دين الأنبياء - (صلوات الله عليهم) - بعد استقراء لأحكام. و - 
حيئئذ - يكون حجة لما سبق من المنقول والمعقول في القياس والإجماع. إذ يعلم بعد استقراء 
مباحث الصحابة أنهم ما كانوا يراعون إلا: تحصيل المصالح» ودفع المفاسد, وما كانوا يلتفتون 
إلى الشرائط التي أحدثها المتأخرون7. 

لا يقال: لو كان عموم كونه وصمًا مصلحيًا يوجب الاعتبار لكونه مفسرًا في نظره» لكان 
ذلك يوجب الإلغاء» لكونه ملغي - أيضًا - فيلزم أن يكون الوصف الواحد معتبرًا وملغي - 
لأنا نمنع أن المشتمل على الخالصة أو الراجحة ملغيء وإلغاء غيره لا يضر. 


.)595 /١( انظر: المحصول ( 7/ 7570)؛ المستصفى‎ )١( 

(1) انظر: تيسير التحرير ( */ 7717)» البحر المحيط (/ .)١87‏ 
() انظر: البرهان( 7/ .)١١16‏ 

(؟) انظر: البرهان ))١١15/7(‏ المحصول (7/ 5 7؟). 
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وأجيب: 
بأن تخصيص العلة جائز. وإن كان لمانع - وهو يقتضى ذلك. 


مسألة 

قالت الحنفية والحنابلة بالاستحسان”'". وأنكره الباقون: قال الشافعي: (من استحسن فقد 
شرع)”". ولا بد من فهمه قبل الخوض. فنقول: إن عنى به الحكم بها يستحسنه عقل المجتهده 
أو بهواه - وهو المتبادر إلى الفهم منه - فبطلانه ظاهر وإلا: فيبين لتنظر فيه. 

فقيل: (هو دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا يقدر على التعبير عنه. لعدم مساعدة العيارة)» 
كالمقوم» فإنه قد لا يقدر على تعبير ما يفيده ظن زيادة القيمة7". 

وزيف: أن المدارك معينة بتعيين الشارع» وهو لا يتصور فيا لا يمكن أن يعبر عنه» ولأن 
كل معنى محقق يمكن التعبير عنه بحقيقة أو مجاز أو مركبء بخلاف التقويم» فإن ما يفيد ظن 
زيادة القيمة غير معين من جهته» ولا هو معنى محقق» ولأنه إن تقطع بكونه تدليلا جاز 
التمسك به وفاقاء وإلا: فهو رد وفاقًاء فالنزاع - حيتئذ - لفظي ©©. 

وقيل: (هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه)” » وهذا لا خلاف فيه ولا 
يجوز تفسير الاستحسان المختلف فيه به. ثم إنه غير جامع؛ إذ نصوا على أن القياس في قوله: 
«مال صدقة» أن يتصدق بجميع ماله؛ فالاستحسان أن يختص بال الزكاة» لقوله تعالى: 
©#حُذ مِنْ أمْوطِجَ صَدَقَد4 [التوبة: آية7١٠1]»‏ وليس هو بقياس» وكذا استحسانهم عدم وجوب 
القضاء على من كان ناسيّاا'". وقيل: (هو تخصيص) قياس بأقوى منه'”. وهو راجع إلى 
تخصيص العلة» وقد عرف ما فيه من الخلاف ولأنه يكون لفقد شرطء أو وجود مانع» 
ودليلهما قد يكون أضعف من القياسر (*) 

الكرخي: (هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه» لوجه 
)انظ المستمة 201/70 بسار لحري 1180/43 المتو ين 041 لضفن 12/09 
(9) انظر: المحصول ,)١79/7(‏ الويباج .)35١١/7(‏ المسودة ص .)50١(‏ 
(7) انظر: المستصفى ( ”/ ,)58١‏ الإبهاج ( .)07١ ١/9‏ 
() انظر: المستصفى ( 7/ »)3580١‏ الإبباج ( 7/7 .)7١1١‏ 
) انظر: المعتمد ( 9/7 87). 
(5) انظر: المستصفى /١(‏ 817؟), المحتمد (854/5): الإباج 25 55 


. ") انظر: المعتمد 0 879/7). 
9) انظر: المعتمد ( 9/7 47). 


- الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 40 لد 
أقوى)"". وهو ضعيف - أيضًا - لما سبق» ولأنه يوجب كون العدول عن العموم إلى 
المخصوص: والمنسوخ إلى الناسخ استحسانً””. وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة 
المطردة للمصلحة. كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء» من غير تقدير الماء واللبث 


والأجرة. 

وهو كذلك» لأنها إن كانت معتيرة» فلا خلاف فيه وإلا: فمردودة» ولأنهم نصوا عليه» 
حيث لا عادة» ى]| سبق. 

أبو الحسين: (هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ بوجه أقوى 
منهء وهو كالطارئ على الأول)0". خرج بالأول: النسخ والتخصيصء وبالثاني: الحكم 
بأقوى القياسين, لأنه ليس في حكم الطارئ» ولو كان لكان استحسانًا. وقيل: احترز به عن 
عبان درك القيا 7 

لا يقال: نص محمد بن الحسن في غير موضع” ©: كت الامختحيان بالقياين” كا لو 
قرأ آية السجدة في آخر السورة» فالقياس: الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع. 
ثم إنه قال بالقياس دونه لأنه انضم إلى القياس شيء آخر» وترجح المجموع عليه» وهو: أنه 
تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله: موَحَر راع وَنَابٍ ©08» [ص: آية؛ 1]. 

وقيل: احترز بقوله: (ني حكم الطارئ عن الاستحسان الذي يترك بالقياس»؛ الذي ليس 
في حكم الطارئ؛ فإنه ليس استحسائًاء لعدم طريانه عليه» وهذا يقنضي أن يكون القياس 
الطارئع أفوسسة الانتعيان. 

والشهو عند 7 أ الانشهنان أقوئ: مركا :من القيامن مطلقاء وحيت: يتزك 
القياس»؛ فإن) يترك لاعتضاده بشيء آخرء ودلالة الفعل على الحكم آيلة إلى اللفظ» فلا يتتتقض 


.)3١ ١/9 ( الإبهاج‎ »)84٠ /7 ( انظر: المحصول (159/7).» المعتمد‎ )١( 
.)5١ 7/9 ( الإبهاج‎ »)84٠ /7 ( انظر: المحصول (159/7)» المعتمد‎ )5( 
.)35١7 /8 ( الإبهاج‎ .)١179/7( المحصول‎ »)85 ٠ /7( انظر: المعتمد‎ )7( 
.)5١7 /9( الإبباج‎ ))814٠ /7 ( المعتمد‎ »)17١ (؟) انظر: المحصول (؟7/‎ 
.)65٠ المعتمد (؟/‎ ») 17١ /7( انظر: المحصول‎ )*( 

(1) انظر: المعتمد ( ؟/ *85). 

(9) انظر: المحصول ( 7/ »)17١‏ المعتمد (7/ .)85٠‏ 

() انظر: المحصول ( 7/7 .)١0771١‏ 
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بها نسخ منه. وهو يقتضي أن تكون الشريعة كلها استحسانًاء فلو زيد في الحد: (غير البراءة 
الأضلية) سقط" 

وأجيب عنه: 

بأن قوله: ترك وجه من وجوه الاجتهاد, ينبىئ عنه؛ فإن البراءة الأصلية ليست من وجوه 
الاجتهاد, لكن يحترز في الحد عن إرادة مثل هذه الأدلة(". 

والنزاع في التسمية غير لائق بذي التحقيق» ولو سلم فلا ينبغي فيه» إذ ورد في الكتاب: 
قال الله تعالل: إوَمَنَ أَحَسَنٌ قَوَلُ يمن دَغَآ إلى اللي [فصلت: آية85] » وقوله تعالى: موالَذِينَ 
فتتومون القولّ 50 [الزمر: آي43١]»‏ و مإْوَاتبعوَا أَحْسَنَ مآ أ أنزل إليكم» [الزمر: 
آيةهة ]ع وم قَوَمَكَ َأحَده | بأحسها 4 [الأعراف: آيةه ١4‏ ]. 

وني السنة: كقوله - عليه السلام - «ما رآه المسلمون» الحديث”". وفي ألفاظ المجتهدين 
كقول الشافعي - رضي الله عنه - في المتعة: (أستتحسن أن يكون ثلاثون درهمًا)» وفي الشفعة: 
(أستحسن أن تثبت إلى ثلاثة أيام)» وفي الكتابة: (استحسن أن يترك على المكاتب شيء)/ 0 

ونقل عن الأدمة استحسان دخول الحام من غير تقدير الماء» واللبث. والثمن والأجرة. 
واستحسنوا شرب الماء من السقاء من غير تقديره» وتقدير ثمنه. وحمل الإمام النزاع فيه على 
تخصيص العلة”'- بعيد. إذ هو مشهور بالخلاف من كثيرين» بخلاف الاستحسان, فإنه محص 
بخلاف الحنفية» ولأن تخصيص القياس بالاستحسان يستدعي معر فته فتعريفه به دور. 

وقيل: النزاع في إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة. وهو 
ضعيف لما سبق. فلم يتلخص استحسان مختلف فيه””". ولنذكر ما ذكر فيه جريًا على العادة. 

المفيت: 

(أ) قوله تعالل: مإلذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فيتبعُونَ أحْسَتهد © [الزمر: آيقه١]»‏ والاستحسان 


مسمس سس سس سسا اسح 9797090 د 
)١(‏ هذا اعتراض من الرازي على أبي الحسين البصري في تعريفه انظر: المحصول ( ”/ »)17١‏ الإبهاج ( / 
00 


(5) انظر: الوبهاج ( 077/7 07). 

(5) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: الأم للشافعي (5/ 57)» (0/ 7037 737), أحكام القرآن له (1/ 199)) الإبباج ( 9/ 707). 
(©) انظر: المحصول (؟/ 177). 

(1) انظر: الرسالة ص »)7١9(‏ الأم (7737/19)» المعتمد ( 874/7). المسودة ص ( 407). 
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اتباع الأحسنء فيكون مأمورًا به ولأنة إذا جاز اتباعه» وجب اتباعه لئلا يلزم خلاف. 


وير عر 


5 د" أ - 52 ضمي م هر هس روي و * 
(ب) قوله تعلل: تإوَآئْبعُوا أَحْسَنَ مآ أنزل إلَيكُم)4 [الزمر: آيةهه]» مسن يَسَمِعُونَ ألقَولَ 


ظ 1 / 
فَيَتَبعُونَ أَحَسَتَمُد 4 [الأعراف: آية40١]»‏ فيجب اتباعه. ش 

(ج) وقوله عليه السلام - «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»”": ولو لم يكن 
حجة لم يكن حسنً”"2. 

وأجيب: 

عن (أ) و (ب) أنه دورء لأنه إن) يكون مأمورًا به لو كان أحسن في نفس الأمر أو في ظن 
المكلف بطريق شرعيء فإثبات كونه كذلك يكون مأمورًا به - دور» وتخص الآآية الثالئة: أنه 
ع 
عرد من فبلعا + 

وعن (ج) أنه يفيد حسن ما رآه جميع المسلمين حسنا. ونحن نقول به. ثم إنه خبر واحد. 
ثم إن كان المراد منه ما يكون كذلك بناء على دليل: لزم الدور المذكور» وإلا: فالحكم بمجرد ما 
يستحسنه الإنسان ويميل إليه طبعه باطل بإجماع الصحابة والتابعين بالضرورة من الدين؛ 
ويؤكده: حديث 0 

وأنه لم يتقل عن أحد منهم الرجوع إليه عند حدوث الوقائع”". والمراد من قوله: «أجتهد 
رأبي»: القياس وفاقاء فلا يكون متناولًا لغيره'"". 

واستحسانهم دخول الحمام من غير تقدير الماء واللبث والأجرة وشرب الماء من السقاءء 
من غير تقديره وعوضه - لا يدل عليه لجواز أن يكون ذلك للعادة المطردة في زمانه - عليه 
السلام توا نيع من العا . 

مسالة 
وفي تجويز قوله تعالى لنبي أو ولي: (احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق). ثالثها: أنه يجوز 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(') انظر: المستصفى .)77/77/١(‏ 
() انظر: المستصفى .)41/1//١(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: المستصفى .)1787/١(‏ 
(7) انظر: المستصفى .)7079/١(‏ 
(9) انظر: المستصفى .)779/١(‏ 
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() أنهم يؤمن من اختيار العبد المفسدة» والأحكام للمصالح. 

«(ب) أنه إن كان مصلحة قبل اختيار المكلف: لزم أن يصيب بالاتفاق في الأمور الكثيرة» إذ 
لا فرق بين القليل والكثير إجماعاء لكنه غير جائزء وإلا: لجاز أن يقال للأمي: (اكتب 
المصحف فإنك لا تكتب إلا: ما طابق خطه) وللجاهل: (أخبر ما شئت فإنك 0 
بالصدق), ولبطل دلالة الاتفاق على علم فاعله. ولكان تكليمًا بالفعل قبل قبل العلم أو 
مي ا ب الور ا 0 
الحسن»» يقتضي أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله» وبعده بسقط التكليف. 

ولجاز في أصول الدين وتبليغ الأحكام بلا وحي وفي تصديق الأنبياء وتكذيب المتنبئ 
ولجاز في حق العامي» بجامع الأمن من الوقوع في الخطأ. وإلا: فإن حصلت المصلحة 
باختياره - لم يكن ذلك تكليقاء إذ يصير معناه: إن شئت افعل» وإن شئت لا تفعل, ولأنه لا 
ا ار باج لماص رك رار واي 
تكليف بط لا مصلحة فيه. ولا مفسدة؛ وهو غير جائز» ا سب (4) 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع وجوب تعليل الأحكام بالمصالح, ثم بمنع جواز الخطأ عليه .ما قيل له ذلك. 

وعن (ب) ما سبق» ثم بمنع أن الاتفاقي لا يكون أكثريّاء وهذا لأن جوازه مرة يفيد جوازه 
مرارّاء لأن حكم البيء حكم مثله. وما ذكر من الأمثلة - إن لم يكن بينها وبين المنازع فرق - 
منعنا الحكم فيهاء وإلا: امتنع القياسء على أنه لا يفيد اليقين. . ثم لا نسلم امتناع ما يكرن 
تفاقيا من وجه دون وجه كم) هو هناء فإنه اتفاقي من حيث المصلحة؛ ومعلوم السبب من ” 
حيث إنه لا يتأتى إِلّا بالمصلحة. » على أن الإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير -- ممنوع. 
وبه خحرج الجواب عن الملازمة الثأنية: فإنه اتفاقي بجميع جهاته ولأنا لا نجوز اتفاقه» ولو مرة 


,)575/54 ( الإبهاج ( 775/7)» تيسير التحرير‎ .)84٠ المغتمد ( ؟/‎ ,)١86 /” ( انظر: المحصول‎ )١( 
.)6١( المسودة ص‎ 

(") انظر: تيسير التحرير ( 5/5 77). : 

() انظر: المحصول ( 7/ 2180 المعتمد ( 7/ 84٠‏ ): الإبباج ( "/ »)7١٠١‏ تيسير التحرير (785/4). 

(؟) انظر: المحصول ( ”/ 180) المعتمد ( 7/ 89-0)» الإبباج (8/ .)51١‏ 
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واحدة. 

وعن الملازمة الثالثة: بمنعهاء لأن معناه: أنك ا أو الترك فاحكم به على 
الأمة. 


ثم بالتقض: با ! إذا أفتى مفتيان متساويان؛ أحدهما: بالحظر, والآخرء بالإياحة. 

0 أفتى به المفتي» وإن لم يظن حسنه» مستندا إلى 
دليل» بخلاف المجتهد. وجوابه ظاهر بأدنى تأمل. ثم إننا يجب تقديم المميز بين الحسن 
والقبيح؛ ليأمن فعل القبيح: وأنه حاصل - هنا - قطعّاء بخلاف ما يكون مستندًا إلى اجتهاده؛ 
فإنه يتبين خلافه. 

وعن الملازمة الرابعة: ب بمنع امتناع اللوازم» 5 ثم بالفرق إذ المطلوب في الفروع الظن» ولذلك 
جاز الاجتهاد فيهاء بناء على الأمارات والتقليد» بخلاف الأصولء والاختلاف ني الحكم يدل 
على الاختلاف في الحكمة. 

وتخص مسألة التبليغ: بأنه لرفع إيهام الباطل» وهو الشك فيا يبلغونه. 

وعن الخامسة: بمنعهاء والإجماع على عدم الفرق: بمنوع ثم بالفرق» بأنه غير لائق بحاله؛ 
مسا د ره 

بمنع القسم الثاني» ولا نسلم أنه ليس بتكليف؛ وسنده ما سبق» وبه خرج جواب 
0 1 9 بالقض المذكور”". 

المحوز: 

(أ) أنه لا يمتنع لذاته» ولا لأمر خارجيء لا سبق غير مرة. 

(يب) الواجب من خصال الكفارة واحدء لما سبق في مسألة» ثم إنه تعالى فوضه إلى 
المكلف» ابح الور و و كي 

رج( القياس على ما إذا أفتى مفتيان متساويان» أحدهما: بالحظر» والآخر: بالإباحة» فإن 
كلف تان أ عاد إذ لأ فرق بين "أن يقال: (اعمل ما شئت» فإنك لا تعمل إلا: 
الصواب) وبين أن يقال: (اعمل بأيهما شئت» فإنك لا تعمل إلا: الصواب). 

(د) يعتمد في صحة التكليف: تمكنه من الخروج عن عهدته وهو حاصل في هذا التكليف. 

(ه) إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية» مع جواز الخطأ فيها - جاز الحكم با يختاره المكلف 


لامك 
)١(‏ انظر: المحصول ( 58/7 5)) المعتمد ( 7/ 897-891). الإبهاج (9/ .)51١‏ 
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١ 93‏ 

من غير دليل» مع عدم جوازه بالطريق الأولى” . 
وأجيب: 


عن (أ) أنه تمسك بالأصلء لا يفيد اليقين» سلمناه» لكنه يمتنع لكونه بع يتضمن النفرة» أو 
لإخلاله بمقصود الاجتهاد, ثم يفيد إمكانه عقالاء وهو: لايناني امتناعه عادة» أو شرعا. 

وعن (ب) أنه قد مر بطلان أن الواجب واحد معين فيهاء * ثم لا يلزم من جوازه جوازه. 
و إلا : لجاز في حق العامي» ضرورة جوازه في حقه. على أن الفرق بينهما قائم. 

وعن (ج) , بمنع عدم الفرقء فإن القولين مبنيان على الدليل بخلاف ما نحن فيه ثم إنه 
ينتقض بالعامي. ثم إنه قياس يفيد الظن. 

وعن (د) بعض ما سبقء ثم المعتمد في صحة التكليف تمكنه من الخروج عن عهدته؛ بناء 
على الدليل ليأمن من فعل القبيح قبل الفعل. 

وعن (ه) بعض ما سبق ويخصه: منع عدم جواز الخطأ عليه بل المخنطأ في الطريق لازم» 
ثم لا يلزم من جواز العمل بالظن المستند إلى الدليل جوازه به من غير استناده إليه”©. 

ولمن قال بعدم وقوعه 

() أنه لو أمر به لما نهى عن اتباع هواه؛ إذ لا معنى له إلا: الحكم على وفق إرادته. 

لا يقال: لما أمر - عليه السلام - بذلك؛ لم يكن ذلك اتباعًا للهوى - لأنه - حيتئل - لا 
يتصور ذلك في حقه. فيمتنع نبيه عنه. 

(ب) ولما قيل له: ملم أَذِنتٌ لزه [التوبة: آية مغ ]9) 

وأجيب: 

عن (أ) أنه لودل فإنم| يدل في حقه - عليه السلام - فقطء والدعوى عامة, ثم , بمنع امتناع 
النهي عن غير المتصورء ثم لعله قبل أن يقال له ذلك. وبه خرج الجواب عن (ب)» ويخصه: 
أنه ليس عتابًا على ترك ا حق» بل على ترك الحو (*) 

واحتنج على وقوعه: 

(أ) بقوله تعالى: مكل 
)١(‏ أدلة القائلين بالجواز انظرها ني: المحصول ( ؟/ 2٠١‏ المعتمد(؟/ 4845-8945 ). 
(؟)انظر: المحصول ( )2١ 7/١‏ المعتمد ( ؟7/ 845-845). 


59) انظر: المحصول 2.18/7 1844). 
(؛) انظر: المحصول ( 0705/9. 


رم م مه 


الطعام ان جلا لَبىَ سيل 4 [َآل عمران: آية 97 ]2 أضاف 
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التحريم إليه» وهو يدل على أنه من جهته”"©. 

(ب) نادى منادي الرسول يوم فتح مكة: «أن اقتلوا مقبس بن حبابة وابن أبي سرح؛ وإن 
وجدا متعلقين بأستار الكعبة)”"2» ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثمان - رضي الله عنه -. 

١ج(‏ قال يوم الفتح: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض؛ لا يختلى خلاهاء ولا 
يعضد شجرها»””؛ فقال العباس رضى الله عنه: إلا: الإذخرء فقال: «إلا: الإذخر»» ولم يكن 

0 : 

بالوحي؛ لعدم ظهور علامته”". 

لا يقال: إنه متروك الظاهرء إذ الاستئناء المنفصل غير جائزء وليس بعض التأويل أولى من 
البعض فيكون مجملًا - لأن الاستدلال ليس من جهة دلالة اللفظ على المعنى» حتى يتجه مأ 
ذكرتم؛ بل من جهة أنه شرع الحكم من غير وحي» لعدم علامته» فلا يقدح فيه ما ذكرتم؛ على 
أنا نمنع كونه متروك الظاهرء لأن السكوت اليسير لا يقدح فيه؛ فلعله - عليه السلام - 
سكت في تلك الساعة اللطيفة؛ فلما قال العباس ذلك أوصله - عليه السلام - با قبله"". 

(د) نادى مناديه يوم الفتح: ولا هجرة بعد الفتح»””'". فأقبل مجاشع بن مسعود بالعباس 
شفيعًاء ليجعله مهاجرًاء فقال: «أشفع عمي؛ ولا هجرة بعد الفتح"”. 

(ه) لما قئل النضر ”2 أنشدت ابتته”": 


.)717/4 ( المعتمد (8457/7)» تيسير التحرير‎ »23٠١ /7( انظر: المحصول‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() انظر: المحصول (7/ »)١191*‏ المعتمد ( 847/7)» تيسير التحرير ( 4/ /7157). 

(©) انظر: المعتمد ( 8917//7))» تيسير التحرير ( 5/ 1717). 

(5) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه: وانظر: المحصول (191/75). 

(8) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من بنى عبد الدار» من قريش» صاحب لواء 
المشركين ببدر. اشتهر بالشجاعة والوجاهة في قومه» بل كان شبيهًا بالشيطان في معاداته رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قتله المسلمون صبرًاء قرب المدينة بالأثيل سنة ١‏ هجرية. 

انظر ترجمته: نسب قريش ص »)١900(‏ البيان والتبيين (5/ 47)؛ زهر الآداب /١(‏ 56)» جمهرة الأنساب 
ص ))١75(‏ الكامل لابن الأثير (؟17/5). 

(9) ابنته هى: قتيلة بنت النضر بن الحارث. زوجة عبد بن الحارث بن أمية الأصغر. شاعرة مجيدة. من 
المخضرمين أدركت الجاهلية والإسلام. وهي في هذه الأبيات ترثي أباها بعد أمر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقتله. وعقب ذلك نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن قتل أسرى قريش بعد 
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ا 


في قَوْمِهِ وَالفحلٌ فحلٌ مُعِرِقٌ 
مَا كَانَ ضر كَ لَوْ مَدْنتَ وَيْيَ) 
من لت وَهُوَّ الحفيظ التق(" 

فقال - عليه السلام -: «أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته». 

(و) قوله - عليه السلام -: وعفوتٌ لَكُم عن الخيل والرقيق»”". 

(ز) قال - عليه السلام -: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج»» فقال الأقرع بن حابس: 
أكل عام؟ فسكت. فلم| أعاد. قال: «والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت, ولو وجبت لما قمتم 
بهاء دعوني ما ودعتكم)»7". 

(ج) أخر رسول الله - تك - العشاء ذات ليلة» فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لولا أشق على 
أمتي جعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين»9 2 وكذا قوله: «لأمرتهم بالسواك عند كل 


النضرء ولقد أسلمت» وحسن إسلامها. بل روت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وتوفيت في خلافة عمر سنة ١‏ 7 هجرية. 

انظر ترجمتها: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص ))55١0(‏ معجم البلدان /١(‏ 15)), شرح ديوان 
الحماسة للتبريزي (7”/ 17), زهر الآداب ص (55)) العمدة (١/2065.؛‏ البيان والتبيين (5/ 57). 

)١(‏ مصادر الأبيات: معجم البلدان /١(‏ 15) البيان والتبيين (5/ 5), الحماسة البصرية »)5١7 /١(‏ شرح 
ديوان الحماسة للتبريزي (”/ ,)١17‏ طبقات الشافعية الكبرى »)755١ /١(‏ العقد الفريد (*/ 56؟7). 

(؟) الحديث: صحيح: أخرجه أبو داود (7/ 777) 7- كتاب: الزكاة» 4- باب: في زكاة السائمة »)١81/4(‏ 
الترمذي (1/7) ؛ - كتاب: الزكاة» ”- باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق (2570» وقال: صحيح. 

- النسائي (0/ 03737 77- كتاب: الزكاة 14- باب: زكاة الورق. 

- ابن ماجه (؟7/ 8" بتحقيقي) 8- كتاب: الزكاة 4 - باب: زكاة الورق والذهب. .)١740(‏ 

- الدارمي (470/1) - كتاب: الزكاة لا- باب: في زكاة الورق (1774): أحمد في المسند (1/ 47 
))١118 01151529 ١ 1‏ وانظر: التلخيص الحبير (177/7). 

(57) الحديث: صحيح» أخرجه أبو داود (1/ 50 *) - كتاب: المناسك -١‏ باب: فرض الحج 2)177١(‏ 
ابن ماجه (// 4٠8‏ بتحقيقي) 16- كتاب: المناسك 7- باب: فرض الحج (23885)., النسائي (5/ 
-14)0١‏ كتاب: المناسك باب: وجوب الحج (2)75615 تحفة الأشراف (2208657.» البيهقي (5/ 
3"55) كتاب: الحج. باب: وجوب الحج مرة واحدة. 

- الدارقطني (7/ 7179)) باب: المواقيت 2))١98(‏ الدارمي (2)79/7 كتاب: المناسك» باب: كيف 
وجوب الحج, الحاكم في المستدرك (1/ 4١‏ 4) كتاب: المناسك» وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه. 

(؟) الحديث: صحيحء أخرجه: البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: النوم قبل العشاء لمن غلب» كتاب: 
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١ 
1 صلاة»(‎ 


وقال في حق ماعز - لا سمع أنه رجم - «هلا تركتموه حتى أنظر في أمره»””©. 

(ط) قوله - عليه السلام - «كنت غبيتكم...)”" الحديث. 

(ى) «إن عشت - إن شاء الله تعالى - أن أنهى أمتي أن تسمو نافعا وأفلح ل 

(يا) قوله - عليه السلام -: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» حتى رأيت فارس والروم 
تفعل ذلك. فلا يضر أولادها شيئًا»”". 


التمني» باب: ما يجوز من اللوء مسلم /١(‏ 5 4) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء 
وتأخيرها. النسائى /١(‏ 70) كتاب: المواقيت» باب: ما يستحب من تأخير العشاء» ابن خزيمة /١(‏ 
5 كتاب: الصلاة» باب: استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها (2159 .)١5٠‏ 

- الحميدي في مسنده ))717٠ /١(‏ البخاري في التاريخ الكبير (9/9١)؛‏ أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 
174 2). أحمد في المسند (595/7)» الطبراني .)١159/١١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

() الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري ١7١/١7(‏ فتح) 85-كتاب: الحدود 77- باب: لا يرجم 
المجنون والمجنونة (5415)» مسلم (79)1718/7- كتاب: الحدود ه - باب: من اعترف على نفسه 
بالزنا 15- (...) 2 الترمذي (78/4) -١6‏ كتاب: الحدود 4- باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف 
إذا رجع ))١579(‏ النسائي (54/ 57) كتاب: الجنائز *557- باب: ترك الصلاة على المرجوم ))١9155(‏ 
ابن ماجه (6/ 77 بتحقيقي) -7١‏ كتاب: الحدود 4 - باب: الرجم (5005). 

- الدارمي (7/ 7137) 17 - كتاب: الحدود 1- باب: المعترف يرجع عن اعترافه (7114)) أحمد بن حنبل 
في مسنده (/ »09١‏ تحفة الأشراف .)19١15(‏ 

(7) تقدم تخريجه. 

(4) الحديث: صحيح؛ أخرجه مسلم (78/ 017480 78- كتاب: الأدب 7- باب: كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة .)73١"5(-1١‏ 

- أبو داود 0- كتاب: الأدب -1٠١‏ باب: تغيير الاسم القبيح (/490: 4109). 

- الترمذي (177/6) 44- كتاب: الأدب 560- باب: ما يكره من الأسماء (781757)» قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» ابن ماجه (5/ 76٠١‏ بتحقيقي) 77- كتاب: الأدب ١‏ - باب: ما يكره من 
الأسياء (79/ا"), الحاكم (5/ 0175 كتاب: الأدب رقم )17١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ولا أعلم أحدًا رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمدء الطحاوي في 
مشكل الآثار (5/ 77). 

(5) الحديث: صحيح» أخرجه مسلم» (5137/9 -١5 ٠١‏ كتاب: التكاح 4- باب: جواز الغيلة وهي 
وطئ المرضع وكراهة العزل ))١547( -١5١‏ أبو داود (717/5) 77- كتاب: الطب -١5‏ باب: في 
الغيل (5*84107)» الترمذي (5/ 0765 79- كتاب: الطب 77- باب: ما جاء في الغيلة »)7١110(‏ قال 
أبوغيسى: ديك حسن غريب صضحبح. الننثائي (17)15/5-كتاب: النكاح 64 - باب: الغيلة. 
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وأجيب: 

عن (أ) بأنه تختص بإسرائيل» والدعوى عامة؛ والإجماع على عدم الفصل ظنيء ثم يجوز أن 
يكون بالنذر والتحريم واليمين - على رأي بعضهم أو الاجتهاد”". ش 

وعن البواقي: بمنع دلالتها على المطلوب» لجواز أن يكون بالوحي. ووجوب ظهور 
علاماته في كل مرة ممنوع» بل ذلك في الغالب. ثم يجوز تقديم وحي شرطيء كقوله: إن 
استثنى أحد فاستئن ذلك» ولو قلت في كل عام لوجب فيه. 

ثم يجوز أن يكون بالإلام» وظهور علامته غير واجب وفاقًاء يؤكده: قوله: #إوَمَا يَطِقُ 
عَنٍأطوَئ (2) إن هوا وح ُوح4؛ ثم مجو أن يكون بالاجتهاد”". 

وإذ قد ظهر ضعف مأخل الجازمين» وجب التوقف كا هو مذهب الإمام الشافعي - 


رضى أللّه عنه -. 
مسألة 
يجب الأخذ بأقل ما قيل7". خلانًا للكثيرين” ». وهو بشرط: أن يكون قولًا لكل الأمة: 
ولم يوجد سمعي على الأكثر”". 


وهو: تمسك بالإجماع على الأقل» وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد"". وهو كدية 
اليهودي؛ فإن الثلث أقل ما قيل فيه؛ فلو فرض أن بعضهم لم يوجب شيئاء لم يكن ذلك قولًا 
بأقل ما قيل 2" . 

وخرج بالثاني: وجوب غسل ولوغ الكلب سبعاء واشتراط الأربعين في انعقاد صلاة 


- ابن ماجه (7/ 0٠٠‏ بتحقيقي) 4- كتاب: النكاح -1١‏ باب: الغيل :))7١١11(‏ مالك في الموطأ (؟/108) 
”- كتاب: الرضاع 7- باب: جامع ما جاء في الرضاعة )١15(‏ تحفة الأشراف (1517/85). 

(')انظر: المحصول (؟57/5١7),‏ المعتمد ( ؟/ 897).» تيسير التحرير ( 7/54 775). 

(0) انظر: المحصول ( .)35١5/5‏ المعتمد ( ؟814-895/7)), تيسير التحرير ( 9/4 77): الإبهاج ( ؟/ 
01 

7) انظر: المحصول ( »)5٠8/7‏ الإبهاج ( "/ 1817)» تيسير التحرير ( 708/7)» شرح الكوكب المنير 
(/27 )). المسودة ص .)45١(‏ 

(؟) انظر: الإبهاج ( "/ 1817). 

(©) انظر: المحصول .)07١97/7(‏ 

(5) انظر: المحصول .)7١9/7(‏ 

(") انظر: المغني للمقاضي عبد الجبار (8/ 02799 المحصول ( 9/7 .)7١‏ 


ب الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 40 لد 
الجمعة» لوجود السمعي على الأكثر ولا يشترط عدم ورود السمعي فيه على ما أشعر به كلام 
ىذ لا امتناع في توارد دليلين على مدلول واحدء ولأن هذا الاحتمال قائم في كل 


اجتماع» مع أنه لا يقدح حجيته. ١‏ 

فإن قلت: لما اشتغلت الذمة بشيء لم تحصل البراءة الأصلية يقيئاء إِلَا: بالأكثرء فيجبء 
ليحصل الخروج عن العهدة يقيئً'"". 

وأجيب: 


بأن احتهال شغل الذمة بالأكثر عند عدم السمعي: ممنوع» وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق؛ و 
- حيتئذ - يخرج عن العهدة بالأقل. ولأنا لما تعبدنا بالبراءة الأصلية عنده - عرفنا البراءة عن 


الزائد عنده”. 
مسالة 
قيل: يجب الأخذ بأخف القولين2. 
للنائي: 
() للعسر والحرج والضر ر”»» وبقوله: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة»!. 
وأورد: 


بأن نفي ا حرج عما شرع لا يقتضي نفي المشروعية عم| فيه احرج لعدم لزوم العكس كليًا. 
وفيه نظر. ولأن الله تعالى غني كريم» والعبد بخلافه فالتحامل عليه أولى. ومنع ذلك إذا كان 
في التحامل عليه مصلحة له؛ يؤكده: أن الشرعيات كلها لمصلحة العباد» وإلا: فالله تعالى غني 
عنها. وهو يرجع إلى: أن الأصل في ا منافع الإذن وفي المضار المنع. 

© الأخن بالأخف أخذ بالأقل» وقد ثبت وجوبه. 


ورد: 
بمنعه» إذ ليس من شرط الأخف أن يكون جزءًا من الأثقل وإنا يجب الأخذ بالأقل إذا 


ل ل م 

.)179 /7 ( الإبباج‎ »)75١1١/7( انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول (7/ »)5١1‏ الإبباج ( 184/7). 

(57) انظر: المحصول ( 7/ 71 715)» الإبهاج ( 7/ 189). 

(4) انظر: المحصول ( 7/ 7515)» المعتمد ( ٠/1‏ 44). 

»)كما في قوله تعالى: ليرد آله كع لمُسْرَ وا مد بِكُمْ آلْعُْرَ# وقال تعالى: لإوَما جَعَلَ عَليَكْرْ فى آَلِينٍ 
يِنْ حَرَّج # وقوله صل الله عليه وسلم: «لااضرر ولااضرار». 

() تقدم تخريجه. 


ل 4059 
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كان جزءاء )ا د 000 

وقيل: يجب الأخذ بالأثقل”". لقوله: «الحق ثقيل قوي؛ والباطل خفيف وبي»"". ولأنه 
أكثر ثوابًاء فيجب المصير إليه» لقوله تعالى :لاتير لخت [ابتر: ا : آيقم 4 .]١‏ 

وأورد: 

بأنه لو صح فالمهملة لا تفيد بالكلية”©» ولو أفاد لم تنعكس كلية» وكذا كلام في الأخرى. 
ولا نسلم أن الأثقل أكثر ثوايًا مطلقاء فإن الأخف الواجب أكثر ثوابًا من الأثقل الغير 
الواجب. و - حينئذ - لو بين به لز تنو ف كين * شاك بو اقرف فل بك 
للنص دلالة على وجوب الأثقل خاصة” ”. 

وقيل: لا يجب الأخذ بشيء منهماء إذ ظهر ضعف دلالتهم| على الوجوب. 


لنبده : 


يجب الأخل بطريقة يقة الاحتياط» لقوله - عليه السلام - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»9 2 
وهي غير خخارجة عن الأخذ بأكثر ما قيل أو أثقل ما قبل؛ فلا تفرد بالذكد". 

مسألة 

الاستدلال: طلب دلالة الدليل» كالاستنطاق©. 

(أ) ما يتعلق بالسبب: وطريق إيراده أن يقال: وجد السبب. فيجب وجود الحكم, وإلا 
لزم التخلف. لا يقال: وجوده وحده غير كاف, بل لابد من التعرض لوجود الشرط وانتفاء 
ال 0 قبقه قيفه على ذلك خلاف الأصلء فلا يجب 

ويقال في العدم: انتفى فينتفي. أو انتفى شرطه؛ أو وجد مانعه فينتفي. لا يقال: عدم الدليل 
تخ 
(')انظر: المحصول (7/ .)73١5‏ المعتمد (7/+45). 
(") انظر: المحصول (5177/7)» المعتمد (؟/ .)45٠‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: المحصول .)35١15/7(‏ المعتمد ( 97/ 450). 

(©)انظر: المحصول .)7١10/7/97(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) انظر: المحصول (7110/7). 

(8) انظر: تاج العروس (1/ 03774 الصحاح (5/ /179). القاموس المحيط (/ 8 *). 
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ليس بدليل - لأنا نمنع ذلك مطلقّاء بل إذا كان عدم الدليل مطلقاء أما إذا كان عدم دليل 
خاص فلاء وهذاء لأن المعنى منه ما لو جرد النظر إليه أفاد علًا أو ظناء وما نحن فيه كذلك» 
فيكون دليلا. | 

لايقال: الاستدلال بالسبب أو انتفائه راجع إلى القياس - لأنا نمنع ذلك؛ وسنده بين. 

(ب) الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل على الحكم”. 

وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لابد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون حكمّاء أو تكليف 
ما لايطاق» وهو: إما نصّء أو إجماع؛ أو قياسش. 

(أ) لقصة معاذء خولف في الإجماع لمنفصل. فيبقى فيما عداه على الأصل. 

(ب) التمسك بالأصلء وهو على نحو ما سبق تقريره. 

(ج) أنه لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة؛ لنقل نقلا متواتراء لتوفر الدواعي على نقله. 
لمسيس الحاجة إليهء ولو كان كذلك لعرفناهء سيا بعد البحث والطلب الشديد. 

(د) لو حصل شىء من الأدلة غير الثلاثة: فإن كان من القطعية لوجب أن ينقل نقلًا 
متواتراء وإلا: لم يكن قطعيّ أو الظنية: فلم يج التمسك به للنافي العمل به» ترك العمل به في 
خبر الواحده والقياس لمنفصل» فيبقى فيا عداه على الأصل. 

ولانص: 

لأنا م نجده بعد طلبه» وهو يكفي للمجتهدء والمناظر تلوه. ولأنه لو وجد لعرفه الخصم 
ظاهرٌاء ولما حكم بخلافه ظاههًا. ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان7". ولا إجماع» لوجود 
الخلاف وللإجماع عليه» ولأن الأصل عدمه' ". 

ولا قياس: 

لبعض ما سبق. ولأنا لم نجده بعد الطلب إلا: الأصل الفلاني» لكن الفرق الفلاني 
حاصلء ومعه لا يصح القياس» وهو عذر في حق المجتهد. وكذا في حت المناظر» لأنه تلوه0). 


.)776 انظر: المحصول (؟/‎ )١( 
.)7717/7( انظر: المحصول‎ )( 
.)778/7( انظر: المحصول‎ )7 
019/95 )انقو المنتضون‎ 
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وأورد: 

(أ) أنه مستدرك» إذ بعض مقدماته كاف في حصول المطلوب”". 

(ب) ثم إنه يقتضي أن لا يكون الدليل المذكور دلياء أو عدم انحصار الأدلة فيا ذكره» 
وعلى التقديرين يلزم القدح فيه» فإنه إذا بطل بعض مقدمات الدليل بطل الدليل. لا يقال: 
المدعي حصر أدلة الحكم الشرعي فيا ذكرء وعدم الصحة مثلًا ليس حكرًا شرعيّاء لحصوله 
قبله» ثم هو راجع إلى الإجماع - لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان» وهو شرعيء ولا نسلم 
رجوعه إليه» وهذا لأن الإجماع لايدل على عدم الصحة: بل على دلالة عدم الثلاثة عليه" . 

(ج) لو كان عدم دليل الوجود دليل العدم لكان عدم دليل العدم دليل الوجود. لاستواء 
النسبتين» وأنه يبطل الحصرء ويقتضي أن يلزم انتفاء الوجود إلا: ببيان انتفاء عدم دليل العدم» 
وعدم العدم وجود؛ فلا يلزم انتفاء الوجود إلا: بوجود دليل العدم؛ وهو يغني عما ذكرته9. 

(د) أنه اقتصر في نفي النص على عدم الوجدان» دون القياس؛ وهو إن صح آت فيه ىا 
في النصء والمخصم كما يعتقد قياسًا معيئا دليلا» فقد يعتقد نصًا معيئًا دليكًه». 

(ه) ثم الفرق إن) ينفي صحته إذا لم يجوز التعليل بمختلفين» وهو ممنوع. 

(و) ثم إنه مقلوب أبداء فإنه ى) ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع» والشمن 


من الكترق . 

وأجيب: 

عن (أ) بمنعه» فإن ما ذكرناه أكثر إفادة للظن» ضرورة أن النفي تفصيلًا بعد الحصر آكد 
من النفي إجمالا. 


وعن (ب) أن المدعىى حصر المغير عن مقتضى الأصلء وما ذكرناه مقرر وفيه تغيير 
الدعوى, إذ الحكم الشرعي أعم من المغيرء فإن ما قرره الشارع على النفي الأصلٍ حكم 
ترعي 

فالأول: أن يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا: لدلالة شرعية مغيرة» ولا مغير 


(') انظر: المحصول (778/7). 
(5) انظر: المحصول (771-17579/7). 
7) انظر: المحصول (؟9/ 771). 
(؟) انظر: المحصول ( ؟/ 777). 
(©) انظر: المحصول (؟7/ 777). 


2100 
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سوى الثلاثة» ولم يوجد واحد منهاء لا سبق. 

رب عب ا ا ا 00 : بعد الطلب» الذي 
يغلب ظن عدمه. والمناظر تلوه. إذ لا معنى ها إلا: 008 

وعن (ج) بمنع الملازمة» إذ الاستدلال بعدم دليل الوجود على العدم أولى منه. 

(أ) إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية» ولا امتناع في عدم ما لا نهاية له. 

(ب) ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة» وليس عدم دليل النبوة دليل النبوة. 

(ج) يصح تعليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بعدم إذنه» ولا يصح تعليل جوازه 
عدا 

(د) دليل كل شيء ما يليق به» فدليل العدم العدم» ودليل الوجود الوجودء سلمنا تساوي 
النسبتين» لكن ما ذكرناه معتضد بالأصل» فكان أولى» سلمناه» لكن لا يعتبر لمضادته: أن 
الأصل هو العدم فإنه يستدل به على عدم دليل العدم؛ فيلزم الوجود» وهو دليل العدم. 

وعن (د) أنه يتعلق بالاصطلاحء ثم لعله إنما لم يذكر لأنه علم إتيانه فيه فذكر ما يختص به؛ 
وإنمالم يذكر ما يقدح في مئن النص ودلالته» لأنه يطولء والفرق كلفته قليلة. 

وعن (ه) أنه سيق امتناعه عن المستنبطين20. 

وعن (و) بمنعه فإن الأصل لا يجب أن يكون مشتركا بين كل دعوتين» على أنا نمنع 
إمكان نفي النص والإجماع فيه وأمثاله» إذ الإجماع منعقد على تحريم الأخذ منه» على تقدير 
عدم صحة البيع ". 

0 الاستقراء. تام وهو إثبات الحكم في جزئيء لثبوته في الكلى؛ وهو القياس المنطقي المقيد 
للقطع؛ وهو حجة جزمًا. وناقض» وهو عكسه. وهو المسمى في اصطلاح المشرعين ب (إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب)؛ ويختلف فيه الظن في القوة والضعف. بحسب كثرة الجزئيات وقلتها 

والأظهر: أنه حجة: لأنه يفيد الظن» كقولنا: الوتر ليس بواجب» ا 
ولاشيء من الواجب يؤدى عليهاء للاستقراء. 

فإن قلت: القياس التمثيلي' “حجة باتفاق الفقهاء القائلين بالقياسء وأنه أقل رتبة من 
(') انظر: المحصول (5/ 0980-585. 000 
(1) في مسألة أن الحكم الواحد لا يجوز أن يكون معللًا بعلتين مستنبطتين. 
(5) انظر: المحصول (777377/7). 
(5) التمثيل: يقول الجرجاني عنه في التعريفات ص (08) : إثبات حكم واحد في جزئي» لثبوته في جزئي 
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الاستقراء» لأنه حكم على جزئي. لثبوته في أكثرهاء فكان أولى بالحجية. قلت: لو سلم ما 

ذكرتم مع أن فيه نظرّاء لكن ذلك بسبب علية المشترك؛ وهو غير حاصل فيه| نحن فيه("). 
مسالة 

الحكم إن كان عدميًا يمكن إثباته بوجوه: 

(أ) الحكم كان معدومًا ني الأزل. إذ الحكم بدون المحكوم عبث؛ والمعنى من الحكم كون 
الشخص مقولًا له: : إن لم تفعل في هذه الساعة عاتبتك» والأصل: بقاء ما كان على ما كان 
وهذا إن| يتم إذا قيل بحدوث الحكم» أو بأن يعني منه. ما ذكرناه - هنا - أو نحوه”". أما على 
ماذكر في صدر الكتاب: فلا. 

(ب) لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة على العبدء لامتناع العبث. وعود النفع إلى الله 
تعالى» والله تعالى قادر على إيصال جميع المنافع إلى العبد ابتداء» فتوسط الحكم عبث» ترك 
العمل به فيه| اتفق عليه؛ فبقى في المختلف فيه على أصله؛ وهو مبني على وجوب تعليل أفعاله 
وأحكامه بالمصالح. ْ 

(ج0 ثبوته لا لدلالة» ولا لأمارة» أو لدلالة باطل» لتكليف ما لا يطاق» وللوجماع وكذا 
الأمارة» للنافي لاتباع الظن ترك العمل به في القياس وخبر الواحد للإجماع» فيبقى ما عداه 
على الأصل. 

(د) هذه الصورة تفارق تلك الصورة في مناسبء فنفارقها في الحكم» وإلا لزم إلغاء 
المناسبء أو تعليل الحكمين امتماثلين بمختلفين وهو باطل» لأن إسناد أحدهما إلى علته: إن كان 
لذاته» أو لوازم ذاته» لزم ذلك في الآخر وإلا: امتنع إسناده إليهاء لكونه مستغتيًا في ذاته عنها. 

ورد: 

بمنع الملازمة» لجواز احتياج المعلول إلى مطلق العلة ب! ذكرتم» وتعينها لبس منه؛ بل ل 
تعينت العلة لأسبابها تعين المعلول. 

(ه) لو ثبت - هنا - لتثبت في كذاء للمناسبة أو غيرها من الطرق السالمة عن التخلف». 
لأنه - حينئذ - ثابت في جميع صور النقض. 


آخر لمعنى مشترك بينهما. والفقهاء يسمونه (قياسًا). والجزئي الأول فرعاء والثاني أصلاء والمشترك 
علة؛ وجامعًا. 

.)7786 /١( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول (؟779/5). 
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ورد: 

بمنع الملازمة» وأسند إلى المانع . 

وأجيب: 

بأن الاستدلال بالمقتضى أولى من المانع؛ لأن التعارض خلاف الأصل. 

(و) الحكم كان منتفيًا في أوقات متعددة غير متناهية» ضرورة أنه كان منتفيًا في الأزل» 
والكثرة مظنة الظن. 

(ز) أن هذا الحكم مفضي إلى الضررء لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافه فإن تبع عوقب. 

وإلا: وقع في مشقة خالفة النفس فيكون منفيّاه للناني له وهو غير مختص بالوجوب 
والتحريم؛ بل يعم كل حكم تكليفي. 

(ح) إثبات الحكم بلا دليل؛ أو بدليل قديم - تكليف ما لا يطاق» أو عبث» أو نقض؛ 
وبدليل حادث يقتفي أن يكون مسبوقًا بالعدم؛ والأصل في مثله بقاؤه على العدم» ولأن كونه 
دليلًا يتوقف على حدوث ذاته» ووصف كونه دليلاء وما يتوقف على أمرين مرجوح بالنسبة 
إلى ما يتوقف على واحد, فكونه دليلا مرجوح بالنسبة إلى عدمه. 

(ط) لو كان ثابنًا لاشتهر دليله: لأنه مما يعم به البلوى» ومسيس ال حاجة إليه. 

(ى) ثبوته يقتضي مخالفة الأصلء والنصوص النافية والقياس» إذ لو ثبت لثبت في صورة 
التقصء لا 00 


مسألة 
في الاستدلال على ثبوته» وهو من وجوه: 
() أن المجتهد الفلاني قال بهء بناء على الظن أو العلم وإلا: الما جاز له أن يقولنيه إجماعاء 
'قؤجب: أن: يكون..حقّاء لقوله عليه. السلام -: «ظن. المؤمن. لا.يخطوح»7'". :ترك العمل في 
العدمي» لعدم استناد ظنه إلى الدليل. ولا يعارض بقول النافي» لأن المثبت راجح على النافي لا 
سبق» ولأن المثبت معه زيادة علم» وظن النافي بجوز أن يكون الاستصحابء فكان أولى. 
ل 2 
(١)انظر:‏ المحصول (17-51778/7؟7), الإبياج (5/ .)5٠١‏ 
)١‏ الحديث: ضعيف» أخرجه ابن ماجه (5/ 2758 4" بتحقيقي) 801 - كتاب: الفتن 17- خياتت: : حرمة دم 
المؤمن وماله (7977) عن عبد الله بن عمر وفي إسناده مقال: امافيره ميو عه رعق مع أنه 
ذكره في ثقاته» انفرد به تحفة الأش ‏ اف (1/7585). الحاكم )187/١(‏ كتاب: : المناسك عن ابن عباس» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وكذلك الطبراني في المعجم الكبير )717/١١(‏ رقم 
دوو ١ا)ل,‏ وقال ال هيئمي في مجمع الزوائد (7/ 597)؛ فيه: الحسن بن جعفرء وهو ضعيف. 


08غ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ل 


(ب) ثبت الحكم في كذاء فيثبت - هنا - لقوله: مإقَاعبَيرُو [الحشر: آية1]» وقوله: إن 
لله يَأَمْرُ الْعَدَلٍ؟ [النحل: آية90]. 

(ج) إثبات الحكم في صورة النزاع» بجامع مشترك بينه وبين محل الوفاق. اتباع الرسول 
لأن الرسول فعل مثله» لحديث قبلة الصائهم”"» والختعمية”"» فكان وجا لقوله: 
قبعو 4 [الأنعام: آية ١61"‏ ]. 

(د) الصديق (شبه العقد بالعهد)'"» وعمر: (أمر أبا موسى بالقياس)» فكان واجباء 
بوجوب الاقتداء بها للحديك©). 

(ه) الحكم في صورة كذا ثبت لمصلحة كذاء للمناسبة» وهي حاصلة - هنا - وحكم ما 
ثابت لمصلحة إجماعا. 

(و) هذا الحكم يحصل مصلحة. فيعلل بالمشترك. 

(ز) هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلفء ودفع حاجته؛ وأنه ادعى إلى شرعية أولاء ولا 
يخرج الداعي عن كونه كذلكء إلا: لمعارضء لكن الأصل عدمه. 

(ح) أن إثبات الحكم لا يقتضي نقض العلة الفلانية» بخلاف النفي فإنه يقتضي ذلك؛ 
ضرورة ثبوته في محل الوفاق» فكان أولى. 

(ى) لولم يثبت الحكم - هنا - لما ثبت في محل الوفاق بالناني له» السام عن معارضته عليه 
المشترك بينهماء واللازم باطل» فالملزوم مثله””2. وإذ قد أتينا بالمقصود. 

فلنختم الكتاب حامدين ومصلين على أنبيائه ورسله.؛ خصوصًا محمدًا وآله وصحبه 
أجمعين» اللهم أسعف السؤل؛ وحقق الأمل» وادفع الخوف والوجل» واذهب الخزي 
والخجل؛ واختم بالخير الأجل؛ وصل على محمد المبجلء قائد العز المحجلء وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 1 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


9) انظر: تاريخ الرسل والملوك (5/ 55)؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير (؟/ 8 57). 
() وهو قول رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» تقدم تخريجه. 
©) انظر: المحصول (؟/ 57 58-7 5). المعتمد ( ؟401//9). 


فهرس المحتويات 


التأويل .....................................23 | دليل القائل بالتفصيل بين العبادات 0 
011 ااا كا ا ا 
تفسير التص والظاهر والمؤول ...3 مسألة ا م تس ةا 
تقال نسي لبقت ا و ا 1 | -مشسأالة 000001021211 0 2 
طبينا لق ل 4 ن ا من وتمةعاا ا / فرع ل ا م اا عالت ل 
ا مس بدن ل م 0 
ب 000000000000020ا ال ا ا 
الك ا 10 | مييالة ا ا ل ا افا 
مسألة ....................0............... 2037 | الفرق بين النسخ والبداء 0 
ونال ان الس ل سن دة 18 | قسالة ل ا د 
مسألة .............................-.......020318 | النسخ جائز عقلاء وواقع سمعا. غ2 
المقهوم تتتت ...84 مسألة 2300*ظ2 
00 111 1 1 1 1 1 11 ا 10320 0 0 20710 
مسألة 00060 03760.06 | مسألة ا 
اا 0 ل ا 1 
محا لق ا اق 3 | مسبالة ا اق اك 
0000000011111 ا ا 
مسألة ....... ...00 1” | أدلة المخالفين ومناقشتها 010110 
21 1( مسيالة 100000 
كألة 2 ا لت ل اط ما ات 1114 :مشالة 1 
مأل ا اا ا ا 8 1 مسالة 1000 1 1 1<( 
ا 01 | مسالة ا 01 
ا 00 
أدلة القائلين بالتوقف..........................9* | أدلة القائلين بعدم الوقوع ا ا 
أدلة القائلين بالوجوب من القرآن والسنة مسألة 89بب-0001 0 00000100 
والإجاع والمعقول “...189 مسألة 0 0 0 0 ا 
دليلهم من القرآن للتدب ..................... 44 مسألة ز [ ز [ 1300 
دليلهم من المعقول الجر و لي 11 * || شيالة مح لووط تامام ا ا 
و اراح بي ا 11 "فيال 1 0 0 0 


50 فهرس المحتويات ع 
مسألة مده ...4380.00.00 | فصل فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو 

مسألة مممم مم ملعمل مم06 0006.600 83 | ير الواحد 1 1[ 20100111 
خاتمة 1 ا 00 و ل 
الإجماع ا ال قم 27 ل | “ميلد ا 00 
مسألة 0 1 ة 1 1 1 1 1 ا ا 11 000001 
مسألة 1 1 1 ا 0 0 0 0 00 
مسألة زذز[ز[ز1[ 1[ ز ز ز ز[ ز 0 00 مسألة ا[ [ذ[ذ[ذ1 1[ 00 
مسألة ااا ل ا 1 ز 1 ز ز [ [ 0 0000 
مسألة الو مق لذ ان لام وحن ما تو 01156 ١‏ | تلية ا 
مسألة المع و ا ا امك ا 1 | “ففالة 00 
مسألة اا ل 00 
مسألة موا حاولالا م اا و 231 اتسألة 00 
مسألة ااا اتاروم وتو لم وه وتاي اا ٠‏ #مسالة 1 1 0 
مسألة 1 1 1 1 ا 00 د1ٍ31212311 0 00 
مسألة ا 11 | شالة 0 000 ااا 000 
مسألة 1 1 1 1 1 1 ا ااا 00 ببب000000 0 0 
مسألة 1 1 ااا 0 اذ[ [ 1 [ [ 1 [ |[ 1 0000 
مسألة 1 1 1 ااا 000 ا و ع ل ا 
الإخبار ا ا ل ل وخ 1 
مسألة ال م ا 11 | مسال ز ز[ [ز [ز [ز[ز[ز[ [ ز[ز[ ز [ [ ا ا 000 
الخبر حقيقة في ماذا ؟ 0ش | اه ا 0 0 00 
مسألة 1 مسألة 0 0 
مسألة ا 0 ااا 
مسألة اتاج ا ا م 1 مسألة توا ل م 
مسألة 1010 مسألة 1 [1[1[1[1[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ [ 0 اا 
مسألة اماما وتوا سك الو و51 1 | مسالة 0 
مسألة ااام اط او بنط ا د 11 “| سنال 1[ [ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1 00 
مسألة ل 210 مابوط امم ال لخو ال ب 
مسألة 011010111 مسبألة اذ[ 10000 
مسألة اذ[ 0000 مسألة في مراتب نقل الصحابي» وهي سبع .. 7٠١‏ 
مسألة ...18380 | مسألة في مراتب رواية غير الصحابي ا 
مسألة ا 1 0000 تنبيه 1 [ز[ [ز[ ز[ز[ 1[ 00000 


فهرس المحتويات 51 
القلاكو ا او ام 7535 ١١‏ سالة السير والقيتم ش23 
00101 0 ا ا 107070700000 
ال ا 107 | مسالة ل ا 
رو ا ا تي 7797 | افجالة 001 00 
ا ا ا 00 
مسألة ...2377330 | مسألة في النتقض اتا و مو ا 
سا ل و ا اي 3 |1 امتالة و ا 1 
ا 0 ا 1 001 
مسالة بت مت اسمن امك اتوي 374 |[ امسالة 35757« 
مسألة من شروط حكم الأصل ............. 2037417 | مسألة 0 1210970971 
ممتالة د اخ خا 1 || تمسالة 125957997700008 
متألة عي 1 م 1 ٠‏ ممالة ال 00000 ”1 
مسالة :11 و اا م ا “م8 "| “مسألة 0100 ش*[ظ23 
ا ااا ا 0 
0 00 ل 0 12# 
اي ا ل ا 
010101211 0 0 00 مسالة ل ا ل 
مااي نت اس م ل ماله 0 
0 ا ا 1 
مسألة ..................................... 20308 | مسألة تقسيم العلة من وجه 25157570 
تداألة مت م ا اق | امسالة و الل ل مو 
فروع ...37332 | مسألة وني التعليل بالحكمة 1110 
ااا 00 1 15701 
70 | |أسسالة ب 0000 
1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
في تقسيم المناسب 1 - ١|‏ مسألة 01 ز [ [ [ [ [ 1 01001 
قنننا له ا و و ني ا م ا ا 1/1 1 فرع و ا ا 
ا اا ل 75033 | مسالة لظ 
مسألة المناسبة دليل علية الوصف........... 011١‏ | مسألة و م 0 
مسألة قيل في حد الشبه ..................... 371/5 | فرع 005 0 0 0 0 252700 
فونأ لة ي ة افسم ل وا | مسالة 0 
ممالة ا ااا ةي 10 | +مسالة 8+ +« شإ 


#455 فهرس المحتويات ل 
مسألة »...0.00.0 37*33 | التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر ان 
مسألة لاح امام ما ا 1ض |لتتينة 799 0 0 001 0 
مسألة لاو م ا ا 1 ١‏ |-سييالة 0 0 ز 0 1 1 
مسألة ا ا و 15 لاله [1[1[ز[1[ز1ز1ز[ ز1ز 1[ ز1 1[ 0 
مسألة ا ا | اه 00 
فرع امعو ب لل ا ا ا 4 1 ١‏ || مشالة 0 ا 
تنبيه ل 2110 8 
مسألة ...3037000 | مسألة في جواز الاجتهاد في عصر الرسول .. 7/5 
مسألة ا 00 ا ا ام ا ا 
مسألة اا ا م ا 81 
مسألة 1 0 ا [ [ز [ ز ز [ [ز[ ز[ [ز[ز ز 0 اا 
مسألة ا لس 2010 ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 121000 
مسألة ااال ل 1 1 [ [ 10 
مسألة في شرائط الفرع ...2.0 3388| مسألة المفتي والمستفتي 100000000 
خاتمة في تقسيم القياس ل 1 3 | مسألة باس م م امات ا ا وج باق 
الاعتراضات ا له اذ[ ز[ز ز  [‏ 1 
تنبيه ااا ا 0 
التعادل والترجيح سن 201 [ز[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1000001 
مسألة 0 0 اا ا [[ذ[ [ز[ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز [ ز[ ز ز ‏ ا 0 2100 
فرع 1 ااا 0011 0 0 ااا 
مسألة ا او 1 ٠١‏ اله ا[ 0 10001 
مسألة ...0.0.0 ...0 33 | الأدلة التي اختلف فيها 1000 
مسألة 000 0000 
مسألة الترجيح لا يجري في القطعية ...0 |مسألة 000 
مسألة 131315100[ااا ا ا 5 ا 1 
مسألة ا ا 1 
مسألة ا اا ا ا 
مسألة 1111 1 ا 0 ا ااا 
تنبيهات موقاو ما م مخ 1 فرع 10000000 
ترجيح الخبر بكيفية الرواية و ا م8 مسألة في تفاريع القديم 0 10 
فروع جختة سام تادالو ووو 1 | فيبالة 0000 اا 


ا 1 
[ز 1[ ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 100 مسألة 000000 شش**ظ5”'/( 
تسا ل ا ته ود اما 1 4161 ١‏ | “متحالة 1 
اا فهرس المحتويات ماو طم و و 


1-0 
0 -ام الاذنا |" 


/اط 
الوط نا-١‏ ممتطدجا- انل طح مع 20 تسصسصسدان "ا 


باط لعغ16ل80 
2551" للاصصطة "ا 


11 ا للا0/١‏ 


لأثلاالط !ام 1708 0ك1-ام صمر”0م 


263 2 - 2202 


